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وت 1 4 هم َه سر س ار 
( به التؤفيق » ومنه الإعانة ) 


سبحان من نور العقل بنوره » ورتب أحكام الؤجود قبل ظهوره » وأظهر تحكمته الفروع 
من الأصول » وأوضمم بكتابه امقول والمنقول » فسر عحكمه ماتشابه على الأنام » ونفع ظاهره ` 
الخاص والعام » مفهومه منطوق أسفار جامعة » و إشارته من سوق العارة لامعة » و بين جلى 
الرسول الأمان » صلی الله عله وآله وصفه أجعين » : ی آوتى جوامع الكلم » فقيس منه العم 
كل من عل » أخبرت الأندياء عن أوصاف حقيقته » وأجعت العقول على استحسان شر يعته ؛ 
تواتر فى الأعصارحسن خصاله » فياقبح من عقاه صدق مقاله » مز القاس عن وصف كله » 
صلى الله عليه وله . ) 
( أمابعد £ فقول الفقير الى رجة اله ر مد أمين » الشهر بأمير باد شاه ا سني نا ء 
متتهبينحباء اراسان مولدا » البخارى منشا » الك مو طنا : ان العم حياة النفس وكإطها ء 
وصفوته أن تعرف ماعلا ومالما» وهى ملكة لاتحصل إلا بأصوطا ؛ فوجب معرفه الأصول 
قبل وصوطا . ) 
وقد اشر ف الأفاق 5 وجب الاستحفاق 6 مختصر الاماء المدقق ي والعلامه الحققى 6 
ذى الرأى الثاقی اشيم انق للاج » وشرحه للعلامة الحقق » والنحر ر المدقق » عضد 
اللة والدبن » أعلى الله درجتهما فى عليين » وحاشيته للحقق قق الثانى » العلامة التفتازانى » أستاد 
الخلصين » وخلاصة المأخزئٍ » شكر ان براه » وقدس سره 4 وكتاب التقييح » مع شرحه 
٠‏ رضح لوتام الحقق > البحر المدقق » صدر الشر عة والاسلام 6 سل الله درجته فى دار 
قن بق ومائيته ال ى اتاو » ناهيك به قانه غنى” عن الماح . 
ين وکت تت 5 ' ر ان الع اتتمى الهم > ولا بطلى الاحقيق إلا لد أك أن خرن ۲ 3 
[ یم کی الت اروت شر و ادوج 
ع من غيره » فته در مصنفه ا وكثرة خرن » أبطاله التحققات صر 
وام وهو غير مقدور رمن سل ممه م 0 1 ونب عن العم 
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الكلام. على الى والرسول ۵ 





قه الها » ويناسب هذا قوله ( دفم ) أى ألا المدفوع إله ( نظامه ) أى حسن ترتيب ٠‏ 
| على ادب اللشامد ( الممستقر تقر ) أى الثابت على أتم وجوه الاننظام من غير اختلال 
حرام ( الى القطع ) أى العم القطى متعلق بالدفع (وحدانيته) لأنه - لوكان مهما 
8 الله لفسدثنا.- (5 أوجب نوالى نتعماته تعالى المستمر ) أى تابعها الدائم على عامة 
لق » والنعماء بالفتتح مدودة ععنى النعمة ( العل برجانيته ) لان الرجن هوالع الحقيق 
لغ فى الرجة غايتها بان يس عم كل شىء تفضلا من غير انقطاع المعصية وغيرها » وقماذ كر 
ارة إلى معظم مقاصد عل أصول الدين المقدم على عل أصول الفقه من إثيات الواجب وقدرته 
جاده الى غير ذلك ( وصلى اده على رسوله مد . قال بعض الحققين : أجع الأقوال الشارحة 
مالة الاطية أنها سفارة بين المق والحلق تنه أولى الألباب على ماتقصر عنه عقوطم ٠ن‏ 
أت معيودم م ومعادهم » ومصامٌ ديهم ودا يام > ومستحثات تهدمهم : ؛ ودوافع شبه تردمهم . 
ن المصنف رجه الله فى المساءرة : وما على ماد کره الحققون : من أن لى : انسان بعته الله 
بليغ ما أوى اليه > وكذا الرسول فلا فرق انتهى » وتما قبل فى الفرق : أن الرسول مامور 
لإنذار » ونای شرع مستا نف »ولا كذلك الى ۾ وأ ناميه بالتبليغ 4 و انی الوس الرسول 
ن جع وجوهه » وای من بعضها » وا ما سمى . حمل لأنه مود عند الله وعند أهل السماء 
لآرض ء وهو أ كثر الناس جدا الى غير ذلك . 
وشو" له من اسمه لحل ٭ فذو الم شود وهذا عجر 
لإأفضل من عبده من عباده) فيه إشارة الى تفضيل البشر على الملك » ومن تبعيضية لأن 
بأد : وهم الممالنك بے من عبد ومن ١‏ يعد » والعادة الطاعه ( وأقوى من الم آوامرہ ) 
تجزات الباهرة والحجج الظاهرة : وه وكالدليل على أفضليته . قل تهالى ‏ كنت خير آمة 
رجت للناس تا مرون بالمعروف الاة_ وانما قدم الوصف الأوّل لحكونه موصلا الى الثاتى 
كتق ذکر الأوامس » لأن الزامه أصعب » فان الفعل أشق على النفس من الترك مع أنه يهم 
ينة التقا بل » وترك لمهي عنه مأمور به (ونشر) أىفرق أو بط( ألو ئة * شرائعه ) جع أواء 
: وهوالكل» أو شر عه ؛ وهوماشرع الله لعاده » شه الشرا: تع بإلالوبة لكونها علامة الملاك 
اقها » فيكون البنبيه أبلغ راف لجينالماء (فى بلاده حتى افترّت) اللاد : أى سكنت بعد 
3 ءولانت لل شدة (ضاحكة) حال منضمير افترّت (عن جدل) بفتح الحم والدال اللكمه ` 
عن فرح واننهاج » شبه باعتبار كثرة أفراده بالأسنان الاد ية حال الضحك فى الظهور عند 
باط » وعن متعلقة بضاحكة لتضمنه معنى الكشف » و جوز أن راد كون الضحك اشا 


5 الخامل تلصف على تالف هذا الكات 2 


عن الفرح (بالعدل والاحسان) متعلق عجحدال ؛ قاتهما بوجبانه (یعد طول اتساب ای ا 1 
أشد الكاء (على انساط حه ٠‏ الاعان) أى حسنه > الجارمتعلق بالضحك » فان ناء الضحك ' 
على الانساط وهوطد الانقباض » أو الا تتحاب على أن يكون مبكيا عليه » شبه البلاد عن يتصف 
القر حم نارة والحزن أخرى شا مصمرأ > وأثنت طا مر لوازمه الضحك والكاء لا (ولقد 
كانت) البلاد ( م قيل : فكأن وجه الأرض خد متم » وصلت سجام دموعه بسحام) 
الخد معروف والمتم العاشق » من تمه الح اذا ذلله » يقال سح الدمع سجوما وسحاما اذاسال ) 
والمراد من وصول السحام بالسحام نواترها وتتابعها (صلى اه عليه وعلى؟ لهالكرام » وأصاءه الذن 
هم مصا يبح الظلام ؛ وسل سلما « و بعد » فاتى لما أن صرفت طائقة من العمر للنظرفى طر بى 
الحنفية والشافعية فى الأصول) لما كان عل الأصول يتوصل به الى كيفية استنباط الأحكام سمى 
طر با » واختلفت الآراء فى قواعده فصار طرقا » ولم يقل أبوحنيفة والشافى رهما ابه لاشَتال 
الطر يقين ماذهبا إليه وماذهب إليه عاب هما » و تجوز أن براد أساوباما فيه . وظرفية الأسران. 
هما ظرفية الكل للجزء ؛ أوالكلى للجزنى ( خطرلى آنأ کت کتابا مفصحا) أ ی کاشفا 
بز بل الحفاء (عن الاصطلاحين ) هو اتفاق طائفة علىوضم لفظ لعنى » والتئنية بإعتبار النوعين 
لا الفردن » ولابلزم اختلافهما فى کل" فرد » بل بک باعتبا را مجموع ولانحصرالكتات فى سان 
الاصطلا ديات » لكنها العمدة فه فا كتئى بذ كرها (عیث يطير من أتقنه) أىأحك هذا 
الكتاب المذ كور بفهمه على وجه التحقيق يطير ( إلهما ) أى الاصطلاحين أوطر يق الفر ين 
(تحناحين ) « قوله حيث » متعلق عحذوف هوصفة حال « كتابا» أولصدر «مفصحا» فان‌قات 
من أتقن الكتات الفصح عن الاصطلاحين نقد بلغ الغانة فبهما فسكيف يطير يعد ذلك الهم » 
قلت معناه آنا لتقن تحصلله ملكة يقتدر مها على استحضا ركل من المصطلحات عند الحاحة بأد 
بوه » و هذا ظهروجه استعارة الطيران لسرعة الانتقال » وفائدة ذ كرا جناحين معأن الطير'ن 
لایکون دیما إسبام أن الطيران مول على حقيقته ( اذكان من علمته أفاض) أى آفاد (فهذا 
المقسد ) أى الافصاح عنهما ( أ بواحيهما حق‌الایضاح ول یناد اد ی أى طالب ٠‏ الال | 0 
ی فاعل ل يناد ( اليوماا) أى الاسلاحين عي عن اناوج زائم فق عن E?‏ 
:: تع چن »وقد ھی ۔ سی متعديا صن الت كتوق + ب ہی افیا و ا 
ا : اقرز وبا وقد قطي » وع مارق فرنا د و 
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لى) أى يظهر (من بحث) وهو فى اللغة التفتيش » وف الاصطلاح ابات حال الثنىء (و غر رر ) 
عر بر الكتاب وغيره تقورعه (فظهر لی بعد) كتابة ثىء (قليل) أو بعد قليل من الزمان ( أنه) 
أى الكتاب المشروع فيه (سفر ) أ ىكتاب ( كبير وعرفت من أهل العصر انصراف 
ممهم) جع عة بالكسر : وهی ماه نه من اص ليفعله » شاع ف الباعث القلى المنبعث من النضى 
عطاوب كالى ومةصود عال (فى غيرالفقه الى المختصرات . واعراضهم عن الكتب المطولات) عدم 
انصراف مهم فى الفقه ههنا » اما لكونهضرور با للكل باعتبار حوادث جة لاتكاد توجد 
الافنها » و إما لما ترب عليه من حطام الدنيا » والأغلى هو الثانى » والاختصار رد الكثير الى 
القليل مع قاء معناه : وهو أقرب الى الحفظ وأنشط للقارى* وأوقم فى النفس » قال صلى الله عله 
وسل « أوتيت جوامع الكلم واختصرت لىالحكمة اختصاراى» وقال الحسن ن على" رضى اه 
عنهما «خير الكلام ماقل” ودل وم يطل فيمل”» (فعدلت الى مختصر متضمن إن شاء ابه نعالى 
الغرضين) يبان الاصلاحين على الوجهالمذ كور وضم مايظهر له (واف بفضل الله سبحانه تحقيق 
متعلق العزمين) الافصاح والاختصار ؛ ولاق على من أتقن هذا ال ختصر اجام لاف الختصرات 
والمطولات مع کال التدقيق والتحقيق » وأما الافساح وان بادرالى الوه ضده لما فيه من 
الصعو بة التى تز عقول الفحول الا من خصه الله عزيد التوفيق : فقد وقع على أتم” الوجوه 
الممكنة فىمثله ا لفظه الى معناه ه كقطرة بالنظر الى بحر عبيق (غير أنه) أى الختصر (مفتقر الى 
الجواد الوهاب تعالىآن شر: نه قول أذئدة العباد) الجواد السخبى » من أسماء اله تعالى من صفات 
الأفعال » وكذا الوهاب إلا أن فيه زيادة مبالغة «وأن يقرنه» د ذف اجار متعلق عفتقر » 
والأفئدة جع فؤاد » وهو القلب : أفاد أن حسن التأليف وكله لاوجب القول » لأنه .وهبة 
مرح أله سحانه © ولقد تادب فى سو اله المقارنة وها مع الحليل صاوات اننه عله حنث قال : 
- فأجعل أقئدة من الاس تہوی الم 5 (وأن يتفضل عليه) ای المقتصر : أى على مو لغه 
على تأليفه » وغه اهام أنه عنزلة طالب للا جرء و بلا عه ماسبق ٠ن‏ وصفه بالافتقار (بثواب نوم 
اقاد) أى بوم القيامة » سمى به لأنه ينادى فيه بعضهم بعضا الإستغائة » أو يتنادى أصماب 
َة وآعاں الار ء وقل غير ذلك » وهدا اذا لم سكن الدال مشددة ع فان كانت فالمعى ند 
عضهم من مض : أى يذ ( والله سببحانه أساله ذلك ) أى القبول والثوان 6 وهدم المفمول 
ز لافادة ا مص ركافى - إاك نستعين - ( وهو حسينا)كافينا (ونم الوكيل ) قبل عنى موكول 
اليه تد بير الر نة وغيره على الحذف والايصال » أو الكفيل بالرزق » أوالمعين » أوالشاهد » 
رافظ أوالكاق » وقدم الخصو ص بالدح لافادة التخصيص » (وسميته : بالتحر بر ( لو مه 





۸ المقدمة 





قواعدالاصول عن مظان العو ج » ولكاها ف الاتصاف بهذا الوصف »> سمى بإمم جنسه مبالغة 
وادّعاء لاتحاده به » ونفز يلا لما سواء منزلة العدم ( بعد ترتسه على مقدّمة ) لشكون القسمية 
بعد وجود المسمى كا هو الأصل » والقدمة مأخوذة من مقدّمة الميش من قدم معنى تمذم › 
يقال مقدمة العل لما بتوقف عليه مسائله كعرفة حده » وغايته » وموضوعه » ومقدّمة الكتاب 
لطائفة من كلامه قدمت أمام اللصود لارنباطه مها » وانتفاع مها فيه (هى المقدمات) ای الامور 
الى جرت عادة الأصوليين ععلها مقدمة لعل الأصول من بان مفهوم أسمه وموضوعه » والمقدمات 
المنطقية » واستمداده كا سيحىء » فاللام للعهد (وثلاثقالات) أولاها إفى المادى”) الغو نة 
(و) انہانی (أحوال الموضوع) أى موضوع عل الأصول (د) الها فى ماهية ( الاجتهاد) 
وما يقابله من التقليد ومايتبعها من الا سكام (وهو) أى الاحتباد وما شعه ( متمم ) لمسائل 
الأصول » لامنها (مسائله) أى الاحتهاد (فتهيه) أى يعضها کو حوب الا حهاد ىق حق نفسه وق 
حق غيره إدا خاف فوت الحادثه على غير عبر الوجه وحرمته فى مقا بلة قاطع ( لل ماسند کر) 6 
سان الموضوع من أن الحث عن عية خر الواحد » والقياس لس من مسائ ل الأصول » لأن 
موضوعها فعل المكاف » وتوا الك الشرعى » وهو الوجوب والحرمة » قتحكون فقهية 
(واعتقادية) كسالة لاحك ف المسألة الاجتهادبة » وجواز خاو الزمان عن نهد . 
المقدمة 
( المقدمة أمور ) هى المدلول علا وله هى المقدمات » تكرت هبنا لأنها ذ كرت نوطثة 
تمص لها ؛ والتشكير عقام الاجال الق 1 وما قبل من أن المعرقه أذا أعدت لكرة»فهى غر 
الأولى »> فلمس على اطلاقه : على أن ذلك عند اعادة الافظ بعينه ( الأول ( من الأمور المد كورة 
(مفهوم اسمه) أى العر المد كور > والاسم أصول الفقه 6 لم شل تعر يغه مع أنه أخصر اشارة الى 
أن التعر يف اسمى لاحقيق کا سسجي. ٠‏ مع أنه بوت علدتهم باعتا ر حال الاسم فى مقام 
مر يغه (والمعروف) أى المشهور بين الأصولء ين ( كونه) آی الا سم المد كور (عاما) هو ما ع 
لشىء بعينه غير مشاول غيره نوضع واحد » وسيجىء بيانه (وقیل) هو ( اسم جنس ادناه 
الام) امف ادحل إلى لانم زا لان فل المكل تتزيلا بابل منزلة الفاعل مبالفة 
فى قبوله » فكأنه أدخلها بنفسه عليه 6 يعتى لوكان عاما لل ادخلته اللوم » واذا اتن العامية تعن 
كونه اسم جنس » و برد عليه أنها تدخل فى كثيرمن الأعلام » إما لزوما ما ف الأعلام الغالبة » 
أو بغبره كافى كثير من الأعلام المنقولة من الصفة أوالمصدر » أومافيه معنى المدح أو لذ م كالعباس 


وجه تسمة هذا الفن باأصول الفقه 4 


والحسن والنضر والأسد والكلى فى المسمى ہا » وإن ا بحكن ح اجا الى العريف »2 
إعاهو (الركب) الاضابى : أى اصول النقه زلا الاصول) لدی هوعزء منه » فالعل 
مادخلته اللام » ومادخلته اللام فليس بعلم دل زوه » ولا عبن مدخول اللوم أراد أن بين 
عليه الثىء ( يقال ) أى يطلق ( خاصا فى المباتى المعهودة للفقه ) وهى الأدلة السمعية 
( فاللام للعيد) الحارج ء لأنها حصة معينة من المماتى المطلقة » وكلة بلاضراب عما بفهم من 
الكلام الاق من عاەه اغظ الأصول 3 وحاصاه أنه لس بعر 3 دل معر ف لام العهد 6 وفل 
الأصل تعد ما کان عاما فى الماتى تقل إلى الدلل » وقال صدر الشر هه النقل خلاف الأصل 3 
ولاضرورة إلى العدول اليه : لآن الانتناء كا يشمل الى كانتناء السقف على الحدران كذلك 
يمل العقل ىكابتناء الح على دلبل (والوجه أنه) أى المركب عر (شخعى) حقيقة العلوم 
أما المسائل » أوالتصد هات المتعاقة مها » أو الملكه الخاصزه من مما رسامها ١‏ و او ید الأخيرن 
نسميتها بالعز ء والأول قول القائل : عاءت النحو والصرف » ولم المصنف يشير الى الأول اذ 
التصديهات أو الملكة القامة بعالم غير القايمة با خر : فالاسم هين الاعتبار ن اسم جنس 

حققه السيد السند » حلاف متعلق علومهم + وهى المسائل » فانه واحدءع واله اشار شوله 
(اذلا يسدق على سآلة ) سن متلا + عشمل كل ماسوى وع المبائل + وم تعرص لما سوى 
تلاحقى الأفكار > فالموحود تى الزمان السابق مغاءر بالدات للوجود ف الللاحق تغاء الجزء 
والكل » وهدا سڙم تعدد المسمى © وهو نای کون الاسم عاما شحمسا © فلت الموجود 
فى ككل زمان شخص معين ٠‏ و بلدرم اشتراك الاسم وغدد وضعة تسب هیار د اازمنة 1 
ولا حظور » وههنا ڪث ٠‏ وهو أن نو ع المسائل اعا هو موجود ذهى لاشاها على النسب 
الاعتارية » ومن ضرورة تعدد الأذهان : هدد وحوداته . ومن ضرورة تعدد الوجودات : 


س ےت ل 


مدد تشخصاته د فيزم کون الاسم الحنس عيد] الاعتار ايها 5 والحوات أن حقيقة جوع 

لمكان فرص اشترا كها دين کثر ن م والتعدد إبما هو بإعشار صورها الحاصلة ف الأذهان » 
فتعلق تلك الصور واحد بالذات » وان كان كثيرا باعتا التعلقات واه أعر (والعادة تعر يفه 
مضافا وعاما) أى عادة الأصوليين تعر يف الاسم مذ كور ثارة من حيث انه مركب اضافى 


۴ 


6 000 تنزيف الاصول والققه . 5 
نظرا الى معناه الأصلى الذى. تقل عنه الى العلبى » وتازة هون حيث انه مقرد عم تر ا 
الشخصى الذى تقل اليه » واعا عرافوه على الوجهين لز بد الاتكشاف ( فملى الأول ) عتاج 
الى تعر يف المضاف والمضاف اله (الأصول الادلة ) متداً وخبرء والظرف متعلق عحدوف 
تقديره فتعر يغه المبنى على الأول هكذا » والمراد بالدلل ما عكن التوصل بالنظر قيه الى مطلوب 
خيرى كالصلاة واجبة والجر رام » وسيحىء يانه مفصلا (والفقه التصديق) قد راد نه 
مأبقابل التصوّر » وهو ادراك أن النسة واقعة أولست بواقعة » وقد براد به ماهو أخص منه » 
وهو قابل الظنْ ؛ وكلاهما ههنا جائز » تبع عامة الأصوليين فى تفسيرالفقه عا هو من مقولة 
الع » وان كان الختار عنده كونه من مقولة العام كرا أشار اليه فما سبق ( لأعمال المكلفين) 
قبل اللام معنى على كا فى قولهتعالى ‏ وتله للجبين - متعلق بالتصديق لتضمنه معنى الح » 
وفى الكشاف فى كرون للا ذقان _ ۾ فانقلت : حرف الاستملاء ظاهر المعنى اذا قلت حر" 
على وجهه » وعلى ذقئه ها معتى اللام ؟ ۾ قلت معناه جعل وجهه وذقه للحرور واختصه نه » 
وهذا دل على أن كونها ععنى على ل يبت عنده » فالأولى أن يقال لتضمته الائات عدى مها 
ولتضمه الح عدى بإلاء فالمثنت له الموضوعات ٠‏ وهی الأعمال > واحكوم به المحمولات / 
وهى الأ حكام الشرعية » والأعال تم أفعال القاوى أيضاكالنية وغبرهاء وخر ج التصديق اغير 
الأعمال » ولأعمال غير المكاف ( التولاتقصد لاعتقاد) فصل ثالك عر ج التصديق لأ الم 
انى تقصد ل هكالتصديق بأن امير والشر بقضاء الله وقدرته وارادته » والاعتقاد حك لاعتمل 
النقيض عند الحا م » ولو عرض عليه طرفاه جوز أن حم نما بالنقيض لكونه على خلاف 
الواقع ؛ أو لعدم استناده الى موجب من حس” أوضرورة أوعادة أودليل » بل اتفق لدبب تقليد 
أو شهة » وقد راد بالاعتقاد مایم اليقين والمزم والظن والهل المركب ‏ وهو المشهور عند 
المتكلمين » والمراد ههنا ء والالم عر ج ماقصد لاعتقاد لايصدق عله العنى الأول ( بإلاحكام 
الشرعية ) الحم إسنادأمى الى آخر إجابا أو سلبا » أوخطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء 
أوتحخميرا » والأول ههنا أولى لثلاياغو القبيد بالشرعية » وقد حال وز أن براد بالشرعية مالايدرك 
لولا خطاب الشارع » ومن الا حكام مابدرك بدونه كوجوب الاعان به وتصديى النى عليه 
الصلاة والسلام » وفيه مافيه » وعلى الثاتى براد مايغرى على الحطا بكالوجوب والحرمة ؛ لاضه 
كالايحاب والتحر م لأنه الحسكوم به على الأعمال » رقل هما متحدان باقذات متغايران بالاعتبار » 
وفيه بحث » و بهذا القيد احترز عن مثل قول أفال الكافين أعراض قاعة يذواتهم منقسمة الى 
الجوارح والقاوب (القطمية) "و أى الثابتة بدليل قطى لاشپه فيه أى الثبهة اناشثة عن الدليى 


:عق مول القن دما کان عشه ضروريا ق تقر يف ت 3ك 








يدقع مقي مب أيه ان أريد بالأحكام . سجهها وجدالفقه ولا الفقمه »لان الموادث وان كانت 
متتاهية ضرورة اقضاء دار السكانف » لكنها لكثرتها وعدم القطاعها ماداءت الانيا غير 
داخلة تحت ضبط الجتهدين » وانآر بد بعضهاء فما بعض ل نسبة معينة الى الكل" كالنصمفء فيازم 
الجهالة جهالة الكل ء و إما مطلق فاز مكون العام عسألة فقا ء وليس كذلك اصطلاحا » وجه 
الاندفاع أن القطعية تد لتحت الضبط فمكن الاحاطة بها (مع ملكة الاستاباط ) نقر جالتصديق 
الذى ليس معها » وه ى كيفية راسخة فى النضى حاصاة بإستيجماع الما خف والأسباب واشروط 
الى يكن المجتهد الرجوع الا فى معرفة الأكام الشرعيةيةتدر بها على استخراج كل مسألة ترد عليه 
مهد التامل » فلا ل قول مالك : لا أدرى فى ست ولان من أر بعين مسألة سثل عنها فى 
احتهاده » ولا توقف ألى حتبفة رجه الله فى مسائل معدودة » لحواز أن كون لتعارض الأدلة ء 
أو وجود المائع » أو معارضة لوهم العقل » أو مشا كلة التق الباطل » فان الحاوص عن هذه 
الموافم حارج عن الطاقة » ذلا يشترط. ( ودخل نحو العم بوجوب النية ) لما مس من موم 
الأمال » فان النية من الأعمال القلسية » والمراد دخول الجزء فى الكل" ان أراد الدخول 
فى المعرف » أو الزتى فى الكلى إن أراد الدخول فى مايم الكل والجزء المفهوم ضمنا أى 
التصديق لعمل المكلف بالحككم الشرعى » والمراد بنحوه ما كان موضوعه فعل القلب ومول 
حك شرع ( وقد بحص" ) الفحه ( إظنها). أى الأحكام الشسرعية لاو عمال المذكورة . قبل : 
احم مون الامام الرازى » وذلك لأن الفقه مستفاد من الآدلة السمعية » وهى لانفيد الا الظنّ 
لتوفف إفادعها القن على ي الاشتراك » والجازوئحوه » ونفها لاإشت الانأن الأصل عدمها ۽ وهام 
دليل ظنى » وجوابه منع الحصر ( وعلى ماقلنا ) من أنه النسديق إلا عمال بالأحكام التطعية 
(ابس هر) أى ان شبن من اله أى جزء من أجزاله » فضلا عن أنيكون عينه » وذلك 
لأن التصديق المعلق بالأحكام القطعية لابكون إلاقطعا (ولا الأحكام المظنونة) أى ولاالاحكام 
الظنونة شيثا من أحكامه وتمولانه » عطف على ضمير لس ؛ وطذا أ كد بالمتفصل ولا » بأعادة 
البق ( إلا للمطلاح ) استثناء منقطم : أى لكنه منه ان وقع الاصطلاح على وضع اسم 

لأ يصدق على الظر” قط » أولما عمه وغيره 6 ولامشاحة ف الاصطلاح ١‏ يد 
بالاعتبار ماذ كرناه. لما مم (ثم على هذا التقدير ) أى على تقدير تخصيصه لظن ( تخرج)-- 
منه ( ماعل من الماش بالضردر رة الدينية ) بطر يق البداهة الحاصلة من احير النواتر المشهور 
الذي عرقت العامة حتى الاه والسيان فى دين الاسلام محكونه منه بإخار انير الصادق 
كوجوب الصلوات الهس وصوم رمضان » لآن التصديى بها يقي » وكذا خر ج على تغسيزه 





٠ إسان- المراد مإللكة فى تعر ف الفقه‎ ١ 
بالعل بالا حكام العملية عن أدلتها التفصدة بالاستدلال > واعادعاهم إلى احراجه کون الفقه لغة‎ 
إدراك الأشاء الحفية » وذلك ف النظر بات : قالفقهت كلامك » ولايال فتهت الماء والأرض‎ 
وأنتخبير أنه لابازم اعتبار وجه النسمية بالنسبة الى كل جزء من المسمى » على أن ماعل بالضررة‎ 
كان فيا بالنسنة الى الأوائل (وأما قصره) أى النقه (على.اليقين وجعل الظنّ فى طر يقه) أى‎ 
الفقه أو القن دفعا لاعتراض القاضى أف بكر على التعر ف أنه من باك الظنون » ذلا جوز‎ 
أن يعتبرالعل جنسا فى تعر يغه » تلخيص الجواب التزا مكون الأحكام الفقهية كلها يقينية » وان كان‎ 
أكثر أدلتها أمارات ظنة > لانعقاد الجاع على وجوب العمل بااظنّ على الجتهد اذا أذى إله‎ 
اجتهاده » فكل حم كذا جب العمل به قلعا تعلق به الحطاب قطعا ولا نعي بالقطى الا هذا‎ 
فثبت أنها قطعية » والظَن فى طرريقها ( فغير للفهومه ) جواب أما » معنى قصره على اليقين‎ 
الأول امد كور يستازم أن راد به غير مسماه > لأن مسماه تصديقات » أو مسائل موضوعاتها‎ 
أفعال المكافين » وتمولاتها الأحكام الششرعية كالوجوب والجرمة ء وهر قد تكونظدة تحوالوتر‎ 
وهولا يستازم‎ ٤ واجب » وماذ كرلاسحرجهامن الظنّ إل ىالقطع بليفيد القطع بو جوت العمل ها قطعا‎ 

كونها متعلق > الله قطعا اظپورعدم القطع يكون الوتر مثلا مطلوبا غير حاتزالترك » وطذا وقع 
الاختلاف وجو به : نعمههنا تصديقات آخر موضوعاتها الا حكام المذكورةو#وطامفووم واحد 
أعنىوجوب العمل عهاقطعا والهأشار قوله (و يقصره ی( أى صر القصر المد کو رالفقه على 
حک واحد بإعتبار الحمول لا الموضوع لاعرفت © فان قلت القطع بوجوب العمل رفعها عن 
حضيض الظنّ الىذروة اليقين فلوترمثلا بعدما كانظنى” الثبوت نظرا إل ىأمارته صارقط”الثبوت 
بإعسارتعلق الطلب بإلعمل به قطعا ۾ قلت لله سبتحانه وتعالى سك خاص فىكل عمل » وحم عام 
وهو وجوب العمل ما أدّى إليه الاجتهاد والعر بلول تارة >كون قطعيا » وتارة يكون ظا 
حلاف الثاتی » فانه قطی دا »> والمجتهد مامور عظنونه و إن کان خلاف 9 الله بالمعنى الأول 
نم عند المصوّبة الكل حك الله » والنحقيق خلافه » والمعتير فى مفهوم لفقه القطع » والظنَ ‏ 
بإعتبار الأول لا الثاتى » والمصنف رجه اسه يشير إلى ماقلت بقوله ( وما قيل ف اثبات قطعية 
مظنونات اتيد مظنونه ) بدل من ضمي المؤصول ( مقطوع بوجوب العمل به ) بالاججاع 
الا بخبارالمتواترة معنى ( وکل ماقطع الىآتتره ) أى وجوب العمل بهمقطوع نه (فهو ) أى مظنوتة 
( مقظوع به » منوع الكيرى ) یی کل ماقطع الى آسره اواز وجوب العمل به من غیر أن 
بيكون متعلق الخطات الحاص على مأعرقت ( والمراد بالملكة-) المذكورة فى التعريف ( أدق 


مأتتحةق نه الأهلية ) لالاستناط » وى اضافة الملكة اليه اشعار بالمراد > لان معناها ملكة تدر 





5-6 - الشرعية أوغيرها. 3 و دي تسام کرنه تومل به ال الامتبالاغرج تيد 
الد كور » لانه لايستعمل الا عند استنباط الا"حكام عن أداثها التفسيلية ( وعلية ) أى على 
0 الأول (ماهدّم من) تعر يتف (الفقه) وهوقوله التصديق 3 6 فأثة دراك قتعر يف التقه می 

على الأول (وجعل الجنس) فى تعر يف الأصول (الاعتقاد الجازم المطابق) للواقع احترازا عن 

الظنّ والجهل (مشكل بقضية الخطىء ف الكلام ) سنى يازم اعتبار ازم والمطابقة فى جيع 
مأبندر ج نحت ا لجنس »© ومن جلته عل الأصول الكلام فازم أن خر ج منه الخطىء ءئى الاعتقاد 
سواء بدع كالمعتزلة أوكف ركالجسمة » وقد صرحواباندراج اعتقاد المغطىء ته نه (ولا نا منع اشتراطه) 
٠‏ أى امجعول جنسا ( فى أصول النقه ) تقل سند المنع عن المصنف » و#صوله أنالظنّ يكنى ف‌اثات 

. تجولات مسال الأصول لموضوعاتها حوالامي للوجوب والنهى للحرمة » وتخصص العام جوز 
والمشترك لايم ؛ وخبرالواحد مقدم على القياس » فاليا غير قطعة لعدم قطعية أدلتها » ور عا 
م كن مطابقا للواقع » والمراد من المنع النقض الذى بورد فى التعر غات (فالاوجه كونه) أى 
٠‏ جنس التعر يف (أعم” ) من أن يكون جازما أملا » مطابقا أم لاء أشار الى أن عدم التعميم 

أيضا له وجه لما من أنه لامشاحه ف الاصطلاح 6 لکن الأولى وال نسب هو التعمم 
(وعلى) اعتبار (الثانى) وهووضعها للتعلقات هو (القواعد الثى يتوصل يعرقتها) الناستنباط 
الفقه ( والقواعد فيه ) أى فى هذا التعريف ( معاومات ) لاعاوم وتصديقات » فبه أن 
القاعدة مشتركة بين الع والمعأوم » والاحتراز عن ابراد المشترك.فى النعريفاتِ واجب » قلت 
لايضى فى مثل هذا » لأن التعريف ميم على التقديرين على أن قوله ععرفتها يعين المراد 
و (أعنى) بالعلومات ( المفاهم التصديقية الكلة ) الفهم هو الادراك والمفهوم متعلقه ينقسم 
إلى التصورى والتصديق ضرورة اتقسام الادراك الى التصوّر والنصديق» والكلية ماحم فيه 
على كل فرد من أفراد موضوعه (من نمو الأمى للوجوب ) من بيانية للفاهم ( ولذا) أى 
لأجل أن المراد مها المعاومات (قلنا معرفتها) لأنها تضاف الى المعاوم لاالغر ( ومعناها) أى 
القاعدة ( كالضابط وآلقانون والأصل والحرف ) فهى ألفاظ مترادفة اصطلاحا » وار كانت فى 
الأصل معان عختلفة » أما الأصل فقدمس” 6 وأما القاعدة فهو اسم فامل من قعد ء وقواعد الودج . 
خشبات أر بم ٤‏ تحته. رحكب فين » والضابط من ضبط » والقانون » قبل سراق اسم مسطو . 
الكتانة أو الحدول »وق القاموس مقياس كل شی« > وأما احرف قله معان منها الطرفق ة وأحد 0 
روف اہی » والناسة بن اللغة والاصطلاح تظهر بأد تأمل ( قضبة اة کری ليل 
الصو ل)أى ی لقَضبة به مغرۍ منهلة امول يقر ر اميا سل 11 التحة تب وأشار ال وجه یولپ 





0 وو ارق بين التعريف الاش والفظى ا 
| بقوله (لاتظامھا ) أى الصغرى (عن) ام (بحسوس) وهى ( كهذا آم و) هذا (نبى) 
وکل عر للوجوب فهذا للوجوب » وکل نهى للتحرح فهذا للتحر يم فقولنا الس للوجوب 
قضية جعلت كبرى لصغرى وهى كقولنا أقيمو الصلاة أحى وسهولة حصوطا ظاهرة » لان العل 
كونها أعس! العام باللغة والاصطلاح يدهي لاحتاج الىتامّل » والنتيجة » وهىأن أقيموا الصلاة 
للوجوب من جزئيات الأمى للوجوب فيرجع ما ل هذا التعر يف الى ماص" من تعر يفها » ومعنى 
انتظام الصغرى تركب أبزائهًا من الموضوع واحمول والحك » وانما ينثا هذا الانتظام عن 
محسوس » وهو موضوعها » واا حم بكون موضوعها حسوسا على الاطلاق لاندراجها تحت 
موضوع الكبرى التى هى من مسائل الأصول ه وموضوع مسائل الأصول على الاطلاق مندرج ٠‏ 
تحت موضوع الأصول » وهو الدليل السمعى »> وهو مخسوس عاسة السمع » وكيفية الانتظام 
أنك إذا نظرت فى المحسوس الذى هو أقيموا الصلاة مثلا وجدت أنه أ » فتحك أنه أحس 
ثم تضم هذه القضية الى انتظمت الى الكلية الى تكون النتيجة من جزئياتها (وهذا ) 
التعريف ( حت اسمى”) الحدّ عند الأصوليين ماعيز الثىء عن غيره » و ينقسم الىحقيق 
واسمى ولفظى » فالحقيق ما أنباً عن ذاتباته الكلية المركة » لأنها فرادى لانفيد الحقيقة لفقد 
الصورة » والاسمى ما أنباً عن الثىء بلازمه مثل الجر مائع يقذف باز بد » واللفظى ماأنباً عن 
لشىء بلفظ أظهر ادف » كذا ذ كر الشيخ ابن الحاجب فى مختصره » رقال الحقق التفتازاتى 
فىحاشيته عليه : الحد اللفظى عند الحققين هوأن يقّصد بيان مانعةإه الواضع » فوضع الاسم بازائه 
سواء كان بلفظ ادف » أو باللوازم ؛ أو بالذائمات حتى أن ماقال فى أول اهندسة ان المثلث 
شكل حيط به ثلائة أضلاع تعر يف اسمى » ثم بعد ماشبين وجوده يصير هو بعينه حدا حقيقيا 
انتهى » والمراد بالحد الاسمى هنا ماذ كره الحقق يشير الى قوله (ولايناف الحقيق) أى لانای 
كونه المد الاسم ی كونه المد الحقيق » وقد عرفت واز أن يبين وجوده » وتكون الم دكورات 
ذاتيات المعركف (واختلف) بين الأصوليين (فيه) أى الد من حي ثكونه (مقدمة الشروع 
ولاخلاف ) ينهم ( فى خلافه ) وهو الد بدون القيد المذكور : أى لم ختلفوا فى جواز أن 
أن يكون الع حد حقبيق من غير أن جعل مقدّمة » فالضمير للقد (كاقيل) من أنه لاخلاف 
فيه ينهم » ويحتمل أن يكون الم یکا قبل من أن بينهم فيه خلافا » وانمالم ختلفوا ( لامکان 
نصوّر) العقل ( مايتصف به) الضمير المرفوع للعقل المرموز اليه بذ كر التصوّر » والجرور 
موصول ‏ حاضل التعليل رقعمابتوهم م أن کون مانا عن التحدند من أنةلاجوز خديد العلل » 
لاه إدراك »وال هكذلك فلا يتعاق به والاجبازم | دراك الادراك » فاملواب منع طلان الا ٤‏ 





الحلا فف كون الد الحقيق مقدّمة الشرد ع ۱۷ 
لجواز أن يتصوّر العقل ماقام به ى" وص ف كان ( ولو) كان ذلك الوصف ( نصوّرا ) من 
تصوّراته ؛ لا قال لا وز أن يتصوّر نصوّرو »© و إلا بازم تحصيل الخاصل ( إذ الحسول) أى ۰ 
حصول التصوّر الذى اتصف به العقل فى نفس الاص ( لا یستازمه ) أى لایستازم تصور 
التصوّر » بل عامه وتصوّره كا صفاته الموجودة فيه ء ولا شك أنه لابازم من اتصافه تلك 
الصفات شعوره بها » فان قلت نصوّر التصوّر عينه » لأنهم صرّحوا بأن عل النفس بذاتها 
وصفاتها حضورى” لاحصولى” : ی عضرعندها نذاته لابصورته ومثاله ۾ قلت لکن لاندمن 
توجه النفس إلى مايتصف به لينكشف عنده بذاتهلابصورته » والحصول لايستازم ذلك » على 
أن‌التوم المذ كور من على كون الحدود إدراك القواعدلانفسها » ثم بين الاختلاف وله (ققيل 
لا) جوز أن كون الد المقيت مقدّمة الشروع ( لأن الكثرة ) المذكورة فى الادرا كات 
ومتعلقاتها ( بتلك الوحدة ) الاعتبار به المحاصلة للع من جهة الغابة والموضوع ( لاتصير 
نوعا حقيقيا ) ولا بد أن يكون الحدود نوعا حقيقيا لاتحاده مع الحد الحقيق الذى هو مركب 
من الس والفصل الذى لايتركى منهما إلا الماهيات المقيقية الى وحدتها حقيقية » لاا عجرد 
اعتبار العقن ( ومقتضى هذا ) الدليل ( تفيه ) أى نن المد المقق للع ( مطلقا) سواء 
جعل مقدّمة الشروع أم لا ( فيه ) أى فى حك وجود الحد اللقيق لاع ( الحلاف أيضا ) 
کا فى كونه مقدمة العل : يعتى الحلاف المد كور خلاف فهما جيعا باعتار هذا الدلل فصاحب 
هذا الدلل نقه > وخصمه ننه (ولآنه ) أى المد المقيق انما يتحقق ( بسرد العقل 
كل المسائل ) أى بتعقلها متتابعة » لأن الد عبارة عن تعقل كنه الماهية » وكنه ماهية العل 
عين ماله ( ولس ) الحداللمقق ( حيتتد المقدمة ) أى مقدمة الشروع لاع » بل هو 
نفس الع وتمامه مفصلا ( وقبل نم ) أى جوز أن يكون الت اقيق مقدّمة الشروع ( لآن 
الادرا كات أو متعلقاتها كالماذة ) وهى مابه المركب موجود بالقَوّة كأجزاء السر بر بإلنسبة اليه 
ظ قبل التركب و بعده اذا قطعت النظر عن هيثته ( ووحدتها الداخلة ) أى وحدة الادرا كات 
أو متعلقاتها بإعتبار الموضوع والغابة الداخلة فى حقيهها ( كالصورة ) وهى مابه المركب موجود 
بالمعل » واعمالم يقل مادّة وصورة » لأنهما لايتدققان إلا فى المر كبات الحارجية ( فينتظم ) 
المركب (الأخوذ منهما ) أى شهى المادة والصورة ( جنا وفصلا) أى يننظم اركب 
المأخوذ من شهى المادة والصورة بآن يؤخذ الجنس مما هو كالمادة والفصل مما ه وكالصورة 
فرك حدّ منهما » وهذا هو المتبادر من العبارة » ولاق فاده لأن المادة والصورة متباينان 


٣‏ « سير » اول 


۸ من مقدمة الشروع موضوع الع 

فكيف يكون الأخوذان منهما الحمولان علهما جنسا وفصلامع أن الجنس ول :على الفصل » 
و عکن أن كون المراد أخذكل واحد من الحنس والفصل من جوع المادة والصورة » ولا 
ع مافيه ( من غير حاجه ) للحاد ( الى سرد الكل ) کا زعم الناقى » ثم لماذ كرالحلافى 
أواد سان ماعنده من تحقيق المقام » فقال ( وإذا كان الع مطلقا ) أى مقھوہ العر الذى 
يصدق على كل واحد من العلوم المدونة من غير شيد (ذاتيا لما ) يندرج ( نحته) كالفقه 
والأصول والكلام وغيرها داخلا فى حقيقتها ( والعل المحدود ) كالأصول ( ليس الا صا ) 
منه » ولعله قال صنفا : وليل نوعا لكون العلوم المدونة كلها مندرجة نحت بوع من ع راع العلر 
المطلق ء وهوالعل المتعلق بالمسائل المتحدة بإعشارالموضوع والغابة » والصنف كلى” مندرج تحت 
النوع حققته النوع المقيد بعارض غير شخص ( م بعد ) جواب اذا ( كونه ) أى الحلاف 
( لفظيا) أى ف اللفظ دون المعنى » لعدم ورود النئى والاثئات على محل واحد ( مبنيا على ) 
اختلاف ( الاصطلاح فى مسمى ) الد ( المقيق أهو ) اصطلاحا ( ذاتيات ) الماهية 
(الحقيعية ) أى الموجودة فى الجارج الثابّة فى 0 
م هو اصطلاح المتطقيين (أو) هوذانيات الماهية ( مطلقا ) حقيقية كانت أو اعتبار نة ؛ 
فن ذهمالى الأول نى » ومن ذهب الىالثاتى أثنت » غورد النقى الد نَ بال الأول » والاشات 
المعنى الثاتى »> ولا منافاة بين نف الاحص وائبات الع" . 

(الثانى) من إلا مور التى هى مقدمة الكتاب مستدا هره محدوف : أى فى سان موضوعه 
أوقوله ( موضوعه به ادلي السمعى الكلى ) إلى اخْر المبحث : ٠وضوع‏ الع ماببحث فيه عن 
عوارضه الذاتية » والعارص الحارج الحمول والذاتى الذى منشاً عروضه'الذات كالدرك 
للونسان » أء ماهو مساو للذا تكالضاحك العارض له بواسطة التب » أو جيه الأعي" 
كالمتحرك واسطة الحبوان » والبيحث عنها جلها على نفس الموضوع بدليل » غو الدليل 
السمئئ يفيد الح قطعا أوظنا » أوعلى نوع منه غو المي يفيد الوجوب» أو على عرضه 
الذاتى نحو العل بيد القطع ء أو على نوعه نحو العام الذى بخص منه البعض يفيد الظنَ > قد 
بالكل للا بتوهم ان المراد ماأصدقاته 6 وقل موضوعه الآدلة الار بعة والاحکام لأن الا حوال 
يعضّها راجع الى الأدلة » و بعضها الى الأحكام »> وقبل هو الآدلة وما يتعلق بالأحكام من 
حيث الثبوت راجع الى الأدلة من حيث الاثبات » وقيل هو الأحكام من حيث ثبوتها بإلادلة . 
واختار الممنف رجه الله مفهوما واحدا » أفراده الاأدلة نظرا إلى حكونه أقرب إلى الضط 
( من حيث نوصل العل بأحواله إلى قدرة إثبات الا حكام لا فعال المكلفين ) الخيثية المذ كورة . 


مايطلق عله موضوع الع , ۹ 

قد للوضوع عند الحققين : يعنى موضوعيته له بإعتبار الايصال المذكور فلا يبحث فيه إلا عن 
احواله التى ها مدخل ف الاإيصال » وقيل قد يكون حرءا منه » وذلك اذا لم بحث فى الع 
عنها ية الوجود فى موضوع العا الاهى الباحث عن أحوال الموجودات الجرّدة » وهو 
الموجود من حيث هو موجود » اذ لايبحث فيه عن نفس الوجود » لأنه لابحث فى العم 
عن نفس الموضوع وعن أجزائه » وقد نكون خارجة عنه وليست بقيد له » بل تذ كر ليان 
الأعراض المبحوث عنها كالصحة والمرض فى موضوع الطب وهو بدن الانسان» ورد عليه 
أنه يلزم حينئذ تشارك العامين الباحثين عن أحوال ثىء واحد فى موضوع واحد بالذات 
والاعتبار» لعدم تقييد الموضوع يقيد » وقد تقرترآن از العلوم حسب عابز الموضوعات » 
فالتحقيق أنها قدله » وانما اعتير القدرة لا الانات بالفعل لانه اما تحقق عند معرفة تفاصل 
الأدلة » والمذكور فى الأصول إجاطاء فالمراد إثبات الا حكام تفصيلا و إليه أشار بقوله ( أخذا 
من شخصياته) حال من الأحكام لكونها مفعول الائبات معنى : أى إثباتها حال كونها مأخوذة .. 
من شخصيات الدلل السمى الكلى : يعنى أفراده الشخصية » وذلك لأن الأدلة التفصيلية 
تدلة على الاحكام التفصيلية بواسطة كيفيات متنوّعة كل نوع منها يسين مسألة من مسائل 
الاأصول » فن عرف الا صول عرف تلك الا“نواع فصل له قدرة إثبات الا حكام الحصول 
الاستعداد له ععرفتها » فكل حك آراد إثاته بدليله وحد عنده ماسين كيفة إثاته » وهذا 
هو المراد بالقدرة ( وبالفعل فى المسائل أنواعه وأعراضه وأنواعها ) عطف على محدوف هو 
متعلق المتدا » والتقدير موضوعه بالقوّة الدليل السمعى الى اه » وباإلفعل ف المسائل 
أنواع الدليل السميى » وأنواع تلك الااعراض » أما كون هذه الا شياء موضوعات فظاهر 
لا'نك إذا نظرت فى مسائل الا صول وجدت موضوعاتها هذه الاشياء » وهى الى بحث 
عن عوارضها الذاتية فى هذا العر » وأما الدليل السمى المطلق فلا كاد وجد الحث عن 
عارضه الذاتى من حيث هو موضوع إلفعل فى مسألة غير أنه لما كانت من موضوعات المسائل . 
كلها جرئيات اضافية له أ مكن أن يِوْحَدْ من كل طائفة مستوعبة جيم أفراد المطلق من ولات 
٠‏ المسائل مفهوم مس دد بين آحاد تلك الطائقة فيثبت للطلق » وم أن كل واحد من تلك الآحاد 
عرض ذاتى للحرثى الاضافى للطلق كذلك المردد المأخوذ منها عرض ذانى لأطلق » فثبت كونه 
موضوعا بالقوة » وشيحبىء كلم المصنف رجه الله تعالى مايشير الى هذا ( فالمراد 
الأحوال ) التى يتوصل العم مها الى القدرة المذكورة '( مايرجع اى الاثيات ) يعنى أحوالا 
حاصل البحث عنها وما لیر جح ا ىكون الدليل مثبتا للحم » وطذايفيد الع بها قدرة الاثبات » 








e‏ .. الببحث عن ية الاجاع والقاس ل من الاصول.-_ 
ونهذا ظهر وجه التفريم » وهذا ماأشار اليه بعص الحققين من أن فائدة قبد الحئة أن جيم 
العوارض البحوث عنها فى العل لامد أن يكون طا مدخل فى المعنى. الذئ صار قدا للوضوع 
( وهو) أئ الائات لذى هو جع الأحوال عرض ( ذانى للدايل ) السمى الذى هو 
موضوع العر > خرجع الأحوال عرض ذاق له مبحوث عنه بألفوة » وهذا ماوعدناك | 8 
( دان لم تحمل الاثبات بعينه ) على الديل. : ان وصلية » والمعنى هو ذاتى له موت عنه 
باثياته له فى ضمن اثبات مابرجع اليه جزئاته » وان م يكن هو بعينه ولا عليه » ووضع الظاهر ظ 
موضع الضمير للتتصيص على أن المنق” عنه الجل انما هو نفس الاثبات لامارجع اليه» وقد 
- عرفت ( ونظيره) أى الاثبات ف ىكونه عرضا ذاتيا للوضوع غير مول عليه مار جع اليه (ف المنطق) 
الايصال» لأنه ( لامسألة ) فه ( وها الايصال ) كا لامسألة فى الاأصول خوط الاثبات . 
وموضوع المنطق المعلوم اتصوّرى أو التصديق من حيث الايصال الى التصوّر » أو التصديق 
معنى أن جيم الا “حوال المبحوث عنها فيه برجع الى الايصال ( ومقتضى الدليل خرو ج عنوان 
ا موضوع ) أى خروج البحث عن عنوان ا موضوع عن مباحث العبل الذى هو موضوعه : 
والبحث عنه اثياته لنفس الموضوع » والمراد بعنوانه ماجعل آلة ملاحظته عند تعينه ف قوم : 
مؤضوع الع كذا من حي ثكذا » مأخوذ من عنوان الكتاب الدال على مضمونه اجالا » 
فالعنوان ههنا الدليل السمعى من حيث توصل ا »> وذلك لان وظيفة العلل .سان أحوال 
الموضوع » وذلك اما يكون بعد الع بذاته وعنوانه الذى به يعرف ولان الموضوع اماوضم 
لأن عمل عليه » لا لان حمل علىثىء ء فانه قلب الموضوع ( فالبحث عن ية الاجاع ) بأن 
يقال الاجاع جة ( وخبر الواحد والقياس ) بان يقال هما جتان ( لیس منه ) أى عرالا صول 
لان معنى « حه » دلبل . وهو عنوان الموضورع ( بل من ) مسائل ( الفقه لاان موضوعاتها 
أفعال المكلفان وجمولائها المحكم الشرعى اذ معنى جة تحب العمل عقتضاه وهو) أى 
ماذ كرنا ( ف القياس على تقديركونه ضل امجنهد ) بأن يضر يبذل الجهد فى استخراج الح 
أو -جل الثىء على غيره باجراء حکمه عليه ونتحوه ( أماعلى ) تقدير ( أنه المساواة الكائنة 
عن سو به الله تعالى بين الأصل والفرع فى العلة ) المشيرة للحم (فلست) حجيته (سألة) 
أصلا (لأنها ) أى ححية المساواة المد كورة ( ضرورية دشة ) أى بدمهية فى الدبن 
وضرور بات الدن لانكون مسائل ء لأن المسآله ماببرهن عليه ف القن » واللبدمهيى لاورهن 
عله » أما النداهة فلا ن من عرف امعتى القاس على الوجه المذ كور وعرف معي المححة . 
لايتوقف فى الح بأنه حجةء ولايضر فى بداهة الحكم نظربة طرقيه ( لاف ) البحث عن . 
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( ۴م : ( الواقئة (فى) سياق ( الى ) فانه غير ارج عن مباحث الأول 
عقتضى الدلل لعدم اندراجه نحت عنوان الموضوع (فانه) أى العموم ( حال لديل ) 

أى عرض ذالى” للدلیل اذى هوموضوع الأضول » لاہن عنوانه » ولیس دد پیا بصا > وكانة 
تركه لظهوره (فعن هلية الموضوع .اللسيطة أوى) يعنى اذا كان البحث عن حجية الم كورات 
خارجا عن الأصول يمقتضى الدليل لاندراجها تحت العنوان بإلتأويل المذسكور > فالبحث 
عن وجود الموضوع أولى بالمزوج عنه » لأن العم بوجود الىء هَدّم على العم بعنوانه لآن 
عنوانه وصف ات له ونوت النىء لثىء فرع وت الخت له » وقه مافه » ولآن ' 
الأحوال البحوث عنها لايد أن بكون طا مدخل ف الايصال » والوجود لامدخل له فيه ع ثم 
اع أن « هل » لطلب التصديق » وهى قسمان بسيطة » وهی التى يطلب مها وجود الشىء ولا 
وجوده كقوله : هلال رکه موجودة أولاموجودة »> ومنركبة » وهى الى يطل مها وجود ثبىء لنىء 
كقولا : هل الحركة داعة أولا دائمة ؟ » وقد أخذ فىهذه شان غير الوجود » فان المطلوب فيه 
وجود الدوام ها أولا وجوده » والوجود فى البسيطة مول » وف المركبة رابطة » وتسمية وجود 
الثىء هليته لا نه منسوب الى «هل » لانه يسأل عنه مها وائما قد بالسيطة لاأن البحث عن 
المركبة من العم » بل المطاوب فى كل مسألة وجود ثىء للوضوع ( وقوطم ) أى القائلين بأن _ 
البحث عن اطلية من الفن فى اثاب مدّعاهم ( مالم يبت وجوده ) أى الموضوع ( كيف 
بشت له الا حكام ) فان بوت شىء لثىء فرع ثبوت المثبت له ( يقتضى التوقف ) أى 
توقف البحث عن أحوال الموضوع على ثبوت وجوده (لا) قتضى ( كونها ) أى هليته 
( من مسائل العم ) كيف وقد صرحوا بان التصديق عوضوعيتة ليس من مسائل العل » وهو 
بعد الع بوجوده > كذا قيل ٠‏ ولا ىق عدم استازام الا ول للثاتى غبرأن الا ول أقرب منه 
ف كونه من المسائل ( وعلى ) قول ( من دخل الاأكام ) الشرعية فى .وضوع الاأصوك | 
(اذ بحث) فيه (عنها) أى عن أحوال الاحكام (من حيث تثدت) أى الاحکام (بالأدلة لابعد ٠‏ 
ادغال لحف ایک ) أيضا فيه لاشترا كهما فى المقتضى ( اذ يبحث عنه ) أى المكلف 
. الكلى أيضافه (من حب حيث تتعلق مه الأحكام وقد وضعه الحنفية ) أى عدوا المكاف الكلى 
من الموضوع ( معنى ) أى يستفاد م نكتبهم من غير قصر يح منهم ( وأحواله ) أى وضعو 
أحوال المكلف أيضا (ف ترجه العوارض الاو نه والمكتسبة ) ترجة اللاب عبوانه لاه 
ظ يتلجم عن مصمونه إجالا من الترجان »> وهو المقسر اسان » والمواد بالعوارضص الاو نة مالس 
عبد فيه به اختيار » والكنسبة ة أاتى | كتسها ابد( ليان كيف تعلق به به الأحام ) أى وض , 





ف استتباع الاه الوضوع 
٠‏ الحنفية المكاف وأحواله فى البحثالمذكور ليان كيفية تعلق الأحكام به » وقوله لبيا نكيف 11 
كقوهم فى جواب ماهو : أى فى جواب السؤال عاهو . أى فى جواب هذا املفظ فلا رد 
أنه لاوز اضافة البيان الى مايقتضى صدر الكلام ( واذا كانت الغابة المطلوية ) من 
الل (لاتترتب الاعلى) البحث عن أحوال ( أشياء كانت ) تلك الأشياء ( الموضوع ) أى 
موضوع الع اليا بتك الغابة ( کا لو ترت نالات على جل من أحوال ) شىء ( واحد) 
كان داك الواحد من موضوع علوم فهو تشبيه مركب عركب » وما اطيئتان الحاصلتان من 
الشرطبتن » ووجه الشبه استتباع الغابة من حيث الترتب الموضوع من حيئية التعدد أوالوحدة 
6 المشه سبع ترسها > وهى والحذة على العحث عن أحوال المتعدد ووحدة الموضوع 6 
وفى المنبه به استتعترتما » وهى متعددة على أحوال ثى واحد تعدده » وكلة ما زائدة مسوّغة 
دخول الحرف على الشرطية » فالعيرة فى وحدة الموضوع وككرته تحال الغابة ووحدتها وتعددها 
درنها (حيث يكون) الواحد الذى ترتبت الغايات على جل من أحواله ( موضوع عاوم 
عتلف) ذلك اواحد الموضوع (قبها) فى تلك العلوم ( بالحيثية ) بأن عل موضوع هذا 
العل من حيث بوصل الع عملة من أحواله الى غانه كذاء وموضوع ذلك الع من حيث بوصل 
الى لج أخرى الى غابة أخرى وهكذا ( ومن هنا ) أى من أجل ماذ كر من أن العيرة حال 
الغانه فى تعيين الموضوع ( استتعه ) أى الغابة الموضوع » أشارة الى ماد كر مون قوله وها 
وحسدة غانة تستشمع وحدة موضوعها (ولزوم التناسب) من الأشياء الى ترتبت عليها الغاية 
وحعلت موضوعا أحى ( اغاق ) لاشنضه دليل عقلى » فان قلت كيف جع بين اللزوم 
والاتقاق ۾ قلت لامافاجَ ع لانه لم برد نه اللزوم العقلى بل كونه أا مطردا لا تخلف فى ماد 
أصلا © فاللزوم أر بد به لازمه ( ولو اتفق ترتہا ) ای الفانه على الأشاء ( مع عدمه ) أى 
التناسى م اتفق معه (أهدر) أى التناسب وأسةط عن درجة الاعتبار لعدم الاحتياج اله 
واختار كلة لو لأنه غير واقع (و عست اشاق الترتب) ای رم الغانه على ماو صل الببحث 
عن أحواله الها ( كانت) طائقة من العام (إمتباينة) غير متشا ركه فى الموضوع لترتب غابة 
بعضها على ثىء مبان لما يترتب عليه غابة الآخر (و) طائفة أخرى منها (إمتداخلة) لترتب 
غلانها على شىء واحد ( إلا فى زوم عروض عارض اللباين للا خرف البحث ) استئناء من عوم 
اعتبار التباان والتداخل تحسب اتفاق الرتن ء ی تاینہا وتداخلها اعا يعتبر عسه ف جیح 
الصور إلافى صورة زوم العروض » فانه حينئذ يستير التداخل بإعسارذلك اللزوم بأن يكون علنان 
غاب كل منهما يترتب على مايباين ميرتب عليه غابة الآخر لكنهما متشاركان فى ازوم عروض 





إرادهم الد والموضوع والشأنه محصل المصعرة لااو عن استدراك ۳ 
عارض لوضوعبهما ( فسداخل) العلوم انشا رکه فىلزوم عروض العارض على الوجه المذ كور 
(مع التباين ) حسب الموضوع ( للعموم الاعتبارى ) فان موضوعاتها » وان كانت متتافة 
اسب ا لمعه لكنها لسلب اشترا كها فى ازوم العارص المذ كور صارت کانها معهوم وأحد عأم 
يشمل تلك الاو + فالعموم الاعتبارى بإعتبار الاشتراك ف الحمول ( كالمو يسبق ) بشم 
ال وڪڪىر المهملة والقاف ونای معناه نالف الالحان 4 واللحن من الاصوات المصنوعة 
(موضوعه الغ ) محركة و سكن 6 الكلام الى 2 الواحدة مهاء وف الامطلاح النعمه 
صونا مختلفا فى الحدة والنقل » واستقر” فى سامعته » ثم بدأ بصوت لااختلاف فيه فتخل 
التصاعد أءالتنزل فيه باعتبارما استقر فى سامعته » والسرحات الشريفة تعرف بان بدا يصوت 
معين بعلامة خاصة فيتصاعد درجة درجة بان کون التفاضل فى كل درجة يسع مقندار ده 
المدا الى أن يلغ الى سبع وعشر ان درجة » وهدا نهانة التصاعد بحسب الاستقراء فيتضاعف 
الاصل اربع مات ء وهذه الدرجات تسمى بالدرجات الشر به (وندرج) امو مسق (تحت 
بان موضوعهما كم قبل اذ كان البحث ف الم عن النسب العددية) نعليل لاندراجه تحت عل 
السات ٤‏ رد ان الست العددنه عو ار ص داه للعدد الدى هو موضو ع عل السات الان 
لوضوع عل لمو سيق 4 وقد ڪث عا ف الو بق > مسق الله اشارة على سبل اللزوم ليث 
لاحو عنها م حث مة 6 فصار عر ص ھےدا العارص لانم لازما للحث عن المع 3 رهدا معی 
زرم عروص عارض الماءن : أى المدد الذى هو موضوع الحساب فى البحث عن الع الذى 
هوموضوع الو يسبت » واعز أن ال تبر فعامة مسائل المو بسي تالف الألان‌المتناسة والتناسب 
سما اما يظهر بإعتارعدم الأجزاء وكيفياتها مثل البعد الصغرى اعاعسل بترتيس ثلاث درحات 
من الشسر يفة » والكبرى.من الاربع ٠‏ والكامل من انلس ؛ وعلى هذا القياس فالتناست بين 
الا بماد لايظهر إلا بالنسب العددية (واعم أن إبرادمم ) اک الاصوليين وغيرهم ( ملا من 
الخد وا موضوع والغاية لتحصيل البصيرة ) للشارع ف العل ( لا محاوعن اسدراك ) لانه ف 
ا لحد يعرف الموضوع والغابة » لأنه إذا قيل : عل باحث عن أحوال حكذا من حث انه شد 
فاندة كذا عل الموضوع والغانه » فان مابحث عن أحواله هو الموضوع » ولك القاندة هى 
الغايه ( إلا من حيث النسمية بان خا ص) استناء ما يدل عليه الاستدراك » رعو ى 
الفائدة » والمستث معرقه اسم خاص للوضوع والغابة » وفى قوله لااو اشارة إلى أنه لس 


عسسدرك من كل وجه ١و‏ بوردوه ) أی كلا منها ا 1 أى لان ذلك لے الحاص 
بل لأجل البصيرة . ١‏ 
(اثاك) من الأمور التى هى مقدمة الكتاب (المقدمات المنطقية) سميت مها لكونها 
من مسائل المنطق ( مباحث النظر ) عطف بان للقدمات ( وتسمية جع ) من الأصولين 
كالامدى ومن تبعه (لما) أى للقدّمات النطقية ء أومباحث النظر (مباد ىكلاءية بعيد) لأنها 
ليست من الکلام ولاكونها مبادى يقتصر عليه ( بلالكلام فیا كغيره) من العلوم ( لاستواء 
سسا الى كل اللو م وهو ) أى وحه الاستو ء (أنه ) أى الشآن (لا كان البحث ذانا 
للعلوم) أى داخلا فى قا (وهو) أى الحث (الجل) أى اثات ثىء لثىء ( الدليل) 
لأنحقيقتها التصديقات المدللة والاثباب جزء منها (وصحعته) أى الدليل ( بصحة النظر وفساده 
به) أى بفساد النظر » والجل معترضة بين لما وجوابها : أعنى قوله (وجبالعَييز) بين يحه 
وفاسده سيان شرائط صحته من حيث المادة والصورة بالقوانينالموضوعة لذلك كاسيجىء (ليعل) 
مي بينهما ( خطأ المطالب) المقصودة من الأدلة القائمة على الأعاث المذصكورة فى العام 
(وصواءها) الحطاً والصواب إنهما ستعملان فى الا حكام العملية كي أن الحق والباطن ستعملان 
ف العقائد » ولحسكن المراد منهما ههنا ماهو أعم ( ولدس فى الأصول من ) مسائل (الكلام 
إلا مسألة الحا كم ) وهى أن الا 5 بالأحكام الشرعية كلها هو الله سبحانه بلا خلاف : لكن 
هل يتعلق له تعالى حك قبل البعثة و باوغ الدعوة أم لا » الأشعر نة لا » فلا حرم كفر » ولاب 
إعان قبلها » والمعتزلة نم فما أدرك العقل فيها حسنا أو قبحا ( وما تعلق لها ) عسالة الحا م 
(من) مسأل (الحسن والقبح ) هل هما عقليان أم لا (ونحوه) أى الم كور » قبل كال 
انيد خطلىء و صيب » ومسألة حَُلوٌ الزمان عن تجتهد ( وهذه) أى المذكورات (من المقتمات) 
لهذا الل لامن مسائله ( يتوقف عليهازيادة بصيرة ) فى معرفة بعض مقاصده وليست عقدمة 
الشروع لعدم مدخلتها في أ كثر المقاصد » وهذا ل وردوها قب لالشروع (وتصح) أن نكون 
(مبادی على) اصطلاح ( الاصو لین ) قال الامدى 6 الاحكام : اع أن مسادى کل عإھی 
التصورات والتصديقات المسامة فى ذلك العل » وهى غير مبرهنة فيه لبناء مسائل ذلك العم عليها 
سوأ »كانت مسامة فى نفسها كبادى العر الأعلى » أو غير مسامة فى نفسها > بل مقبولة علىسيل 
المصادرة أوالوضع على أن برهن فى عل أعلى من ذلكالعل اد تهى » ولا عى عليك أن المسائل 
الم كورة مبرهنة فى الأصول فلاتكون من المادى على ماذ كره الآمدی ٤‏ : نم ذ کر غيره أنهاقد 
تطلق على مايتوقف عليه الشروع والبحث عن مسائكه وط أو بغيره و( شغ فيا الا نكون 


| تمر ف الم عند الأصوليين a‏ 
مبرهنة فى العر الذى يتوقف البحث عن مسائله عليها » وقد يقال كونها مبرهنة ىكى الأصول 
لایستدعی كونها جزءا من الع جوا رکونہا استطرادية (ولا اھے) النظر (الى مايفيد عاما) 
(و) الى مايقيد (ظنا ميا ) أى الم والظنّ بأن عرف كل منهما [ لأن يزه ما ) إستازم 
العبيز بان مغيدمهما (وعامه) أى عام زا (بإلابلات) أى عبيز مقا بلاتپما من اوم 
والشك والجهل والتقليد » وهذا ماقل مر أن الأشاء تنبين بأضدادهاء قال عة الاسلام : ر يما 
يضر تحديد الع بالجنس والفصل » لآن ذلك متعسر فى أحكثر المدركات كرائحة المىك » 
فكيف فى الادرا كات 7 لكن بقدر على شرح معناه بتقسيم ومثال » أما التقسم فهو أن يزه 
تما يلتس به من الظنّ والشك بإلزم » وعن المهل بالطابقة وعن اعتقاد المقلد أنه يبق مع 
تغير المعتقد و يصير حهلا »© وأما الال فهو أن ادراك الصيرة شيه ادراك الاصرة كانطباع 
الصورة فالمراة » كذلك العإعبارة عن نطباعصورة المعقولات فى العقل » والنفس عنزلة حديدة 
المراة وغر برها التى مها تنهيا'لقبول الصور : أعنى المقل عنزلة صقالة ارآ واسئتارتها وحصول 
الصور فى اة العقل هو الع » فالتقسم يقطعه عن مظان الاشتباه » وهذا الخال فهمك 
حقيقته » والمصنف رجه الله اقتصر على الأول فقال (فالع[) عند الأصوليين (حك) أىادراك 
وقوع النسبة أولا وقوعها (لاحتمل طرفاه) أى المحكوم عليه و به (نقيضه) أى الحم ؛ فان 
كانادراك الوقوع فنقيضه ادراك اللإارقوع »> والا قبالعمكس ( عند من قام ) الحم )“( وهو 
الما ک (لوجب) متعلق لا عتمل > وسيححىء بان الموجب > والمراد با حمطي اللقص عند 
الحا 8 كونهما حيث لوفرض بنهما تقيض لایعده الحا 8 مالا > بل جۆزه تجو زا تا » فالعر 
حم لایکون طرفاه موصوفا بهذا الكون ع ونقض التعر يف بلعل بالأمور العاديةكالمك بكون 
الجبل الغائب عن النظر جرا لاتصاف طرفيه بالكون المد كور لحواز انقلانه ذها لتحانس 
الجواهر واستوائها فى قبول الصفات مع بوت القادر الختار ۾ وجيب بأنه اذا عر كونه جرا فى 
وقت استحال كونه ذها فى ذلك الوقت » فاذا ع کونه جرا داعا استحالكونه ذهبا فى وقت 
من الأوقات » ولاح ضعفه ۾ والجواب ماذ كره المصنف رجه اله تعالى بقوله (قدخل العادى 
لان إمكان كون الجبلذهيا لاعنم الجزم بنقيضه عن مو جبه) وأنت خير بأنه إنأر يد بالجزم 
مالا ناق تجو بزاتقيض فهو خارج عن المبحث » والا فالامكان عنعه ء ولذا قال ( والحق أن 
اکان حرق العادة الآن ) أى؟ نالحج يحكونه عر أ (رهو) أى الامكان (ات) ف 
تقس الاح (يستازم تجو بز النقيض الآن) أى أن الح المد كور (اذا لوحا النقيض) لآن 
.عدم احتاله نحلو الذحن عنه خارج عن دارة الاعتبار» لأن المبرة بالتجويز وعدمه عند 





ا 000 تعريف الظنّ والشك والوهم والقلد 
ظ الالتفاتالىالنقيض ء كيف والاقطرنا لظن أيضا لاحتمله ء من حي حو ذهن الظان عنه فق 
أن الع ركذلك) أى العل الموصوف بكون طرفيه غير محتمل أبأه (هوما) أى حك امل 
موجبه التبدل ) أى الذى أفاده کون عبث. ستحيل عند المقل نحلف مفاده لاشه مما 
. يقتضى ذلك ( كالعقلى ) أى كالبرهان العقلى الذى مقدماته يقينية » واتتاجهكذلك (والحير 
| الصادق ) الذى ستحيل عند العقل كذه © وحاصل هذا الكلام إن جعلناه جوايا عن 
الاشكال التزام حرو جه عن التعر يف » ونح دخوله فى المعرتف ( والظن حك محتمله ) أى 
حتمل طرفاه نقيضه عند الظان إن عرض عليه ( جوا ) حال مو كدة عن المفعول 
الكون المرجوحية لازمة نقيضه » ويجوزأن کون منصو با على المصدربة کا لاعن (وهو) 
الحتمل المرجوح ( الوهم ولاح فيه ) أى الوهم ( لاستحالته ) أى الحم ( بالنقيضين ) 
وذلك لأن التقيض الذى هو متعلق الظن قد حك به » فان كان فى نقضه أعنى متعلق الوهم حك 
أيضا لزم الحم بهما جيعا ( والشك عدخ الحم بنىء ) من وقوع النسبة ولا وقوعها (إبعد 
الشعور ) مهماء لأنه على قدير عدم الشعور بشىء منهماع دم الح ثابت ف مثل الواحد 
لصف الاثنين ( للتساوی) أى ساوی الوقوع © واللاوفوع ف ظر العقل » فان 8 بشیء منهمأ 
ازم الترجيدم بلا مجعم » وان 98 مهما معا لزم الح بالنتقيضين » وقد عرفت » ولا ف مانى 
قوله : الشك عدم ا لحك من المساحة » لأنه فى الققة نوعمن الادراك بازمه,عدم الك » فهو 
تفسير باللازع ( فيخرج أحد قسمى الجهل السيط ) الجهل وهوعد مالك المطابى عما من 
شانه العر قسمان : أحدهما مام بقارن الحم قيض متعلقه » إما مع عدم الشعور بالمتعلق » وقد 
حرج عن تعر ريف الشك » و إما معه ولإ حرج عنه » وا نهما مايقارنه » فالأوّل أقل”أسزاء » ولذا 
سمىبالنسيط » و هذا ظهر وجهتسمية المركب ء والجهلالمركب الحم غير المطايق » قل بدخل فى 
التعريف المذ كور ( ولم نشترط جزما ) فى الجهل المركب بل يعمه عبث يشمل الظن ء لذا قال 
(لآن الظنّ غير امطايق لس سواه ) أى لس خارحا عنه بل هو داخل فيه کا أن ازم الغير 
المطابى داخل فيه ٭ فان قلت هدا حالف ماف المواقف والمقاصد من - آنه عبارة عن اعتقاد 
جازم غيرمطايق ۾ قلت لعله ظفر بنقل مفصل لم يظفرا به » أو هو من تفاوت اصطلاحى العلمين » 
٠‏ وف التاوع مانوافق المصنف رجه اله ( وأما التقليد) وهو العمل بقول الغير من غير جة 
كأخذ العاتى” والجتهد قول مثله » فالرجوع الى الرسول والا جاع » ورجوع العا الى المقتى . 
والقاضى الى الشهود ليس هلدا لقيام اج فبا م دين فى تله :»وان سمى عض ذلك هليدا 
ف العرف فلا مشاحة فى الاسمطلاح » كذا أده العامة الحقق القاضى عضد الدين. ( فلييس.... 


> 
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2 ت( أى ليس من لوازم حقيقة التقليد أن حصب ل للقلد طن عضمون ماقاد قْه » 
ولك فا عرفت عن أن ارة عون اسل المد كور غر حجة » والدى عمل قول مثله مرح غير 
دليل نجوزخاوه عن التصديق عضمون ذلك القول » واس فيه مايقتضى اعتباره » والاصل عدم 
الحم وان افق ذلك > فهو اع لاقتضه حقيقته ( قضلا عن المزم كاقيل) من أن التقليد 
لشت سنحى التصديق عضمون ماقلد فيه » فان قلت الظن ران أحند طرف النسبة مع تجو بز 
الآخوء فيجوز ألا يكون هذا القدد من حفقه التقليد » باعتار القند » وهذاأ القید منتف فى 
0 ؛ فيجوزآن يكون ۰ن , حقيقنه ب قلت اراد لفن الى كونه من حقيقة القليد ارجان 
دلك اران مع زيادة عدم اال عدم القيض 3 فان قلت الف رجه ل قد صرح 
فى مبحث التقليد أن اعان المقزلل کہ عح » لكنه اث ترك النظر » وكيفيصح وقليده لايستازم 
اميق أ وهر جز من ' المان . 37 قلت معنى السكلام أن التصديق ليس من لوازم القليد, 
العمل به لدم تسر دونه » على أنه جوز أن کون م هذا اكلام على ماذهب اليه القاشى 
على ماص » فان اعان املد نعف وحود الجتهدن رجوع المهم 4 فهو من بإب رجوع العاتى الى 
المفتى > وهو لس تَقليد بالمعنى المذ كور » لأنه عمل بقوله مع عتة » وهى الاجاع على وجوب 
انباعه أنأه 4 وماد ره فى آخر الكتاب على حققه من أن التقليد هوالعمل قول من لبس 
قوله احدى احج ملا جه منها » فنه رجوع العاى الى المنتى ( بل قد يقدرعليه ) أى على 
ظَنّ ماقلد فه ( اذا كان المقلد ) فاعل يقدر وكان » على سيل التنازع (قرما ) من الا مهاد 
أن يكون عالما بظطرف صا من عاوم الاجتهاد بدليله » لايقال عند حصول الظنّ عن الدليل 
حرج غن التقليد » لآن من لم يبلغ درجة الاجتهاد لاعبرة بظنه » ولذا لابجب عليه اداع ظنه 
( وقد لا) يقر عليه إما لبعده عنه » أو لمان ا ركتعارض الأمارات من غير قو الترجيح 
(دغابته) أى اقلد (اذن) أى اذالم يقدرعلى ظن ماقلد فيه (حسن ظنه عقلده) فيحصل له ذلك 
ظنّ مما قلد فيه لكن لاعن دال » بل بأنه حكم أدى اليه اجتهاد عام عظايم الشان » فالظاهر 
أن يكون صوابا (ذقد يكون) أى بوجد القليد (ولاظن) للقلد بأحد الوجهان (مع علمه) . 
ی اه ( أنه) :أى المقلد ع للا (مفضول ) ذا قلد به أو اتا » لذن امعو على ط! 
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( لالاعتبارالموجب) أى لا لأجل أنهم اعتبروا دال أنبكون عدم احبال القيض في 
لوجت ولا موجب لعدم احتهاله فى انسور كيف وهو غير مندرج فى جنس العر نف ؟ . 

( وقد يقال ) فى تعريف الع ( صفة) أى أمس قائم بقيره ( توجب یزا) أى توجب 
کون محلها » وهو العس رة لما قعلقت به الصفة © فان الع صقه دات تعلق » والجميز هوالعالم 
لا العم » نفرج ماعدا الادرا كات من الصفات النفسية كالشحاعة وغيرها كالسواد ء فانها وان 
أو جبت لاا عبيزا ضرورة ييز الشجاع ! بشحاعته عن الحان » والأسود سواده عن الايض 
لكنها لاتوجب طا زا » ان غاز بس بت ا تصافيا مها. شتا عن سی 3 اذاحصات ف النقس 
صورة زد واتصفت مها معزت ذلك الاتصاف ز يدا عن غيره (لاعتمل) تقض معلقه > 
أى مع حصول ذلك ابيز لا جوز العقل تحقق النقيض فى نفس الأمى » فان كان الغبيز 
المد كور ادراك وقوع النسبة على سييل الحزم م جوز عدم وقوعها فبه » وان كان ادراك 
اللاوقوع فبالعكس » وان كان تصورا ساذجا لاجو زکون متعلقه خلاف ماعيز وانكشف به 
ولذا قال (فيدخل) أى التصوّر فى هذا التعريف لصدقه عليه حلاف التعريف الأول » وخرج 
وله لاحتمل الظنّ لاحتال النقيض » وكذا الجهل المركى لاحعال أن يطلع صاحيه على ماق 
لواقع فيزول عنه ماححكم به من الاجاب والساب الى تقيضه » وكذا التقليد لا حال زواله 
الشكك (وعدم المطاهة فى نصوّرالانسان صها لالح المقارن » أما الصورة فلا نحتمل غيرها ) 
جواب سؤال »وهو أن التصوّر لولم حتمل نقيض متعلقه » لكان كل تصؤر مطابقا لتعلقه 
لاحالة » كاأن كل تصديق لاحتمله كذلك » واللازم بإطل » فان نصوّر الانسان بصورةالصاهلية 
مثلا تصوّر غير مطابق لمعلقه » وهى الحققة الانسانة » والحواب أنه لس متعلق ذلك التصوّر 
حقيقة الانسان بل حقيقة الفرس » غابة الآ أن الماضوّر أخطأً فى لل أن متعلقه الانسان ‏ 
فعدم الم ابقة اع اهو فى هذا الك » وأما الصورة المذ كورة فلا تحتمل غير متعلقها الذى هو 
الفرس فى نفس الأص » وذلك لأن متعل قكل صورة ماهى ظل له وانعكست عنه وصارت هى 
سبب انكشافه » ولا شك أن صورة الصهال سس اتكشاف حقيقة انعكس عنها تلك الصورة » 
وهى حقيقة الفرس » وتسميتها انسانا خطأ نشاً من التوهم » فهى لاتحتمل غيرها . ١‏ 

( والوجه) فى تعر يف المل على وجه .م التصوّر أن يقال ( أنه عييز » والا ) أى وان َل 
كذا » بل يال صفة کا ذ كر لم يكن التعر يف مانعا (فاعا يصدق على الوه العاقلة ) وهی 
كيفية لافس مها تدرك الأشياء » لأنها صخة توج امير لأن المراد بإيجامها استعقاسها علق 
ابنه امز عادة ۾ فان قلت ااا ييز بواسطة المل.» واصجات العمل إياء يغير واسطة » والمتبادر 
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هو الاحاب بغير واسطة » فبحمل عليه فلا تقض حينئذ ۾ قلت حر اده الوجه الأحسن أنه ييز 
لأنه غير حتاج الى الاه يل ها واعل أن ان الحاجب عرف الع عا يم التصوّر وذ كر مباحثه 
والصنف رجه الته اقتصرعلى ماهوالأهم” فى الأصول وتركها اة الاحتياج البهالآن المقصود منه 
سان طرق الاستدلال بالأدلة الشرعية على الاحكام » لاطرق التعريف بالمعرفات » ولماوقم 
الع*“ض للتصوّر » ومنه الد » وقد د كروا أنه لا يكتسب بالبرهان ولا بعارض ولا عنع أشار 
إلى مايفيد هذه الأحكام » فقال (ولا دليل) يقام ( الاعلى نسبة ) احجابية أو سلبية » ولا أسبة 
فى تعقل حقيقة الحد » فلا يقام عليه ولا يكتدب به (إوكذا المعارضة ) لأنها اقامة الدابل على 
خلاف ما أقام عليه الحصم » وكذا المنع » لأنه طلب الدليل على مقدّمة الدليل (وذلك) أى 
إقامة .لدليل والمعارضة إنما نكون ( عند ادعامها ) أى الصور التصور ده (صورة كذا ) ای 
مفعولى الاذعاء ( كصور الخدود) أى كادعاء صور ادود صور محدوداتها كم إذا ادعيت أن 
' الصورة الخاصاة فى العقل من اليوان الناطق صورة الانسان ( وحيئئذ ) أى حين بدعى 
ذلك ف الحدود ( تقبل) صور اللدود يسبب انضام الك المذ كور الها ( المنع ) إما حقيقة 
إن آقم عله ديل » و إما ازا ان ) يتم (ويدفع ) المع (فى) الد (الاسمى) وهو على 
مام انه مأوضع الاسم با زائه » ومنعه معناه لانسل کون هذا ماوضع بإزائه الاسم (بانقل) 
متعلق بيدقع » فان كان لغويا ينقل عن أهل اللغة » وان كان شرعيا عن أههل الشرع » وعلى 
هذا القياس (وفى) منع المد ( المقيق) بأن يقال لانسل أن هذا جوع ذانيات هذا الحدود 
(الجز). أى جز الماد عن دفم هذا الع ( لازم ) لأن معرفة ذاتيات الماهيات: الحقيقية 
متعدرة »© والمرأد تعذره بإلقوة الاق ؛ فلا ينافى حصوله بالكشف الاغلى (لا ل قل) من أنه 
(لا يكتسب الد بالبرهان للاستغناء عنه) من جلة المقول » ركذا قوله ( اذ ثبوت أجزاء.الفىء 
له لاو قف الاعلى تصوره) نانه أن الد يموع أجزاء الحدود » ولافرق دينهما الا الاجال 
والتفصيل فتغار ها اعتبارى” » و6 أن بوت الثىءلنقسه من غير اعتار تغابر بدهما ضرورى 
مستغن عن البيان كذلك مع التغابر الاعتبارى غابة الأ فيه تفصيل الا جزاء بنبوت أجزاء 
النىء له لوقف الاعلى تصور ذلك الثىء فصلا » وهو حاصل فى نفس الد » ثم علل الى 
قولة (لاأن الفرض ) أى المفروض. (جہالة كونها ) أى أجزاء الشىء الى هى امد ( أجزاء 
الصورة الاجالية) الى هي المحدود (ونسبتها) أى تلك الا اء ( الها ) أى الصورة الاجالية 

( بالحزئية جرد دعوى فلا بوجبه) أى نيوت كونها أجزاء للصورة الاجالية (الادليل) 
والقروص عدمه ( أو للدور) عطف على قوله لاء أى لا تكقسب الد بالعرهان لازم 
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الدور على هدر | كتسابه » لأن الاستدلال على وت شىء لشبىء توقف على تعتلهما فازم ) 
توقف الاستدلال على شوت الحد للحدود على تعقل الحدود » فكان نعقإه مقدما بالدذات 
على الاستدلال المد كور» ذلوا كسب الحد المقدم الذات على تعقل الحدود بالبرهان لزم دم 
البرهان على ماهو مقدم عليه : أعنى تسل الحدود » وهذا هو الدور » ثم علل ن الكز سبب 
الدور مله ( لان توقف الديل) اعاهو ( على قل المحكوم عليه بوجه) مأ ٤‏ ومو حب 
هذا تقدّم تعقل الحدود على البرهان بإعتبار وجه من وجوهه لاعلى التعيين ( وهو) أى 
تعقل اكوم عليه الدى هو الحدود اعا تو قف (عليه) أى الدلل ( تواسطة بوقفه ) ای 
الحمكوم عليه ( على الحد عقيقته ) وموجب هذا تَقدّم الدليل على تعقل الحدود عققته وكنبه 
ولا حذور فى أن يكون تمھ لان حيث خقيقته مما على الدليل » ومن حيث حقبقته وخر 
عنه: ( أولانه ) أى الرهان ( إعا بوجب أا ) وهوالمحكوم به 9ف المحكوم عليه) 
لأن حقيقته وسط يستازم ذلك » وقوله أو عملف على قوله الاستغناء أو للدور (وتقدير. ) 
أى على تدر ا كتساب المد بالبرهان ( ستلزم ) البرهان (عينه) أى عبن المحكوم عله 
وهو المحدود ولا بوجب أمسا آخر فيه » وهذا خلاف موجب الرهان » ثم بين أكون الككز 
معللا مهدا وله (لأنه) أى استازام الرهان عه :أى عدن المحكوم عليه وهو امحدود(غير 
ضار ) لان انات عبن الثىء له من غبراعتار مغارة أصلا تحال أوتحصل للحاصل + وأما اذا 
تغابر ابو جه ما کالاجال والتفصيل فلا يضر الاتحاد الذانى لجوازعدم الع بإلاتحاد والاحتياجفيه 
الىدامل (فانقال) المعلل هذا الاثنات بطلان! لاز مكف لا ضر استلزامالرهان عين الحدود سس 
اكتساب الحد به فانهما متحدان مع أنه يستنزم تعقل المحدود قبل الحدضرورة تعقل المطلوب 
قل الدلل (وتعمّلها ) أى عبن الهدود ( اعاتحصل بالحد ) ای سَعدّله لكونه أسؤاءه فينزم دم 
الثىء على ماهو مقدم عليه ( فكلاول ) أى فالجواب عن هذا العلل كالحواب عن العلل 
الال » وهوالاستغناء عن البرهان إذ ثبوت أحزاء النىء الى ره ۾ وتقر بره أن قولك وتعقل 
عن الحدود صل بالمد عبرم » لأن الماصل به المكتسب بالبرهان انما هو تعقلها من حيث 
كون المد أحزاء لصو رته الا-جالىة وتعقلها المتقدم تصورها وجه ما ء ولابحق نه مهدا التعر بر 
أشبه بالجواب عن التعليل الثانى » فالوجه أن العنى اذا كان البرهان يستازم.عين الحدود كان 
نتيحة تعقلها » وهو حاصل بتعقل أجزاء الد » فلا حاجة الى البرهان فصار مثل الأول بل عينه 
وجوابه جوانه ( بل لعدمه ) أى بل التجز لازم لعدم مايدفم المنع الوارد فى الح الحقبيق من 
برهان دل على كون الد ذاتيات الحدود لتعذر معرفة ذائيات الماهيات المحقيقية کا مس" غير 


لاتكتس الققة الا بالكشف ٣‏ 





ص ( فان قيل ) كيف عج بعدم الرهان المذكور و (التعب) مثلا وسط ( يفيده) أى 
اثبات الح للحدود : أى اليوان الناطق للانان ( كناطق ) أى كان قال الانسان 
حبوان ناطق (لانه ) أى الاسان ( متب وکل متججب) حيوان ناطق » فالاسان 
حيوان ناطق ( قلنا) هذا الدلبل ( يفيد جرد بوته ) أى الحد المد كور للحدود للساواة 
بن الناطق والتهجب ( والمطلوب ) ٠ه‏ ن البرهان المذكور ماهو ( أخص" منه) أى من 
رد نوت الد للحدود وهو ( کر أى کون ئو ده ( على وجه المزنية ) فمو له 
كونه بدل من قوله أخص” ( فالحق حك الاشراقين ) وهم قوم من الفلاسفة يرون 
طريقة أفلاطون من الكشف والعان على طريقة أرسطو من البحث والبرهان ( لا بكسب 
الحشقة إلا الكشف ) وهو عل ضرورى تدرك به حتائق الأشياء عحصل بالرياضة غر 
مقدور للخاوق تحصيله » وإليه أشار بقوله ( وهو ) أى كونها مكسوب الكشف 
( معنى الضرورة ) فى فول من قال : لا يكتسب بالبرهان + لكونه ضروريا ( وكذا 
منع امام ) أى وكذا التجز لازم اذا منعم کون الحد جع ذاتيات الحدود لآن إثات المقدمة 
الممنوعة موقوق على معرفه الحعقة » وقد عرفت ٠»‏ نع تعذرها ( فلوقال ) الاد فى دفع المع 
مذ كور (لوكان ) هذا الد غيرتام ( م نعقلها) أى حقتة العدود بالكنه تعذره دون 
تل جع الذانيات لكنا عقلناها بالكنه ( منع ن التلى ) نان بقول لانسم أنك عقلنها 
إلكنه ( فالاعتراض ) على الحد ( بطلان الطرد ) وهه كوته مانعا بان قال هذا المد 
غير مانم لسدقه على غير الحدود » وهو كذا ( والعكس ) وهو که نه جامعا بآن يقال غ. 
امع لعدم صدقه على كذا لفرد من أفراد امحدود ( بناء على الاعتبارف الممهوم وعديه) آی أى 
بناء على اعبار المعترض فى مفهوم الحدود مام يمتيره الحاد فصدق الد بب ذلك على غير 
اتحدود » أو على عدم اعتباره فيه ما اعتيره الاد » فرج بسب ذلك فرد من انحدود ( فأعا 
بورد ) الاعتراض بکل منهما (عليه ) أى الد (من حيث هو) أى الد ( اسمى ) وهو 
کا مہ ماوضع الاسم بأزائه لامن حيث هو حقيق (والنظ ررك النفس من الطالب) التصورر به 
أو التصدقة (أى ف الكيف ) لا فسر النظر بالحركة » ولايد طامن متحراك > وميدا 
ومتهى © وما تقع فيه من الأين » أو الوضع » أو الم » أو الكيف عين الأول بانه النفس 
الناطقة » والثالى انه امطاب ء والثالك بأنه الكيف » والرابع بأنه المادى هوله ( طالببه 
لادی ) وهى المعلومات التصو رة أو التصديقية المناسبة للطالى المذ كورة المفضية إلى العم 
ا ٤‏ ثم بين كيفية سوكتها بين المطالب والبادى فى الكيف وله ( باستعراص الصور : أى 


۳۲ حركة النفى ف المطالل والمبادى ٠‏ 

تكيفها بصورة صورة ) تصرع بأن العل من الكيفيات التضانية» وكا أن الجسم يتحر ك 
فى الكيفيات العسوسة كالعنب يصفر »ثم حمر » ثم سود كذلك النفس كيف بصورة 
بعد صورة من حين تتوجه من المطلوب نحو المبادى الى أن تحصل المناسب وترتبه » وعيرعن 
التتكيف المد كور بإستعراض الصور » لأن النفس عند ذلك كأنها طالة لمروض تلك الصور 
لما ( لتجد الناسب ) كا أن الابصار يتوق على . اجهة اللبصر وليب الحدقة نحوه » و إزالة 
الغشاوة كذلك إدراك البصيرة ,توقف على التوجه نحو المطلوب وتحدتها نحوه طلا لادرا ك 
وتجر بد العقل عن الففلة » ولاشهة فى أن كل هول لاعن | كتسابه من أى معاوم 
افق » بل لاد له من معلومات مناسية »> ومن تراتس معان ينها » ومن حيية مخصوصة 
( دهو) أى المناسب فى النظر الواقم للطلوب التصديق ( الوسط) سمى به » لأنه هو الواسطة 
للحكم فى بوت الحكوم به للحكوم عليه ( فترتبه مع طرف المطلوب ) يعنى موضوعه وجموله 
أن حمل عليهما » أو حملا عليه 6 أويحمل على موضوعه » ويحمل تموله عليه » أو العكس 
( على وجه مستازم ) لإطاوب بان يكون مستجمعا شرائط الانتاج على ماسيجىء » وهو 
شامل للنظر الصحيح والفاسد » لان الترتيب على وجه مستازم لايستازم عة النظر » لآن 
الفاد قد يكون من حيث المادة على أنه لو أريد بالوجه المستازم ماهو بحسب ظنّ الناظر 
جوز أن کون الفساد من حيث الصورة أيضا ء فالمراد بالمناسب ماهو متاسى كسب اعتقاده » 
والأظهر ان المعرف ههنا النظر التصديق کا لا عن على الناظر فى التعر يف » فان قلت 
التخصيص عاذ كرت له وجهة نظرالى ماهو القصود فى الأصول فا وجه التخدصص بالقباس 
الاقترانى + قلت الاستثنالى جع الهما لا رشدك إله ما فى الشرح العضدى من أنه لاد 
فى الدليل من مستلزم لأطلوب حاصل للحكوم عليه لازم من وته له ثبوت لازمه له » فيكون 
الحاصل جزنيا » ولذا وجبت فيه المقدمتان لتنىء احداهما عن اللزوم » وهى الكرى والأخرى 
عن وت اللزوم » وهى الصغرى » فان قلت هذا مختص ببعض الدلائل » و إلا فى 
تقر بره فى نحو لاشىء من الملح عقتات وكل ر بوى مقتات » وفى نحو لوكان الملح رو 
لكان مقتانا ولس فليس » قلا مهما جعلنا المطلوب والوسط هما الى أو الائات زول هذ 
الوهم » وهر ره فى الخالن أن نن الاقات حاصل له » و تارم ی ار بو به ولى اثار 

كذلك اتهى » فيصير القاس هكذا املح منتف عنه الاقتات » وكل ما انت عنه الاقتيان 

منتف عنه الربوية ينتج أن املح منتف عنه الر و بة » قولة مهما جملا الى آخره > عى أر 

مثا الوهم توه أن المراد بالمطلوب هو النحة ء ولأوسط الد الأوسط » و خصوله للحكو 





تعر ينف الدليل عند الأصوليين 1 
عليه أن عمل عليه بالايجاب ولس كذلك » بل المراد بالطلوب الننى » أو الائبات بين 
الأ كر والأصغر » وبالمستازم الائات أو النقى بين الأوسط والأصغر » ولا ع أن الخدس وما 
بتوارد على النفس من الحماتى بلا قصد خارج عن الحد ( والديل ) د كر القاضى عصد 
الدن أنه ف اللغة ياتى لثلائة معان : أحدها المرشد » وعبرعنه الآمدى : بالناص للدليل والمصنف 
قوله (الموصل بنفسه ) والثانى : الذا كرله » وعبرعنه بقوله (والذا كر لما فيه ارشاد » و) 
اثالث إمابه الارشاد) كالأحجار المنصو به فىالطرق » فيقال الدليل على الصانع : هوالصانع » أو 
العالم أو العالم» لأن الصانم نصب العالم دللا عليه » والعالل بكسر اللوم مذ كر للستدلين كون 
العالم دللا على ا لصانم > والعالم بالفتح : هو الذى به الارشاد » وقال الحقتى التفتازابى رجه الله : 
هو فعبل ععنى فاعل من الدلالة : وهى أعم من الارشاد واطدابة اتهبى . واعا اختار المصنف 
رجه الله الموصل بنفسه على المرشد والناصص » لأن الأول يطلق على ماه الارشاد ولو محازا » 
والثانى يطلق على من ينص علامة فى الطر بق وغيره من الاس » ولايطلق الدليل على شىء 
منهما باعتبار المعنى الأول » وائما يطلق بإعتباره على ناصب العام دليلا : وهو الصانع حل د که 
ولا يصدق الموصل بنفسه الى المقصود على غيره » لأن كل من هوغيره بوصل بواسطة ( وف 
الاصطلاح ) للاصوليين ( ماممكن التوصل بذلك النظر) اشارة الى ماذ كر تعريفه (فيه) 
الضميرعائد على الموصول (الى مطلوب خبرى) امار متعلق بالتوصل » وكلة ما معنى الثنىء جنس 
ومأعداه فصل » وف اعشار الامكان اشارة الى أن وقو ع التظر والتوصل الفعل غير لازم > دل 
بک امكانه » وقد اين الحاجب النظر فى هذا اانعريف بالصحيح » وعاله الثار ح بان الفاسد 
توصل به الى المطاوب وان كان قد خضي اله اتفاقا » ولا عليك آنه على هذا نی قد 
التوصل عن ذلك التقييد » ولذا ١‏ كت به المصنف رجه الله » وححة الاثار أن يكون فيه وجه 
لدلالة أعنى مإبه ينتقل الذهن كالحدوث للعالم » وفساده علافه م فى قولنا العام بسيط وكل بميط 
له صانم » إذ ليست الساطة مما ينتقل منه الى ثبوت الصانع » وان أقضى اليه فى اجلة » وهذا 
فساد من حيث المادة » وأما من حيث الصورة فكانتفاء شرط من شروط الاتناج فى الأشكال 
وقال السيد السند : ان الح بحكون الافضاء فى الفاسد اتفاقيا انما يصح اذا لم يكن بين 
الكواذب ارباط عقلى يصير نه بعضها وساة الى العض » أو حص يضاد الصورة ؛ أو بوضع 
مالس بدلل مكانه اتهى » قال بعض الشارحين رجهم الله » وأريد بالنظر يه مايتناول النظر 
فيه نقسه وف صفاته وأحواله » ذيشمل المقدمات الى هى عث اذا رتبت أذت الى المطلوب 





لا ا« سیر  »‏ اول 


e‏ تمر يف الدليل عند التطقيين 





المعرى » والمفرد الذى من شأنه أنه اذانظر فى أحواله أوصل الي هكالعالم » وأما اذا أخذت ادمات 
مع الريب فلا معن للاظر » وحوكه النقس فى الأمور الحاضرة المرتبة » وقوله خرى” احتراز عما ` 
يكن التوصل به الى مطلوب تصورۍ" و يشمل ما كان بطر يق العم والظن ( فهو) ى الدليل 
(مفرد ) يعنى مايقا بل الجلة » ومبنى هذا التفر يم على أن المراد عا حكن هو الموجود العينى” الذى 
به التوصل كالعال » لاالقضايا والتصذيقات » وماسبق من التعمم : : اما هومةتضى ظاهر التعر يف 
(قد بكون ) ذلك المفرد (المحكوم عليه فى المطلوب ) الحيرى ( كالعال ) فى قولنا : العالم 
حادث » فانه يتوصل: بالنظر فى حاله : وهو المتغير بأن مله عليه مثلا » ثم نجعله موضوعا للحادث 
فينتج (أو الوسط) عطف على المحكوم عليه كالتغير فى المثال المذ كور فانه يتوصل بإلنظر فيه 
بجعله مولا فى الصغرى وموضوعا فى الكبرى الى المطلوب المذحكور (ولو كان ) كونه حكوما 
عله أو حدا أوسط (معی ) أى من جهة المعنى والما ل » لاحسب ظاهر الخال (فى السمعيات) 
ظرف لكونه معنى » والمراد مها الادلة السمعية » فانها حيث اذا فصلت وأرزت فى صورة الآدلة 
العقلية يظهر عند ذلك أن ماهو مناط الاستدلال تحكوم عليه أوحد أوسط (ومنه) أى من 
الدليل المغرد ( تحوأقيموا الصلاة ) وإ نكان سجلة صورة ٤‏ لآن الجلة إذا أ رد مها للها كات 
مفردا » فهودلل مفرد توصل بالنظرقية الى مطلوب خری" نه محكوما عليه فه » وصغته حد 
أوسط فه © شر بره أقموا الصلاة أ بأقامسيا . والأحمس أقامتها شد الوجوب ء فأقموا الصلاة 
وده (ذکرکل) من هذرن يعنى العالم » وأقيموا الصلاة انه دليل اصطلاحا (الا أن من 
أفرد ) أى قال بأن الدليل مفرد (وآدخل الاستدلال فى مسمى الدليل) كالامدى وابن الحاجب 
فانهما ذ كرا أن من أقسام الد لل السمعى الاستدلال زيادة على الكتاب والسنة والاجاع 
واضاس ( فهوذاهل ) عن اعتباره الافراد ف مسماه » والا لا أدخل فه مالس عفرد» فان 
الاستدلال ثليه : التلازم » وشرائع من قبلنا » والاستصحات » وقيل : والاستحسان » وقبل بل 
الصا المرسإة » وسيحتىء انه » والتركيب لازم فى التلازم ( وعند النطقين ) الدليل ( جوع 
الادة) وهى العلومات التصديقية النى تردبت (والنظر : فهو الأقوال ) والقول المركب التام 
امحتمل للصذق. والكذب » والمراد بالجع ماقوق الواحد ( المستلزمة ) قولا اخرء حذفه لشهرته 
(ولاتخرج) عن التعريف ( الأمارة ) كقولك انكانت ١‏ غلة القاضى على بإنه فهوفى المزل لكنها. 
على بابه (ولو يزاد لنفسها ) بعد المستلزمة لايا تستازم لداتها استلزاما ظنيا كون القاضى ف المنَزْل 
(بل) تراد (لخرج قباس المساواة) وهوماركب من قضيتين متعلق كو أولاهم اموضوع الأخرى 
كأمساولب وب مساو سل » ينتج أمساو ل » لكن لالذاته » بل بواسطة مقدمة أجنبية م أشار 


ازوم سبق الشعور بالمطلوب ) To‏ 
اله هوه (لأنه) ( أى الاستازام للا جنية ) وهى أن كل مساو لمساوى الثىء مساو لذلك 
الثىء » ولذا لاينتج أ مبان لل وب مباين ل لعدمصدق الأجئبية هنا ( ولاحاجة ) الىهذه 
ازيادة لاخراجه (لأعميته) أى الدليل ماهومستازم بنفسه وماهو بواسطة (فيدخل) قياس المساواة 
ف الدليل ولاحظور ء غانة المي يستلزم کون الدليل أعم من القياس » ثم ثم انه وقع فى عارة كثير : 
متى سامت زم عنها فقال ( ولا ) حاجة ( لقيد السام ) الام معنى الى ( لأنه ) أى قيد الفسليم 
فع المنع) الدى وهم وروده على أفراد القاس 0( لآنه شر ط ( لالاستازام ) أى استازام 
الأقوال (لأنه) لازم (للصورة) أى لصورتها الحاصاة من ترتدها » واذا صكان لازما لما 
(فنستازم) الأقوال ماتستازمه الصورة » لكن الصورة لازمة لتلك الأقوال (داتما على نحوها) < 
أى الأقو ال » فا ن كانت قطعة استازمت قطعا » وان كانت ظنة استازمتظنما » وان كانت صادقة 
تحت صادقا والا كاذبا » ولك ارجاع ضمير فنتلزم الى الصورة ي والمعنى ظاهر » فعل أن معنى 
قوهم : متى سامت حاصل وان لم ند كر (وازم) من العل عققة النظر (سبق الشعور بالطاوب) ظ 
على النظر والدليل » لأن حركة النفس منه نحو مباديه »ثم منها اليه فرع تصور هكا هوشأن العلة 
الاه ع فان طلى انجهول خال ( كطرق القضية وحكيفيق 00 : أى كلزوم سيق الشعور 
بإمحكوم عليه وبه الشعور يكيفيتى النسبة الوقوع واللا وقوع : يعنى تصورهما بلا اذعان على 
القضية لأنها عبارة عن المعاومات الأر بعة وتحققها فى الذهن يدون الشعور مها حال » واكتق 
مذ ك ركيفيتى النسة عنها لأنهمالايتصوّران ددونها » وكا أن سبق الشعور عاذ كر بالنسبة إلى القضية 
لازم كذلك بالنسبة الى مايتركب منها : وهو الدليل ( والتردد ) أى ولزوم ترذد الناظر والمستدل” 
فل التوصل به الى المطلوب ( فى ) أن ) نوت أحدها) وهوالحمكوم به لل خر وهو الحكوم 
عله (علىأى” كيقيتيه ) من الوقوع أواللاقوع صرورة العم تحقق أحدماء لاعلى التعين + 
رالايازم ارضاع النقيضين » واأعا قلنا يازوم التردد لثلابازم الاستغناء عن الدليل » فل ازم طلب 
مالاشعور نه ولاطلب ماهو حاصل ولاعدم معرفه آنه ا لمطاوت اداحصل » ولما ذ كر الرازى امتناع 
| كتساب المطاوب التصورى » لأنه اما مشعور به قيازم حصيل الحاصل 6 واما ليس عشعور به 
فيازم طلب المجهول المطلق » راد أن يدفم ذلك فقال ( وانحدود معاوم) الحاد ( من حيث هو 
مسمى ) فضا معان عن اه ھول من حيث الققه ( فيطلي أنه) أى المخدود (أى مادة 
ہرکة) من المواد المركة 2 بعنى أن الاد بعد عامه باتحدود من حت انه مسمی -پذا اللفظ 
بطل حفقفته للركة من ذاتيائه. قيتوجه نحو الواد الزكة من ذاسات المأهيات لمتعين عنده ' 
منها ماهو قيقة حتيقة فى نفس الأ بأمارات تدل على ذلك » وهسذا مبنى على أن اليا لتكتسب 





0 فساد النظر بأممين 
5 اليد » واله أشار وله ( وتجويز الاتقال ) عن المطلوب المعلوم بوجه عند حركة النفس نحو 
المبادى (الى) مدا ( سيط) مناسب لأطلوب ( بازمه المطلوب ليس ) شيئًا بعتد ( به ولو 
كان) الانتقال المد كور مسبوقا ( بالقصد) فلا يتوم أن .الماد بالا تقال المد كور مام بحكن 
مسوقا قصد صمل الوب : وهو الموجب لعدم الاعتداد به لفوات شرط النظر ( إذ لس النظر 
المركة الأو ) أى حر که النفس من المطلوب الى المادى » بل ه هی والرکه الثانة وه بی حوركتها 
من المبادى الى المطلوب » أشار الى أن الاتقال المذكور لسن شيا غير ال خركة الأولى » والنظر 
لاتحةق حر هاء وذلك أن الانتقال من المطاوب الى بسيط بازمه المطاوب حركة واحدة » لأن 
الملزوم واللازم متحدان بالزمان فلا عكن اعتبار حركة ثانية من ذلك السيط الى المطاوب » ولا 
كان المغووم من بعض عبارات القوم أن ال رکه الآولى تسسلزم الثانة » وكان تحه على ذلك أن 
يقال سامنا أن النظرجموع الخركتين » لكن الأولى تستلزم الثانية » وعند تحقق الملزوم تحقق 
اللازم لامحالة » وحينئذ يتحقق النظر » أشار الى دفم ذلك بقوله (اذ لانستازم ) الخركه الأولى 
ال رکه ( الثانية حلاف الثانية ) فانها نستازم الأولى (ولذا) أى ولكون الثانية نستلزم الآ ولى 
(وقع التعريف) أى تعريف النظر ( ها ) أى بالحركة اثايِة من غير ذ كر الأولى معها 
كترنيب أمور ا : أى مماومة للتادى الى مجهول » أو على وجه يؤدى الى استازام مالس 
ععاوم » بيان ذلك أن النفس اذا توجهت من المطلوب نحوا مبادى وتحركت فى الحكيف بأن 
نکفت بواحد بعد واحد من المعاى الهُرونة عندها الى أن ظفرت اديه المناسية اتنهيى عند 
ذلك حركتها الأولى » وعند ذلك تبدأ حركتها الثانية قترتب تلك المبادى عحملها الأوسط على 
الأصغر والأ كر على الأوسط » وغير ذلك حتى تنه الى المطلوب » وهده حركها الثانية . وقد 
اعتبر فيا أن يكون مبدؤها من حيث تنتهى اليه الخركة الأولى » فلذلك استلزمتها » والأولى 
عتزلة المادة للفكر » والثانبة عنزلة الصورة له . وقد عل ذلك أنه لاد فى النظر من مموع 
الخركتين ومن الترتب المذ كور » ثم الكلام فى أن هذا الترتس هل هو عين ال ركة الثانية 
الستلزمة للا ولى ء أو عمامتلازمان وان النظر هل هو عبن الحركتين أو الترتس » فاما هو 
تزاع ف اطلاف اللفظ على ماحقمه السيد السند » وقد فر يكل منهما و بكل من الحركتين أيضا 
بطر يی الا كتقاء بذ كر أحد جزی الثىء عه واه أعل ( وقد ظهر ) من سر ف اللظرو 
والدلل (أن فساد الظر) دصي بن ( يعدم الناسة) دين المبادى والمطلوب عحيث لاهَضى 
الع مها الى الل يه (وهو) أى عدم الناسية (فساد المادة ) کا اذا حعلت ماده حدوث الان 
ساطته ( وعدم ذلك الوجه ) اشارة الى ماد كر فى تعر يف التظر من قوله على وجه يستازم 


طر يق الدلالة فى القياس الشرطى ۲۷ 

فاه عيارة عن الصور کا أقاد هوله (وهو) أى دلك الوحه ( جعل المادة ) عر بة ( على حد 
معين) من وجوه ارتب ( ف أشات بعضها ) أى المادة ( الىبعض ) كاصورناه فى رکب الد 
الأوسط مع طرف المطاوب اجالا ».وتفصله ماأفاده قوله ( وذلك ) الد المعين ( طرق) أر بعة 
( الأول ملازمة بين مفهومين » ثم نى اللازم لينتى الملزوم » أو إثبات الازوم لينبت اللازم ) أئ 
الأول » خلاصته ملازمة بين مفهومين هما مضمونا قضيتين اعدم والتالى ثم نن اللازم الذى 
هو التالى لينتج نى الملزوم » أو ائات ازوم الذى هو المقدم لينتج ثبوت اللازم » فهو بالمقيقة 
مقدمتان شرطية متصلة مو حبة أزومية واستثنائية -جلية هى عين مقدّم الشرطية المذ كورة » أو 
قيض تاليا » ويقال له القياس الاستثناتى لما فيه من استثناء عين المقدم أو تقيض الال 
عله المقدم والتالى وص هما فوصدرالكلام من كونها مشكو[ك الوحود والعدم وكون المقدمة 
الثانية هه مصدرة اداه الاستتاء : أعنى کت لكن ( أو ف الملزوم ق اللذزم. ف المساواة ) 
يعنى فيا إذا كان المقدم والتالى متساويين فى التحقق بأن بكون كل منهما لازما الآ حر ينتج 
في المقدم فى التالى » لآن نن اللازم يستازم نف المازوم » وكذا ينتج ثروت التالى ثبوت المقدّم » لأن 
ثبوت الملزوم يسارم بوت اللؤزم » واليه أشار اليه بقوله ( أو ثبوت اللازم شوت ال ازوم فيه ) 
أى المساوى (أيضًا) غير أن شار ج اص قال : ولا بازم من اسدشناء نقيض المقدم قمص 
التالى ولا مناستثناء عين التالى عبن المقدم حلواز أن يكون اللازء أعم > نم وقدرالتساوى ازم 
وهو سصل اتحر ‏ والمصنف رسمه الله لطر الى أصل الانتاج وقطع النظر عن هس صورته کا هو 
ES‏ بأعسارات الأصوليين ؛ ألارى أنه ادخل قاس المساواة ىق الدلل » والنطقون أحرجوه 
منه ( کان ) کان هذا الفعل واجبا ( أو گا) كان هذا الف واجا ( أولوكان ) هذا 
الفعل ( واجبا فتاركه يستحق العقاب ) فهذه شرطية کا ذكر (لكن لاستحق ) تارك هذا 
الفعل العقاب » فهده الجلية المذ كورة مضمونها نف التالى ينتج نى المقدم » ك) أشار اله قول 
[ فيس ) هذا الفعل واجبا ( أوواجب) عطف على قوله لايستحق : أى لكن هذا الفعل 
واجب ينتيج انات لازم أعنى (كفستحى) تار که العقاب 4 ولا کان الخال المد کور من صور 
الماواه » لان كل واجب لست تاركه العقاب » وكل مأ تح تا رکه العقاب واجب صور 
الوجوه الأر بعة فه فقال ( اولس واجا) مثال لی الملزوم يننج نن اللازم أعنى ( فلا 
يستحق تاركه ) غا الأعس. أنه ريص رح بذ کرالر ابع اعمادا على فهم الخاطب واكتذاء بالاشارة » 
وهو: أى ستحق فهو واجب ( الطر بى الثانى ) القياس الاستئنانى المنفصل » وهو آيضا 
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مقدمتان أولاهما شرطية منفصاة حقيقية موجبة حاصلها (عناد بينهما) أى بين مفهومين على 
ماتقدم (فى الوجود والعدم ) معا فهما قضيتان لاجتمعان ولا برتفعان » واحداءما جلية هى 
عين المقدم أو التالى فينتجج تقيض الآخر أو تقيض أحدهما فيتتج عبن الآخر» واليه أشار بقوله 
[ ( فق وجود أودههما عدم الآخر وف عدمه ) أى أحدهما ( وجوده ) أى الاخر »لانهما 
لايجتمعان ولاءرتفعان (أو) شرطية منفصلة مانعة الع موجبة حاصلها عناد بنهما (فالوجود 
فقط) عطف على قوله فى الوجود والعدم ع فهما قَصَينَان لاجتمعان > ولكنهما قد برتفعان 
(غع وجودكل ) منهما من الجزءين (عدم الآخر) ضرورة عدم اجتاعهما ( وعدمه ) أى 
عدم كل منهما (عقم ) أى غير منتج لوجود الآخر جواز ارتفاعهما مما » مثال العناد فى الوجود 
فقط ( الور اما واجب أو مندوب » لحكنه واجب إلا مس الجرد) عن القراان الصارفة عن 
الوجوب (نه) أى بالوتر ( فليس .ندوبا) ولوقيل لكنه مدوب اتنج قليس واجبا » لكنه 
لوقيل : لكنه ليس بواجب » أوليس عندوب لم ينتج موا زأنلايكون واجبا ولا ندوب (أو) 
منفصلة حاصلها عناد ببنهما ( ف العدم) فقط فالمنفصاة حينئذ مانعة اللو ( فقلب المثال وحكمه) أى 
فثاله قاب المثال المد كور وقلى حكمه : يعنى الوتر اما لاواجب وامالامندوب » لاه لاممكن 
ارضاعهماء ادارشاع لامندوتب قصيى وحود متدوبت ؛ فاوارتفح م دلك لا واحب رم حقق 
واجب فيازم أن بكون ذلك الشىء واجا ومندوباء وهذا خلف » واذا ثبت أنهما لارضعان مها 
هما فرض ارتفاعأحد ها لزم وجود الآخرء والابازم ارتفاعوما معا ۾ (الطر يق الثاك) القياس 
الاقترانى وهو ( اتساب الناسب) للطلوب (وهو) أى المناسب ( الوسط) أى الد الاوسط 
( لكل ) اللام صلة الإنتساب : أى لكل واحد ( من طرق المطاوب ) الموضوع والمحمول 
( إلوضع وال ) يبان للانتساب : أى بان بکون موضوعا لکل منهما » أوتحولا لكل منهما 
أو موضوعا لأحدها محولا لل ر على ماسنين » وذلك لأن النسة بين طرفه لما كانت 
مجهولة تلز به اح حتيجج الى مس نالك معاوم النسة الى كل منهما توصل به الى العم مهأ (فمازم ) 
ی تت اناه لا (جلتان خيرتان) تشتمل ا<داهما على موضوع المطأوب والوسط » 
والاحری على تكوله معه » كا أشار اله سره (وا) ی الجلتان ( القدمتان) اللتان ہا 
زا القياس المركان فى القيقة ( من ) حدود ( ثلائة ) طرف المطاوب © والح الأوسط 
فر د كل منهما بأحد طرفه ؛ و يشتركان فى فى الأوسط » واا ل يستير الأوسط ائنين مع أنه فى 
الصورة كذلك ( اشكرر الوسط) والمكرر شىء واحد فى المعنى (و يسمى الحكوم عليه فى 
الطاوب ) حدا ( أسغر )لاہ فى الأغلل أخص من الحمول » والأخص أقل أفرادا » فكون 





شرط استازام الشكل الأول للطاوب ۳۹ 
أصغر (دبه فِه) أى و مى الحكوم به فى المطلوب بحدا (أكر) لانه فى الأغاب أعم 
(والشترك ) المكرر بين الأصغر والا كبر حدا ( أوسط ) لتوسطه ببنهما ( و بإعتبارهما) 
أى الأصغر والاً كبر سمى ( المهدمتان ) صغرى وکری لاشّاطما عامهما ( وتصور) على 
صيغة المجهول الانتساب المذ كور ( ادبع صورلان التكرر ) اما (تمول ف الصغرى موضوع فى 
الكبرى » أوعكسه ؛ أوموضوع فبهما ) أى الصغر ی والكبرى ( أوتجول) فما (وكل صورة ) 
من الصور الأر بع ( تسى شکلد) فالأولى تسمى الشكل الأول » والثانية الشكل الرابم 6 
والثالثه الشكل الثالك » والرابعة الشكل الثاتى » م سنبين ( وقطعية اللازم ) أى لازم 
الاشكال عى : النتيجه ( قطعیتہما) أى الصغرى والكيرى » لأن لازم القطى قطى إذا 
كان الاستازام قطعيا »كم فى الاشكال الأر بمة (دوهو) أى القاس القطى اللازم لقطعيتهما 
( الرهان ) واا سهى نه أوضوح دلالته » أخذامن رهان الشمس > وهو الشعاع الدى لی 
رجهها ( وظته ) أى اللازم ( بظنيه احداهما) أى الصغرى والكبرى (دهو ) أى 
القياس ااظنى اللازم ( الأمارة ) غير أن الاتتاج قطى سواء كان اللازم والملزوم قطعيين 
أو ظنيين (الشكل الأول ) تحقق ( حمل ) أى الوسط ( فى الصغرى ووضعه فى الكبرى 
شرط استازامه ) أى هدا الشكل للطلوب من حيث الكيف ( إبجاب صغراء ) ليندرج 
الأصغر نحت الأوسطا لشت له الا كبر أو نن عنه فى الكبرى عند إثاته لاز وسط أونشه عنه» 
وهدا الشرط معتر فى جع صوره ( إلاف) صورة (مساراة طرف الكبرى ) موضوعيا » 
وهو الأوسط وتجوطا وهو الا كر فانه حينئد يننج » وان كانت صغراه سالة » لكن بشرط 
إن نكون الكرى موحمة » وذلك لان أسد المساء بين إذا سلب عن شیء سلا كنا اوزنا 
ازم سلف الاح رك ذلك ء و إلا لزم حقق أحدعما بدون الآخرء ول يذكر الشرط ا كتفاء ما 
اتی من قوله وقله فى النساوى » وظهور عدم انتاج الالبتين نحو لاتىء من الانسان غرس 
شىء من الفرس بناطق (و) شرطه من حيث ال ( كلية الكبرى ) ليعر اندراج الأصغر 
نحت حكمها نحقيقا » فان قولنا الانسان حيوان » و بعض الیوان فرس غير منتج ( فبحصل) 
بإشتراط الاين ( ضروب ) أر بمة فى غير صورة المساواة » و-هاستة » الأول ( كليتان 
موجبتان ) فينج موجبة كلية نحو ( كل جص مكيل » وکل مكيل و وی »فكل جص 
ر وی و ) الثاتى ما كان ( كفيتيه ) أى الضرب الأوّل › وما جاب الصغرى والكيرى - 
( والصغرى جزئيه ) نحو( بعض الوضوء منوى » وكل منوى عبادة » فعض الوضوء عبادة » 
د ) اتاك ( كليتان الأوفى موجبة ) والثانية سالبة والنقيجة سال ة كلية نحو لكل وضوه 


٠‏ اتاج ضروب الشكل الأول ضرورى كلاف غيره 
مقصو د لغيره ) وهو فعل مالا يصح دونه ( ولامقصود لغيره يشترط فيه نه فلا وضوء بشترط 
فه ية و) الخامس والسادس ( قله ) أى الثاك من حيث الكيف ان نكون الصغرى 
سالبة كلية أو جزئية كا عرفت » والكرى موجبة ( ف النساوى فقط) نحو (لاثىء من 
الانسان بسهال ء وکل صهال فرس ) قلا ثىء من الانسان بفرس ( ولوقلت) بدل قرس 
( حيوان / يصح) لعدم الاتتاج لجواز أن يكون الأخص مساوبا عن شىء مع ثبوت الاعم 
4 (ر) الرابم ما كان ( كيفيتى ماقبله) أى قبل القلب » وهما إعاب الدغرى وسلب 
الكبرى ( والأولى جزئية ) فتركيبه من موجبة جزئبة وسالبة كلية » والنتيحة سالبة حرئية 
نحو بعض الأييض:حيوان » ولاثىء من اليوان حجر فبعض الأ بيض ليس عجر ( وانتاج) 
الصروب المنتحة فى ( هذا ) الشكل ( ضرورى) بين بنفسه لاعتاج إلى دابل (وباإقبها) أى 
وانتاج باق الاشكال الأر بعة ( نظرى) عتاج اليه ( فبرة ) أى الباق عند يان اتاجه ( إلى 
الصرورى ( أى إلى الشكل الأول الصرورى اتاحه : واللام للعهد > وسياً فى كيفية الرد + وقيه 
إشارة إلى اتحصار الضرورى فيه (الشكل الثانى ) تحسل ( تحمله ) أى الوسط ( فيهما ) 
أى الصغرى والكبرى على الأصغر والا كبر (شرطه) أى شرط استازامه المطلوب مسب 
الكف ( اختلافهما ) أى الصغرى والكبرى ( كيفا ) عييزعن نسة الاختلاف الهما كان 
تكون احداهاموجة والاخرى سالبة (و) حب الك ( كلية كبراه فلا ينتج ) هذا 
الشكل (الاسلبا والتنيجة تضم نأبدا ) أى داعا ( مافيهما ) أى المتدمتن (من خسة ) 
يان للوصول (سلب وجزئية) بدل من الحسة » وذلك لأن الأشرف الايجاب الكلى 
(ضرو به ) المنتحة تحسب الشرطين أر بعة » الأول ( كليتان الأولى ٠.وجبة‏ ) والثانية سالة 
فينج سالبة كلية نحو ( الل ) أى بيع الا ( رخصة للفاليس ولاحال ) أى بع المال الذى 
يجب سليمه ف الال ( برخصة للفاليس فلا سر حال »رده ) آى رد هذا الضرب إلى الشكل 
الال ١‏ بسكن الثاذة) أى الكبرى عكسا مستويا بأن قال ولا رخصة لم حال ( والالبة 
تنعكس ) إلى سالب ة كينها ( ككميتها ) فالسالبة الكاية إلى السالبة الكلية والجزئية إلى 
الزنهة (بالاستقامة ) أى بالاستواء أو ٠ن‏ غير رتلف > فان الضابط إذا تخلف حرج عن 
الاستقامة ( والموجبة الكلية ) تنعكس مستوياموجبة ( جزئية إلافى ) صورة (مساواة 
طرفها ) فانها تنعكس حينئذكية فكل انسان حيوان ينعكس الى يعض ا يوان اسان » وكل 
انسان ناطق ينعكس لى كل ناطق انان والاستثناء ههنا » وفما هدم من زوائد المصنف على 
ال منطقيين (و) الضرب الثاتى ( قلبه ) أى الضرب الأو لكليتان سالبة صغرى وموجبة كبرى 


الشكل الثالث وشروط انتاجه ١‏ 
فيتتج سال ة كاية نحو لاثىء من الال“ برخصة » وكل سل رخصة فلا شىء من الال“ بل 
( ورده) إلى الشكل الأول ( بعكس الصغرى ) وهو لاثىء من الرخصة عال (وجعلها ) 
أى الصغرى ( كرى) والكيرى صغرى » فيصير كل سل رخصه » ولا شیء من الرخصة عال 
فينتج لاشىء من الل عال ( ثم عكس التيجة ) وهو عين المطلوب (و) الضرب الثالك 
( كلأل إلا أن الأولى جزئبة) نحو ( بعض الوضوء غيرمنوى » ولاعبادة غيرهنوى فعض الوضوء 
لس عبادة) » و ([رده ) الى الشكل الأول ( كلأوّل) أىكرد الضرب الأول منهذا الشكل 
فهو إمكس الكبرى » فتقول بعض الوضوء غير منوى ولاغير منوى بعبادة فينتج المذ كورة 
(د) الضرب الرابع ( كالثاف ) أ ی كالضرب الثانى من هذا الشكل ( إلا أن أولاه) أى 
أولى هذا (جزئة) وأولى الثاتى كلية » فهو صغرى سالبة جَزْئْية وكرى موجبة كلية ينتج 
سالبة جزئية نحو ( بعض الغائب ليس عماوم وكل مايصح ببعه معاوم » فبعض الغائب لايح 
عه » رده بعكس الثانية بعكس اللنقيض ) وهو عند قدماء المنطقرين جعل نقيض الجزء الثانى 
أولا » وض الأول ثانيا مع اء الكيف والصدق عاهما » وعند متأخرحهم » وعين الجزء 
الأول ثانا مع الخالفة فى الكف » ذعلى الأول تقول كل مالس ععاوم مأ لا يصح عه » وعلى 
الثای لائیء مما ليس عملوم يصح عه ( وبالحلف ) أى بالقياس الحاف عطلف على قوله 
عكس الثانية ( ىكل ضروبه جعل نقيض امطلوب ) تفسير للخلف وبل منه ( وهو) أى 
قيض المطاوب (الموجة الكلية هنا) أى فى هذا الضرب الرابع من الشكل الثانى » لان 
الطلوب فيه سالبة جزئية (صغرى ) الشكل (الأول وتضم الكبرى ) من ضرو نه مع 
السغرى ( الها يستازم ) هذا الصفيع (بالآخرة كذب تقيض المحللوب » فالمطلوب حتى ) تصو بره 
ف الال المد كور كل غاب دصح بعة » وکل ماتصح ببعة معاوم » بنج كل غاب معلوم ٠‏ وهدا 
ناض ماهو صادق : أعنى صذرى الشرب المد كور + وهو يعض الغائت لسن عماوم ٠‏ ونقيض 
الصادق لا يكون صادةا » فقد عامت أن الصنيع المد كور ؛ تلزم تقيض الصغرى العادقة » 
وعندك مقدّمة مقرترة > وهى أن ماستازم تقيض الصادقة كاذب فينهيا ك بضم هده مع نلك 
رعان على كدب قيض المطلوب » ودا قال يتازم بالاحرة رفس عله الضروب الماضيه » 
واتما سمى خلفا لاستلزامه باطلا ج عرفت » وقيل لأنه يأنى المطلوب لاعلى سيل الاستقامة 
بل من خلفه » ( الشكل الثالك ) عصل ( بوضعه) أى رضع الوط ( فهما) أى اق 
صغراه وكبراه ( شرطه ) نحسب الكيف ( اعاب صغراه د ) بحسي الج (كلية احداهما) 
الصغرى أو الكبرى ( ضروبه ) المنتجة ستة : الأول ( كذتان موجبتان ) والتيجة 
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موجبة بزب حو( کل ب مكيل وکل" بر" ربوی فبعض ال مكيل ر بوى ) واا يتج جزنية 

( لان رده سكس الأولى ) عدسا مستويا» والموجبة الكلية تنعكس الى المزئية والنقيحة 

قبع خس القدمتين (فلوكانت ) الأولى من هذا الغرب ( «تساوية الجزءين أنتج كلا ) 
لان عكس الموجبة الكلية موجبة كلية کا م ( و) الضرب الثاتى منه (مثله) أى مثل 

الضرب الأول منه فى الكيف وال ( الا آن الأولى جزئية ) فهو موجبة جزئية صغرى 

وموجبة كلية كبرى ( ينتج مثله ) أى مثل الضرب الأول موجبة جزئية نحو بعض المكيل 

بر وکل“ مكيل ر بوى » فبعض ال ربوی ( و برد ) الى الشكل الأول ( بعكس الصغرى ) 

وهو ظاهر ( و) الضرب الثالك .نه ( عكس ) الضرب (الثاتى ) «نه » فهوموجبة كلية صغرى 

وموجبة جزنّة كترى ( ينتج کالاول ) أى كالضرب الأول منه موجبه حزئية (ورده) الى 

انكل الأول ( عل عكس الكبرى صغرى ) لعدم صلاحيتها لان تکون كبرى الشكل 

الأول نز ندمها وتجعل عاں الصغرى کری تقول فم اذا كان المدءى بعص المكيل ر لوی 

بعض الربوى بر وکل بر مكيل ء فعض الربوى مكيل ( وعكس النيحه ) اللازمة ليصير 

يعض المكيل ر بوى ( فاو) كانت ( الصغرى متساوية ) أى مساو بة الزن (عكست) 

فان الموجة الكلة نعكس سد كنفسها كام" غير رة ( وعكس التحة ) ذ كر بعض 
٠ن‏ قرا الكتاب على المصنف رجه ايده ف شرحه عله أن الصنف رجه آيله زاد قوله فاو 
المغرى الى آخره بالآحرة > وفسره عا حاصله أن عدم عكس الصغرى ههنا لأنها تنمكس 
جزئية ولا يصلح الشكل الأول من الجزئيتين والصغرى المتساوية الجزءبن تنعكس كلة » 
وحينئد لاحاجة الى عكس الننيجة اتبى » ثم ذ كر أن هذه الزادة غير مَستقيمة عنده 
وجلها على الذهول والففلة إذ لا عسل الشكل الأول يسكس الصغرى هنا أصلا » لأنها إن 
جعات صغرى كاصلها فات که الکری . وان جعلت كبرى فاما أن عل عبن الكرى صغرى 
أو عكسها » فعلى الأول كان الاوسط موضوعا فى الصغرى تولا فى الكرى » وعلى الانى 

تولا فما » هذا ملخص کلومه واعلٍ هداك النة لقهم الاشارات الحفبة .ف العارات العلمة 

أن مساراة طرق صغرى الشكل الأوّل تسقط اشتراط الكلية فى كبراه كا أن مساواة طرف 
كبراه تسقط اشتراط الايجاب فى صغراه ؛ فك أن بي أحد المتساويين وهو الأوسط عن الأصغر 
يستازم نقى الآخر » وهو الأدكبر عنه » والالم يبق ينبما مساواة » فكتلك إثات أحد 
المنساو بين وهو الأوسطا لشىء » وهو الأصغر هنا يستازم ابات الآخر وهو الأ كبر له » والالزم 
وحود أحد المساو بين يدون الآخر » وكا أن الاساج ق صورة المساواة مع عدم كلية الكرى 
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لبس لصورة الشكل » بل لخصوصية المادة ووجود الماواة كذلك فيا مع عدم إعجاب 
الصغرى غير أن المصلف رجه ليله صراح فى صورة مساواة طرف الكيرى يعدم اشتراط اعاب 
المغرى وا كن هنا بالاشارة م يقتضيه شأن هذا الكتاب » ثم اعل أن قول وعكس النتبيحة 
ههنا غير ول على ماحل عليه أولا » بل المراد به أن النتيحة الحاصلة حينثذ على عكس 
التبحة الحاصلة على مدر جعل عكس الكرى صغرى وعين الصغرى كبرى » فلا حاجة الى 
أن تمكس » وفائدة عكس الصغرى كلية صيرورة الوسط تولا فما وظهور المساواة بين طرفها 
علاحظلة الأصل والعكس ( و) الضرب الرابع منه ( كليتان الثانية سالبة ) والأوى موجبة 
نحو ( كل بر مكيل وكل بر لاجوز ببعه بجنه متفاضلا فعض المكيل لانحوز ببعه جنه 
متفاضلا » ينتسم ) هذا الضرب ( كالأوّل ) أى كالضرب الأول منه ( فى ) صورة ( الماواة ) 
أى مساراة حزلى الصغرى » فانتحة ههنا سالة كلة » نحو كل" فرس صهال » ولا ثىء من 
الفرس بإنسان فلا ثىء من الصهال بإنسان ( و) فى صورة ( الأعمية ) أى فا اذا كان مول 
السغرى أعم من موضوعها » فالتتدحة حيتئدسالة جؤئية (ويرد) الى الشكل الأول (بعكس 
الصغرى ) كا فى الضرب الأول (و) الضرب الحامس منه ( كارايم لاان أولاه جؤئية ) 
فهو جزئة موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى ( يقتج سلبا حزئيا) نحوابعض الموزون ر نوی ولا 
ثىء من الموزون باع جنه متفاضلا » فعض الربوى لاباع بحسه متفاضلا ( وبرد) الى 
الكل الأول بعكس الصغرى ( ءثله ) أى الرابع فى صورة الأعمية » فيقال فى المثال المذكور 
عض الربوى موزون ا (و) الضرب السادس (قلبه) أىالضرب الحامس ( كية) لا كيفية 
فهو موجبة كليةصغرى وسالة جزئية كيرى (يتتج مثله) آی الحامس سلا جزلا عو ( كل بر 
كيل و بعض اليرلاياع جه متفاضلا » فعض المكيل لايباع الى آخره) أى بجنه متفاضلا 
(وردهباعتبار الكبرى موجبة سالبة المحمول) أىرده الى الشكل الأول بأن يعتبركيراه السالبة 
الحزئية موجبة سالبة احمول عل السلب الوارد على النسية الاجاية جزء! للحمول » ثم 
اثبات ذلك السلب للوضوع ( وهى ) أى الموجة المذكورة ( لازمة للسالبة ) البسيطة كم 
أنالسالة البسيطة لازمةها » ومن ملاشتضى وجود الموضوع » خلا المعدولة » فانها تقتضيه 
كانين فى موضعه » ولصيرورتها موجبة تنعكس مع كونها جزلية ( وتجعل عكسها صغرى ) 
لكل الأول » فهو اذن موجبة سالبة الموضوع صغرى » وموجبة كلية كبرى كانت ف الاصل 
صغرى » واليه أشار يقوله ( لكل بر مكيل فيفتج ماينعكس الى المطلوب ) وهو مالا يباع 
جنه متفاضلا مكيل يتعكس الى بعض المكيل لاياع الى آخره (وسين هذا) الضرب 


: الشكل الرابع وضرو به المنتجه 

(وما قله ) من الضروب الجسة ( بالحاف ) أيضاء وقد هر“ يانه فى الشكل الثاتى ( الا 
أنك تمل تقيض المطلوب كبرى ) لصغرى الشكل الأول هنا » وقد جعلته صغرى لكيراه 
هناك فتقول لوم يصدق بعض الكل لابباع الى اخره لصد ق كل مكيل يباع الى اخره فيجعل 
کری للصغرى المذكورة » وهى كل بر مكيل » فيصي ركل بر مكيل وكل مكيل بباع الى اخره 
فينتج کل" بر ساع الى آخره > وهذا يناقض كرى الأصل المفروض صدقها : أى بعض ار 
لاياع إلى آخره فيتعين كدب تقيض الطلوب فت » (الشكل الرابعم خالف ) الشكل 
( الأول فہما ) أى الصغرى والكيرى » فالأسوط موضوع فى المغری مول فى الكبرى 
(فرده) الى الأول ( بعكسهما) أى الصغرى والكبرى مستويا ويبقيان على حاهما من 
التريس ( أوقاهما ) دقدم الكبرى على الصغرى (فاذا كانت صغرأه) أى رأ !عم ( موجبه 

كلية تنج مع السالية الكلية ) الى ه ىكراه سالبة جؤئية » لأن صغراه تتكس الى موجبة 
جو ية » والنتيحة تشع الأخس من الجزئية والسلب ك عرفت ( برده ) الى الشكل الأول 
( بعكس المقدمتين فقط ) أى لا مع القلب أيضا (لعدم السلب فى صغرى ) اکل ( الأول ) 

وهولازم للقلب (و) أنتج صغراه الموجبة الكلية ( مع الموجبتين ) الكلية والجزئية كبر بين 
موجبة جزئة رده ( بقلمهما ) أى المقدمتين ( ثم عكس النتيجة لابعكسهما لبعالان ) 

تركيب المقياس من ( الحزئيتين فسقطت السالبة الجزئية ) فى هذا الشكل لعدم صلاحيتها 

ان کون صغرى أو كبرى ( لاتفاء ) الاتاج بأحد ) الطريقين ) العكس والقلب 

( معها ) أى الالبة الحزئية فى هذا الشحكل ان كانت احدى مقدمتيه فانها ان 
كانت صغرى لاتنعكس ولاتصلح لأن تسكون كبرى لمزئيتها فامتنع القلب أيضا » وان كانت 
كبرى لا بص ابقاوها لاذ كر ءولا حعلها صغرى لكوعها سالة ( ولو تساو ) أى الط فان 
( فى الكبرى الموجبة الكلية صح ) رد هذا الضرب الى الشكل الأول ( بعكهما) 

أى الصغرى والتكيرى لاتتفاء المانم » وهو سزئية الكبرى ء فان الموجبة الكلية عند مساواة 

طرفها ننعكس كلية » فالنيجة حينئ د كدة ان تساو فى الصغرى أيضا و إلافوجبة جزئية (واذا 

كانت الصغرى ) فى هذا الشكل ( موجبة جزئية فيحب كون الأخرى الالبة الكية ) 
لقوط السالبة الجزئية لما مى>» وانعكس الموجبتين جزئية فلا يصلحان لان يكونا كبر بين 

بعد العكى » ولو جعلا صغر بين بطر يق القلب لزم حينئد أن تجمل الموجبة المزية كبرى 

(وعلى النساوى ) أى تساوى طرق السكبرى ( تجوز ا لموجبة الكة ) أنتسكون كيرى لاتنفاء 
الماع بإنعكاسها كلية ( أو ) كانت السغرى فى هذا الشكل ( الالبة الكلية قيجب ) حينئك 
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أن نكون ( الكيرى كلية موجبة لامتناع خلاف ذلك ) أما الموجبة الجزئية فلا مها لو 
تكست وعكست الاولى لز مكون الكبرى ية فى الشكل الا وّل ولو قلبت لم يكن بد من قلب 
النتيحة » والسالبة الحزئية لاتتعكس » وأما السالة الكلية أوالجزئية فلا نه يازم حينئذ تركب 
القياس من سالبتين وهما غير تجا ن كام" ء فينئذ ( ضرو به ) النتجة خسة الأول ( كليتان 
موجبتان ) تننج موجبة جزئيه نحو ( كل مأبازم عبادة مفتقر الى النية وكل ممم يازم عبادة 
لازمه كل جم مفتقر الى النية بقلب المقدمتين ) فتقول كل جم يازم عبادة وكل مأبازم عبادة 
مقر الى ابه قسج اللازم المد كور (ثم يسكس الى المطلوب) انا ( وهو بعض المفتقر ) الى 
النية ( ممم ۽ فان قلت ما السبب) فىاعشار هذه المزئية مطلوبا الضرب المد كور دون الكلية 
انى ينعكس الها (وكل ) واحد (من لزوم الكلية ) المد كورة للضرب المد كور ازوما يبنا 
(د) من (معناها) أى الكلية المذكورة من حيث كليتها ( يح ) والأوّل ندل على سمة 
القاس من حيث الصورة . والثانى على ته من حيث المادة * ( قبل ) ف الحوات اعا اعتترت 
دون الكلية (لفرض كون الصغرى مطلقا) : أى لآن المفروض ف القياس الاقترانى كون 
الصغرى مطلقا فى أى” شكل كانت (ما اشتمل ) أى قضية اشتملت (على موضوع المطللوب 
والكيرى ) مطلةا مااشتمل على (تموله فاذا زجمت أن الاستدلال ) فى الخال الم كور مثلا على 
أن بعض المفتقر الى الثية تمم (بارابم) أى إالشكل الرابع ( كان المفتقر موضوعه) أى المطلوف 
( والتيمم تموله) حتى اذا قلبنا أ ننج بالكل الأول ماينعكس الى المطاوب على مابين فى بيان 
رده الى الأوّل » واله أشار بقوله (والحاصل) من الشكل الرابع بعد الصنع المذكور (عند) 
قصد (الرد ) إلى الشكل الأول (عكسه) أى المطلوب (فينعكس ) الحاصل من الضرب 
المذكور ( جزئيا) لأنه موجبة كلية » وقد عرفت أنها ننعكس موجبة جؤئية ( ولو تساويا) 
أى الطرفان فى الحاصل اذ کور ( کان) عكسه ( كليا) کا رة » الضرب (الثانى 
مثله ) أى الضرب الأول (الا أن) المقدمة (الثانية جزئية) نحو ( كل عبادة بز و بعض 
لوضوء عبادة) فبعض ماهو بذية وضوء (والرد واللازم كالأوّل) غير أن الحاصل ههنا موجبة 
حزئية » تقول بعض الوضوء عبادة » وكل عبادة بنية » فبعض الوطوء نة وينعكس الى بعض 
ماهو بنية وضوء »الضرب (الثالك كليتان » الأولى سالية)والثانية موجبة نحو( كل عبادةلانستغتى 
عن اليه » وكل مندوب عبادة يتج سالبة كليةلامستغتى) عن اليه عنسوب( بالقلب والعكس ) ٠‏ 
ى قل المقدمتين ليرد الى الشكل الأول ثم عكس النتيجة الى المطلوف » الضرب ( الرابم 
كليتان الثانية سالبة) والآولى موجبة ( ينتج جؤئية سالبة) نحو ( كل مباح مستغن ) عن 


3 الطر يى الرابع الاستقراء 5 
النية (وكل وضوء ليس عباح ‏ فبعض المستغىعن النية ليس بوضوء » برد) الى الشكل الأول 
( يعكس المقدّمتين) الأولى الى موجبة جؤئية وهى بعض المستغنى عن النية مباح » والثانية الى 
سالبه كلية هى كل مباح ليس بوضوء فيتتج بعض المستغنى ليس بوضوء ( ولوكان فى الموجبة 
تساو) بينطرفيها ( كانت النبجة سابة (كلية) لكلة كتا القدمتين عينا وعكسا 
الضرب (الحامس جزئية موجبة وسالبة كبية كارابع لازما ورذا) أى لازمة المطلوب كلازمة 
الضرب الرابم فهوسلب زی » و برد الى الشكل الأول مث لها يضا بعكس المقدمتين ( وبين الكل) 
أى الضروب الجسة ( الحلف) بصم تقيض اللشبحة الى إحدى القدمتن ينتج مابتعكس الى 

تقيض الأخرى في الضر بين الأوّلين المضموم الها هوالصغرى وماينعكس الى تقيضه النتيحة 

هو الكبرى » ونی الاق هو الكبرى ومانعكس الى نقيضه هو الصغرى »© تقول أو لم يصدق 
١‏ بعض المفتقر الى النية مم لصدق لا شىء من المفتقر الها شيمم ؛ و يضم الہا کل مابازم عادة 
مقتقر الى الله » فالصغرى هذه الموحة الكلة » والمكرى عاك الال الكلية وانقيحة لاثىء 
مما يازم عبادة بتيمم وننعكس الىلاشىء من التيمم بازم عبادة وهذابناقض كبرى المردود وتقول 
أولم يصدق لامستغى عن الية عندوب لصسدق يعض المستغنى عنها مندوب وكل مندوب 
عبادة ينتج بعض المستغنى عنها عبادة وننعكس الى إمض العبادة مستغن » وهو يناقض كل 
عبادة لانستغنى » ( الطر بت الرابع الاستقراء تفع الجزئيات ) أى استقصاء حؤئية كل ى كلها » أو 
أ كثرها يعرف ثبوت حك طاعلى سبيل سبيل العموم أوضده (فستدل) بعد تتبعها (على 
المج الكلى) الشامل لكل فرد من أفراد الحكوم عليه ( شوته ) : .أى ذلك الحم 
( فہا) : أى الجزئيات المذ كورة » فهو استدلال حال ازى على حال الكلى ( دهو) أى 
الاستقراء ه قسمان ( نام ان استغرقت) الجزئياتبالتشع ( فيد القتلع ) كالعدد إما زوج و إماأ 
فرد » وکل منهما بعده الواحد » فكل عدد بعده الواحد » و سمى قياسا مقسما ( وناقص 
خلافه ) بأن لم تستغرق زئياته بل أكثرها » فلا يفيد القطع » بل الظنّ لجواز أن يكون مالم 
مستقراً منها على خلاف ما استقرى” كتحرك الفك الأسقل عند المضع بالنسبة إلى أ كثر أفراد 
اليوان علاف الماح » فانه عرك فكه الأعلى ( فأما المثيل وهو القياس الفقهى الآتى فن 
مقاصد الف ) فلا حوز عده من المقدمات بالنسبة اله 
ارام )من الأمورالتىهى مقدمة الكتاب (استمداده) أىما يتم دالأصولمته من قبيلاطلاق 
اسم أحدالملازمین على الآخر ( أحكام) كلية لغوية (استنبطوها) أىاستخرجها أه لهذا العرمن. 
اللغة العر ببة (لاقصام من) لالفاظ (العربية) كالمام واخاص والمشترك والرادفق وامتيقة وابجاز 0 





استمداد الأصول ظ بام 

والظاهر والنص الى غيرذلك » والجار فى قوله لأقسام متعلق بمحذوف هو صفة أحكام : أعنى 
مثبتة (جعلوها) أى تلك الأحكام (مادة له) أى هذا الع وأسزاء له (ليست) تلك الأحكام 
( مدونة قله) أىقبل تدوبن هذا الع وان ذ كرت فى أثناء استدلالاتهم فى الفرو ع وأ كثرها 
(فكات) الا حكام الب كورة بعضًا (منه) أى هذا العل ۾ ولا كان ههنا مةه سوال وهو 
أن يقال بعض مقاصد هذا العل يتوقف على معرفة بعض هذه الا حكام وماتوقف عليه مسائل 
العم خارج عنه » أشار الى اللوات قوله (ووقف اتات عض مطالبه) أى هذا العم (عديا) 
أى الأحكام المد كورة (لاينافى الاصالة لخواز) ڪون ( مسألة) من الع (مبدا لألة) 
أخرى منه ٤‏ غاب الا كونها خار جه بالنسة الى ما توقف علا ( وهد!) أى کون هدا الع 
يستمد من هذه الأحكام (لأن الأدلة من الكتاب والسنة منها) أى من تلك الأقسام (وجل 
حك العام مشلا) وجل حك المطلق على العام ( والمطلق ليس بيد كونه ) أى العام أوالمطلق 
الحمول عليه ( عام الأدلة ) المذ كورة أومطلقها ( بل ) على مطلق العام والمطلق غانة الأمس 
أن الح الحمول (ينطبق عليها) أى عام الكتاب والسنة ومطلقه انطباق حك الكلى على 
جزئياته الاضافية » فاندفع ماقيل من أن الأحكام الكائنة لأقسام من العر بية اعا هى مثية 

فى هذا الع( على موضوعانها من حيث إنها من الكتاب والسنة لامطلقا » فلا يكون الع مستمدا 
ظ من الأحكام على الوجه الذى د كرتم ( وقد ری فہا) أى فى الأحكام المذ كورة (خلاى ) 
کا سای (وأجزاء مستقلة ) معطوف على قوله أحكام » و تلك الأزاء ( نصورات الأحكام ) 
الشرعية اللسة الوجوب والحرمة والندب والكراهة والاباحة » ر بد أن وجه استمداد الأصول 
من الأحكام اعا هو من جهة مباديه التصوربة اذ لاد فيه من تصورها لمكن اثباتها أو تفها 
كا اذا قلنا الأ للوجوب لاالندب » واا صرح يکونا أجزاء مستقلة دفعا لما ذ كر فى بعض 
الحوائى من أنها جعلت فى الفقه مبادى؟ استقلالا » وفى الأصول استمدادا لكونها ولات 
لسائل الفقه وأعراضًا داتية لموضوعه ومتعلقات لحمولات مسائل الأصول » و بعن ذلك قول 
( كلفقه ) أى كا أن الفقه يستمدمن هذه الأجزاء (مجمعهما) أى الأصول والفقه فى 
الاستمداد منها ( الاحتياج ) الكان لكل منهما ( إلى تصوّر ولات المائل ) أى 
مسائلهما » وذلك لمأعرفت من أن موضوعات مسائل الأصول الأدلة المعية وتمولانها 
مرجع الى كونها مثا لحم الشرعى » وموضوعات مسائل الفقه أفعال المكلفين وحجولاتها 
ألا حكام الشرعية (على أن الظاهر) أن كون ( استمداد التقه إيإها ) أى تصورات 
الأحكام المد ذورة (منه) أى من عز الأصول ( لسبقه) أى الأصول الققه لكونه فرعا 


حم مايل ان عل الامول يس عفابرات بالل 
علة (وانم دون ) الأصول شل الفقه » فان اول من دون الفقه ورتب کتبه وأنوابه الامام 
أبوحنيفة رجه الله . قال الامام الشافى رحة الله عليه من أراد الفقة فهو عال على فى حنيقة 
قله الفبرم زا بادی الشافى رجه الله فى طقات الفقهاء وغيره » وقال المطرزى فى الايضاح ذ كر 
الامام السرخسى فى كتابه أن ان سرع وكان مقدّما فى اعاب الثافى بلغه أن رجلايقع فى 
ألى حنيفة رمه الله » فدعاه فقال : باهذا أنقم فى رجل سل له الناى ثلائة أر باع العل وهو 
لانم لم الربع ؛ فقال : وكف ذلك تقال الفقه : ؤال وحواب » وهو الدى تفرد نوضع 
السوال فسم له لصف »© 9 حاب عن الوال » وخصومه لاشولون‌انه أخطأ فالكل” > اذا 
جعلت ماواققوه فيه مقابلا لما خالفوه فيه سل تل نه ار باع العا له وبق هنه و بين جيع الناس 
ر بع العم قتاب الرجل » وال ان أوّل من دون فى أصول الفقه استقلالا الامام الشاقى رة 
اله عليه صنف فيه كتاب الرسالة بإلمّاس ان المهدى (و يز بد ) الأصول على الفقه استمدادا 
( ا ) أى تصورات الأحكام المذكورة لكونها ( موضوعات ) لمائله ( فى مثل المندوب 
مأمور به أولا » والواجب اما مقيد بإلوقت أولا ) ولیس مثله فى الفقه فلذا كان أ كثر احتياجا 
( وعنه ) أى عن كونها موضوعات ( عدت ) الأحكام المذكورة ( من الموضوع ) أى من 
موضوع الأصول > ثم مراد المصنف رجه الله عا منه الاستمداد ماحيث كون مادة وجزءا 
دا الع » وطدا م عل الاستمداد ہم ن ثلانه هدن »> والكلام © جعله الامدى وان ا لاحب 
منها » ولا مشاحه فى الاصطلاح اتان فی اختار ماهو اوی بالاعتار ( وما قل ) من أن 
عل الأصول ليس عاما برأسه » بل هو ( كله أجزاء علوم ) وأبعاضها جعت من الكلام 
والفقه واللغة والحد.ث والحدل ( بإطل ) قال شار ح هذا الكتاب ان القائل هو الس 
( وما محال ) أى يظنَّ ( ٠ن‏ عل الحديث ) من الأحوال الراجعة الى متنه أوطر به كالعبرة 
بعموم اللفظ لامخصوض الس و يعمل الصحالى لا برواته أو بالعكس » وعدالة الراوى 
وجرحه أن الأصول يستمد منه ( لس ) الببحث عنه ( استمدادا ) الا صول ( بل بداخل 
موضوعی عامين ) يترتب غاتهما على البحث عن أحوال شىء واحد تيشتركان ف الموضوع 
أو يندرج موضوع أحد هما عت موضوع الآخر على مام“ ( وجب مثله ) أى الاشتراك فى 
بعض الأ حكام (د) الدليل ( السمى ) اذى هو موضوع الأصول ( من حيث بوصل ) 
العر بأحواله الى قدرة اثات الأحكاء لأفمال المكلفين ( يندرج فيه ) أى السمى ( السمى 
البوى ) الذى هو موضوع عل الحديث اندراج المزتى الاضاق نحت الكلى » والمراد به أدلة 
السنة كم يندرج فيه أدلة الكتاب ( من حيث كيفية الثبوت ) وكون الأصول بإحثا من حيث 


المتالة الأولى فى المادى” اللغو ب ۹ 
الايصال لاينانى عثها من حيث كيقية اوت » بل البحث عن الايصال السمعى يعد معرفة 
كيفية ثبوته من صعة وحسن وغيرهما» ومن عة تلف صفات اثبات الأحكام باختلاف كيفية 
نوت أدلها قوّة وضعفا فالبحث من الخينية الثانية راجع الى الأولى » فظهر أن مباحث السنة 
من مباحث الأصول أصالة ( ومباحث الاجاع والقياس والنسخ ظاهر ) كونها من مسائل 
الأصول الختصة به » ولا بعل عل من العاوم المدوّنة كفيل مها سواه . 
١‏ المقالة الأو لى من المقالات الثلاث (فالمبادى” اللغوبة) جع مدأ » هوف الآصل مكان اللداءةٌ فى 
الثىء أوزمانه » والمراديه ههنا على ماسب » تصوّرات وتصديقات توقف علها البحث عن سائل 
لفن و سط أوبغيرهكبيان معتى اللغة » وس بوضعها » والواضعء ولزوم المناسبة بين اللفظ ومعناه » وعدم 
إزومها » وماوضع له اللفظ ذهنى أوخارجى أوأعم منهما ؛ وطر بق معرفة الوضع وهل بجرى القياس 
الى غير دلك 7 ووحه الاسمه أن الموقوف عله مدا النة الى الموقوف 7 وهدم هذه المقالة 
لاحتياج الكل الها ( اللغات الألفاظ الموضوعة ) للعاتى أشار بلفظ الجع الى عدم اختصاص, 
التعريف بلغة المرب » والمتبادر من الوضع تعيين اللفظ للدلالة بنفسه » فى هذا لا كون 
امجاز لغة حقيقة بل محازا » و عكن أن , براد به ماي الوضع الجازى فكون لغة حققة حقيقة ( ثم 
تضاف كل لغة الى أهلها ) وهومن تنسب اليه لاواضعها » يقال لغة العرب ولغة الحم ومن 
اطغه ) سبحانه وتعالى : أى افاضة احسانه رفقه على عاده > والاضار فى محل الاظهار 
للاشعار بآنه سبحانه حاضر ف الأذهان عيث لاحتاج الى سبق الدكر ( الظاهر تعالى ) 
أشار هذا الوصف الى أن لطفه على قسمين ¿ الظاهر والحنى ( وقدرته ) وهى صفة أزلية 
موارة فى المقدورات عند تعلتها مها ( الباهرة ) أى الغالبة العالية عن الجز عن ابحاد 
ماتعاقت ارادته من المقدورات ( الاقدار ) وهى اعطاء القدرة ( عليها) أى على الالفاظ 
الموضوعه اطق مها متى شاءوا إعلاما عاف ضار هم ( واغدابه ) عطف على المتدا : أعنى 
ا اقدار وار هو قوله من لطنه » وهي الدلالة على اوسر الى الغة »© ولان عيك أن 
ههنا شرا على غير ترتس اللف ء فان اطدابة متعلقة باللطف والاقدار بالقدرة ( للدلالة جا ) 
اللام صلة الحدانة فائها تتعدى باللام والى و بنقسه » واداية صنة الحق سبحانه » والدلالة وهى 
الارشاد الى مافى الضمير بواسطة اللفظ صفة الملكلم ها ( نقفت المؤنة ) بهذا الطريق فى 
الافادة والاستفادة لسمره وسهوله ( وعمت الفائدة ) لناول افادتها الموجود والمعدوم والمحسوس 
والمعقول . ووجودها مع اللاجة واتقضائها مح اقضائها علاف الكتابة والاشارة والمثال وهو 
الجرم الموضوع على شكل ماف الضمير» (والواضم للا “جناس) أ المعانى الكلة المماة يلسم 


2 - و تسر » . اول 


0٠‏ لواضع الا ”جنا ألا هو امل تعالى 
كالانسانوالحيوان وال كل والشرب » فالقعولحذوف أوالأفاظ الوضوعةازاء لان الكية». 
ظ فاللام لتقوية العمل والموضوع له محذوف ( ألا الله سبحانه ) وعوز أن بتوارد على بعضها 
وضعان ينه أولا » وللعاد "انا ( قول الأشعرى ) أى القول ان الواضع لمأ ألا الله انه 
قله ( ولا شك فى أوضاع أخو للخلق عامية شخصية ) على مایشهد به الوافم » واعا حعل 
محل الللاف الأحناس ء لأن الأشخاص بعضها وضع اينه تعالى بغر خلاف كأمماء انه تعالى 
لمتلقاة من السمع وأسماء الملائكة و بعض أمماء الأنبياء » و بعضها بوضع البشر بلاريب » واا 
قد بالشخصة لا نقاء ء القطع فى العامة الحسة كاتفائه فى أمماء الأحناس ( مخيرها) أى 
غير أوضاع الأعلام الشحصة الى هى لاحلى لا شك مما لا بقطع كونه للحق دون اللحلق 
(جاز) وحوده 6 فان حكان ماوضع له فه عن ماوضح وماضع له وضع الحق فهو 
محراد بوارد » و إلا فيازم ترادف ان كانت المغابرة فى الأول دون الثاتى » والبهأشار شوله ( فيقم 
الترادف ) أو اشتراك ان كانت فى الثانى فقط » أو انفراد ف الوضم م د کر من وضع العم 
الشخصى ان كانت فهماء وکأنه ذكر الترادف مثلا وترك غيره بالقاية ( لقوله تعالى وعل 
آم الاما ءابا تعليل للا "شعرى » والمراد بالأسماء المسميات والعلامات » لامصطلح النحاة فيع 
الا فعال واالخروف أ ضا على أنه لوأريد لت المطلوب أ ضا لعدم القائل بالفصل ء ولا ن التعليم 
عحرتد الاأسماء دونهما متعسر . والظاهر أن التعلم بالقائها عليه مبينا له معانبها إما على عل 
ضرورى لس با تماں سىء مرم اساب الع احدارا أو القاء ف روعه » وهو دمع مع الوجه 
واعمال السب أو غير ذلك وأناما كان فهو غير مفتقر الى سابقة اصطلاح لتسلسل ء بل 
إلى وضع » والأصل ن أن كون ذلك الوضع من كان قل ادم ومن معه ف الزمان من 
الخلوقات ‏ فيكون من انه وهو المطلوب ( وأسحاب أنى هائم ) المعتزلى المشهور » و بعال لم 
الليشمية قالوا الواضع ( النشر آدم وغيره ) وضع الأوائل ۽ ثم عرف الاقون تتكرار الألفاظ 
مع قرينة الاشارة وغيرها ( اقوله تعالى وما أرسنا من رسول إلا بلان قومه ) 
أى بلغتهم مجحاز من تسمية الثىء إسم سيه ( أقاد ) التص” ( نسبتها ) أى الغ 
(ll) ٠‏ أى قوم (دهى ) أى النسبة المذ كورة اعا نكون ( بالوضع ) أى بوشعهم اياها 
بازاء معانها » لأن الاصل ف الاطلاق الجل على الكامل نما كتمله الفط (وهو) أى هذا . 
القربر (نام) فى الاستدلال ( على المطلوب ) يمنى على تقدير تسليم مقدماته يستازمه فلا 
ينا ورود منع على بعض مقدماته ( وأما تقر ره ) أى الاستدلال هذا النص ( دورا) . 
مفعول التقر بر لتضمته معنئ التصيير : أى حمله مقدا للدور ( كذا) اشارة الى ماد كر يعده 





االلغات متقتمة على الارسال ۹و 

من القرر : وهو حال عن ضمير تقر ره » ولس الراد عثل هذا حقيقة التشبيه » بل كون 
مأقصد بيانه عیث يعبر عنه مهذه العبارة وتحوها ومابعده بدل عنه وهوقوله (دل ) أى النص 
اذ كور ( على سبق اللغات الارسال ) لدلانه على ملايسة الرسل اللغة المنسوبة الى القوم 
قبل الارسال » لأن تخاطهم بتلك اللغة يسبب كون ارسول متليسا مها حال الارسال ليبين لمم 
مأأموا به فيفهموا يسير (ولوکان) حصول الغات‌هم (بالتوقيف) من الله تعالى (ولابتسوّر) 
التوقيف ( الا بالارسال ) لأنه الطريق المعتاد فى تعلم الله سبحانه للعباد ( سبق الارسال 
الأغات فيدور ) وهو دور قدم ععتنى مسيوقية الثىء ءا هو مسبوق ذلك الثبىء » وهو محال 
وان كان سقا زمانا لاذانيا » فان سبق الثىء على نضه زمانا ظاهر الاستحالة ( قغلط ) جواب 
أما ( اظهور أن كون توف لس الا بالارسال اما وجب سبق الارسال على التوقيف ا( 
سبق الارسال على (اللغات ) حتى يازم الدور » ولك أن تقول سبق الارسال على التوقيف 
لعدم حصوله بلا ارسال رسول » ولاشك أنه لاحصل الا برسول عام بإللغات ليعل قومه اياها » 
والحاصل أن النص مدل على تقدم اللغات من حيث انها معاومة لاقوم على الارسال والتوقف 
يدل على أنها من تلك الحيئية متأخرة عن الارسال فسبتق الارسال على التوقيف يستازم سبقه 
على اللغات من حيث كونها معاومة لم وان لم يستلزم سبقه علا من حيث ذواتها » وذلك كاف» 
فى ابات الدور » و عكن أن جاب عنه بانه جوز أن يتعلق باللغات نوعان من الع ۾ أحدهما 
بطر يق التوقيف » والآخر بطر بق آخر : كالضرورة مثلا » وتكون الاغات من حيث مهلوميتها 
انوع الأول متأخرا عن الارسال » ومن حيثمعاوميتها بإلثاتى متقدّما عليه » فياف مدنىةوله لا 
على اللغات لاعليها من حيث معاوميتها بغير طر يق التوقيف ألا عليها من جيم الميئيات » فالآنة 
لاندل” على أن الواضع اعاهو الشر > وان سل دلاللها على سبق اللغات على الارسال » وكون 
التوضف لس الا بالارسال ( بل يفيد سبعها) أى کون التوقيف کا ذ كر لاوجب سبق الارسال 
على اللفات دل قد سق اللغات على الارسال » لآن الارسال لتعلمها اعا يكون بعد وجودها 
معاومة للرسول عادة لترنب فابدة الارسال عليه بلا تأخر (فالجواب) من قبل التوقيفية عن 
الاستدلال اللذحكور ( بأن آدم عامها ) بلفظ المنى للفمول بتعلم ايه > والضمير للا سماء 
( وعامها) بلفظ المنى للفاعل آدم غيره ( فلا دور ) اذ تعليمه بالوى يستدعى هتمالوسى على 
اللغات » لاتقدم الارسال ولا يصو الارسال عند ذلك اعدم القومو بعد أن وجدوا وتعاوا 
اللغات منه أرسل الہم « وحاصل ا جواب منع کون التوقيف لس الا بالارسال فقوله (وعنع 
حصر الوقف على الارسال) شارا لواب الأول بإاعتبارالسند» فان سند هذا تجو بز » وسند . 











1 كون المراد بعل آذم آطمه الوضع خلاف الظاهر ) 
دك أل“ 3 والأوحه أن قال الأوّلمعارضة 4 والملدعى أن الشرلس راصح »لان ذم عامه 
الله تصالى : وغيره عاءه آدم » فل .يكن أحد واضعا» غأنة الأعى أنه أشير فى ضمه الى بطلان 
دليلهم بأنه لوكان التوفيف يستازم الدور لما رقع لكنه وقع (لموازه) أى التوقيف من الله 
(الالمام ) أى بالهاء الله تعالى فى روع العاقل من غي ركسب منه أن هذه الألقاظ موضوعة 
بإزاء هذه المعاتى ( ثم دفعه ) أى هذا التحويز ( علاف العتاد) أى بان التوقف بغر 
الارسال من الالهام ووه خلاف ماحرت به العادة الأطهة » فان م قعل هدمه فلا أقل مون 
أن يكون خلاف الظاهرفلا بسار اسه بعجرد التجويز (ضائع ) خبر قوله فالجواب الى آخره 
وذلك لكونه مبنيا على الدور » وقد عرفت أنه غلط مستغتى عنه (ابل الحواب ) المعتمد المبنى” 
على تقوير استدلاطم بإلآبة على الوجه الام (أنها) أى الاضافة فى قوله تعالى بلسان قومه 
(اللاختماص ) أى اختصاص اللسان مهم من بين الناس لتخاطيهم مها من سار اللغات (ولا 
ستازم ) الاختصاص ( وضعهم) اها ( بل ينبت) الاختصاص (مع تعليمآدم بنيه إإها) 
أى اللغات ( وبوارث الأقوام ) من السلف والجلف التعلم والتعل ( فاختص كل ) أى كل 
قوم ( بلغة ) دلت الفاء التعقية على أن اختصا ص كل قوم بلغة اا حدث بعد التوارث > 
فعلى هذا لايازم أن الأوائل لم يكونوا كذلك » ب ل كانوا عاطبون بكل لغة ( وأما تجو زكون 
عل ) أى كون المراد بعل ادم الأس|ء ( اهمه الوضع ) ان لعب داعنه دلق ؤروعه كفته 
حتى فعل کا فى قوله تعالى _ وعامناه صنعة لبوس - (أوماسبق وصعه من تقدم) أى أوأطمه 
الأسياء السابى وضعها م ن تقد م آم ی فقد ذ کر غير واحد من المفسر ن أن الله تعالی خلی 
جانا قله وأسكنهم الأرض م ثم هلکه بدو مهم ( فلاف التلاهر ) لان الأصل عدم الوضع 
السابي » والمتبادر من التعليم أن يكون بطر يق الحطاب لا الالهام (و) هذه (المسألة طنية) 
فلا حه ان دلملها لايفيد القطع فلا يعبر وهی ( من المقدمات ) لو صول ء وما بد كر قل 
الشروع فيه لزيد بصيرة » لامن مقأصده ولا من ماده الى توف علہا مسال و أطلزق 
(المبادى فبا ) أى المسألة الم كورة (تغليب ) فلا يتجه أن هكف ذكرت ف المادى الغو ب 
( کی لہا ) أى كم فى المسألة الى تى هذه المسألة من أن الخاسبة بين اللفظ » والمعتى معتيرة 
أملا ؛ انها أيضًا ظنية من المقدمات 2 ثم أشار الى دفم مادقم ١‏ به احتحاج الوقيفية بألآمة هوه 
( وكون المراد بالأمماء ) المذكورة ف الآبة (المسميات) وهى اللقائق الموضوعة بإزاعها الآمياء 
( بعرضهم ) أى ید لالہ قوله نصالى عرضهم فى قوله ‏ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبوقى 
بأمماء هؤلاء .. لاأن العرض للسؤال ع نأسماء المعروضات » قلا يكون العروض الذى هومس جم 


افظ كلها وجب عموم التعل لجبع الا سماء o‏ 
الضمير المنصوب نفس الألفاظ » ولأن عرض الألفاظ اعا يكون بالتلفظ مها و بأباه الأعس التكبزى 
ولان ضمير جع المذكر العاقل إعما يصح اذا أريد به الحقائق مع تغليب العقلاء ( .مدفع) 
خبر الكون ( بالتتجيز بأنبئوق بأسماء هؤلاء) يعنى القصد من طلب الانباء بالاأسماء تيز 
الملائكة عنه لظهر فضل آدّم عليهم بسبب انبائه بها وكونه عالما ہا دوتهم وتعلم آدم الا سماء 
هذه المصلحة ؛ فلوكان معنى قوله تعالى ‏ عل آذم الا سماء ‏ عل المسميات لزم ترك ذ كر 
مالا بد منه » وذ كر مالا حتاج إليه مع حصول مطلب التوقيفية أن فرض تعليمها مع نعليم 
أسمائها أوعدم استقامة معنى الكلام ان فرض دونه لأنه الف حینئذ قوله تعالى ‏ قاما أنباهم 5 
والوجه أن يقال المراد بلا سماء أولا ونانيا معناها المتبادر » وبالضمير الراجع إللها فى عرضهم 
المسميات بطر يى الاستخدام ( و بعد) كون الراد بعر الاأسماء ( عل المسميات) عطف على 
التمجيز» وذلك لان ارادة المسميات لةع الا سماء بعد عن الفهم » وقل لان المفعول الثاتى 
للتعليم من قيل الصفات والاعراض لا الأشخاص والذوات » وأنت خر بان ننس الا لفاظ 
أيضا لاتصلح الا بإعتبار وضعها » ومثل هذا الاعتبار عكن فى جانى المسميات أيضا بأن قال 
عامها بإعتبار أحكامها غير أن الاو بل فى الا ول أظهر لشيوع نعم اللغة وعادها »ثم أشار الى 
المذهب الثالك بقوله ( وتوقف القاضى ) ألى بكر الباقلاى عن تعين الواضع ( لعدم) دليل 
(القطع) بذلك (لاينى الظنّ) بذلك (والمتبادر من قوله) أى القاضى ( كل) من المذاهب 
فا ( يمكن عدمه ) أى الظنّ » لآن مثل هذا الاطلاق يقيد بظاهره المساواة فى الاتهال 
(وهو/) أى عدم الظنْ دأ حدها ( نوع ) لوجود مایق ده کا من" من دليل الأشعرى ( ولفظ 
كلها ) ف قوله تعالى ‏ وعا آدم الأسهاء كلها ( بن اقتصار الح على کون ماوضعه س.حانه 
القدر انحتاج اليه فى تعر يف الاصطلاح ) كلة على صلة الاقتصار لا الك » لأن الكون لبس 
عوضوع القضية » بل هوعيارة عن نسبة امحمول » وهوالقدرا ىالموضوع » والهك الذى هوايقاع 
النسبة ههنا مقصور على نسبة هذا امحمول اليه دون غيره » وهو الزايد على القدر المذ كور » 
احتجج الأستاذ .أنه ان م يكن القدر الحتاج اليه فى الاصطلاح : أى فى يان أن هذه الألفاظ 
موضوعه بإزاء هده العاف لتقد غيرالواضع العل بالوضع من الواضع بالتوقيف من انه لزم الدور . 
لوقف الاصطلاح على سبق معرفه ذلك القدر » والمفروض أنه يعرف بالاصطلاح (إذ وجب) 
لفظ كلها ( العموم ) أى عجوم التعلم جع الا سماء القدر المذ كور وغيره على أن الام ظاهرة 
ف الاستغراق غانة الاس أنه تخصص منه ماتقدم لقيام الدليل عليه (فاتتق) بهذا (نوقف 
الا ستاذ فى غيره ) أى فى غير ماعتاج اليه فى يان الامطلاح ( م هل عنه) الااستاذ 





6 الاأفعال والمروف داخلة فى الا مماء لغة 
تقل عنه الآمدی وان الما جى وتقل الرازى والبيضاوى عنه أنالباق اصطلاى ۾ فيه أن معل 
الكل" لايازم أن يكون واضحه بل التعليم انما يكون بعد الوضع : وهو تحتمل أن يكون من الله 
أو غيره کا ن ۾ فان قلت الا صل عدم الوضع من غيره ۾ قلت المتمسك بالاستصحاب لايعتير 
فى مثلهذا المطلب » غابة الاأعس أن کون القدرالمذكور بوضع الله أفاده الدليل فقال به وتوقف فى 
غير لهم اليل (وإإزام لمو أو النساسل) على اختسلاف القوم فى تقرير لازام : لدی 
يستلزم التسلسل لتوقفه على اصطلاح سابق وهو على آخر وهكذا » واقتصر ابن الحاجب على 
السو رما ذ كرناه "نفا » وذ كر التفتازاق فى وحه اقتصار الآمدى على التسلسل أن الدور أيضًا 
نوع من التسلسل بناء على عدم تناهى النوقفات » وفيه مافيه » وفى وجه اقتصار ابن الحاجب 
أنهلايد بالآخرة من العود الى الاصطلاحالا"وّل ضرورة تناهى الاصطلاحات ( لولم يكن توقيف 
البعض ) أى القدر المذكور ( منتف ) ير المبتدا يعنى الزام أحد الا "سيين على تقدير عدم 
توقيف البعض غر وارد »6 لان طريق معرفه القدر المذ كور لاينحصر فى الاصطلاح ( فل 
الترديد) أى استعمال اللغات فى معاتيها مية بعد أخرى ( مع القرينة) الدالة على أن المراد 
من هذا اللفظ هذا المعنى مر الاشارة ونحوها ( كاف فالكل) أى كل اللغات فصلا عر القدر 
المذ كور (وتدخل الافعال والحروف) فى موم الا سماء (لانہا أسماء اه ) لان اسم الثىء هو 
اللفظ الدال عليه » والتخصيص عايقابل الفعل والحرف اصطلاح النحاة » وقبلفائدة الاختلاف 
أن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكال العقل » ومن قال بالاصطلاح أخره عن مدة 
عکن بها من معرفة الاصطلاح ( هذا ) أى معنى هذا أوهذا كم د كر (وأمااعتبار الناسبة) 
بين اللفظ والمعنى الداعية لتعيين خصوص هذا الافظ هذا المعنى ( فيحب الحكبه ) أىبإعشارها 
هما ( فى وضعه تمالى) فان خن ذلك علينا فلقصور منا أولحكمة اقتضته (للقطع ححكمته) 
وهی على ماذ كره الحقق التفتازاتى فى شرح الكشاف العمل الا شماء كم هو والمل إلا »ور 
على ماينبنى و يطلق على مايشملها » ومن العلوم أن كل معنى ليس نسيته الى جيع الا لقاظ على 
السوبة بل يدنه و بين بعضها مناسبة ليست يبنه وبين غيرها » وينبتى أن براعى ذلك فى الوضع 
والقادر الحسكيم لايفوت ذلك (وهو) أى اعتبار المناسبة (ظاهر ى) وضع (غيره ) بتاء 
على أن! لظاهرمن حاله عدم الترجييم بلا جح » فهو مظنون فىحقه (والواحد قد يناس يلات 
الضدين ) جواب عن استدلالنا فى اعتبار المناسبة » تقر بره اللفظ الواحد قديكون للشىء ونقيضه 
. أو ضُده » كافون لل جر والأيض والأسود . والقرء للحيض والطهر » ومناسته لأحدهما 
قستازم عدمها إلى الآخر م وحاصل الجواب منع الاستازام بهذا السند ( فلا يستدل على تى 


اتلاق ق اوضع له الف تاهو ۲ ظ | مه 


زو( أى المناسة ( وضع ) ٠‏ اللفظ ( الواحد هما) أى الضدين »> وهذا بناء على تقر ر ٠‏ 
الاستدلال. على الوحه المذ كور » وأما إذا قررت أنه ل وكانت دلالة الألفاظ لمناسة ذاة. 
اوضع اللفظ الواحد للتقيضين » لأنه يستازم الاختلاف فيا بالات إن دل عليهما » فلا يجاب 
عاذ كر » لكن القول بدلالة الألفاظ المناسبة طبيعية » فلا يحتاج الى الوضع كا عزى إلى بعض 
المعتزلة منهم عباد بن سلهان ما لاينبتى أن يصدر من العاقل » ولذا أولوه مما ذ كر فى حل » 
وأوله المصنف رجه الله مما يالى » والجهبور على أن نة الألفاظ إلى المعانى على السو به 
وتخصيص البعض بالبعض ارادة الواضم الختار » غير أن المصنف رجه الله مال إلى اعتبار 
المناسبة على ماذكر » وأيده بقوله ( وهو) أى اعتبار المناسبة على الوجه المذكور (إعراد 
القائل بلزوم المناسة فى الدلالة ) لاالمناسة الذاتية المقتضية إإها ( و إلا) أى وإن ل يكن 
ص اده ماد کر بل مأهو المادر منه (فهو ) أى اده أو قوله ( ضرورى الطلان ) فلاعتاج 
ابطاله إلى الجة والبرهان ك فعله ابن الماجب وكثير من أهل الشأن ( والموضوع له ) الفط 
( قبل الذهنى دائما) أى الصور الذمنية سواء كان موجودا فى الذهن والحارج أوف الذحن 
فقط » وهذا عتتار الامام الرازى ( وقيل) الموضوع له الموجود ( الخارجى) وعزى إلى 
أنى اسحق الشيرازى (وقيل لاع ) من الذهنى والخارجى 6 وقال الأصفهاق هو الحق 
( وتحن ) تقول اللفظ ( فى الاأشخاص) أى ف الااأعلام الشخصية موضوع ( للخارجى) 
أى للوجود الحارجى ( ووجوب استحضار الصورة ) أى الصورة الذهنية للوجود الخاريى 

( للوضع ) أى لان يضع اللفظ بإزاء ذلك والموجود الخارجى ( لاينفيه ) أى لانق كونه ‏ 
للحارجى حواب لمن قال للدهنى » لاان الواضم اعا يتحص صورة فيضع الاسم بإزائها ¢ 
فالموضوع له تلك الصورة » وحاصلّه أن الصورة آلة للاحظة الحارجى » لا أنه وضم لى 
( وغيناه) أى وضع الالفاظ ( للاهيات الكلية ) لما سنذ كر فى عث المطلق ( سوى 
عل لجنس على رأى) أى على رای من شرق بده و بان اسم الجنس بأنه الحقيقة المحدة © 
واسم الجنس لفرد منها غير معين »> وهوالأوجه على ماذ كر. المستف رجه الله » وفى اسم 
ا لجنس مدهإت :.. أحدهما أنه موضوع إلأهية مم وحدة لاسنها © وسمى فردا ملنشرا 
وذهب اليه الزعخشرى وابن الحاجب » واختاره التفتازاق وقطم به الممنف رجهم لته » والآخر 
أنه موضوع لذاهية من حيث هى » واختاوه السيد الشريف رجه الله » فالموضوع له على 
الأول الماهية شرط ثىء » وعلى الثالى لاشرط ثىه »> وسبجىء بانه فى عحث المطلق ان 
شاء الله تعالى ( بل) ماسوى الأعلام الشخصية والجنسية موضوع ل لفرد غير معين) وهو 








>5 طر يق معرفة الأوضاع التواتر والآحاد ْ 

ظ افرد الننشر (فبا ) وضع لمفهومكلى ( أفراده خارجية أو ذهنية ) فان كانت خارجية 
| فالموضوع له فرد تا من تلك الأفراد الخارجية » وان كانت ذهنية من الذهنة » وان كانت 
ذهنية وخارجية » فالظاهر أن العيرة باالخارجة ( وطريق معرقتها) أى معرفة الا وضاع 
( التواتركالمماء والاٴرض وار والرد وأكتر ) أوضاع ( ألفاظ القران منه) أى ما عرف 
بإتواتر » أشار الى دفم ما شكك به بعض الميتدعة من أن أ كثر الالفاظ دورانا على الألبسن 
کا لالة وقمفيه الخلاف أسر باق أمعرى مشتق ‏ وم # أوموضوع ايتداء “وم ? فاظنك يغيره , 
وأنضًا الرواة له معدودون كالحدل والا صمى ول ملغوا عدد التواتر» فلا محصل القطع بوهم » 
وأيضًا القلط عليهم فى تقبع كلام البلغاء جائز »> والجواب ماأشار اله قوله ( والتشكيك فيه ) 
أى فیا عرف بالتواتر ( سفسطة ) أى مكابرة (فى مقطوع ) له باخبار من ګیل العقل تواطأهم 
على الكذب (والآحاد ) معطوف على النواتر » وهى مام يبلغ حد التوائر من الاخبار 
( كالقرت) يضم القاف وتشديد الراء ليرد ( واستباط العقل من النقل ) طر بق ثالث العرفتها 
( كنقل أن اج الى ) بإللاه ( دخ الاستثناء ) الخصل ء وه ذه مقدّمة نقلمة (وأنه ) 
أى الاستثناء ( احراج بعض اشم الافظ ) أى افظ المستثتى منه وهی أبضا قلية (فيحك ) العقل 
بعداتأمل فىهاتين المتدمتين النقليتين (بعمومه) أى امم المذ كور وتناوله جيع الا فراد بضميمة 
عقلية » هى أن الاحراج ميقا لايتحقق الا ساول صدرالكلام لاخر جتحقيتا » وذلك لا ,تحقق 
) يدون العموم » ولز ند حاحة هذا القسم الى اعمال العمل سمى الاسم المد كور » وان کان العقل 
له مدخ ل تام فى الا قساءكلها (أما) العقل (الصرف) أى الحالص من غيرمدخلية النقل (فبمعزل) 
تح الم وکسرالزای عکان بعد عن الاستقلال معرفة الوضع ( ولدس المراد) من النقل ( نقلقول 
الواضع كذا لكذا) أى اللفظ الفلا نى ٠وضوع‏ للعنى الفلاتى ( بل) المراد ( توارث فهمكذا من 
كذا) أى الحلف مرم السلف أنه ومهم انی الفلاتى م اللفظ الفلاتى افادة واستفادة ( فان زاد ) 
طريق النقل على القدر المذ كور نحو هدا اللفظ .وضوع طذا المحنى ( فذاك ) أقوى وأصرح 
( واختل فى ) حواز اثات الله بطر يق ( القياس ) وهو الاق می عى مسمی بأسم فى 
السمية بدلك الاسم ؛ وره القاضى وان صر وأو اسحق الشبرازی والامام الرازى » وقل 
عليه أ كثر علماء العربية ء والأصح منعه > وهو قول عامة الحنفية وأكثر الشافعية والفزالى 
والآمدى (أى إذا سمی مسمى باسم فيه ) أى ذلك الاسم ( معى) اعتار آصاد من سحيث. 
الاشتقاق أو غيره (عال) أى يظنَ صفة معنى ( اعتباره ) أى ذلك الى (ف السمية ) 
بأن يكون سبب تسمية ذلك المسمى بذلك الاسم ( للدوران ) متعلق يبال : أى الظرّ 
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المذكور لأجل دوران الاسم مع ذلك المعتى وجودا وعدن ( و بوجد ) ذلك الى عطف على 

ال (ف غيره ) أى غ ير ذلك المسمى (فهل يتعدى الاسم اله ) أى إلى غير ذلك الغر 
بسس وجود ذلك المعى فيه (فيطاق ) ذلك الاسم (عليه) أى على ذلك الغفر 
( حقيقة ) وأما مجازا فلا تزاع فيه ( كالسمى نقلا ) أى كا يطلق امم كان لی » ثم قل 
إلى معنى آخر » فسمى به لمشاركتهما فى معنى بتضمنه الاسم على المسمى المقول إلبه حقيقة ء 
وقوله قلا نس على المصدر : أى سمية قل : أى بطر بق التمل ( كالجر) الى ھی اسم 
ىء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف لزيد إذا أطلق ( على النبيذ) إلاقا له بالىء 
لذ كور ( للخامية ) وهى التخمير والتغطية العقل » وهو معنى فى الاسم يظنّ اعتباره فى 
نسممة البىء نه أدوران السمية معه » فا لم لوجد فى ماء العتب لاسمى حبرا بل عصيرا > 
وإذا وجد فيه سمى به » واذا زال عنه لم ينم به بل خلا » وقد وجد فى النسد (أو حص ) 
اسم الجر ( عخامي هوماء العنب ) المذكور »> قلا يطلق حقيقة على النبيذ» وقوله حص 
معطلوف على يتعدّى ( والارق ) أى وكالارق الذى هوامم إلا خذ مال الى" خفية من 
حرز لاشهة له فيه إذا أطلق ( على الباش ) وهو من يأخذ كفن اليت خفية من القبر هد 
دفنه (للا خذ خفية ) أى هذا المعنى الموصوف عاذ كر (والزانى) الذى هو امم الموج 
آلته فى قبل آدمية حية محرمة عليه بلا شيهة اذا أطلق (على اللائط ) وهو من يعمل مل 
قوم لوط ( للايلاج الحرم ) الذى هو المعنى الموصوف بماذكر (والختار نفيه) أى القياس 
المد كور ( قالوا) أى الختون ( الدوران ) يفيد أن صعة اطلاق الاسم مبنى” على وجود المعنى 
المذ كور مهما وجد » وقد وجد فيا قصد إلاقه ( قلنا إفادته ) أى الدوران ذلك ( ممنوعة ) 
أى كون الدوران طر يتا حبيحا لاثبات المطلوب غير مسل »م يأنى فى مسالك العلة ( و بعد 
التسلم ) لافادة الدوران » وكونه طر ما ححا كاهو مذهب جاعة تقول (إن أردتم) 
دوران الاسم مع المعنى المذ کور دورانا ( مطلقا ) سواء وجد فى أفراد المسمى أو غيرها مادعاء 
بوت الامم فى كل مادة «وجد فيا ذلك المعنى : واتفائه فى كل مالم بوجد فيه بطر يق النقل 
( قير المفروض ) أىفها أردعوه خلاف المفروض (لأن مابوجد فيه ) ذلك المعنى ( حينتد) 
أى حين إذ ثب تكون الاسم لما فيه ذلك الحنى مطلقا ( يكون) خبر أن ( من أفراد 
المسمى ) سى ماقيه ذلك المعنى فلا يتتحقق حيتئذ فرع بلحق بأصل القياس » وهذا خلاف 
امقر وص (أو) أردتم بدوران الاسم أن يدور معه (ف الأصل ) امقس عله (فقط) 
بوجود الأسم فى كل مادة بوجدفها المسمى واتفائه ىكل مالم بوجد فيه (منعنا) حينئذ 


oA‏ الدليل على أن اللغة لاتثبت باتقياس 

( كونه ) أى الدوران (طريقا) مثبتا قسمية الثىء بإسم لمشاركته المسمى فى معنى دار 
الام معه وجودا وعدما فى المسمى (هنا) أى فى هذه المسألة » و إن ساسا كون الموران 
طر بقا ححا لائيات المطالب فى الجلة ( وكونه ) أى الدوران (كذك) أى طر قا محا 
لائبات الهج ( ف الشرعيات ) العملات ( للح الشرء ی ( أى لعدته من محل إلى 
محلأولائياته مهذا الطريق (لايستازءه) أى كونه طريقاصحيحا(فى) اثبات (الامم) وتعديته من 
مسمى إلى محل آخر ۾ حاصل استدلالم أنه ثمت القياس بالدوران شرعا فيئبت لغة » إذ المعنى 
الموجب شوت فما واحد ء وهو الاشتراك فى معنى يظن مدار الحم (لأنه ) أى الساس 
فى الشرعات (سمى ) ثبت اعتباره بالماع من الشارع ( تعبد به ) أى تصدنا الشارع 
نه لورود القاطع منه فى حقه » وهو الاجاع إذ لاعيرة حلاف الظاهر به كيه 0غ( أنه أ 
( على ) لمكون للرأى مدخل فه يرد قضا على عدم اعتارنا القاس فى اللغة © ثم اید 
سند اللنع المذ كور فى ثا شق الترديد بقوله 2 نحو بزكون خصوصية المسمى معتبرة ) 

فى التمسية الاسم المد كور ( ثابت) والمراد يشبوت التحوبز أنه ليس مرد احتال عقلى بل 
هوإتكان دقوى (بل) ثبوته ( ظاهر بأبوت منعهم ) أى علماء العرببة » قال أهل العربية 
فى مبحث الاشنقاق : المشتق قد يطرد كاسم الفاعل » والزمان وغيرهما » وقدلايطرد كالقارورة 
والدران » ونحققه أن وحود معنى الأصل ف عل التدمية قد تبر حيث انه داخل ‏ السمية 6 
والمراد ذات ما بإعدار نسبته له الما » فهذا يطرد فى كل دات كذلك » وقد يعتير حيث انه 
مصحح للتسمية م جسم طامن بين الأسماء من غيرد وله فى التسمية » والمراد ذات مخصوصة 

ميا المعنى : لامن حيث هونها بل بإعتبار خصوصها 6 ہذا لايطرد والار متلق ثات أو 
بظاهر (إطرد الأدهم ) مفعول المنع أى عة اطلاق الأدهم الذى هو اسم الفرس الأسود على كل 
مافه سواد ( والأبلق ) الذى هو اسم للفرس الدى فيه سواد وبياض على كل ماقيه ذلك 
( والقارورة ) الثى هى اسم مقر" المائعات من الزجاج عل ىكل ماهو مقر ها من غيره (والأًجدل ) 
الذى هوامم للصقرلقوته » على كلمافيه قوة (والأخيل) الذى هواسم لطائر بهخيلان عل یکل ماه 
ذلك ( ومالا عمی ) من نظائر هذه المذ كورات » كالماك الى ہو اسم لكل من كوكبين 
مخصوصين ص تفعين » على كل م تفع » وقرّر هذا الكلام معارضة » بانه أن القاس فى اللغة 
ابات ها بلحتمل وهو باطل » أما الأولى ذلا أنه يحتمل التصريح عنع هك يحتمل التصر ع بلعتباره 
يديل منعهم اطراد الأسماء المذ كورة » وأما الثانية قلا"نه جرد احتال الوضم لايصح الحكم 
به فان ذلك ستلزم جواز الحم بالوضع غير قياس اذاقام احتيال » وذلك بإطل انات (ضر) 0 
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عاذ كر من اعتبار خصوصية المسمى ( أن المناط ) أى مناط التسمية ( فى مثله) أى مثل 
ماذ كر مما قبه معنى يناسب أن تبر ف التسمية هو ( المجموع ) من الدوات والوصف الخصوص 
(فانباتها) أى اللغة ( به ) أى القياس ابات ( بالا حال ) وف يعض الخ عحتمل وهو 
باطل لما عرقت » تمقيل : عرة الخلاف تظير فى ادود و الحتانات مذ كورة » فالقائل بالقباس عد 
شارب النيذ والنباش واللائط » ومن قل لاحد » (والافظ أن وضع لفيره) أى لغير نه سواء 
كان لفظا آل ركالاسم والفعل » أو معنى كز مد وضر بكذا قل »ورد عليه أن الاسم والنمل 
وضعالمقهومين كليين * و يكن الحواب ب بأ نأقرادهما ألفاظ فكون امال ألقاظ بإعسارماسدة 
عله » والعشل بالضمائر الراجعة الى الألفاظ ونظائرها على رأى التآخرين من أن الوضع فبها عام 
رالموضوع له خاص ( فستعمل وان م ستعمل ) قط فما وضع له والمستعمل يستعمل فى معنيين 
أحدهما هذاء والاخرما أطلق وار بد بهالمعى (والا ) أى وان )وضع لفحره (كهمل وا ناستعمل) 
ای أطلق وار بد به نفسه ( کدز ثلاثة ) فانه لم اوضع در لغيره من لفظ أومعنى ( وإلهمل ) 
أى باستعمال المهمل فى نفسه استعمالا ححا ( ظهر وضع كل لفظ لنفه ) لأن ذ كر اللفظ 
وارادة نقه لامختص بالمهمل بل دم الألفاظ » وذلك يقتضى دلالته عليه وتاك الدلالة لست 
عقلية فهى وضعية ( كوضمها لغيره) أى كظهور وضع بعضها لغير نفسه باستعماله ف الغير فشبه 
ظهور وضع الكل للنفس بظهور وضع البعض للغير امع الاستعمال بلا قرينة » غابة الأمس أن 
مناط الاستعمال والاعمال الوضع للغير ( لأن الجاز يستازم وضعا) أى وضعه قبل أن ستعمل 
فى المعنى امجازی (للغاير) أى لغار المي اليجازى : لأن اجار هو الافظ الستعمل فى غير ماوضع 
له فاو فرص كون المستعمل فى نفسه مجازا لزم كون نفسه مغايرا لما وضع له » فالحاصل أن 
يجار نه المهمل المستعمل فى تفه ستازم وضعه لغائر وهو خلاف المفروص 6 و إليه أشار بقوله 
دو( أى الوضع للغاير (متف ف المهمل) کا عل من تعر يقه االجاصل من الضے + واذا 
ت الجا زنعين اللققه » وهى مستازمة للوضع ‏ وعلى هذا التقر بر بشت الوضع ف المهمل المستعمل 

ف نه ء ثم تحمل عليه المستعمل لعدم القائل بالفرق بين المهمل والمستعمل باعتبار الاستعمال 
د نغسها » و عكن أن راداستازام جاز به المستعمل فى غه وضعه لغير نقسه » لان مارضم له اللفظ 
مغابر لمعناء الجازى ( ولعدم العلاقة ) تعليل اتترلنتى مجازية المستعمل فى غه » وحاصله أن 
علاقة لازمة فى الجاز ولا يتصوّر شىء من أنواع العلاقة الممتيرة بين نفس اللفظ وما وضع له أما 
ك المهمل فظاهر » وأما فىالمستعمل قلا" نه لاعلاقة بين الافظ ومصاء » أعنى من العلاقات الحترة 
5 عن على العارف مها ٤‏ وما قبل من أن الملاقه دنهماائجاورة لاوضامهما فى ال ميال معا لس 





1 المعتر فى دلالة اللفظ على معناه 

بشىء » لأن العلاقة فى الجاز وسيلة للا تقال من الدال الى اللدلول وما متحدان ههنا والتغابر 
اعتبارى ۽ فن حیث انه سبب لاحضارنفسه دال » ومن حيثاته مراد بذ كره مدلول ولاعتاج 
مثل هده الدلالة الى وس|ة 4 نم حتاج الى قرينة تعين أن المراد به نفسه » وهر غيرالعلاقة ۾ ولا 
كانهنا مظنة سؤال وهو أن کون اللفظ موضوعا لنفسه يستلزم المساواة بين دلالته على نفسه 
ودلالته على معناه » واللازم منتف لتادر معناه وسبقه الى الفهم » أشار الىالجواب بقوله ( و جى 
كون الدلالة) أى دلالة للفظ الموضوع لغيره ( على مغابر ) ای على ماوضع له المغابر لنشسه 
دون نفسه (قل ) د کر ( المسند) ظرف للدلالة المذ كورة وإنما قدت نه » لأنه بعد 
د کره بتعن کون المرادبه نفسه لأنه صارف عن امغاير لعدم صمة إسناده اليه ( لعدم الشهرة ) 
خبرالكون ؛ يعنى عدم شهرة وضع اللفظ لنفسه أو عدم شهرة استعماله فى نفس ه كشهرة استعماله 
ف الغير فان كل واحد من العدمين وجب عدم نبادر النفس خصوصا مع شهرة وضعه للغير » أو 
شهرة استعماله فيه »كم أشار اليه بتوله ( وشهرة مايقابله) فكون الدلالة قل المسند على المغابر 
للعلة المد كورة لاناق وضعه ما (دلا کان ) وضعه لنفسه (غیر قصدی ) بأن قال الوضع 
مثلا وضعت كل لفظ بازاء نفسه ( لأنالظاهر أنه ) أى وضعه لنفه ( لبس إلا تجو بز اسعماله ) 
فى نه ( لحم عليه ) أى على اللفذا (شه) تكد للحرور » وذلك لأن الوضع القصد5ء 
إعا يحتاج اليه عند المبايئة والبعد بين الدال والمدلول » ولا بعد بين الإغظ ونفسه » بل فيم نة 
عند ذ كره ضرورى » لکن لايسمى ذلك دلالة إلا إذا صرفت قرينة عنان القصد إلبه بالذات 
لح عله » فكون حكن مىادا » ولماوجدنا هذه الارادة ف الاطلاقات الصيحصحة فى جيع 
اللغات عرفنا التجويز فى ذلك من الواضع و إلا لما وقعت كذلك » ولاشك أنهذا التحوزنوع 
من الوضع منه ( ل بوضع الالقاب الاصطلاحية باعتباره ) حوايا لما » والمقصود من هذا الكلام ظ 
دقع إبراد يدل" عليه قوله ( فز .كن كل موضوع للغار مشت ركا ) تقر بره أن القول وضع 
الألفاظ لأنفسها يستازم انحصار اللفظ الموضوع ف المشترك فلا يصح تقسيمه إلى المفرد اتراك 
وكذلك اتحصاره فى الم إلى غير ذلك » وحاصل ا جواب أن الاشتراك وغيره من الأسهام ٠‏ 
الاصطلاحية لم توضع لعانها باعتار هدا الوضع »> مل بأعشار وضعها لغيرأ نفسها ( ولم سم ) اللفظ 
الموضوع ( بإعتباره ) أى وضعه لضفه ( عاما ولاامسم جنس ولادالا المطاهة ) الى غير ذلك 
واعاسميت الأسماء المذ كورة ألقاياء لكونها مشعرة ,معان اعتيرت فى نسمية مسمياتها ها کج 
أن الا لقاب مشعرة عمان اعتر فى تمتها من مدح أوذم 5 ( والاعتراض بأنه ) أى الول بوصعم 
اللفظ لنفسه ( مكابرة للعقل بل لاوضع ) لفظ لنفسه (لاستدعائه ) أى الوضم (التمتّد ) أى 





هسم اللفظ المستعمل الى مفرد وع كب - 





تعدد متعلقه ضرورة استازامه موضوعا وموضوعا له ولا تعدد على تقد ر وضعه لنفسه (ولأنه ) 
ای الوضع (للحاجة ) أى إفادة المعى القاكم بالفس (وهى ) أىالحاجة المد كورة اعاعخصل 
(فى) إفادة (المغابر) أى إفادة اللفظ مايغابره (مبنى” ) خبرالمبتدأ » وهوقوله الاعتراض 
على ج لكلامالقائل بلوضع ( على ظاهر اللفظ ) أى على معى ندل عله ظاهر عبارته من اطلاق 

فنا الوضع (وما قلنا) منآن الراد من وضع اللفظ لنفسه تجو يز استعماله فى تفه ليحك عليه 
( مخلصمنه ) أى من الاعتراض المذحكور » وأجيب أيضا بأن التغاير الاعتبارى كاف فى 
کون الثىء دالا ومدلولا » ولا ع عليك أن الخلص مغن عن هذا التكلف . قل السيد 
السند فى حاشة الكشاف ردا على الحقق الفتازانى التحقيق أنه اذا أر يد احراء الک 
على لفغ مخصوص تلفظ به نفسه وم تج هناك الى وضع ولا الى دال على الحكوم عليه الاستغناء 
تلفظه وحضوره بذلك فى ذهن السامع ا يدل" عليه وبحضره فيه » وما ذ كره المصنف 
قريب منه ٭ ( والمستعمل مغرد ومسكب » فا مفرد ماله دلالة لاستقلاله بوضع ) الجا ر الأول متعلق 
بالدلالة » والثاتى بالاستقلال : أى مون دلالته على اغى سب وضعه له مسقلا لای ضمن 
اظ آآخر كتاء تضرب ( ولا حزء منه ) أى عا له الدلالة المد كورة 6 أى الحزء المد كور 
مدا ) أى مثل الدلالة المد كورة بأن دل على معنى لاستقلاله بوضع » فقوله منه صفة جزء 
لخر مثلها » والجلة خبر لا ( والمركب ماله ذلك ) أى الدلالة المذكورة ( ولجزئه ) معطوف 
"على الضمير الجرور : أى ولحزئه أيضا تلك الدلالة ( ولم يشترط كونه ) أى كون جزئه ( دالا 
على جزء الملسمى ) أى مسمى الكل" كا شرطه المنطقيون ( فدخل نحو عبداه عاما فى 
الركب ) لأن جزءه دال لكن لاعلى جزء المعنى » فان قلت صراح الحقتق التفتازانى بعدم 
دلالة جزء مته عند القر نة الدالة على ارادة المعنى العلدمى » وشه عبد فى عبد اسه بإن من 
انسان » ولاقائل فيه بالت ركيب ودلالة ان على الشرط » قلنا القرينة صارفة عن الارادة لا الدلالة 
ولبس امتزاج ماله دلالة عا لا دلالة ل هكامتزاجه عا له دلالة حيث لايشابه المركب منهما مهيئة 
لمركبات (وخرج ) عن المركب ( تضرب واخواته) من المبدوء بالهمزة والنون والياء وفيها 
مذاهس ي والختار أن الكل" مفرد ومقابله أن الكل مركب » والثالث التفصيل رحو قول ابن 
سينا أن المدوء بالاء مفرد وغيره حم نكب 6 وحه اكانلى دلالة حوف المضارعة على موضو ع معان 
فى غير ذى الاء وغير معان فيه » ولا وجه للتفصيل كذا قل عن المصنف ولا بعد أن قال 
فى توجبهه أن التمل من حيث انه عرض لا بد له من موضوع ندل على موضوع غير معين 
فالياء كأتها لايد أمىا زائدا لاف مابدل على تعن الموضوع (الأنه ) أى المضارع موضوع 
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( جرد فعل الخال أوالاستقبال ) على سيل منع الحاو . فيصح على الأقوال كونه للحال فقط . 
أو الاسقال فقط » أو طما على الاشتراك ا هو الختار ( لموضوع خاص ) هی ماقام نه من 
المتكلم وانخاطب والغائب المعين » فعناه ميكل من ثلاثة حدث وزمان ونبة الى معان 
والخحار متعلق عحذوف » هوصفة فسل : أى تجرد الفعل الثابت لموضوع » والمثيت له خارج عا 
وضع له ۾ وحاصل التعليل أن المضارع الذى فيه حرف المضارعة كلة واحدة وضعت دفعة 
واحدة للعنى الذى فيه النسبة الى ال شكلم أوالخاطب أوالغائف إلا أنه وضع مدخول حرف 
المضارعة للحدث والزمان والنسية » وحرف المضارعة لوصف ذلك الموضوع من اكام ا 
( حلاف ضر ت ) بالحركات الثلاث فى التاء ( لاستقلال ائه الاسناد) الذى يقتضى استقلال 
سند اليه لفظا لكونه محلا للإعراب » ومعنى لكونه مسندا اليه (علاف تاء تضرب ) سواء 
كانت للخاطب أو للغائية » وهو حال من الثاء » والمعتى اء ضر ت مستقاة حال كونها ملا بسة 
غلاف ناه تضرب فى الاستقلال ( وقيد المنطقيون ) فى تعر يق المفرد المركب ( دلالة الجزه 
يجزء المعنى ) أى بكونها على زء المعنى ( وقصدما ) أى و كونها مقصودة » فالمفرد عندهم 
مالس له جزء دال على جزء معناه دلالة مقصودة اما بأن لا يكون له جزء كاطمزة » أوكان 
بلا دلالة كزاى زيد » أو مع دلالة لكن لا على زه الى كعد الله » أو مع دلالة على سء 
معناه لمكن دلالة غير مقصودة كاليوان الناطق الموضوع لشخص » والى الآخرين أشار بقوله 
(فعبد ابه مفرد » و ) كذا ( الحيوان الناطق لانسان) غغر يم على اعتبار القيدين نفيا واثيانا 
( والزامهم ) أى المنطقيين ( بتركيب نحو مخرج ) وضارب وسكران آدلالة جوهر الكلمة 
على مبدأ الاشتقاق » وماضم اليه على ماز مد عليه (غير لازم ) علمهم » وما كان الالزام المذ كور 
تحررا على وجهن تأرة باعتار اة » وارة بإعثار ال وف الزءا ند قصل اللو اب قال ( على 
اعتار الحزء الميئة ) منعول تان للإعتار لتضمنه معتى التصيير والمعنى قعدم أزومه ناء 
على اعتار الجزء الموجب ركا اطيئة مفاد ( لتصرهم ) أى المنطقيين فى فر البزء 
المعتبر فى المفرد والمرکی ( المموع بالاستقلال) كرادهم جزء مسموع بذاته لاق ضمن شىء 
واه ان سل كونها مسموعة فهى مسموعة فى صم المادة »> وقريب من هذا ماقيل من 
أن المراد الجزء اليرت فى السمع ( ولأن الكلام فى تركي اللفظ ظاهر) أى ولان كلام 
المنطقيين ههنا فى تركيس لفظ مع لفظ ظاهر متبادر والتعريقات تحمل على ماهو المشادر منها > 
والماصل أنه دقع الاعتراض عنهم بورجهين : الأول أنهم صرحوا عرادهم ع والتاتی أن ميادهم 
ظاهر من کلامم من غير حاجة الى تصرعهم ( وعلى اعتباره ) أى الجزء ( اليم ) فى نحو 
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مخرج ( وغوه ) کلاپ فيضارب ( قانع دلاته ) أ ىكل من ال وغوه ( بل ) الدال. 
على جوع المعنى المراد فى هذه الألفاظ ( الجموع ) من الحروف الأصول والزوائد لوضع 
الجموع دفعة للجموع من غير وضع الجزه للجزء » لايقال لزمهم القول يتركيب نحو خر ج لقوطم 
تركيب المضارع » لأن اعتار التركيب فيه يستلزمكون ارف الزائد موضوعا بازاء ماهو الاأصل ' 
فالعنى : أعنى الذات الى يقوم مها مدأ الاشتقاق » حلاف حرف المضارءة » فانها بازاء وصف 
الفاعل من التكام والحطاب والغيبة > نع الوجه عدم التركيب فى المضارع أيضًا كا أشار اله 
قوله (وجعل تضرب) بإلتاء المثناة من قوق للخاطب أو الفائة (عرکا إن کان ) سببه 
( الاسناد الى تائه تقلاف أهل اللغة ) أى عخالقهم وكيف لا والمسند اليه الاسم لاغير وحروف 
الضارعة من حروف المباتى » موع الشرط والجزاء خبر المبتدا ( أو للستكن ) معطوف على 
قوله الى تائه » واللام ععنى الى كقوله تعالى ‏ فسقناء ليلد ( اذ كرنا) أى واه ما د کرنا 
من أن المضارع موصو ع کرد التعل الات موصوع خاص ولا تركيب فيه »> والضمعر المسار 
فيه كلة أخترى موضوعة لذلك المهضوع » ولا نزاع فى تركيب مموع المضارع والضمير (ولذا ) 
أى ولعدم اقتضاء المستكن تركه (ل ركب ) أى لم يصر مركا ( اضرب ) على صغة 
الا ( و يصرب ف ز ند يضرب ) مع وجود المستكن فما ( وجواب رکه ) أى من 
ذهب الى تركيب المضارع مطلقا ( منهم ) اى من المطقيين ( ماذ كرا ) من التفصيل » 
وده الرضى > الى أن المضار ع »6 ومثل مسامان ومسكون وتصرى وقاعة والمونث بالالف 

والمعرف باللام مركبات عدت لشدّه الامتزاج وعدم استقلال الخروف المتصأة فيها كلة واحدة 
وأعر بت إعراب الكامة الواحدة » وما اختاره المصنف رجه الله تست شواعد الاعراب » ولا 
ذ كر ( وينم كل من الفرد والمركب » فالمركب ) قدمه لقلة أقامه رکون مفوومه 
وحودا (ان أفاد نسية ثامة ) نصح اللكوت علها (عجرد ذاته) من غير ااضيامة إلى كلة 
أحْرى » غر ج قم مع ضميره ف ز مد م ع لآنه مدل علمها بانضامه الى ز د ( خملة ) 
اى فهو جزة اسمية أن مدى” بام كن يد قاعم وقعلية إن بدى" خط كقام زيد وباعبد 
الله وإن ا کرمتی أ كرمتك » وال طنه شرطة »© وأمامك أو فى الدار خبرا عند 
البصر بين تقدير حصل أو استقو ». ومّال لهذء ظرفية خلاة للكوفيين فانم جعأوه 
مقر دا بقدر نحو حاصل ٤‏ وموم مرح جعله فا رآسه لامن المغرد ولا من الخلة (أم 
اقصة ) عطف على تامة : آى ان آظد فسبة ناقسة لايصح السكوت علها ( فالقيدى ) 
ای فهو المركل التقبيدى لقصد ارم ٠‏ الأول ل بالآخر كغلام زيد والوان الالىق ( ومغرد ئ 





£ يان أن الشتق من الف ااال 
أيضا ) لأن المفرد مشترك بين معان منها ما يقابل الجلة » ومنها ما.أفاد بقوله ( وكذا فى 
مقابلة الى وامجموع ) أى كا يطلق فى مقابلة اة كذلك يطلق فى مقابلتهما »> ومنها 
ما ابل المضاق اليه أشار قول ( والمضاف ) عطف على الى والجموع ( ونحوقام ) من 
الصفات ( لابرد ) على تعريف ال اة بتوهم كون ماأفاده من نسبة المصدر إلى الذات تاما 
( لأنه مفرد) لعدم دلالة جزئه على معنى (وأيضا ) لابدل” على النسبة وضعا ( انما مدل 
على ذات متصفة ) مما اشتى منه بوضعه لما ( قيازم ) أن هم ( النسبة ) بين الذات 
والوصف (عقلا) أى أزوما عقا ضرورة أن الوصف لا بد أن يقوم عوصوف ( لاأنها مدلول . 
اللفنا ) م فان قلت الدلالة على الذات المتصفة بوصف ستازم کون النسبة الى هى الاتصاف 
المتعقل بسين الذات والوصف مدلولا » قلت المعنى المركى الشتمل على النسبة إذا وضع بازائه 
لفظ واحد يكون الوضع له هناك أميا وحدانيا إذا أخذ بالعقل فى تفصيله نحل“ إلى متعدد 
منه النسة فتأمل ( وحال وقوعه ) أى نحوقائم ( خبرا فى نحو زد قاتم نبته إلى الضمير 
لست نامه محراد داته) مسند الى فاعزه ) ل) النسة (الناقة) سه مع فاعله ( إلى ز د ولدا ( 
أى ولكون نسبته إلى الضمير غير ثامة ( عد معه ) أى مع الضمير (مفردا ) م دل عليه 
اختلافه بإختلاف العوامل ووضعه على أن يكون معتمدا على من هو له لافادته معنى فى ذات 
قدمذ كرهاء (و) إفراد تحوقاتئم حال وقوعه خبرا (علل) رأى ( المنطقيين فى اعتباره) أى الضمير 
( الرابطة ) ثاتى مفعول الاعتبار لما يرتبط به الحمول بالموضوع ( أظهر فاستاده ليس إلا إلى 
زيد ) لآن الرابطة دالة على النسسبة لاأمها ظرفها ( وهو) أى الضمير ( يفيد أن معناء ) 
أى قائم ثابت (له) أى لزید (دإلا) أى وان م غد ذلك ( لاستقل” كل ) من الموضوع 
واحمول ( عفهومه ) عن الآخر ( فل برتبط » وعادة مابازم ) المنطقيين فى الاعتبار المد كورة 
( طرده ) أى اعتبار الضمير ( فى الحامد ) من الأخبا رك فى المشتق طردا للياب مر اطرد 
الأحمس : أى تبع بعضه بعضا ( وقد يلتزم ) طرده فى الجامد ( كالكوفيين ) أى كالتزام 
الكوفين ذلك فانهم ولون غير الشتقى به » فوؤولُون زيد أسد بشجاع » وأخوك عواخيك » 
وكل جامد يما يتاسبه » وعن الكسانى أن الامد يتحمل الضمرر بلا تأویل ( وان کان ) 
الالنزام المذكور ( على غير مهيعهم ) أى طر يقهم البين فانهم: لابلتزمون تحمل المت له فضلا 
عن الجامد » بل ان كان ملفوظا يسمون القضية ثلاثية > وإلا قلو! هو حذوف للل به» . 
و يسمونها ثنائية » فى هذا عتاج قوله » وعلى المنطقيين إلى آتخره إلى تأو يله » لأن ظاهره 
يقتصى اعتبار الضمير وجعله رابطة فتدبر (وعفاته ) أى الشمير المتتر ( والدال ) أعس 


النسبة بين الجلة والقضية و بين الكلام م 
ظاهر » لأنه اذا كان خفا فى ذاته كيف يكون سببا لظهور المدلول » ولايد من أمي بعد الر بط 
بين المبتدأ واتخير ( قبل الرابط حركة الاعراب ) ضمة ظاهرة فى ارا عرب » و بلحقها مايقوم 
مقامها واو أوألف (نولا يفيد) الأعراب المذكور أيضا ماقصدوه من الظهور ( إذ عن ) 
الاعراب أيضًا ( ف المنى والعتل ) مقصورا كان أو متقوصا » وكذا المعرب عند الوقف 
( والأظهر أنه ) أى ار بط (١‏ فعل النفس) وهو الايقاع والاتتزاع ( ودليله ) أى فعل النفس 
( الف الخاص ) أى التركيب الخاص الموضوع نوعه لافادة ذلك » وأما الحركة ( فضد 
ظهورها ) لفقد المانع ) يتأ كد الدال ) وهو الضم ال ر( واا انفرد ) أى وان لم نظهر 
لمانع انفرد الغم بإلدلالة المذكورة » ( واعل أن المقصود) الأصلى ( من وضع المفردات لس 
إلا إفادة المعاتى التركيبية ) هذه نوطئة لما بعدها من بيان أقسام حاصلة فى اعتبار المعتى 
التركيى ( والجلة خبر إن دل ) أى الجلة » والتذ كير بإعتبار المحبر ( على مطابقة ) نسبتها 
الفادة منها لأعس. ( خارج ) عن مدلوطا باعتبارتلك الملاحظة المستفادة من دلالتها كائ بين 
طرف الامكان فى الواقم من الوقوع » أو اللا وقوع » ولا ذهب عليك الفرق بين الدلالة على 
المطابهة و يعن المطارقد عسى نمس الا » فان الأولى لازمة للنسة الخزشة لاالثانية » وذلك 
لكونها حا كية عن نسبة خارجية بين الطرفين » إذ لابدّ من المطابقة فى التصوّر بين الحا کک 
وا مکی" عنه » فان كان ماهوالواقع فى نفس الأ بعينه هو المح تحصل الثانية » و إلا قلا 
( وأما عدمها ) أى عدم مطابقة نسبتها المفادة منها ( فليس مداولا ولا محتمل اللفظ ) لأن مايفهم 
من الحا 3 إتماهو مثال اله عنه لاغير » ولكن ) إعا وز العقل أن مدلوله ) أى 
احير ( غيرواقم ) لآن الحكانة عن الثىء لانستازم تحققه فى الواقم ( وإلا ) أى وان ۾ 
ندل الجلة على مطاقة خار ج بان لم تسكن نسبتها المدلولة حا كية عن نسبة خارجية ( فانشاء) 
أى فالجلة حينذ إنشاء ( ولا حم فيه) وفس الحك قوله ( أى إدراك أنها) أى 
النسبة ( واقعة أولا ) أى ليست واقعة ( فليس كل جلة قضية ) إذ لايك فيا من الح 
وکو نپا حا كية عن حارجية » ولا حتمل الصدق والكذب » فاجلة أعم” من القضية (والكلام 
برادفها ) أى الجلة ( عند قوم ) من النحاة » قبل منهم الزخشرى عفا انه عنه (داعم ) 
منيا مطلتا ( عند الأصوليين كاللغويين ) أى کا أنه ع“ عندهم » ول الأمدى عن أ كثر 
الأصوليين » والامام الرازى عن جيعهم أن الكلمة المركبة من حرفين قصاعدا كلام » وشرط 
صدورها عن مختار : فالصادر من الساهى أو الناتم ليس بكلام ۔ 


م « تصعر »م اول 


. االفصل الأول فى اتقسام الفرد بإعتبارذاته‎ ٦ 
واحتلف فى اطلاقه على كلات غبرمتضمنه العاف ولس مثل « ف » كلما الااذا اعتير‎ . 
> المسستر ( وأخص” ) أى الكلام أخص" مطلقا من الجلة ( عند آخرين ) «نهم ابن مالك‎ 
> واختارهالرضى” . وقال التفتازاتى انهالاصطلاح امور » فقالوا الكلام مانضمن الاسناد الأصلى‎ 
وكان مقصودا لذاته » وا اة ماتضمن الاسناد الأصلى مقصودا لذاته أولا » فالمصدر والصفات‎ 
المسندة إلى فاعلها إسنادها لس أصلا » لأن اعتاره نسبة الفعل » والجلة الواقعة خيرا أو وصفا‎ 
) أوحالا » أوشرطا » أو صلة » أو نحو ذلك لس إستادها مقصودا لذاته ( وللفرد إعتبار ذاته‎ 
ككونه مشدقا أو حامدا ( ودلالته ) ككونها مطابقة » أو تضمنا » أو التزاما » وكونها ظاهرا‎ 
أو خفا ( ومقاسته لمغرد 1 خر) كالترادف والتساوى ( ومداوله ) كالعموم والخصوص‎ 
» واستعماله ) كالحتيقة وامجاز ( وإطلاقه وقیده ) كذا وجد فى النسخ » ولا يظهر وجهه‎ ( 
فان الاطلاق والتقييد إعاذ كرا ى جلة أقسام انقسامه بالاعتبار الرابع قبل الفصل الحامس‎ 
اتقامات فى ) جه ( فصول).‎ ( 
الفصل الاول‎ 
فى اتقسام امهرد بإعتار ذاته من حيث أنه مشتق أو‎ 
(هو) أىالمخرد همان ( مشتى ) وهو ( ماوافق مصدرا ) هو أسم الحدث الخارى‎ 
) على الفعل : أى المنى القاتم بالغير » وج يانه عليه كونه أصلاله ومأخذا ( عروفه الأصول ومعناء‎ 
معطوف على الجرور المتعلق بوافق » فلا يكون الذهاب من الذهى » ولا ضرب ععنى دق من‎ 
الضرب ععنى الشيرء ولا بضر عدم موأققته ها لس . الأعلال » وم بذ كرالتريس لد.ادره إلى‎ 
الدهن » شرح مل اليد والجذب ( مع زيادة ) فى المع سواء كانت فى المفظ أولا (ھی)‎ 
أى الزيادة المد كورة ( فائدة لاشقاق ) وغابته ( فالمقتل ) حال كونه ( مصدرا مع القتل‎ 
أصلان ) غير مشتق أحدها عن الآخر ( سید وغير ريد ) هدا اذا تبر فی ارز اد‎ 
تقونه ( وان اعتر به) ای بالمقسل أو بالزا بد ( زيادة مويه ) فى معناه الموجود فى القتل (فشتق‎ 
» منه ) أى فالمقتل مشتق من القتل لصدق التعر يف عليه » وهذا التعر يف على رأى البصر بان‎ 
» وعند الكوفيين المشتق منه !نما هو الفعل » والمراد بالمصدر ماهو أعم من المستعمل والْمدّر‎ 
فدخل الأفعال والصفات الى م تستعمل مصادرها : كنم » و بس » وتبارك » ور بعة عى‎ 
همي بوعه بین الطول والقصر ء والقفاخر : أى الضخم الجثئة » ثم أسماء القاعل والمفعول مشتقة‎ 
من المصادر عند الجهور  ومن التمل التق مها عند البعض » و حوز الاشتقاق من المصادر‎ 


تعر بف الخامد » وتقسم المشتى WV‏ 
عرد الجهور » ومن الععل امسق ميا عد العص وګوز الاشقاق من المصادر باعتار 
معانبها الجاز بة » ولا بد من التغابر بين المشتق والمشتق منه بزيادة حرف أو حركة أو نقصانهما 
( وجامد) عطف على مشتق ( خلاقه ) فهو مالس مواقق مصدر إلى آآخره كرجل وأسد 
(والاشتقاق الك ) وهو موافقة لفظين فى الحروف الأصول غير مانبة مع موافقة أو مناسبة 
فى المعنى : كالحبذ والجذب ( ليس من حاجة الأصولى ) لان المبحوث عنه فى الاصول إتما هو 
المشتق بالاشتقاق الصغير » وقد عل حده من نعر يف المشتق » وا كتنف بذ كر الكبير عن 
الأ كر » وهو مناسبة لفظين فى الحروف الأصول والمعنى» كالثلب وار » والنعيق » والنبيق » 
لأن عدم حاجة الأصولى إلى الكبير تستازم عدم حاجته إليه بالطر بى الأولى # (والمشتق ) 
فمان (صفة ) وهو ( مادل على ذات مبهمة ) أى على حقيقة غبرمعينة بتعين شخصى ولا 
حسی ( متصفه ععين ) أى وصق له تعين ما محكضارت 6 قان معناه دات له اضرب ََ 
فالدات فى غابة الامهام لعدم اختصاصها بشىء من الأشياء » والضرب وصف ماز من سائر 
الارصاف ( ارج ( نفيك الامهام ) اسم الزمان والمكان لان هتل ) مثار (مكان أو زمان 
که العتل ) ولا شك أن كل واحد منهما متعين بالنسبة إلى ذات ما » لكونها من الأمور العامّة 
مساوية بشىء ما (قيل تحقق الفائدة) بالاخبار ( فى نحو الشارب جسم ) فى اللة لامكان 
الدهول عن جسميته ( فر يكن ) الجسم (جزءا ) من مفهوم الضارب ( والالم يغد ) ڪو 
الضارب جىىمم ( کالانسان حوان ( أى م لا شد الاسان وان لكون الحيوان دآ 
منه » نقل عن المصنف أن هذادايل على لزوم إعهام الذوات فى الصفة » وريّحه عله أن عدم 
جزئيه الحم فى مفهوم الصفة لايستلزم المدعى » وهو غابة الامهام لحواز أن يكون له جزء ار 
نما رجه عن غابة الاءهام » ويجاب عنه بأ نكل مانفرض جزئيته منه بقول المستدل” هو 
عحصل عليه ؛ والجل مقيد فلا يكون جزءا منه » ثم منع المصتف رجه الله تحقق الفائدة بقوله 
( ولقائل منع الفرق ) بين الصارب جسم ٠‏ و بين الانان حيوان » وادعاء تساو مهما ی عدم 
الفائدة ( والاستدلال ) معطوف على المع : أى لقائل أن يستدل” على عدم إمهام الذات على 
الوجه المذ كور فى نحو الصارب ( بتادر الجوهر منه) فان تادره من نحو الصَارب دليل على 
ان الذات لاتم العرض > قل يكن فى غابة الابهام مساو ب لشىء ما ( والأوجه ) فى الاستدلال 
على إمهام الذات (سمة الجل) أى جل الصقة الماخوذة فى مفهومها الذات (على كل" من العين) 
دعو الجوهر ( والمعنى ) وهو العرص > فاو اعتير فى مقهومها مالخصها بالجوهر لما صح جلها 
على العرص » ووز ان نراد بالعين والمعنى الموجود الخارجى » وما لس عوجود فى الخارج 








A‏ 2 لايشتى لذات والمعنى قم بغيره 
ظ ( وغيرصفة ) معطوف على قوله صفة وهو (خلافه ) أى مالادال” على ذات مسهمة متصفة 
ععين بأن دل على ذات معينة أوسبمة غير متصفة عا ذ كرج وظاهر هدا هَتضی أن مابدل” 
على ذات متصفة بوصف غير معي نكالامكان العام » والوجود المطلق لبس بصفة » ولا نى 
علك أن الموجود والممكن ونحوهما صفات : الله" إلا أن يقال بتعين هذه الأوصاف » ولو 
وجه ما فاذن عدم اعتبار قيد التعين فى التعر ف أولى كاقل : مادل على ذات ما باع ار معنق 
هو المقصود . 





مسالة 

(ولا يشتق ) من مصدر وصف (انات والنى ) اللصدرى ( قم بغيره ) أى غير 
المشتتى له » والمراد بالاشتقاق ها أن يشتق لأن يطلق علبها وتسمى به . قل الحقى التفتازاق 
فىتفسيركلام شار ح اختصر : الاستقراءيفيد القطع ذلك » يعنى حصللنا من تشع كلام العرب 
حک كلى” قط بذلك كوجوب رفع الفاعل » و إن كان الاستقراء فى نفسه لايفيد إلا الظن 
اتهبى »كأنه أراد به الاعتراض عليه » لأنهيازم عليه حصول القطع من غيرموجب : اللهم إلا 
أن يقال انضم مع الاستقراء قرائن يفيد الجموع القلع ذلك ( وقول المتزلة ) مبتداً خيره 
(معنى كونه) نعالى (متكلما خلقه) أى خلق الكلام » والمعنى مقوطم هذا الكلام الخالف لما 
ظ د كرنا وتجوزآن کون احير محدوفا » والمذ كورمقول القول : أى قوطم هدا الف لاذ كرنا 
(ف الجسم ) متعلق بالحلق » والحسم كالشحرة الى سمع منها موسى عليه السلام . قال تعالى 
نودى من شاطىء الواد الأعن فى القعة الماركة من الشحرة أن باموسى إتى أنا أنه رب 
العالمين - ( وألزموا ) أى المتزلة بطر بق النقض ( جواز) اطلاق ( المتحرك والأبييض) 
على ابه » تعالى شأنه عن ذلك علوًا كرا : لحلقه هذه الأعراض ف الأجسام الى هى محاطا » 
( ودقع ) الازام الذکور ( عنهم بافرق ) “ين اكلم وم ألزمو به ( بأنه ثبت ) بالسمع 
( اكام له ) تعالى كقوله ‏ رکلم الله موسی تكلما ‏ »> وره ) وامتنع قيامه ) أى 
الكلام (“) تعالى بالرهان > لأنه أصوات وحروف عندهم » وهى حادثة فلا نكون قا عه نه 
الاتمالى » وإلا از مکونه حلا للحوادث ( فازم أن معناء ) أى اكلم ( فى حقه خالقه ) أى 
الكلام فى جسم ء ولاكذلك المتحرك والأبيض ونحوهما فانه لم يثبت له بالسمع شىء منها » 
بل نيت المنع عن إطلاقها (وليس ). هذا الدفع ( بشىء » لأنه لاتفصيل فى الحم اللغوى ) 
أى الك الكلى المستنبط من تقبع اللغة > وهوأنه لايشتق أذات » وامعنى قم بره ( بين 


[ْ الاستدلال على انه لايق لات والممنى قم شيره 003 22 
من عتنع القيام به ) أى قيام المصدربه عقلا أوشرعا ( فيجوز) إطلاق الشتق عليه 
(دهو) أى والال أن المصدر قاتم ( غيره ).أى غير من عتنع القيام به( و) بين (غيره ) 
أى من ل عتنع قيام المسدر به ( فلا ) يجوز إطلاق المشتق عليه » والمنى قم بغيره » 
والحاصل أن الحكم اللغوى الكلى المقتضى عدم جواز إطلاق المشتق على من ل يقم به المصدر . 
من غير تفصيل بقضى عل بعدم صعة إطلاق ال شكلم عليه تمالى بالمعنى الذى ذ كرتم م فان 
قم الامتناع المد كور قر نة صارفة عن إرادة المقيقة إلى المعنى الجازى الذى ذ كرنا ۾ قلنا 
ذلك عند تعنتر الحقيقة » وهى غير متعفترة لوجود الكلام النضسى على ماهو مذهبنا ( بل ) 
قول لامتنع قيام الکلرم به تعالى فانه (لوامتنع يصغ ) اكام (ل4) تمان ( أصلا -فيث 
صيغ ) له تعالى ( لازم قامه ) أى اكلام ( به تعالى ) فتعين أن المراد من الكلام:غسير 
الأصوات والحروف وهو الحكلام النفبى ( فاو اذعوه ) أى المعتزلة أن معنى التكلم خلق 
الكلام (مجازا) لاحقيقة » فل بصغ لهتعالى » ولايناى الج الاغوى ( ارتفع لحلاف فى الأآصل 
المذكور ) وهو أنه لايشتق لذات » والمعنى قائم غبرها ء لأن الاشتقاق ها أن يطلق علمها 
حققه » وقد اعترقوا غه » و إن رشع الحلاف ف المسلة الكلامسة لأن كلامه ما عندهم 
حادت فام جسم ¢ وعدا قدم فام دداته تعالى » وق أن الكل طلق عله حميقة حتيقة ( وهو ) 
أى الادعاء ء المذ كورمنهم (أقرب) إلىالقبول من اذعاء كون معن ىكلامه ذلك سقيقة لعدم مخالفته 
الح اللغوى » وسعة دائرة اليجاز و إن كان فى حد ذاته بعد الارنكاب مثل هذا التحوز من 
غيرعدرالحقيقة » والتفر بق بين المشتقات الى تطلق عله تعالى تجعل مبداً اشتقاق البعض قاعا 
شره تمالى الى غير ذلك (غيرأنهم) أى الأصوليين ( قاو استدلالم ) أى المعتزلة على 
كون الکام بالمنى اذى ذ كرره ( باطلاق ضارب حقيقة) على شخص ( وهو) أى الضرب 
ام ( بغيره) أى غير ذلك الشخص » لأن الضرب هوالأئر الماصل فى المفعول » وهو المضروب 
فان صح هذا التقل عنهم نمين أن م ادهم ادعاء لقيقة لاانجاز ( وأجيب ) عن استدلالهم 
( أنه ) ای الصرب ( التانير) أى تأر ذلك اثر التائم باللضروب و إعاده (وهو) أى 
التأثير قم )0 ه) أى بالضارب والمضروب لابالضروب فقط » وقد استوقيت الكلام فى نحقيق 
هدای رسالى الموضوعه لان الحاصل بالمصدر » وهذا مى > على ماهو الى مرن أن التأثير 
لس هو الأثر على أن! لائر الذى هو ال حاصل باللصدر إا هو قائم بالشارب (و بأنه) معطوف 
على إطلاق ضارب » والضمر للشان (ثبت الحالق له ) سال ( بإعتبار الحلق ) الدى هو 
مدا اشحقاقه ( وهو). أى الحلی ( انخاوق) . قال تعالى _ هذا خلق الله مشيرا به إلى 


۰ الحلاف بين الأشعر بة والمعتزلة فى أنه لايشتق شتتی لذات والمعى فام بغيره 
اوق » والحاوق غير قائم بذاته تعالى ( لاالتأثير) أى الحلقليس هو اتأثير ( والاقدم العالم. 
إنقدم ) التأثير لعدم اتفكاك الأثرعن التاثير (دا) وانل يكن التأثير قديما » بلحاد؛ 
( نسلسل ) أى لرّم السلسل ف التأ رات ۾ لان الحادث آثر حتاج إلى مور وتأثير » لعود 
الكلام الى ذلك اتاثير »> وهكذدا ( وهو ) أى هذا الاستدلال. على قدير تسل مقدمأته 
( منت لزه الدعوى ) لاه لاني که من مقدمتين » أحدهما الاشتقاق أدات لايهوم مها 
الميدا » وثانهما أنه قالم يغبرها » والدلل لايد إلا الآولى » إذ الحلق ععنى الخاوق مموع الجوهر 
والعرض » و بعضه قالم بنفسه » و بعضه ذلك البعض » والمجموع يعد قاعا بنفسه لابغره 
كالجسم ال ركب من المادة والصورة » ونوقش بأن إطلاق الحالق لاحب أن يكون بإعتبار جيع 
المملوقات 6 بل بصعم اعتبار الأفعال والصفات » وحينئذ يثبت عام الدعوى + فالجواب ما آشار 
إلبه بقوله ( أجيب بأن معنى خلقهكونه سبحانه تعلقت قدرته بالاجاد وهو ) أ ی كونه تعالى 
كدا ( إضافة اعتبار تقوم له ) تعالى أما كونه إضاقة لكونها معقولة بالقاس إلى الغير » وأفا 
إضافته الى الاعتار » فباعتبار أنه يعقل بين الذات الأقدس » وأص اعتارى هو تعلق قدرته 
سبحانه بالاعاد » ومبنى هذا الحواب على نى كون الكو بن صفة حقيقية أزلية تكوّن مها 
المكونات الحادثة فى أرقاتها كم هو مذهب الما تر بدية كم أشار إليه بقوله ( لاصفة متقرترة ) 
مءطوف على إضافة اعتار ( ليازم كونه محلا للحوادث ) غانة لإي » يعنى كونه صفة متقرّرة 
ستازم كونه تعالی محلا لاحوادث على ةدر حدوله ( أ و قدم الها م( أى تدر قدمة معطوف 
على كونه ( وأورد ) على الجواب المذ كور بطر بى الترديدم أشار إليه بقوله ( إن قاستبه ) 
تعالى ( النسبة ) الى هى ( الاعتبار ) المد كور فى قوله إضافة اعتبار » وفيه إشارة إلى أن 
الاضاقة انيه (كمو) تعالى حينئد ( حل للحوادث » و إن هم به ثبت مطاو ہم » وهوالاشقاق 
ادات وليس المعنى ) عا (به) أى الذات تأويل ما اشتق ۾ له »© وقد سق أنه مثنت لزه 
المدعى ( مع أن الوجه ) الذى مع وجوده لارسمى غيره وجها ( أن لاوم ) النسة اذ كورة 
(به) ( لان الاعتباری ليس له وجود حقيق ) وهو الوجود الخارجى ( فلا يقوم به 
حقيقة ) لآن القياس فرع وجود مايقوم به » وفيه نظر » لأن العمى وهو عدم البصر عمامن 
شأنه أن بصر غير موجود فى الحارج مع أنه قائم فيه بالأعى » ومن ثم اشتهر ينهم أن نوت 
شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له لاالثيت : نم ذ كر بعض الأفاضل على سيل الاعتراض أنه 
فرع ثبوت المثبت أيضا » فلا وجه للتخصيص » وكآن المصنف رجه الله مال إله » كينئذ 
يكر قيام العمى فى الحارج » بل فى الذهن » وهو السحح الاشتقاق كا يشير إليه بقوله 


المراد هيام المعنى بإلدات ۱۹ 

( لك نّكلامهم ) أى الأصوليان ( أنه یک فى الاشتقاق ) أى فى اشتقاق الحالق من الحلق 
له تعالى ( هذا القدر من الانتساب ) دان ذلك ما أفاده السد من أن للقدرة تعلقا حادثا 
ولاه م توجد الحوادث » و إذا انتسب الى العام فهو صدوره عن الحالى » أو إلى القدرة » فهو 
إجادها لعا م » أو إلى ذى القدرة » فهو خلقه للعالم » أو كن أن قال إذا نسب إلى العام صار 
مدا أوصف له » هو صدوره عن عن الحالى » و إلى القدرة مبتداً وصف آخْر هو الاعاد » و إلى 
ذى العدرة صارت متدأ وصف ار ع وهو كونه علقت قدرتهة ع وباعدار هده اله اشتى 

سم الحالق » ولا نعنى بقيامهكونه صفة حقيقية قاعة به > بل ماهو اعم من ذلك ۾ فان سار 
لاحات الى هى أءور اعتار ده لاتحقى لطا فى الأعيان قامة عحاهها > واله أشار شوله 
(فليكن ) هذا القدرمن الانساب ( هو امراد ام المعنى فى صدر المستلة ) حين أورد 
علهم بآن نحو الحالق والرازق اشتق له تعالى » والمعنی غير قائ به ( ثم هدا الجواب ) أى 
بان معنى خلقه كونه تعلقت قدرته باجاده (ضو) أى سعد ) عن كلام الحنفية ) أى 
متا خر مهم من عهد ألى منصور امار دى ( فى صفات الأفعال ) وهی ما أفادت نكوينا » 
كالخالق » والرازق » وا حى » والمميث » فان صرحوا انها صفات قد عة مغارة للقدرة والارادة 
فقوله شو خر يكن » وقوله أنه یکن ندل عن اسمها ک) أن مدخول ثم معطوف عليه ( غير 
أنابينا فى الرسالة المسماة بامسايرة ) ف العقائد المنجية فى الآخرة ( أن قول فى حنيفة ) رجه النه 
( لاغيد ماذهبوا, | اله وأنه ) أى ماذهوا اله ) قول مستحدت ) لس ف كلام المقدمان 
( دقو ) أى ألى حنيفة رجه الله انه تعالى ( خالق قبل أن تخلتى إلى آآخْره ) أى ورازق 
قل أن رزق ( بالضرورة راد به ) أى بالحلى المد كور فى قوله هدا ( قدرة الخلق ) الى 
هر صفة حقيقية (والا) أى وان لم برد نه قدرته ٤‏ ل الحلق بااتعل ( قدم العام ) لآن 
وحود المخلوى لازم له ۽ قان قلت هدا ب ر إلى قول الكرامية » وهم اعاب تمد بن كرام 
القائل أن معبوده مستقر على العرش + وأنه جوهر > تعالى الله عن ذلك . قال :ثرالاسلام : 
وأما الكرامية فيقولون إنانسمه خالا فى الأزل لاعلى معنى أنه خلق الحلق » بل لانه قادر على 
الحلق » وهذا فاسد فانه لوجاز لجاز أن يسمى القادر على الكلام متكلما اتتهى ع فلت هم 
يفسرون اسم الحالق بالقادر عليه كتفسير المعتزلة اكلم عالق الكلرم » والامام أراد به ذلك 
ازا فى بعض الاطلاقات ( و) الخلق ( بالغمل تملقها ) أى القدرة بالاعاد » وفيه إشارة 
إلى أن الأول تعير لاخلق بالامكان ( وهو ) آى التعلق المذكور ( عروض الاضافة للقدرة ) 
وهى إعادها للقدور (وبازم حددثه) أى التعلق المد كور ء والا يازم قدم العام ( ولو صرح ) 


VY‏ الوصف حال الانصاف حققة حقيقة ا 
أو حنيفة رجه الله ( به) أى بأن المراد بالخلق الذکور فی قوله المشهور الخلق بالفعل ( فقد 
ناه الدليل) أى لا شبح فى ذلك » لانه قد تقاه الدليل القطبى » وهو لزوم قدم العام على شدر 
قدم الحلق بالفعل ج فان قلت قولنا : الله تعالى خالق بالفعل مطلقة عامّة » وصدق المطلقة داي ˆ 
لأنه لايازم فما إلا توت الحمول للوضوع فى الجباة » فلا يازم دوام ثبوت الحلق حتى يازم قدم 
العا » قلت هذا من الاعشارات الفلسفية لانساعده اللغة » فان إطلاق المشتق على شىء 
حققه قتضى وت ميدأ الاشتقاق فی زمان الاطلاق على قول الجهور » أو فيه 4 أو قله عند 
النلعض » ونله در الصف حث ذ ك مسآلة اشتراط اء المعنى فى كون المشتق حقيقة عقيب 
هدا الحث » فقال : 

سا 

( الوصف) وهو على ماع“ مادل على ذات مهمة متصفة معان (حال الاتصاف حقيقة ) 
أى ادا أطلق على دات متصفه عدا اشدقافه فى زمان اتصافها به حقيقه اخاقا » ولا عق علك 
أن راكا ف جاءتی راكك » ويح بىء راكب حقيقة حقيقة ان کان الکو موجودا عند ثوت 
المهىء لموصوفه وان ل بحكن موجودا فى زمان الاخبار فالعيرة زمان تعلق مانس الهف 
الكلام » فانوجد المعنى فيه فالوصف حقيقة سواء وجد فىزمان الاخبار أولا » ثم الآمدى وان 
الحاجب جعلا موضوع المسئلة المشتق . وقال التفتازاتى : التحقيق أن المنازع اسم الفاعل ععنى 
الحدوث » وسسظهر لك أنالو جه مااختاره المصنف رجه الله (وقله) و إذا أطلق علىذات قبل 
أن يتصف بالمعنى المصدرى ( باز ) اتفاقا ( و بعد اتقضائه ) أى و إذا طلقثانياحقيقة علها 
بعد ما اتصفت به وانقصى ذلك الانصاف » فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : أوطا محازمطلتا 
(ثالتها) التفصل» وهو أنه (إن کان قاد( أى الانصاف (ممكا) أن لم كن المصدر من 
المصادر السيالة الغير القارده لعدم اجتاع أحؤائها فى اوجود کا کل والاخبار » بل کون مثل 
القيام والقعود (خحاز » والا ) أى وانم يكن بقاؤه تمكنا بأنكان من المصادر المذ كورة فالوصف 
حينئكذ ( حقيقة) وا کت لد كرالثالك اختصارا مع أن الأوؤلن يغهمان فى أمثال هذا المقام 
كلاق »كيف وقوله ثالتهادل” على أنههنا قولين غيره + ولا تخاو امافهما التفصيل أولاء لاسيل 
إلى الأول لأنه عى اذن ذكرهما » وعلى الثاتى يتعين أن يكون أحدعما القول بالجاز مطاقا 
والآخر بالمقيقة مطلقا ( كذا ) اشارة الى ما ذ كرت فى يبان الأقوال » والكاف امم مدا 
خره ( شرح به ) والشمر الجرور عائد الى المتداً ( وضعها ) قم مقام فاعل شرح > 


دلل الغائل. عحاز نه الوضف بعد اتقضاء المعتى عا 
والضمير راجع الى المسثلة » ووضع المسئلة عبارة عن ذ كرها فى صدر المبحث لان يقام عليها 
الرهان » وهدذا كا هو المعتاد من وضع اللاعى أولا »ثم اقامة اله عله » وقوله ( هل شترط 
لكونه حقيقة شاء المعنى » الها ان كانممكنا اشترط ) بدلمن قوله وضعها » واأعیشر ح وضع 
المسكلة » وهوهل بشترط الى اخره عثل ماد کر نا > والواضع ابن الحخاجب » والشارح القاضى عمد 
الدبن ( وهو ) أى الشرح المذ كور ( قاصر) عن افادة مايقيده الوذع المذ كور (اذيفيد) 
الوضع اطلاق اشتراط ا قيقة بقاء المعنى فى كل ما عكن بقاوه فيه » و (اطلاق الاشتراط ) على 
لوجه المد كور يفيد ( امجازية حال قيام جزء) من المعنى بعد انقضاء بعض أجزائه ( فى ) 
كل (ما كن ) شاوه فيه ضرورة انتفاء شرط الحقيقة » وهو بقاء ا عى سبب انقضاء بعض 
أجزائه (والشرح) المذ كور يفيد ( المقيقة ) فيه » وذلك لأنه ذ كر للوصف ثلاث حالات : 
حال الاتصاف »© وقله » وبعداهّضائه » ولا شك أن ما مكن بقاء المعنى فيه اذا انقضى لعص. 
أجزائه دون بعض لاتندرح حاله هذه تحت الثالثة » لان اهضاء انى عبارة عن انقضاء ججيع 
أسزائه » ولاتعت الثانه » وهوظاهر ) فتعدن دخوله ف الأولى » ولزم‌ا لس بكونه حقيقة وله حال 
الانصاف حققه » والأوحه أن قال : معنى قوله : وهو قأصر أن الوضع قأصر تما هو الى فی 
الآداء » اذالمفهوم م نكلام المصنف رجه الله المواققة مع القاضى فما يقتضي هكلامه لموافقته إناه 
6 اوضع » و بو بده قرب المرجع حينئد الضمير هو والنه عل 

إ الجازي أى دليل الجاز مبتدا خيره ( يصح فى الال نقيه مطلقا ) والمعنى دلبل القائل 
عجاز به الوصف بعد اتقضاء المعنى صمة نت الوصف النقض مدا اشتقاقه عن الذات الى 
اقضى عنه فا بعد الانقضاء تفيا مطلقا عن التقيد بالماضى أو الحال أو الاستقال » وهو 
الل ف الجاة » وذلك لا نه يصح نفيه فى الال ؛ وهو أخص من الث مطلقا » والأخص 
يستازم الاعم (دهو) أى تیه مطلقا ( دلله ) أى دليل کون الوصف ازا ( وكونه ) 
أى كون ن الوصف فى الجلة ( لا ناق ابوت المنقضى فى نفس الأص ) لعدم النافاة بين 
السالة المطلقة والموجبة الغير الدابمة » وقوله فى نفس الأ ظرف عدم المافاة ( لايق 
مقتضاه ) أى مقتضى الل المذ كور ( من نى كونه حقيقة) يان لقتضاه : أى عدم 
النافاة بين ال والشوت لا ستازم عدم اقتضاء الى ماز نة الى ( نم أو كان المراد ) 
من النئى الذى جعل دليل الجاز ( نف ثبوت الضرب مشلا فى الخال وهو) أى نى نبوت 
الضرب فى امال ( تن اليد ) الخال لكان بق اقتضاء الجازية » لآن دلل الجازية فى 
الضرب بلا يد ( لمكن المراد صدق زيد ليس ضارما من غيرقصد التقييد ) أى قد 


V٤‏ الاستدلال على أن اطلاق الوصف حشعه مطلتا 





الضرب المنى بكونه ف الخال » وانكان صدق النق فى نفس الأعى بإعتبارئيوت الضرب ف الال 
وغيره (وأجيب منع صدق) الننى (المطلق على 'طلاقه ) قال الحقق التفتازاتى اناذعى صمة الى 
المطلق نح اللغة : أى بمح لغة أنه لس بضارب فهوممنوع دل هو عين النزاع ۶ وان اذعى 
ته عقلا » عمنى أنه يصدق عقلا أنه لس بضارب فى الجلة ناء على أنه يصدق أنه لس 
بضارب ف الخال » والضارب فى الخال ضارب فى الل » فصحة ال مهذا المعنى لاينافى كون الافظ 
حقيقة » بل النافى له مة الننى بإلكلية انتهبى » والمصنف رجه الله كتنى بما هو العمدة فى 
الجواب (قلوا) ثانيا (لوكان ) الوصف ( حقيقة بإعتبارتا) أى اتصاف كان ( قبله) 
أى قل الاطلاق (لکان) حققة أ ضا (بإعتبار مابعده ): أى الاطلاق (والا) أى وان 
م يكن حقيقة باعتبار مابعده على تقد ركونه حقيقة بإعتبار ماقبله ( فتحكم ) أى فيازم تح » 
أو فالفرق تحكم ( بان اللازمة ) بين الاعتتارين ( أن حته) أىكون الاطلاق حقيقة 
(فى الخال ) فى حال اتصاف ما يطلق عليه المتى ( ان تقيد به) أى بلاتصاف فى الال 
( فحازفہما ) أى فالوصف محاز فى الصورتين جيعا لا تتفاء مأقد نه فهما (دالا) أى وان 
يتقيد بااقيد اذ كور ( -فققة فيهما) لأن اممتبر حينثذ فى الحقيقة تحقتق المعنى فى وقت تا 
وها متساويان فيه (وغيره) أى غير أحد الآمرين من كونه حقيقة فهما معا أو محازا 
فبيمامعا ( حك ) لعدم الفارق » ( الجواب ) أنه ( لايازم من عدم التقييد به) أى الاتصاف 
فى الخال ( عدم التقبيد) ما عصها عا عدا الصورة الى لاتزاع فى جاز نها (لحواز هيده ) 
أى كون الاطلاق حقيقة ( بالشبوت ) أى ثبوت المعنى ( قأمما) حال الاطلاق (أومنقضا) 
الان مما أضيف إليه الوت ذف وعوض عنه اللام » أعنى المعنى فانه فاعل معنى 
(المقيقة 4 أى دلي ل كون الوصف حقيقة فما أطلق عليه بعد انقضاء المعنى » هذا الكلام 
( أجع اللغة ) أى أهلها ( على ) مة اطلاق ( ضارب أمس ) على من قام به الضرب 
بالأسس وا تقضى ( والأصل ) فى الاطلاق ( القيقة ) فلا يسدل عنه الالمانع » والأصل عدمه 
( عورض ) الدليل المذ كور (بإجاعهم ) أى أهل اللغة ( على صمته ) أى اطلاق ضارب 
(غدا) على من لم بم بهالضرب تعد وسيقوم فى غد زلا حقيقه ) ف هدا الاطلاق بالاجاع 
ولافرق يدنهما لاشترا كهما فىصمة الاطلاق اجاءا وعدم وجود المعنى الال فيح مجاز ہما 
معا ( وحاصله خص” الأصل لدلل الاجاع على از بة الثاتى » وليس مثله فى الآخر ) ضمير 
حاصله راجع الى جواب العارضة المفهوم بر ينة المقام لكونه مترقا بعدها سما عندكونها ظاهرة 
الدفع » على أن مابعده ينادى بتقسير المرجع » قر ره خص الأصل المذ كور وهو الأصل اة 





تحر بر محل النزاع فى اطلاق الوصف Yo‏ 
ى الثانى وهو ضارب غدا للإجاع » ولا اجاع على از بة الأول ليخص فيه أيضا » فعدم الفرق 
منبما غير يح يع أن قول الشارح : الوجه حذف ولدس مثله فى الآخر الوجه حذفه ولا 
عن عليك مافى قوله خص” الأصل من اللطف ( قلوا ) ثانيا ( اوم يصح ) اطلاق الوصف 
عدا تقضاء المعنى ( حقيقة لم يصح ) أن هال ( امون لغافل ) عن تذ كر الاعان ( ونام ) 
حقسقّة لكو نهما غير متصفان بالتصديق والاقرار فى الخحالتين » کا أنهما غير متصفين بضدها 
فيما ( والاجاع ) على (أنه) أى المؤمن (لاعحرج مهما ) أى بالغظة والنوم ( عنه) 
أى الاعان ( أجيب بأنه ) أى الموّمن ( تجاز) فيهما » والاجاع على مة اطلاق المؤمن 
علمهماء لاع اطلاقه علهما حقيقة (لامتناع) أنيقال (كافرلؤمن لكف رتقدم) على اع.انه تعليل 
لكون اطلاق المؤمن علهما ازا » توضحه لوكان حقيقة باعتبار اعان تقدم لما امتنع اطلاق 
كافر لمؤمن تقدّم حكفره لكنه متنع ( والا ) أى وان لم عتنع ذلك ( كان أ كابر الصحاءة 
كفارا حتيقة ) لتقدم الكفر على اعام > فتعين كون المؤمن ازا فى الغافل والنائم (وكذا 
انام للبةظان ) أى وكذا كان اطلاق النائم على اليقظان حقيقة لنوم تقدم » و بطلانه لغه 
ظاهر ( قبل والحق أنه ) أى المؤمن ونحوه ( لدس من محل الزاع »رهو) أى عا (اسم 
القاعل عمق الحدوتث ) نس أن مأهو على صغه اسم الفاأعل قد يكون ععی الحدوث کالعال لزه 
سسحانه » فانه عمنى الاستمرار ( لا ) ععنى الثبوت م ( فى مثل المؤمن والمر والعبد عالاعتر 
ده طر بان ) ای من الصفات ای لى يعتبرفيها حدوت مدا اشتقاقها » أعنى عروضه لو صوفاتها 
عد مالم يكن . قال الحتقق التفتازاتى : والتحقيق أن النزاع ففحقيقة امم الفاعل » وهوالذى ععى 
الحدوث » لافىمثل الكافر » والمؤمن » والناتم » واليقظان ؛ وااو والحامض » والعبد » وار 
ما يعتبر فى بعضه الاتصاف به مع عدم طر بان المناق »> وفى بعضه الاتصاف به بالفعل ألبتة 
اتهى » وقد عل ذلك أن الحدوث ل يعتبر ف شىء من المذ كورات » والمعتير فى البعض الأول 
الاتصى فى الجلة مع عدم طر بان المنافى » والسكافر والمؤمنمن البعض الأول » والباق منالثاق 
( وقد ال ولو سإ ) کون المؤمن اسم الفاعل عمنى المدوث ( فالجواب المق ) الكاشف 
عن حقيقة المراد الاسم ماذة الشبية ( أنه اذا أجع على أنه ) أىالمومن (اذا عر ج جما) 
أى النوم والففلة ( عن الاعان أوع ن كونه مؤمنا) جوز أن يكون تضيرا للامان » ويان 
كونه مصدرا مينيا للقاعل » ووز نراد بالاعان الحاصل بالمصدرء وذ كرهذا للالغة باعتبار 
إفدة عدم روجه عن الاعان وعن لازمه فهوكالتأ كيد (بإعترافكم ) متعلق بأجم 
لاییخر ج کا تومه الشارح اساد المعنى حينثف » لأنه يقتشى الاججاع على عدم الحروج 


. اطلاق الوصف حال قيام المعنى حقيقٍ اتفاقا‎ ٦ 

باعتراف الحصم ( بل حك أهلالغة والشرع ) كلة بل للترق بضم أهل اللغة الى أهل الأجاع 
الدى هو أصل اشر ع ( بأنه) أى الشآن ( مادام المعنى مودعا حافظة المدرك كان قانما 
به) المراد بالمعنى الاعان ونحوه من ‌الصقات النفسية الادرا كية » والمدرك العقل » ولس المراد 
بالحافظة مصطلح الحكاء » أعتى خزانة الواعمة التى تدرك المعاتى الجزئية المتعلقة بالمسوسات 
كصداقة ز بد وعداوة جمرو» بل القوَة النى تحفظ مد ركات العقل مطلقا » والمعنى حك الفر بقان 
يقبام الامان ونحوه بالدرك مادام موجودا فىخزاته ( مالم يطرأ) على المدرك ( حم يناقضه ) 
أى المعنى المذ كور » كلة مانى الموضعين مصدر نة نائبة عن الظرف المضاف الى المصدر الموولة هى 
وصلتها به : أى مد دوام المعنى ومدة عدم طروحم » والظرف الثاتى مدل عن الأوّل » وق 
المقيقة تضيرله » لأنمدة دوام المعنى هى مذّة عدمطروٌ مابناقضه » والعامل فهما كذلك » ولك 
أن تحمل الظرف الثانى معمولا لقوله مودعا » غير أنه موهم وجود الابداع على تدر الطرو 
أيضا » والمراد بال المناقض ماينافى الاعان من قول أوفل كالتكل بكلمة الكفر وعبادة 
الاوثان ؛ وتسميتهما حك » لأنه سب اترتيس أحسكام وضع الشارع فهو من خطاب الوضع 
الذى يسمى حا عند الأصوليين ( بلا شرط دوام المشاهدة ) متعلق حم : أى لايش ترط ف 
قيام الاءان بالمدرك المؤمن دوام مشاهدته باستحضار صورته » والنظر الا من غير أن تغيب 
( فالاطلاق ) أى اطلاق المؤمن على الغافل والنام وغيرعما ( حينئذ ) أى حين اذ يكون 
الاعان مودعا فى اللافتلة كامنا ( حال قيام عى ) الدى هو الاعان (دهو) أى اطلاق 
الوصف على الذات حال قام المعنى ( شق انفاقا قل يغد ) حه اطلاق المؤمن على الغافل 
والنائم (فى محل النزاع شيئا ) مرم الفائدة لأن النزاع فما بعد انقضاء المعنى ( وبه) أى -هذا 
الجواب الق ( بطل الجواب أنه ) أى المؤمن فى الفافل والنائم ( مجحاز) لماعرفت من أن 
اطلاقه علهما حال قيام الى » وهوحقيق ( وائبانه ) أى ابات أنه جاز (بامتناع ) أنيقال 
( كافر لمؤمن انى أوغيره ال بإطل ) لأن امتناع اطلا قكافر لمؤمن تقدّم حكفره إعا هو 
من جهة الشرع » وأما امتناعه من جهة اللغة فعدم ته غير مسل ( بل حه ) أى صعةاطلاق 
كاقر عليه ( لغة اتقاق ) أى متفق عليه بان أهل اللغة ( واتما الحلاف فى أنه ) أى الكافر 
فى الؤمن المد كور ( حقيقة ) لفة أو ازا ( والمانم ) عن الاطلاق ام ( شر ) 
لالفوى فانه منېنی تعظما له (واذن ) ظرف زمان فيه معنى الشرط غالا 3 وقد يكون کرد 
الظرفية ء كم فى قوله تعالى ‏ فعلتها إذا وأا من الضالين ‏ أصله إذا حذفت ال الشاف 
الها» وعوّض منها انو بن > والعامل فيه الادعاء المذ. كور فى قوم ( للم ادعاء كونه حتيقة) 





واشترط لكون الوصف حقيقة بقاء المعنى ل يكن لأ كثرالمشتقات حقيقة إ۷ ٠‏ 
أى واذا لم يكن المانع لغويا لأهل المقيقة اذعا كو ن كافر حقيقة فى الموّمن المذ كور لغة » وان 
متناع اطلاقه للمانم شرعا ( مع صحة اطلاق) لفظ (الضد ) وهو المؤمن ( كذلك ) أى حقيقة 
( ولا عتنع ) صعة اطلاق الضدين على شىء واحد على جيع التقادبر ( الا لوقام معناعما فى 
وقت الصحتين ) أى على تقدير قيام معنى الضدين فى وقت واحد هو وق تالصحتين (وليس 
المد ) أى مذعى أهل المفقه ( سوى کون اللفظ ) أى الو صف المنازع قه ) تعد أنعضّاء 
معني حقيقة »وان هو 7) أى كونه حشيقك بعد انقضاء المعنى (منقامه ) أى المعنى ( ف الحال) 
أى فى حال حمة الاطلاق ( ليجتمع التنافان ) ف وقت واحد ( أو يازم قيام أحدهما ) أى 
لمتنافيين ( بعينه ) » قولهيازم معطوف على جتمع > واعا قال بعينه لآن الحاو عن أحدهما 
لاعلى التعيين فما حن فيه غير متصور » اذ انتفاء الاعان يستازم الكفر و بالعكس »> وأما اذا 
كان الضدان عيث لاعتنع ارتفاعهما عن انحل كلأسود والأسض » فبجوزأنلابقوم شىء منهما 
مع تحة اطلاقيماباعتبارالاتصاف السابق » تلخيص الكلا م أن حاص الاستدلالصمة اطلاق المؤمن 
على الغافل والنائم اللإزمة عدم خروجهما عن الاعان قتضى كونه حقيقة » وكذاسائرالأوصاف 
بعدالاهضاء ۽ وخلاصهالموات : إمامنعلزوم المقيقة لوا زكون الاطلاق محاز بامستندابإمتناع كافر ا 
أوالمعارضة بادعا اجار دة وامباتهابالامتناع المذ كور يه وتحصول الكلام الحقق منم استازام دليلمدعى 
الحقيتة وخصمه مدعاه لحرو جالمؤمن والكافرعن حل النزاع على تقد را معارضة » أوعدم صلا حبة 
خصمه لاسندية لماذ کر ٭ وحادل تحقيق المصنف منع استازام الدليل الملاعى على تقد ركون 
المؤمن اسم القاعل ععنى الحدوث لا نه لس من حل النزاع لعدم أتقضاء المعنى فيه © وايطال 
دليل مدعى الجاز لصحة اطلاق كافر لؤمن لغة بالاتفاق على قر بر المعارضة » وعدم صلاحية 
الندية على تقر بر المنع مع ز يادة التحقيق على ماترى » كيف وقد آ بطل جوابا صر ح سو ته 
القاضى عضد الدين » وناهيك به » (قالوا) ثالث (اواشترط لكونه ) أى الوصف ( حقيقة 
قاء المعى م كن لا كثر المشتقات ) من المصادر السالة (حتيقة) لآأنه لاتصوّر اوها الا 
عد حصو طا » وهو لایتصور الا بإجماع أجؤائها » وانها تنقضى أولا فأولا ( کضاربوعخر ) آما 
صرب فق كونه نظ رکا سيافى »> وأما الاخار قلا نه عبارة عن التلفظ عروف تنقضى أولا 
نازلا » فقبل أن تلع بالمرف الاخير لم يتحقق الاخبار » وحين تلفظ به قدا تقضى » غنى يطلق 
عليه عند بقاء المعنى لكون حققة حقيقة ( بل) تكون القيقة ( لنحوقتم وقاعد ) مما اشتق من غير 
السالة مما مجتمع زازه فىالوجود وق (والجواب ب أنه) أ ای هاه المعنى (يشترط ان ا مكن) شاوه 
(والا) أى وان لم کن ( فوجود جزء ) أى فیشترط وجود جزء فلا يلزم أن لا يكون لا كثر 


۷۸ الحق أن ضارا لس من الوصف الذى لا يمكن هَاء معناه . 
المشتقات حقيقة » فها دام جزء هنها موجودا يطلق الوصف حقبقة » ولا باز مكون الجيب مطلق 
الاشتراط » لبرد أن هذا المواب خلاف مذهه ( والحق أن هذا ) اللقصيل ( عب ان يكون 
ماد مطلق الاشتراط ) أى من اشتراط اء المعنى فى مطلق الأوصاف (ضروزة) أى وجو با أو 
للضرورة اللقتضية الوجوب المد كور » وذلك لان العاقل العارف باللغة لايستازم أنى اللقيقة 
رأسا عن أ كثر المشتقات ( لامذهبا ثاثا ) معطوف على خبر يكون فلا يكون فا بعد 
الانتقضاء الامذهبان : نن الاشتراط مطلقا » والتفصيل ( فهو ) أى مطلق الاشستراط ( وان 
قال يشترط بقاء المعنى ) والمتادر منه شاوه جميع أجزائه لكنه (ره) به (وجودثىء 
منه) أى جزء من المعنى لظهور فساد ارادة ماهوا بادر فما لا عكن قاوه » ولاعن عليك أن 
هدا بد العمم فا محكن ومالا عكن » ولا ضرورة فى ارتكانه فما عكن » وقد 
صرح التفتازانى أن حراد المطلق أنه لايد من بقاء المعنى مامه ان أمكن والا فبحزء 
منه » و عكن -جلهذا الكلام عليه بضرب من المساعحة > و اعا ل يقل لخر جؤء م فى المتهبى 
لان المعتير المباشرة العرفية » كا أشار إليه بقوله ( فلفظ خر وضارب إذا أطلق فى حال 
الاتصاف ) أى انصاف ار ( بعض الاخبار ) بكسر المزة : أى عندماشرته عض حروفه 
و بشی“ من الضرب ( بكون حقيقة لان مثل ذلك ) الاطلاق ( يقال فيه انه ) اطلاق (حال 
اتصافه ) أى احبر والضارب ( بالاخبار والضرب عرفا ) أى فى عرف اللغة 6 ومدار معرفة 
الحقيقة وانجازعلى العرف (واذا كان) العرف أوالامى ( كذلك وجب أن بحم لكلامه ) أى 
مطلق الاشتراط ( عليه ) أى على ماذ كر من المراد تصحيحا لكلام العاقل العارف باللغة 
( ومن المسنبعد أن يقول أحد ) عمزله أدنى معرفة بإلاغة ( لفظ ضارب ) إذا أطلق على شخص 
( فى حال الضرب مجاز ) لعدم قيام يموع أجزائه فى تلك الالة ( وإنه ) أى الشارب ( لم 
يستعمل حقيقة أندا » وكثير مثل هذا ) من إثبات الحلاف ياء ء على مأيتوهم من ظواهر 
الأقوال ( ف کلام المولعين ) من اولع بالشىء إذا علق نه (إباثبات الحلاف ) وهم الذين ابتلوا 
إلوقوع فيه من غير نوقف وتامل وقوع ( وقل الأقوال ) معطوف على اثات لحلاف : 
أى المولعين بمجرد تقل الأقوال من غير تدر ونعمق فى فهم مقاصد القوم © وعوز أن 
کون مبتدا خبره ( لمن نتبع ) أى نقلها مسل لمن تقبع حت التتبع » والمولعون ليسوا منهم » 
فعلى الأول متعلق عحذوف : أى معاوم كته لمن تتبع ( ثم الحق أن ضاريا لبس منه) 
أى من الوصف الى لا عكن بقاء معناه ( لان الموجود ) عند اطلاقه على من باشر الضرب 
( عام المعنى ) لاجزوه كارتوه من ضرب مائة عصا أنه صرب واحد » وكل واحد من المائة 





الفصل الكثانى ف هسم الدلاله ۷۹ 
جز منه بل كل واحد.منها يصدق عليه مقهوم الضرب موجود فيه عام حققته ( وان اقضى 
حكثير من الأمثال ) أى من أفراد الضرب الممائلة للوجود حال الاطلاق » ( لايقال فالوجه 
حينئد ) أى حين أجيب عن أدلة الحاز والحقيقة » ول ببق لأحدعما رجحان على الآخر من 
حيث الدليل ( الحقيقة ) أى اختيارها ( تقدعا للتواطىء ) وهوكون الفظ .وضوعالما يم 
لمعنى الذى هو حققة فيه بلا شههة » والمعنى الذى فيه شيهة الجازية ( على الجاز) أى انجاز به 
(لا التوقف) أى ليس الوجه التوقف ( كظاهر بعض التآخرين ) أى كفهوم ظاه ركلام 
بعضهم ٤‏ وهو الأمدى وان الاجب ( لعدم لازمه ) أى التواطىء تعليل لموله : لاهال ۽ 
وحاصله الاستدلال ي اللازم على ی الملزوم (وهو) أى زمه ( سبق لأحد) أى أحد 
الأمرين : من المت لهالمعنى قاتا » والمثبت له منقضيا ( الدائر ) بين الأمرين المذكور بن » عى 
لوكان الوصف موضوعا لأ حد الأعسءن لسبق إلى الفهم عند إطلاقه كاهو شان الموضوع له 
لكنه م يسبت فلا وضع فلا تواط ( لسبقه ) أى الممنى إلى الفهم ( باعتار الخال من تحوز بد 
ئم ) ونس أحد الارن بعينه ستلزم عدم سبق أحدها لا صله » وظاهر هدا الكلام أن 
انف رجه الله : اختار ا لجاز بة فى محل النزاع » وقد استبان عاذ كرمن التفصيل أن محل 
النزاع الوصف الذى هو مظنة لا يكون إلا حقيقة بعد الانقضاء » حلاف ما اعتير فيه الاتصاف 
إلقعل اتفاقا » وما اعتبر فيه عدم طريان المانى وابنه أعر . 
الفصل الثاى 
( فى ) هسم المفرد باعتبار (الدلالة وظهورها وخنائها) فهى ( قسمات) ثلانه 

(التتسے الاول) وهوتقسيمه باعتبار الدلالة نفسهاء التقسم ضم قود متباينة ذاتا أواعتبارا 
ال مفهوم كلى حيث حص لمن انضام كل قم » وهو قسيم بالنسبة إلى الآر (اللفظ المفرد إمادال 
بالطابقة أو التضمن أوالالتزام ) وسيجىء تضيرها ( والعادة ) أى عادة الأصولين ( القسم 
نبا ) أى الدلالة نفسها ع لاالدال ( و ستتعه) أى الدلالة اللفظ فى الا تقسام : أى ينقسم 
اللفظ نبعا للدلالة » واعا عدل عنها للكون التقسمات كلها للفرد تسهيلا للضبط ( والدلالة كون 
النىء ) ڪيث ( متی فهم فهم ) مله ( غيره فان كان التلازم ) أى لزوم فهم الغر لذلك فهم 
شىء ء ومازومية ذلك الشىء لفهم الغيرالمستفاد منقوله متىفهم فهم ا » والمراد عدم الاانفكاك 
لاامتناعه ( بعلة الوضع ) سب كون ذلك الثىء موضوعا لذلك الغبر » أولا هو زوه أو لازمه 
( فوضعية ) أى فالدلالة وضعية ( أو العقل ) والتقايل باعتار استقلال العقل وعدمه » و إلا 


A۰‏ سے الدلالة الوضعة الى لفظة وغيرها 





فالعقل له مدخل فى الوضعية أيضا ( فعقلية » ومنها الطبيعية ) أى من العقلية الدلالة الطبيعية » 
وهى ما كانت الطيعة سيب وجود الدال ( إذدلالة أح على الأذى ) وهووجع الصدرا لملجىء 
صاحبه إلى إيقاعه (دلالة الأثر) وهوأح (على مبدئه ) ومنشئه »> وهو الوجع المذكور 
( كالصوت ) أى كدلالة الصوت المسموع منوراء الجدار على صاحبه ( والكتابة ) بالنسبة 
إلى الكاتب ( والدخان ) بالنسة الى النار » فانها عقليات كلها ( والوضعية ) تارة ( غير 
لفظية كالعقود ) جم عقد > وهو مايعقد بالأصابع على كيفية خاصة موضوع لعدد معين 
( والنصب ) جع نصبة » وهو العلامة المنصوبة معرفة الطريق ( ولفظية ) وهى ( كون 
اللفظ عحيث اذا أرسل ) م يقل أطلق لأن المتبادر من الاطلاق ماقرن بإلارادة » والارسال ا 
واللفظ يدل على معناه اذا تلفظ به » وان رديه المعنى ( فهم ) منه ( المعنى للعل بوضعه) أى 
اللفظ ( له ) أى المعنى والمتبادركون اللام متعلقا بفهم ؛ وهو بوهم کون اللازم الفهم من حيث 
إنه معلل » و برد أنه إذا أرسل و يكن السامع عالما بالوضع لم يفهم » وهو ينافى متى فهم فهم 
فتعين کو نه متعلقا بالارسال » واللام ععنى عند كقوله تعالى ‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس - 
( وأورد) قَضًا على عكس التعريف من حيث تضمنه لزوم حدوث فهم الى عند الارسال 
(مماعه ) أى اللفظ ( حال كون المعنى مشاهدا ) للسامع لعدم حدوث الفهم حيتئد لامتناع 
حصول الاصل ( وأجيب قيام الحيثية ) المنسرة مها الدلالة اللذظية ء واليه أشار بقوله (وهى) 
أى الحيثية المذ كورة ( الدلالة ) توضيحه سامنا انتفاء حدوث فهم المعنى حال المشاهدة ».لكنه 
لامحل” فباء لأنها عبارة عن تلك الحيئية » وهى موجودة فى الدال لكونه حيث إلى آخره ء 
ولقائل أن يقول لانم قيام الحيئة ) لأن كله اذا فا معنى متى لما حر فى تعر يف مطلق 
الدلالة ؛ قحب حدوث المعنى كل إرسال » وقد عرقت عدمه عند إرساله حال المشاهدة » 
ولعدم حقية هذا الجواب . قال ( والحق ) أن يقال إنه حصل ( الانقطاع ) أى ١‏ قطاع 
المشاهدة ( الماع ) أى بسب اشتغال الال بإستماع اللفظ ( ثم التحدد ) أى ودد فهم حادث 
(عه) أى عن اللفظ.» و حه أنه لانقطم المناهدة غاب الأحس أن ينقطم الالتفات إلى 
المشاهدة بالذات » والجواب أن المراد بإنقطاع المشاهدة هو هذا ء والمراد بإلفهم اللازم فى الدلالة 
مام الفهم الحادث من حيث الذات ء والحادث من حيث الالتفات ( وللدلالة إضافات ) أى 
صفات إضافية حاصلة لما بالقياس ( الى عام ماوضع له اللفظ » وجزئه » ولازمه ) فاذا أعترت 
الدلالة بالنسبة إلى نمام ماوضع له حصلت إضافة.» و إلى جزئه أخرى » و إلى لازمه أخرى 
( ان كانا) أى إن وجد الجزء واللازم فكان تامة » و جوز كونها ناقصة ء والمير حنذوف » 


يستازم اجتاع الدلالات الثلاث اتقالين 2 بإ 
أعنى موجودين » وقوله للدلالة إلىآخره دال على الجزاء امحنوف والشروط إنما هو الاضافتان 
الأخيرتان باللقيقة » أشار إلى ماهو المشهورمن أن اطا َة لانستازم التضمئ والالتزام » لموازآن 
کون مأوضع له يسيطا لالازم أو سكب كذا ( وطا ) أى للدلالة (مع كل إضافة ( اسم فم 
الأول ) اسمها ( دلالة المطاهة © ومع الثالى دلالة التضمى » وكذا الالتزام ) أى ومع إضافتها 
إلى اللازء أسمها دلالة الاليزا م » والتعبير عن الاصافقه الأوّل والثانى بإعدار حكونها مصدرا 6 
و يستلزم اجماعها ) أى الدلالات الثلات ( اتقالين) من لفط (واحد) منه ( إلى المعى امطاب 
والتضمنى ) واعا قلنا لبوحدة الا نتعال ؤمهما (لآن فهمه) أى اخزء (ف ضمنه) أى عام ماوضع 
( لا كظن ) أى كظنون (شارح المطالع ) الفاضل المشهور قطب الدين الرازى من أنه بقل 
الذهن من اللفظا الى جزء ماوضعله » ثم منه الى مامه » وأن المطابقة تأنعة للتضمن فى الفهم لسبق 
الجزء فىالوجودين » وماذ كره المصنف رجه الله اشارة الى ماذ كره الحقتى شارح لختصرالقاضى 
عضد الدين فى الدلالة اللفظية من أنه بقل الذهن من اللفظ الى المعنى اتداء » وهى واجدة 
لكن رعا تضمن المعنى لواحد زین قيفهم منه الحزءان » وهو بعينه فهم الكل » فالدلالة 
على الجكل لاتغار الدلالة على الجزءن معا مغابرة بإلذات بل بالاضافة والاعتبار » وقررها! 
التحقيق احقتق التفتازانى » ثم قال ومنى هذا التحقيق على أن التضمن و فهم المزء فى ضمن ٠‏ 
الكل ٠‏ والالتزام فهم اللازم بعد فهم الملزوم » حتىاذا استعمل اللفظ فى الحزه أوالازم مم قري 
مانعة عن ارادة المسمى لم يكن تضمنا أو التزاما بل مطايقة لكونها دالة على تمام المعنى : أى 
ماعنى باللفظ وقصد اتهى » بان ذلك أن دلالة اللقظ بوضعه للعنى فالعالم به اذا فهم اللفظ يتوجه 
قسدا مقتضى عامه نحو الموضوع له لاالى جزئه وان كان يتعقل قبل تعقل الكل ضرورة » 
لأنالذهن غيرمتوجه اليه قصدا » وكونه واسطة فالانتقال فرع نوجه الذهن اليه قصدا ۾ لايقال 
م لاجوز أن يكون مقصود شارح المطالع من كون الجزء واسطة فى الاتقال مقدمة فى التعقل » 
لان ذلك د ہی لاعاج الى الان ولا نازع فيه مع أنه شبه وساطته بالنسة الى الكل 
بوساطة الموضوع له بالنسبة الى المعنى الالتزائى (بيه) أى بلى ذلك الواحد حد اتقال (تر) 
من المعنى الطايق ( الى) المعنى ( الالتزائى لزوما) أى لكون الالتزاى لازما الطاب » وانما 
صار لزومه سيب الانتقال (لأنه ) أى اللزوم ههنا (بالعنى الأخص) اللزوم عند المنطقيين يطلق 
على معنيان : أحدهها | أخص- > وهوكون اللازم ححيث عصل فى الذهن طاحصل الملزومفيه › 
وانمهما لا » وهوكونه بث اذا تصور * ع الملزوم حك العقل بإللزوم دبنهما على الفور أو بعد 
التأدلى » اما لعلاقة عقلية أو لعرف خاص أو عام وما عرى محرا والأخصية بإعتبار أنه كلا 
1 ) 8 - د سير  »‏ أول 
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تق الوم ین انين ذا تلا عم اتل بالزوم ينهما من غير تكس وهوظاهر نات 
زوم الالتزائى مظلقا) كم زعم الامام الرازى من أ نکل مسمى له لازم ذهنى” » وذلك الزعم 
( لازوم تعقل أنه ) أى المسمى ( ليس غيره) أى غير نفه ( لأن ذلك ) أى 'التعقل . 
المذ كور لازم ( لاع ) أى بالعنى الاعم > وقد عرفت ه والمعتبر ههنا اللازم بالمعى الاخص* 
لهذا ) كله ( على ) اصطلاح ( المنطقيين فلا دلالة للجازات على ) المعاتى ( انجازية) لدم 
كونها حيث متىأرسلت فهم منها تلك المعاتى » بلاذا أرسلت مع القر نة »كم أشار اليه بقوله (بل 
يقل الها ) أى المعاتى الجازية (بالقرينة فهى ) أى المعانى الجاز نة (مسادات ) بالجازات 
( لامدلولات لما فلا تورد ) الجازات نقضا ( عليهم ) أى على عحكس تعر يف المنطقيين ‏ 
بأنها خارجة عنه ( اذيلنزمونه) أى ستروجها عن التعر يف لعدم دخوطا ف المعرف (ولاضرر) 
فى ذلك ( اذل يسسَنزم ) عدم دلالتها على المعاتى الجازية ( نق فهم المراد ) منها ليكون 
التزامهم باطلا لكونه خلاف الواقع ( فليس للجاز) المستعمل ( فى الجزء واللازم دلالة مطابقة 
فما ) أى باعتار استعماله فى الجزء واللازم ( يرأ قبل ) قائله الحقى التفتازانى » وقد مر 
آنفا ( بل اسستعمال بوجب الاتقال معه الى كل فقط القربنة) اضراب عن بوت الالال 
المطابقية للحاز على الجزء اللوزم الى ثىوت استعمال له توجب القرينة المفيهدة ارادة أحدهما 
حال حكونها مع ذلك الاستعمال الاتقال عن الموضوع له اى كل من الجزء واللازم 
ققط : أى بدون مشاركة شىء آنر إياه فى الارادة ( ودلالة ) معطوف على استعمال 
( تضمنية وااتزاميه فهما ) متعلق باستعمال » واعا تبت الدلالتان ( تبعا للطابقية الى إترد ) 
فلا برد أنه بازم تحقق الدلالة التضمنية والالتزامية يدون المطابقية (وهذا ) أى وجود المطاشة 
فى الجاز المذ كور مع كونها غير مر اد ( لان بعد) عق ( الوضع لا قط الدلالة ) المطاهية 
(عن) الدال ( الوضى ) اذا كان الشارح عا بالوضع (فكذا لاتسقط )الدلالة إعن لازمه ). ظ 
أى لازم الوضى اذا کان له لازم (فتتحقق ) الدلالة المطابقية َة فالجاز المذ كور ( لتتحقى علتها) 
آى.الدلالة (وهو) أى علتبا ( الع بالوضم  )‏ ۾ فان قلت قوه بعد الوضع الى ارہ يدل ظ 
على أن جرد الوضع كاف فى نحقق الحينية ء وهذا يدل على أنه لا من الط بلوضع أيضًا ي" 
قلت ليس للراد من التحقق هنا اتصاف اللفظ بالحيثية المد كورة بل عرتها» وهو الاتقال الى 
ملوض مه » وجرد الوض عكاف ف انسافه بالميئية الم ذكورة غيركاف ف الاتقال بللا مدقيه م المع 
يوضع آنا ( وامراد ) من اللفط الحازى. (غير متملتها ) أى غير متعلق الدلالة للطابقية » وهو , 
دلول الطاب ء ينى الراد الى نماز الى موغيدمتسلتها (وأما الأسوليون اوضع دي 















م٣ الفلا الشروراية تم الى رة أقام‎ ٠ 
ای ندم الدلالة الوضصه هي الى الوضم دخل ف لاتا من داهًا الى مداوطا‎ e ۴ 
(فتتحقق فتتحقق) الدلالة على اضطلاحهم لإ الجاز) لدخل الوضع ف الانتقال الجازى » لان العلاقة بن‎ 
انى الجازى والموضوع له سببه 6 وعدم اعتبارهم اللؤوم الكلى دين قهم الممنى رفهم اللفظ | كتفاء ظ‎ 
اللزوم فى الجلة ( والالتزامية بای الأعم ) أى وتتحقق الذلالة الالتزاسة باللزوم انی لأعم‎ 
ولا ترط اللزوم بالمععق الأخص » وقد مس" تف رها )2 اختلف الاصطلاح ) الاصوليين فى‎ 
أصناف الدلالة الوضعية باعتبار مفهوماتها وأسمائها ( وف بوت يعضها ) باثبات بعضهم قا‎ 
شه البعض الآخ ركالفهوم المخالف أثبته الشافعية لاالمحنفية ( أيضاء فالحنفية ) أىفقالت الحنفية‎ 
الدلالة ) الوضعية قسمان ( لفظية وغيرافظية » وهى ) أى غير اللفظية ( الضروربة ) أى الى‎ ( 
أوجبت الضرورة الناشئة من الدليل اعتبارها من غير لفظ مدل ( ويسمونها) أى النفية‎ 
بان الضرورة ) أى الحاصل يسبها » فهومن اضافة الثىء الى سبه » وأما تسمية الدلالةبيانا‎ ( 
فاعتبار أن موصوفهاسان لدلوله () أى الضرور بة ( أر بعة أقسام كلها كلها دلالة سكوت ملحق‎ 
بالمفظة ) لان السكوت ععاونة المقام تى اعتيارها ع ( الأول مايازم منعاوقا) لأن الكوت‎ 
يدون اتصاطا مع المنطوق ولافد اعتارها » کا فى قوله تعالى ( وورثة أنواه فلا مه الثلث‎ 
دل“ سكوته ) و نميب الأب ( أن للب الباق ) لأنه لاشك أنتعيين نصيبه مقصود‎ 
كتعيين نصس الأم » فانم يكن الباق له لابتعين فيازم عدم صعة السكوت « لايقال المنطوق يدل"‎ 
على انخصار الوارث فهما وتعيين تصبب الام » ويازمهكون الباق للا ب » فهو مدلوله الترَاما يه‎ 
لأنا تقول : لوس دلاته على الاعصارلانسل كونه دالا علمه التزاما » لحوازآن تكون له بعض الاق‎ 
والبعض الآخر يقسم ببنهما بطر يق الرد » أو يعطىلبيت المال ع فلن قلت الأب عصبة فلاعتمل‎ 
ل » قلت الكلام فى دلالة اللفظاء ولسى الخاطب منحصرا فيمن يعل قواعد الفرائض‎ 
 هئروو‎  هلوق حتيج الى أن يقال لوكان نصببه بعض الباق لما صح الكوت عن يانه ۾‎ 
) ل جره محدوف : أىمنها » وقوله دل" الى احج استثناف » وكذا قوله ( ردقته‎ 
أى النقد (مضارة) وهى عقد شركة فى الريح الحاصل بعمل المضارب ( على أن لك نسف‎ 
ارج يغيد) مكوته ( أ أن الباق ) وهوالنسف الآخر (للالك) ويتحه ههنانظير الابراد المذكور‎ 
راس فيه نظيرذلك الجواب ©» لأن الاق من حيث انه عاء ملكه يتمين أن يكون له : : الم‎ 
الا أن قل لز بعل لكوت يكن ل يل سم الينة المذكورةكذلكه‎ 
مشاربة على أن ل ضف ارج فاقيا‎ i خا 1 ف و قر ده‎ 4 











Af‏ الثاتى من الدلالة الضرور بة دلالة حال الا كت 


الصف فتعان النصف الآخ رللضارب اعدم مستحق لخر والرح مشترك يبنهما . 
( الثانى دلالة حال الا كت ) الذى وظيفته البيان مطلقا » أو تلك الحادية ( كسكوته صلى : 
الله عليه وسل عند أعس يشاهده ) من قول أو فعل ليس معتقد كافر مع قدرته على الانكار 
وعدم سبق ببان حکمه منه »فانه يدل حینئذ على الجوازمن فاعله وغيره » لأنه لولم يكن جايزا لزم 
ارتكابه رم » وهوتقر يرهعلى حرم > هذا إذالم بكرو يستبشر » وأما إذا استبشرفدلالته على 
الحواز أوضح ( وسياى فى السنة ) بيانه مستقصى إن شاء الله تعالى ( وسكوت الصحابة عن 
تقوم منافع ولد المغرور ) هو ولد الرجل من امىأة ملكها فى ظنه ملك مين أو نكاح »ثم 
استسقها شخص ائات كونها أمدله 6 قردت عاہه مع العقر » و شت نم الولد منه » وهو حر 
القيمة . قال الشيخ أو بكر الرازى : لاخلاف بين الصدر الأول وفقهاء الأمصار فى أنه حر 
الأصل » وفى أنه مضمون على الأب » إلا أنالسلف اختلفوا فىكيفية ضمانه » فذهب أععابا 
أن عله القسمة بإلغة مابلغت » وفى اهدابة وغيرها إجاع الصحابة على ذلك » وقد وقعت 
الحادثة فى زمن الصحابة رضى اله عنهم فبينوا ماتعلق مها من الأحكام » وسكتوا عن تقوم 
منافع ولد لبأخذ المستحق قيمتها ك) يأخذ قيمة الولد » وقد جاء طالبا لحك الادثة غير عام 
تجميع ماله وهم عألمون به » فسكوتهم هذا ( يفيد عدم تقوم الماع ) لامها ل و كانت متقوّمة 
فى الشرع مستحقه لمو لازم علمهم ارتكاب حرم وهو کان > امه عد وحوب انه . 
قال ايله تعاللى ‏ و إذ أخذ الله ميثاق الذن أوتوا الكتاب تيه للناس ولا نكتمونه ‏ » 
(ومنه ) أى من الثاتى ( سكوت البكر ) عند استثذان الول" » أورسوله إلہاف تزوجها 
من معين مع ذ كر المهرأولا على اختلاف المشايخ » أو عند باوغها ذلك عن الولىة على الأصح 
فانه حينئد يفيد الرضا به بدلالة حاطا من ارغبة فى الزواج كي هو شأن الناء » وعدم المانع 
عن الردء لأن الحاء منعها عن الاجازة لما فا من إظهار الرغبة ف الرجال » لاعن الرد » بل 
الحماءيقتضى الردّ » لأنالسكوت لاعاو عن تجو بز ۾ قلت سما إذا عامت أن سكوت البكررضا» 
فى الم بحن عن عائشة رضى الله عنها , قلت يارسول اة تستأمى القاء * قال نم » قلت : 
إن اللكر تسّتحى فتكت ٢‏ فقال سكوتها إذنها » . لوف ادعاء أ كبر ولد من ثلاثة بطون 
امه فق لغيره ) أى وما سكونه عن دعوة ولدن من ثلانه طون أمته بعد دعوة الا کر 4 
فانه فى ادّعاء الآ كر خاصة ن طما. 
اعل أن الفراش ثلاثة : قوی » وضّعيف » ومتوسط »© رهی قراس المنكوحة 4 والآمة 
م الولد » وق الأول يثبت النسب بغر الدعوة > ولا مي شفيه إلا باللاعنة ء وق الثاقى لاشت 


اثالث والرابع من أقسام الدلالة الضرورىة ٠‏ خم 

دون الدعوى » وف ‌الالت شت بدونهاء» کنن ذقية چ فرد ید أن الامة فما نحن فيه 
قد صارت آم ولد بإذعاء الآ كبر » فأشار الجواب قوله ( ولا بازم ثبوته ) أى نسب غبر الا كبر 
منه لاذ كنا ( لقارنه الى ) أى فى السب غير اهوم من السكوت مع اقتضاء امقام عند 
التكوت لوجوب البيان عليه » خصوصا بعد بيان نسب الأ كبر ( الاعتراف بالأمومة ) أى 
اعتراف المولى كون الأمة آم ولد > وائما قيد بثلائة بطون » لأنها لو ولدتهم فى بطن واحد 
ا ن کان مان كل اىن منهم مأدون سته أشهر لكان اعترافه أحدهم اعترافا الاق ضرورة . 

(١‏ الثالك ‏ من الأقسام الأر بعة ( اعتباره ) أىاعتبار يان الضرورة ( لدفعانغرير) 
أى لضرورة دفع وقوع الناس فىالغرور ( كدلالة سكوته ) أى المولى (عند رو به عبد هيديع ) 
له أدلغيره بإذنه ديعا حع محا أوفاسدا »و يشترى مال تتعلق به الحاجة المعتادة كالاز واللحم (عن 
الہی) معا کو ته : ىچى العد دلك ( على الاذن ) ف التحارة متعلق بالدلالة » لعامه دان 
الاس اذا راءا عبده يديع وسكت عنه ستدلون ذلك على الاذن » فلا عتنعون عن معامله ٤‏ 
ويشفى ذلك الى ضررهم عند لوق الدن تأر أدائه الى وقت العتق »> فالسكوت .م عامه 
دك دليل الاذن والتزام مايرى على ذلك التصرف » فان المؤمن لارضى بصرر الناس 
من جهنه » قال صلى اله عليه وسل « من غشنا فليس منا » » ثم هدا مدهب عاما تنا الثلانه ۽ 
وقال زفر والشافى ر جهما الله لا يكون عتة لاحهال أن كون سكوته لذرط الفظ وقإة المالاة 
ناء على آنه يحور شرعا » والمحتمل لا کون که عي قلنا رجح حا نب الرضًا > لأن المعروف 
بيه اذا لم رض ( وسكوت الشفيع ) أى وكدلالة سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد عامه 
البيع على اسقاطها لصرورة دقع الغرور عن المشترى تصرفه فى الدار هدم و نناء وز اده 
وقص بظو أنه لاغرض للشفيع فبها » والطلب فيا ثلاثة : طلب موائية بان بطليها ک) عا بالبيع 
سواء کان عندة أحد أو لا من غير.توقف عندد أ كثر امشاعة » والى احر مجلس عاءه عند 
عيرهم » وطلب تقر بر بالاشهاد على البائع أن كانت فى بده » أو على المنترى »6 أو عند العقار > 
واظهار أنه طلها قبل ذلك و يطلها الآن ؛ وقوله اشهدوا على ذلك » ومدته مقدذرة جمكنه منه » 
رطب خصومة ويلك بالمرافعة الى القاضى وطلى القضاء » واققوا على أنه لايبطل عحرد 
الكوت » وقيل بطل بالتأخير شهرا بلا عذر » وعند ألى حنيفة رجه الله لايبطل أبدا وعليه 
الفتوى ء فالمراد هونا سكوته عن الأوّلين . ۰ 

والرايم 4 بان الصرورة التى ھی دلالة السكوت ( الثات ضروره العلول ) مغمول له 
لوت ء لأن علة تحققى السكوت عن ذ كر مابدل عليهإنما هو ضرور يته للاحتراز عن طول 


A"‏ تقسيم , اأدلالة اللفظية الى أر بعة #أقنام 


الكلام > فالفعل العلل هو الثبوت وفاعله اللكوت : والشرورة فصل قثم , ب فود شري 
نصب المفعول له » وهو جكونه فملا لفاعل الفعل العلل ( فا تعورف ) ظرف للثبوت ئی 
لانت یکل مقام سكت فيه عن ذ كر ثىء مخافة الطول ٤‏ بل فيا عورف ف عرف اللغة 
السكوت عند ضرورة الطول كالتكوت عن میز عدد غطف عليه عدد مفسركاثة وثلائة 
أثواب » أو ععاف عليه مابدل على جنس يصلح تفسيرا إلعلوف عليه ( كاثة ودره أو 
ودينار أووقفيز) من بر ملا : أى ماثة درهم ودرهم »> ومائة دنار ودار » وماثة فَمَيرْ من 
ر وقفيز مئه » فالسكوت عن مز هذه عرفا يدل على أنه من جنس ماعطف علها ( علاف ) 
مائة ( وعبد ) أومائة (وثوب ) فانه تعورف السححكوت عن مين عسدد عطف عليه الدرهم 
والدنار » وما كان مقدارا كالمكيل والموزون »6 وما تعورف فى الأخيرن ه وعلله 
التفتازاق يعد مشاه العد والثوب العدد الذى عورف قية خصوصا بعد قوله : له عل ء فان 
موجبه ابوت فى الذمة » ومثلهما لات فى الذمة الا فى السل الضرورة » ثم ان الشافى رجه 
اله بوافقنا فى أن البيان قد يكون بالسكوت لضرورة الطول » و خَالفنا فى بناء هذه المسائل 
عله » لأن العطف مبناه على التغاير » ومبنى التفسير على الاتحاد » على أنه ل وكان بيانا فى مأئة 
ودره, لكان بيانا فى ماه وعد » وهو منتف بالاتفاق » وقد عرفت الفرق ١‏ نفا . ظ 
(والافئلية) أى الدلالة اللذظية أيضا أربعة أقسام (عبارة واشارة ودلالة واقتضاء) وجه الضبط إمأ 





ثاب بنفس الافظ أولا » والأولى إما مقصودة وهى العبارة أولا » وهى الاشارة » والثانية ان قهم 
مداوطا لغة فهى الدلالة > و إلا فان توقف عليه صدق اللفظ أو حته فهو الاقتضاء » و إلا 
فهى من العسكات الباطلة ( و بإعتباره ) أى هذا التقسمم ( ينقسم اللفظ إلى دال بالعبارة 
الى ره ) أى ودال بالاشارة » ودال” ,الدلالة » ودال” بالاقتضاء ( قعبارة النص” : آى اللفظ ) 
فسر للا بوهم أن المراد ماشايل الظاهر م سشر اله ؛ ومعتى اللفظ المفهوم به المعتى حققة 
أوححازا ء والعبارة لغة تفسيرالرو يا » مأخوذ من العير » جانب النهر » يقال عبرت النهر : أىقطمته 
الى اهانب الآخر كأ عار ارو يا بال ركة الفكربة يعبر من جاتب إلى جانبٍ » وسمى هذا 
الوع به ۾ لاله سر ماق السْمير الدى هو مستور (دلاته) أى ان (على انی ) حال 
كونه ( مقصودا أصليا ) من ذ کره (و) كان ذلك انی ( لازبا) لاوضع 4> ولو الى 
الأعم” ( وهو) أى كون المعنى مقصودا صلا من ذ كر لفظه هو ( العتبر غندم) أى 
: افيه (ف النص) اللقابل للظاهر ( أو ) دلاته عل :الى حا لکومه مقصودا ا 
.من ذکزہ ل( وهو)كون انی مقصودا غير می هو ( لت ر)عندم إق الظلعركا سیا 
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) ا دلالة المارة والاشارة . ظ 
كل منهما فى اليم التاق (١‏ فقهم اباحة الداع والقصر على الشد ) أى الأريم عند 
اجاعهڻ فى حق” ار (من آنة فانكحوا) ماطاب لک من الفساء مثى وثلاث ور باع _ ) 
( من الصارة ) لأنهما مقصودان من اللفظ > وان كأن الأول غير أصلى 6 أشار إليه قر 
( وان كانت ) أى الآة ( ظاهرا ف الأول ) أىى أناحة التكاح > لآن المقصود بالافادة 
الكلام أصالة انما هو ببان العدد » والسياقله لا لنفس الحل” » لأنه عرف من غيرها قبل 
نزوطًا » وف العارة مسامحة » لآ نالغهه المد كور من مدلول العبارة » لامنها »© و جوز أن كون 
من للا بتداء لا للتبغيض ( وكذا حزمة الربإ وحل” البيع والتفرقة ) بين الببع والربا بلحل 
والحرمة ( من آنة » وأحل الله البح ) وحرم الربا من عبارة النص” » وان كانت ظاهرا فى 
الأزلان نصا فى التفرقة » لأن ساقها لانكار تسوية الكفار بنهما و بان الفرق وابطال قياسهم 
الفهوم منقولم : انما البيع مثل الربا ( والتفرقة لازم متأخر) لمسمى اللفظ فيصح جعله من 
العارة » ولاف المتقدم فانه من الاقتضاء » وذلك لأن المتأجر كالمعاول » والمتقدم كالعلة » 
ودلالة العلة على المعلول مطردة علاف العكس كا بين فى موضعه ( ولذا ) أى ولأن انى 
العبارى” بون لازم ماوضم له ( ل يقيد بإلوضى ) أراد بإلوضى ههنا بقرينة المقام ماهو 
عان الموضوع له أو جزوه كاسعو المنادر منه » وان كان ماسق فى نعر يف الوضعية بم" اللازم 
أ ضا (د)ة قد (يقال) فى تعر يغها كا قال نقر الاسلام ومرن دعه ( ماسيق بق له العلام ) قال 
صاخى الكشاف وغيره (والمراد) ماسيق له ( سوق أصلا أو غير أصلى »وهو ) أى غير الأصلى 
( جرد قصد اكلم به) أى الا (لافادة معناه) ليتوسل به الى أداء ماهو المقصود بالدات من 
السياق (ولذا ) أى لكون الراد السوق الأع” ( عمنا الدلالة للعبارة فى الأيتين ) فيه 
تعر يض لصدر الشمريعة حيث جعل الدلالة على التفرقة بين اليم والربا عبارة لكونها مقصودة 
الوق ع وعلى الخل” والحرمة اشارة اعدم كونهما مقصودين » ولاعن عليك أن تسمية مادل" 
عليه اللفظ صر عا بالاشارة لا حاو عن بعد ( ودلاته ) أى اللفظ ( :على مالم قصد به أصلا ) 
لا أصالة ولانبعا ( اشارة ) کاتقال الك ووجوب النلم ف البيع وومةه 4 الاتفاع ووحوبه 
رد الزائه فى الريا ( وقد يا مل ) أى الى الاشارى. أصله يتأمل فيه حنف ال جار" > وأوصل 
الضمير الى القعلى مستترا: e٠‏ وإلمى قد ِنَم التأمل فى استخراج انى الاشارى من اللفظ 6 
تال صاحي الكشاى : فك أن اتراك مالين بمتصود بإلنص” مع القصود به من قوة الابصار' 
هم مالس بمقصود. امن اكلام ف ضمن المقصود به من قوه لذ کاء ١‏ وشذاعتص اهم 
الاعارة :اخواض ر كالاختساض) أى اتماص الوف ( بلواقد نسبا ) أى من سيط 
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سه » فانه مقهوم أشارة ( من أنة : وعلى المولود له ) رزقهن وکسو من المعروف ( دون 
الام ) لآن للام للاختصاص » فيج ب كون الوالد أخص” بالولد من سواه فى الولادة الذى هو 
الانتيات ؛ وهو غير مقصود منها » و اعا المقصود من سوقها إحاب النفقة والكسوة على الولد ج 
فان قلت قد سی أن السوف الأصلى وغيره » والاختصاعں لكونه معنى اللام مسوق له نيعا 4# 
قلت معنى اللام الاختصاص مطلقا » لامن حيث النس فتأمل » وهذا مثال لما يتأمل قيه 
لغموضه » ولذا خن على كثير من الأذ كياء ( فيئبت أحكام ) متفرعة على الاختصاص 
امد كور ( من انفراده). أى الأب ( بنفقته ) أىالول دكالعيد لما كان مختصا بالمولى لايشاركه 
أحد فى نفقته » لأن غرمه على من له غذمه » فأصل النفقة وجو نه يعبارة النص» والانفرادباشارته 
( والامامة والكفاءة وعدمهما ) أى الامامة والكفاءة > يعتى من تلك الا حكام أهلة الولد 
للامامة الكبرى وكفاءته للقرشية مثلا » اذا كان الأب أهلا وكذوًا طما : أى من حيث النسب 
فلا رد الولد الذى لاستجمع شرائطها لم يعد إليه » وكذا اذالم يكن الأب أهلا وكفؤالم يكن 
الولد أهلا وكنوًا ( مالم حرجه الدليل ) استثناء معنى : أى يثبت جيع الأحكام التى يقتضها 
الاختصاص المد كور الا ماأخرجه الدليل عن أن يشت » فلا شت حربته ورقه عة الأب 
لكونه تابعا للا م فهماء لما ورد فيهما من الأثر (وزوال ملك غلهاجر) من دار المرب الى 
دار الاسلام معطوف على الاختصاص > فهو مثال حر لما تأمل فه (عن الخاف ) متعلق 
بازوال : أى ا خلفه فى دار الحرب باستلاء الكفار واحرازهم إباه ( من لف الفقراء) > 
فى قوله تعالى ‏ للعقراء المهاجر ن لذبن أخرجوا من ديارهم وأموالم - والجار متعلق محذوف 
هو صفة الزوال : أى المفهوم إشارة منه » والكلام إنما سيق ليان استحقاق الفقراء المهاجر بن 
مق مكة إلى المدينهة سهما من الغنيمة »ولم يقصد بهزوال ملكهم عنه أصلا » لكنه يقهم بإشارة 
لفظ الفقراء » فان العقير لغة من له ما يكن عياله » أو من جد القوت » والمسكين من لاشىء له » 
وقبل المعتر المحتاج » والمسكين من أذله الفقر وغبره » وقيل هو أخس” الا من الفقير » وقبل 
هما سواء » وشرعا من للك النصاب » وكل واحد من امعان الم ذكورة بازمه زوال الك » لأنه لول 
بزل لصدق عليهم الاغنياء لاالققراء » لأنالغنى يتحقق علك الال وان بسدت مده عنه ‏ وكذا 
ذكران السبيل مقابلا للفقراء فى النصوص “ واتفق على عدم دخوله فيم عامة العاماء ي فان 
قبل هو استعارة شبهوا بالفقراء لاحتياجهم » واتقطاع أطماعهم عن أموالم بقرينة إن الله م 
مجمل للكافرين على المؤمنين سبيلا » والمواد السبيل الشمرعى لاالمبى » و قرينة إضَافة الديار 
والأتوال إلهم » أجيب: بأن الأصل الَيعَة » ون السيل باعتبارأنهم لاعلكون أنقس الؤمتين 
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الاستلاء » وأضافة الديار والأموال الهم جاربا باعتار ما كان » لأن فى جلها على المققة » 
وجل الفقراء على المجازمصيرا الى الحلف » قبل تعذر الأصل » على أن المعتعر فى اللقيقة حالة اعتبار 
الج من الثبوت » لاحالة اكلم والاثيات » فاضاقفة الديار والأموال الهم حقيقة حقيقة » لأنها كانت 
ملكا لم حالة الاحراج (والوجه أنه ) أى الزوال المذ كور دلالة الاه عليه ( اقتضاء ) شار 
لأن صعة اطلاق الفقر ) أى الفقبر على المهاجرين الخلفين أمواهم ( بعد ثبوت ملك ) تلك 
(الأموال ) لم ( متوقفة على الزوال ) أى زوال ملكهم عنها » والاشارةدلالة على مالم يقصد 
الافظ » ول يتوقف عليه صمة المنطوق » واا اعتبر هذا الد فما لكونها مقابزة الاقتضاء المعتير 
فه ذلك ( ودلالة لفظ امن فى الحديث على انعقاد بيع الكاب) > وهو قوله صلى اله عليه وسل 
ران مهر ال ءوعن‌الكلى› وکس اام ۾ وحاوان الكاهن من السحت » روأه ان ماحه 
فى حه » وف روابة لمل بد خيث » وحاوان الكاهن أرته » كان مقتضى العطف على 
الاختصاص أن يقول وانعقاد بع الكاب من لظ امن فى الحديث : لكنه لماكان 
الكلام فى بان الدلالات » وكان اللائق ذلك الغثيل بالدلالة » أراد أن يشر إلى أن لفط 
لدلالة فا سبق مقدرة : أى كدلالة الاختصاص > وزءال ملك المهاجر بن الحاصلة 
منكذا وكذا منقبيل إضافة الصدر إلى المفعول فما سبق ء و إلى الفاعل ههناء ووجه الدلالة 
أن لفظ امن موضوع لغة وشرعا لما يازمه البيع تعقلا وتحتقا » وهو مال يقصيد به بدله عند 
مبادلة المال بالمال » وهى معنى الع × فان قلت المنع عن أخذ عن الكل لابدل على حه 
عه ۾ قلت المنع عن الثنىء فرع إمكانه » ولاعکن أن يكون له عن من غيرا تعقاد سمه 6 ودلك 
لان الممتنع لاعتاج إلى المنع ۾ لاال جوزأن يكون إطلاقه مجازيا » لأن الأصل هو القيقة » 
ولاشك أن الانعقاد المد كور غيرمقصود مر اللفظ » بل هومدلول التزاىي » فكون دلاته إشارة 
( )دلالة( آنه : أحل” لك ليلة الصيام ) الرفث إلى سان ( على ) جواز ( الاصباح جنا ) 
لأنهادلت على جو از الجاع إلى آخر جزء من الليل » وجوازالازوم ستازم جواز اللازم ( وظهر ) 
من المعاتى الم كورة فى الأمثإة المدلولة إشارة. ( أنها ) أى الاشارة الدلالة ( الالتزامية وإن 
حف ) اللزوم واحتيجج تج إلى تأمل » وفى يعض النسخ آنا الالتزامه للعارة ع فان صح فالمعق 
ندال عبارة » والمراد بالعمارة العنى المشهور ( فان لم برد سواه ) أى سوى اللازم المقهوم من 
الالتزامية بإللفظ الدال عليه التزاما (فكان) اللفظ الذى أر يديه إمجازا) لاستعماله فى غير ماوضم 
4 » توالفاء للعطف على التمرطية ‏ أولجرد السسية » والجزاءقوله (لزم) حينئ ذف كوندلالة الافظ عليه 
( عبارة ) وجو أن يكون المفعول لزم بتضمين معتى الصيرورة كقولم يتم النسعة بهذا 
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عسرة ( لأنه ) أى آللوزم المذ كور » وهو ( المقضود بالسوق ) حينئذ سواد کان سرا آمل 
أوغير أصلى ( وكذا ف الجزء ) عنى إذا برد باللفظ سوى زه ماوضع له فشكان ازا فيهلزم 
أن يكون دلالة اللفظ عليه عبارة » فالعنى الاشارى” قد يكون جزء الموضوع له ء وقديكون لازعه 
المتآخركانعقاد البيع المذكور » وقيد المتأر احتراز عن اللازم المتقدّم » فان الدلالة عليه 
. اقتضاء کا سيجىء ( وان دل ) اللفظ ( على ) بوت ( حك منطوق ) بالاضافة : أى 
حك مانطق به بإستعمال اللفظ فيه ( لسكوت ) متعلق ابوت » وهو مالم ينطق به 6 و يقصد 
الافظ ( لفهم مناطه ) تعليل الدلالة » يمنى إعا ندل علىثبوته إلسكوت » لأنه يفهم السامع منه 
علة ذلك الح » وهى موجودة فى المسكوت » ثمأفاد ذلك الفهم ( محرد فهم اللغة ) أى النهم 
الحاصل من العم نوضع اللفظ لغة من غير حاجة إلى اجتهاد وقياس » نفر ج مادل" على ونه 
لفهم مناطه بطر يق القياس » ثم ان جهورمشاعنا رجهم الله على أن الدلالة ليست من القاس » 
وموم من قال انپا نوع مله »وهو نص الشافى رجه الله عله فى رسالته » واخسار إمأم 
الحرمين » والرازى ؛ وسموها فياسا جليا . قال احق التفتازاتى ماحاصله إن الثابت مها فوق 
الثات بالقياس » لأن المناط هنا دركه كل من يعرف اللغفة » فتكأنه ثات نفس العم 
ويستدل على مغارتهما بأن الأدصل فى القياس لا يكون جزءا من الفرع إجاعا » وهنا قد 
) کون » فان قوله لا نءطه در يدل على منع مافوقها » والدردة ة جؤء منه + وبأنهاثانة قل 
شرع القياس » فان كل أحد يفهم من لاتقل له أف" لا تضربه ولا تشتمه سواء عم شرعية 
القياس أولا » و بأن الافين للقياس قائلون مها > والتزاع لفتظى برجع إلى لحلاف فى تعين 
مسمى القياس (فدلالة) جزاء الشرط : أى فدلالة للفظ على ماذ كر تنسميت دلالة > وائما غير 
الاسلوب ول يقل » ودلالته على > إلى آخْره دلالة » لأنه لاعاوعن اللغو صورة ( کان) ای 
سواه کان السكوت (أولى ) عک الاطوق منه بإعتبار تحقق الناط فيه على الوجه الآ 
( أولا ) يكون آولى بان يكوا متساويين ( كدلالة ) قوله تما ( لاتقل هما أف » على 
عر م الضرب) فك النطوق التحرم المستقاد م من التهئ الثابت للنطوق الذى هو التأقيف » 
وكل م من يعوف اللغة يعرف أن الى عنه لعل الأذى ٠ ٤‏ فيغهم منسه جزمة الضرب والشتم 
والمسكوت ههنا ؛ وهو الضرب والشم أولى بالرمة أوحود ألعلة فه 2 0 وأف" : ˆ صوتك 
يدل على تضحوا كلم » أو امم الفعل الذى هو : : أقضجر » وأتهوم (i)‏ دلالة الفط 
(على مجر د لازم الممنى) بن تیر أعبارمل کر من كونه بسع لوق اڪ وت إلى ره 
J‏ کدلالةالضرب على الالام ) اد ره ر الاسلام زعي عه يان الضر ب إذاد EE‏ 





قام التأديب والتعذي يقال" على الايلام 6 فن: حلف لاير بكان عالفا أن لايم » فبحنث 
الحتق » أو العض” » وما فيه إيلا مكالضرت ( فتيد »شهوو ) كونها من دلالة النص )و( 
ان دل" اللفظ (على مسكوت يتوقف صدقه ) أى النطوق ( عليه ) أى على ذلك الطوق » 
واعشار ٠ف‏ الكلام ( كرقم اللحطأ ) فى الحديث الحداول بين الفقهاء « رفع عن أمتى السا 
واللسان » ٤‏ ولا يضر عدم العثور رواته مهدا اللفظ ء فانه روى ععاه عن ان عماس م فوعا 
: رقع الله عن أمتى الحطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » . وقيل رجاله ثقات » وعوز أن 
شرا بلفظ المصدر المضاف مشارا به إلى الرواءة الصحيحة » هذا ولا شك أن ذات الحطاً غير 
رفوع لكثرة وقوعه » فاو رد حم ا أو امه لم يكن الكلام صادةا أعدم رفع ذاته ( أو 
حه ) معطوف على صدقه . أئ يتوقف صمة المنطوق على اعتبار ذلك المسكوت کا فى : أعتق 
عبدك عنى بالف فانه لولم يكن المعنى بع عبدك ننى بالف » وکن وكيلى فى اعتاقه لم يصح هذا 
اكلام وا يستقم (على ماسنذ كر ) تفصيله فی مستا المنتضى (اقتضاء) أى الدلالة على المسكوت 
ا لوقف عليه صدق المتطوق » أو صّه اقتضاء » ووجه التسمية ظاهر ي فان قا ت كل واحد 
ك5 دل عله لفط دلالة أو اقتضاء > أمأ مقصود منه آولا 6 فعلى الأول يندرج نحت العمارة ©» 
على الثاتى تحت الاشارة » وعلى التقدير بن بلزم كو نسم الشیء قہ ماله ۾ قلت لیس شیء منهما 
مقصودا منه » ولا ندرج تحت الاشارة » لأن المراد منها مالم يكن بطر بق الدلالة والاقتضاء 
تر بنة التقابل ( والشافعة قسموها ) أى الدلالة الوضعية اللفظة ( إلى منطوق دلالة اللفظ ) 
عطف بان لمنطوق ان جر على ماجوزه الزتخشری فی قوله تعالى ‏ مقام ابراهيم . انه عطف 
بان لانات » أو يدل منه » وخي رحدوف إنرفع » ومفعول أعنى إن نمب (ف عل النطق) ظرف 
ددلالة بإعتار المدلول » فاللفظ إذا دل" على حال منطوقيقال دلالته فى محل النطق » و إذا دل" 
على حال مسكوت يقال دلالته لست فى محل النطق » لأن بان حال المنطوق حقيق بأن بقع 
٠‏ النطق فيه وتحل له » و بان حال غيره حقيق بان يسكت عنه (على) وت ( حک المذ كور 
نان ) کان ذلك ا (غسيرمذ كو ركن الامة ) أ ى كدلالة قوله فى الاعة ( ع 
قر نة الحم ) رهی وقوعه ق جواب ٣ن‏ ن قال فق الم المحاوقة ال كاة آم فى السامة على حم 
غرم ذکور 3 وهی وجوب الزكلة فى عل التعاق لكونه يان حال النماوق ٤‏ وهو السامة ء 
د إضافة الق ينة إلى الحم من قييل إضافة الال" إلى اللدول: ١ ٠‏ 
سم لوق على منطوق (دلا) اكلام فيه کا ما أعلاق عل رل 






اد ظ تقسم دلالة المنطوق إلى صر يم وغيره ) 


المسكوت سواء كان الك المذ كور جاب أوسلبا (وقد.ظهر ) م نكلاءالقوم (أنهما) أى الوق 

والفهوم (قمانلإدلول) : قاله الحقق التفتازاتى : جعلهما من أقسام الدلالة حو ج إلى كلف عظم 
فىتصحيم عبارات القوم » تمل عن المصنف أن كلة قدههنا النكثير » وهى قدتستعمل لذل ك کج 
قاله سیو به وغيره ( فالدلالة حيتكد دلالة المنطوق » ودلالة الفهوم لانفسهما ) عى حن حعل 
المنطوق والمفهوم قسمى المدلول » يقال فى التقسم إلمهما الدلالة الوضعية : اما ذلالة المنطوق بأن 
كان مدلوطها » وأمادلالة المفهوم كذلك (والنطوق) قمان (صرع) هو (دلاته ) أى اللفظا 
النائئة (عن.) مرد ( الوضع ولو) كانت تلك نلك الدلالة ( تضمنا ) فاتحصر الصريح فى 
المطاهة والتضمن » ور جت الالتزامية » لاا لست عن مجرد الوضع » بل لاد فا من علاقة 
الزوم أيض ( وغيره ) أى غير الصر م وهو دلالنه (على مايازم ) أى ماوضع له (د نسم ) 

غير الصرج ( إلى ) الدلالة على لازم ( مقضود من الافظ) ,تعلق قصد المتكلم به وإرادة 

إفادة اللفظ ( فتنحصر ) لدلالة على اللازم المقصود بالاستقراء (ف الاقتضا 9200 1( 
أى من ساعة ء وف أول وقت شرب بنا » يمنى قوله وعلی مسكوت يتوقف صدقه عليه كرفم 
الحطاً أو صعته (والاعاء) وهو د لاله على لازم مقصود سس ( قرانه ) أى اللفظ )عا( 
أى شیء ( لولم يكن هو) أى ذلك الشىء ( علة له ) أى لداوله ( کان ( دلك الم ان 

( عدا) تما هو المتعارق فى الحاورات » لكون المتعارف فى الحاورات إرادة علية مأقرن به 
له (وسمى ) هذا الق المسمى بالاعاء (نشيها) أيضا لأنه فيه إعاء إلى علة ذلك 
الثىء سس ذلك القران كذلك فه تنبيه علہا أيضا (كقران ) قول النى صلى الله عليه 
وسل ( أعتى ) رقبة ( واقعت ) أى سول الأعرانى « واقعت فى نهار رمضان بارسول الله » 
كذاذ كر الحديث فى کت الأصول 5 والمذ كور فى الصحاح الستة عن آفى هر برة « ا 
رحل الى صلى الله عليه وسل ء فقال : هلكت » قال ماش نك + قال : وقعت على ام سألى فى 
رمضان » قال : فهل د رقة تعتقها + قال : لا » قال : فهل تستطيع أن تصوم شهر إن متتابعین م 
قال : لا » قال : فهل تستطيع أن تطم سين مسكينا ۴ قال : لاء قال اجلس » فأنى النى صلی الله 
عليه وسل عرق فيه عر » فقال : تصدق به » قال : على أفقرمنى بارسول الله 7 قوانته مانلا تا 
بريد الحرّتين آهل بیت أفقر من أهل بى » فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت ثناياه » 
وف فظ أنيابه » ؤفى افظ تواجذه » ثم قال خذه فأطعمه أهلك » د که ه المصنف فى شرح 
اطدابة » فقران قوله صلى ايله عليه وسل فى الجواب وقعت إلى أله يفيد علية الوقاع للاعتاق > 
فان غرص السائل يبان موجب فعله ( وغير مقصود ) عطف على مقصود » فهو القسم الثاق 


ظ دلالة الاشارة والاعاء AY‏ 
من غير الصر ( وهو الاشارة » ويقال له ) أيضا ( دلالة الاشارة > وكذا ماقبله) عى 
يقال له دلالة اقتضاء » ودلالة الاماء ( كدلالة جوع ) قوله تمالى ( وجاه وفصاله ثلاثون 
شهرا) » وقوله تمالى ( وفصاله فى عامين ) على ( أن اقل ) مدة ( الجل ستة أشهر) لان 
المراد أن مدة الجل والفصال الذى هو الرضاع الام" المتهى إلى الفطام من نسوية الشىء باس 
نابته ثلابون شهرا » وقد حط عنه الفصال حولان لقوله ‏ وفصاله فى عامين ‏ » فل يبق 
الجل إلا ستة أشهر . 

والمقصود من الآنة بان ماتكابده الم" فى تر ببة الولد مبالغة فى التوصية مها » فهاذ كر 
بشهم بطر يق الاشارة « لايقال ل لاجوز أن راد أن كل واحد من الجل والفصال أ كثر مته 
لاون ۾ لأنه ينفيه قوله تعالى ‏ والوالدات رضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن هي 
الزذاعه ‏ > وعله ماقيل فى الاه دليل على أن مدة أ كثر الرضاع سنتان ما هو قول الامامين 
والا عة الثلاثة . وقال الامام : ان الثلائين توقبت لكل" على حدة إلا أنه وجد المنقص فى مدة 
جل ٠‏ وهو قول عائشة رضى الله عنها « مائز يد المرأة فى الجل على سنتين قدر ما يتحول عمود 
امغزل » ؛ و بق مدَّة القصال على ظاهرها » فلا بكون فى الآنة على هذا دلل على أن قر" الجل 
ستة أشهراعدم التبعيض حنئذ » وفيه أنه بلزم حينئذ إيطال مابدل عليه اللكتاب عبر الواحد 
قدر (و) دلالة (ة) أحل لك ( ليلة الصيام الرفث » على جواز الاصباح جنا ) وقد 
مس انه ( ولس شىء منهما ) أى حق كون أقل” الجل سته » وجواز الاصباح جنا( مقصودا 
إأفظ بل لزم ) كل منهما ( منه) أى من اللفظ كابينا ( وكدلالة) مايعزى إليه صلى الله 
عه وسل ف صفة القساء من أنه قال ( تمكث ) إحداهن ( شطر عمرها لانصلى ) اليهق 
أنه لم يجده وقال ان الموزى : لاسرف » وعن النووى أنه بالطل ( على أنأ كثر الحيض جة 
حسر) بوما کا هو مذهب الشافى رجه الله » وكذا أقل" الطهر » لأن المراد بالشطر النصسف 
(دتم ) مناط الاستدلال » وهوكون المراد بالشطرالنصف ( لكن القطع يعدم إرادة حقيقة النصف 
-) أى بالشطر ههنا ( لان أنام الالاس والحبل والصغر من العمر ) ولا حيض فا (ومعتادة 
#سة عشر لانكاد نوجد ولا يثبت حسم العموم ) وهو الحم بإتفاء الصلاة فى نصف عمر 
8 اة( وجودہ ) أى الج المذ كور (فى فرد نادر) إن ساعقیقه ( واستعمال الشطرق 
- فة من الثنىء ) أى بعض منه سواء كان نصفا أولا ( شالم ) فى الكلام كا فى قوله تعالى 
: فول" وجهك شطر المسحد الحرام ) فى القاموس الشطر نصف الثىء وجزوه » ومنه حديث 
اسراء « فوضع شطرعا » : أى بعضها » والمهة اتهى »6 وتقسير ماف الآنة بالبعض أ نسب 











ی سے 


4€ کشم مفهوم لاتا ال خزی الطاب وال ملت - o.‏ 
| ما ذهب إليه الشاقى فى الاستقبال 2 وإلجهة انس عاص إل إليه اعانا وسک ت قرا 01 
من الدهر فوج بكونه )” أى. الملذحكور » وهو طائفة من الشبىء (لواد Ea‏ #الشطو ف 5 
. المروى) لتعذر إرادة النصف مع شيوع إرادة اللعض مطلقا > وقد د استبان لے أن الصري. 
. من المنطوق على اصطلاحهم ,درج فى العبارة على اصطلاحناء» وغيز الصرح منة ان كان 
مقصودا من اللفظ أحد قسميه » وهو الاعاء كذلك » والآخرهو الاقتضاء قسيم ھا م کان 
قفسم) لماعندنا » وإذا ل يكن مقصودا منه فهو إشارة عندنا وعندهم ( والقهوم ) قم : 
١ك‏ مفهوم موافقة ت( بإلاضافة إلى الصدر لخصول فهم الداول فيه يسيب موافقة اللسكوت 
المد كور فى المناط / أولمواتهما فى الح زوهو) أى مفهوم الموافقة ( خوی اتخطاب )' 
أى يسمى به 1 وشوى الحطاب معناه ؛ وذلك لأن مدلوله هم عحرد ال خطاب 4 مع آن اللفظ ‏ < 
غسير مستعمل فيه (ولحنه) أى ويسمى لن الطاب أيضًا : أى معناه . قال الل تعالى ٠‏ 
- ولتعرفنهم فى لحن القول . » واللحن قد يطلق على اللغة » وعلى الفطنة أيضاء والمئناسية : 
فى كل منهما ظاهرة ( ماذ كرنا) من دلالة الافظ على حك منطوق لكوت يفهم مناطه٠‏ 
عحرد اللغة (من الدلالة ) أئ دلالة النص ( الا أن منهم) أى الشافعية (من شرط أولوية 
المسكوت بالحكم ) من المذ كور (ولا وجه له ) أى طٰذا الشرط ( إذ بعد فرض فهم شوته ) 
٠‏ أى الح ( لكوت كذلك ) أى لفهم مناطه عجرد:اللغة ( لاوجه لاهدار هذه دلق 
اغابة الأ كون الاحتجاج عا فيه الشرط المذ كور أقوى » عن الواسطى أن اش تراط الأولونة . 
ظاهر المذقول عن الشافى , وعليه ندل كلام أ كثر ا متنا ؛ وطر تة الامام الرازى وأنشاعة أنه 
٠‏ لايشترط ( وعبارتهم ) أى الشارطين ( تنبيه بإلآدنى على الأعلى ) مثل قوله تعالى' _ فلاتقل ٠‏ 
طمااف" - ( وقله ) أى بالأعلى على الأدنى (مشل ) قوله تعالى ‏ ومن أهل الكتاب 
من إنتأمنه (شنطار) وده إلك كعندابلة 4 بن سلام : : استودعه رجل من قر بش ألما مات 
ظ أوقة ذها فاد اه إليه » فانه دل على أنه إذا امن على دينار بودن بإلطر يق الأولى (وقد 
03 إلأول) وهو تنه بالأدنى على الأعل ىك قعل أن الماح (على أن براد بالأدتى مناسله : 
للحم ) اللام للتقوية » لاصلة الناسبة » + ی كونه أدق تر مناسينه انك فى سے فاق 3 
0 لإبإعتبار دلاته على کال اكوم عليه ف المج بعد مایت ( قالقنطار ) ف حد ذاته ( أقل ۰ 
.. مناسبة بالتادية من الدينار ) لقلبة الشح” على اللضن ف الما الكتر ٤‏ والمباقم عن اليد 











1 دوق للقليل فانه مبذول عاد :( والديناز أل مناسبة بدا آی التادية م أي القنطارة. 


فلذا ت لمكم مع وجود. «الإبناسبه » وهو القنطلو الاس لعفم التأة زم تبرت عم وود 
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ومناطة.( تو الكفازج ار لیل کک ق رشنن غر مجم فز راص 
ملحقة نه سد رب( :أ انتا التضر” لذ كور فى اليكتب. النتةف الجاع 
العمد والمتاط المستوى فيه الأ كل » والجامع تقويت ركن الصوم إعتداء »و إغاحكها بكونه 
مناطا (تبادرأنها ) : أى الكفارة (ف) أى الجاع ( لتفويت الركن اعتداء ) .. 
ومن أسيات العل بالمناط تبادره من انض » كيف وال جاخ من حيث ذاته لم يكن عرما 2 
ومام إلا كونه مفتالركن المنوم عمدا » ولاك في مساواتهما ف معنى التفويث + والركنى 
اللغة الجانب. القوى” » وفى الشرع جزء الثبىء ء إذا كان له حزان فصاعدا و إلافتفسه » والمصنف 
رجه الله صرح فى شرح الطدابة فى الضوم بأن ركنه واحد » وهو الكف" عن كل منها : 
أى الأ كل والثبرب والجاع . وقال فتساو ت كلها ف أنها متعلق الركن لايفضل واحد على 
أخو به بنىء فى ذلك اتتهنى » والمراد بالاعتداء : العدوان والظل يتعمد الافساد » وقد يقال 
لاء ثم أنالمتبادر جرد تغويت الركن » بل تفو بته على نفسه وعلى غيره مع زيأدة خصوصيات 
جاعية موجبة لكل الفضيلة فتدبر ( ولا انم ) مفهوم الموافقة ( الى قطى) هوما يكون 
افيه التعليل لمعي » وكونه اشد مناسسبة للفرع قطعيين على ماذ 5-1 القاضى عضد الدن » 
والظاهرأنه منی على رأى شارط الولو بة و إلا يكو قطعية التعليل بالمعنى ووحوده بإلكوت ( م 
سبق ) من الأمثلة للذكورة ( وظنى ) وهومافيه أحد الم ذ كور بن ظا ( كقول الشافى) رجه 
اله ( إذا وجبت الكفارة ) وهى تحر بر رقية مؤمنة لمن قدر عليه » وصيام شهر بن متتابعين 
لن ل يقدر ( فم) النتل اا( . قال النووى رجه. الله العمد : قصد الفعل والشخص 
عاقتل غالا : : جارح » أومتقل » فان فقد قصد أحدهمابأن وقع عليه فات. أو رى شجرة 
تأصابة تفطاً ( وغيرالقموس) أى ووجبت النكفارة » وهی إطعام عشرة مسا كين من أؤسط . 
اطم الشخمن ألو » أوكسوتهم > أوخحر بررقية / ۴ جى المستطيع ة وصيام لاه بام إذا طم 
فى العين امتعقدة » وهى الخلف عى أي ف المستقبل يغ أو يتركه بالنص” على ذلك (ففنهما). 
أى فوجوب التكفارة في القتل العمد المفهوم ب کر مقاب 2 رالوس وهو اليف على أمي 
حال » أرماض يتعمد فيه اتكذب (آوی) من ووا ف لاا( 3 ق ) تمد[ 









4۹۹ ظ تفر بع تمد وأنى بوسف ربجهما اله ظ 


وهدا الفهم ظنى لعدم مأيقيد القطع به » ومن شم ل بوافقه أصهاينا ۽ بل ذهوا اى أن اناا 
هما مأأشار إليه بقوله ( لابتدارك مافرط ) عطف على قوطما بالزجر : أى لاالتعلق مثلا فى 
- مسافر قصر من التثبث فى الرى ٠‏ والتحفظ عن هتك حرمة امم الله تعالى بترك المين » أو 
بصسدم ارتكاب مابوجب الحنث (بالثواب) الحاصل بإلكفارة » لأنها لاتخلو عنه » وانما 
الكلام فى فى أن معنی العبادة فها أغلب » أو العقو دة 6 فعلى الأول ارجح تعلقها بالتدارك ع 
وعلى الثالى بالزحر » والأغلى فا عندنا الأول » وعنده الثاق > ولا عق أن ماتدارك به 
الأخف لا يصلح لآن يتدارك به الأغانا 1 والعمد من أ كبر الكبائر 6 والغموس كبيرة عه 
معدودة فى الحدر الصخيح من الكبائر . وقال المصنف فى شرح اطدابة عند قوله ولاكفارة 
فبها : أى فى الغموس إلا التوبة والاستغفار » وهو قول أ كثر العاماء : منهم مالك وأجد (جاز 
الاختلاففها ) جواب لما» عى لا كان قسممنها ظنيا محلا اللا جتهاد جازالا تهادقمها © وتفرع 
عليه جواز الاختلاف فا » ول وكا ن كلها قطعيا لما جاز ذلك ( والحطأ ) عطف على الاختلاف 

( كا ذكرنا ) لان جواز الاختلاف يستلزم جواز الحطأ لعدم إمكان صوابية القولين الختلفين > 
(ولذا) أى جواز الاختلاف فى دلالة النص" بناء على الاختلاف فى فهم المناط (فرع أو بوسف 
ود وجوب اليد باللواطة على دلالة نم ” وجوبه ) أى الد ( لزنا بناء ) علة للتفر بع © أو 
الدلالة ( على نلقه ) أى تعلق وجوب حت الزنا ( بسفح الماء ) آى إراقة الى" ( ف حل عرم 
مشتهى والحرمة قو نه ) حال من مفعول فرع : أى فرع وجوب حد اللواطة علمها حال كون 

ا حرمة المقنضية ذلك الوجوب أقوى من الرمة الموجبة حد الزنا لكونها مو دة لاتتكشف 
عال » لاف الأخرى لانكشافها فى بعض الحال” علك النكاح أوالعين » و به أفاد ولو به 
المكوت بإلحك » هذاء والاأعة الثلاثة ذهبوا إل ماذهيا ( والامام) أبرحتيفة رس لله نع 
جوب الد بللوامة » فاه ( بغول السفح) بلزنا ( أذ ضررا) من السفح بللواطة ( إذ هو) 
0 الفح بازنا ١‏ إهلاك نش معنى ) و بده أنه قون سنه و بين القتل فى قوله تعالى- ‏ ولا 
هاون النفس الى حرم ايله إلابالمق ولازون 5 ؛ قبل لأنه مفض إلى الائات ظاهرا » و إذا 
ثنت ولس له مرب" ولا قم لجزهن عن الاكتساب عبلك الولد » والأوجه أن مال الاهلاك 
لمعنو طتك العرض لعدم السب » وف الحديث « عرض المؤم ن كدمه « > وعدم الاتاف 
بالكالات الغامية والعملية » والاتصاف بالرذائل مما يناسب مثبته السوء » فان جز النساء 
والطلاك اعدم من ينفق لاعبرة به مع قوله تعالى - ومأمن دابة فى الأرض إلاعلى الله رزقها ‏ 
على أن الزانية لاتجز ( وهو ) أىالقول المعلل مبنى” (على اعتباره ) أى الاهلاك المذ كور 


الشهوة فى الا أ كل من المانين ۹۷ 
(الناط ) ثاتى مفعولى الاعتبار : أى قوله المذكور مبنى على أنه جعل متاط وجوب حد الزنا 
السفح المغضى إلى الاهلاك (لاحرده ) معطوف على ضمير اعتباره : أى لااعتبار جرد سفح 
الماء فى محل" حرم مشتهبى » لتكون اللواطة مشاركة فى هذا المعنى » ولا عق عليك أن قوله 
على اعتاره المناط ظاهره ندل على أنه المناط استقلالا » وقوله لاعر ده ندل على آنه حزء منه 
والتوجيه ظاهر (والشهوة) المأخوذة فى المناط الموجودة فى الزنا (1 كل) من الشهوة الكائنة فى 
الاواطة > فادا اعتير فى المناط تلك الشهوة لزم عدم تكققه فا » والجلة حال عن الناط » يعنى جعل 
الاعلاك عن المناط حال كون الشهوة المعتبرة فيه المتحققة فى الزنا أ كل (لأنها) أى الشهوة فى 
لزنا ( من الجانبين ) لميلائهما إليهبالطبع لاف اللواطة لعدم ميل المفعول فيه بالطبع إليهاء على 
ماهو الأصل فى الحاة السليمة » ونقصان الشوة فى المفعول فيه ستدعى تقصانها فى الفاعل » 
لأن زيادة حاذية ال حيوبتوجب زيادة محة الحم » ولأنه يصدرعنه حيتئذ أفعال تقتضى زنادة 
هيحان الشووة » فان قلت سامنا التفاوت بين الشهوتان ء لكن لانسل اعشار تلك الزيادة 
ف المناط ع قلنا لامد أن بتر » لآن زبادة التلذذ فى المعصية يستدعى زيادة التشديد فما بترتت 
علها لما بين العمل ؛ والجزاء من المماثلة ء فاللواطة لاتشارك الزئا فى مناط الك فلا دلالة فى 
نص وجوب حده على وجوب حدها (وهذا ) القول ( أوجه) من قوطما لما" من اشهاله على 
اعتبار قبدين ينبتى اعتبارهما فى ااناط ( والترجيح ) الذى د كرناه ( بزيادة قوّة الحرمة ) 
فى اللواطة على الحرمة فى الزن (ساقط ) عن درجة الاعتبار عند انعدام قق الناط على مابنا . 
قال الثار ح فى بان السقوط : ألاترى أن حرمة الدم والول فوق حرمة الجر من حيث ان 
حرءنهما لاتزول أندا » وجه تما تزول بالتخليل » معرأنه لابجب الخد شر ہما اتهى » ولا عن 
عليك أن الرمة مأخوذة فى الماط انفاقا » فزيادة قوّتها فى المواطة تصلح لأن نكون موجبة 
لأولو سا بالج ولا المانم ۽ وهو عدم الاهلاك فى الاواطة وال كلة + ولس فى مناط حدٌ 
الجر مابزداد قوته ما ذ كرف الول فتدبر ( وكذا قوهما باحاب القتل بالمثقل ) أ یکا أن 
قوله بعدم إحاب الح باللواطة بدلالة نص الزنا أوجه من قوطما كذلك قوطما بإجاب القتل 
قصاصا بالقتل عمدا بالمثقل الذى لاعتمله البنة بدلالة نص اعاب القتل بالتقل عايفرق الأحزاء 
كالسيف أوجه من قوله ( اظهور تعلقه ) أى إبجاب القتل عا يفرق الأجزاء ( بالقتل العمد 
ظ العدوان ) وعدم اعشار خصوصة تفر يق الأحزاء فى الالة ه و إعاالمعتركونها قاناة عأدة ع 
لان العمد » وهو اللقصد معتبر فى قوله تمالى ‏ كتب علي القصاص ف التتلى ب » لقوله 
عليه السلام فى بيان موجب القتل العمد قود : أى موجبه » وحكمه الزجر به تور » والعقو به 


¥ س سير _ اول 


۹۸ تعريف مفهوم الخالفة وتقسيمة _ 
امتناهية لاشرع لما دون ذلك » ولا بوقف عليه إلا بدليله » وهو استعمال الآلة القاتلة » فسكل 
من تعرف اللغه ينهم وجوب القود بالثقل اكور بالنص” المذ كور » وإليه أشار بقوله 
( ويتحقق ) القتل العمد العدوان ( عا لاتحتمله البنية ) من المثقل کا تحقق عا يغرق 
الأجزاء » قبل بل ريما كان أبلغ لأنه يزهتى الروح بنفسه » والجارح بواسطة السرابة (قادعاء 
قصوره ) أى القتل بالثقل (ق العمدية) كاذ كره بعض المشاعخ فى وجه قول ألى حنيفة رجه 
اه ( مس جوح) والراجح عند العقل خلافه » وقيل الناط : الضرب عا لايطيقه البدن » 
وف التاوع هو ما لايفهمه كل" من يعرف اللغة » ولذا ذهب أو حنيفة رجه الله إلى أن 
الجرح الناقض للبنية ظاهرا وباطنا: بأن يكون مزهما للروح » مفسدا للطبائع الأر بع » فان 
حينئد شع الجنابه قصدا على النفس اليوانية انى هى البخار ال مكوّن من ألطف أجزاء 
الأغذية : السس للحس” » والخركة القوام للحياة » واحترز به عن النفس الانسانة الى لاتفى 
عراب البدن » فتكون أ كل من الجنابة يدون القصد كقتل اللخطأ »© أو بنقض » ظاهرا فقط 
كالجرح بدون السرابة » أو بإطنا فقط كالقتل بالمثقل » ولاو تعلق القود بالقتل العمد العدوان 
كذ كره المصنف رجه الله » ولا شك فى أنه أظهر مما ذهب إله أو حنيفة ۾ فلا شك فى کون 
قوطما أوجه + فان قلت إثبات القصاص بالقتل بالمثقل بطر يى القياس غير جائز » لأن الحدود 
تندرى” بالشهات » والقياس لاعاو عنها » فتعين أن يكون بدلالة النص” » ويازمها فهم المناط 
عجرد فهم اللغة » وهو يستدعى توارد الأفهام عليه من غير خفاء واختلاف ي قلت لانسل 
استدعاءه ذلك » وإ عاستدىى نداهته » والبداهة لانافى الحفاء » وعند الحفاء قد بقع لحلاف 
(والى مفهوم مخالفة ) معطوف على مفهوم موافقة (وهو) أى مفهوم الخالفة ( دلاته) أى ‏ 
اللفظ ( على ) ثبوت ( تقيض حك الملطوق للسكوت » ويسمى ) أى مفهوم الخالفة ( دليل 
الحطاب ) ولا كان الدلالة فى الأول على ثبوت حك المنطوق لمنهوم » وف الثانى على ثبوت 
تقيضه له ناس أن يسمى فوى الطاب : أى معناه فى الأول » وهو ظاهر » ودلل اللخطاب فى 
الثانى لحصوطا بنوع من الاستدلال ببعض الاعتباريات الحطاببة كالوصفية والشرطية ( وهو 
أقسام » مفهوم الصفة )ددل م نأقسام » أو مبتدا خيره محذوف : أى منها (عند تعليق حك ) 
ظرف للدلالة المفهومة من القسمة : أى منها دلااته على نيوت قيض حك المنطوق للسكوت 
الحاصلة من الصفة عند تعليق حك ( عوصوف عمخصص ) صفة موصوف : أى بوصف 
خصوص ( لا کثف ) أى لاوصف كاشف عن معنى الوصف غير عخصص إياه كقوله الى 
إن الانسان خلق هاوعا » إذا مسه الشير” جدوعا » وإذا مسه االجيرمنوعا ‏ » ومن ثم 
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قل تعلى لحمد ان عبد الت ن طاهر لما سأله مااهلم و قد فسره الله تعالى » ولا ڪون 
تفسير أدين من تقسيره ( ومدح وذم ) أى ولا توصف مأدح ء ولا ذام يعصد به محواد الماج 
والدم » ولامترجم به على الموصوف » نحو : جاء زيد العالم » أو الجاهل » أوالفتير» ولا بوصف. 
مو کد > وهو مأموصوقه متضمن لعناه كامس الدابر لايعود ( ومخرج الغالب ) أى ولا او صف 
حرج حرج الغالل المعتاد بأن لانفك عن الموصوفى فى أ ڪر تحققانه 6 ناروجه و روزه 
مع الموصوف فى الذ کر على حسب بروزه معه فى الوجود » ولا يقصد به التخصيص ( كاللاق 
ف ج( فى قوله تعالى - ور بابك اللانى فى جورم _ جع ربببة ‏ بنت زوجة الرجل 
من آآخرء سميت مها » لانه بر بها غالبا كولده » و إيما لقته الطاء » مع أنه فعيل مەی مقعول 
لصيرو رته اسا » وكونهنَ فى جور أزواج الأمهات هو الغال من حاط : فوصفهنٌ به لذلك 
لاالتخصيص ( فلا دل ) الكلام المشتمل على الوصوف بوصف من الأوصاف المذ كورة » 
أو قوله - ورلائبم - الخ ( على نق الح عند عدمه ) أى عدم ذلك الوصف » أوعدم 
كونهنّ فى جورع » وفائدة ذ كر الاحتضان تقوية الشبه ينها وبين الأولاد المستدعية كونها 
حقيقة بأن تجرى محراهم » وذهب جهور العلماء إلى تعميم الح » »وقد ررى عن عل" رضی 
لله عنه ججعله شرل حتى أن البعيد عن الزوج لاعرم عليه 4 : ونقل عن ابن عبد السلام أن 
القاعدة جه قتضى العكس »ء وهو أنه إذا ر ج خر ج الغالب يكون له مفهوم > لا إذالم يكن غالاء 
لأن الغالب على الققة تدل العادة على ثبوتها ها » فال كلم يكتنى بدلالتها عن ذ کره » فاا 

د كره ه ليدل على ننى الحم عماعداه » و إذام يكن عادة فغرض المتكلم بذ كره افهام السامح 
دونه الحفقة ٤‏ وفه مافيه ( وجواب سوال عن الموصوف ) أى ولا بوصف اذ كرفى 31 
سؤال عن موصوف به »كأن يقال هل فى الغنم الساعة زكاة ٩‏ فقول اجب فى الم الساعة 
زكأة » فد كر الوصف لتنصيص الجواب فى حل السؤال » فلا يدل على عدم الوجوب فغيرها 
( د يان اسک لمن هول ) ولا بوصف ذ كر لبيان المنم لمن له الموصوف هسنا الومف 
کا إذا كان لزيد غنم سا ممة » وأنت تر يد يان حك غنم زيد لاغيره » فتقول فى الام الساعة 
زكاة تنصيصا على أنالغرض يان وجوب الزكاة لأجل ز بد : (وتقدير جهل الخاطب عكمه ) 
أى ولااوصف ذ كر لغرض جهالة حاطب مح الموصوف بإعتبار هذا الوصف ققط لعامه باعتار 
وصف ار كم إذالم يمل فى الساعة مع علفه في المأوفة (أدظن شكلم ) أى ولتقدر طن 
) الكل عل الخاطب بحال المسكوت كظنة أن الخاطب عام بأنه لا زكاة فى العاوفة ( أو جهله ) 
أى تقدير جهل التسكام حال السكوت في إذا كان غير الشارع ( وخوف عنع ذ كر له 





١ + +‏ مفهوم الشرظ والغابة والعدد / 





٠‏ ولا بوصف ذ كر لتقدير خوف ينع الكل عن ذ كر السكوت (أوغسبرذلك ) کابقتنی 
خصصه بالڈ كر ع فان مفهوم الصفة إعا لسار ال إذالم يكن ٠‏ لد كرها فاندة أخرى (كق 
الساعة الزكاة فد ) الوصف بالسوم (نفيه) أى نف الحك » وهو وجوب الزكاة ( عن 
العاوقة ) بفتم العين المهماة : أى المعلوقة » والقائل عفهوم الصفة الشافى وأ-جد والأشعرى 
وكثيز من العلماء : رضى الله عنهم » ونقاه أنوحنيفة رضى الله عنه وان سرج و إمام الحرمين 
والقاضى أن كر والغزالى رضى الله عنه والمعتزلة . 

( والشرط على شرط ) أى ومقهوم الشرط عند تمایق حلم على شرط » فانه ينتى بإنتفاء 
الشرط » فت قيضه » والعاطف إما لعطف الشرط على الصفة » والظرف وما ضيف إليه 
مقدر قر ينة السساق »او و لععلف الشرط وما بعده على الصفة وصلة التعليق » أعنى الموصوف » 
واععاف على معموك عاملين ختلفين حائز مطلقاعند الأخفش إلا إذا وقع فصل بين العاطف 
والمعطوف العرور » وكذا على ماهو الختار وان الحاجب إذا كان الجرور مقدّما مثل قوله 
وای (وإن کن اولات جل فاقوا عليينٌ فلا نفقة لبانة غيرها ) أى غبر ال حامل » علق 
إعاب النفقة على كون المبائة ذات جل » فدل على عدم وجو مها غر حامل » وقيد المطلقة 
إلبانة لوجوب نفقة المطلقة الرجعية إجاعا حاملا كانت أولا . 

( والغاية ) أى ومفووم الغابك ( عند مده ) أى الحم الثات للنطوق (إلها) أى إلى 
الغابه >لأن ذ كر الغاءة یدل على انهانه عندها » ف شت للسكوت الدى هو يعد الغابة َ 
قش تله نقضه كقوله تعالى ( فلا نحل له من بعد حتى تنكم ) زوحاغرره » فان حكم 
المنطوق » وهوعدم الل" اتهى عند نكاح الزو ج الآخر (فتحل ) لول (إذا اک( 
غيره وانقضت العدة » فالمسكوت عنه نكاح الال دید سکاح الثاتى » ونقض س الج |1" 

( والعدد ) أى ومفهوم العدد » وهو دلالته على يوت نقيض 5 النطلوق زعند 
تقييده ) أى حك المنطوق ( به له ) أى بالعدد المكوت فيا عدا العدد كقوله عا - فاجلدوهم 
( تمانين جلدة ) فانه يدل على نق الوجوب عن الزائد على المانين كا ندل على وجو ا 
سب تقد الوجوب بالعدد المد كور ر ( فرجع الكل ) أى الشرط والغاية والعدد ( إلى 
السفه معنى ) لان المقصود من الصفه خصيص النطوق » وهو حاصل فى الكل »> ولس 
. المقتصود عدم التقاوت بين المذ كورات وجه حتى رد أنه لوكان الكل سواء لما وفع الاختلاف 
دين القائلين مها » فالشافى وأجد والاشعرى وأبو عبيد من اللغو بان > وكثير من النقهاء 
والمشدطمين الوا هوم الصفة . وقال عفهوم ااشرط كل م قال عفهومها » و بعض من يقل به 


كان سرج وأنى الحسن البصرى . وقال يعفهوم الغادة كل من قال عفهوم الشرط » و بعض من 
لم يقل ب هكالقاضى عبد الجبار » فان کل“ من برد التكل” إليها بر بد مها ماهو آعم من النعت : 
أى مأشد معي تخصيص المطوق ٠‏ والتفاوت إعا هو بين الصفه عى اللعت و باق الاقسام 4 
ثم قالوا أقواها مفهوم الغابة » ثم الشرط » ثم الصصفة » وعرته تظهر فى الترجيح عند التعارص 
( والاتفاق ) بين التائلين بالمقهوم على ( أنه ) أى المفهوم ( ظنى ) و إلالما كان الاجتهاد 
جال ( ومفهوم اللقب ) ل يقل واللقب تنبها على أنه ليس فى عدد تلك الأقسام » ولذا لم يقل 
به إلا شذوذ كم سيشير إلبه ( وهو تعليق جامد ) أى ودلالة تعليق حم جامد على هه عن 
غيره » والمراد دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حك المنطوق لاسكوت عند تعليقه جامد ( كى 
الغنم زكاة ) فانه بدل” على نق الز كاة عن غير الغنم ( والفرق ) من أهل المذاهب متفقون 
( على نفيه ) أى ن مفووم اللقب (سوى شذوذ على ماسنذ كر» والمنفية ينفونه) أىمفهوم 
لخالفة (بأقسامه فى كلام الشارع فقط) قال الكردرى : تخصيص الثىء بالذ كر لامدل على 
E‏ ال عماعداه فىخطابات الشرع » فاما فمتفاهم الناس وعرفهم وف المعاملات والعقليات 
فيدل” اتهى » ثم لماوافق أععانا الشافعية فى غالب أحكام الأمثلة السابقة » وكان ذلك موهها 
كونهم قائلين عنهوم الخالفة أزال ذلك بقوله ( و يضيفون 9 لازن ) مذهوم الصفة افرط 
إلى الاصل) وهو العدم الأصلى” عك الاستصحاب و إبقاء ما كان على ما كان » و إنما أخرج 
المنطوق من ذلك الحكم الأصلى لمكان النطق المصراح علافه ء ها سواه أب على حاله 
( إلا لدليل ) يمنى حك الموصوف عند اتصافه بوصف آخر » والمشروط عند عدم الشرط إعا 
هو العدم الأصلى داعا إلا إذا ثبت له حكم حادث لدليل اقتضى ذلك ( والأخيرين ) أى 
ودضفون حكم مابعد الغابة وما وراء العدد ( إلى الأصل الذى قرّره السمع ) أى الشر ع 
من العمومات وغيرها كقوله تعانى ‏ وأحل” لكم ماوراء ذلكم ‏ :فى حل نكاح المطلقة 
ثلا نأ تعد نكا از ج الا ¢ ووم المح من الأذى الدال” على حومة الضرب بعد اعانن 
فى القذف » ولع" تخصيص الأصل فى الأخيرن تقر بر السمع نكم الاسقراء بأن وجدوا 
مواد هما كلها داخزة نحت أصل قر ره السمح > حلاف الأولن ( و عنعون بي اللفمه ) انه 
الى لست عامل » جواب اشكال وهو أ نك قلتم يضف حك الأوَابن إلى الأصل » ولايستقم 
ذلك فى المانة المد كورة » لأن الأصل فا وجوب النفقة ماداءت فى المدة » لأن النفقة فى 
مقا دإ احتاسها له : نم کان الأصل عدم الوجوت قبل السكاح لكنه سكس الأعمس ناء على 
علته » فاجيب عنع نضها » فان نفقتها واجبة عندنا ( وألق بعض مشاعهم ) أى المنفية 


۱۲ الحلاف في إفادة إا الحصر. 

( اهوم ) الخالف ف التق ( دلالة الاستثناء ) فقال ليس فيه دلالة على بوت تقيض حكيم 
السدر 1ا بعد إلا (والحصر) أى وألمق أيضا دلالة الحصر على نى الحكم عما عدا احصور . 
فيه كا فى الس.حيحين من قوله صلى الله عليه وسل (إعا الأعمال بالنيات ) . 

اختلف فى إعدا » فقيل لاتفيد الحمصر فهو إن وما موٌ كدة ع فقوله تعالى ‏ أعاانت 
نذير ‏ فى قوّة إنك نذير » وقيل : تفيده باللمنطوق » وقيل المفهوم قينقى الح عما يقابل 
المذ كور فى الكلام را » فالمعنى سمة الأعمال أو ثوامها بإلنيات لابدونها ( والعالم زد ) 
فقيل لاويد الحصر أصلا » وقبل فيد بالاطوق » وقيل بالمفهوم » دليل الأول » أنه لو فاد 
أفاد عكسه : أى ز بد العام » واللازم بإطل » ودليل الثاتى أن العالم لايسلح للجنس » لأن 
الحقيقة الكاية. ليست ز بدا الحزنى » ولا لمعين لعدم القرينة » فكان لما صدق عليه الجنس 
مطلقا » فيفيد أن كل ماصدق عله العام ز بد ازى » وهو معنى الحصر الادّعاتى » وديل 
٠.‏ الثالك أن وضع اللغة لايقتضى إلا إثبات ز يد العام » فالحصمر إنما فهم يعرف الاستعمال » 
وا تار عند المصنف رجه الله ماأقاد موه ( وهو ) أى ماذ كر من دلالة الاستثناء وال حصر 
( عندنا عبارة ومنطوق إلا فى حصر اللؤم والتقدم ) فان دلاتهما ليست بعبارة ولا منطوق 
( فها) أى فدلالة. الحصر ( بالآداتين ) حرف الاستاناء » واتما ( ظاهر ) كونه عبارة 
ومنطوقا ( وسيعرف ) كل واحد فى موضعه مفصلا ( وقد نفوا) أى الحنفية ( مين عن 
المدعى م تحديث البينة على المدعى ) والمين على المدعى عليه» المخرج فى الصحيحين ( بواسطة 
العموم ) أى تموم المين المستفاد بإللام الاستغراقٍة » فانه فى قوّة كل عبن عليه » أو عموم 
البنة ء فانة إذا كان كل ببنة على المدعى بازم أن لا يكون عليه ين أصلا » فانه لو فرض لوم 
عين عليه لزم أن يكون على خصمه » وهو الماعى عليه الينة »فل تسكن كل بينة على الماع 
( فل تق عين ) تستحق (عليه) أى على الماعى » وحاصل هذا الكلام تضعيف تسبة 
مانى دلالة الحصر على النقى إلى الحقيقة » لا ن كلا ممم مشحون بإعتبارها (وقيل العدد اتفاق) 
أى اعتبار مفهوم العدد متفق عليه بين القائلين مفهوم الخالفة ء و بين أصعابنا ( اقول الداءة ) 
فى دقع قول الشافى رجه الله : لاعجب الإزاء على الحرم بقتل مالا ب كل من المسيد كالسباع 
لانها جبلت على الأذى » فدخلت فى الفواسق المستثناة وولنا أن السع صد لتوحشه » وكونه 
مقصودا بالأخذ لجلده + أو ليصاد به > أولدذع أذاء » والقاس على القواسق ماع ( لماقفيه 
من إبطال العدد) المد كور فى حسديث الصحيحين « حمس من الدواب” ليس على الحرم فى 
قتلونّ جناح : العقرب » والفارة ‏ والكل العقور » والغراب » والحمدأة » » فان تجو بز قتل 








غيرها إلماقا مها ينتى فائدة ذ كر العدد الخاص مع التصريح أساى المعدودات ي فان قلت 2 
لاعوز أن تكون فا ندنه ق حل قل مالس ف معتى واحد منها » قات إذن بک د کر 
المعدودات من غير ذ كر العدد (والحق ان ن الزائد ) أى نف حل قتل مأسوى هذه اللجسة 
موء الصد اللرى ادا قلنانه اعاهو (الأصل ) الذى أفاده السمع 3 وهوقوله تعالى س ورم 
علي صيد ال مادمتم حزما - لابالمقهوم الخالف للعدد المد كور . قال الشارح فلا برد قتل 
المدابة ( يكن إلزاما ) يعنى فى مقام المناظرة أن يكون عثا إلزاميا » فان الحصم قائل عفووم 
العدد ( على ماظن ) من كونه إلزاما للشافى رجه الله » وهو ينفصل عنه لأنه ,قدم القياس 
من أن الحنفية مازادوا على انجس شيا » فانهم زادوا قتل الذئب ابتداء قول الكرجى ررجهالله 
وتبعه صاحب اطدابة وا حيط » وظاهر الروابة أنه لس بصيد » وق البدائع الأسد والذئي والغر 
والفهد حل" قتلها ولا شىء فيا » و إن لم تصل لأنها تمتدىء بالأذى » وبالجلة اختلفت أقوال 
لماحم رم اسهق أعشار معهوم العدد وال اده على الجس 4 والمصنتف حرم يار باد ة وم لصحم 
عنده بالاتفاق على اعتبار مفهوم العدد » بل يصح خلافه ( قلوا ) أى القائون عفهوم الصفة 
( صح ع نأنفى عبيد ) بلفظ المصغر بلا هاء كاذ كره الآ كثرون ء وهو القامم بن سلام الكو 
أومها كم ذ كر إمام الحرمين » وهو معمر بن المتى ( فهمه ) أى مفووم السفة ( من لى 
الواحد ع ومطلالغنى) أى م والحديث الح الذى أخرجه أ-جد واسحاق والطرانی رل الواجد 
حل عرضه وعقو بته » وليه فت اللام مطله » وهومدافعته والتعلل فىأداء الحق الذى عليه » 
وحل” عرضه أن مول مطلنى 4 وعفو نه اخس , د كره النحارى عن سفيان التورى ۰ 
وذ كر أجد و اسحاق عنه حل عرضه أن بشکوہ اہی » متال یدل على أن ف من انس 
بواجد لاحل" عرضه وعقو بته » ومن الحديث الصحيح الذى أخرجه البخارى وغيره « مطل 
الى طلم » » قال يدل على أن مطل غير الى ليس بظل اعتبارا لمفهوم الصفة » فان الواجد 
والغتى صننا مقدر : فى المددون » والمراد بإلغتى : القدرة على الاضاء (وكذا) ص (عن 
(وعما) أى أو عبد والشافى رجهما الله ( عالمان باللغة”) وفهما ذلك من عرد اللفظ من غير 
اجتهاد »> فيجب كون مافهماء مداوله ( وعورض) الاستدلال المذكور ( ول الأخفش 
ود بن الحسن ) لاف ذلك ء وهما إمامان فى العر ية : أما الأخنش فهو من اثشلانة 


١١‏ الدارل المثت أولى من اناف 





الشهور بن أبر الطاب عد الجدن عد انید شيخ سيو به » وأنو اسن سعيد 'ن مسعدة 
صاحب سييو به » وأنو اسن على ن سلبان صاحب تغلب والمعرد » واماد قناهصك به 6 وقد 
روى اللخطيب باسناده عه قال :ترك فى ثلاثين ألف دره » فأ نفقت مسة عشر ألفا على الحو 
والشعر » وة عشر ألفا على الحديث والفقه ( ولو ادعى ) على صفة الجهول ( السليقة فى 
الشافى) أى مذاق العر ببة فيه ذوقا طبيعيا » فى القاموس كام بإلسليقة : أى عننطيعه » لاعن 
تعر ( فالشيباى ) يعنى محمد بن الحسن منسوب إلى شيبان » وهى قبلة من العرب » وار 
محذوف : أى مثله » وكذلك ( مع تدم زمانه ) على زمان الشافى رجه الله » فانه ولد سنه 
اتن وثلاثين وماثة » ونو سنة نسع ومانين ومائة » والشاقفي رجه الله ولد سنة مسان 
مائة » ووي سله اربع ومائتين 3 والمتقدم قد قد أدرك موم عه الألسنة مال دركه 
الخآخرء ومن م “ استغني الصدرالاول عن دون عر العر مه ٭ وعلى زمان ای عبيد فاندتوق 
سنة أر بع وعشر بن ومائتين عن سبع وستين أو ثلاث وسيعين » وأيضا رأى المتقدمأقر إلى 
الصواب لقوله عليه الصلاة والسلام « خر القرون قرنى » ثم الدين ياونهم » الحديث » وروی 
أن كلما من امد له » وأخذ عه خصوصا الشافى رجه لله حتى ذ كر أصعابه وغيره, عنه 
أنه قال جلت عن تمد نن الحسن » وقرى عتی كنا » وأسند اللامليب الغدادى عنه قال 
مارت سمينا أخف روحا من تمد بن الحسن » وما زأبت “فصح منه : كنت إذا رأبته يقرا 
كان القرآن نزل بلغته . وقال أبو إسحاق فى الطبقات » وروى الر بيع قل : كتب الشافى 
رجه انه إلى مد وقد طلى منه کتبا ينسخها فآخرها عنه : 
ولوا من م ترعين من راه مله چ ومر »کان من راەقد رىم قبله 
الع هى أهله أن عنعوه أله > لله تله لاهله لعل 

وعن ألى عبيد , مارات أعل بكتاب الله من تمد ن اخسن » ( أو العل ) معطوف على 
الدليقة » يعنى أو ادعى فى الشافيى الع البالغ إلى حد لم يلغ إليه عل تمد بن امسن ( وصمه 
النقل) أى وادعى أنه صح عنه تقل ذلك (للا تباع) أى لكثرة الاتباع » وكونهم ثقات (فكذا) 
ای الشسانى مثله فى العر » وة النقل عنه لكثرة أعاره » وكونهم قات » و مهذا تبن ضعف 
ماقيل من أن أبا بوسف ودا م يكونا مجتهدين على الاطلاق » بل من الجتهدين فى المذهب 
» (فان قيل) الدليل ( الحبت) للحكم (أولى) بالقبول من الدليل النافى إياه عند التعارض » 
ودليل القائل عفووم الصفة مثبت للحك فهو أولى بالقبول من الدليل الا إياه عند اإنعارض ء 
ودليل خصمه ستيه ء فان القائل يقول يدل اللفظ عله » وخصمه سول لايدل عليه : وذلك 


. دليل القائلين عفووم الخالقة ١‏ 


لان الو" لعدم الوجدان » وهو لاددل” على عدم الوجود إلا ظنا » والاثبات للوجدان » وهو 
دل عليه قطعا ٭ (قلنا ذلك) أى كونه أولى إعاهو (فى تقل الم عن الشارع و) تقل (نفيه) 
لأن الاحاطة بالننى هناك غير يمكن فعدم الوجدان » وهو لابدل على عدم الوجود إلا ظا ( أما 
هنا ) أى فما حن فيه من إثات المقهوم ونفيه عحسب اللغة ( فلا أولوية ) لمشت على النائى 
لامكان الاحاطة إن للحاذق ععرفة اللغة ( وسيظهر ) وجها قربا ( قلوا) أى المبتون 
مطلقا (لول يدل ) الكلام المشتمل على ماذ كر من الصقة والشرط والغابة واللقب ( على لى 
الحم ) عن المسكوت ( خلا التحصيص ) أى #صص الج بأحد المذ كورات (عن 
فائدة) لان غيره من القوائد معدوم ظاهرا » واللإزم باطل لحر وج كلام الله تعالى ورسوله صلى 
الله عليه وسل عن البلاغة ۾ ( جيب نع احصار الفائدة فيه) أى فى أفى الح عن الم ت 
واز أن كونله فائدة أخرى » وعدم ظهورها بالذسبة إلى بعض الأفهام لاستلزم عدم ظهورها 
إلضبة إلى الكل (و) أجيب أيضا (بأنه) أى ماذ كرتم ( إثبات اللغة : أى وضع التخصيص 
لق الحكم عن المسكوت ) تفسير للغة > فانها عبارة عن اللفظ الموضوع » و إثياته ععنى إثبات 
وضعه » والتخصيص لما كان من اعتبارات اللفظ الموضوع جعل عنزلته (فاند) ای ال 
متعلق باباته (حينئذ) أى حين عل دالا على ماذ كر (مفيد) علاف ما إذا لم جعل » فانه على 
دلك التقدير يزم خلوه عن الفائدة فلا يصار اله ء و تعن جعله دالا ( وهو) !ی اثشات 
اللغه يدلبل العقل يدون النقل (باطل ) م عرفت فى موضعه © فان قلت الجلاف ف انات 
اللغة بالقياس لابغبره » قلت منشا الحلا ف كونه إثاتا بالعقل » وهو »و حود فى التعليل المذ كور 
لآن كون التخصيص مفيدا عتمل أن لاتجعل سببا للوضم ( وتحقى الاستدلال ) باللحلوّ عن 
الفائدة فلا يصار اله على هدر عدم اعتار اهوم ( بدفعد) ای هدا الحوات (دحو) أى 
مته عقيقه ( أن الاستقراء ) ای تتبع اللغة (دد) عا کا (i)‏ أى عن أهلها على ( أن 
مامن التخصيص ) وصف : أى غيره ببان للوصول ( ظنّ ) على صغة الجهول » وقول 
( أن لافائدة فيه ) قأتم متام فاعله » والجاة صلة الموصول (سوی كذا) مما سا ا ن نكون 
فائدة له » اسدناء من النائدة المته ( تعين ) ذلك الدى اسای منها ادا من الحصص 
المذ كور ي (وحاصله) أى التحقيق » أو الاستقراء (أن) بالتخفيف (وضع ) على المجهول 
( التخصيص ) بلرفع ( لفائدة ) عنى ان الوضع يعرف بالاستعمال » وقد عم باستقراء مواد 
اللتحصص إرادة فائدة ما من غيرتحلف » فعل أنه وضع لما ( فان ظنت) الفائدة ( غير الى 
عن المسكوت فهى) أى الفائدة المظنونة هى الموضوعطا التخصيص ( وإلا ) أى و إنم فن 


١١‏ ارد على القائلين عفهوم الحالفة 
غير النئى المذكور إجل) التخصيص (عليه) لكونه من أفراد ماوضع له( ولا عن أن مقيده) 
أى وضع التخصيص لما ذكر إنما هو ( تقل الافظ ) لأن دلالة الاستقراء التتبع للغة تابعة ‏ 
لدلالة الألناظ المنقولة إليه » فافادته وضع التخصيص لما ذكر إفادة تقل اللفظ فى الققة ۾ فان 
قلت إذا كان التخصيص موضوعا لماذ ك ركان دلاته من قبل المنطوق لالمنهوم »۾ قلت 
هو ليس بلفظ ليازم ذلك ( ولا 7 معنى له ) أى لكونه موذضوعا للفائدة الى تعن بالا الى 
حتاف ( لاختلاف الفهم ) قفهم ظنّ انح صار فائدته فی ثىء » وار فی شیء آخر (فکان) 
وضعه لما ذ كر (و ضعا للافادة) ودفع الجهل بإعتبار قصد الواضم ( مؤديا ) بالآخرة (إك 
الجهل ) بإعتبار اختلاف الفهم » وموجبا لاختلاف الكلام لعدم انضباط مدلوله حى المقهوم 
( والاستقراء إنما يفيد وجود الاستعمال ) أى استعمال ماقيه تخصيص بالوصف وغه ( ثم 
غابة ما) قد (يمإعنده) أى عند وجود الاستعمال ( انتفاء ا لحك ) المنطوق فى ذلك الاستعمال 
(عن المسكوت ) وفبه إشارة إلى أن هذا الع( مفقود فى أ كثر المواد ( والكلام بعد ذلك ) 
أى بعد حصول الع المذ كور (ف أنه ) أى الانتفاء المذكور » هل هو ( .دلول اللنظ ) ای 
الدى فه التخصيص (أو ) مدلول (الأصل) الدى دو الاستصحات » فان الأصل عد م الم 
للنطوق خرج عن حي الأصل بالتصرع » والمسكوت فى على حاله » أو الذى قرّره السمع على 
ماص" (أو عل الواقع ) يعنى أو ليس فهم الاتتقاء مدلول ثىء من الافظ أو الأصل » بل 
هو عل حاصل للخاطب عا هو الواقع » يعنى الاتفاء المذ كور » فهذه احتالات لم رجح واحد 
نها » فكيف يتعين كونه مدلول اللفظ ( لايفيد ذلك ) أى كونه مدلول اللفظ ( الاستقراء ) 
برقع على الفاعلية » والمفعول ذلك ء والجلة تا كيد لا عل ضمنا فى قوله الاستقراء اعا 
فيد وجود الاستعمال » وفذلكة للكلام السابق ( ولههذا ) أى لأجل باذصكرنا من 

عدم إفادة الاستقراء ذلك إلى آخره (نناء ) أى المفقوم ( من ذكرنا من أهل اللغة) من 

الأخفش ومد بن المسن وغيرهما ( مع أن الاستعمالات والمرادات م تحف عام ) تا سد 
لنع دلالة لاستقر 5010 شهمه من أهل الاستقراء عض دون يعض > 
ولا كان قوله : ودا ننفاه فى معرض مناقشة أن ماقله أفاد التردد فى أنه مدلول اللفظ أولا » 
فکف يقرع عله نو كونه مدلولا له 4 أشار إلى دفعها شوله (وهدا) ای التردد وال 
(لأن کار اتی فيه اسک عن المتكوت ) من الاستصالات الى شملها (بوائق الأصل) 
لكون .الانتفاء المذكور موجب الأصل الذى هو الاستصحاب » أو الذى قرّره السمع » فالنقى 
الم كور عوجب الأصل مثبت » و بإعتبار القهم م ن اللفظ من لماذ كر من الترذد (والاستقراء 


. الرد على القائلين عفهوم الخالفة ا 1۷ 
شده) أ ی کون الا کار ناقتا الاأصل (فلا ڪن من إنباته ) أى انتقاء الحم 
( باللفظ ر ) الال أنه (ف) أى ف أشاته بإلافظا ( النزاع ) دن الثر شن » والحاصل أنه 
اوم يكن الأصل الذى يصلح لأن شت به انتفاء الحك عن المسكوت موجودا فالا كثركآن 
بظن ثبوته بالمفهوم » لاله إذا عل مشر وعية الح ول يظور له فى الشرع ماظن کو نه دلبلا له 
سوی اص خاص بكاد أن تعن لذلك » وآما إذا وجد له مایصلم ذلك سوق مس هو حل البراع 
تعين | سناده إليه ( وإذ قد ظهر) عاد كرمن الاستدلال بذهم ألى عبيد وغيره على المفهوم 
(أن الدلل) لاثبات المفهوم ( النهم ) أى فهم انتفاء السكم عن المسكوت ف المواد المد كورة 
( وف مفيده) أى الم م المذ كور (احمال لاذ كرنا ) من |ااتردد فىأنه مدلول اللذظ أوالأصل 
ال ( انحد حال الائات والتق ) أى نسبة إثبات المفهوم وتفيه إلى اللفظ على السوبة لتساوى 
احمالية الارادة وعدمها بالنظر إليه » والدال على الشىء لايشك فى أنه هده أملا » فالشك فى 
أفاد نه ستلزم بو دلاله » وهدا هو المطأوب (فان أجيب عن 31 ( أى منع احصار القانده 
فى ال ء ن المسكوت بتحر بر الدليل على وجه لايتجه المنع المذ ر بأنيقال (وضع التخصص 
لفائدة ) على صغة المجهول أو المصدر المضاف ( وضع اميرك العنوى ) بالنصب على الأول 
والرفع على الثاتى : أى وضع ماوضع لمذهوم عام تحته آفراد هى الفوائد الإزئية كم أشار إليه بقوله 
( وکل فائدة فرد منه ) أى المشترك المذ كور ( تتعين بالقرينة ) للك الفائدة المطلقة الموضوع 
طا التحصص : ( ف المورد) فى كل كلام ورد قيه التخصيص القرينة المعينة لها ( وه ی( 
أى القر ينه ( عند عدم قررينة غير المي عن المسكوت أزومعدم النائده ) التحخصيص الموجب 
وجود الموضوع بدون ماوضع له فيجب ( انل كن) الف عن المسكوت ممرادا من التخصيص 
( فيجب ) أن يكون الى عنه حينئذ ( مداولا لفظيا ) لآن الموضوع للجنس إذا أريد به 
فرد مته بالقرينة كون دالا عليه » ( قلا لادلالة الاعم على الأخص” ) مخصوصه باحدى 
الدلالات الثلاث » ب ی اذا قاتم بوضع التخصيص لطلق الفائدة الذى نى الج عن المسكوت 
فرد منه لزم كون التخصيص أ اعم منه » وقلنا لادلالة الى اآخره ( فليس ) الى المد كور مدلولا 
( لفظا بل ) الدلالة ( للقرينة ) معطوف على قوله للا عم »> فان قات ذ كر العام و إرادة 
الحاص ععاونة القر ينة إطلاق محازى ومداول الجاز. دلول لفظى » قلت التزاع فىإثبات المفهوم 
وهو عبارة عن دلالة اللفظ بأعتار التخصيص هن غير حاجة إلى امہ ار وماذ كرته من ادم 
عدم النائدة آم آخرعلى أن قولنا فليس لفظيا سند للنع » قان الجيب عن النع منصبه منصه ابات 
المدعى بإدعاء وضع التتخصيص إلى 1 احزه 3 والخصم عنع وضعه لماذ كر 3 ويؤيد منعه بنفى 





م١١‏ 3< بت وف الأئمة فى كثير من الأحكام | 
لمدلولية اللفظية » ولا خفاء فى أنه سند أخص” ع و إبطاله غير موجه » وأيضا يتحقق التزاع ٠‏ 
فى كل مادة بقول الخصم ينوت المفهوم مذعيا وجود القر ينة » أعنى لزوم عدم الفائدة » فيقال 
له لانم ذلك :لم لاعوز أن .كون هناك فائدة أخرى 7 و إليه أشار هوه ) والثاءت ) 
فى المواضع اتی مدعی فہا الخصم بوت المفهوم ( عدم العل هر ينة الغبر) أى غير نی الم 
عن المسكوت ( لاعدمها ) أىعدم قرينة الغير فى نفس الآص لعدم الاحاطة بإلنى ( فيكون ) ٠‏ 
التخصص الدذى ادذعى وضعه لمطلق الفائدة ( تملا ) لازدحام المعاتى الممكنة إرادتها وعدم 
مانعین بعضها (ف) نن الحكم عن ( السکوت وغيره ) أى غير الننى ( لاموجبا فيه ) أى 
فى المسكوت (شيئا) من نى الحم عنه وغيره أوشيئا من الايجاب ( كرجل بلا قرينة فى زيد) 
فانه تمل فى زيد وترو وغيرهما» ولا وجب فى ز بد شيا ٭ ( فان قبل ) لاس الا سكازعتم 
من أن الثابت عدم العلى بها لالعسدمها > وأن الأول لادل” على الثالى ( بل ) عدم العل 
قرينة الغير ( ظاهرفى عدمها ) أى فى عدمها بحسب الواقع » وان لم تكن نصافيه ( بعد 
فص العام ) بأساليب الكلام » وقرائن المقام مع كال الاهتام عن قرينة الغير » فيدل 
عدم عاعه مها على علامها س غالب الن لأا لوكانت م نحف عليه ٤‏ وھد اكلام اسات 
لقدمة المنوعة على تدير أن يكون مأقإه منعا » و إبطال لعدم بوت عدم القر نة ان كان 
۰ معارضة » (فلنا) ظهور عدمها ( نوع ) لان عدم العل بشىءواو بعد فص العالم لايستازم عدمه 
( دالا ) أى وان ل يك نكذلك أن ستلزمه (م يتوقف ) العام بعد القفحص (فحم) 
لانه لااو حادئة من ا حوادث عن حك نابت من الله تعالى مم أمارة أقيمت علي هك هو الحق 
عند اهل التحقيق » ومن ضرورة استلزام عدم العز باشىء عدم استازام وجود العل فلا وجه 
للتوقف ( وقد ثبت ) التوقف ( عن الأمة ) امجهدين فى كثير من الأحكام ي فان قات 
لعل بوقفهم لدم القطع > وحن قلنا ظاهر فى عدمها » وم ادع القطع به ۽ قلنا ثبت عنهم 
التوقف فما يكتنى فيه بالظنّ من الفروع » ( فان قيل ) لاثبات المقدّمة الممنوعة » وهو ظهور 
عدم فر ية الغير بإطال السند المساوى للنع زعم الخصم التوقف ( نادر ) كالمعدوم فلا يناقى 
الظهور المد كور » (قلنا) لما سد المنع بسند اران لم يسم ذلك السدد ( قواضمع لحلاف ) 
بن القائلين بالمفهوم والنافين » أو بين الجتهدين فى الأسكام الشرعية ( كثيرة تقد ) تلك 
الواضع (عدم 9 جود بالفحص ) أى عدم وجودعل (للعالم) سيب الفحص معوجود المتحوص 
عنه ف الواقع ٤‏ آو عدم وجود ماخص عنه لما رع دن ان عدم عل العالم نه دليل على عدمه 
وه وباطل لوجوده بدليل ما ادى إليه احتهاده اخااف » توضيحه أن كلا من الجتهدن 


دليل القائلين بهدم مفهوء الخالفة ۱۹ 
الخالفين لم يهل ماأدى إليه اجتهاد الآخر » ولاشك أن ماأذى إليه اجتباد أحدهما حك الله 
م بعامه الاخر مع وجوده فى نفس.الأعس » والمفروض أن قول كل منہما تقيض الآخر لجاز أن 

لابكون ثىء منهما حك له ( ولوس ) ظهور عدم عل العام بعد الفحص فى عدمقر بنة غير 

التق عن المسكوت زف ) كلام (غير الشارع ) العدم سعة داءرة ماقصدون التخصص 
من القوائد حي لد ممكن إحاطة عل العام مها ( اققتصر) حوات لو : أى اقتصر اعتبار المفهوم 
على كلام غير الشارع ( ققلنا 4( أى بإعتبار المفهوم ( ف غيره ) أى ف كلام غير الشارع 
( من ال تكلمين للزوم الانتفاء ) أى انتفاء فائدة التخصيص اللام متعلق مانا (لولاه ) أى 
ولا انتفاء المج عن المسكوت » فالضممير راجع إلى الانتفاء بطر يى الاستخدام » وذلك لما 
فر ص من سلح استلزام عدم عا العام الفاحص عن قر بنة غيرا نتفاء ال عن المسكوت عدمها 
( أما الشارع ذلاقطع قصدها ) أى الفائدة إجالا ( .نه ) أى من الشارع فى التتخصيص 
( عب تقد رها) أى اعتبار الفائدة فىكلامه الخصص واعتقاد وجودها فيه إجالا ( فلا يازم 
الانتفاء) أى اتفاء الفائدة ( لولا الانتفاء ) أى اتفاء الحم عن المسكوت ( فاثياته ) أى 

ن الح عن المسكوت ( إقدام على تشر يم حم بلا ملجىء ) أى موجب » فازوم انتفاء 

الفائدة لولا اعتبار انتفاء السك عن المسكوت للعمل بوجود الفائدة إجالا من غير دليل على 

تعشا » (فان قبل) ن الح عن المسكوت ( ظنى ) فبك لاباته ظنّ أن لافائدة فى 
التخصيص سواه ي ( قلنا ظنّ المعين ) بصيغة المفعول » وهو الانتفاء المذ كور ( عند اتتفاء 

معينه) بصيغة الفاعل المضاف إلى ضمبرالمعين » وهى القر ينة اللعينة له ( بمنوع » وعادت أنه) 

ای المعين للنى المد كور ( لزوم انتغاء الفائدة) أى قائدة التخصيص إن لم ,رده (دانتفاءه ) 

أىئ وعامت اتتفاء اللزوم الم كور لاسم) فى كلام الشارع ( واندقم عاذ كرن قوم ) أى 

الثبتين للفهوم ( تنبت دلالة الاماء ) وهو قران الى عالو لم يكن عاة لهكان بعدا على 
ماصي” ( لدفع الاستبعاد ) متعلق بتثبت ( فالمفهوم ) أى بوت دلالة التخصيص على انق 

المذكور ( لدفع عدم الفائدة ) اللازم على تقدير عدم انتفاء الح عن المسكوت ( أولى ) 

لان الاحتراز عن إنزاد مالافائدة فيه آم" منه عن الاستبعاد (ولو جعل) القول المذ كور ( إنبانا 

لائنات الوضع بالفائدة) رذ :ا على من حك ببطلان إثبات الوضع مها » وكلة لووصلية إشارة إلىأنه 
لافرق فى الاتدفاع سنن أن عل دللا مستقلا على المطلوب ج ذعله القاضى عضد الدبن > و نان 
أن عل جوابا ثانا عنع إثبات الوت ضع بالفائدة کافعل غيره من شارى امختصر» ووجه الاندفاع 
ظهور القرق دان نوت دلالة لاا » ودلالةا لتخصيص لظهور وحود القر تة المعنه دناك > 


۱1۰ من أدلة القائلين مهوم المخالفة < 
ل ا ا 
وهو الاسسعاد الم كور على مام ٤‏ وعدمه ههنا لعدم زوم عدم القائدة على ماين عا لايد 

عله ( وأما الاعتراض عليه ) أى الدلل المذكور » »> وهو لزوم خُلو التخصيص عن الفائدة 1 
( بأن تقوبة دلالته ) أى دلالة مارقع فيه التخصيص ( على الثبوت ) أى ثبوت الح , 
اتطوق ( فى الوصوف ) بدفع توهم خروجه على سبيل التخصيص ( فائدة ) فانه لوال 

فى العم زكاة نوه أن براد فى المعاوفة دون الساعة ز زال الوهم (وكذا) ف المشسروط والمغنا » 
والمعدود » وكذا الاعتراض على الدليل المد كور بأن يقال ( واب القاس ) والاجتهاد فى 
الاق المسكوت بالمذ كور لاشترا كهما فى العةَ فائدة تصليم لان يكون التخصيص فا 
فلا يتعين الل المذ كور لآن يكون فائدة له ( فدفع الال أنه ) أى الأول » وهو التقوية . 
المذكورة (فرع عموم الموصوف فى نحو فى الغنم الساعة زكاة ) حتى يكون معناه فى الم سما 
السائمة زكاة ( ولاقائل به) أى بعموم الموصوف فى نحوه (ولوثيت) العموم (فى مادة) كالصورة 
اذ كورة فرضا ( وصار المعنى فى الغنم سما الساامة ) زكاة ( خرج عن ) حل ( التزاع ) 
لان التراع فا لاشىء , شتفي التخصص قبه سوى مخالفة ا مسكوت عنه للد كور » ردفع وهم 
التخصيص فائدة سواها ( و)دفع (الثانى بأناشرطنا فى دلالته) أى التخصيص على ن الح 
عن المسكوت ( عدم المساواة فى المناط ) أى عدم مساواة المسكوت عنه للنطوق فى علة الحم 
( والرجحان ) أى وعدم كونه أولى من المنطوق به » وتواب الاجتهاد إعا يتصوّر قما إذا كانا 
منساو بين فى العلة و إلاق المسكوت فى الحم بالمنطوق بدلالة النص إعا يكون عند الرجحان 
( وسيدفم هذا) أى الدفع الثانى ( وتقضه) اى الدليل المذكور ( عفهوم اللقب ) وهو 
تعليق الح عام دكن الغنم زكاة > بان يقال لولم یدل“ على نفى ال مما عداه م يكن 
. التخصيص باللقب مفيدا » تيازمكم إثياته ولستم عثبتيه » وان أثته شذوذ ( مدفوع بأنه) أى 
٠‏ ذكر اللقب. ( ليصح الأصل ) أى أصل الككلام فى إفادة أصل المراد فانه يحتل” بدونه » وهذا 
أعظم فائدة » (ومن آدلتهم ) أىالقائلين بالمفهوم ( المزيفة ) أى المضعفة » وأصله زيف المراهم : 
إذا جعلها ز نوفا مردودة افش" ( لول كن ) التحصص ( للحصر ازم اشتراك المسكوت » 
والمذ كور ىال ) لدم الواسطة بين الاختصاص والاشتراك (وهو) أى الاشتراك 
(منتف) اناق ( للقطع بأنه ) أى الح ( ليس له) أى لللبكوت (بل) هو للذكور 
حمل ) لآن يكون تاتا للسكوت أيضًا » فتعئ الخصر ( ودفع عنع الملازمة ) أى لانسل أنه 
لول يكن للحصرازم الاشتراك (بل اللازم ) إذن (عدم الدلالة ) أى عدم دلالة التخصيص 
إل اختصاص ولا) على (اشتراك » بل) الدلإلة إعلى جرد تعلق ال الد كور ) والمسكوت على 


0 دلل امام الخرمين القائل عقهوم اله ١١‏ 
الاحمال ( وللامام ) أى إمام الخرمين استدلال ( قري منه ) أى من هذا الدلل » وهو 
أن التخصيص ( لول فد) بان (الحصر ميغد اختصاص الحم ) بالمذكور دون غيره » واللازم : 
منتف » أما الملازمة فلانه لامعنى للحصر فيه إلا اختصاصه به دون غيره » وأما اتتفاء اللازم 
فلاع( الضرورى أنه يفيد اختصاص الحم بالذكور » و إليه أشار بقوله ( لكنه يفيده 
فى المذ كور » وجوابه منع انتفاء اللازم ) بان يقال لانسر أن عدم إفادته الاختصاص منتف 
( بل اعا يفيد الك على المذكور لاختصاصهبه ) أىالمذ كور ( مع مافى تركيبه ) أ جوابه 
المنع مع الذى فى تركيب الدلل أو المستدل من الحذور » يعنى المصادرة على المطاوب أو مايقرت 
منه ( إذهو) أى ماف الت ركيب ماحاصله ( لولم فد المحصر لم يقد الحصر ) قل الأمهرى : 
فى الى هذه الشرطية تفصيل ليس فى مقدمها » فلا بعد من استازام النىء لنفسه » وى تقيض 
تالها تفصيل لس فى نقيض مقدمها » فلا بعد من المصادرة على المطاوب » بل هومن الاستدلال 
من التفصيل على الجلة اتهبى . وقال احق التفتازاتى : لاتفاوت بين المقدم والتالى إلا فى اللفظ »” 
وكان لفط الاختصاص أوضمم دلالة عل التالى انتبى » فغابة العنابة به الةرار عن احذورين 
لا إثبات المطلوب ( وماروى لأز بدن على السبعين ) أى ومن أدلتهم المزيفة احتجاجهم بآنه 
صلى الله عليه وسل فهم مقهوم العدد من قوله تعالى _ إن تستغفر لطم سبعين رة _ » وهو 
أعل الناس بلسانالعرب لما روى عنه صلىالله عليه وسا « لأزيدن على السبعين » فىالصحيحين 
« لما قام رسول الله صلى الله عليه وسل ليصلى على عبدانته بن أنى” ابن ساول ء قام عمر » فأخذ 
شو به » فقال بارسول ادنه : :صلى عليه وقد نهاك ر بك أن تصلى عليه + فقال صلىالله عليه وسل 
إعاخیرنی الله فقال تعالى ‏ استغف رم أولا تستغفرهم ان تستغفرطم سبعين مسة ‏ وسأز بده على 
السبعين » . وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن ميد فى تفسيره عن قتادة والطيرى عر عروة ميسلا 
بلفظ الكتاب » ولو لم يهم صلى الله عليه وسل أن حك مازاد على السبعين خلاف حكمها ؛ 
وهو المغقرة لما قال ذلك »> بل امتنع عبن.الاستغفار » و إذا ثبت مفهوم العدد نت مفهوم الصفه 
بإلطر يق الأولى » ولذا كل من قال عفهوم العبدد قال : عفهوم الضفة من غير عكس » وكذا 
نت مفهوم الشرط لكونه أقوى لثل ماذ كرنا » وكذا الخال فى مفهوم الغائة » ( وأجيب بأنه ) 
أى ماروى ( لبس عل التزاع للعل بأن ذ كرها) أى السبعين ليس لتقبيد عدم المغغرة 
عحسوص هذا العدد بل ( للبالغة ) فى الكثرة » فانها مارت معتاها عرفا فى مثل هذا المقام » 
فالمراد سلب المتفرة بالكلبة واقناط منها » وك بلغ عدد الاستغظر غابة الكثرة » و يلزمه عدم 
التفاوت ينبا و بين مافوقها ».و إليه أشار يقولة ( واتحاد ملسم فى الزائد ) أى وللعم بإتحاده 


فيه » والرسول صلى الله عليه وسل أعل الناس بذلك ( فكيف يهم الاختلاف ) بأن يكون . 
حك سبعين عدم المغفرة » وح مازاد علا المغفرة ( ذلاأز مدن تأليف ) أى فقوله على الله - 
عله وسل لأزيدن الف لقاب ابه وأقار به من المومئن » روى أن عند الله بن عبد الله بن 
ألى” » وكان من الخلصين سال رسول الله صلى ننه عليه وسل فى مض أسه أن ستغفر الله له 
ففعل » فنزلت » فقال صلى امن عليه وسل « لأزيدن على السبعين » على أنه لم يكن عند ذلك 
منوعا عن الاستغفار م حتى يلزم تخالفة النهبى . وقد جاب عه بأنه يجوز أن يكون من قبيل 
حل" الكلام على غير المراد مع العلل به استعطافا وطلبا للرحمة والفضل كقول القبعثرى للحجاج 
وقد قال له متوعدا : لأجلنك على الادهم » يعنى القبد : مثل الأمير حمل على الادهم والأشهب 
حمل كلامه على الفرس الأدهم » ققال انا : أنه حد يد ¢ دال :لان کون حل نك | حيرمن أن 
کون لدا : الادهم اذى غا سواده حتى ذهب البياض الذى فيه » والأشهب الذى غلب 
باضه حتى ذه ماقيه من السواد 6 ثم أجاب بطر يق التنزل » وفر ضكونه من سحل النزاع 
وأنه لسن للبالغة »فقال ( وعر أن الاختلاف ) أى اختلاف السبعين والزائد عليها فال 
(جاز ) خبرآن (ان ثبت) العم المد كور ( جب كونه ) أى ذلك الثبوت أو العم حاصلا 
( من خصوص المادة ) فقوله کی ب ال جواب الشرط » وهو مع جزائه شير المبتدا : أعنىعل 
وفى كلة إنإشارة إلى أنه ثبت . يعنى إن فرض عامه صل الله عليه وسار بأن حك مازاد على 
السبعين علاف السبعين » وهو الغفران » فدلاك الها ليس بسب مفهوم العدد ء ل 
مو خصو ص الادة ( وهو ) أى خصوص المادة ( قول دعائه ) صلل الله عليه وسل . و 

عن بعد هذا العم بعد الع عوت ابن أ على الكفر ( وقول على بن امه ا 
وقدأمنا ) أى ومن الأدلة امز فة احتحاجهم ان على وهو من البلغاء فهم مقهوم الخالفة من 
وله تاا 5 لس علیک جناح أن تقصروا من الصلاة إن حقم 5 الآمة / وأن القصر 
) مقصور على الحوف » فقال ومابالنا إلى اجره ووانقه تمر فى فهم ذلا ولدا ل رد عليه فى فهمه 
ذلك ( فى الشرط ) متعلق يعلى » فان هذا القول الدال على فهم المفهوم الخالف إتماوقع منه 
فى ماذة الشرط » و إذا ثبت فيهيثبت فى الباق قياسا عليه » فقال عمرليعلى ( عبت ما عبت منه 
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسل فقال صدقة تصدّق الله مها عليكم ) فدل على أنه صلى ابن 
عليه وسا اق" مر فى فهمه مفهوم الشرط ولم_يسكرعليهكا أنه أقر على عليه غير أنه بين عدم 
إرادة المقهوم فى خصوص المادة بقوله صدقة » يعنى حك الرخصة فالسفر يم" الحوف والأمن 


نى أدلة قاين الوم المردردة | 7 ۳ 
وان كان س ا موف فالتتخصيص بالشرط لابت له من فا دة لوقوعه كلام الله از بد العنانة 
بشأنه لكونه سيا للنشر يم ى الأ مل إلى غير ذلك ( والحجواب ) مح بازوم قهم المنهوم من 
كلامهما» والسند (جواز بناتهما ) الب من للقصر (على الأصل ) فى الصلاة قبل رخصة . 
القصر للخوف ( وهو) أىالاصل المذكور ( الاتمام و إعا خولف ) الأصل ( ف الحوف) 
لورود النص” » وخلاف الأصل مقتصر على مورد النص » » فيبق فا عداه على الأصل » قيل هذا 
تخالف لماذهت الله أصعانا رجهم اله من أن الأصل فى السفر عندثا القصرء والاعام فى حق 
اقم بعارص الاقامة حتى لوصلى المسافر الر باعية أر بعا إن أتى ,القعدة الأ وإلى أساء » و الافسدت 
صلاته » و يشهد ي ماق الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها « فرص الصلاة حين فرضها 
ركعتين ركعتين فى السفروالحضر» فاقرت صلاة السفر وز بد ف صلاة الحضر » واللفظ للخارى 2 
والجواب أن سند المنع.جو از بنائهما على الأصل هو الا عام لما يقهم من فى المناح القرون عا 
يصلح لعلته .م“ ن اللقوف » فان المتادر منه أنه لولا ذلك كان المطلوب الاعام و اة ایازم 
كون تلك الاصالة المظنونة هما لما قامت عندهما من الأمارة مذهما لأحمابن (وإن ف القول 
به تحكثير الفائدة ) أى ومن الأدلة المزيفة أن ف القول عفهوم الخالفة نكثير فائدة الكلام 
اللائق سلاغته لاستازامه في الح عن المسكوت مع إثباته للذ كور ( وقض ) هذا الدليل 
نقضا إجاليا » والناقض الآمدى ( ازم الدور ) لأنه يتوقف حبذ ثوت المفهوم على 
التكثير لكونه علة لوضع التتخصيص ل مع أن التكثير متوقف عليه لخصوله به ( واس ) 
هدا النقضص ( بشىء » لظهور أن الموقوف عليه الدلالة ) أى دلالة اللفط على E‏ الح عن 
المسكوت ( تعقلها ) أى تعقل الواضع كثرة م الفائدة (واقعة ) مفعول ان لاتعقل لتضمنه معنى الع 
فع أن علة الوضع قصورها بصفة ة الوقوع لاتحققها فى فس الأ (وتحتقها ) أى كثرة الفايدة 
بحسب الواقم ( هو الموقوف عليها ) أى الدلالة ء :فالدلالة متأخوة عنها بإعشار الوحود الدهى 
متقدمة علها باعتبار الوحود اللحارسى ع هكذا شان العلل الغائة ( بل الجواب ماقدم ) من 
أنه يازم إثبات اللغة بالفادة وهو باطل » ولا بدفعه تحقيق الاستدلال ههنا ك) دفعه هناك وهو 
ظاهر (وأنه لولم يكن المسكوت ماتا ) اذ كور فى الح ( لزم حصول الطهارة قبل السسع ) 
أى وم ن أدلتهم لز هه على معهوم ادد أنه لولم يكن المسكوت ¢ وهومادون السبع خالا 
للذ كور » وهو السبع زم حصول طهارة الاناء الذى ولغ فيه الكل قل أن خضل سبع رات 
ف حديث ذ كر فى تيح مسل وغيزه عنأىق هرارة د من فوعا (طهور | اء أحدم) | أذ ولخفيه 
الاب أن هاه سج عات ,دامن بالتراب « (ناتحرم) أى ونحصول حزم التكاح: 


كين | 
م -ه تسر چ س اول ا 
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دان رجل واصرأة اشتركتا فى رضاع مدته ( قبل الس ) أى نجس رضعات (ف جس . 
رضعات حرمن ) فى حديث خی ذ كره مسل وغيره عن عائشة موقوفا عليها «كان فما ازل . 
من القرآن عشر رضعات معاومات رامن » ثم نسحن حمس معاومات رمن » فتونى الى 
صلى الله عليه وسل وهو فبا يقرأ من القرآن » يبان ذلك أنه اذا لم يعتبر مفهوم المد د كان حك 
مادون الجس فى التحرم كلتجس (ديلزم) عند صل الطهارة والتحرم العددين 
المذ كور ن ( #صيل الاصل ) لحصوطما قبل تحقق العددين بلأقل منهما ( والحواب منع 
املازمة ) لأن المراد بقوله لول يكن المسكوت عالقا فرض عدم دلالة التخصيص على كونه مخالفا 
لاعدم كونه فى نفس الأ ء لأن المدعى إعا هو الدلالة المد كورة فلا بد من فرض نقيضها » 
و سان استنزامه الخال » وحاصل الح أنه لانسل أن اللازم على تقدير تقيض المدعى لزوم 
حصول الطهارة إلى ره ( بل اللازم عدم الدلالة على نن الطهارة والتحرم ) قبل نحقق 
السبع ( وانما يلزم ماذ كر) من التحري قبل الهس ( لولم يكن الأصل) المعتمد قبل هذا 
النص” (عدم التحري ) أى عدم تڪرح النكاح بين كل اثنين من الذكر والأتى إذا ل يكن 
ا شىء من موجرانه لكن الواقع كون الأصل عدم التحريم ( فيبق) عدم التحرع الذى هو 
موجب الأضل مستمرًا ( إلى وجود ماعلق ) التحريم ( به ) وهو انجس من الرضعات المعلق 
مها (ضده) أى صد عدم التحرع » وهو التحرعم (ولذا صارت التجاسة ) الخاصلة من ولو غ 
الكلى ف الاناء متقرّرة).فى الاناء ( بالدليل ) وهو العل بولوغ جس العين المستلزم إصابة لعابه 
المتولد من جه الاناء (فشيق) تلك النجاسة مستمرّة ( كذلك) أى إلى وجود ماعلق به ضدّ 
التحاسة : أى الطهارة » وهو السبع من الغسلات » وهذا كله مينى” على مذهب الشافعية »> 
(وأما الحنفية فالتحريم ) بلرضاع عندهم لايتوقف على انلس » بل ينبت ( بقليله » والطهارة 
قبله) أى وطهارة الاناء الذى ولغ فيه الكلب'لايتوقف على السبع » بل يبت (إالثلاث) على 

/ ماذ كر الحا م فى إشاراته » ونل عن ألى حنيقة رجه الله وجو مها واستحيات الأر بعة بعدها 
أو يغلة ظنْ زواطا على ماذ کره الوبرى من أنه لاتوقيت فى غسلها » بل العبرة لأ كر الرأى . . 
ولو عة » وتقله النووى عن أنى حنيفة رجهما اللّه* . قال شيخ الاسلام ظاهر الروابةٌ نجامة ٠‏ 
عين الكاب ء وفرع عليه قاضيحان نجس الثر الواقع فا الكاب وان لم يصب غه المأء» ٠‏ 
. لكنه اختار طهارة عينه » ونجاسة لجه » وما يتولد م6ه لعموم قوله صلى لله عليه وسل «آعا 
إهاب ديغ فقد طهر » . رواه الترمدى وصسمحه » و إخراج انز بر منه لمعارضة الكتاب إياه ع 
على هذا نجاسته لنجاسة سائر السباع (وهما) أى توقف التحريم بالرضاع على جس » 


ار دعل إلقائل عفهوم الاه ١6‏ 
وتوقف طهارة الاناء على سبع (منسونان ) عند » وحکمھہ الخ إما بإلاجتهاد > وإما 
بالنقل » وأفاد الأول يقوله ( اجتهادا بالترجيح ) تقل الشارح فى تفسيره : أى يسبب ترجيح 
مأءندهم مرع المعارص فان كل وضع تعارص فيه دللان » فرجح. الحدد حدما بازم 
بالضرورة القول عنسوخية الآخر» والا كان تركا لدليل صويح عن الشارع فتأمل اتهى » لعل” 
وجه التأمل أن الترجيح لابستازم النسيخ لجواز عدم صدور المرجوح عن الشارع فى الواقع » 
لان أخار الآحاد لاف د الا القن >٠‏ فلا قطم بع دم قضه > والمعارص راجح ماروی 
ان عدى” عن عطاء عن ألى هر رة رفوع « إذا ولغ الكاب فى إناء أحدم فامهرقه وليغسله 
تلات ص أت » م اأ جه الدارقطى منك تيح عن عطاء موقوفا على ألى هر رة أنه كان 
إذا واغ الكلب فى الاناء أهرقه ثم غسله ثلاث حمىات ٭ أو سوت عمل أ هر رة » وهو راوی 
- على خلاف روابته لوجت ب ومنائيها فعارضة وتقدم عليه لما ثبت من سخ التشديد 


انسر وق ر قليل الرضاع ام إطلاق المكناب کتول تمل - وأنهانت> الى آرت 6 
والسنة -لحديث « عرم من الرضاع ماحرم من النسب » » ويقدم لقطعية الكتاب وسلامة 
الحديث من الق ادح سنداومتنا» علاف حدرث الس فقد قال الطحاوی م کر » والقاضى عياض 
لاججة فه » لأن عائشة رضى الله عنها أحالت ذلك على أنه قرآن . وقد ثنت أنه لس شرآن » 
ولا حل القراءة به ولا إشاته فى المصسحف »> إذ القران لايثبت حبر الواحد ( أو نقلا ) أو ا 

منسوخان تقلا » والمفيد له عمل أنى هر برة على خلافه » فان ظنية خير الواحذ بالخ ة]إلى روابة 
الدى سمعه من فم الى صلى الله عليه وس فقطى ينسخ به الكتاب ذا كا قطي الدلالة > 
فيازم أنه ل بت ركه إلا لقطعه بالنسخ» فتر كه عنزلة روايته للناسخ » وما روى عن ابن عباس لما 
قبل له : ان الناس يقولؤن ان الرضعة لانحرتم . قال كان ذلك ثم نخ » وعن ابن مسعود قال 
2 آل اص الرضاع إلى أن قله وكثره ڪرم » عن ان عر أن القليل حرم » وده الآثار 
صالة لنسخ حديث عائشة رضى الله عنها » وان لم تكافئه فى صعة السند لكثرتها» ولا يازمه 
من نسح القران بعد وفاة رسول اينه صلى ألله عليه وسل > وشوت قول الرافضة دهم كثير 


من القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسل لم تثبته الصحابة » بطلان اللازم من ضرور يات 


الدن . وقد قال الله تعالى ‏ إنا نحن نزلنا الذ كر و إنا له الحافظون ‏ ( فاللازم) على هدر 
عدم دلالة ج الحديتين من حصول الطهارة ورم قبل اجس ر ماادی 





و 


ارد على القائل بالههوم ٠‏ 

97 تاه يكوران 5 (واعل أن المعول عليه فن الهو عدم مابوجبه) أى القول نه ظ 
n)‏ ا وجه) المذكورة لاثباته (لم تفده) أى الائبات ( وأيضا الفاق ) من 
ار 2 “أن المصير إليه) أى القول الفهوم إبما هو ( عند عدم فائذة أخرى ) 
لتخصيس سواه (رهى) أعااقائ: الأخرى (لازمه) محتقا ف جيع مواد التخصيص فرحب 
8 نشار إليه اتفاةا ( | إذ واب الاجتهاد للالحاق) أى الاق المسكوت المد كور فى حكمه جام 
دنهما ( فائدة لازمة ) للتخصيص (والدفع ) هدا اللزوم (بأن شرطه) أى القول بالمفهوم (عدم 
المساوا ة) بين المذ كور والمسكوتف المناط » وا كني بد كرالمساواة عن الرححان لما هد دم ذ کرها 
والوعد مهدا الدفع بقوله 4 وسيدفح (فعندها) أى المساواة امحل (غير) حل ( التزاع ) لوجوب 
اشتراك الم ذكور والمسكوت فى الك بئذ ( ليس بشیء) خر المبتدا : أعنى الدفم ( لآن فائدة 
الثواب) الاضافة بيانية ( تازم الاجتهاد ) سواء ( أوصل) الاجتهاد ( الى ظنّ المساواة 5( سما 
فتحقق الالحاق (أو) أوصله ( إك عدمها ) أى المساواة ( أولا ) أى أو !1 بوصله إلى شىء 
نخر منها (ثم يننن السك ) الثابت للذ كور عن المسكوت عل ىكل من الأخيرين ( بالأصل) 
وقد جمس يانه ( وعدم المساواة ليس لازما يبنا لكل تخصيص لمتنع الاجتهاد لاستكشاف 
حال المسكوت ( فانه اذا كان بينا کان عدم مشا ركتيما دبا غير محتاج إلى اجتهاد 
واستكشاف (ولم) أى النفية ( غيره ) أى المعوّل عليه ( أدلة منظور فا ) أى برد 
علا الاعتراض ( منهااتفاوه ) أى المقهوم ( فى احبر نحو الشام غنم سائمة) أنه 
لاقل على عدم المعاوفة فيا لغة وعرفا ( مع وم أوجه الإثبات ) أى إثبات المفهوم فى احبر 
والانشاء ي حاصل الاستدلال آنه لو كا نالتخحصص دالا على الهو م اوو حه المد 1 د کان دل" 
فى نحو ماذ کر ر انیا فيه لكنهلايدل” فلا دلالة ‏ ( وأجيب چعنه بوجمين ,( بالتزامه ) أى 
عموم المفهوم فبهما ( إلا لدليل ) خارجى دال على عدم إرادته فى البعض ( ومنه) أى من 
ذلك الدليل ( المثال ) أى مافى مثال المذ كور من الع ؤجود العاوقة فيه ( وبالفرق ) بين 
احبر والانشاء ( بآن ن المسكوت فى انبر غير خبر عنه لايستلزم عدم ثبوت الحم ق نفس 
الأمس ) للسكوت إذ لابازم من عدم إدراك الوقوع واللا وقوع علمها فى نفس الأ ء 
ولوض.حه أن فى انسر نتن ددن طرق الج خارحه كائنة هما فى الواقع وذهنية حا كية 
عن الخارجية » واتتفاء الثانية لايستازم اثتفاء الأولى ( بحلاف الأحمس ونحوه ) من الانشاء 
( فانه لاخارج له بجرى فيه ذلك الاحال ) وهو کون المسكوت م متعلق الح فى الواقع مع 
عدم كوه متعلقه ف العقل حسب دلالة ال ( فاذا ات تعرضه ) آیالاص وڪوه ( لالسكوت 
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3 ¿ مفهومه ) أى الشرط مستقادا من آداته ( بل ) الاتفاء الاتتفاء ( لازم لتحققه ) أى 
الشرط غالا لاتحصار السببية فيه وعدم وجود ىه بدون سيبه ( ديجى: الأول ) وهو انفاء 
الجزاء عند اتتفاء الشرط لعدم دلبل ونه ( و تحد) د کول م مته ( بقول الحنفية ) 
أن عدم المشروط هو العدم الأصلى ( وفائدة الحلاف أنالنى:) أى فى ال عندعدم الشرط 
( حم شرعى عنده) أى عند الشافى رجه الله لكونه مدلول الدليل اللفظى عنده ( وعدم . 
أصلى عن دهم ) أى النفة ( فلا عص ( جوم ماوراء الحر مات المد كورة قبل قوله تعالى 
( وأحل لك ماوراء ذلك عفهوم ) قوله تعالى ( ومن لم ستطع الانة ) فان قوله تعالى 
- ومن لم يستطع منك طولا أن ينكم الحصنات المؤمنات فما ملحكت أعانم من 

فتياتك الؤْمّات ‏ يدل عفهومه عند القائل عفهوم الشرط على عدم حل نكاح لا | 
عند القدرة على نكاح الحرةة المؤمنة بالقدرة على المهر فيخص” به عموم ماذ كر » ولالم ةل 
به م خصص ده » لأن مدلول الشرط المد كور عندنا الخل” عند عدم الاستطاعة من غير ترص 
حال الاستطاعه ء» ولولا أن قوله تعالى ‏ حل لم مار ذل © دل بعمومة على 
جواز نكاح الأمة غند الاستطاعة المذكورة لكنا تقول بعدم جوازه بناء على العدم الأصلى 
لالمفهوم الشرط » كذا قيل » وقيه نظر (وان لم يشترط الاتصال) أى اتصال الخصص اال مخقصص 
وان وصلية متصلة فلا عص ( كقوله ) أى الشافى إشارة إلى خلاقِة أخرى ٠‏ وهى أن 
من شرط المخصص أن يكون متصلا عا تخصص به عندنا خلافا له » فهذا عث على طر بق 
التنرل »واعاء إلى مانع آآخر عن التخصيص (و) م لاعص عموم ماذ كر عفهوم من لم يستطع 
كذلك (لابنسخ ) به بناء ( على قولا ) اللخاص ( التآخر ناسخ ) العام" المتقدّم فى القدر 
الذى وقع فيه التعارض ببنهما » لأن التخصيص والنسخ ههنا فرع اعتبار مفهوم الخالفة » 
وإفادة الشزط المذ كور عدم نكاح الآمة مع استطاعة الحرّة المؤمنة » وحيث لادلالة له عليه 
لاتحقق شىء منهما ( خلافا له ) أى الشاقي رجه اينه فانه بقول ان اللحاص المتاخر المتراجى 
مخصص لاناسخكا سيأى » يعنى لو اعتبر هنا مفووم الخالفة لكان يازم أحد الأعرين : إما 
التخصيص عل قول من شول : الحاص المتآحر مخصص م واما النسخ على من بقول ناستخ > 
وذلك لأن قوله تعالى - ومن لم يستطع - الآبة متأخر متراخ من قوله ‏ وأحل لم ٠‏ 
ماوراء ذل - ؛ ( وما قبل من بناء الحلاف ) المذكور » وهو أن.النى حك شرعى عنده 
عدم صل" عندنا ( على أن الشرط ) والتعليق فى مثل : إن دخات الدار فآنت طالق (ماتم 
من انعقاذ السبب ) أى سيب المكم قبل وجود الشرطٍ فأنت طالق لاتصف سيه للطلاق. . 


e 1‏ 0 ارد على اقائن بإلفهوم - 
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قبل دخول الدار ( قعدم الحم ) كالطلاق (٠‏ الأصل عندنا) لأن الأصل فى الاحكام . 
وغيرها العدم عند غدم أسباها على أن الشرط مانع (من) انعقاد (الحيم عنده) لامن انعقاد, | 
السب » بل السبب موجود مع وجود التعليق » ونثليره التعليق الحسى ف العنديل ؛ فانه مانع 
ظ عن البقوط لاعن سببه الذنى هو التقل » وعدم الحم ( باتتقاء شرطه ) عند وحود سنه ظ 
لا يكون عدما أصليا ؛ بل يكون حكما شرعنا » وستحوء أن هذا الكلام غلط كا لاتق على 
الفطن ( وانبنى عليه ) أى على كون الشرط مانع السب » أو الحكم ( سمه نعليق الطلاق  )‏ 
الإ جنبية > (و) تعليق ( العتاق ) لغير المماوك ( إللك ) أى ملك النكاح ف الطلاق كقوله ٠‏ 
إن تزوّجت فلانة فهى طالق 4 و علك الرقبة فى العتاق كقولك : أن ملكتك.فانت حو” 
(عندنا) ظرف للصحة حتى إذا ملك بقع الطلاق والعتاق ( و ) ابتتى على ماذكر ( عدمه ) 
أى عدم عي تعلقهما بالك (عنده) أى الشافى رجه ايله ظرف لعدم الصحة » وجه الا بنناء 
أن وجود امحل" شرط لانعقاد السب » وقبل الك لاوجود له فلا ينعقد » د کا ار 

. التعليق فى عدم انمقاد الك فقط » فالسبب باق على سبديته » وصعة العليق تسسازم كمه 
فعدم وجود الح“ ستلزم عدم حة السبيية » وعدم السسية يستازم عدم حمة التعليق . 
ولا کان تاثير التعليق عندنا فى السبب والحكم معا صح “ التعليق دون السب ( بل 
الصحة ) أى صعة تعليقهما بالملك حال عدم قامه ( أولى منها ) أى من صعة تعليقهما بغير 
للك کا هوعل خطر التحقق مع زوال للك (حال قيامه ) أى الملك ( للتيقن «وجود امحل ) 
وهو املك فى التعليق باللك ( عند ) وجود ( الشرط ) وهو عين اللك » حلاف ماإذا علقا 
بغير الملك » والملك موجود فى زمان التعليق لواز زواله عند وجود الشرط ( وكذا) يبتى 
على الميننى المد كور ( نكيل اللمندور المعلق ) بشرط قبل وجود الشرط » نحو : إن شق الله 
عمس يضى فة على" أن أتصدّق بكذا جوازا وامتناعا ( عتنع عندنا ) لعدم انعقاد السيب » وعدم 
عحة أداء الواجب قبل وجود سببه » فان تصدق ذلك قبل الشفاء لاعنع » وجب التصدق 
بعده (خلافا له ) أى الشافى رجه الله فانه جوز عن ده التتجيل قبل وجود الشرط لانعقاد 
اليب » واعا مثلناه فى المنذور المالى للاتقاق على أنه فى البدق كالصلاة والصوم لاجوز 
التجيل قبل وجود الشرط ( غلط ) خر المبتدا » أعنى ماقبل ( لأن مابدّعيه الشافى سببا ) 
مفعول ثان للادعاء المتضمن معتى الجعل ( يقتي المحم ) المعلق بالشسرط ( بإتفائه ) الضَمير 
إلوضوف بالجلة » أعنى سببا ( فى الحلافية ) الم دكورة » وهى أنه هل يدل" التعليق. بالشرط على 
انتقاء الحكم المعلق به عند اتتفائه أملا إعا هو (معی لفظ الشرط لا ) معتى لفظ ( الجزاء ) 


ظ ظ ارد على القائل بالمفهوم ٠‏ ۱ 
كام مال ( لاقت لشارا إليه) قوله الشرط مانم الى نره ( هو أن اللفيا اذى 
نتت سيبيتة) مشسرؤعيته ( شرعا) أى شونا * شرعيا » أو سببية شرعية ( لحم ) كانت طالق 
لانشاء الطلاق ( اذا جعل جژاء لشرط ) كان دخات الدار فآنت طالق (هل سلبه) أى 
الجعل المذ كور الجعول جزاء ( سببيته ) الثابتة شرعا ( لذلك. الحكي ) المسبب شرعا ( قبل 
وجود اء شرط ) ظرف للسبب ( كانت طالق و ) أنت (حررّة) مثل اللفظ الثابت سيديته شمرعا » 
و إليه أشار يقوله (جعل) شرعا (سببا لزوال الملك) أى ملك النكاح والرقبة (فاذادخل الشرط) 
على السب المذ كور ر (منع) دخوله عليه (الحم) عن الانعقاد ( عنده ) أى عند الشافى 
(فقط) لاالسبب » فلا سلب سبيته قل وجود الشرط » فغايته تأخير انعقاد الحكم اى 
وجوده ( وعندنامنع ) دخؤله عليه ( سبيته ) أى السبب المذكور » فيازم منع الحكم | 
إلطر يق الأولى ( فتفرتعت الحلافيات) المذحكورة » ولا عى عليك أن منشاً الغلط اشتراك 
الحلافيتين فى آم التعليق بالشرط »> وذ كر السبب شرعا ؛ وعدم الحكم باتتفاء«الششرط 
وعدم الفرق بين السيب فما نحن فيه » وهو الشرط » والسب المد كور فى تلك الخلافية » وهو 
السبب الشرعى الواقع جزاء الشرط » وأن عدم سبب الشرط سيبه سبب المكي شرعا لايستازم 
كون عدم الحم عند عدم الشرط حكما شرعيا لاعدما أصليا > ولا مناسبة نیما > ثم لما بين 
عدم بناء الحلاف فما نحن فيه على ماذ كر أراد أن بين مناسبة أخرى ينهما » فقال ( واتما 
يتفرعان معا ) أى الحلاف الذى. نحن بصدد بانه » وما جعله الغالط مبنى له (على لحلاف فى 
اعتبار الجزاء) حال كونه جزءا (من التركيب الشرطى) والاعتبار لتضمنه معنى المعل بتعدى 
إلى مفعولين » فالأوّل ماأضيف إليه » والثاتى قوله (يفيد) أىالمزاء ( حكمه عل عوم 
التقادير) وعتمل أن كون قوله يفيد استئنافا لبيان الاعتبا ركأنَ سائلا قالكيف الحلاف فى 
اعتباره » فقال هل يفيد الجزاء الذى هو سبب شرعى لمكم حكمه على جيع التقادير أملا ان 
ندل من حيث ذاته مع قطع النظر على تقبيده بالشرط على ثبوت حكمه فى جع الأوقات باعتبار 
جع أحواله وأوضاعه غير أنه ( خضصه الشسرط ) أى خصص الشرط عوءه المستفاد منه 
( شرج ما) أى تراج التقادر الى ھی ( سوى ماتضمنه ) الشرط من التعادير الخاصلة . 
مع جود :الشرط ( عن دوت د اک معد ) كلة عن متعلقة بااحراج » وضمير معه راجم إلى 
ماسوى الشرط .» يعنى عر ج الشرط ماسوی متضمنه عن أن يثبت المكي معه ¢ ازم أفادة 
الشبرط : فى المكم عند التقادير الخرجة ( فيكون النى) أى نی جكم الجزاء عند عدم الشرط 
( مضافةإليه ) | أى » الشرط (e)‏ أى الشرط (دليل التخصيص) أى تخضيص الحم . ما 
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تضمئة الشرط » فاشوت والاتفاء حکان شرعيان ناتان الا منطو قا ومقيوما ۾ ذ کر السيد 
الشر يف أن هذا ظاهر ماذهب اليه السكا كى لأهل العر ببة ؛ فان عندهم على ماذ کر ٠‏ الحقق 
الفتازابى الحكم فى المزاء والشرط قبد له عنزلة القلرف والحال حتى أن راه إذا كان خيرا » 
فالشرطية خيرءة و إلا فانثائية » فالقول عفهوم الشرط يتفرع على هذا المذهب » كذا قيل » 
ولا ظهر مدافعة مانقل عن الحقق لكلام السكا 5 فتامّل 5 فان قلت عرفنا تفرع کون عدم 
المكيم حكها شرعيا على إفادة الجزاء جكمه علىعموم التقادير » وتخصيص الشرط » اذحاصله قصر 
الحكي على تقادير ء وهو کی من حكمان : أحدهما أن الحكم ات مع قاد بره ۾ واا 
أنه متف قما عداها > لكن مأعرفنا تفرع کون الشرط غير مالع من انعقاد السب عليه » 
قلت عكن أنيقال ل اترتب على الشرط التأثير المذ كو رناسب أن نجعل سببا متراخيا عنه الحكم 
لا | خالياعن السدبية قتامل سزاءه ( وأهل النظر) وهم النطقيون » وى هذا التعير 
اشعار بأن الصواب ماذهبوا إليه كا هو التحقيق ( منعون إفادته ) أى الجزاء (شيئا) من 
ش الح (حال وقوعه ) أى المزاء جزءا » والمراد بالآوّل ذاته » وبالثاق وصفه »> يعنى فى 
زمان اتصافه بالحزائية » وأما إذا استعمل بلا تقييد بالشرط فيقيد الحم کسام الجل ( بل 
هو) أى الخراء ( حيئد ) أى حن كونه ءا ( كزاى زه ) ف أنه ( جزء الكلام 
المفيد) أى الحكم » ولیس عفيد له استقلالا » ولیس النشبيه من كل وحه » فلا تحه أن لس 
فى المشبه به دلالة أصلا » علاف المشبه ( فضلا عن ابجابه ) أى الحزاء ا جك ( على عموم 
القادر ) حتى رڪون الشرط مخصصا » لدإك العموم ء وفضلا صب عحذوف » ويتوسط 
بين ادلی وأعلى لود ی صر ے » أو ضمتى انبيها دق الأدق 6 واستعاده عل ني الاعلى 6 
واستحالته » وضمير ناصه عضمونالافية » نحو : فلان لابنظر إلى النقير » فضلاعن الاعطاء » 
من فضل عن المال إذا ذهب أ كثره و بت أقله » والمعنى ننى عدم النظر عن الاعطاء » ولاتحق 
مافيه من النبكم ( واجموع ) أى جوع الشرط والجزاء عندهم (يفيد حكما مقيدا بالشرط ) 
وذلك الحكم القيد ماستفاد من قوله (فاعادلاته ) أى اليجموع (على الوجود ) أى عل 
مضمون الحزاء ( عند وجوده) أى وجود مضمون الشرط ( فاذا م بوجد) الشرط ( بق 
باقد) ای الح الذى قد ( وجوده وجوده ) أى الشرط ( على عدمه الأصلى ) متعلق 
قوله بق »> وذلك لأن الأصل فى السك العدم > وم بوجد ماتحرجه عن الأصل | الا الحكم 
ورجوده علد وحود الشرط » ولم لوجد الحكم لوجوده عند عدم الشرط ليخرج هوأيضًا 

عن العدم الأصلى . فالقول بعدم مفهوم الشرط متفرع على هذا التحقيق » وحاصل تحقيق اليد 
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بحيث لابتوقف عبن شىء سوى وجود الشرط مع بقاء الحل قابلا لورود الك ( فلا يلنى ) 

د كر الست ولابعد لغوا ( تصحيحا) لككلام العاقل » فان عرضيته فائدة متربة على ذ كره ٠‏ 
معلقا * قان قلت السبب مثل": أنت طالق موضوع لاثبات التطليق » وعقد الطلاق شرعا » 
فاذا علق بالشرط تأر حكمه بالاجاع 5 فالتعليق عام الح ضرورة > ولا ضرورة فى منع 
سببيته » فلا يعدل عن موجب وضعه الشرعى من غير ضرورة » فينعقد قبل وجوب الشرط 
سبيا » و بتار حكمه » وأيضا جوات الشرط يضمن نسبة أحد جؤءنه إلى الآخر والح بها » 
والثالى هو ألنقسم إلى الاخبار والانشاء » وكل منهما يستحيل تعليقه لأنهما نوعان من الكلام 
ستيحيل وجودهما حيث لا كلام » والشرط قد بوجد حين يكون الشارط ساهيا ونانما » وغير 
متكلم ويستحي ل كون الانسان مخيرا ومنشعا عند ذلك » فتعين أن التعليق بإعشار الأول » 
فالمعلق مخبرومنشئ عند التعليق » والحكك حاصل عنده » فالموقوف على دخول الدارمثلا إا 
هو الطلاق لاالتطليق » فقوله : ان دخلتالدار فا نت طالق إنشاء التعلرى » لاتعليق الانشاء ع 
أقول : ان أردت بقولك موضوع لاثباتهما ششرعا أنه موضوع على الاطلاق منجزا كان أو معلتا 
فمنوع » لأنه م ثبت سبيته شرعا إلا حال التنحيز » وان أردت وضعه عند التعليق فهو عبن ٠‏ 
حل التزاع » وان أردت وضعه عند التنجيز فلايجديك فما »ثم إن الجزاء إن كان حرا فالمعلق 
خيرى” » و إن کان إنشاء فانشانى » فمتحقق تعلق الانشاء وانشاء التعليق معا » وقولك : 

ستحيل وحود ھا حسث لا كلام ان أردت وجود ۳ا حقق مضموتهما ف نفس الاح 
معردا عليه الح الشرعى فلا ستحيل حيث لا كلام » وهو ظاهر » و إن أردت وجود ما 
في الذهن والتلفظ > فدلك عند التعليق e‏ ولا سهو ولا فسان > * ثم المج التتحبزى توعان : 
اتدای شت عحر د التكلم لسشة الفى ماعلق شىء » وغبر ا تدالى , شت سمه الدى عتر 

وجوده عند تحقق ماعلق به » فكأن الكل بالتعليق يصير متكلما ذلك السب عند عقق 

الشرط » قلا يستدعى حضور الذهن والتكلم إلا عند التعليق اذا تحقى » فكأن المعلق يقول 
عند التعليق إذا تخقق هذا الشرط فليكن هذا السبب وحكمه منجزين منى ومن اعتبار 
الشارع هدا منه ء ودقع عله مؤونه العقد الخديد حال وجود الشرط اكتفاء ذلك 3 
بوسعة عليه فم حتاج إليه من التعليقات المصا لم (وثانيا ) أى ووجه ماذهبنا إليه من 

. الشرط مانم من انعقاد سببية ماعلق عليه لمكمه ثانيا ( توقف ) السبب الذى ر 
(على الشرط قصار) الست المعلق به ( كر سيب ) فى احتياج !انم اليه مع عدم 
استقلاله فى إيجابه » والتىء | لا 32 بتحقق عحرّد تحقق نزء منه آوالعتی » فصاز الشرط کزء سبب سلب 
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وما طما واحد » والأوّل أظهر ( علاف ) ماألتق الثافى رجه الله التعليق به من ( البيع 
المؤجل ) فيه ان (و) علاف الع ( شرط الحياروم علاف السبب الشرعى ( المضاف ) 
إلى الزمان ) كطالق غدا ) فان كلا منهما ( سب) منعقد (فى الخال ) أى فى حال صدوره 
عن المتكام لاعنعه ثىء من الوصول إلى امحل" » وهذا جواب تما عكن تقر بره لوجهين : 
أحدهما المعارضة بياس المعلق بالشرط على السات المذكورة فى حك الانعقاد من حيث 
السببية تجامع الاشتراك فى کو نها معلقة حسب المعتى كالبيع الال » واثمار » والطلاق باغد . 
وان ما النقض * ببانه أن القول بكون المتعلق مانعا منالافضاء إإنآخره » أو بصيرورة ارقف 
على الشرط كزء سبب منقوص بهذه المعاقات » وحاصل الجواب إما منم صمة القياس لكونه 
مع الفارق ) أومنع ح بان الدليل سان أن المعلى فال مد كورات الحم دون السب » حلاف 
المنازع فيه ( لأن الأجل ) الذى يعلق المؤجل بإلوقت المعين إما يعتبر ( دخو ) ووروده 
فى المعنى ( على امن ) أى على لزوم مطالبته » فتأثير التأجيل فى #أخيرااطالية قط (لا) يعتبر 
دخوله على (البيع) الذى هوسبب ء لأن المقصود منه تأخيرها » وهو حصل عر”د دخوله على 
لزوم مطالبة امن فى الحال » فلا وجه لاعتار دخوله على السبب من غير حاجة » مم أنه على 
خلاف القباس » وهومتقدر بقدر الضرورة ( و) لأن (الحيار ) أى شرطه إنما شرع ( لاف 
القياس لدفع الغين ) أى النقص المتوهم فى البيع عند قلة الترؤى من البائع والمشترى باستيفاء 
اللظر فى مدة الحار ( لان إنبات ملك المال لاعتمل الحطر ) تعليل لكونه على خلاف 
القياس © عى أن البيع إثبات للك المال لكونه علة له شرع > وإشات ملك المال لاعتمل 
أن يعلق عا بين أن يكون وان لا کون ( لصيرورته ) أى لصيرورة الائبات المد كور أن 
يعلق يما بين أن يكون وأن لا يكون ذ كر (قارا ) ف المعنى لمشاركته إباه فى علة الحرمة » 
وهى التعليق على أمس لا يهل وجوده وعدمه (فا كتنى ) ف ابيع يشرط امار ( باعتباره ) 
أى شرط الحيار (فى الم ) بتأخيره إلى أن جز أو برد » ول يعتبر فى السبب الذى هو البيع 
حدراعن صيرورته كارا وا<ترازا عن مخالفة القاس بغر ضرورة . قال المصنف فى شر سح اطدابة 
ولقائل أن يقول : القمار ماحوم لمعنى اللخطر » بل بإعتبار تعليق الملك يهالم يضعه الشرع سيا 
للك ۾ فان الشارع لم يضع ظهور العدد الفلا سدا للزك » والحطر طرد فى ذلك لاآثر له اہی 
ومعنى کون الحطر طردا فيه عدم حققه دون الحطر » نعل أنه حقق هناك ومشى مع القوم هنا 4 
و مکو أن يعلل بنهيه صلی الله عايه وسل عن يبع وشرط (والحق أنه) أى اعتباره فى الحم 
دون السبب لإءقتضى الفط ) أى اللفظ الدال” على خيار الشرط » وهو قوله على ألى بالخبار 
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بعد قوله بعت أو اشتريت ونحوه (لآن الشرط) أى الاشتزاط ( بعلى ) أى بوام.طة كلة على 
الداخلة على المشروط ( لتعليق مابعده ) أى على (فقط ) فلا يعلق ماقبله (فا نيك على أن 
تأنيى المعلق) فيه ( إنيان المخاطب ) على إنيان انكام » لحلاف اتيك إن أتيتتى فانه 
بالعكس » و رد عليه أنه خلاف المشهور غير أن المصنف رجه الله بين فى شر ح اطدابة 
أن الم أنه حقيقة الاستعلاء إذا اتصلت بالأجسام » وفى غير ذلك حقيقة فى معنى الأزوم 
المستحق ق موارد استعماله مرن الشرط والمعاوضة »> واذا شعت مواضع الشرط وحدت 
فى الآ كثر أنه لتعليق مابعده » وقد قال الله تعالى ببايعنك على أنلا يشركن بالله شا _ 
وظاهره تعليق المبابعة :عدم الاشراك » والمعنى : إذا جاءك المؤمنات حال اشتراطهن 
المأ ئعة اعدم الاش اك > وكذا| قاعهن ۾ وڪتمل أن کون المعى حال اشتراطهرن 
عدم الاشراك » وحكذا المبايعة بأن يازمن أنفسهن تلك الأشياء على تقدير المبايعة 
فبايعونَ » ولاشك أن هذا أدعى الى اجابهه صلى الله عليه وسل لما سألن من المبابعة ي فان 
قلت عدم الاشراك شرط عة المبايعة لكونها عبادة لانصم دون الاعان » فكيف يعاق 
علبها ‏ قلت المعلق إا هو التزام الاستقامة على عدم الاشراك » فكأنهنّ يقلن ان.باعتنا 
ارسول الله نستقيم على هذه الأشياء » وأما زوم كون الليار معلقا على البيع بناء على مامهده » 
فقد أشار الى دفعه بقوله ( فبعتك على أنى بالحيار أى فى الفسخ فوو) أى الفسخ ( المعلق ) 
ايار لااليع على مازع الخضم ( والبيع منجز) يعتى لما تقرر أن الشرط يعلى لتعليق مابعده 
فقط » وان المعلق مأبعده لاماقبله لزم عدم كون البيع معلقا بال حيار واذا لم يكن معلقا كان منجزا 
لأن كلة بعت موضوعة شرعا لتنجيز البيع ولمبوجد مانم عن ذلك من التعليق وغيره » ولاشك 
أنه لا عكن جعل انيار معلا بإلبيع » وكان الفسيخ الذى جب اعتباره بعد الحبار صالخا لآ ن يعلق 
صرف اليه التعليق المستفاد من كلة على » فصا ركل من المشروط والشرط يعد على ركان 
موجب ذلك عدم زوم تعليق حم الببع أيضا غير أنه يستازم ضرر من ليس له الحيار بتصرةه 
ف لييح أو العن کی بادة البناء ونحوه اعتادا على ازوم ملكه.عند رد من له ال حبار فاعتير تعلق 
اسك بالميار » واليه أشار بقوله ( فتعلق الك دما للضرر ) من لبس له اليار ( لو تصرف) 
من ليس له الليار اعنهاد! على ملكه الحاصل فى العدل الموجبة من غير تعليق لافى الموجب 
ولافى الموجب تصرف نبذل فبه مالا أوقوّة بدنية » وأما اذا علق السك » فعل من ليس له ايار 
عدم خروج اللدل عن ملك من له اتلجبار منعة ذلك عن التصرف » ولس المراد دفع ضرر من 
.له الخباراو تصرف من لبس لهك زعم الشارح والحق أن الأولى تعميم الضرر » فان تصرف 
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) المنترى اذا كان الحيار للبائع مشلا قد يحكون موجبا لنقصان فى الييع (علاف الطلاق ) 
والعتاق ) متعلق عحذوف هو حال عن فاعل لاعتمل : أى لاعتمل ابات ملك المال الحطن. 
. حال كونه ملتسا عمخالفة الطلاق والعتاق ولايضر طول القصل بالجل الاعتراضية لتلهور الارباط 
فا نكلا منهما. (اسقاط خض ) والاسقاط ( عتمله) أى الخطر لعدم صيرورته .ارا عندالتعليق > ٠‏ 
لان القمارتعليق اثبات املك بالحطر ( وان كان العتاق اثبانا لكنه ليساثبانا للك مال ) بل هو 
اثياتقَوَة شرعية هى القدرة على تضرفات شرعية من الولايات : كالشهادة » والقضاء وانكاح . 
نفسه وابته » وق حكون العتاق انان مسامحة » لان الائات وضف الاعتاق لاالعتاق ع كانه 
لوص حکمی مما کان اتا فيه نارق » وكلة انوصلة » ولامنافاة دان کونه اسقاطا محضا » وکو نه ظ 
اثيانا لأنه محض اسقاط باعتبار حقيقته وائبات باعتبار لازمه على أن المراد ننى شائة اثبات المال 
لا الائات مطلقا ( فبطل ابراد أنه ) أى الاعتاق (اثات أيضًا ) كا أورده المحقى التفتاز الى . 
فى الوم ٭ ولا فرغ من بيان الفرى بين البيع المؤجل والمشروط بيار »> وبين السيت 
المعلق المنازع فيه شرع ف بان الفرق ينه و بين المضاف فتال ( والتعليق جين ) قال المصتف 
فى شرح اطدابة لفظ العين مشترك بين المارحة والقَوّة والقنم لغة » وأما مفهومه الاصطلاحى 
خماة أولى انثائية مقسم فبها بإسم الله أو صفته يو كد ہا مضمون جلة ثانية فى نفس السامع 
ظاهرا أو عمل المتكلم على نحقيق معناها » فدخلت قد ظاهرا الغموس أو إلتزام مكروه كفرا 
وزوال ملك على تقدير لمتنع عنه أو حبوب لحمل عليه » فدخلت التعليقات مثل ان فعل فهو 
هودى » وان دخلت فآنت طالق > وان شرت فأنت س“ ( ھی ) أى العين تعقد (للر) 
وهي المحافظة على موجب العين ضد الحنث ( اعدام موجب المعلق) بدل من البرء فان العين . 
فى العين المتعقدة ة متضمن اعدام مانو جبه المعلق الذى هو السنب الشرعى : عى الطلاق - مثلا 
كان دخلت فا نت طالق لكونه منعقدا للع عن الدخول » واذا امتنع عن الدخول لاجرم أنه 
لابقع ماعلق به » وان لم بقع لم يقع موجبه (فلا فی ) المعلق (اك الح ) الڌى هو 
سيب عند التنحيز» وهذا على تقدير أن يكون موجب المعلق فم الحم » وأمأ ان كان بكسرها ظ 
فالمراد به الشرط » والعنى ان التعليق شلا يتحقق الشرط المستازم لوجود المزاء الذى يكره 
وحوده المعلق ( أما الاضافة ) المذكورة فى السبب الشرجى المضاف الى الزمان ( فلشوت حك 
_ السب وق ) ای الوقت الذى أضف الله السب ب المذ كوز فالمقصود منها وجود الحم على 
خلاف التعليق (لالدعه) أى السببكم ف التعليق » فللقصود من أنت حو نوم الجعة بوت . 
٠‏ الجر نه فيه (فيتحقق حم فيتحقق السبب) المضاف قبل نحقق الوقت ن الذى أضيف اليبه > ( بلا مانم 
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كالتعليق المانع فون انعقاح السنب ES‏ اشر ط كم عرفت . » وعدم المانم مع وجود المقتضى وهو 
التكلم تالس بلاتسلتق شتضی تحققه » غانة الآ Kal‏ المسفب الى وحود الوقت العان | 
الذى هو کان لاحالة ( اذ الزمان من لوازم الوجود ) الحارجى فالاضافة اله اضاقة نة الى ماقطع 0 
بوجوده » وق مثله مإيكون الغرض من الاضافة شق المضاف اله (دبرد) على الول بأن 
العان أعدام موجب‌العلق أنه لايصح عل‌اطلاقه بل ( کون لمن توجب الاعدام ) لماذ کر 
اما يصح ( ف المع ) أى فا اذا كان المقصود من المين المنح عن ايقاع ماعقدت الاختراز 
عله » و(أما) اذا قصد مها )جل( على الاثنات مماعقدت لقصد حصي له (فلا) بوجي الاعدام وهو 
اهر( کان بش ر تی هدوم ولدىفانت ر( فان غر ص انكلم فيه حث عده على الادرة الى 
الدشارة (فالاوك) 6 التفرقة دين المعلق والمضاف » والقول ان الأول عنع السبب عن ٠‏ ألا نعقاد 
دون الثاق أن قال (الفرق) هما حاصل (بالخطر وعدمه ) أي بأن وجود الشر ط المعلق , 7 
الست على الخطر قهو دان أن توجد » حلاف الوقت المضاف اله الس فانه کان لاحالة لما 
عرفت » واذا كان وجود الشىء مشكوكا فيه فانسقاده سببا أولى بذلك » والاضافة الى الكائن 
لاحالة لابورث شكا .ف وجود المضاف : قلا عنعه عن الا نعقاد شىء » لان الأصل عدم مانم 
اخر ٭ قان قلت ف الاضافة شت الحم ف المستقبل اذا بت الحل » فأما اذا ل يقفلا » فكيف ٠‏ 
تعقد. المضاف سبدب مع التردد ف وحود مسابه سیت التردد ف وحود حل ذلك المسس » 
قلت الأصل فى الثىء الثابت البقاء (ثم ) ان الفرق بالحطر وعدمه '(يقتضى حكون) 
أت حر (بوم يدم فلا ن کان قدم ) فلان (فيوم) كذالاشترا كهما فالمناء عى الخطر » وان 
سمي الأول اضافة » والثانى تعليقا > لآن العيرة بالمعااى > ولافرق بينهما معنى لتوقف الخر به 
یکل ٠‏ ہما على مألا نمم وجوده 0 لان الوم لقف تقدوم فلان مڌ ڪڪ وك الوخود باعتبار 
فده ( ويستازم) أ سا ) عدم حوار التججيل ) الصدقة ( نما و قال على صدقة يوم 
بعك مفلان ) أى فى صدقة فرض انجامها نوم قدوم فلان فى القول اللاڪور ( دان کان ( 
كل من القبدن تلبسا ( إصورة ة أضافة ) لأنه لاعيرة بصورته بعد مأظهر عدم الفرق يشْهو بين 
المعلق ارط ف معنى الحطر» وهو مستازم عدم | اتعقاد السب والأداء قب انعقاد اليب 
غير جائز اتفاقا '(و) كذا ستلزم. ) ڪون اذأ حاء غد فأنت حر كاذا مت فأنت ج ) 
ف انعقاد سيب اللربة كل متهم ( عدم .الخط) للنائع عي الانعقاد ) فيمتنع بعه قبل 
لغد کا عتتع). د يته (قبل الوت لأتعقاده ) أى انتقاد . ذا جاه غد إلى ار كانعقاد أت 
7 إذامت افا أ جرد ا . قل ىء الع الوت ( عل ماعرق ) 
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من أن سبب الر ”دة فى الدر القول اکر لآ شت بعد الوت » ولاثيوت يلاست » 2 
ولاسب غيره » فاما أن حمل سببا فى الخال » أو بعد الموت » ولا سبيل إلى الثائى »لان الموت 
سالى الأهلية » وسبى التصرتف لاينعقد الامن أهله ( لكنهم ) أى النفية ( جبزون ببعه 
قل الغد > والا حو ده عنه ) أى عن الاشكال على الفرق واللحطر وعدمه بالوجهين المذ كور بن 
(لست بشىء ) منها كون الغد كاثنا لاعالة لجواز قيام القيامة قله 6 ورد انه إا ستقيم 
إذا كان التعلىى بعد أشراط الساعة »6 ومنها أن الكلام فى الأغلى فلحق التادر به » ورد 
انه اعتراف الاتراد على أن التعليق عثل ىء الغد ورأس الشهر غير نادر الى غير ذلك 
( وقبل) فدفع ماذ كر من استازام الفرق بالحعار وعدمه المحذورات المذ كورة (المراد بالسيب 
فى نحو قولنا المعلنى ليس سبا فى الخال ) أى فى حال التعليق قبل وجود المعلتى به ( العلة ) 
اعتبروا فى حقيقة العلة ثلاثة أمور : إضافة الك الما كا يقال قتله بالرى ؛ وعتق بالشراء 
وهلك بالحرح » أوحكونها موضوعة لهشرعا » ونا ثيرها فيه وحصوله معها فى الزمان » وى 
حقبقة السبب أن يكون طر يقا للحم من غير تأثير ومن غير أن يضاف إليه وجوبا أو وجودا 
ويطلق اسم كل منهما على الآخر لما بنهما من المناسبة ( وفى المضاف السبب المفضى ) 
معطوفان بعطاف واحد على قوله فى حو قولنا 6 وقوله العلة على مذهى الأخفش » أو من عطف 
الجلة على الجا عذفى المبتدأ مع مايتعلق به : أى المراد بالسيب فى قولنا المضاف سبس فى الخال 
السب المفضى إلى الح من غير تاثير ( وهو) أى السبب المأضى ( السبب المحقيق ) 
اصطلاحا كم حر ( وحينئذ) أى وحين إذ اختلف .ورد النق والائبات بآن نى عن 
الس المعلق السسيهة ععنى عله العلة » وائت لأضاف ععنى الافضاء على الوجه الملدحكور 
و (لا خلاف) فى المعتى بين المعلق والمضاف باعتبار الف والاثشات » فلا حه أنه لافرق 
مهما فى الانعقاد سبا» وعدمه فما إذا كان مأنة التقييد أعس! كائنا لاال أو مشكوك 
الوجود فل فرقتم بنهما 7 لأنالم نفرق يبنهما"» بل تقينا العلية عن المعلق » ولم نثبتها إلضاف » 
وأئبتنا الافضاء للضاف وما نفيناه عن المعلق ( وارتفعت الاشكالات وصدق أن المضاف 
لیس سیا أبضا فى الال ) کا أن المعلق ليس سيبا فى الال ( ذلك المعنى ) أى ععنى العلة 
كا عرفت ( إلا أن اختلاف الأحكام حيث قلوا: المضاف سبب فى الال جار تجيله ) أى 
تیل موجب: حكمه اذا كان عادة يل به أومالة أو که منهما کا هو قول ألى حتيفة 
رجه ايله وأنى نوتف » لانه تككيل. يغد وجود سس الوجوب ۾ خلافا محمد رجه انه قا عد1 
المالية » ولزقر فى الكل“ ( والمعلق ليس سيا فى الال ذلا جوز تتجيله بنفيه ) خيران : أى 


مقهوم الاق 7 


کون المراد ماذ كر لزفع الاشكالات » لانه أو لم سّحد مورد الى والائات مراع 
احتلافهما ف حواز التمجيل وعدمة , 





کله 


(من المفاهم مهوم للقت ) هوق اللغه انعر م وف اصطلاح النحاة صم من‌العل > والاعلام 
ثلاثة اضرب : اسم » وهو مالا بقصد به مدح ولادم کز د » ولق © وهوم ا يقصد به أحدعما 
كبطة وقفة فى الم" » ومصطن وح تشى ف المدح ءوكنة » وهوالمصدر بالات أو الام آوالان أو 
النت نحو أو عرو وام كلثوم وان اؤى و بنت وردان » والمراد بلقب ههنا مالس بصفة ( نفاه) 
أى مفهوم اللقب ( الكل إلابعض المنابلة وشذوذا ) ان خو زمنداد من المالكية والدقاق 
والسيرفى وأبا حامد من الشافعية ( وهو) أى مفهوم اللقب ( اضافة تقيض حك ) أى نسبة 
قيض حك مسمى ( معبرعنه ) أى عن ذلك المسمى المعبرعنه ( باسمه ) حال كون ذلك الاسم 
(عاما أو جنسا الى ماسواه) متعلق بإضافتة : أى ما سوى ذلك المسمى المعر عنه بأسمه » وهو 
المسكوت عنه على ماعرفت فى سائرالمفاهم » مثل فی العم زكاة » قتنئى عن غيرالهم ( وقد قال 
.ا( يدل للقت لقول اللنفة التنصيص على الثىء أسمه الل لاندل على زفي الخ ( والمراد 
لاع ) أى مايم” نوعيه : عل الشخص » وعل الجنس »وام الجنس وهو مالس بصفة 
(والمعؤل) ىق نفيه ( عدم الموجب ) للقول به کا مس" فى نف مفهوم الخالفة ( وللزوم ظهور 
الكفر ) معطوف على ما فهم من ٠‏ الساق كانه قال تفوه لعدم الموجب » ولازوم نى ظهور 
الكفر » وذ كر الظهور لآنه عند القائل به ظنى” م م على الظاهر ( من نحو مد رسول اسه ) 
لكون مقهومه على القول به نی رسالة غيره ظاهرا »لا نصاء لأن القول به لا يستلزم اعتباره 
فى ججيع المواد » بل اذا لم يكن قر نة صارفة » ولزوم الكفر قرينة غنران ظاهر الكلام قبل 
08 ذلك على القول به ( وفلان موجود ) أى وللزوم ظهور الكفر من نحو فلان 
٠ :‏ نعى لقي وجود الى سحانه وتعاق وهو : أى ظهور الكفر من نحوهها ( وهو 
سم بالانقاق قطعا » فالقول به باطل قطعا » قيل وقح الالزام. به للدفاق فى مجلس النظر 
ظ سغداد ٤‏ قل هدا اذا م يکن للتخصيص فائدة أخرى »ل لاجوز أن قضد به الاخبار ذلك 7 
ولا طرق إله سوى التصرع الا مم » ورد آنه اعتراف بإتتفائه رأسا » لأن هذه الفاندة 
حاصلة فى جميع الصور فتامّل (واستدلة) على تفيه ( بازوم انتفاء القياس ) على تقدير 


اعتباره » واتتقاؤه باطل » وذلك لأن النص” الدالة على حك الأصل ان تناول 35 الفرع ثبت . 


لشفل ٠‏ الي ف الخصر بابما لغير الآخو 
خص” بالنص” لابإلقياس » والا فاما أن يدل" عفهومه اللقى” على فى الک عن غير اذك 7 
E‏ ينتف القياس لاقتضاء ثبوته للغيرء وعلى الثالى يت الدع » وأنت جر 
أن اللازم انتفاء القياس فا اعتر فيه مغهوم اللقى لامطلقا ( والحواب ) عن الاستدلال 
-المذكور أن القياس بستدعى مساواة الفرع للأ صل فى علة الك و (اذا ظور المساواةقدم ) 
القياس على المفهوم اللقى » إذ القائلون به قائلون بتقدم القاس عليه (لزيادة قوّته ) أى 
القياس على المفهوم اللقى كم اذا ظهر أولو نة المسكوت من المنطوق فى المناط » فانه عند ذلك 
لاحل لمفهوم الخالفة بالنسة إليه أصلا شوت مفهوم الموائقة له ( قلوا ) أى القائلون نووم 
لقب (لوقال ) قائل ( تخاصمه ليست أى زانية أفاد ) قوله هذا ( نسبته ) أى الزنا 
( الى آمه ) اى أم” الخاصم لتادره | ى الفهم » ولذا قال مالك وأ-جد رجهما الاه تمالى يجب 
المد على القائل اذا كانت عضفة ء واولا أن تعليق الح الاسم ندل على نفيه عماعداء لما 
تبادر الى الفهم ( أجيب بأنه ) أى التبادر المذكور ( بقرينة الخال ) وهو الخصام الذى 
هو مظنة الأذى والتقييج » قلت ولولا ذلك القصد لكان ذ كر البربة المذ كورة أحنسا 
لایلیق عقام الخصام . 
م 
9( الق فى م الكلام المشتمل على (الحصر) المستفاد )1( غوامازيد قم م 

واا العام زد » وا اضرب ز يد را لوم الجعة ( اغب الاخر). أى ال المذ كور عختص 

عا يقابل الحزء الآخر من الكلام كالقيام وزيد و نوم الجعة فى الأمثاة المذ كورة » وما بقابلها' 
الف كالقعود وترو ونوم غير الجعة ( قبل ) انفهام النتى المد كور ( الفموم ) الخالف 
قأئله بز اسحاق الشيرازى وجماعة ( وقيل بالمنطوق ) وقائله القاضى أو بكر والغزالى ( وهو 
الأرجح ونس للحنفية ) أى الهم كقوله تعالى _ لعادوا لانهواعنه - (عدمه) أى عدم 
الى المد كور أوالحصر (فانما زيد قاتم ) لايفيد الحصر عندهم بل هو ( كانه مم أى 
مشل ان ز بدا قائم فى عدم الدلالة على بی عر القبام 3 وكلة مازائدة القت بن ڙ د 
الا كيد فقط » قيل وهو ختار الأمدى 6 وألى حيان » ونسسبه الى البضر دين : وفسببة 
إلى النفة صاحب البديع » وتعقبه الصف رجه ألنه وله ( وقد نكر رمنهم ). أى اللتفية 
نبت ) أى الحصر إلى انما كم فی کشف الأسرار. والبكاق .وجامع الأسرار وشيرها 
(ایا) يۇ بد ذلك أنه أنه (ل جب أحد من المنفية عن ادا ) ألما الحصر (ق 


: الكلؤم ق سقاد. صر اما 0 ) 0 مو ظ 





۰ الاستدلال اا لا( بالتبات ( على شرط النبة فالوضوء) بان الوضوء عمل ولا عل إلا < 


إلنية ء لآن كلة إا تفيد الحص رك والا » وكلة على صلة الاستدلال ( بل ) انا أجابوا . 


( بتقدير الكال أو الصحة) لأنه اول يقدّره مثل ذلك لم يصمح : اكلام للقطع بوجود العمل 
بلا ثية كعمل الساعى » فامراد لا كال الا عمال أو لاحىة ها إلا بإلنية وكاطا : أى بيترتب 
علمها الثواب ان كانت من.العبادة أو الأثر المطلوب منها إن كانت من المعاملات ( دهو) أى 
قدير الكل أو الصحة (الحق ) وعتمل أن يكون المعنى أن العدول عن انع مذ كور 
لى التقدير فى الحواب هو الق“ ي ثم أنه أورد على تقدير الصحة أن ى الأعمال مطلقا 


دون النية غير مسر > كيف والوضوء عندهم يصح بدونها ؟ فأشار إلى الحواب بقوله (ولا. 


بصع الوضوء عاد الا بالنية 6 ني المراد حن الأعمال العادات عل اعت ر تعدبر الصحة چ 


ان قلت الأعمال جع محلى بإللام » وهو من صن العموم 5 قلت العموم ليس عراد قطعا 6 * 


لان الأعمال العاد ره لا مدخل لله فمهأ لاسا السنثات » ثم دين أن الوضوء الذى توف 
عليه الصلاة ابماهو مطلق الوضوء لا المقيد «وصف العبادة مَوله ( لكن منعوا ) أى الحتفية 
( توقف صمة الصلاة على وضوء هو عبادة كباق الشروط ) كستر العورة وتطهير الثباب وغير 
ذلك أى ل يتوقف الصلاة على وضوء هو عبادة ).ل توقف على ستر هو عبادة » بل يتوقف 
على مطلق الستر سواء كانعبادة عقارنة النية أولا » قبل عدم منعهم لس لتسليمهم افادة 
اعا المصرء دل لآن الحصر أمش مسلم لسكونه مستفادا من موم الأعمال ملام » فالمعنى كل 


عمل ضة » وقد عرفت أن العموم لدس عراد قطعا على أن اكلام فى معرض التايد لاالخةء 


لأن المستند فى قول المفية بالحصر انما هو النقل 5 ( لنايفهم منه المجموع ) میت دا وخيره 
حو تسع بالیدی خير من أن تراه > تقدرره ‏ ا والابات من انما ج ل 


دليل اوضع ( وكون الاق امود ( تاد 1 ال (ستبا) اعا ) لإبستاز, نفيه به( 
أى نفى ال الذي تضمنه المصر» أو نى القهم المذ كور > جوا ب سؤال شديره دلالة اما 
على. ال : والاستثناء. غير مسقم + لأن الموضوع العهود لن كلة لا ونحوها لأ أتما » 


(لآن موجب الاتقال ) كر الحم ( الوضع ) خبران : أى وضع لفظا بل وصح لشىء مع ظ 

الع بالوضع. ( لا) الوضع ( شرط لفط خاص ) کا ولا وحتى اذاءلم توعد ل بوجيد ٠‏ 
فوع من الت _والائنات من انعا (لاستازمه ) أى وضعها. . 

له ( جوازم ) آی فهمه ( بالتهوم) الغا (لاینی ن الظهور ). خير المتدا : نی أن جواز انقهامة ظ 


الاحقال (دكون قهمه ): أى. 2 وع 





E‏ الكلام على الحصر بإللام ظ 
طر يق المفهوم احالا فلا ينن ظهور منطوقيته المستفاد من تبادره إلى الفهم عند مماع كلة 
. لما ( واو ثبت) فهمه بإلفهوم ( كان ) ذلك القهم ( عفهوم اللقب) لعسدم استال غيره 
من المفاهيم وهو ظاهر (وهو) أى مفهوم اللقب ( منقى ) بإتفاق الجهور . قال المحقق التفتازائى 
الل مفهوم لامنطوق » و ندل عليه أمارات مثل جواز : اعا ز بر قائم لاقاعد حلاف ماز بد 
الاقاتم لاقاعد » وان صرع الننى والاستثناء يستعمل عند اصرار الخاطب على الانكار لاف 
اما انتهبى » وصرّح الشيخ عبد القاهر » واختاره المتأخرون أنه لاحسن اع بين لاالعاطفة 
و ان الى والاستتاء لاق الصحه ونصر حم السکا 5 بعدم الصحه متعقت » ونی الكشاف 
ف قوله تعالى زت للناس _ الآنة : أى المزين طم حبه ماهو الا الشهوات لاغر > وما 
استعمال صر ب النتى والاستثناء عند الاصرار دون انما فلا ن من حاطب المصر عليه تار 
مابدل” على دفعه قطعا » وحن نعترف بان دلالة انما عليه ظنية » والا لماوقم الحلاف فىافادتها 
ذلك (وأما الحصر) المستفاد ( بإللام) الاستغراقية اللفيدة ( للعموم ) أى عوم الجنس 
الدى دخلت عله » وهو أحد زل الكلام (و) اء (الآخر أخص) حال عن اللام أو ظ 
العموم : أى والال أن الو ء الآخر أخص” من امحل اللاء ( كالعام والرحل زد) فان كل 
واحد منهما دخله اللام للعموم والجزء الآخر هو ز بد أخص” منه مطلا (تقدّم أوتأخر) حال 
أخرى عن المذ كور والضمي رالا خر ( فلا يذبنى أن ختلف فيه )4 جواب أما » والضمير الجرور 
للحصر ( ولو فى المفهوم ) كلة لو وصلية » أشار الى ماقال الحقتى التفتازانى من أن كون هذا 
الخصر مفهوما لا منطوقا ما لاينيتى أن يقع فيه خلاف للقطع بأنه لانطق بإلنق أصلا + وحاصل 
تحقيق الرضى فى هذا المقام أن تَقَدّم الوصف مبتدأعلى الموصوف والأخص خرا له فد قصره 
على الموصوف للعدول عن الترتيب الطبيعى : وهو تقدّم الذات على الوصف » ولأن المراد بإلمال 
وصديتق هو الجنس بقيا على مومه لعدم قر نة العهد » والمك بالاتحاد بين الجنس المستغرق 
وز د انما بكون بادعاء الحصاره فيه بتنزيل ماعداه متزلة العدم انتهى » وهذا بدل على أن 
الحصر يفيده فى صورة تقدم الوصف فقط » وصرح الحقق التفتازاتى بأن افادة المصر عند 
كون المبتداً معرّفا ظاهرا فى العموم صفة كانت أواسم جنس » وكون خبره ماهو أخص” منه ها 
لاخلاف فيه بين عاماء المعاتى سكا باستعمال الفصحاء » ولاخلاف فى عكسه أيصًا غير أن 
القاضی عضد الدان ذ كر أن الوصف اذا وقم مسندا اليه قصد به الذات الموصوفة به » واذا 
وقع «سئدا قصد به ذات ما موصوفة به وهو عارض الأول اتهى » وذلك لأنه على الأول راد 
به الذات الموصوفة بإلوصف العنواتى » وعلى الثاتى براد به مفهوم ذات ما ٠وصوفة‏ بذلك الوصف 


٣١ اندراج الحصر الام عند الحنفية ف يان الضرورة‎ ٠ 
وهذا عارض للذات المخصوصة » واتحاد ز مد مع الذات الوصوفة يفيد الحصر حلاف اتحاده مع‎ 
٠ عارضه » فانه لإعتنع اشتراك المعروضات فيه » واتحاد كل منهما عحصة منه » حكذا أفاده الحقق‎ 
التفتازاتى » ثم قال والحق أن ماذ كره فى الوصف النكرة مثل ز يد عال دون ز بد العالم » فان‎ 
معئاه الذات الموصؤفة فردا أوجنسا م فى العالم ز د » قبكون عدم الفرقضرور با هذا » وكلام‎ 
المصنف رجه الله مشعر أن الحصر المستفاد فيه اتفاقا ليس بطر يق المفهوم » بل هومستفاد من‎ 
خصوصية اطيئة الخاصاة من المبتدأ المعرتف باللام الظاهر فى العموم مع أخصية اللحدر حققة‎ 
أو ازا عر فا ۾ زڪتمل أن يكون المي لاخلاف ف شوت المفهوم فى هده الصور وان نقى فى‎ 
) غيرها والله أعل ( حلاف صديق ز دد اذا أخر) صديق نحو ز بد صديقٌ ( لاتفاء مومه‎ 
أى عموم صديقٍ » لأن عمومه انما كان عند التقدم للعدول عن الترئس الطبيعى كذ كره‎ 
القاضى » وقد عرفت ماحققه الحقق التفتازاتى (ويندرج) الحصر المذ كور ( فى بيانالضرورة‎ 
عند الحنفية ) » فان قلت قدصرح أ نأقسام سان الضرورة كلها دلالة سكوت » وقوله ( إذئبوت‎ 
ا لجنس ) الثابت ( برمته ) أى جملته (لواحد) بحيث لابوجد فى غيره حصة منه ( بالضرورة‎ 
نتف عن غيره ) دل على أنه س مدلول آم لفظی هو نوت الس الى ارہ ۾ قلت الحصر‎ 
المذكور مر حك من جؤزءين : إثبات ون » واللفظ ناطق بالأوّل فقط » واليه أشار بقوله بوت‎ 
ا لجنس رمته لواحد » والثاتى ينبت لضرورة اتحاد الحنس مجملته معه » واليه أشار بقولهبالشرورة‎ 
شق عن غيره » فالدال” عليه أمى معنوى : أعنى كون انس برمته للواحد ٭ بق أن كونه دلاله‎ 
سكوت يقتضىأن تكون للسكوت مدخلقبها » وهو غير ظاهر : الهم الا أن قال : ان قولنا العالم‎ 
زيد امال على المصر لسكوت اكلم عن ذ كر غير ز بد معه » وعند ذلك بتحقق ثبوت‎ 
الجنس رمه لز بد 4 وبرد عليه ان حکمتم فى أنه للغقراء المهاجر ن بان دلالتها على زوال‎ 
ملك المهاجر اشارة » وكذا فى جواز الاصباحجنبا فى آنة  أحل” ل ليلة الصيام الرفث . ولا‎ 
فرق بين الحصر المذكور و يننهما » و جكن أن يفرق عدخلية السكوت وعدمها فتأمل » وقوله‎ 
نوت الجنس مبتدأ خيرهينتق » و برمته حال عن انس » وبالضرورة متعلق نتن » و عكن أن‎ 
جعل جلتين : بأن يكون لواحد خر ثبوت الجنس » :وضمير ينت للجنس » واختلا فهما اسمية‎ 
وفعلية اقتضى الفصل » وفيه بعد (وتسكررمن الحنفية مثله) أى مثل القول بالحصرالمذ كور منها (فى‎ 
نق العين عن الماعى بقوله عليه الصلاة والسلام : والعين على م نأ نكر ) فى المدابة جعل جنس‎ 
الأعان على المكرن »> ولس وراء الس شىء اہی ( وغيره ) أى وفى غير نن المين‎ 
(والتشكيك) ف افادة نحو العام زيد الحصر ( بتخو ب زکونه ) أى الجنس (لواحد ) كز يد‎ 





اا الق الان للف | ارات دلاته فى الھور 





(ولآخر) كعمرو وعدم کونه رمته لواحد (غيرىقول) يعد > القنك باستعمال. القسحاة 
(وقد حَى. نفيه ) أى فق الحصر المذ كور ( واثاته مقهومأ ومنطوقا) فهذه ثلاثة يذاه" 
| ( واستبعد ) اثناته منطوقا ( لعدم النطق بالنائ) یا دل على أنى الع عن غسيرز يد ظ 
مثلا (وعامت فى انعا أن لاأثرله ) أى. لعدم النطق بالناى المعمود كا ولا بعاد وجود »وجب 
الاتقال من وضع اعا جموع ال والاثات ( بل وجهه ) أى وحه هذا الاستبعاد (.عدم 
وجا شادرمنه) الى أوامجموع بأعشاره (لأناللام) فى العام ند (للعموم) وشمول اللفظ جميع ۰ 
أفراد المسمى (فقط) فلنس النقسؤء مفهومها » لكنه يازم لماذ كره بقوله (فاعايئيت ) ال 
عن الغير حال كونه ( لازما لاثباته ) أى اثبات الجنس مته لواحد » أو لاثبات لبق الد كور 
والاضافة أدلى ملابسة ( علاف انما) فانه يتبادرمنه البق كالائيات (ومانسب الى المنطقيين 
من جعلهم اياه ) أى ذا اللام الى للعموم (حزْئيا) أى غير مستغرق لأفراده لعدم اعتبارهم 
الام سور الكاية (ينفيه ) خير الموصول » والضميرالنصوب له » والكرفوع قوله (ماحقق ) فى . 
المنطق (من إن السور مادل" على كية ) أف اد ( الموضوع ) كلا أو بعضا » ولاشك أن اللام 
تدلة ( فلو اللام سور بسور الكية) فه ىكفظة كل ا ا ا 
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من التقسمات المد كورة فى عنوان هذا إافصل (بإعتبار ظهور دلالته ) أى الافظ المفرد 

وع انها ف الظهور (الى ظاهر ولص" ومفسر وح ) متعلق عحدوف نشد بره التقسيم الا 

تسم اللفظ بإعتبار ظهور دلالته الى ظاهر وكذا وكذا ( فتأخرو المنفية ) أى فقال متأتردهم 

ظ ( ماظهر معنا الوضعى ( قد عرفت أن الوضى ماللوضع مدخل فيه » فدخل ااعنى المهارى أيضا: 
( عحرده ) أى ظهر وفهم مع غير حفاء لحرت سماع لاط ؛ ذاهر هذه العارة روج الجاز َه 

لان ظهور معنأه باهر نه لا عرد الط 6 لكن لاجوز أن يكون اراد عحرد اللفظ مع مالا يد 

منه فى دلالته من غير احتياج الى أمى مستقبل م نكلام أو دليلى عقلى » وأما القرينة فهى 
كالمل بلوضع فى فهم الوضوع له من اللفظ . قال ابن الحاجب : مادل” دلالة ظنية » انا إلوضع 
کالاسد ؛ أو بالعرف كالغائط انتهبى » » وفسر القاضی مس اده قوله كالأسد للحيوان 4 واما يعرف 
الاستعمال كالفاتكا 0 الستقدر ٤‏ .وقال ال افق اتغتازای مهنا : وظاغ کلام | a‏ 


0 o. . الظاهر وألنصر” والب‎ ٠ 





رجه الله تام د لتر مناه راثالا حر جوحا (ان2م بو) 2 () أى لا" 
ظ (أى يس) مغناه ( المقصود الأصلى من استغماله ) فانم لفن ضمير ا معنى وخيره المقصد » قبده 
بالأصل ثلا يتوعم أن الراد ق -كونه مقصودا مطلقا 1 وهدا هو الموعود .بقولهكا سنذ كرعتد 
تم القصد الأصى وغيره ق عبارة الاضنف رجه الله (#). أى الافظا ( هذا الاغتبار) 
أى باعتبار ظهور معناه الوضى عحرده الى آنه ( الظاهر) أى يسمى به ٤‏ ووجه النسمية ظاهر 
( وباعتبار ظهور ماسيق له مع احال التخصيص والتاو يل النص) احمال التخصيص فا اذا 
کان عاما » وما الأول فی“ سحقق ف العام والخاص قلا وجه لتخصص الشارح أناه بالحاص »6 
والتأو يل من أوّات شىء ء صرفته ورجعته 6 وهو اعتتار دلىل يصير المعتى ر ره أغلب على الظنّ | 
من المعنى الظاهر » والنص” من: نصصت الشیء رفعته » سمى به لارتفاعه بالفسة الى الظاهر ٠‏ 
( ويقال) النص” ( أيضا لكل) شىء (سمتى ) أى لكل لفظ سمع من الشارع سواءكانظاهرا 
أولا ( ومع عدم احتاله غير النسخ اللفسر) التفسير مبالغة القسر : وهو الكشف » فراد به 
كشف لاشهة فيه » وطذا حرم التفسير بالرأى دون الأو يل لأنه الظنّ بالمراد » وجل الكلام على 
غيرالظاهر بلاجزم فبقبله الظاهر والنص + لان‌الظاهر عتمل غبرالمراداحالايعيدا م والنص عتمله 
احتالا أبعد دون المفسر » لأنه لاعتمله أصلا: غير أنه تمل أن ي ينسخ ( ويال ) المفسر 
( أيضا )سكل (مابين ) المراد منه ( قط" ممافيه شفاء من الأقسام لآتية ) للفظ باعتبار خفاء 
مناه الوضى » والمشكل ماعدا المتشابة منها كا هو الختار مرن أن التشانه لابلحقه الببان فى 
هذه الدارء وهو الجن والمشكل والمجمل © واعترض الشارحم على المصنف ماحاصله أ کلام 
المصنف. مدل على أن دين المعنيين وما من وجه لاجماعهما فا لاحتمل الا النسخ »> وقد كان 
له خفاء آر یل عط » وافتر اق الأول عن الثاتى فى غير محتمل لم يكن له خفاء أزيل قطبى : 
وهو عتمل غير النسخ » وكلام:نفرالاسلام على خلافه حيث قال : وأما الفسر غا ازداد وضوعا 
على النص " : سواء كان ععنى فى النص أو بغْمره مأ ن كان تملافلحقه سان اطع قا نس باب التأو ل 
والتخصيض اتهى »> لأنه ندل على أن له معنى واحدايم مالا حتمل ٠.‏ 2 الأصل ع ومالاتمل 
هد البيان » وكذا يدل على خلافه جلى ماق الیزان من أن الفس کا بتع على ما كان مالشوف ظ 
اراد . من الأصل بان لاحتمل إلا وجها واحدا بقع على الشترك والشسكل وانجمل الذى ضار 
اد ال م مه معاوما لامع بوأسطة اقطاع الاستال والامسكال اتہی م وأنت خير بأن ٠‏ 
الصف رحد اة صرح بالقسية نيق اللعتبين 5م امان موافق لاف المزان: 4 فائة وان 
1 بكونة مكشوف الراد من الأصل » لکن يقهم من قرينة التقابل وکوته من أقسام ظاهر . 











A‏ امول وانحم ظ 
الدلالة » ولاحظور فى أن الف خف رالاسلام اذا وافق غيره على آنه جوز أن نغر الاسلام لما رأى 
أن لفظ المفسر ستعمل تارة فى هذا » ونارة فى ذاك حعاه بازاء مايعمهما اصطلاحا منه ولامشاحة 
فيه (وان ) بين المراد يماقيه خفاء من الأقسام المذكورة (بظى) كبر الواحد و بعض الأقسة 
(فؤول) ذ كره تقر يبا وما لبيان مابين منه المراد (ومع عدمه) أى عدم اعتبارظهور ماسيق 
له مع عدم احتال غير النسخ وءع عدم اح اله > ويفهم هذا من سياق الترفق من الادلى الى 
الاعلى » وحتمل أن برجع ضمير عدمه الى مطلق الاحتال » و بنقى المطلق صل المقصود ( فى 
زمانه صلى الله عليه وسل ) قيده بذلك الزمان » لأن احتاله لايتصوّر بعد موته صلى الله عليه 
وسل لا قطاع الوسى » شميع السمعيات متساوبة فى عدم احهاله اسي ذد كره ( اک ) ولان ۰ 
وجه النسمية وهو ( حقيقة عرفية) مختصة بالأصوليين (فى اك لنفسه) وهو مالاعتمل 
النسخلافى زمانه ولافى غيره : كلايات الدالة على وجود الصانع ووحدانيته وسائر صفاته » وعلى 
الاخبار جما كان أوسيكون عند الجهور لامتناع التغير فى مدلولاتها ولزوم الكذب ( والكل ) 
من الأقسام الأر بعة وغيرها من السمعيات ( بعده) صلى الله عليه وسل ( عك لغيره) وهو 
اتقطاع الوس » فان قلت قول الكل يشمل المح لنفسه أيضا # قلت فليشمل » غابة الأمس 
زو م كونه کا لنفسه وغره ( بازمه ) أى لفظ ا حك عند اطلاقه على اك لغيره أو يازم 
الهج لغيره عند اطلاق لفط الح عليه ( التقييد) بقيد لغيره (عرفا) أصوليا زا بين 
الصنفن فى اللفظ بعد اشتراكهما فى المعنى اللغوى : وهو الاتقان والاحكام المنافى للتغيير واتبديل 
واممالزم التقييد فى الثاتى » لأن الأول كل فى معنى الاحكام فينصرف المطلق اليه » ثم قبل 
زيادة الوضوح فى النص على الظاهر بكونه مسوقاله » وف المفسر بحكونه لاحتمل التأويل 
والتخصيص + وأما فى اهک فغير ظاهر > لان عدم احتمال الخ لايؤثر فى زيادة الوضوح فى 
النص على الظاهر بكونه » وأجيب بأن‌المراد بزيادة الوضوح فيه لازمها وهو زيادة القَوّة » ثم اذا 
كانت الأقسام مهائزة قيود متباينة ( فهى متباينة) هذا على ماهو المشوور عند التأخرين » 
فيشترط فى الظاهر عدم السوق ء وف النص” احهال التخصيص والتأو بل : أى أحدهما » وفى 
المفسر حال النسخ وأما مقتض ى كلام المقدّمين فهو أن المعتير فى الظاهر ظهور المراد سواء 
سيق له أولا » وف النص” السوق احتمل أولا > وفى المفسر عدم احتاطما احتمل النسخ أولا 
على ماسبحىء (ولاعتع الاجتماع ) أى اجتاع قسمين منها فا كثر (فى لفظ ) واحد ( بالنسبة 
الى مأسيق اله وعدمه ) عطف على الموصول والضمر له » فالمراد بعدمه مال سق له من ياب 
د کر اللازم وارادة المازوم مع ظهور القر نة » و جوز أن يكون عدمه على صيغة الماضى » من 


مثال انر اد الس الا ۱۹ 
قوط عدمه اذا لم ده » کون معطؤفا على صطة الموصول » والشمير للسوق فتدر ولاندافع 
دن امكان الاجتاع ولزوم التبابن بين الأقسام » لأن ذلك باعتار المعنى الواحد » وهذا بأعتبار 
العنبين ( كاتفيده المثل » وأحل" اينه ال بع محم الرم!) دل البعض من امثل بغير عائد الى 
المبدل للعل الواضح ببعضيته منها ( ظاهر ) أى النص” المذ كور ظاهر ( فى الاباحة والتحرم 
اذلم يسى لدلك) أي الاباحة والتحرم ( نص) خير يعد خب ر( بإعتبار ) معنى مقهوم مله 
(خارج) عن منطوقه (هو) أى ذلك الخارج (رد تسويتهم) المفهومة من قوم إعا البيع 
مثل الرءاء فها وضع له اللفظ غير مسوق له ولازمه المدلول التزاما هو امسوق له ( فا نڪ وا 
ماطات 3 الآنة ) أى ماطات لج من النناء مثتى؛ وثلاث ورباع ( ظاهر فى الخل” ) أى 
فى حل” أصل النكاح » لأن الأ للوإحة ( نص باعتار) معنى (خارج ) عن المسمى 
(هو قصره) أى النكاح أو التنا كح (على العدد) الم كور ([إذ السوق له )أى العدد أو القصر 
عليه » إذ الحل” قد كان معلوما قل تزوطا » يو بد ذلك ذ كره بعد خوف الور » وترك العدل 
فى اليتاتى المدلول قوله تعالى ‏ وان حه خفتم أن لاقسطوا ف ‌التاعی ے » فكانه يقول : اتركوا 
زواج اليتائى عند خوى ذلك » فان لكي سعة فى غيرهنّ إلى هذا الد ( فيحتمعان ) أى 
القسمان كالظاهر ء والنص" ( دلالة) عييز عن سبة الفعل إلى فاعله 6 عى اجماع الدلاتن 
كيف ».و إلا فالدال” واحد لايتصور فيه الاجماع إلا بإعتبارها ( ثمالقرينة تعين المراد بالسوق ) 
فلا يشتبه على المخاطب يسبب اجتاع الدلالتين (وهو ) أىالمراد بالسوق المدلول (الالتزاى) فما 
َقدّم من المثالين (إفيراد) المعنى (الآخر )الذى هومازوم ذلك الالتزاى معنى (حقيقيا) للفظ لكونه 
دسماه (لا) يراد معنى (أصليا) مقصودابالسوق (أعنى) بالآخرامقيةٍ المعنى (الظاهرى » و يصيرالمعنى 
النصى” مدلولا التزاميا لجموع الظاهرين ) ف قوله تعالى ‏ وأحل” لله البيع ورم الريا - 
فع أن النص" قد يكون رکا من جلتين .» ثلا يذتى قد المقسم بالأفراد ( ومثال انفراد 
النص) عن الظاهر قوله تعالى ( نا أمها الناس اتقوا ريم ) اكون معناه الحقيق هوالمسوق له 
واحماله التخصيص عا عدا الصبيان وانجانين ( وكل لفظ سيق لذهومه ) المحقيج الحتمل 
للتخصيص أو التأو يل الظاهر ماده عجرّده معطوف على بر المبتدا » أعتى بأمها الناس 
إلى آخره و (أما الظاهر فلا ينفرد ) عن النص (إذ لابد) ىكل آعم تحقق فيه ظاهر ( من 
أن ساق اللغظا لغرض ) و عتنع خلوّالكلام عنمقصود أصلى يساق له > فان كان مسماه م يكن 
هناك غير النص” » وان كان غيره لم ينفرد الظاهر عنه (ومثاوا) أى المتأخرون ( الفسر 
٠‏ كالتقدمين ) أى کا ٠‏ مثل التقدمون بول تعالى ( فسحد الملائكة الآنة 4 ويازمهم ) آى 


٠ ١ ٠.‏ رأىالمقدمين ف الظاهر ظ 
التأخرين على ماذهبوا إلبه من اعتبار التباين بين الأقسام » واحتال اللخ فى المفسر ( أن 
لامح ) عثيلهم هذا ( لعدم امال النسخ ) لكونه من الأخمار ( ونوته ) أى احهال 

النسخ ( معتبر) فى المفسر ( للتباين ) المعتبر بين الأقسام على رأمه, _(فاعا يتصور الضر ) 
أى تحققه بعد احتال النسخ فيه (فى مفيد حم ) أى فى لفظ يفيد حکا شرعا لمكن نسخه 
(غلاف الح ) فاته تحقق فى الأخبار أيضا كقوله تعالى (واينه بكل ثىء علم » لآنه) أى 
شرط احم بتقدير المضاف (نفيه) أى تن الاحتال النسخ » والنى متحقق فى الأخبار 5 

(والأوك) أن بذ كرف ثيل انك (نحو) قوله صلى الله عليه وسل (الجهاد ماض) منذ يعثتى 
انه إلى أن قال ار امى الدحال لاسطله جور حائر » ولا عدل عادل : مختصر من حديث 
خر جه أبوداود ٤‏ وحه الأولو به أن قصد الأصولى" الدات نحو ان أنواع مايد "ل على الج 
الشرعى . ( و) قال (المتقدذمون) من الحنفية ( المعتبر فى الظاهرظهور ) المعنى ( الوضى عجرده) 
أى محرد اللفظ الدالة عليه » وقد مم" بيانه ( سيق له أولا ) أى سواء سني اللفظ لذلك 
الوضعى أولا ( و ) الممتبر ( فى النص" ذلك ) أىالظهور المتحقق فى ضمن السوق وعدمه ( مع 
ظهور ماسيق له ) اذا كان ماسيق له غير معناه الوضى كا به الربا ء وعدد النساء ( احتمل 
التخصيص والنأو يل أولا » وق المفسر ) العتبر (عدم الاحتمال) طما مع ظهور معنا الوضى 
وا مسوق له سواء ( احتمل النسخ أولاو ) الممتعر (فى المج عدمه ) أى احتهال النسخ مع 
ظهور ماذ كر » وعدم احمال التخصيص (فهى ) أى الاقام ( متداخلة ) لكون الأول 
م الثلائة الاقة » والثالى الباقيين » والثالك الرابع ( وقول تفر الاسلام فى المفسر إلا آنه 
عتمل النسخ سند للتأخرين فى ) اعتبارهم (التباين) يينهما » لأنه لاوجه لاعتبار التبابن بين 
المفسر وا حك دون غيرعما » وإايه أشار بقوله ( إذ لافصل بين الأقسام ) فى اعتبار التبان 
وعدمه (وبه) أى قول خثر الاسلام هدا ( سعد ننى) اعتار (التان) بين الأقساء (عن كل 
التقدمين ) لان التلاهرعدم مخالفتهكلهم (ولعدم) اعتبار (التباين) بنا ( مثاوا ) أى المقتمون 
( الظاهر) أى صوّروه وله تمالى ( ااا الاس اتقوا ء الزاتى ) عحذف العاطف أو ردا 
على طر يق التعداد » و بو بد الأول ذ كره العاطف ف قوله ( والسارق و بالأمس ) بإظهار الباءقى 
اندر فى المعطوف عليه إشارة إلى كون الأعى ( والتهى ) باعتا ركثرتهما متميزين عن 
الأمثلة المد كورة ( مم طوورما ) أى معی ( سيق ه) كل واحد من المد كورات : أى مثاوا 
ا مع علهم تكونها نصوصا باعتبار معائها الظاهرية لكونها مسوةا ها ٠‏ فل أن اعرف 


الظاهر دهم ظهور المنى سواء كان مسوقا له أولا » فالظاهر أعم” ن النص” لامباإن له 


سے 


رآى الثافيةف الظاهر 0 ١51‏ 
( واقتصر بعضهم ) أى التقدمين (ق) تثيل ( النعصة ) على إباحة المدد ( على ) ذ كر 
( متتى إلى رباع ) ول يذ كر - فانكحوا إلى مثتى ‏ © وى ثيل النص” على التفرقة بين 
ابيع والربا على ماذ كر حرم الربا ظنا مه أن النص" إا هو مثتى وثلاث ور بع فى الأول » 
( وحم الربا) ف الثانية (والحق أ نكلا من انكحوا » واس العدد لايستقل نصا الا علاحظة 
الآخر) وكذا کل من أحل” لله البيع » ومن حرم الربا لايستقل” نصا على التفرقة الاعلاحظة 
الآخر ( فالمجموع ) هو ( النص ) وذلك لأن التنصيص على عدد معدن بإعتبار حك خاص 
لاحصل جرد ذ كر العدد من غيرذ كر المعدود والح » وكذا التنسيص على الفرق 
لاعصل إلا عحرد حرمة الربا دون ذ كر حل" البيع . ( و) قات (الشافعية الظاهر ما ) أى لظ 
( له دلالة ظنية ) ناشئة (عن وضع)كالاسد للحيوان المفترس » وعلى هذا فالنص” مادل” دلالة 
قطعية ( أوعرف) كالغائط للخارج المستقتر إذا غلب فيه بعد أن كان ف الأصل لكان المطمان" 
من الأرض (وان كان) الدال” المذ كور ( ازا بإعتبار اللغة ) سى أن لفظ الغائط كان فى اللغة 
موضوعا بازاء المكان المطمان الذى هو نحل عادة للخارج المستقذر » وباعتار هذه العلاقة 
كان يستعمل فيه مجازا » ثم صار لكثرة الاستعال فيه موضوعاأ عرفا » فان استعمل فيه باعتار 
الوضع العرفى كان حقيقة » وان بنى التخاطب فيه على الوضع اللغوى واستعمل فيه بإعتبار تلاك 
العلاقة كان ازا لغو با ء وقوله عن ال إن كان من عام الحد لزم روج الجاز عن التعر يف 
وان كان إشارة إلى التقسم يعد عام الحد لم يازم » غعر أن اللقم حينئد لا يكون حاصرا » 
( ويستازم ) كونه ٠‏ ظنى الدلالة أن حتمل ( احلا مر جوحا ) غير المعنى الظاهرى » و إلا ازم 
كونه قط الدلالة على المعتى الظاهرى (وهو قسم من النص عند الحنقية ) أى الذى هو ظاهر 
عند الشافعية قم يما هونص عند الحنقيه » فالظرف متعلق عا يستفاد من قوله من التص" > 
والمعنى من المي بانس عندهم » و تجوز أن يكون ظرفا لكون الظاهر قا منه »> وما لما 
واحد ۾ ولا كان بتحه ههنا سوال + وهو أن مادل عليه اللفظ ظنا قد لا يكون موقا له ولا 
ظاهرا منه عجرّده ؛ و امعتبران فى النص عند الحنقية .م الدلالة الظنية » فكل نص دال" 
ظنا من غير عكس ء فالدال” طنا آعم من النص” ء وكيف يكون الأعم قا من الأخمن” 7 
أراد د لاع عا يستفاد من قوله ( وهو) أى ماله دلالة ظنة () أى انط ( كان 
سوقه لفهومه ) ولا شك أن الى " کا کون سوقه أفهومه .كذلك کون لغير مفهومه کا به 

ارا والسرقة » وال ما ال عن قول نهو + أومستأة ليان ا حسكوم عليه إلقسمية » وهذا. 

على رأى القتمين ؛ وأماعلى رأق المتأخرين قالنص" اعټر قبه احتال التخصيص والأر يل » 


م ١‏ الوحه أن الخلاف بين الشافعة والحنقة لفظی 


سيق لغر مفهومه » عحلاف الأول » فان المفسر وا مىك كذلك ومادة الانتراق × فانقلت هل 
جوز إرجاع المرفوع الثانى إلى النص" قلت لاء لأنهيازم حينئذكون الظاهرعلى إطلاقه قا 
من النص لعدم مأ قده » مع آنه مضى تشسيره قر يبا ء ولا ناج إلى التفسيرتانيا » ولس من 
دأب المصنف مثل هذا التكرار ۾ ثم لما كان ههنا مظنة أن يقال كيف ككون ظاهر الشافعية 
قسما من نص" النفية مع تصر نحهم قطعية دلالة النص” أفاد أن لامناناة مهما بقوله ( وان 
اختلفوا ) أى المنفية والشافعية (فى قطعية دلالته) أى اص" (وظنيتها) أى دلالته » ثم أفاد 
وحه التوقيق شوله ( والوجه أنه ) أي اتحلاف والتراع المد كور ( لفنلى ) ای منسوب الى 
اللفظ بإعتبار مابوهم ظاهره + ولا خلاف فى الى لعدم اتحاد مورد القطع والظن (فالقطعية) التى 
ذكرها المنفية (للدلالة ) أى لدلالة هذا القسم من النص” على معناه (والظنية) الى د رها 
الشافعية ( اإعتبار الارادة) وأن الدلالة من الارادة # فان دلالة اللفظ الموضوع غلىمعناه بعد ' 
الل إلوضع لاتنفك عنه قطعا » لاف إرادة ماوضع له » فانه قديصرف عنه القر بنة الصارفة الى 
ماتعينه المعينة ( فلا اختلاف ) ف المعنى هذا » و رد عايه أن القطعية بإعتبار الدلالة لاحص 
النص” » ل الظاهر أيضا دلالة قطعية بالتأويل المذكور » والاحال باعتار الارادة فتدبر 
( واستمروا ) أى الشافعة ( على إبراد المؤول قر نا له( أى الظاهر » ( فيقال الظاهر » 
والمؤوّل كاللخاص والعام” ) أى يا استمر” الأصوليون على إراد العام قر ينا للخاص ( لافادة 
المقابلة ) بين الظاهر والمؤول ( فيازم ف الظاهر عدم الصرف ) أى لما جعلوا الظاهر مقاب( 
وول لزم أن يعتبر فى مفهوم الظاهرعدم الصرفعن مهناه الظاهر تحقةا لقا اة » فان الصرف 
ع الظاهر معتبر فى مفهوم المؤول (والا) أى وان لعتبر عدم الصرف ف الظاهر ( اجتمعا) - 
أى الظاهر والمؤوّل فى لفظ واحد » والمتقابلان لاعتمعان » بان الملازمة ماأشار إليه بقوله ( اذ 
الملصروف ) أى الافظ الذى صرف عن معناه الذى دلالته عله ظنة إلى معنى عتم له احمالا 
مس جوحا لدلل بقنضه ( لانقط دلالته على) المعنى (الراجح) يعنى أندلاته عليه بعدالصرف 
م تتغير عن حالما » لأن الصرف باعتار الارادة فقط كم عرفت » وأما الدلالة وفهم المعنى فلا 
يتصوّر أن يصرف عنها بعد العل بالوضع (فيكون ) اللفظ المصروف عن الظاهر ( بإعتبارم) ‏ 
أى كونه دالا على الراجح (ظاهرا ) لصدق تعر يفه عليه » لأنالمفروض عدم اعتبار ماعصل 

به التقابل فى المفؤوم ( و باعتبار الحكم بلرادة ) المعنى ( المرجوح ) الى يتم احا 
ْ عمس جوحا ( مؤولا ( ٤‏ ولا عل أنه لاعصل اتان بين القسمين إلا باعتار الصرف وحودا وعدماً 


رأى الثافعة فى النص والظاهر والح 1 N‏ 

فى مفهومهما * فان قلت قد سبق أن ظنة دلالة الظاهر عند الشافعة الارادة والمصروف 
سقط دلالته على الراجح من حيث انه مراد » قلت المصروف من حيث ذاته من غير أن 

بلاحظ معه الصارف يدل" دلالة ظنية على أن الراجح حم أد منه © وحمرادن الصف صدق 
التعريف مهذا الاعتار» لامع ملاحظه الصارف » فان قل اناس بأجماع المتقادليئ بأعتبار ن 
وانما الحذور احتاعهما باعتار واحد » قلت هذا اذا كان التتقسيم اعشاريا » وأما اذا كان ٠:‏ 
حقيقيا فلا بد أنلا نجتمعا أصلا » والأصل فى التقسم أن يكون حقيقيا » ديف والتباين بين 
أحكام الأقسام يستدعى التبابن بنا 7 فم تارة تستلزم ذلك عند الضرورة كا لزم المصير إليه 
دان الأقسام المذكورة على رأى المقدّمين ( وتقدّم المؤوؤل عند الحنفية ) وهو مابين بظنى 
عافیه خفاء على مام قر يبا (ولاینکر إطلاقه) أى امول (على) الفنا (المصروف) عن ظاهره 
( أيضاأحد) فاعل لا.نكر » فالمؤول له معنيان : أحدهما مخصوص الحنفية » والآخر مشترك 
دم و بان غيرهم . وقال الامام الغزالى : إن التاويل ا حال إعضده دلبل صر نه أغل على 
الظنّ من المعنى الذى دل" عليه الظاهر » وفيه مسامحة لان ألتأو بل انما هوا لجل على الاحتال 
المرجوح » لانفسه فانه شرطه » إذلا يصح جل اللفظ على مالاعتمله » ورد على عکسه الأو ل 
المقطوع به » و عکن دفعه بأنه | كتنى بذ کر الأدتى » فيعا الأعلى بالطر يق الأولى إلا أنه ذ كر 
المحقق التفتازاتى أن التأويل ظيّ بالمراد » والتفسير قطع به »ثم هذا هو التأويل الصحيم » 
وأما التاويل الفاسد فهو جله على المرجوح بلادليل » أو ندليل مس جوح » أو مساو (والنص) 
عند الشافعية مادل على معنى ( بلا احتهال ) لغيره » ولذا فسروه عا دل" دلالة قطعية ؛ فان 
عدم احهال الغير إستدعى القطع فهو ( كالفسر عندالنفية ) فى عدم احهال معى اس > لامن 
كل وجه فلا برد أن ظهور المعنى والسوق له معتير فيه عند الحنقية » والشافعية لم يعتبروا ذلك 
ف النص (لااللص ) عندهم (فانه ) أى النص” عندهم ( عتمل الجاز بإنفاقهم ) أى. 
الحنفية » و حر جهالاحهال عرء كونه قطعى" الدلالة (وعامت) مر قولنا : القطعية للدلالة » والظنة 
باعتبارالارادة ( أنه) أى احتهال الحاز (لاينافى القول بقطعيته) أى هطعة النص” باعتار الدلالة 
(وقد يسرون) أى الشافصة (الظاهر عا له دلالة واتححة ؛ فالنص” قىم منه عندهم) أى الظاهر 
حينئف . قال الحقق التفتازانى لأن الدلالة الواتحة أعم" من الظنية والقطعية انتهى » فيتحه أنه 
جوز عدم وضوح المعنى المراد قطعاء. فكيف بأخصية النص" مطلقا » و كن أن عاب عنه 
بأنه يحرّد احمال فلايصلح لانقض فتأمل (والحكم ) عندهم ( أغم يضدق عل ىكل ٠نهما‏ ) 
أى الظاهر » والنلص". ) ولا یناف التأويل أيضا فوو ) أى امح (عندم ) أى الشائعة 
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< . مااستقام نظمه للافادة ولو بتأويل ) فان الول بالتأوبل الصحيسم قد استقاء نمه الافادة‎ ( 
. وقال القاضى عضد الدنن : ال هو المتضح المعنى سواء كان نصا أو ظاهرا » والمتشابه غير‎ 
المتضح المعنى » ومنهم من قال الح : مااستقام نظمه للافادة وهو حق » لكن مايقابله من‎ 
المتشانه يكون مااحتمل نظمه لعدم الافادة .. وقال المحقق التفتازاتى : والظاهر أن القول‎ 
باختلاف م القران مما لايصدر عن السام » بل المقايل مااستقام نظمه لاالافادة » فیکون‎ 
امك ماانتظ وترتب للافادة : إما من غير تأو ريل أو مع التأويل » والمنشابه : مااتنظم وترتب‎ 
لاللافادة » بل الابتلاء » والراد بإلنظم : اللفظ كما فى التاوع ( والحنفية أوعب وضعا‎ 
للحالات ) من توم : وعنه »6 وأوعه »> واستوعية : أخدة أججع 6 وقوله وضعا : يهر عن له‎ 
أوعب الى ضمير الحنفية » وقوله للحالات صاة الوضع 4 فالمعق وضعهم الآلفاظ الاصطلاحة بإزاء‎ 
العاف الحاصلة من قنع أ حوال الأدلة أوعب » وأشمل من وضع الشافعة طا : قل الشارح‎ 
عن انف أنه قال : ولدا كانت اقسا مأظهر معناه أر بعة متباينة عند التأخرين » و 6 وعد‎ 
الشافعة لمس فى الحارج إلا همان > لآن اج اع من الظاهر والنصر” 6 ولا ت شحقق إلا‎ 

فى ضمن أحدهما » والمراد من الخالات حالة احمّال غر الوضعى ©» وحالة سوقه شىء من 
مفهومه أوغيره > وحالة عدم سوقه لمفهومه » وحالة عدم احهال الفسخ واحهاله اہی ومو 
الاشتقاق رجح قوطم ف انك ) أى رعاءة المناسبة بين مااشتق” منه الأساى المذ كورة 
ومسمياتها رجح قول الحنفية فى الحكم > وقوله فى الحك إما متعلق بقوطم » وهو الأقرب » 
أو يرجح » أو عحذوف هو صفة المبتدا » وذلك لآن مالاعتمل تخصيصا ولا تأو بلا ولا نسخا 
كان الاحكام فيه أ“ وأ كل » علاف ماحتمل شیا منها ٠‏ 0 

بق أن المضتف م كر طم المفسسر» وق المحصول أن له معنيين : أحدها مااحتاج إلى 
التفسير » وقد ورد تفسيره » وثانهما الكلام المبتداً المستغنى عن التفير لوضوحه اتبى » 
والظاهر أن ن ا لصتف م يلتفت | المه لعدم شهرته عندهم على أنه ل لاحاجه قبه إلى ؛ أرتسكاب اصطلاح 
منهم » بل اللغة كافية فيه . 

٠‏ ¥ نيه & على تفصيل للتأويل ( وقسموا ) أى الشافعية الأويل إل کرب ) من 
الفهم (و بعيد) عله (ومتعذر) فهمه (غير مقبول ) عند الأصولين ( قلوا) أي 'الشافعية. 
(وعو) أى المعتذتر ( مالا حتمله الفط ) لعدم وضعه له » وعدم العلاقة يينه و بين مارضع له 
(دلاعن أنه) أى مالاحتمله اللفظ ( لس من أقسامه) أ الأو دل (وهو) أى. التأويل | 

مطلقا (جل الظاهر على الحتمل المرجوح ) على مام فلايد من الاحتتال ولو ص جوحا (إلا. 
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أن يعرّف) التأويل (يصرف اللفظ عن ظاهره فقط) من غبر اعتبار جله على الحتمل فيصدق 
عله حينئذ » ثم انهم قالوا -جل الظاهر » لأن النبص” لاحتمل التأويل عندهم »وتسان أحد 
مدلولى المشترك لايسمى تأو بلا » وقد بالمرجو ح لآن ماحمل على الراجح ظاهر (ثم ذ كروا ‏ 
من البعيدة تأو يلات ) واقعة ( للحنفية ) منها قوم ( ف قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان 
ان سامة الق وقد أسل ) حال كونه (على عشر ) من‌النساء على ما كانوا عليه منعادة الجاهلية 
( أمسك أر بعا » وفارق سائرهنّ ) مقول قوله صلى الله عليه وسل » رواه ان ماحه والرمذی 
وصمحه ابن حبان واا م (أى ابتدى” نكاح أر بع » أو أمسك الأر بع الأول ) مقول قوطي 
فى مقام التأويل تشميرا لقوله عليه السلام « أمسك إلى أخره » فسروا الامساك بالأمس بإبتداء 
نكاح أر بع منْهنّ على تقدير عامه انه تروحَهن هقد واحد لفساد نكاح الكل" حف 
قرينة أن إمسا كه لاجوز بدونه » فان الأ ما يتوقف جوازه على شىء مى دذلك الثى. 
أو اماك الأر بع الأول على تقدير عامه بانه تزوجهرت بعقود متفرقة ء لآن الضاد حينئذ فيا 
بعد الار بج ( فانه سعد أن حاطب عثله ) أى عثل هذا الكلام المصروف عن ظاهره إلى 
ماتوقف فهمه على معرفة الشرعيات مخاطب (متجدد) دخوله (ف الاسلام بلا بيان) لما أريد 
نه » قان الظاهر من الأمى بالامساك استدامة أر بع منهنّ : أى أر بح شاء مع عدم القرينة 
الصارفة عن الظاهر » لآن المفروض عدم معرفة المخاطب القواعد الشرعية » فقوله فانه إلى آخره 
تعليل لبعد التأويل » وقيل فى تأميد البعد مع أنه لم ينقل تجديد فقط » لامنه ولامنغيره أملا 
مع كائرة إسلام الكفرة المتزوجين ( و) منها قوطم فى (قوله) صلى الله عليه وسل ( لفيروز 
دای وقدآسل على أختين : أمسك أبتهما شنت) حذف مقوطم لوضوحه : أى ابتدی" نكاح 
من شئت منهما» بناء على فرض عامه صل الله عليه وسل بتزوجه إنا*صاق عقد واحد » لأنه لو 
تزوجهما فى عقدين لبطل نكاح الثانية فقط وتعين إمساك الأولى . قال الشارح ثم هذا اللفظا 
وان لم حفظا همد حفظ معناه ع وهو « اختر أينهما شئْت » کا هو روابة الترمذى ( أبعد) خير 
تحذوف : أى هذا أبعد من الأول » وذلك لما فيه من تفسير الامساك بإبتداء النكاح وفرض 
أنه تزوجهما فى عقّد واحد » راطلاعه صلى الله عليه وسل .على ذلك كا فى التأويل الأول من 
غو ماد کر على أحد تقدير به » وما عو حذوه على الآخر » وهو إمساك أر بغ معينة لفرض 
اطلاعه صلى الله عليه وسل على أنه تزوجهن فى عقود متفرقة مع زيادة ثىء آآخر هنا » وهو 
التصر ع بقوله « أيتهما شنت » فانه يدل" على أن الترتيب غير معتي ركذا ذ كروا » وفيسه نظر 
لآن التخبير المستفاد من انيما شت اذا كان مبنا على اطلاعه صلى لله عله وسل على: أنه 
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۱2 التأويل العيد 
زوّجهما فى عقد واحد لابدل على أن الترتب بينهما فى العقد غير معتبرفى جواز إمساك 
إحداهمًا بلا تجديد عقد » وإنما كان يدل" عليه لولم يعم بذلك ء فانه كان يقال حینئذ تحخييرمى 
تین إحداهما من غير أن سال عن الترتس وعدمه دال" علىماذ كر » والوجه أن يقال إن کون 
الأمس بالامساك .نيا على اطلاعه صلى الله عليه وسا حم بعيد » ولايد من ارتكابه فى الحديث 
الثانى » علاف الأول لعدم النتصيص على تعمم متعلق التخييرفيه » لآن قوله : أر بعا يصلح 
لآن يراد به أر بع معينة أوغير معينة » فكأنه قل له : إن كنت عقدتهنٌ فى عقد واحد 
فأختر أى أر بع شت » أو فى عقود فالار بم الأول ۾ لايقال كيف عاطب عثل هدا المتحدد 5 
الاسلام » فان هذا الاستبعاد مشترك بن الحديثين » غيرآن الثاتى أبعد » لأنه لا مخلص فيه من 
فرض الاطلاع المذكور ؛ لاف الأول (و) منها( قوهم فى) قوله تعالى (فاطعام ستين مسكينا) 
ىكفارة الظهار ( إطعام طعام ستين) مقول طم فى التأويل » وحاصله حذف ماأضيف إليه 
الاطعام » وهو المضاف إلى ستين » لأن الاطعام اذا أضيف إلى ستين يازم اعتبار العدد 
المخصوص » لآنه إذا أعطى لواحد طعام ستين لا يصح أن قال : أطعر ستين مسكينا » بل بصح 
أن قال : أطعم طعام ستين مسكينا »ه فان قلت ك) أن إضافة الاطعام إلى الستين تستازم اعتمار 
عدم ةى العدد كذلك إضافة الطعام الها ستازمه » فلا يصح إطعام طعام ستين » قلت 
راد بطعام ستين فى عرف اللغة ما يكفيهم © والمدار على العرف » والمراد بالاطعام حينئد : 
الاعطاء ع والمعنى : فكفارته إعطاء هذا المقدار من الطعام > فحوز أن سطى اواحد » والداى 
إلى ارتكاب خلاف الظاهر أن المقصود دفع ستين حاجة ٠ن‏ حاجات المسا كين ( وحاجة 
واحد فى ستين نوما حاجة ستين ) وال فيه إما كقوطم : زيد أسد » والمعنى كاجة ستين 
2 حصو ل الممصود والععرة نه ¢ و اما :دون الحدف بان كون لر اد ڪا حه سان ما کقہم 
كم قلنا فى طعام سان » وهو الأظور وذ كر ستان نوما لتحدد الخاحات تحدد الأيام ( مع 
إمكان قصده ) أى من البعدة قولم بهذا التأويل الماتى اعتبار خصوص العدد المذ كور مع 
إمكان مقصوديته للشارع ( لفضل الجاعة ) تعليل للقصد » يى إذا أعطى طعام الستين 
للستين أدرك فضيلة تطيس قالوب الجاعة الكثيرة ( وبركتهم ) أى بر كة دعائهم ( وتضافر 
قاوهم ) أى تظافرها وتماضدها ( على الدعاء له ) أى للكفر ( وعموم الانتفاع ) وشموله 
للعدد مذ كور معطوف على فضل الجاعه ( دوت الحخصوص ) أى دون خصو ص الاتفاع أن 
يعطى واحدا طعام ستين » و يكن أن راد بالخصوص مادون الستعن » لأنه فى مقا بإ العموم 
ععنى الشمول للستين (و) منها (قوطم فى نحو ىأر بعين شاة شاة) كذا فى كتاب رسول الله 
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صلى الله عليه وسل إلى اأعمين من روابة أفى بكر بن حزم عن أببه عن جدّه على مافى اسيل 
أ دارد » وهو حديث حسن ». والمراد بنحوه نظائره كقوله صلی الله عليه وسل « من كل 
لاثين شرة تيع أوتدعة » وغيره (أى قمتها ) . وفى بعض النسخ : أى ماليتها > وهو 
مقول قوطم » و إنما استبعد هذا التأويل ( إذ لاابازم أن لاتجب الشاة ) لتعفتر ام ينها 
وبين القيمة فى الوجوب » وما قل من أنه يازم على المنفية أن لاتكون الشاة جزئة وهى 
يحزئة إجاعا لبس بشىء » لان عيادهم بالقيمة ماليتها وهى موجودة فى نفسها ( وکل معنى 
استنبط من ح۴ ) أى ما مدل عليه » أو من التأمّل فيه وما يتعلق به ليعرف مناطه » وهو 
وجوت الشاة هذا ( فأبطاه ) أى الى الج (باطل ) خير المتدا » واإلة ليان بطلان 
للدزم » والمعنى المستذط هنا جواز دفع قيمة الواجب فى الزكاة قياسا على عينه بعلة دفع حاجة 
الفقر » و إبطاله لاستازامه عدم وجو به بعينه » و بطلانه لآنه وجب بطلان أصله » وکل مابطل 
أصله باطل ضرورة بطلان الفرع عند بطلان أصله فتأمل » ( ومنها ) أى التأويلات العيدة 
(جل ) المنفية قوله صلى الله عليه وسل (أعا اة كحت نفسها بغر إذن ولها فنكاحها 
بإطل الى الخره ) بأعادة قوله فنكاحها باطل مى”نين » رواه أصحعاب السان » وحسنه الترمذى » 
وة ما فى أا منيدة . قال الرضى” : وقلت زيادتها بعد المضاف » نحو أبما الأجلين 
قصلت ل 6و مشل مان نطقون ب © وشل انها المضاف اله » واعرور ددل منیا 
(على الصغيرة والامة والمكانبة ) والجنونة » والجار متعلق بالجل : أى المراد بالصغيرة الى آتتره 
(أوباطل ) معطوف على مفعول الجل » يعنى أو مل قوله بإطل على الجاز: ( أى يتوول إلى 
البطلان غالبا لاعتراض الول ) أى تفر يقه بينهما فان أصله المنع + يقال : اعترض فى الطر يق 
ناء : أى عن السايلة من ساو كه ( لأا مالكة لمضعها ) بصم الباء الغرج » وعقد النكاح 
تعلل التأو دل » وصرف الكلام عن ظاهره (فكان) نکاحھا نفسها ( كبيع ساعة) أى متاع 
(لما) فى کون كل منهما تصفا فى خالص ملكها » فكان اتر رضاها مستقلا كالبيع 
( مع إمكان قصده ) صلى الله عليه وسل ( لمع استقلاطها ) مفعول للقصد » واللام لتقو بة 
العمل » عى جاوه عل الحصوص مع أنه عكن أن بكون قصده - استقلال المرأة على الاطلاق 
عن تزو يج تفسها م هو التبادر من اللفظ (فما ) أى فى تصرف (لايليق عحاسن العادات 
استقلالما ) فاعل لايليق ( به ) أى بذلك التصرّف » يعنى أن فى استقلال المرأة فى تز بم 
نفسها غر مستعحق عادة » لان اللا بق شان النساء الياء » و بشأن البصم الاحترام » وهو 
إعاعصل عند التفو يض الى رأى الرجال الكاملين فى المقل » وعند ذلك لاتكون مبتذلة 


۱۸ بعد التأو يل لايقدح فى ثيوت: الحم 0 
سهلة الحصول ع ( ومنها لهم ) لقوله صلى الله عليه وسل ( لاصيام لمن لم بيت الصيام من 
اليل ) » يقال ست الأعى : ديره ليلا » يعنى لاصيام لمن ل ينوه من .اليل »> فوجبه اشتراط 
وقوع النية فى جزء من الليل فى مطلق الصيام لوقوعه فى حير التنى (على القضاء والنذر الطلق) 
ولم بذ كر وجه العد لظهوره » فان جل العام على بعض غير متبادز منه من غير قر ينة ظاهر 
العد » والندث ا خر جه التالى وأبوداود . قال : بعص المفاظ أنه حسن »© و رحج الجهور 
٠‏ کونه موقو ( وحلمم ) قوله تعالى ( ولذى القرنى ) فى قوله ‏ واعاموا أنما غنمتم . من 

الآنة » وهو عام يشمل الأغنياء والفقراء منهم ( على الفقراء منهم ) أى من ذوى 
القرنى من بى هائم و بنى الطلب ( لأن المقصود ) من الدفع الهم ( سد خلة الحتاج ) أى 
دشم حاحته » ولا حاحة للا غنياء » فا لمعى عص ص مومه » وهدا| تعلمل للتأو بل 4 وأشار إلى 
وجه بعده شوله ( مع ظهور أن القراعة ) أى قراءة انى صلى الله عليه وسل ( قد تجعل سيا 
الاستحقاق ) أى لاستحقاق الغنيمة مع قطع النظر عن الفقر » بل ( مع الى تشر يا لى 
صلى أله عليه وسل » وعد بعضهم ) أى الشافعية كامام الحرمين من التأو يلات العيدة (جل) 
الحنفة والمالكية قوله ( إعا الصدقات الآبة على يان) جنس (المصرف) ها فيحوز الصرف 
إلى صنف واحد من الأصناف المذحكورة فما » لا على بيان الاستحقاق كا هو الظاهر 
لبيحبالصرف إلى جبع الأصناف » وجه الظهور أن اللام لك ؛ والاستحقاق قريب منه » ثم 
أخد الصف رجه الله فى الجواب إجالا وتفصيلا من غير صراعاة الترتب تقد يما لما تاو له 
أقرب إلى القبول » فقال : ( وأنت تمل أن بعد التأويل لايقدح فى) ثبوت (المك) المستتبط 
من المؤوّل » فهذا بحث على تقدير تسليم العد (بل يفتقر ) التأو بل وار كانه (إك) وجود 
( المرجح ) للا ينزم ترجيح الاحتمال المرجوح بالنظر إلى نفس الافظ المؤوّل » إضراب عن 
القدح مع بيان ماينبنى على صمة التأويل ( فأما الأخير) وهو بعد الجل على يان الصرف 
( فدفم بان السياق ) أى ماسيق بق له الكلام ههنا ( وهو رد لزهم ) أى طعن المافقين » 
وعيمهم ( العطين ) على صيغه جع الفاعل » والمراد به رسول لله صلى الله عليه وسل وأصمابه 
روى أن قوله تسای - ومنهم من دامر لک الاة : تزلت فى أنى الجواظ ا لمنافق قال : ألا ترون 
إلى صاحبم إنما قم صدقانج فى رعاة الغنم » وقیل فى ابن ذى الحو يصرة رأس الحوار ج 
کان زسول الله صلى الله عليه وسل سم غناتم حتين فاستعطف قاوب أهل مكة توفير الغنام 
علہم » فقال : اعدل بأرسول الله ؟ فقال و بلك أن أعدل فن عدل ۶ (ورضاهم عنهم) أى 

غن المؤمنين أو العطين ( إذا أعطوه, ء وسخطهم اذا منعوا يدل" ) خبران ( أن القصود) أى 
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على أن المقصود ( يان المصارف ) فائهم حين لمزوا وزعموا أن الذبن أعطوا منها لبسوا من‎ 
مصارفها » و إا أعطوا عوج هوى النفس » فسيق الكلام ( أدفم وهم آم ) أى المعطان‎ 
(عتارون ) من ڪون › ومن بغضون ( ف العطاء والمنع ) عنه (ورد ) الدفم مذ كور ظ‎ 
أ ی کون السياق لاذ کر ( لاناق الظاهر فلا يصلح صارفا عنه ) . وقال الآمدى‎ (4) 
ان سامنا أنه لبيان المصرف » فلا نسل أنه لامقصود سواه » فليكن الاستحقاق بصفة التشر يك‎ 
أيضا مقصوداعملا بظاهر اللفظ انتهبى » ثم ذ كر المصنف رجه الله الرد المذ كور وله : ( ولا‎ 
عق أن ظاهره ) أى ظاهر قوله تعالى  إنما الصدقات  الاه ( من العموم ) بيان‎ 
لذاهره : أىعموم الصدقات » وعموم الفقراء » والمذ كورءن ععنى أن كل صدقة ستحقها كل‎ 
فقیر » وکل مسكين إلى غير ذلك ( منتف اتفاقا ) أى غير ماد إجاعا ( وتعنتره ). أى‎ 
العموم ( جاوه ) أى الشافعية العموم فيهم ( على لاثة من كل صنف ) من الانية إذا‎ 
كان افق غير امالك ووکله ووجدوا (وهو) ای -جلهم هذا (ناء على أنمعنى الجع م اد)‎ 
4 لفظه (مع اللام ) حال عر ضمير راد 6 وهدا من قل معية المدلول » والمتصل بداله‎ 
» ووز أن كون حالا عن لفظه المقدر كا أشرنا إلبه ( والاستغراق) معطوف على معنى الم‎ 
أو على ضمير راد » وترك الا كيد بالمنفصل لوفو ع الفصل + والمعى أن الجم احلى باللام راد‎ 
به معنى المع » والاستغراق أيضًا إن ل بنع مانم (وهو) أى الاستغراق (إمنتف) ههنا بالاجاع‎ 
كاعرفت + ولا لُق أن هذا على خلاف ماهو المشهور أن اللام تبطل المعية » وتكون اللام‎ 
لامبتغراق الآحاد » لاا جموع » ولذا.قالوا : ان أشملية استغراق المفرد فى مثل : لارحل فى الدار‎ 
ىلاء كم فى الجوع الحلاة بإللام » فان استغراقها كاستغراق المفرد » ولا قرق دين عى انين‎ 
» ويحب” كل محسن ف معنى الاستغراق : نم يفرق يينهما بإعتبار أحكام لفظية كاف موضعه‎ 
و يكن أن کون الى ان معنى الع سراد بلفظه مع اللام اذالم يتقصد العموم » والاستغراق‎ 
مراد اذا قصد » فاشترا كهما فى الارادة بالج ا حلى على سبيل البدلية لاالاجماع فتأمل » ثم‎ 
انه لما اتن الاستغراق و هت الجعية » وأقلها ثلاثة جل علا لتيقنها » وذلك قماعدا الصدقات‎ 
من الجوع الم دكورةبعدها ( وكونه) أى اللام معطوف على قوله ظاهره ( للتمليك لغير معين)‎ 
على ماذهبوا إليه (أبعد ) ما ذهب اليه الحنفية من التأويل الذى سماه الخصم بعيدا ولس‎ 
فى هذا اعتراف بالبعد » بل كقوله تعالى  ماعند الله خير من اللهو - > ثم بان كونه‎ 
أبعد بقوله ( ينبو عنه الشرع والعقل ) آى يقصر عن نوجبهه » من قوطم نا السهم عن‎ 
المدف : أى قصر » وذلك لأنه ل يعهد مثله فى الشرع » وغمير المعين من حيث‎ 
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انه غير معان لاوجود له » ومن حيث النحقيق فى ضمن الفرد بتعان » فيلزم بوت الملك 
لاشخاص معيسة » ولا يكن أن يشت يع الافراد » فيلزم ترجيح بعضها من غير مر جح 
فينو عنه العقل أيضا » وكا أنه لايمكن اعتبار الك لغير معين » حكذلك لاعكن اعتبار 
الاستحقاق له ( فالمستحق الله تعالى وأعس بصرف مايستحقه الى من كان من الأصناف ) 
المذكورة » وذلك لورود النصسوص فى اعاب الزكاة فى أموال الأغنياء وصرفها الى الثقراء » 
فالزكاة عبادة » والعبادة خالص حق الله تعالى » فلا حب للفقراء ابتداء » واا يصرف الهم 
ازا لعدة أر زاقهم ( فان کانوا ) أى الأصناف المذكورة ( هذا القدر ) أى محرد أ الله 
تعالى بصرف ماستّحقه الم (مستحقين) للصدقات ( فلا .لك ) أى فاستحقاقهم بلاملك 
فل أت مدعي الخصم من حل الكلام على التلاهر » وهو الك > وى فو له : ان كانوا أشارة 
الى ملع اس حماقهم مهدا القدر ( ودون استحقاق الزوجه النفقة ) معطوف على قوله بلا ملك 
يعنى اذا كان استحقاقهم جرد الأعس كان دون استحقاقها لاشترا كهما فى الأ » وة 
استحقاقها لتعيين امتح وهى الزوجة دونهم (ولا ملك) على صيغة المعاوم : أى 
الزوحه » أو الجهول : أى اللفقة اا القبس) برد عايه أن الحصم فيه ادق درحات الاستحقاق 
ونك مانفيتموه بالكاية + وذلك لأن كون اللام الاستحقاق يرنه الى الحقيقة » فلا يضره 
كون استحقاقهم دون استحقاق الزوجة : فالوجه نن الاستحقاق رأسا كا أشرنا اليه إمالما 
ذ كرناء وامالان اتاد ركون الآنة ليان المصرف نلرا الى الاق وجل ضعف الاستحتاق 
( ولنا ار عاح عن عدم من الصمحاءة والتابعين صرحة فا قلنا 5 ولم برو عن أحد منهم 
خلافه ) بعض الفقهاء يسمى الموقوف على الصحان أوالتاببى بالآثرء والمرفو عار . وأما أعل 
الحديثة طلقون الاثرعاموما » وقوله : ولنا : أى واغدة الثارتة لناء وآثارخرا تدأ ٠‏ وصواح صفة 
أثار » وكذلك صر عه » أما المسحابة رضى لبه عنهم نهم تمر رضى الله عنه » روى عنه ان 
أفى شيبة والطبرى + ومنهم ابن عباس روى عنه اله واللبرى » ومنهم حذيفة » وأما التابعون 
کہم سعيد بن ج وعطاء والحى وأبر العالية وميمون بن مهران زوى عسوم ان أفى شيبة 
وااطيرى ( ولا ريب فى فعل رسول الله صلی انه عليه وسا حلاف قولم ) أى الشافمة 
ذ ک رابو عد ف ىفكتاب الأموال أن النبى صلى انه عليه وسل ( قسم الذهيبة التى بعث مهامعادً 
من امن 3الإلنة فاط : الافوع وعيينة وعلقمة ن علاثة وز بد الملل ) قل الولف رجه ل 
فشرح المدابة : الؤلف ةكانوائلاثة أقسام » قس م كفا ركان عليه السلاة والسلام يعطلهم لتأليفهم 
على الاسلام » وقدم كان يعطهم لدفع شر » وقم أسلموا وفيهم ضعف ف الاسلام » وكان 
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بتألفهم لينبتواء ثم بين المؤلفة التى قسم فبها يقوله : الأقرع الى آخره (ثم أناه مال اسر فعله فى 
صف الغارمين ققط) والغارم عندنا من لزمه دن » أوله دان على اناس لاقدر على أحده 4 
ولس عنده صاب فاضل ف ‌القصلن » وقالالبيضاوى رجه الله : المد دون له ق غبر معصية 
اذا لم يكن له وفاء » أولاصلاح ذات البين وان كان غنيا ( حيث قال ) ظرف عل ( لقيصة 
ابن المخارق حين أثاه ) ظرف لقال (وقد تحمل جالة ) حال عن ضمير أنه » واللدلة فت 
المهملة وتحضيف الم الكفالة ( أقم حتى تأتينا الصدقة فنأ لك مها ) مقول قوله صلى الله عليه 
وسل ( وف حديث سامة بن صخر الياضى أنه أ له بصدقة قومة ) ثم أجاب عا قبل الآخير 
وله ( وأما شرط الفقر )فى استحقاق ذوى القر فى (فقالوا ) أى الحنفية (لقوله صلى الله عليه 
وسل بانىهاثم : ان الله كردلم ) أوساخ اناس ( الى ) قوله ( وعوضم عنها تحمس الهس 
والمعوّض عنه ) وهوالز كاة ااتماهو (للفقير ) لاالغنى الابعارض عمل عليها » فكذا العوض » وقال 
المنف فى شرح المدابه : لفظ العوص اعا وقع فى عبارة بعض التابعين »ود ک فه أنه قد 
صح عن الخلفاء الراشدين أنهم لم يعطوا ذری القر ی من المدقات » والحتار عنده فى سبس 
منعهم ذلك أن قوله تعالى ‏ ولذى القرنى _ يان المصرف لا الاستحقاق » وأنهم كانوا أغنياء 
اذذاك > ورأوا صرقه الى غيرهم أنفع لصا المسامين » وذهب الشافنى وأجد رجهما الله الى 
استواء غنيهم وفقيرهم فيه » لكن للذ كر مثل حط الأشين » وقال الشارح : والحديث هذا 
اللفظ لم حفظ نم فى حديث مسا : ان هذه السدقات اماهى أوساخ الناس » واتها لاحل محمد 
ولالآل مد ء وفى متهم الطبراتى : انه لاحل لك أهلاليت من السدقات ثىء انما هى غسالة 
لادی » وان لک فى لجس انجس لما غنيك اتهى > وفى قوله : قالوا اشارة الى أنه ل يصح 
عنده (واما الاولان ) وھا الان : اسلام الرجل على أ ڪر من أر بع ¿ واسلامه على 
أختين ( هالأوجه ) فهما (خلاف قول أنى حنيفة ) رجه الله ( وهو) أى خلاف قوله 
(قول مد بن الحسن ) ومالك والشافی وأجد رضى الله عنهم : وهو أنه فى الأول عار أ 
أر بع يشاء مهن وغارق الأخرمن غير فرق ف المسثلتين بين أن کون تزوجهنَ فى عقد 
واحد » أوفى عقود من غيراجة الى تجديد نكاح > وف المسوط أن تدا فرق فى السير الكبير 
بعن أهل الحرب وهل الشمة فقال فى أهل النمة كاف حنيفة وأنى بوسف رهما انه » کذا 
ذ کر الشارح» والمصنف رجه الله ذ كرا حلاف فشر ح المدانة على الوجه اذى ذ كره ههنا 
ولاشك أن قوله عدول عن الظاهر بلا موجب يلجىء اليه (وآما) جل (لاصيام) الى ارہ 
على ماذ کر ( قامعارص صح فى التفل ) وهو ماق یح مل وغيره عن عائشة رضى الله 


٣ه‏ العمل حديث لاصيام أولى من اهدار بعض الأدلة بالكلية . 
عنها قات قاللى رسول الله صلى الله عليه وسل ذاتبوم « باعائشة هلعن دک شىء 7 فقلت بلرسول 
اة ماعندنا ثىء » قال فاتى صائم » وقدم هذا ارجحانه لصحته مغ أنه ميت » وذاك ناف كذا 
قبل ( وف رمضان ) أى ولعارض صح عنه صلى الله عليه وسل دالا على حواز اله تارا 
فى رمضان ( بعد الشهادة بالروبة ) فى بوم عاشوراء حين کان صومه واجا » الظرف متعلق 
قوله (قال) صلى لله عليه وسل (ومنم يكن أ كل فليصم) فى الصحيحين عنسامة بنالا كوع 
قال آم النى صلى اينه عليه وسل رجلا من أسل أن أذن فى الناس أن من كان أ كل قليصم 
قية بومه ومن لم يكن أ كل فليصم » فعل أن من تعین عليه صوم بوم ولم ينوه للا فانه تجزئه 
نبته نهارا ( وهو ) أى قوله فليصم ( بعد تعين ) السوم (الشرعى) لأن راد منه لآنه ماه 
شرعا ولاصارف عنه ( مقرون ) خير هو ومتعلق الظرف وقوله ( بدلالة) من الباق 
والفحوى (عليه) أى على الصوم الشرعى (أنه) صلى الله عليه وسل ( قال :من أ كل 
فلا يأ كل بقية بومه ) لعل فى حديث النوغير ماسبق » أوتقل بالمعنى » وفيه مافيه ( ومن لم يكن 
أكل فليصم » فلواتحد حم الأ کل وغيرء فيه ) أى غير الا کل فى كو نكل منهما لس بصوم 
شرعى لفوات شرطه وهو النية من الليل فى صورة عدم الآ كل ( لقال لاا کل أحد) من 
غير تفصيل » ولاع مافى هذا الاستنباط من غابة المسن (ثم هو) أى الصوم المأمور به فى 
الحديث المد كور ( واجب معان ) لما عرفت من أن الصوم نوم عاشوراء كان واجباء ولافرق 
بين الواجبات المعينة » فكذا ا كم فى صوم رمضان (فل يبق) من عموم قوله لاصيام فى 
الحديث المد كور ( الاغير المعين فعماوا ) أى الحنفية ( به) أى عوجب حديث لاصيام (فيه) 
أى فى غير الممين من الصوم لواجب الذى يبنه بقوله ( من القضاء والنذر المطلق وهو ) أى 

العمل بموجب لاصيام فى غير المعين دون الكل" رعابة لموجب الأدلة ( أولى من إهدار بعض 
الأدلة الكلة ) وهو ماورد فى صوم عاشوراء على ماعرقت ( وأما التكاح ) أى وآما جواز 
نكاح المرأة العاقلة الالغة نضسها من غير إن الول مخالفا لظاهر حديث أى اعسأة الخديث 
(فلضعف ال حهديث) المذكور » لكن برد حبذ أتهلاحاجة إذ نإلىارتكاب التأو در البصد » بلك 
عدم صلاحة الث الاحتجاج مع اقتضاء یه عة اک المذ كور : الهم الا أن راد تز يف 
دلبل الحصم من وجهان : : عدم الصحة » وعدم قطعية قيلسة الدلالة لاحتالالتخصيص » ثميين وحة 
السَعف بقوله (مماصح من إشكار الزهرى روات) أى الحديث ال مذ كور (وقول ابن جر يح ) 
معطوف على إنكار الزهری و يان له » وهذا القول ذ کر (ق رواة ان عدى” ) روى 
ان عدى” عن ابن جرع أنه قال لقيت الزهرى فألته عن هذا الحديث ( غل عرفه ) أكه ‏ 














الأ أحق بنقسها من وها ¥ 
الحدث ( فقات له ان سلمان بن موسی حدثنا به عنك » فقال أخشى أن يكون وهم عل" » 

وأثى على سلمان) خيرا (فصمم ) الزهرىعى الانكار (ومثله) أى مثل هذا الكلام من روى 
عنه خر إنكار ( فى عرف المتكامين ) من أرباب اللسان » أو من أهل العل سما الحدئين 
الموثقين بالمفظ والاتقان ( لاشك ) رفوع عطقا على إنكار ؛ أو مبنى” على الفتح على أن 
لالنق الجنس » والخير محنوف » أى لاشك فيه ۾ فان قلت قوله أخشى مشعر يعدم جزمه 
تكو نه وا ي قلت عدم ازم لس سحو بز أنه رواه ثم سی © بل لا<هال أن يكون الوهم 
من ابن جرم لامنسلمان ء على أن العدل لايقطع بعدمتعمده الكذب » بل يظنَ نه » ثم 
اعم أن ان ج2 أحد الأعلام الثقات باتغافی الحد دعن > وكذا ان عدى (أو لعارضه مأهو 
أصح ) من الحديث المد كور إناه عطف على قوله لضعف الخديث » فعلى هذا لا يكون التأوويل 
عدا اوجود مادل” عليه وهو ( ردانة مسا ) وهو يدل من الموصول : أى رو نه » وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام ( الآ أحق بنفسها من ولہاء وهی ) أى الأيم إمن لازوج لما 
كرا كانت أو نيبا » ولیس للولىة حق فى نفها) أى الأم ( سوى التزو يج ) فلا يقال م 
لاجوز أن يكون أحقيتها باعتار حق آخر؟ (لؤعلها) النى صلى الله عليه وسل (أ-قى به) أى 
ازوج (منه) أى من الول (نفهو) أى -حدنث « أعا أت » إن اوه دار ( بين أن 
حمل ) قبه من كلة بإطل ( على اول البطلان) أى على أنه يئول إلى البطلان کا مہ ( أو 
بترك) العمل به ( للعارض الراجح ) ومن لطف طبع المصنف رجه اليه أنه لم برض فى جواب 
حديث « أعا امأة » عملها على الصغيرة » وماذ كر معها لما فيه من تخصيص العام يث 
مرج من دائرة عمومه أ كثر الافراد » وبق الأقل” الذى لايتبادر إلى الذهن » ولا بإعمال 
هذا التأو بل بالكلية » بل استعماله فى الحديث الى للاءمته به كاسيظير» غيرأنه بق شىء › 

وهو أحقية الأ بنفسها لايقتضى أن لا يكون للولىة حق فبا » لجواز أن يكون التزر ج حقهما 

معا ٤‏ وتکون هی أحق ک) یدل عليه قوله : من ولها . وقد أشارالمصنف رجه الله فى شرح 

اطدابة إلى مايصلح جواباعنه » رهوقوله : ألمت لكل منها ومن الول حقا فى ضمن قوله 

أحق » ومعاوم أنه لس للولى” سوى مباشرة العقد إذا رصبت » وقد جعلها أحق مه به ۾ 
أقول للناقئة محال » فللخصم أن يقول أحقيتها من الولىة بالتزويج لايستازم أحقيتها مله 
الما د » لآن التزو ج لس عرد الماشرة > بل هو إغام أحد ركنى العقد وهو ڳ عماج 
إلى الماشرة عحتاج إلى تحقق الرضا بإأعليك » فلمكن الرضا حقها » والماشرة هه ء ولا شك 
أن الأصل هو الرضا» واذا کان ممظ اس الترو يج حعها تكون هى أحق نضها في التزوج 





١‏ | صصص العام ليس من الاحتالات العيدة 
واه أعل (وأما الجل على الأمة وما ذ كر ) معها من الصغيرة والمكاتبة إفاماهو فى لانكاح ٠‏ 
الاو" أى من له ولاءة ) ذ كرا كان أوأتى » غبرالنكوحة أونفسها ج اذا كانت سح 
عاقلة بإلغة ( فيخرج ) من السكاح المعتبرشرعا ( نكاح العبد) لنفسه اميأة (و) نكاح 
(الآمة) نفسها بغيراذن المولى » (و ) نكاح إماذ كر ) من الصغيرة والمكاتبة » وكذا الصغير 
والمجنون م سيشير اليه : وذلك لعدم ولاينهم » وقد انحصر الكاح فا صدر عن ولابة ( واذ 
دل) الحدث (الصحیح) وهو ما مسل «الآم أحق بنفسها» (على صمة مباشسرتها) عقدالنكاح 
كامس من تقر بره من أن الولى” تصح مباشرته وهى أحق به منه » وسمة المباشرة دليل الولانة 
فاشتراط الولى” فى النكاح لبس بمخرج نكاحها نفسها -فينئذ ( لزم كونه ) ایکون درا 
الولف ( لاخراج) نكاح (الأمة والعبد والمراهقة ) وهى من قارب الباوغ » فلزم اخراج من لم 
بقارنه بالطر يت الأولى ( والمعتوهة ) وهى من تلط كلامه وأميه » وكذا نكاح المراهق 
والجنون ول بذ كر المكاتب لأنه عبد مايق عليه در » فان قلت اذا حرج نكاح هؤلاء 
عن النكاح الشرعى > فهامعنى الجل على الأمة وماذ كر فى «لانكاح الا ولى» وفائدة جل 
النكرة اللافية على بءعضآفرادها ورود النؤعلى ذلك البعض خاصة لعدمصعة نفها مطلقا » وهذا 
اذا لم يكن فى الكلام مايبين مورد التق والاثبات » وقد بين ههنا بإلنئى والاستثناء قلت ل 
برد جل اللكاح المد كور فى لانكاح على ماد کر لبرد ماقلت »6 بل أراد جل النكاح الصادر 
لاعن ولاءة شرعية الفهوم ضمنا لاندراجه نحت الننى مع عدم اندراجه فى الاستثناء > فهذا 
الجل تفسير لاجمل » لاتخصيص لعام » على أنه و كان من تخصيص العام بدليل نقيضه فىحديث 
أعا اسأة ل يكن فيه بعد كم أشار اليه بقوله ( وتخصيص العام ليس من الاحتالات البعيدة) 
كيف وما من عام لا وقد خصص منه البعض (و ) لاسا (قد ألا اله ) أى الى التتخصيص 
( الدليل ) وهو حديث مسل المذ كور > وعن المصنف رجه الله أنه خص حديث أعا اأ 
عن نكحت غير الكفء على قول من لم يصحح ماباشرته من غب ركفء » والمراد بالباطل 
حققته أو حكمه على قول من يصححه و رشبت للولى حق الفسحخ »كل ذلك شائع فى اطلاقات 
النصوص قبت مع المقول » والوحه المعنوى وهو أنها تصرقت فى خالص حقھا : وهى من 
هله کالمال فيجب تصحيحه مع كونه خلاف الأولى ( وما الزكاة ) أى وأما الداعى الى 
اعشار المالمة فى ال كاة ( خع العى النص) أى النص مع العنى » وكل منهما مستقل ف المقصود : 
وقدم العقلى لأنه مناط القلى (أما الأول فللعل ( أى اعتبارائقيمة للع (يأن الا الدفم) أى 
دد فم أ كا (اأى الفقير) فى النصوص ( ايصال لرزقهم الموعود منه سبحانه ) فانالموإى اذا وعد 


المأمور به فى الرّكاة إعطاء التے  ١6‏ 
عبده يعطيه » ثم آم من له حق عليه بإعطاء مايصاح لأن يكون أداء للوعود » فلا شك فى 
انه عمل أمىه على انجاز وعده السابى » لآأن الموعود كالواجب فلا بقدم مالا جب عله » واستاد 
الاإيصال الى الآمى محازى قصد به المالغة فى استلزام أمسه اياه كا يشير اليه قوله ‏ إتماقولنا 
شىء اذا أردناه أن تقول له كن فكون ‏ (وهو) أىرزقهم الموعود (متعدد من طعام وثراب 
وكسوة ) وغيرهامن مسكن ومنكح » وغير الرزق ما يسوقه الله الى الحبوان فينتفع به ( فقد 
وعدهم الله أصنافا ) لأنه وعدهم ارزق : وهو أصناف ( وأعس من عنده من ماله ) أى وام 
غنياعنده من‌مال الله عن وجل (صنف واحد) كالغتم والابل أوغيرها ( أنيؤدى مواعيده) الى 
ھی أصناف » لآن الأص بالد قم اڪاز الوعد السابق المندر ج ته الأصناف أ بأداء الو اعيد 
(فكان) أعس الله من عنده صنف من ماله يدجم جزء من ذلك المال أداء للواعيد» فكان 
ص الله مرن عنده ( أذنا بأعطاء العم ) نظرا إلى حكمة الاعص (5 ف مله من الشاهد) تأ بيد 
للعنى المذ كور بقياس الغاف على الشاهد » وهو أن السيد اذا أ عبده أن يؤدى أصناف 
مواعيدة مماعند العند » وهو صنف واحد» وعدن مقدار ماأعس بإعطائه كان ذلك اذنا بأداء 
القيمة معنى ( وحيتئذ ) أى وحين کان ال امور به فى الزكاة اعطاء ال » وهى عبارة عن 
مالية المنصوصات » ومالية الثىء تصدق على عين دلك الثىءكايصدق علىماعائله (لم مطل 
الثاة) مشلا بأن لايتأدى بها الواجب كم زعم الحضم ( بل ) يطل ( تعينها ) حيث 
لاسوغ غيرها ( وحقيقته ) أى حقيقة بطلان تعيينها ( بطلان عدم اجزاء غيرها) مما 
ساو ہا القيمة ( وصارت ) الشاة ( علا هى وغيرها) نما ياو ا فى القيمة > والصيرورة 
بإعتار مشاركة الغر اباه فى الحلةء لابإعتار محليتها فى نفسها » فان ذلك ثارت من الأصل 
(فالتعليل) المذ كور ( وسع الحل ) أى حل الوجوب ومايتآدى به الواجب (ولس التعليل) 
حسث کان (الا لتوسعته) أىالمول لآنه لالحاق غير المنصوص بالمنصوص ف الحم شا ركتهما فى 
العلة الى هى مناط الحم (وأما النض) لدال على اعتبار القيمة فى الزكاة (فا علقه البخارى) 
فى صحه » والتعليق أن تحذف من مدا الاسناد واحد فأ كثر كقول الشافى رجه الله : قال 
نافع » وقول مالك :قل ان تمر » أو قال الى صلى الله عليه وسر ( وتعليقاته يحة ) قال 
الشارح ووصله حى بن ادم فى كتاب امراج ( من قول معاذ ) يان للوصول بوسط يننهما 
المعترضة (ائتوتى مخميس) بالسين المهملةم) هوالصواب » لاالصاد . قال الحليل هو نوب طوله 
جسة أذرع » وقال الداودى كساءقسه ذا > وقبل سمى علك من ماوك العن أول مرءأمى بعامه . 
(أولييس) هوما يلس من الثياب والملبوس اللخلق (مكان الشعبر والذرة أهون عل( اما باعتار 


۱٦‏ القسم اثالث للفظ بإعتبارخفاء دلالته 


أنه كان بوجدعندهم منهما مأ م كوو حتاجين اله » أوبإعتار أن حاحه الانسان الى اا كول 
أشد منها الى الوس أو غير ذلك ( وخير لأععاب النى صلى اله عليه وسل المدينة ) لكون 
حاجتهم الها أشدّ » أو لأنهكان عند الكفاف من المأ كول ٤‏ أو لقلة أ كلهم وقوّة ت وکلهم تحيث 
لم بكونوا بدخْرون الطعام وشدة الرد بالمدينة كا شعر به القيد وذ كر الشارح نصا آآخر 
وهو ما ىكناب الصدّيق لأثين مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسل يا فى صمح 
المحارى «من بلغت عنده من الابل صدقه الجبعة » ولس عند جذعة وعنده حعه » فانه 
يوخذ منه المقة وععل معها شانين أو عشر ن درهما» الحديث ( تظهر أن ذ كر الشاة 
والجذعة ) وغيرعما ( كان لتقدير المالية » ولآنه ) أى اعطاء الشاة والحذعة (أخف على 
أر بإب الموائى) لوجودها عندهم ( لالتعبينها) حيث لاجزى” عنها البدل (وقوطم ) أى المنفية 
(فى الكفارة) فىاطعام ستين مسكينا طعام ستين على مام (مثله) ای مثل قوم ( فالأولين ) 
وها مسألنا » اسلام الرجل على أ كثرمن أر بع » وعلى أَحْتين أنه خلاف الأوجه » واتنما 
الأوحه قول الأعة الثلائة : انه اذا أطم مسكننا واحداستين نوما لاجزثه » وذلك لما ص من 
امكان قصد فضل الجاعة وتضافر قلومهم الى آخره مع ارتسكاب الجاز من غير ضرورة » وهو 
جعل الستين أع من المقيق وا مسكمى” (وافلة أعر ) . 


التقسيم الثالث 
من‌الق)ات الثلائة للفظ بإعتار ظهور دلالته وخفائه (متابل) القم (الالى) وهوهام 

اللفظ باعتارظهور دلالته ۽ فازم کون هذا ( بإعتبار الحفاء ) أى خفاء دلالة اللفظ على المعنى المراد 

( ها ) أى اللفظ الذى ( كان خفاؤه بعارض ) من الأءور الحارجية من نفس اللفظ من 

الأحوال الطارئة عله » واليه أشار بقوله (غبر الصيغة فال" ) أى ذهو الحيق » سمى به مع 

كونه أقل خفاء من الأقسام الياقية » لكونه مقابلا للظاهر الذى هوأقل ظهورا من تلك » واليه 
أشار بقوله ( وهو) أى الح ( أقلها ) أى أقل“ أقسام هذا الق ( فى الحفاء كالظاهر ) 
قانه أقل” أقسام ذلك اتقسيم ١ف‏ الظهور ) وقان قل بننى أن مون الح ماح المراد منه 
نفس اللفظ » لأنه فى مقابلة الظاهر » وهو ماظهر المراد منة نفس اللفظ به وأجيب بأن اللحفاء 
. نفس اللفظ فوق المغاء بعارض » فاوکان ای ماد کرت لزم أن لا ايكون ف أول حمس انب 
االمفاء ء» فلا يكون اذن معا لا للظاهر ( وحميعته ) أى حده الكاشف عن حقيقته فوق كشف 


حقيقة الل دلالته Ne‏ 





ماذ كر من تعريفه ( لفظ) وضم ( لمفهوم عرض ) وصف عال متعلقه ( فيا هو ببادى” 
الرأى ) بأدى” الرآأى ظاهره > والرأى الاعتفاد » والاء ععى ف » والمعى فى أول الملاحظة (من 
أفراده) أىمن أفراد ذلك المفهوم خير هو ) قدم عليه مأهو ظرف نسته الىالممتداً “أو (ماعی) 
فاعل عرض أو عارض عق ( به ) أى ببب ذلك العارض ( كونه) فاعل نحت » والضمير 
موصو لالاول (منها) أى من أقراد ذلك المفهوم + فالحاصل أن عروض هذا العارض فى 
ذلك امحل أورث فى ححكونه فرذا لذلك المفهوم حَفاء بعد ما كان ج العقل فى بادى” النظر 
فرديتها ( الى قليل تأمل ) غاءة الحفاء فيرتفع بتأمل قليل ( ويجتمعان ) أى الي" ومايقابله 
وهو الظاهر ( فى لفظ ) واحد ( بالنسية الى مفهومه ) وهو مأسادى”" الرآى مرن أقراده وع ص 
ماعخنى فيه كونه منها ( کالسارق ظاهر فى مفهومه الشرعى) وهو العاقل البالغ الآخذ مابوازى 
عشرة دراهى خفية من المال المناول مما لأإسارع اليه القساد من حرز بلا شهة تمن هو بصدد 
الحفظ (خ فى النباش) الخد كفن الىت من الغير خفية بنبشه » وهو اراز المستور وكشف 
الشىء (والطرار) آلخذ المال المد كورمن اليقظان من غفلة منه بطر" أو غيره » والطرة هو 
انقطم » وأشار الى العارص المورث للخفاء المذ كور بقوله (للاختصاص) متعلق نى ( باس ) 
متعلق بالاختصاص » وذلك لأنالاختصاص الع ی بإسم ححيث لا يطلق على غيره ممايندرج تحت 
مهوم ظنّ كون ذلك المعی من أفراده فى بإدى” الرأى تورث خفاء فى حكونه منها و يرجح 
عدمه » لآن الظاعر عدم اختصاص بعض أفراد مقهوم بام عن سائر أفراده » ثم غيا الحفاء ف 
الاش والطرار بغانة يدل عليها قوله ( الى ظهورأنه ) أى بأن يظهر بعد قليل تأمل أن 
الاختصاص (قالطرارازيادة ) أى ار بادة مسماه فی المعى الدى هو مناط حكم السرقة : وهى 
الحذاقة فى فعل الرقة وفضل فى جناته ٠:‏ لأنه سارق الأعين المسنقظة لغفاة » وعند ظهور 
هذه المز به زول الحفاء ويعل كونه من آفراد السارق (ففيه ) أى فیح ف الطرار ( حده) 
أى الارق ( دلالة ) أى بدلالة النص” الوارد فى اعجاب هذه » لكونه أولى شوت المكم له 
الوجود المناط فيه على الوجه الأتم” ۾ فان قلت ظهوركونه من أفراد السارق بعدالتأمل ينا بوت 
حكمه بدلالة النص ع قلت كأنه أراد ثبوتدلالة قبل الظهور فتأمل (لاقاسا) عليه حتى برد أن 
الحدود لا نحت القاس لآنه لاعری عنشهة المدون تدرا مها » غير أن الاطلاق اعاتاق عل 
قول أنى بوسف والاً عة الثلائة » والا فظاهر المذهب فيه تفصيل . قال المصنف رجه الله فى شرح 
المداية قوله ومن شق : أىشق صرة والصرة الهميان » والمراد من الصرة هنا الموضع المشدود 
فيه الدراحم م يقطع وان أدخل بده فى الحم قطع » لأن ف الوجه الأول' يتحقق الأخذ من خار ج 


10۸ 0 حقيقة المشكل 
فلا بوجد هتك الحرز » وف الثانى الرباط من داخل شحقق الأخذ من الرز وهو اك © وأو 
كان مكان الطرحل” الرتباط ثم الأخذ ف الوجهين ينعكس الجواب (والنباش) معطوف على الطرار 
أى وان الاختصاص فالنباش ( لنقص) فى مناط الك لعدم الحرز » وعدم الافظ » وقصور 
المالية لأنالمال ماارغى فيه » والكفن ينقر عنه » وعدم المماوكية لأحد » لآن الميت ليس 
بأهل لللك والوارث لاعلك من التركة إلامابفضل عن حاجة ايت ( فلا ) عب فيه حد 
السرقة » ولأن شرع الحدّ الانزجار » والحاجة إليه عند كثرة وجوده > والنبش ادر » والاتزجار 
حاصل طعا » وهذا عند أنى حنيفة ومد رجهما الله تعالى » خلافالأبى بوسف » والا ئمة الثلاثة ؛ 
وقول أنى حنيفة » قول ابن عباس والثورى والأوزاعى ومكحول والزهرى » وقوطم مذهب عر 
وان مسعود وعائشة والمسن وی لور ثم الكفن للوارث عندهم » فهو الخصم فى القطع وان 
كفنه أجنى” فهو الحصم (وما ) أى اللفئا الذى كان حفاوه ) لتعدد العالى الاستعمالية ) 
أى التى تستعمل فى كل” منها ( مع العم بالاشتراك ) أى كون اللفظ موضوعا لكل منها وضع 
على حدة ( ولا معين ) أى ولم يكن هناك قرينة معينة لمراد ( أوتجويزها مجازة ) معطوف 
على العل » ولا شك أن تجو ب زكون كل" من المعاتى الاستعمالية رادا من اللفظ مجازا إإعا 
سحققی إذا صرف صارف عن ارادة ماوضع له » وكان امقام صاحا لارادة كل منها » ولم يكن 
مأيعين واحدا منها » وقوله مجماز له منصوب على أنه مقعول ٿان للتحو بر لنصمنه معان التصيير 
( أو بعضها ) معطوف على الضمير المجرور ء وذلك بآن بزدحم معان استعمالية بعضها حقيقية 
و بعضها از به بحسب التحوبيز » وهو إعا يتصوّر إذا كان المقام صالا لارادة المعنى الق > 
والجازى بأن لم يكن الصارف عن الحقق قاطعا فى الصرف والا يتعين الجازى ( الى تأمل ) 
اة للخفاء فى هذا القسم » وقد ص أن العقل درك المراد فيه بعد التأمل » وإنما قيد 
تعدد المعاتى الموجب للتخفاء بالعر بالاشتراك أو التحو بز المد كور » لان تمدّد المعاتى لاستعماله ' 
من غيرأن يمل السامع اشترا كها أوتحوّزها مجازية أو بعضها لايتصوّر » لان شرط الاستعمال 
فى المنى أن بكون موضوعا له : أو كون دنه وبين الموضوع له علاقة من أنواع العلدقات 
المعتيرة فى الجازات » وقد عامت أن جرد التعدد لا يکن »؛ بل لاد أن يحكون القام 
حيث حتم لكلا منها ( مشكل ) خبر الموصول » من أشكل عليه الام إذا دخل ىأشكله 
وأمثاله » عت لا يعرف الا ندلیل مز به ( ولا نای بسدقه ) أى المشكل ( على المشترك ) 
كا أشار إليه فى أثناء التعريف ( كأتى فى ) قوله تعالى ‏ ساو م حرث لك فاتوا رٹک - 
(أنى شم ) قاله مشکل نفا معناه لاشترا كه بين معان يستعمل فی کل منها > قال الرضى” : 





حقيقة المجمل ۱۹ 
ای طا ثلاث معان استفهامية كانت أوشرطية : أحدها أبن ولابدٌ حينئذ أ نتستعمل مع من 6 

اما ظاهرة نحو من أن عشرون لنا من ألى » أومقدرة نو أنى لك هذا : أى من أن لك › ولا 
يقال تی زيد » ععنى أبن زيد » وتجیء ععنى كيف نحو ألى تؤفكون - وتجىء ععنى 
متى » وقد أول قوله نعال ‏ أتى شم - على ايه اا ور اش رح له 
ذ كرمعنيين لصول ماهو بصددہ مهما » فقال ( لاستعمال هکان » وكيف ) كقوله تعالى ‏ 

عبى هذه الله بعد موتها 5 ( إلى أن تمل ) ل حل ميخ ل 
التفعيل عأنة الإ شكال المحكوم نه على ألى (فظهر) أن الرادهو ( الثانى ) أى معن ىكيف 
( بقرينة الحرث وترم الأذى ) ۾ فان الأول ندل“ على أن الاد“ اعا هو محل الخرث دون 
غبره » فلا سبيل إلى أن براد جواز الاتيان من أى” مكان شاء من الطر قان » على أن كون 
المعنى من أبن شنم » والثانى وهوتحرم قر بان الحيض بعاة الأذى والاستقذار المؤذىمن يقرب 
قرة مه و جود فق الائات ف الدير على الأوجه الأ“ » فتعين أن المراد بيان مايفهم جواز الاتيان 
باعشار الكيفية » ردا على الهود » على ماروى أ: نهم كانوا بقولون : ان من جامع ام أنه من 
ديرها فى قبلها کان ولده أحول » فذک ذلك سول الله صق ایت عليه وسل » فنرلت ( وما) 
أى اللفئا الذى حفاوه ( لتعدد ) معناه حيث (لا يعرف ) المراد منه ( الاسيان ) من ال تكلم > 
ولا رقع خفاوه بالتأمل ( كشترك ) افظی ( تعذر ترجيحه ) أى تر جم يعض معا ننه 
الإرادة ) كوصية للواليه ) أى كلفط الموالى المشترك بين المعتقين » والمعتقان فى وصية من أوصى 
لوالئه > وهو معتق بتع »ومعتق جع ار ن فاته سند لایعری ماده دون السان 6 
أشار إلبه .قوله (حتى بطلت)الوصية (فيمن له الجهتان) أىفوصية مله جهة المعتقين والمعتتين » 
قازه لاری الان عد موت الموصى > وهذا ظاهر الروايه ٠‏ وعن حمد الا أن يصطلحا على أن 
کون الموصى « نه شما »فانه جوز كذلك » وعن ألى حنيفة وأنى لو سف رحجهماالله 0 
ويكون للغر فان ( آو اجام متكلم ) عطف على الجرور فى صاة الموصول » أى واللنظ : 

خفاوه » لانه أمهم متكلم على المخاطب اده ( )سيب ( وضعه ) ذلك اللفظز ماعرف) 
من ارادته ؟عند الاطلاق ( كالاسماء الشرعية من الصلاة وال زكاة والربا ) الموضوعة لعانا 
الششرعية الى هى غير معانها اللغو به المعروقة قل الوه ضع الشرعى » فان الشارع لما استعملها 
ي اتداء فماوضعها باز أنه ہما باعتبار ماأراد منها قبل عامهم إلوضع الثاى وأ - حوادها إل ىالتفسير > 
فكان فاد الحطاب الاعمان: عوجب ماآر اد مها إجالا » وطلب البيان » والاستفبار (تخل) من 
أجل السات رده الى از > أوالاحي أعهمه > وهو أخي من اللشكل لعدم امكان الوقوف عليه 


۱۰ انشكل والجمل والمنشابه مع الاستعمال كالشترك 7 
الاجنهاد وتوقفه: على البيان » خلاف المشكل » فهومقايل المفسر ( وما) أىاللفظ الذى خنى 
المراد منه يث ( ل رج معرفه ف الدنيا متشابه ) من النشاءه » عمنى الاتباس ( كالصفات )1 
أى صفات الله تعالى الى ورد فيا الكتاب والستة ( فى تحؤ اليد والعين ) نما عب تازه 
الذات القدّسة عن معانها الظاهرة كا قال الله تعالى . بد الله فوق يديم - ولتصنع على 
عينى - » (والافمال) الى صدورها منه باعتار ظواهر معانها مستحيل ( كالنزول) کا ورد فی 
الصحيحين « ينزل ر بك كل ليلة إلى سماء الدنيا » الحديث إلى غير ذلك مما دل" عليه السمع 
القاطم ناء على ماعلمه السلف من نفو يض عامه إلى الله تعالى » والسكوت عن التأو يل » 
واعتقاد عدم إرادة الظواهر المقتضية للحدوث والشبيه ( وكالحروف فى أوائل الور ) كالم 
وص وحم » و إطلاق الخروف علا بإعتبارمسمياتها » أوأر بدمها الكلمات منقبيل إطلاق 
الخاص” على العام » ذهب الآ كثرون منهم أصعابنا والشعى والرزهرى ومالك ووكيع والأوزاعى 
| إلى أنها سر مر أسرار الله تعالى استائر الله بعامه . قال البيضاوى : وقد روى عرء الحلفاء 

الآر بعة وغيرهم من الف حانة مقرب مه 4 ولا بلزم منه الحطاب عا لايفيد » إذ وز أن 
رکون فائدته طلب الاعان مها مم يدل عليه الوقف على الملالة فى قوله _ ومايعل تأويله إلا 
الله » والراسخون ف الع يقولون آمنا به کل“ من عند ر بنا ‏ » وهو مذهب أ كثر الساف 
والحلف ء والابتلاء لتسين أهل الزيم عن الراسخين ٤‏ ثم لما كان هذا اشد خفاء مما قل كان 
مقابله الح (وظهر ) ماأشرنا إليه فى أثناء تعر يفات المسميات الثلائة ( أن الآمماء الثلاثة ) 
المشكل > والمجمل » والمتشابه ندور مَأسَصمن كل منها من الاشكال > والاجال 6 والمتشابه 
المنىء عن اللحفاء ( مع الاستعمال لا ) دور مع ( الوضع كالشترك ) كم يدور اسم المشرك 
مع الوضع ء لان مدار الاشتراك على وضع اللفظ لا كر من معنى واحد وضع متعدد (والحجق) 
عطف على الأسماء : أى وظهرأن اسم الح دائ ( مع عروض التسمية ) أى مع عروض 
عارض عورض لبعض أفراد المسمى » فى شمول التسمية إيامكا عرفت (و) قات ( الشافعية 
ما ) أى الانظ الذى ( حى ) المراد منه (مطلقا) سواء كان نفس الصغة أو عارض علا 
١‏ گل » والاجال) کون ف ) لفظ ( مرد للاشتراك ) كالعين لتردده بين معاتيه ( أو 
الاعلال ) هو تير حرف الملة للتختيف » وجمعه القلى واللمذف والامكان كختار لردده 
بين الفاعل والمفعول بإعلاله بقلب بائه المكسورة أوالمفتوحة ألفا ( أوجلة امركب) أ كثر لتركبه 
أى جموعه عطف على مفرد نحو قوله تعالى ( أو يعفو الذى يبنده عقدة اللكاح ) العقد 
من النكاح ومن كل شىء أووجو به ولزومه » ووز أن تكون الاضافة يانية > فجموع 


. مقتض ىكلام الحتقين تسلوى الجمل والمتشانه الاب 
لموصول مع صلته مركب فيه إجال لاحتال أن إراد به ازوج » و إليه ذهب أصحابنا والشافى 
وأجد لما روى الدارقطنى عن عمرو بن شعي عن أيه عن جدّه أن رسول اله صلى الله عليه 
وسل قال « ولى” العقدة الزو ج والولىة » كم ذهب إليه مالك » والممنى على الأول أن الواجب 
على من طلق قل المسس بعد تسمبة المهر النصف والا إن عقون » أى المطلقات فلا بأخذن 
شتا » والواو نشد لام الفعل »> والنون ضميرء أو يعفوالزوج جمايعود اله بالتشطير» فسوق 
المهر إلها .كلا »> وعلى الثالى أو يعفو الذى صلى عقدة نكاحهنٌ ؛ ودلك إذا كانت صغيرة 
( وجح الضمر ) معطوى على مفرد » و تمل أن کون المعى وجح الضمير منه » وذلك 
اذا هد م أمسان یصلح لكل منهما كا فى قوله عليه الصلاة والسلام « لاعنع أحد جاره أن 
بضع خشبه فى جداره » ګتمل عوده إلى أحد م »> و إلبه ده أجد» والى اجار ]اذهب اله 
الأعة الثلاثة » وذلك اذا کان لاير ه٠‏ ولا عد الواضع بدا منه ٤‏ ء ولان ان الاليق بلوضعية 
فى حت الجار الأول »> وقد سكل عن أفى بكر وع“ رضي الله عنهما أهما افر ۴ فأجيب من 
به ف بسه ( وتقييد الوصف وإطلاقه فى نحو طبيب ماهر ) وف الشرح العضدى : ومنها 
مجع الصفة فى تحوز بد طبيب ماهر لتردده بين المهارة مطلقا » والمهارة فى الطب انتهى . أراد 
عرجع مايئول الله فاته متردد نان الوحهان ۽ وحاصله أن الوصف وهو ماهر مثلا مدد دان 
أن کون مقيدا بكونه فى الطب ء أو مطلقا بأن تكون مهارته فى الط" وغيره » فقوله وقد 
لوصف معطوف على ماعطف عليه مرجع الضمير أو عليه » ( والظاهر أن الكل ) أى 
إ جال كل ماتقدم من المشل ونظائرها ( فى مغرد بشرط ال ركيب ) لآن الك بكون اللفيط 
تملا إذا لم کن سء الكلام » وطرف سه غيرها ظاهر » لأنه عبارة عن عدم ١‏ تعن المراد 
منه عند الاستعمال » واستعماله إعا يتحقق فى الترا كبس » فان إطلاق افظ مفرد » و إرادة 
معنی به من غير أن يكون محكوما عليه » او نه » أومتعلقا بأ حدما ُ أو طرفا لنسة ما كاد 
أن لايصدر من العاقل » ثم فما يظنّ كونه إجالا فى المرك كقوله تعالى _ الذى مده عقدة 
اتكاح ‏ يظهر بعد التأمل أنه فى المفرد » وهو الموصول ههنا غير أنه لام دون الصلة » 
فشر ط المركيب فتد ر (وعندهم ) ی الشافعة خير المتدا » وهو ( المنشاه) أى اسم انشا 
موجود فی اصطلاحهم ) لكن ءقتفى كلام الحعقين ساو ما ) أى 77 والمنشاءه 
( تعرينهم) أى الشافعة > أوتحقيةهم ( الجمل بمال تضح دلاته ) قبل من قول أو فل » 
فان الفعل له دلالة عقلية » وخر ج المهمل لعدم -الدلالة» والمين لاتضاحها فيه ( و يها ل بغهم منه 

معن أنه سراد ) أى لم يهم منه المعى من حيث انه مراد 4 و إلا الأصل الفهم على سيل 


۹۱ س (( لفسا © اول 


| المتشابه مشترك بان احمل والمؤول‎ ) IY 
اعتراضات ) مثل أنه غير مطرد لصدقه على المهمل ولامنعکس » لانه جوز أن يفهم من‎ ( 
احمل أحد اماه لابعينه وهو معن » وقد يكون الجمل قعلا » والمتبادر من الموصول الافظ‎ 
ليست بشىء) لأن المتادر منه أن يكون له دلالة » ولادلالة للهمل » وفهم أحد المحامل لا عه‎ ( 
لا يكون فهم المراد » والموصول اعم من القول والفعل ( والتناه ) أى ولتعر هم إنأه ( غر‎ 
المتضح المعنى ) وهوالتساوى بين التعر يفات ظاهر » بل الكلام فى الاتحاد ( وجعل البيضاوئ‎ 
إناه) أى المتشابه (مشتركا بين المجمل والمؤول ) حمث قال والمشترك دين النص” » والظاهر‎ 
 نآل‎ ( و بين الجمل والمؤوّل المتشابه ( مشكل ) لابذهب عليك لطف هذا التعبير‎ » < 
المؤول ظورت دلالته على المرجوح ) فصار متضح المعى (بالموجب ) أى بالدليل الموجب جلى‎ 
على الاحّال المرجو ح حتى صار به راجحا » ( لايقال بريده ) أى بريد البيضاوى كون المؤول‎ 
غير متضح المعنى (فى نفسه مع قطع النظر عن الموجب لأنه) أى المؤول (حيئذ ) أى حين‎ 
قطع النظر عن الموجب (ظاهر لايصدق عليه متشابه) إذ الاحتال الراجح لايعارضه المرجوح‎ 
على ذلك التقدير فتعين أن يكون مميادا بحسب الظاهر » فلا يصدق عليه إذن غيرمتضح المراد‎ 
فلا يصدق عل امول تعر ف المتشابه » لامالنظر إلى نفسه » ولاب النظرالىالموجب » فلاوجه لادراجه‎ 
ف ‌المتشانه ( وأيضا جبىء مشاه فى الجمل ) جواب آآخر عن قوله لاال ال ع تقر بره انج‎ 
حيث سميتم المؤول المقرون عا بوجب جله على المعنى المرجوح متشابها باعتبار نفسه مع حح‎ 
) النظر عن البيان احترازا عن التحكم ( لكن ماللقه اليان حرج عن الاججال بالاضاق‎ 
من الفر يقين ( وسمى مبينا عندهم ) أى الشافعية ( والنفة ) قالوا ( إن كان ) اليان‎ 
(شافيا) رافعا الاجال رأسا ( بقطى ففسر ) أى غا لقه البان المذ كور يسمى مفسرا عندهم‎ 
كبيان الصلاة والركاة (أو) كان البيان شافيا ( بظى فؤول ) كبيان مقدار المسح حديث‎ 
المغيرة ( أو ) كان البيان (غير شاف خر ج) المجمل (عن الاججال إلى الاشكان) كبيان العدد‎ 
بالحددث الوارد فى الأشاء الستة فى الصحيحين فانه بيت فيه الاشكال بعد ماارتفع الاجال‎ 
باعتبار مناط الح هل هو الجنس والقدر » أو الطم + على ماعرف فى موضعه (لخاز طلبه) أى‎ 
طلب يانه حينئذ ( من غير انكام ) لأن بان المشكل عا يكت فيه بالاجتهاد » حلاف‎ 
الاجال » فظهر أن الجمل الذى -لقه السان : قطعباكان أو ظنيا : شاقيا كان أو غير شاف‎ 
لااوصف بالا جال عند الحنفيه انضًا ( فلذا ) أى لماذ كر من التفصيل ( رد ماظن من أن‎ 
ا مشترك المفترن سان تمل بالنظار إلى نفسه مبين بالنظر إلى المقارن ) الثلان الأصمهاتى » والراد‎ 


لانزاع ف عدم امتناع الخطاب عا لاھم . ۱۹۳ 
الحقى.التفتازابى حيث قال : ولس بشىء اذا لم .يعرف اصطلاح على ذلك > بل كلام القوم 
صرع فى خلافه » لحكن الق أنه يصدق على المشترك المبين من حيث انه مبين أنه لاعكن | 


أن يعرف منه اده » يل اعا عرف الان ٭ ) والحماصل أن زوم الاسمين ) احمل والمبين 


( بإعتبار مایت فى نفس الأمس للفظ من البيان ) فا له البيان ( أو والاستمرار على عدمه ) 
أى عدم اليان فما م بلحقه » » فامجمل لا حاو : اما لقه الان فازمه | سم المبين » ولايطلق عليه 
بعد ذلك امجمل ولو باعتبار ما كان » وامالم بلحقه فازمه | سم الجمل ع »> ؤهذا ظاهر ( فائيجمل 
أعي" عند الشافعيه ) منه عند الخنفية » لأنه عند الشاضية ماو ميا > وهدا المع 
مقسم الأقسام الأر بعة النى من جلتها الجمل ( ويلزمه ) أى کو نه ع عندهم ( أن بعض 
أقامه ) أى العمل ( .درك عن غير انكام ) وهو فما درك بالاجتپاد ( وهضهلا) 
درك يانه ( الاامنه) أى اكلم (إذ انكر جواز وحود إعهام كدلك ) ی لادرك 
معرفته الا سان لمتكم » وكأنه أراد الحواز لمقارن للوقوع (وكذا النشابه) فى كونه منقسما الى 
القسمين ( إلا آہم ) أى الشافعية (والا كثر) اتفقوا ( على اکان درك ) أى المتشاه 
المتفى على أنه متشابه ( خلا احتف ) حمث فال | لاعکن در ركه فى الدنا م ده إليه 
الصحاءة والتابعون وعامة المتقدمين » غير أن تفر الاسلام وشمس الأ بمة استشا الى صلل 

عله وسل ( وحقيقة لحلاف ) دين الطاتفتن ( ف جود قم ) ألفظ بأعتار خفاء دلالته 
( كذلك) أى على الوحه المد كور ع وهو عدم إمكان در كه ( ولا نی أنه ) أى لحلاف 
المد كور ( ححث عن ) وحود ( قم شرعی استبع ) يعنى هل بوجد فى خطابات الشارع 
لفظ لاکن إدرا كه مراد منه مطاوب اتباع المكلف إياه من حيث الاعان به » ولاجوزاتباعه 
للتاو يل أولا » بل کان متشابه عكن إدرا كه 6 فيحوز اباعه طلا لتا ويل ( لالغوى ) أى 
لبس البحث عن وجود لفظ كذا غير متعلق لمكم شرعى (خازعندهم) أى الشاقعة 
(انباعه طلبا للتاو ل ) وما الاتباع للرعان به إجالا والتوسل به إلى القت باعتار قراءته 
فهومطاوب بالا جاع ( وامتنع عندنا ) لما سيجىء (فلا حل) اتباعه طلا للتأو يل ( ولا تزاع 
فى عدم امتناع الحطاب عا لايقهم ء ايلاء للراسخين ) بل وللزائغين أيضا فانه فتنة بالنسة 
الهم » والراسخون ف الع الذين توا وتمكنوا فيه ( بإيجاب اعتقاد الحقية ) أى حقية ما أراد 
الله تعالى منه على الاجال > وَالجارٌ متعلق بالابتلاء ( وترك الطلب ) للوقوف عليه ( تسلا 
تزا ) آی استسلاما نه » واعترافا بالقصور عن د رکه ( بل) التزاع (ى وقوعه) الطاب ا 
لايفهم (فانفيةنم) هو واقع ( لقوله تعالى ‏ وما يمل تأد يله إلا انه والراسخحون) فى العم - إلى 


۱٤‏ الأصل استقلال الأوصاف 


قوله کل من عند ر تا - (عطهجلة) اسمة المتداأ ما الرسحون (خيره ولون لا لاله تعالى) 
تعليل لكو نه عطف جإة » لاعطف مفرد حتى بازم مشا رکه الراسخين عل التأو بل (ذ كران 
من الكتاب متشابها ببتتى تاو له قسم وصفهم بالزيغ ) والعدول عن التق (فاواقتصر ) على 
ذ كر القسم المذ كور (حم ) من حيث السياق والسباق )ابم( أى فى مقابل الموصوفين. 
باز بغ ( قىم بلا زيغ لاستغون ) نأو يله » ولا الفتنة ( على وزان 5 فأما الذن آمنوا بلله 
واعتصموأية فسيدخلهم فى رجه منه ) فانه تعالى لما اقتصر على هذا ( اقنضى مقايله) وهو » 
وأما الذين كفروا به ولم يعتصموا به فسيدخلهم فى نارجهتم أو نحو ذلك (فتركه ) أى المقابل 
جازا لدلالة قسيمه عليه (فكيف) لاتحم عقابلة الم المذ كور ( وقد صرح به) أى بالقسم 
القابل ( أعنى الراسخون » وصعت جلة التسليم ) أى اة ای مضمونها السا » وهى 
شولون آمنا به كل” من عند ر با 9 (خبرا عنه) ای عو الراسحون » فلا هال انه إدا لم 
يعطف الراسخون على الملالة يازم كونه مبتدا بلا خير ( فيحب اعتباره) أى اعتبار قوله 
- والراسخون - إلى آخره ( كذلك) أى على الوجه المذ كور فى حل التركيب « (فان قبل 
قسم الزيغ المتبعون ابتغاء ) جوع الأمرين ( الفتنة والتأويل » فالقسم الحكوم عقابلته) أى 
فىمقابلة قسم الزيغ قسم حلم فيه (بنق) جموع (الأعسين) فيصدق على من انت عنه أحدها 
دون الآخره ( فنا قم ازغ ) يتم حقيقته (إبتغاءكل”) من الفتنة والتأديل (لا) باتغاء 
(المجموع) من حيث هو جموع ليازم أن يكون المقابل من لم بتغ الجموع » فلايازم حيتئدذم من 
تى التأويل فقط» أو يتتى: الفتنة فقط » وان استازمت الفتنة اتغاء الأو بل » و إتما اعتير 
ف الزي مكل من البغيين مستقلا ( إذ الأصل استقلال ) كل واحد من (الأوصاف) المذ كورة 
للاشعار بعلة الك فما سيق لأجله ( ولآن جلة يقولون حينئذ ) أى حين يعماف الراسخون 
على الله كا ذهب إليه الحضم ( حال ) عن الراسيخين ( ومعنى متعلتها) أى متعلق الال 
وهو مقول القول ( ينبو ) أى يبعد و يقصر ( عن موجب عطف الفرد ) وهو الزاسخون على 
المفرد » وهواته ( لأن مثله ) أى مثل متعلق ال حال » وهو قوم -_آمنا ‏ إلى آنه ( فى عادة 
الاستعمال يقال للكجز والتسلم) أى لافادتهما فصار معنى حرفا للقول الم ذكور » وهذا لايناسب 
موجب العطف » وهو مشا ركه الراسخين علام الغيوب فىعلٍ التأويل على وجه الانحصار» 
لابقال م لاوز أن بون من باب التواضع ء لآنا تقول قوله تعالى ‏ ولون _ فيد 
استمرارهم على هذا القول > و إيثار الله إياهم بنعمة عل التأويل يقتضى أن عدوا بنعمة 
رهم » وعند ذلك ستفاد ضد الكهز » فلا حمق الاستمرار » مل لايليق عال الفى أن ظهر 
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سه فى لاس الفقير والته أعل [وغابة الأمى) أى أمرالحضم وشأنه فى الناقشة أن عى (آن 
مقتضى الظاهر ) على تقدير كون الجلة المعطوفة لبيان قم مقابل لقسم الزيغخ (أن يقال : وآما 
الراسخون ) لبعادل قسيمه » ولأن الشائع فى كلة : أما فى مثل هذا امقام أن شی و يكرر » ثم 
أشار إلى الحواب بقو. (فاذا ظهر المعنى ) المراد بإماراته » وهو ههنا بيان حال القسمين على 
الو حه الذى د كر ( وجب كونه ) أى كون الكلام واقعا (على مقتضى الال ) وهو الاص 
الداعى لاعتبار خصوصية تان الكلام ( الخالف لمقتضى الظاهر ) وهو ابراد كلة أما » والمال 
الى مقتضى الخالف إبراز الكلام فى صورة نوهم موجب عطف المفرد ليتمسك به أهل الزغ 
فيستحم فيه » و يز عنهم الراسخون بالثبات عن الزلل كقوله تعالى ‏ وما جعلنا الرؤيا النى 
أريناك إلا فتنة للناس 9 يضل نه کثرا و هدی به كثيرا 5 ( مع آن الال قد للعامل ) 
رهوالعل ههنا ( ولیس عامهم ) أى الراسخين بتأويله ( مقيدا حال قوم - آمنابه کل من 
عند ر ينا - ) بل هو موجود فى يع الأحوال (وأمد جلنا ) الآنة على المعنى الذى ذ كرا 
( قراءة ان مسعود : وان تاو يله إلا عند الله ) فانه لاعكن فا عطف والراسخون على الله 
لكونه مجرورا » غوجبه حصر عل التاو بل فى الله » والتوفيق بين القراءات مطاوب » وكذا 
قرأ إن عباس رضى الله عنهما ويقول الراسخون ف العل آمنا بهم أخرجه سعيد بن منصور 
عنه بإسناد كيح » وعز یت الى ألى” أيضا (قاوامنكن) قراءة ان مسعود رجه ) لكونها 
شاذة (صلحت مؤرددا) لماقدمناه (على وزان ضعيف الحديث) الذى ضعفه لس سيبفسق 
رواته ( يصلح شاهدا وان م يكن متا ) قال المصنف رجه الله ف ماحث السنه حدث الضعف 
للفسق لا رت بتعدد الطرق إلىاحية ولغيره مع العدالة يرتتق » فراده من شهادته نكمي لوجبر 
لنقصان كان فى الدليل لموجبه المورث لشهة فيه » فاذا صلحت مو ندا على تقدير عدم جتيتها 
(فكيف) لايصلح (والوجه) أى الدليل (منتهض) أى قم ( على الجية كاسيأنى ان شاء الله 
تعالى ) أى على حجية القراءة الشاذة . قال مباحث الكتاب : الشاذ حجة ظنية خلافا للشافى 
رجه اسه » لنا منقول عدل عن النبى” صلى اله عليه وسل اہی > قلت بل وفها زبادة » وهى 
أنه نسبة إلى الله تعالى > والخرأة على ايله أصعب من الجرأة على النى صلى الله عليه وسل 
(وجرت عادة الشافعية بأنباعالمجمل علاف) صل الاتاع ( فى جزئيات) متعلق بالحلاف ( أنها) 
أى فلك الخرئيات (منه) أى من احمل » وقوله انها منه : دل من المزئيات » لأن الحلاف 
فى أنها أى تلك المزئيات هل هى من الجمل أم لا ( ف مسائل ) أى حال كون تلك الحزئيات ` 
مف كورة ف ضمن مسائل . 


2001 التق ظهور التحرم فى حرمت عليكم اتان 
(الأوى ) مبتدأ خبره ( التحرم المضاف الى الأعيان ) إلى آنتره رمت علي 
أمهانكم ‏ حرمت علي الميتة - ء والتحليل المضاف الها نحو _ أحلت لك الأنعام - 
والمراد بالاضافة النسة » والأعان مأيقا ل المعاتى والافعال (عن الكرجي والبصرى ) ألى 
عبد اله قل (إجاله) أى إجال التحرم المذ كور ( والق ) كا قال ( ظووره) أنه 
ظاهر (فى) ماده (معين) هس بكل مقام كأ سيتبين (لنا) أى اة فى الظهور ( الاستقراء) 
أى مفاد الاستقراء أوالمستةر أ ( ف مثله ) من إضافة الحم إلى الذوات ( إرادة منع الفمل 
اللقصود منها ) أى من الأعيان » فان عا يقصد من النساء مشلا النكاح ودواعيه » ومن 
الحر براللبس © ومن الجر الشرب » فالتحرم بالحقيقة مضاف إلى هذه الأفعال ( حتى كان ) 
المنع المذ كور ( متبادرا ) أى ساقا إلى الفهم عرفا (من) نحو ( حودءت الر بر والجر والأمّهات 
فلا إجال) إذ المراد متعين ( قلوا ) أى القائلون بإلاجال( لابد من تقدير فعل ) إذ التحريم . 
والتحليل تسكليف#الفعل المقدور » والمعين غير مقدور » ولايصح تقدير جع الأفعال (ولا معين) 
للبعض + فازم الاجال » ( قلنا تمين ) البعض » وهو المقصود من العين ( مماذ كرنا ) ٠ن‏ 
التبادر ( وادعاء نثر الاسلام وغيره من الحنفية الحققة ) فى اللفظ المركب الدال على نكر م 
العين » مع أن الرمة وغسيرها من الأحكام اللجسة إنما دوصف مها أفعال المكلفين » ومقتضاه 
أن يكون من الجاز العقلى ( لقصد إخراج امحل" ) الذى هو العين المضاف إلها التحريم (عن 
الحلية ) عن أن يكون محلا للفعل » وقوله لقصد متعلق بالادّعاء » يعنى أن القصود من تحر 
العين حروجها عن المحلية » والحروج عن الحلية وصف ثارت للعين حقيقة فاسناده إلمها على 
سدل الحقمه ء ولا عق أن تفسير التحر م مهذا المعنى تاج إلى ناو يل لصعحيدح ه و اليه 
أشار بقوله ( تصحيحه ) أى الاذعاء ا مذ كور » وهو خر المبتدا ( بادعاء تعارف تركب منع 
السين ) كرمة الخوير انر ( لاحراجها ) أى العين ( عن محلية النمل) المقصود منها 
(التبادر) إلى الفهم (لا)عن علة الفعل (مطلتا) ألاترى أن الام“ خرجتعن تحليتها امكاح 
ودواعيه ولم رج عن حليتها لآن تقل رأسها ! كرامأ “ ونحو ذلك (وفه) أى فما د كرنا 
من | تصحبح (ز بادة بيان سبب العدول عن التعليق) أى تمليق التحرم ( القعل إلى التعليق 
بإلعين) ومنهم من خصص ادعاء المقيقة بالحرام لعينه » ومنهم من عم فأدخل الرام لغيره أيضًا 
فيه وهو الأظهر ».وقد نص" الكرماتى” على تسلم كونه مجازا فى اللغة حقيقة ى العرف » 
يعتى عرى الشرع . 
المسئلة (الثائية) مبتدأ خبره ( لاإجال فى وأمسحواءرءوسكم ) » فانقلت لابدٌ فالمسئلة من 


. لاإجال فى واسحوابرءوسسم 0< ۷٣ل‏ 
حك كلى والجک ههنا جز ۾ قلت ااراد لاإجال فىنحوهذا أىن ىكل محل" داخل عليه بإلالة 
متعلقة بفعل حتمل أن تستوعبه (خلافا لبعض المنفية ) القائلين بإلاجال فيه ( لأنه لولم يكن 
فى مثله ) أى هذا ال ركيب( عرف يصحح إرادة العض كالك ) فى الشرح العضدى فى 
تعليل نن الأعمال طا أنه لغة لمسح الرأس وهو الكل" » فان ل يبت فى مثله عرف ف إطلاقه 
على البعض اتضم دلالته فى الكل" لإقتضى السام عن المعارض م هو مذهب مالك والقاضى 
نی كر وابن جنى اتهى 5 يعنى أنهم ذهبوا إلى عدم ثوته » واتضاح الدلالة فى الكل لمأ 
ذ كروا آنه المراد » و إليه أشار بقوله ( فاد ) أى التركيب المذكور ( مسح مسماه ) أى 
مسح الرس ( وهو) أى مسماه ( الكل أو كان ) فيه عرف يصحح إرادة البعض منه 
(أفاد) الت ركب حيئد ( بعضا مطلقا ) يتحقق فى ضمن كل بعض » ويتبين أن المراد إغا هو 
الاطلاق وحصول المقصود ببعض ما : أى” بعض كان ( ومحصل ) أى العض المطلق ( فى 
ضمن الاستيعاب ) واستيقاء الكل ( وغيره ) أى غرالاستيعاب ( فلا إجال): بوجه : أما 
على الأول فظاهر » وأما على الثاتى فلا نه ظاهر ف بعض مطلق ( ثم ادعى مالك عدمه ) أى 
عدم العرف المذ كور (فازم الاستيعاب) لما ذ كر (والشافعية) أى وادعى الشافعية ( ثوته) 
أى ثبوت الطرف المصحح ارادة البعض ( فى نحو مسحت يدى بالنديل) بكر الميم فانه 
ينهم منه غرفا مسحها يبعض النديل » فاذا ذ كرف موضع الللدل الحل” : أى الرأس فهم 
اتبعيض ( أجيب بانه ) أى التبعيض (هو العرف فما هو آل لذلك ) أى فما كان مدخول 
الباء آلة الفعل ».ومدخلها فى الآبة الحل” » لاالالة » ولا أنه إذا دخلت على لحل" فهم التبعيض 
عرفا ( والأوجه أنه ) أى التبعيض فا هوا لة لذلك ( لس العرف ) أى ليس مداولا عرفا 
(بل) حك به ( للع بأنه ) أى ماهوا لة يعتبر ( للحاجة ) و يقدرها ( وهى ) أى الحاجة 
٠‏ مندفعة ببعضه ) أى يعض ماهو آلة لأفعل كالنديل مثلا ( فتعل إرادته ) أى إرادة البعض 
هده القر بنة » لالكون الكلام «وضوعا عرفا التبعيض فى.مثل ذلك التركيب (قلوا ) أى 
الشافعية ( الباء للتبعيض » أجيب بانكاره) أى بانكار كون الباء للتبعيض لغة ( كاين جى ) 
سكون الياء معرب كتى بكسر الكاف والجيم : أى لا نكار ابن جنى » وهو من كبار أ عة اللغة 
کون التتعيض من معانى الاء » ( واعل أن طائفة من التأخرين ) الحو بين كالفارسى 
والقتيى وابن مالك ( اذعوه ). أى كون الباء للتبعيض ( فى تحو) . 
( شرن عاء البحرثم ترفعت ) » متى لبج خضر هن شيج 
قول شر مت السحب منماء البحر » ثم ترفعت من جج خضر » والمال أنطنّ تصويتا» ` 


فى القاموس فى متى » وقد يكون ععنی من نحو آخرجھا متى مكة ( وابن جنی قول فى مر 
الصناعة لايعرفه) أ ىكون الباء للتبعيض ( أصعابنا) لايقال شهادة على .الى فلايتعين ».لآن 
عدم معرفة أمة الاستقراء الصحيح لعنى فى اللغة دليل ظَبى على عدم وجوده فها » 
( والحاصل أنه ) أى كونها للتبعيض أو اذعاء الطائفة المذ كورة (ضعيف للخلاف القوى” ) 
أى لقوة ماتخالفه لكونه مذهب الجهور » وعدم ظهورشيوعه فى الاستعمالات ( ولأن الالصاق 
معناها المجمع عليه ) فى كونه (لماعكن ) خر ان » ومعناها بدل من اسمها » وانجمع عليه 
صفله 6 نع مكن أن راد منها ( فيلزم ) كونه مادا نها » لأن سمة إرادته مجمع عليه » 
حلاف عة إرادة التبعيض فانها مختلف فه » والظاهر خلاقه ( ويشت التبعيض اتفاقيا ) 

تخصوصة المقام لاقياسيا يعرف وګوه » شم علل شوته الانفاق وله ( اعدم استيعات الملصق ) 
الدى هوا لة المسح ههنا الملصق به وهوالرأس (لا) أناشعيض شت (مدلولا) طا (وجه الا-جال 
أن الباء إذا دخلت فالالة. يتعدّى الفعل) الذى دخل الباء على آلته ( إلى ال حل ) أى إلى عل 
( فيستوعبه) أئ الفعل امحل" ( _كسحت بدى بالمنديل) فاليدكلها مسوحة ( وف قلبه) وهو 
ماإذا دخات فى محل ( يتعدّى إلى الآلة فتستوعبها ) أى الالة (وخصوص الح ) وهوالرأس 
( هنا لايساويها ) أى الالة ( فلزم تبعيضه ) أى تبعيض الحل” ضرورة تقصانها فى المقدار » 
ثم لما أت أن التبعيض لازم للضرورة أراد بان أن المراد بعض معين لامطلق ه فقال ( ثم 
مطلقه ) أى مطلق البعض ( ليس عراد و إلا ) أى وان لم يكن كا قلنا » بل أر يد المطلق 
( اجتزى” ) أى ١‏ كتنى ١‏ ( بالحاصل) أى عسحم العض الاصل (ف) صمن ( غسل الوجه ظ 
عند من لايشترط الترتيب » والكل” ) أى من شرط الترتدب ومن لم يشترط الترتس متفقون 
(على نفيه ) أى ئى الاجتراء بذلك ( فازم كونه ) أى البعض المراد ( مقدّرا ) عقدار معين | 
عند الشارع هنا ( ولا معين ) لذلك المقدار عند الخاطبين ( فكان تملا فى) حق (الكمية ظ 
الخاصة ٠‏ وقد يقال ) أى من قبل الشافعية منعا لللازمة المذكورة فى قوله والا اجتزى” إلى 
ره ( عدم الاجتزاء لحصوله ) أى غسل البعض ( تبعا لتحقق غسل الوجه ) فان المتوطئ 
قصد أن يتحقق أداء الفرص فى غسل الوجه » وهذا التحقيق لاعصل عادة دون عسل شىء 
من أجزاء الرأس ( لاوجب نن الاطلاق اللازم ) الالصاق فى البعض المذكور لأن قوله بعدم 
الاجتزاء لس لتعين المقدار » وعدم حصول ذلك المعين فى ضمن غسل الوجه » بللا ند » الفرض 
0 المسسم جب أن تحقق أصالة قعل مبتداً مسقل لآداء السح الواجب لا نتفائه يضمن أداء 
غسل الوحه ( والمق أن التبعيض اللازم ) اتفاقا ( م|) أى بعض مقدر ( بقدر الالة لأنه ) 
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أى الشعص (جاء) وددب ( ضرورة استيعامها ) اسقيعاب المسح الالة » فان الياء حين 
دخلت فى امحل" تعدى الفعل » وهو المسح إلى الالة تقديرا واستوعيها (وهى) أى الآلة ( غالا 
كار بع ) أى كر بع الرأس ف المقدار » فازم الريم کا هو ظاهر المذهب » فلا جال حينئذ ولا . 
إطلاق ( وكونه ) أى الر بح الممسوح (الناصية ) وهى المقدم من الرأس ( أفضل لفعله صلى الله 
عليه وسل ) کا سيد كره المصنف رجه الله فى مسل الباء . 

المسئلة ( الثالثةلا إجال فى نحو « رفع عن أمتى اطا » ) ماين صفته » والمراد لازم من 
لوازمها (لأنالعرف) أى الى العرفى (فى مثله قبل ) ورود ( الشرع رفع العقوبة) فا نالسيد إذا 
قال لعده رقعت عنك اللحظأ كان المفهوم منه الى لاأَْوَاخَذَك به ولا أعاقك عليه » فهو واضح 
فيه ( والاجاع ) منعقد ( على ارادته ) أى رفع العقوبة من الحديث المذ كور ( شرعا) 
أى إرادة شرعية فازم موافقة عرف الشر ع بعرف اللغة ( ولس الضمان عقو به ) فلا راد أن 
رقع العقو نة مطلقا فى الخطأ يستلزم سقوط الضمان فما اذا أتلف مال العير خطاً ( بل ) عب 
( جبرا لمال المغبون ) المتلف عليه فلا جب عقوبة ( قلوا ) أى الذاهبون إلى الاجال فما 
ذ كرالمذ كورون فما سيق بطر يق الاشارة » لأن المسائل المعدودة مما اختلف الأصوليون فا 
إعتبار الاجال وعدمه (الاضمار ) والتقدير لمتعاق الرفم (متعين ) لأن تفس الط غير مرفوع 
لوقوعه أ كثرمن أن عصى (ولامعين) الحصوص الراد فلم الاجال » ( أجيب) عن احتحاجهم 
أنه (عينه ) أى البعض عحصوصه » وهو رفع العقوبة ( العرف المذ كور ) على ماعرفت . 

المسئلة (الرابعة لااجالفمابننى من الافعال الشرعية محذوفة المبر ) أىخبرلاالنافية الداخلة على 
الأفعال المذ كور ة ( كلاصلاة الابفاتحة الكتاب) » لاصلاة ( الابطهور ) فهذا من قبل ز بد عام 
(خلافا للقاضى) ألى بكر الباقلاتى ( لا أن نثبت أن الصحة جزء مفهوم الاسم الشرىى ) وسياق 
مافيه (ولاعرف ) للشارع ( يصرف عنه ) أى المفهوم الشرعى (لزم تقدير الوجود ) لأن 
المتبادر الى القهم من نن الفعل الشرعى أحد الأمرين : إما نى الوجود وهو الأظهر» و إما تفي 
الصحة » وحيث فرض جزئية الصحة من مقهوم الكلى كان ننى الصحة مستازما لننى الوجود » 
ولاشك أن نن الوجود مستازم لن الصحة » لأنه لاتعة يدون الوجود فاذن ينهما تلازم » 
وقد عرفت أن زفى الوجود أظهر وأقرب الى الفهم فتعين ( والا) أى وان ل تثبت سؤئيتها له 
( فان عورف صرفه ) أى نن الفعل شرعا فى مثل ذلك ( الى ) فق (الكال لازم ) صرفه 
إلبه ما فى لاصلاة لجار المسجد لاف المسجد أخرجه الدارقطنى والحا © فى مستدركه » وقال 
ان حزم هبو يح من قول عل" ( دالا ) أى وان لم يتعارف صرقه إلى نى الككال ( لزم 
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تقدير الصحة لأنه ) أى تقديرها ( أقرب الى نى الذات ) من تقدير الكال يعنى أن الحقيقة 
المعتذرة هى تق الذات » وعند تعذرها ,يتعين الأقرب الها ۽ فانقلت قد سبق أن ن الوجود 
أظهر وهوأق ب اليه » قلا المفروض عدم الصحة سؤئية من مفهوم الاسم » وعند ذلك بتحقق 
المفهوم بدون الصحة » وكا أن نن الذات غير عب » لأنه خلاف الواقم كذلك نق الوجود 
بدون الصحة غير صادق فلا تصح إرادته فتعين ان براد نى الصحة ( وهذا ) أى التعليل 
بالاقر سة على إرادة تى الصحة ( ترجيح لارادة بعض الجازات الحتملة ) أى بعض المعاق 
الجاز به الى عتمله اللفظ سب المقام على اللعض ( لاائبات اللغة بالترجيح) فانه غير جائز 
على ماذهب إليه الجهور من عدم جواز إثبات اللغة بإلقياس خلافا للقاضى وان سرج » وبعض 
الققهاء » انما الحلاف فى تسمية مسكوت عنه بإسم إخاقا له معنى يسمى بذلك الامم لمع تدور 
التسمية به معه كم دين فى موضعه » وكا أنهلاجوز بالقياس ك ذلك لاوز بالترجيم لاشترا كهما 
ف العلة » وهى عدم ضمة الج اوضع الافظ بالمحتمل ( قلوا) أى الحماون ( العرف فيه) 
أى فما ين من الأفعال الشرعية (مشترك بن ‌الصيحة والکال) هی کا أنه برادته ي‌الصحة 
عرفا فى بعض الوا د كذلك براديه نو الكل عرفا فى بعض آآخرء (ف)اذا كان اللفظ مشت رکا عرفا 
بين المعنيين ( لزْمالاجال » قلنا ) الاشترك بنهما عرفا (ممنوع بل) إرادة ن الكال فى بعض 
الاستعمالات الشرعية ازا ( لاقتضاء الدليل ) الدال على أن المراد تى الكال ( نى 
خصوصيات الموارد ) فهو قر ينه معينة للعنى المجازى مختصة عوارد حزئية » وعند انتفاء تلك 
القرينة يتعين الجازى الأقرب إلى المقيقة على ماذ كر من غير منىاجة مجازى آثثْر فلا إججال . 
ال ) الخامسة لاا-جال فی الد والقطع فلا اجال فى فاقطعو | أيدهما) يعن لو کان فيه اجال 
لكانباعتبارهما » لآن غيرهما من الأجزاء لابتوهم فيه ذلك » و إذا لم یکن فیشیء منهما لزم ی 
الا جال فيه مطلقا (د) قال ( شرذمة ) بالكسر : أى قليل من الناى ( نم ) حرف إجاب 
يقرّر ماقبلها خبريا أو إستفهاميا مثبتا أومنفيا » يعنى نع فهااجال ) فنم ) أى فن فاقطعوا إلى 
اسه ا جال اعارا » وقد سيق أن فى أمثاله الاجال فى المقرد د شرط التركيب ۾ واحة ( لا 
أنهما) أى اللد والقطع (لغة) موضوعان ( لتا ) أى اليد مرن رءوس الاصايم ( الى 
الشكب) وهو مجمع رأس الكتف والعضد ( والابانة ) وهى فصل المتصل ( قلوا ) أى 
الجملون ( يقال ) اليد ( للتكل و) يقال للجزء منها من رعوس الأصابع ( إلى الكوع ) 
وهو طرف الزند الدى يلى الامهام ( و) يقال ( القطع للابانة والجرح) وهو شق العضو من 
غير إانة له بالكلية (والأصل) فى استعمال اللفظا (الحقيقة) فهو حقيقة ىكل منهما ولا مجح 


لاا جال فى اليد والقطع فى الاب ۱1 
اواحد من‌ الكل والمزء فى الأول » والابانة والحرح فى الثاتى » فكانا ملین ( والجواب ) 1 
لانسم اشترا كهما (بل) كل من اليد والقطع ( مجازفى ) الحنى ( الثائق ) أى اليزء والجرح 
( لاظهور ) أى لظهوراليد والقطع (ف الأولين) الكل والابانة » وتبادر المعنى من اللفظ دليل 
الحقيقة » ولو كانا مشتركين لم يتبادر أحد المعنيين (فلا اجال» واستدل) عزيف على لى 
الاجال وهوأنكلامنهما (عتمل الاشترا . ) اللفظى على الوجه المذ كور ( والتواطوٌ) بأن 
نكون اليد موضوعة للقدر المشترك بين الكل والجزء » والقطع للقدر المشترك بين الابانة 
والجرح ( والجاز) بأن يكون كل منهما حقيقة فى أحد فى العنيين مجازا فى الآخر ( والاجال ) 
تحقق ( على أحدها ) أى أحد الاحتالات الثلاية ( وعدمه ) ای عدم الاحّال يتحقق 
(على اثنين ) من الثلاثة (فهو) أى عدم الاجال (أوى ) بالاعشار » لأن وقو ع واحد 
لابعينه من انين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظلنّ الأقرب المستلزم عدم الاجال 
( ودفم ) الاستدلال المد كور ( بأنه ) أى هذا الاستدلال ( اثبات اللغة) ووضع اللفظ : 
أى اليد والقطع ( بتعبين ماوضع له اليد ) والقطع » الباء للبيان متعلق بالائبات ( بالترجيح ) 
متعلق بالتعان (لعدم الاجال ) على الاجال » فاللام صلة الترجيح » وحاصله اثبات أن اليد 
والقطع موضوع لكل والابانة » بدليل ترجيح عدم الاججال عليه لكونه أقرب موضوعا من 
وحودہ لماذ كر » وقد ص أن اثباتاللغة عثله غير م (على أن ۴ الاجال) هنا أعنى (ف 
الآبة على تقدير التواطىء ممنوع إذ ال+ل ) أى سمل كل واخد من اليد والقطع ( على القدر 
المشترك لا ,تصوّرء إذلا بتصوّر إضافة القطع ) ونسبته ( إليه ) أى إلى القدر المشترك ( إلاعلى 
إرادة الاطلاق ) بأن براد ايقاع القطم على أفراد مامن أفراد المشترك : أى” فرد كان لأنه لول 
رد ذلك لامتنع إضافة القطع اليه لآنه حينئذ إما أن راد به الماهية من حيث هى » وهى أ 
اعتبارى لاوجود له فى الخار ج » و إما أن راد به كل رد مله فبلزم قطع كل مأيصدق عليه 
القدر المشترك » وهو ظاهر البطلان فل ببق الا الاطلاق (وهو) أى الاطلاق (منتف اجاعا ) 
لأن مقتضاه حصول اقامة حد السرقة بقطع جزء من أجزاء اليد مطلقا وهو خلاف الاجاع فعل 
أنه على تقدبر التواطىء لابراد القدر المشترك ( فكن ) المراد ( محلا معينا منها ) أى 
من اليد ( ولا معين ) فى اللفظ والمعنى فازم الاجال إوالمق أنه لانواطؤٌ) أى لبس عوضوع 
للقدر المشترك (والا ناقض ) نواطؤه ( كونه) موضوعا ( الكل ) ووضعه ثابت الكل تقلا 
وددل عليه تبادره عند الاطلاق من غير قرينة صارفة عنه ( لكن يل ارادة القطم فى 
خصوص), أى فى حزء خصوص (منه) أى من الكل لارادة قطع الكل > وھا العم ما 


V۲‏ لا اجال فما له مسميان لغوى وشرعى 


قام عند الخاطبين من القرائن الدالة على كون المراد محلا معينا من غر تعيين ذلك المعن ٠»‏ 
وأذاقال ( ولا معين ؛ فاجاله فيه) أى فكان القطع جملا فى حتى مله المعين (وأما الزام أن 
لال حينئذ). جواب سوال مقذرعلى الاستدلال المزيف » شر برهيازم أنلا بكون تمل أ بدا أوما 
من الجل والا ری فيه ذلك يعينه 6 وقوله حتف أى حين ت هذا الو حه (فدفم ) الالزام 
المد كور ( بآن ذلك ) أى جريان الدليل فما ( اذالم يتعين ) الاجال هلله ( لحكن 
تعينه ) أى الاجال فى مواضعه (ثايت بالعل بالاشتراك واللقانى الشرعية ) اشارة الىماسق 
من أن الأجال قد يكون لتعدد مكان لايعرف الاسان كشترك تعذر ترجيحه » وقد يكون 
لامهام متسكام لوضعه لغير ماعرف كالآسماء الشرعية من الصلاة وال كاة والريا ؛ وقد حمي” انه ؛ 
قالمراد دقوله العلل اج العل به مع تدر ارجح »> وقوله والقائق معطوف على الاشتراك يعنى ' 
الاجال ثات بعامنا أن الصلاة مثلا لما حقيقة شرعية معينة غير اللغو بة مرادة للشارع عند 
استعماطنا ولا معين طا عند التخاطس مها » فازم الاجال . 
المسالة ( السادسة لااجالفما) أى لفظ (له مسميانلغوى وشرعى ) كالضلاة والصوم وضعا ف اللغة 
للدعاء والامسا : » وف الشرع لأحققين الشرعيين (ل) ذلك اللفظ اذاصدو. عن الشارع (ظاهرف) 
المسمى (الشرعى) فى الاثيات والنهبى » وهذا أحد الأقو ال فى هذهالمئلة : وهو الختار (ثانها 
للقاضى أنه تمل فيهما ) و ( ثالئها الغزالى ) وهو أن ( ف النهبى مل ) وف الاثيات الشرعى : 
(ورابعها ) لقوم منهم الأمدى وهو أنه (فيه) أى ف النهى ( اللغوى ) وف الاثبات الشرعى 
( ا عرفه ) أى عرف الشرع ( يقضى ) أى عک ( إتلموره ) :أى اللفظ (فيه) أى نى 
الشرع » لأنه صار موضوعا فى عرف الشرع والظاهر من الشارع » بل ومن أهل الشرع أيضًا 
أن حاطب بعرفه » كيف ولوخاط بغيره كان تجازا الا اذا كان التخاطب بذلك الغير (الاجال) 
أى دليل الاجال فى الاثات والنهبى أنه ( بصلح لكل ) من المسمى اللغوى والشرعى 
وم تضح وهو معنى الاجال > والجواب ظهوره ف الشرعى . قال ( الغزالى ) ماذ كرتم من 
الظهور فى الاثبات واضح » وأما فى اہی فلا يمكن له على المسمى ( الشرعى ) اذ الشرعى 
( ماوافق أمة ) أى الشارع ( وهو) ماوافق أمره ( الصحيح ) فالشرعى هو الصحيح 
(وعتع) الوفاق (ف اللهبى) لأن المنببى عنه عاف للو ع » لأن النهبى يدل على فساده 
(أجيب) عنه انه ( لس الشرعى السحيح ) أى لايعتير الصحة فى المسمى الشرعى 
لاجزاء ولاشرطا ( بل ) الشرعى (اطيئة ) إلنمب عطف على خير ليس » ولاوضر اتقاص 
آ الق بل 4 لآن عملها للفعلية : ين ليس المسمى الشرى هو الصحيح > بل مايسميه الشارع 








لحلاف فی اجال ماله مسمیان .۷۳ل 
ذلك الاسم مر اطيا ت الخصوصة حث قول هذه صلاة صبحة » وهذه صلاة فاسدة (والرابع) ‏ 
أى والقول الرايع ( مثله) أى مثل القول الثالث فى الاثات وقد عرفت أن الثالك 
أنه فى الاثبات الشرعى ( غير أنه ) ف اللفظفى هذا القول ( ف النهى ) متعين ( للغوى اذ 
لاثالث) للغوى والشرعى (وقد تعذر الشرعى ) لما عرفت فى الثالث » فلا امال حيث تعن 
اللغوى (وجوأبه ماتقدم) مو قوله أ جیب ليس افرع الصحيح الى آخخره » وأنه بازم أن يكون 
معنىقوله عليه الصلاة والسلام «لاصلاة لخارالمسحد» الحديث » ودعى الصلاة للحائض ونحوجما 
لادعاء ودعى الدعاء الى غير ذلك » و بطلانه ظاهر » ولك أن تقول لابجوز أن يكون م اد هدا 
القائل كون اللفظ فى النهى للهيئة الجرّدة عن ع اعتيار الصحة من حدث انه فرد من أفراد المعنى 
اللغوى » فالافظ مستعمل فى الفرد اللنشر » والخصوصة مأخوذة من القر ينه فلا تاز ولا اجال 
فتامل ذلك » کف وان ل بول كلامه عثله لکن ان‌ظاهر اللطلان لا قول به عاقل ( فآما الحنفية 
فاعتبروا وصف الصحة ف الاسم الشرعى على مايعرف ) فى مبحث الهبى » لكن هم تفصيل 
فى تفسيرها كا أفاد بقوله ( فالصحة فى ) باب (المعاملة ترتب الآثار ) واستتباع الغابة المطلوبة 
منیا كانى قوله (إمع عدم وجوب الفسخ) أى فسخ تلك المعاملة الى ترتب علا الاثار » احترازا 
عن ترقب الآثر الذى فى الفاسد » قانه جى فسححها » واليه أشار وله ( والقاد عندهم ) أى 
عند المتقية ترف الاثار (ععه) أى مع وجوب الفسخ ( وان كان) المحيح ( عبادة 
فالترب ) أى فالصحة فه رتب الاثر دون قد اج » والآئر براءة الدمة فى الدناوالثواتب 
فى الاخرة (فبراد ) بلا سم الشرعی (ف النى ) وهو يشمل اللهبى أيضا (الصورة) وهى 
عردة ذلك السمى خالية عن وس الصحة ( معالنية فى العبادة ) أى ف اذا كان المسمى 
الشرعى الم عبادة ( ويكون) الاسم الشرعى حينئذ ( مجازا شرعيا ) حص عيا فيه العلامة 
ا دين المعنى الجازى وان مأوضع له الام فى عرف الشر ع مستعملا ( فى جزء المفهوم ) الشرعى 
وذلك لآن المنهى عنه لاتواب له فلا يترتب عليه الأثر » والترتب عين الصحة فى العبادة لاف 
العامة » فانه سزء مفهومها فها وهو يتحقق فى الفاسد أاضًا » فالفاسد فى المعاملات غير ععيح 
يسرم عليه الآثر كاللك فى الع الفاسد اذا اتصل به القبض علاف الاطل > فاته مقابل . 
للصحيح والفاسد . 
المسألة (السابعة اذاجل الشارع لفظا شرعياعلى) لفظ شرعى ( آآخر) مل مواطأة وكان بين 
مفيدمهماتبابن ف الواقم » .مل منبابالتشبيه الليغ كز يدأسد (وأسكن فوجه الشبه مملان) 
تل (شرعی) ول (ولغوى ازم الشمرعى كالطواف صلاة ) عامه الطواف بالت صلاة ألا أن 





۱۷2 صلاحية الافظ للحمل الشرعى واللغوى 


النه تعالى قدأحل لك فيه الكلام » ن تكلم فلا يتكلم الا مخير » وقال الما م ييح الاسناد 
جل الشارع لفظ الصلاة الموضوع شرعا الاركان امخصوصة على الطواف الموضوع شرعا الاشراط 
الخصوصة ولااتحاد بنهما » فاحتيج الىأن يصرف عر الظاهر » وجل على أنه كالصلاة فاحتحنا 
الى سان وحه الشه ء وله وجهان » فأشارالمهما قوله ( تصح) فى وجه الشه أن يكون المعنق 
كونها مثلها ( واب أولاش تراط الطهارة ) عطف على نوابا لكونه معاولا له للشبيه المقوهوم من 
خوى الكلام : أى شه للثوات : أى المشاركة فه » أو للشاركة فى اشتراط الطهارة » فقوله 
نصح الى اسه مستا ثفة لان احملين (وهو ) أن احمل على أحد الأعرىن : الثواب أوالاشتراط 
هو احمل ( الشرعى ) لأن حاصله برجع الى بیان حك شرعى > أو لآن الملحوظ فمهما 
امعان الشرعيان ( أواوقوع الدعاء فيه) أى فى الطواف والدعاء هو معنى الصلاة لغة 
فالمئسه حينئد بالمعى الشرعى والمشية به ما صدق عليه بالمعى اللغوى © ووحه الشه اشهال کل 
منهما على الدعاء وا ن کان فى أحدهما من قبيل اشهال الظرف على المظروف » وفى الآخر من 
قبيل الفرد على الطبيعة (وهو ) أى الل على هذا المعنى هو الحمل (اللغوى) لبنائه على الى 
اللغوى » اولان فائدة الخطات حتئد ليست سان > شرعى © بل تجرد اشحاطما على الدعاء 
وهى عا يفاد فى الحاورات اللغوبة » ولا عن ما فيه (والائنان جاعة ) معطوفة على قوله 
الطواف صلاة : أىالاثنان كالجاعة » يصح أن کون منحيث الثواب مثلها (فى) مقدار (ثوامها 
د( فى (سنة تقدمالامام) اضافة سنة بيانية » واضافة تقدماضافة المصدرالى القاعل (و )فى (المرات) 
حتى هحب الاثنان من الاخوة للا م من الثلث الى السدس كالثلاثة فصاعدا » وهدا هو 
الشمرعى ( أو صدق) عليه مفهوم ا جاعه (علهما ) أى الاين (لغه ) أى بإعشار العنى 
اللغوى » فقوله أو يصدق معطوف على عر ورفى 4لأنه فى تأويل المصدر » والمعنى أو فى صدقه 
علمهما صدقا سب الاغة » واححة ( لنا) فى نى الا ججال مطلتقا ( عرفه ) انى صلى لله عليه 
وسا وماهو المعتاد منه ( تعريف الأحكام ) الشرعية وتبينها » فا حمل الشرعى على طبقه دون 
امحمل الاغوى فيتعين » فلا اجال (وأيضا لم يبعث) صلى الله عليه وسل ( لتعريف اللغة ) فبعد 
جل كلا 4٠‏ عله ورجح الحمل اللغوى » وهوحكون الطواف ضلاة لوقوع الدعاء فيه > وكون 
الاين جاعة لصدقه علمهما تعر بف به » و بان اللغه الصلاة من حيث انها تصدى علىالطواف 
من حيث اشخاله على الدعاء ؛ وللغة ا جاعة من حيث إنها نصدق على الاثنين (قلوا) أى 
اليماون ( يصلح ) الافظ لإطما) أى لحمل الشرعى واللغوى لانه هو المفروض » ول يتضح 
دلالته على أحدعما لعدم الدليل » م أشار اليه وله ( ولامعرف ) لأحدهما بعينه ( قلنا 





المسألة الثامنه. ٠‏ يا 
ماذ كرنا) دلالته من أن عرفه تعريف الأحكام لااللغة ( معرف) لتعيين المراد منهما 
المسثلة (الثامنة اذا تساوى اطلاق لفظ لمعنى ومعنيين) بأن أطلقلعنى واحد ثارة ولمعنينتارة 
أخرى » ولس أحد الاستعمالين أرجح من-الآخر (فهو) أى اللفظ المذ كور (تجل) لتردّده بين ' 
لمعنى والمعنيين على السواء ( كالدابة للحمار » وله ) أى للحمار ( مع الفرس ومارجح به ) 
اقول بظهوره فى المعنيين ( من كثرة المعنى ) فان المعنيين أ كثرفائدة ( اثبات الوضع بزيادة 
الفائدة ) وقد عل بطلانه » فالترجيح به باطل » كذاقلوا » واعتروض المصنف عليه بقوله (وهو ) 
أى الحم بأنه اثبات الوضع الى آخره (غلط بل هو) أى مارجح به ( ارادة أحد 
المفهومين ) أى دليل ارادته ( بها ) أى زيادة الفائدة ولامحذورقيه ( نم هو) أى مارج 
ه (معارض بأن الحقائق) أى الألفاظ المستعماة فى معانها التى وضعت بازائها أطلاقها (لمعنى) 
والحد ( أغلب) وأ كثر من اطلاقها لمعنيين قصاعدا ( دقوم ) أى المجملان ( تمل ) 
اللفظ المذ كور الاحعالات (الثلاثة ) الاشتراط اللفظى والتواطؤٌ وانجازفى أحد الاطلاقن 
( كاف والسارق ) على ما قدم (اندفع) عاذ كرن عة » فارجع ليه ولتعل أن اللفظ اذا أطلق كارة 
لعنى وأخرى ذلك المعى بعينه مع معنى آكثر » فالاجال فيه بإعتبار هذا الآخر فقط » لأن ذلك 
' المعنى لاشك فى كونه مادا والله أعل بالصواب . 


الفصل ألثالث 


( اللفظ ) بل المفرد (بإلقايسة الى ) مفرد ( اخر إما ادف متحد مفهومهما) وصف 
حال المتعلق لمرادف كاشف » لأن الترادف توارد كلتين فصاعدا فى الدلالة على الانفراد يبأصل 
الوضع على معنى واحد من جهة واحدة » لكر ج قد الانفراد بوارد التابع واللتبوع و بأصل 
اوضع نوارد الكلمات الدالة مجازا على معنىواحد من جهة واحدة » نثر ج بقيد الا نراد بوارد 
التابع والمتبوع ه ودأدل الوضع توارد الكامات الدالة ازا على وجه معنى واحد » والدالة 
بعضها مجازا و بعضها حقيقة » و بودة المعنى الا كيد والمؤ كد» و«وحدة الجهة الد والحدود 
كالانسان » والحوان الناطق لاختلاف معناهما من حيث الاجال والتفصيل » كذا لوا وصفته 
أن الح مركي » وقد اعتبر فى تعريف الترادف الافراد لقوطم توارد كلنين » وهو مأخوذ من 
الترادف الى هو ركوب واد خلف الآخر كان ای مى حكوب طما ( كال والقمح ) 
للحنطة ( أومبابن ) للا خر (١.‏ مختلفه ) أى المفهوم صفة كاشفة » وأصل المباينة المفارقة 


۷1 . المترادف واقم مو حود 


( تواصلت ) معا نما أن بدل” أحدها على الذات والأخر على صفتها ( كالييف انار ) 
أى شد يك القطم »أوأحدهما صفة > والآخر صفة الصفة كالناطق والفصيح (أدلا) ای 
أو #فاصلت كالسواد والياض . 

مسألة 

( الترادف واقع ) موجود فى اللغة (خلافا لقوم قوم ) أى القوم امخالفين لو وقع ازم أن 
يعرف مر اللفظ الثاتى ماعرفه اللفظ الأول وهو المعنى ( ولا فائدة فى تعريف المعرف ) فرده 
بقوله ( لوصح ) ماقلوا (لزم امتناع تعدّد العلامات ) لثىء واحد » فانالعلامة الثانية تعرف 
مأثعرقه الأولى » واللازم باطل لوا زتعددها ووقوعها ۽ تم أشار الى حل الشمهة شوله (مفائدته) 
أى الترادف (التوصل الى الروك ( وهو الحرف الدى ني عله العصيدة ودفسس اليه » فيقال 
قصيدة لامية أو نونية » من الرى » لآن ابت ربوى عنده ( وأنواع البديع ) كالتجنيس 
معطوق على الڪرؤر ( اذ قد يتانى ) التوصل المذ كور ( بلفظ دون آخر) وذلك لآن أحد 
الترادفين قد يصلح للروى دون الاخر » وكذا التحانس وهو تشابه اللفظين ف التلفناكالاتفاق 
في أنواع الخروف » وأعدادها » وها“ مها » وترتسها قد حصل بأحد المترادفين دون الآ 
( وأيضا فالوس » والقعود > والأسدء والسبع ما لاتانى فيه كونه من الاسم والصفة أو 
الصفات أو الصفة وصفْتها کالتکل والفصيح حققه ) أى الترادف ( فلا يقل التشكيك) رد 
لا قالوا من أن كل لفظين يظنّ ہما الترادف لتقار مهما معنى لسا مترادقين فى نفس الأعى ‏ 
بل بين معنييهما نوع اتصال لكون أحدهما صفة ذات » والاحز صفة صفتها ۽ وحاصل الو ات 
أن هذا تشكيك فيا عل قطما فلا يلتفت إله » فان مثل الجاوس » والقعود » والأسد » والسبع 

لایتصو ركونه من قل ماذ كر . ظ 

مسكلة 
( تجوز إبقاع كل منهما ) أى المترادفين (بدل الآخر) حتى بترتت علىكل منهما مايترف 

على الأخرمن الأحكام الشمرعية ( إلا دانع شرعى على) القول ( الأصح إذ لا جرف التركيس 
لغة بعد صمة تركيب معنى المترادفين ) يعنى أن إيقا عكل منهما مدل الآخر عبارة عن تركيبه » 
وجعل جزءا من الكلام » و يمد عة تركيب معناهما عله جزءا من معنى الكلام » و يازم صمة 
ترک ب كل منهما فى الكلام اللفظى لعدم القرق ببنْهما فى إفادة ذلك العنى المفروض عة تركه 
إذ العبرة بالمعنى » والمقصود من اللفظ أن يتوسل به إليه » ولافرق ينهما فيه » ثم هذا هوالأصل 


لس الد والحدود مرء المترادف \VY‏ 


فلا يعدل عنه الا مانم »وقد استثناه (إقلوا ) أى المانعون (أوصح ) إبقاع كل منهما مدل الخو 
(لصح) فى تکار ة الاحزام (خداى) هو بالفارسية اسم للذات المقدسة )ا کر ( بابقاع خداى وهو 
مرادف للحلالة بدلمما » ( قلنا الحنفية يلتزمونه) أى جواز الايقاع فيه ولا إلزام إلا محم 
عليه حيث لادليل سواه (والآخزون ) الذين لايلتزمونه ولم جوّزوه يقولون عدم جواز الايقاع 
فيه ( إلانم الشرعئ ) وهو التقبيد باللفظا لملأثور مع كون المحل” مما يازم فيه غابة الاحتياط . 
(وأما کون اختلاط اللغتين ) كالفارسية والعر بية ( مانعا من التركيب بعد الفهم ) أى بعد 
فهم المعنى التر كبى ( قبلا دليل عليه ) أى فهو ادعاء بلا دلسل » فلا سمع شه عارص 
لاان الحاجب ( سوى عدم فعلهم ) أى العرب اسدثناء منمطع »© يعنى سوی هد | ۽ وهو لا ينيص 
فى غير لغتهم » فان كثيرا مابركب مع الكلمات العر بية فى كلام العرب » فيازم منه الاختلاط 
مذ كور » ثم لما كان بتوهم أن استعمال العرب إإه فى كلامهم أخرجه عن الشدمية دفعه بقوله 
(ولإ عر ج) المعرتب (عنن التجمية) بالتعريب » ثم دفعأنيقال تغبيرهم إياه دلبل خروجه عنها بقوله 
(والتغيير لعدم إحساتهم النطق به ) لعدم ممارستهم فيه ( أوالتلاعب ) كاقل عن بعض العرب 
دين اعترض عليه فى التغيير أنه قال : محمى ألعب به ( لاقصدا لمعله عر با) فان المغير غير 
الأصل فكان وضع الترمتهم للفظ آآخر ( ولوسر ) أن التغيير للقصد المذ كور ولم بطل بالمعرب 
(لایستازم) عدم فعلهم ( المج بإمتناعه ) أى امتناع اختلاط اللغتين لازم منه امتناع الايقاع 
المد کور ( | اا مع عدم عل اتخاطب) معنى دلك المرادف من لغه أخرى (مع قصد الافاده) له يد لك 
المرکی اط 5 لاوز ند إشاع لمر ادف الدى لاعل للخاطب ععنأه دل المرادف الذى 
له عل به » وهدا ظاهر غير أنه علة مستقلة للامتناع المد كور 4 رقوله إلا مع الى آخره یدل على 
أنه ضميمة عدم فعلهم فى الاستازام فتامل . 
له 

( ولس منه ) أى المترادف ( الد والحدود ) زعم قوم أنهما مترادفات » ولذلك قالوا 
ماالحد إلا تبديل لفظ دلفظ أحلى » ولس عستقم کا سيظهر » الد إماعست الاسم »> وهومادل 
على تفصيل مادل” عليه الاسم إجالا فيفيد تصوّرا لم يكن حاصلا »و إما بحسب الحقيقة » وهو 
مادل” على هة الثىء التاته فحص" الوحودات » وأمأ تعر يف الئیء عا برادفه فهو حد 
لفظى .قصد به التصديق بأن الد موضوع ذا » ثم الد ان اشتمل على جيع ذاتيات الحدود 

١1‏ «تسير» ‏ اول 





۱۷۸ تكون المقايسة بإلذات للعنى 
فهوتام » والا فهوناقص ( أما التام ) أى أما عدم كون المدّ التام مرادفا للحدود (فلاستدعائه) ‏ 
أى التام" ( تعدد الدال على أبعاضه ) أى الحدود لكونه ميكبا من جنسه وفصله القريبين 
فهو يدل" على حقيقة الحدود بأوضاع متعددة بإزاء أجزائه مفصإة » وامحدود يدل" عليها وضع 
واحد بإزائها إجالا ء والمترادفان إعا بكون وضعهما ودلالتهما على لفظ واحد ء ولا يكونان 
ظ إلا مفردين (وآما) المد ( الناقص فانما مفهومه ) ومدلوله (الجزء المساوى) للحدود » وهو 
الفصل ء ولا اتحاديين الجزء والكل” (فلا ترادف : اللهم” إلا أن لابلتزم الاصطلاح على اشتراط 
الافراد ) فى الترادف » فيكون الد التام والحدود مترادفين (فهى) أى فهذه المسئلة حيتئذ 
( لفظية ) برجع الحلاف فما إلى أمس لفظى » وهو الاختلاف فى الاصطلاح ولا مشاحة فيه ء 
فن يعتبر الافراد م هو المشهور لاجعلهما من المثرادفين » ولا يعتبر جعلهما منهما ( ولا التابع 
مع المتبوع) فى مثل ( حسن بسن ) فى الرضى” .ان التأ كيد اللفظى على قسمين : إعادة لفط 
الأول بعينه » وتقويته موازنه مع اتفاقهما فى احرف الأخير إما بأن يكون للثانى معنى ظاهر ٠‏ 
نحو - هنيئا ميئا ‏ » أو لا بيكون له معنى صلا مع ضم إلى الأول لتزيين الكلام لفظا » 
وتقويته معنى وان ل يک نله فى حالة الافراد معنى » نحو : حسن بسن » أوله معنى التكليف غير 
ظاهر » ڪو : خث نديث من نشت الشىت : أى استخرجته » (قيل) عدمكون لتابم والمبوع 
مترادفان (لأنه) أى التابع ( اذا أفرد لابدل” على ثىء ) فكيف کون ممرادفا لما يدل" 
ظ على معتى إذا أفرد ( فان كانت دلالته ) أى التايم (مشروطة ) بذ كرالتبوع (فهوحرف) 

لآن هذا شان الحروف > ولا ترادف ان الكرف وألاسم (ولس) تحرف ! اجاعا (وقل فم 
وزن الأوّللازدو احه لامعنى له > والأوجه أنه) افظ وضع (لمويه متبوعخاص) وهوالمسموع 
متبوعا له ( والا) أى وان ل يعت رخصوص التبوع فى شویه ( لزم ) أن جوز( نحو: ز يد 
سن ) وقد عرفت تعيين الخصوصية م نكلام الرضى” ( وأما التوكيد ) بكل وأجع وتصار ينه 
( كاجعين) وأ كنع وغيرها من الا كيدات المعنو نة ( فلتقو بة عام سايق ) عليه (فوضعه) أى 
هذا الا كيد (أعم من) وضع (التابع) المذ كو رلعدم اشتراط قعينالمتبوع (فلاترادف) بين الم كد » 
والمؤكد ؛ بللایتوه فيه الترادف لعدمالاختصاص کاعرفت » (وماقيلالمرادف لاز يد عمسادفه 
قوة ) قوله المرادف إلى آخره غطف يان للوصول »© وهو مبتداً خيره ( ممنوع إذ لا کون ) 
09 ( اقل من: التوكيد اللفظى ) الذى هو كر بر اللفظ الأول » وهو نما بيد مده 

حى يندفع به نوهي التتحوّز والسهو إلى غير ذلك . ظ 

ي : تكون المقاسة ) بين الاسمين لان تصرف النسبة سما (إلذات) ومسب 











_ النسبة بين لفظ وآ __ ۱۷۹ 
الحقيقة ( للعنى فيكتسبه ) من الاكتساب أوالا كتساء » والضميز ما يمل بالقايسة كالنساوى 
والتباين ( الاسم لدلاته ) أى الاسم ( عليه )1 أى انى هو ظرف النسبة فى المقايسة سب _ 
القيقة (فالمفهوم ) الى هومعنى الاسم ( بالنسبة إلى ) مفهوم ( آخر إما مساو) له » وتقسير 
المساواة أنه ( يصد ق كل ) منهما (عل ىكل مايصدق عليه الآخر ) فالجلة مستا نفة بيانية (أو 
مباين مباينة كلية لايتصادقان ) أصلا أى لايصدق كل منهما على شىء مما يصدق عليه الآخر 
كالانسان والفرس (أو) مبان له ماينة (جزئية يتصادقان) فى اه ( و يتفارقان ) ف الجر 
بأن بصدق كل منهما على شىء لايصدق عليه الآخر ( كلانسان » والأيض ) بتصادةان 
ف الروى » ويتفارقان فى الزنجى » والفرس الأبييض ( والعام” وانجاز) .يتصادقان فى الجاز 
المستغرق أفراد الممنى الجازى > ويتفارقان فى المعنى الحقيق » والجاز الخاص ( ولا واجب ولا 
مندوب) ,يتصادقان فى الخرام والمكروه » و يتقارقان فى العام المستعمل فى المعنى الحقيق والمندون 
والواجب ( واما اع" منه مطلقا يصدق ) أى المفهوم (عليه) أى على كل مأيصدق عليه 
الآخر (د) يصدق (علىغيره ) أى على غير الآ“ أيضا ( كالعبادة ) الصادقة (على) 
جبع أفراد ( الصلاة و) على ( الصوم ) أيضا ( والحيوان على الانسان والفرس ) کر ر 


. الأمثلة إشعار بأن النس المذ كورة تم“ الشرعات وغيرها » وكذلك تم" المفهومات الوجودية 


والعدمية ( ونقيضا المتساو بين متساويان ) فيصدق أن لاانسان على كل مايصدق عليه 
لاناطق » وكذا العكس (و) تفيضا ( المتباينين مطلقا ) أى ماينة جؤئية أوكلية (متبانان 
ماه جزئية كلا انسان ء ولا أييض » ولا اسان » ولا فرس ) شر على غير تراتس اللف > 
لأن المفهوم أولا من قوله متباينين مطلقا المباينة : الكلية »ثم المباينة الجزئية باعتبارترف ذ كر 
الأقسام سابقا للاهئام بشأن المباينة الجزئية ثلا مذهل عنه اظهور لفظ المتبابنين فى الكلة 
أما اججماع لاانسان ولا أبيض » فن نحو : الفرس الأسود » وأما افتراقهما فق الفرس الأيض 
والاسان الأسود ؛ وأما اجماع : لا إنسان ولا فرس » فن نحو الاسد » وأما افتراق لاإنسان 
ولا فرس ففی الفرس والانسان ( إلا آنہا) أى المابنة المزئية (ف الأول ) باعتبار تريس 
النشر » وهو المباينة الجزئية العتبرة بين قيض التباينين مباينة جؤئية ( تخص” العموم من 
رجه ) فلا تحقق فى ضمن الباينة الكلية أصلا ( مخلاف الثإتى ) وهى المباينة الجزئية 
المعسيرة دين تقيصعى التانين مايئة كلة ( نقد يكون ) أى الثاى ( كليا) أى يتحقق تارة 
فى ضمن المابنة الخزئة > وتازة فى ضمن الباينة الكلية ( كلا موجود ولا معدوم ) فانه 
کا أن بين موجود ومعدؤم مباينة كلية كذلك بين لاموجود ولا معدوم ؛ لأ نكل مايصدق 


\A*‏ الفصل الرابم 
لتصادقهما فها لأنها صفة لموجود غير موجودة فى نفسها ؛ ولا معدومة كالأجناس والنصول » 
وغارتهما ى العصدوم دوجو () أى وکل مفهومون ) ينهم م 7 ا كن 
قيس لا على شىء ل بصدق عليه تقيض الأخمر” ايسدق عليه عن الأ - صر زره 
س ارشع القيضين فازم تحققى الا حص بد یدول م 6 ولس کل مأيصدق عليسه هبص 
3 ؛ فن مادة تراق ق لآم من الأخص”" يصدق عله مص لاذ - ولا يصدق علبي 


الفصل اراب 


عن الأصول الجسة المشار إلبها فما سبق قوله : وللفرد اتقسامات باعتار ذاته » ودلالته » 
ومقاسته لفرد نر ء ومدلوله » و إطلاقه » وتقييده فى فصول اتبى 4 وهذا متداً خيره حدوف 
عنى فى المفرد بإعتبار مدلوله ( وفيه ) أى فى الفصل الرابع (تقاسم ) . 

التقسم ( الأول : و يتعدّى اليه من معناه إما كلى ) قوله الأول مبتدأ خيره جلة حذف 
صدرهاء أعنى المفرد إما كلى إلى آآخره » ومابنهمامعترضة » والواو للإعتراض » والمعنى : و يتعتّى 

التقسيم الأول : أى بإعتبار قيوده المنضمة إلى مقسمه : أى المفرد من معناه » فان الكلية 
والجزئية من عوارض العاتى باعتبار وجودها فى الذهن » و وصف ما الألفاظ مجازا نسمية 
للدالة باسم المدلول ( لاعنع تصوّر معناه ) أى لامنع الصورة الحاصلة فى العقل المنعكسة من 
معناه العقل ( فقط ) قط من أسماء الأفعال ععنى انته » وكثيرا مَايصدر بالفاء تز يبنا للفظ » 
فكأنه جزاء شرط حذوف : أى إذا نسبت المنع إلى التصوّر فاته عن نسبته إلى الغير » 
وحاصاه أن العبرة بنفس التصوّر مع قطع النظر ما سواها ( من الشركة فيه ) أى من فرض 
شركة كثيرين فى معناها » فكامة منصلة المنع (أوجزلى حقيق عنع) نصور معناه العمل من 
فرضشركه كثيرين فيه بان حم لعلها «واطأة (غلاف) الحزنى (الاضاق) أى ( کل أخص”) 


1/1 _ الحواطئ والمشكك والشترك‎ ٠ 


مندرج (نحت اعم ) فهواعم من الى ا مق لصدقه على مثل الانسان المندرج تحت اليوان 
كصدقه على ز بد المندرج تحت الانسان > ويسمي الأول كليا لكونه ءا غالبا من فرده 
اذى هو كل مسوا إليه . والثاتى جزتا لكونه فردا من الكلى منسوم إليه . والثالث 
إضافيا لاعتبار الاضافة إلى الأع” فى مفهومه ( والكلى إن نساوت أفراد مفهومه فيه ) أى 
فى مقهومه »> وستعرف المساواة بذ كر مايقابلها ( فتواطئ ) من التواطئ » وهو النواق 
لتوافق الأفراد فيه ( كالانسان » أوتفاوتت ) أفراد مفهومه فيه ( بشدة وضعف كلا بيض ) 
فان معناه » وهو اللون المفرّق للبصر فى الثلج أَسْدٌ منه فى العاج ( والمستحب” ) فان ماطلب 
فعاو مع تجو بز الترك حصوله فى ضمر السئن الم كدة أولى وأشد من حصوله فى ضمن السان 
الزواند ( فشكك) بصيغة اسم الفاعل » وإماسمى نه ( للتردد ف) أن (وضعه للخصوصيات) 
أن يكون موضوعا بإزاء هذه الخصوصية نوضع » و إزاء تلك الحصوصية نوضع آخر (فشترك ) 
أى فهو على هذا التقدير مشترك بين الخصوصيات اشترا كا لفظيا ( أو ) وضعه ( للشترك ) 
ينهما مع قطع النظر عن التفاوت الذى مهما ( فتواطئ ) ومذشا التردّد وجود التفاوت الآتى 
بحسب الظاه ركون تلك الأفراد أفراد مفهوم واحد » وظهور عدم مايعينه من ذلك بعد التأمل 
لوحود القدر المشترك (وهدا ) بعلنه ( قيل شفيه) أى سق التردد بين الاين المد كور ن 
التشكك (لآن الوافع ) ف فس لاص (أحدهما) أى احد الاحتالين » ولا تشكيك 
فى شیء منهما : أما على الأوّل فلا نه لايتحقق على ذلك التقدبر مقهوم عام له أفراد متفاوتة » 
وأما على الثاتى فلان القدر المشترك قطع النظر عن التفاوت لستوى فيه الأفراد ( والجواب 
أن الاصطلاح ) واقع ( على تسمية ) لفظ ( متفاوت ) معناه باعتار تحققه فى ضمن أفراده 
بإلشدّة والضعف ( به ) أى بللشكك ( والتفاوت ) المعتبر فى المسمى المذكور ( واقع ) أى 
يحقق فى معنى بعض الألفاظ الموضوع بإزاء مفهومكلى” له أفراد متفاوتة فيه » واذا ثبت النسمية 
بالمشكك ونحقق المسمى فى الخارج (فكيف ينى) المشكك » الظاهر أن هذا البحث معارضة » 
وحاصله : ان کان لک دليل على نی وجود المشكك فلا دليل على وجوده » وحيثئد کون قوله 
(فان قبل شماه ) منعا للقدّمة القائإة ان التفاوت الذى هو مسمى المشكك واقع » والضمير 
فى مسماه عائد إلى المشكك بأعتار ماتضمن من الفاوت مذ كور ٤‏ بين التق وله (فان 
مابه ) التفاوت ( تخصوصية الثلج ) التى حصل ہا الشْدّة ( ان أخذت ) أى اللخصوصية 
(ف مفهومه ) أى المشكك بأن تسكون الشدّة المفرّقة للبصرالموجودة فى الثلج جزء مفهوم 
الأيض ( فلا شركة ) لغير الثلج كالعاج معه فى مفهوم الأييض ( فلا تفاوت) حينئد اذ | 


AY‏ مأنه التفاوت 
بق له أفراد غير أفراد الثلج » ولا تقاوت فيا ( وزم الاشتراك ) الفظى » إذ من المعلوم أن 
إطلاق الأيض على العاج وغيره ما سوى الثلج ما يطلق عليه الأيض بطريق الققة ؛ 
وحيث ل نوجد قدر مشترك لزم الاشتراك اللفظى ( و إلا ) أى وان لم توجد الحصوصية فى 
مفهومه استوت أفراد الثلج والعاج وغيرهما فى مقهومه وهو ظاهر ( .فلا تفاوت ): بين أفراده 
فى مفهومه ( وازم التواطؤٌ » قلنا مابه ) التفاوت من الخصوصيات المستلزمة حصول المفهوم 
بطريق الشدّة فى البعض والضعف ف البعض الآخر ( معتبر فما صدق عليه المفووم ) بطر بق 
اعتبار على وجه الجزئية كا سيظهر ( من أفراد تلك الحصوصية ) بان لما صدق المقهوم 
عليه ۾ وظاهره يقتضى عدم اعتبار ماه التفاوت فى ماهية تلك الخصوصية » وسيانى اعتباره 
فضلا منبا » وكانه يشير إلى أن للحيب أن عجره فى أفرادها دون الماهية فانه أدخل فى دفح 
الاعتراض » ثم يصرح انبا عا هو التحقيق » وفى إضافة الأفراد إلى تاك الخصوصية مساححة » 
والمراد أفراد مافيه تلك الخصوصية » وهو الثلج مثلا (لا ) أنه معتر ( فى نضه ) أى نفس 
المفهوم الذى وضع له الأبيض مثلا » ( وحاصل هذا ) الجواب ( أن كل خصوصية ) من 
الحصوصيات الموجبة للشدة أوالضعف (مع المفهوم) الذدىوضع لا یض‌بازاثه مثلا (نوع و يستلزم) 
كون كل خصوصية معه نوعا ( أن مسمى المشكك كالسواد والبياض لا يكون إلا جنسا » وما 
به التفاوت فصول تحصله ) أى الجنس المذ كور ( أنواعا ) مقعول ثان للتحصيل فانه بتضمن 
معنى المعل » و جوز أن كون حالا عن الضمير المنصوب » والعنى : أن الخصوصيات الى 
مها تتفاوت أفراد مسمى المشكك إذا انضمت إلى الماهية الجنسية التى هى المسمى تجعل تلك 
الماهية أنواعا » لأنه تقوم بإنضمام كل «نبها إلى الماهية نوع مركب من المنس والفصل » 
أوتحتقها » أو بقوّمها حال كونها أنواعا » فانه لاوجود للا جناس إلا فى ضمن الأنواع كم لاوحود 
لا نواع الا ف صضمن الأشخخاص ؛ فاالمدس »6 والنوع » والشحخص متتحد وحودا وحعلا 6 وان 
كانت متغايرة حسب التعقل ( فن الماهيات الجنسية ما ) أى ماهيات جنسية ( فصول 
أنواعها مقاديرمن الشدّة والضّعف ) أى ذو مقادير منهما » فاختلاف تلك الأنواع بإعتبار تلك 
الفصول » واختلاف :لك القصول باعتبار اختلاف مقاديرها من التكيفية الحنسية ء فان البياض 
مثلا كيفية جنسية يتحقق فى أنواع كثيرة » وفى كل نوع مقدار خاص من تلك الكيفية له 
ميتبة مخصوصة من الشدة والتعف ء وما أصران إضافان ( وذلك ) أى مافصول أنواعها 
مقادير منها تحقق ( فى ماهيات الأعراض » ولذا ) أى ولاحل أن تحقق هذا الم إا 
يكون ف الأعراض ( يقولون ) أى المتكلمون » بل الحكاء ( المقول ) أى المحمول على 








0 التقصمالالى ٠‏ ا 
أفراده ( بالتشكيك ) بأن يكون تحققه فى ضمن البعض أشد وأقوى من تحققه فى ضمن 
البعض الآخر ( خارج ) عن حقيقة أفراده التى يقال عليها كم اشتهر فما بينهم من أن الماهية 
وأجزاءها لانكون مقولة بالتشكيك على أفرادها » وتحقيى ذلك فى غير هذا العلل » ( ومنها ) 
أى الماهيات المنسية مافصول أنواعها ( خلافه ) أى غبر المقادير المذكورة كفصل نص 
ماهية المشكك الذى عزه عن مشكك تخ ركفصل نحو السواد فانه منز عن -البياض وغسيره 
ما يندرج تحت اللون كةولنا : قابض للمصر فى السواد مرق له فى البياص ( ثم وضعنا 
سم المشكك للا ول ) أي لمافصول أنواعه مقادير . 


. التقسيم الثالى 


( مدلوله ) أى المفرد ( إما لفظ كالجاة والخبر) فلا نه قد سبق أن ارک ان أفاد نسسة 
ثامة محرد داته جم ء وهو اندل على مطابقه خار ج كير » والا فانشاء (والاسم ؛ والفعل 6 
والحرف ) والح کون مدلول أمثال هذه الألفاظ لفظا منى“ ( على نوع مساهاة ء إذ الألفاظ 
ماصدقات مدلوله ) أى المغرد (الكلى ) صفه مدلول : ی أن كل واحد من القردات 
المد كورة موضوع بإزاء مفهوم كلى أفراده آلفاظ وهو ظاهر » فتفس مدلوله ليس بلفظ » بل اللفظط 
أفراد مدلوله ( الا أن راد) الل ( كل جل م متحققة خارجا ) أى نحققا خارحما مثل : ضرت 
زيد » واضرب ز يداء وز يدقاتم » الى ااهل مبنىعلى جل المدلول على المدلول المطايق » 
وحاصل التأويل له على المدلول الضمنى » فان كل فرد معين م نأفراد مسمى اللة مدلولضمنا 
ضرورة فتضمن الكلى لمزئياته » وهكذا الخال فى الحبروالفعل والحرف وغيرها ( أو ) مدلوله 
( غيره) أى غير لفظ ء وحيفئذ فالآل : أى فالمفرد الذى مدلوله ليس بلفظ ( فامالايدل عليه) 
أى على مدلوله (الا بضميمة اليه) أى الى الدال » والضميمة لفظ اآخر » واا احتاج اللا 
(لوضعه) أى لكونه موضوعا (لمعنى جز ) أى لنسبة جزئية ( من حيث هو ) أى الى 
ازى ( ملحوظ.بين نسبتين خاصيتين ) الة لعرقة حاهما ملتفت بالتبع © والمقصود بالدات 
معرقتهما » ولا بلزم أن يكونا ميزئيين حقيقيين فيم" خصوص الشخصوالنوع وا لجنس » لكن 
النسبة وا نكان طرفاها كليين فوىجزْئية على ماقالوا ( فهوالخرف كن) فانرا موضوعة لا بتداء 
الخاص الدى هو نسسية ئة ملحوظة بين المسير والبصرة مثلا ( والى) فانہا موضوعه لا مباء 
الغابه على الوجه المذكور (علاف) الأمماء (اللازمة للاضافة) كدو » وقبل » و يعدفانها موضوعة 








NA‏ تسم الف الى مستقل وغيره 


ای کلی ہن ا اله يانه » لا لأن معانها ملحوظة 
شيئين آلة لتعرّف حاطما مقصودة بالتبع ( أو ستقل بلدلالة ) معطوف على مدخول إما 
ان حاصله ابا لاتقل بلدلالة فهو الحرف » أو يستقل ها لدم ذلك) أى وضعه ھی من حیث 
هوماحوظ بين شيئين خاصيين ».فان ذلك أخرجه الى ذ كر ذينك من الشيئين » وأخرجه عن 
الاستقلال فعند عدمه » والمفووص عدم خر ج ار ازم الاستقلال وحيند (فاما لايكون) المفرد 
المستقل بالدلالة ( معناه حدثا مقيدا بأحد الأزمنة الثلائة ) الماضى » والخال » والاستقبال 
حال كون أحدالأزمنة مداولا ( مهيئة) فدخل ما كان معناه حدث مقيدا بأحدهما عادته كلفظ 
الماضى والال والاستقال » وكذا مالا يكون معناه حدثا كن بد » أو حدثا غير مقيد : كضرب 
وقيل ( فهو ) المفرد المستقل بالدلالة على مالايكون حدثا كذا ( الاسم كلا بتداء والاتهاء ) 
فان معناهما الابتداء والاتهاء المطلق » وانهما لس حدثين مقيدن عاذ كر (فالكاف وعن 
وعلى حينئد ) أى حين كان الام على ماعرفت من البون البعيد بين حقيقيتى الاسم والخرف 
وتباينهما بإعتبار الاستقلال وعدمالاستقلال وغيره مع العل ان کل منهما تعمل تار: استعمال 
الحروف فبحرى عله أحكامها » وثارة استعمال لاء فى عليه أحكامها ( مشترك لفظى 
لموضع للعنى الكلى تعمل فيه ) أى فى المعنى الكلى (اسا) أى استعمال اسم » أو حال 
کو نه اسا (ککاان لماء ) فى قول امرى”القس : 
ورحنا كان الماء جن وسطنا به تصوب فيه العين طورا واراق 
أى بفرس مثل الکرک » شبه به فته وطول عنقه © وضع (الخصوص منه ) أى من 
المعنى الكلى ( كذلك ) أى من حيث هو ملحوظ بين شيئين خاصين ( فيستعمل فيه ) أى 
فى الحصوص ( حرفا کا الذى كعمرو ) أى الذى استقر كعمرو» فان حرقيتها فى مثله متعينة 
عند الجهور للا يازم افراد الصلة راعدة عند الأخفش والحزولى وان مالك جوز بن اسميتها على 
اضمار مبتدا كي فى قراءة بعضهم ‏ تماما على الذى أحسن - (وقس الأخيرين) أى عن وعلى 
(عليه ) أى على الكاف باعتبار وضع عن للكلى وهو الجانبٍ فيستعمل فيه اسا نحو : 
ولقد أراتى للرماح دريئة » من عن عينى رة وآمای 
وللجزنى” على الوجه الم ذكور فيستعملفيه حرفانحو : سافر تعن البلد » ووضع على كذ لك 
للكلى وهو الفوق نحو :2 »© غدت من عليه بعد ماتم”ظموها » وللجزنى کا هو 
المشهور ( أو يكون ) معناه حدثا مقيدا يأحد الآن منه مهيئة ( فالفمل ) بأقامه . ' 


التقسيم الثالث قابسب اللغة والصيغة ١/8 ١١‏ 





لتقي الثاأث 

من تقاسيم الفصل الرابع ( قسم نر الاسلام الافظ) المفرد ( محسب اللغة والصيغة ) اجار 
متعلق قم » واللغة اللفظ الموضوع » والصغة اطيئة العارضة له بإعتبارالخركات والسكنات وتقدم 
عض المروف على بعض » والظاهر أنه راد باللغة ههنا جوهر الروف قر بنة انضمام الصيغه 
الها » ولا كاتا متعبق الوضم عبر مهما عنه » وال أشار قوله ( آی بإعتباروضعه الى خاص 
وعام » ومشترك ؛ ومؤول ) فسر عا ترجح من المشترك بعض وحوهه بغالف الرأى » وأورد 
عليه بأنه قدلا مكو نمن المشترك » وترجحەقدلا کون غالب الرآى » فى الميزان : : ان الح والمشكل 
والمشترك وانجمل اذا لقها البيان بدليل قطنى سمى مفسرا » وان زال خفاوها بدليل فيه 
شهة كبر الواحد » والقياس سمى مؤولا اتتبى » وأجيب عن الأول بأن المراد تعر يف 
لوول مرء المشترك » وعن الثاتى بان المراد بغالب الرأى » ما يرت الحاصل من القياس وخبر 
الواحد . وقال صدر الشر يعة : وانما لم أورد المؤوّل فى القسمة » لأنه ليس باإعتبار الوضع › ل 
باعتبار رأى الجتهد اتی » واليه أشارالمصنف رجه الله بقوله ( واعترض ان و 

( من المشترك ليس بإعتبار الوضع ) وم يلتقت الى ماقيل فى نوجيه كلام نخر الاسام من ان 
معڼ ی كونه بإعتبار الوضع أن الحم عد التأويل يضاف الى الصغة » لأن ما حصل مع التامل 
بالدليل لاوجه عله من الاعتبارات المتعلقة إلوضع » والِه أشار بقوله ( بل عن رفع اججال 
يطنى ) أىاتأويل ل ينثا عن الوضع » > دل هو نا عن ازالة امهام حاصل بازدحام احمالات 
ناشئة من الاشتراك دلبل ظنى قياسى أو خبر ( فى الاستعمال ) متعلق بإ جال » فالطرفان : 
أعنى بظى » وهذا يتعلقان رفع واججال على تريب اللف والنشر » ولا شك أن الامهام اما 
يعر ص للشترك فى حال الاستعمال لا الوضع (فهی ) أى الأقسام اذا ( ثلانة » لان اللفظ ان 
کان مسماه متحدا ولو بإلتوع ) كرجل وفرس ( أو متعدّدا مدلولا على خصو ص كيته ) لان 
كية المتعددالمذكور ( به ) أى بلفظ ذلك المتعدد كته المخصوصة مدلولا مطابقا للفظه » فقوله 
مدلولا وضغا للتعدد حال متعلقه : أعنى كونه عیث دل على خصو ص كية لفظه لأنه لبقصد 
مدلوله ذلك المتعدد » لانه ظاهر لكونه مسمى لفظه ( فالخاص ) حو اب للشرط : أى فهو 
الخاص ( فدخل ) فى الحاص ( الطلى ) تفر يم على قوله ولو بالنوع :کا أنقوله ( والعدد) 
تر بع على قوله : ولو بإلنوع كا أن قوله تفر مم على قوله أو متعددا الى آنخرہ ( والآعس والہی) 


۱۸٦‏ التقسم الأول بإعتبار إتجاد الوضع وتعدده 

لاتحاد مسماهما نوعا كاستعرف » والمطلق على ماسيجىء مادل” على فرد شائع لاقيد معه مستقلا . 
لفظا ( وان تعدد ) مسماه ( بلا ملاحظة حصر ) وان كان محصورا فى الواقع ( فاما وضع 
واحد). أى فذلك الافظ المتعدد مسماه اماموضوع بازاء ذلك المتعدد نوضع واحد (فن حيثهو 
كذلك) أى فاللفظ من حيث حيث انه موضوع يوضع واحد لتعدد غيرحصور هو ( العام » أو ) وضع 
(متعدد دن حيث هو كدلك المشترك ) فهو ماوضع وضعا متعددا معان متعددة » شعدم ملا حغله 
الحصر فى المشترك قيد واقى” لااحترازىك فى العام فائهفيه لاخراج أساء العدد والتثنية (فيدخل 
ف العام" المع المنسكر ) كرجال المتعدّد مسماه منغير ملاحظة النصرمع اتحاد الوضع (وعلى اشتراط 
الاستغراق ) فى العام ( فتحد الوضع ) أى اللفظ الموضوع بوضع واحد لغير المنحصر ( ان 
استغرق ) جبع مايصلح له (قالعام ) جواب الشرط : أى فهو العام (دالا) أى وان ل يستغرق 
( فالجم ) أى فهوالجع ال نكر فهو حيْنئد واسطة بين الخاص والعام ( وأخذ) قد (الحيثية ) كم 
ذد كرا فى التعر غين المستنبطين من التقسيم ( سين عدم العناد ) والتبان ( عزء المفهوم 
دن المشترك والعام ) أى ليس مابوجب. العناد دنهماذانيا كلا نسان والفرس حى كون التقسيم 
حقيقيا.. بل حسب الاعتبار والحيثية فيتصادقان لامن حيثية واحدةكا سيجىء (ولذا) أى 
لعدم العناد بنهما جزء المفهوم ( لاعتاج الها) أىالى الحيثية ( في تعريفهما ابتداء ) لاق 
ضمن التقسيم » لأن المنطوق حيئئذ ببان أجزاء الماهية » والحثية ليست مها » واذا قد عرفت 
أنه لاعناد بين العام والمشترك بإلذات اذا لم تبر فى العام عدم تعدد الوضع وآنت تع أن العناد 
بالدت موجود بين المنقرد والمشترك لاعتار عدم تعدده فاه (فالحق) أى الاق الحفق 
إلاعتبارأن تبر (تقسيان) : 

القسم ( الأول باعتباراتحاد الوضع وتعدّده ر ج النفرد) وهوالموضو ع لمعنى واحد لاغير 
ول رجه ) أى المتقرد ( الحنفية على كثره أقامهم ) أى مع كثرتها » وأ حه الشاقعية 
(د) عرج (الشترك و) ذكرت (فيه) أى فى قمم المشترك (مسثلة) واحدة وى 
هذه (المشترك) مبتدأخيره (خامسها ) الى آخره » والضمير راجع الى الأقوالتقدبرالكلامالمشترك 
فى جوازه ووقوعه أقوال : غير جائز » جائز غير واقع » واقع فى الاغة لاغير » ف اللغة والقرآن 
لاغدر » خامسها فيه أى فى المشترك حاز و ( واقع فى الاغة والقران والحديث )وهو الختار 
و(لنا) على الجواز ( لاامتناع لوضم لذظا مين فصاعدا لمفهومين فصاعدا على أن يستعمل) ذلك 
اللفظ ( لكل ) من المفهومين أوالمفهومات (على الدل ) لا على الاجتاع » لاخفاء فى أن 
منظور الواضع فى كل وضع أن يستعمل ذلك ال اللفظ لكل من المفهومينٍ أوالمفهومات على 


AY 2 الاجال مما قصد‎ ٠ 
اللدل لاعلى الاجماع > ولاخفاء فى أن منظورالواد ضع فى كل وضع أن تعمل ومعنى عله لاعار‎ 
لكن اذا تعدد الوضع » والمفر وض أن لواضع واحد کان قصده من تلك الأوضاع المنعددة أن‎ 
) تعمل ثارة فى هدا دون غيره » ودارة 9 فی دلك دون غيره » (وقوطم) أى المأنسين (يستازم‎ 

جواز المشترك ( العبث ) أى جواز العبث واللعب ( لانتفاء فائدة الوضع ) وهى فهم المراد 
لاستحالة الترجيم لا من جح ( مندقع ) حبر قوطم ( ان الأجال عا قصد) فلا تنحصر 
فائدة اوضع فى فهم المراد على سبيل التعيين » فاذا سمع المشترك يغهمأن المراد أحد تلك المعاتى 
وهذا وع من من الع : و شصد به له مصال كطلب التعيين » والاحتباد قه > والامهام على بعض 
السامعين الى غير ذلك » ( ولا ) فى الاستدل (عى الوقوع ثبوت استعمال القرء) بفتمح القاف 
ويم ( لغة لكل من الخيض والطهر ) على البدل (لا:تبادر أحدهما) بعينه (إميادا) مز 
عن نسبة الفمل الى الفاعل ( بلا قرينة ) معينة له متعلق بلايتبادر ( وهو ) أى استعماله » 

كذلك (دليل الوضع كذلك ) أى وضع لفظ القرء مستين طما على البدل ( وهو ) أى الافظ 
٠‏ الموضوع لذلك ( المراد بالمشترك »ع وماقيل ) فى دفع هذا من أنه (جاز كونه ) أى القرء 
( لمشترك) أى لمعنى مشترك سما (أد) كونه (حققة) فى أحدهما ( وبجازا) فالا 
( وخ التعيين ) للحقيقة غن الجاز لشيوعه فى المعنى الجازى » فلانعل أسهما حقيقة ( وكذا 
كل ماظنّ) من الألفاظ ( أنه منه ) أى من المشترك اللفظى يقال فيه هذا (ثم يترجح الأول) 
وهو حكونهة اعنى مشترك سما » لان الأصل عدم تعدد الوضع »> وألقىقه أوإى من المجاز 
(مدفوع ) خبرماقيل ( بعدمه) أى بعدم القرء المشترك ( سنهما) أى الحمض والطهر > 
والا لكان يفهم عند الاطلاق ماوضع له ( وكونه ) أى القرء موضوعا ( لنحو الشيئية ) » فى 
القاموس شيئته شيثا أردته > والاسم الشيئة » كشيعة » وكل شىء شيئه الله اتهى » والمراد به 
| الثىء المراد ( والوجود بعيد "و وجب ) كونه موضوعا لذلك ( أن نحو الانسان والفرس 
والقعود ومالا حصى من أقراد القرء ) وهو طاهو الفساد »> فظهر عدم وضعه للقدر المشترك 
( واشتهار المجاز حبث يساوى اللققة ( فى تادر معناه الجازى ( و عي التعيين ( أى عبان 
المراد لنساوى المعنى المقيق وانجازى فى التاد ركم فى المشترك ( نادرلانسبة له ) أى لاشتهاره 
على الوحه المد كور (ae)‏ وهو عدم اشتهاره لك المثابة »فلا يصار الى الإحتال المرجو ح 
( فأظهر الاحتالا ت كونه ) أى القرء (موضوعا لكل) من الحيض والطهر على البدل » واعتبار 
غير الأظهر ترجيح للرجوح » فوج بکونه مشتركا ( ذهو) أى كونه موضوعا لکل“ (دليل 
وقؤعه) أى المشترك (ف القرآن) لوقوع القرء في قوله تعالى - ثلاثة قروه - (والحديث) 


A^‏ فائدة المشترك العزم عله اذا بان 


اوقوعه فما روى الدارقطنى والطحاوى رحمهها الله عن فاطمة بنت حبيش قالت : بارسول الى 
امسأ أستحاض فلا طهر قال (دعى الصلاة أيام أقرائك » و به) أیبلوقو عفہما ( كان قولالناى) 
لوقوع (ان وقع) المشترك ( سينا) أى مقرونا عا يبين المراد منه (طال) الكلام ( بلا فائدة) 
لامكان افاندة المراد منفرد لاعتاج لى البيان ( أو غير مبين لم بغد) لعدم تعين المر اد( تشککا) 
خي ركان ( بعد التحقق ) فلا سمع ي فان قلت التحقق غير مقطوع به » بل أظهر الاحتالات 
اذ كره النافى يصلح لأن«ورث شبهة فيه « قلنا لايصلح لان الاحتراز عن ترجيحح المرجوح 
واجب » قاذ كره غیرمسل » بل هوباطل م صرح به بقوله ( مع أنه) أى قول النانى 
(بإطل ) لأنا تختار الشتى الأول ومنع التطوريل بلا فائدة » لأن البيان بعد الاہام وچب زبادة 
التقر رء أو الشق الثانى وعنع عدم الافادة ( فان افادته ) أى المشترك ( كالطلق ) أى كافادة 
المطلق فى أن كلا منهما بدل” على أمى غير معين » وهذا بوجد فى الشرعيات وغيرها ( وى 
الشرعيات ) خاصة فائدته أى المشترك وكوه ( العزم ) أى عزم مكلف (عليه) أى 
على العمل بالمراد ( اذا بين » والاجتهاد ) أى بذل الجهود لنيل المقصود ( فى استعلامه). أى 
طلب فهم المراد (فينال توان ) أى واب كل من العزم والاجتهاد ان أصاب أجرين ء وان 
أخطا واحدا » (واستدل” ) للختار مدليل ميف وهوأنه ( اول بقع ) المشترك ( كان الموجود 
فى القدم والحادث) مشت رکا (معنوبا لآنه ) أى الموجود ( فهما حقيقة اتفاقا وهو) أى کو نه 
مشت ر كا معنو با فہما ( منتف لأنه ) أى الموجود اسم ( لذات له وجود وهو) أى الوجود 
(ف القدم ابن الممكن ) أى سابن الوجود فى الممكن > لأن الأول صروری دون اثای ء 
فالموجود اذا أطلق على القدم معناه ذات له وجود ضرورى » واذا أطلق على الممكن معناه 
ذات له وجود غير ضرورى ( فلا اشتراك ) هما معنويا (ولس) هذا الاستدلال ( شىء 
لأن الاختلاف ) أى اختلاف الأفر اد ( بالخصوصيات ) الشخصية كف الافراد الشخصية » 
أو النوعية كافى الأفراد النوعية ( و لوصف الوجوب والامكان ) معطوف على الخصوصيات 
( لاعنع الاندراج ) أى ادراج تلك الأفراد المؤتلفة بإعشار ماذ کر تحت مفهوم عام حتاف 
أفراده فيه ) شدة وضعفا (فسكون) الاشتراك بين القدم والادث (معنويا » واستدل أيضا لول 
بوضع ) المشترك ( خلت أكثر المسميات ) عن الاسماء ( لعدم تناهها ) أى المسميات ء 
لامها مأبن موحود » وراد » ومادى م ومعدوم كن وممتنع 6 ومن جلتها الأعداد : وهى غير 
متناهية ( دون الألفاظ ) فانها متناهية ( لتر كبها من الروف المتناهية ) فالمركب من المتناهى 
مناه كي سيجى»* (لكنها) أى المسميات (0 تخل) عن الأسماء (وه و أضعف) .من الاستدلال 


لانسية لإتناهى بغر المتناههى ۸۹ 
الأول .(لمنع عدم تناهى المعاتى المختلفة والمتضادّة ) . قال احق التفتازاتى فى حاشية على الشرح 
العضدى ان المفهومين اذا اشتركا فى الصفات النفسية فاثلان والا كانا معنيين عنع اجتهاعهما 
فى حل واحد من نجهة واحدة فتضادان » والا فختلفان ( وتحققه ) أى عدم التناهى (فى 
المائلة ولا يازم لتعر يفها ) أى المتائلة ( الوضع-طا) .بأن بوضع لكل منها على حدة ( بل 
القطم ) حاصل ( ينفيه ) أى الوضع ا بحسب الخصوصيات » وانما الحاجة الى أن بوضع 
لكل نوع امم » وذلك متناه (وان سل) عدم تناهى المعاتى الختلفة والمتضادة ( فالوضع ) 
لازم ( لاحتاج اليه ) منها لاغيد( وهو) أى الحتاج اليه منها (متناء » ولو سل) الوضع لللكل 
(خلوّها) أى المسميات عن الأسماء (على التقدبر بنمشترك الالزام) علىمن ,ينبت الاشتراك » وعلى 
من ينفيه » لأنه اذاقو بل أمور متناهية بأمور غيرمتناهية بطر يق التوز يم تفنىالمتناهية » وان 
جعل كل منهابازاء لوف غير متناهية » واليه أشار قوله (إذ لانسبة للتناهى بغيرالمتناهى » ولوسل) 
زوم الحلوٌ على تقدير عدم الاشتراك فقط (فبطلان الحاومنوع) لأن بطلانه على تقدير عدم افادة 
ماهو خال عن الاسم ( ولاتنتنى الافادة فما اذا م بوضع له ) الخصوطا بألفاظ مجازبة وتركيب 
كليات كافادة أنواع الرواح والطعوم ( وأما تجويز عدم تناهى المركب من المتناهى ) فى مقام 
منع تناهى الالفاظ المركبة من الحروف المتناهية لدفع زوم الحلوٌ على تقدير عدم المشترك ( اذا 
م يكن ) التركيب ( بالتحكرار ) أى شكرار اروف ( والاضافات ) أى وبإضافة بعض 
الكلمات الى بعض فى أداء می المراد ( كت ركيب الأعداد) ا لحاصلة تكرار الوحدة المتفاوتة 
فى القلة والكثرة المضافة فبها مانب الآحاد » والعشرات » أو المثات الىعمستبة فوقها ( فباطل) 
جواب أما وخر تجوز ( بای“ اعتبار فرض) الت ركيب سوى ما كان بالشكرار والاضافة 
اذ كور بن : أى عدم تناهيه بإطل ولو استوعب فى عام الفرض جيع الترا كيب الممكنة على 
الانحاء الختلفة سوى ماذ كر ( ولو ) فرض انضمام الوضع ( مع الامال ) أى الموضوع مع 
المهملٍ (اذ الاخراج ) أى اخراج الألفاظ من الخروف ( بضغط ) أى بزجة وشدة (فعال) 
الصدر والحلق وغيرهما (متناهية على أنحاء) أى أنو اع من الكيفيات ( متناهية ) وماقام 
إنحال” الحناهية واحاطة الكيفيات التناهية متناه لاحالة ( وانما اشتبه ) تناهى الألفاظ (للكثرة 
الزائدة ) فما على كثرة غيرها . 


0 التقسمم الثاتى للفظ بإعتبار الموضوع له 


التقسيم الثانى 
من التقسيمين المذكورين فى التقسيم الثالث من تقاسيم الفصل الرابع ( باعتبار الموضوع ‏ 
له عر ج الخاص والعام ) كا أخر ج التقسم الأول المنفرد والمشترك ( وتتداخل ) أقسام 
التقسيمين (فالمشترك عام » وخاص” » والنفرد كذلك ) أى عام وخاص أيضا » أما ا تقسام 
. المنفرد الهما فظاهرء وأما اتقام المشترك الما فانه اذا نظرنا الى كل واحد من أمعانه اله 
) کال المنفرد تارة يكون عاما © وتارة يكون خاصا » ووز أن يكون عامأ بأعشار عض معاته .» 
وخاصا بإعتبا ر خر ( ولاوجه لاخراج الجع ( انكر ( عنهما ) أى الخاص والعام (على التقدبر بن) 
باشتراط الاستغراق » وعدم اشتراطه ف العام ۾ لا نه ان لم يشترط فهو داخل فى البعام والاقئي الخاص 
(لأن رجالا فى الجع مطلق كرجل فى الوح دان ) لافرق ببنهما الا بإعتبار أن ماصدق عليه 
رجالكل جاعة جاعه على البدل » وماصدق عليه رج ل كل فرد فرد » والمطلق مندرج فى حاص 
على مأسق (والاختلاف ) بين ماصدق عليه الجبع وما صدق عليه الفرد ( بالعدد وعدمه 
لا أثرله ) فالاختلاف بالاطلاق وعدمه » فان قلت قول المصنف فا سبق ء والا فاح بعد 
ذد كرالخاص والعام تصر ع بكونه واسطة بينهما » قلت ساق الكلام هناك على طريقة صدر 
الشر نعه وغمه »2 وههنا على التحقيق به لکن لق شبىء © وهو أنه على تقدير عدم اشتراط 
الاستغراق أيضا ينبتى أنيدخل المع فى الحاص للعلة المذكورة : الهم الاأن يقال انه ذوجهتين : 
جهة تعدد وشمول من حيث الاجزاء » وجهة اتحاد واطلاق من حيث المفهوم لكن الأليق 
فيه بالاعتار فه الأول فاعتبرها من ل يشترط وح لعمومه » ومن شترط يعتير الثانة وع 
من تلك الحيئية باطلاقه لامن حيئية التعدد عسب الأجزاء (فالمفرد عام ) اعتير الافراد فى 
العام دعا توه عدم اعتباره لما بو مه م سيجىء » وفصل بين القسمين عا تعلق بالسم 
الأول من المباحث احترازا عن التكرار ( وهو ) أى العام (مادل على استغراق أفراد 
مفهوم ) و إتالم هَل مفهومه ) لأن التبادر منه المطابق” واستغراق الع ومافى معناه لس 
باعغتباره : بل بإعتبار افراد مفهوم مفرده » وهو مفهومه التضمنى كم سيجىء (ويدخل 
الشترك ) فى الجد (لوعم ) واستغرق (أقراد مفهوم ) أو أ كثر من مفهوماته (أو فى ظ 
المفاهم ) وكان مقتضى- الظاهر أن يقول ء أو المفاهم » فعدل عله لثلايتوهم أن.المراد استغراقه - 
أفرادها باستعماله فى معنى مجازى يعمها فستوعبها » فا نكانذلك غيرمبنى (على) قول (من 


تعر ريف العام 0 ١45‏ 

يعممه ) واتما المنى عليه استغر أقه أنأها إستعماله فى مقاهيمه » فالمعى او الأفراد مستعملا 
فى المفاهيم » والضمعز فى يعممه راجع إلىالمشترك > والمعمم الشاني » ومن وافقه (والحاصل 
أن العموم ) تحقق ( باعتبار ) استغراق ( أفراد مفهوم ) واحد آر بد به سواء انفرد فى 
الأرادة به » أو أريد معه مفهوم آخر» فتعر ف العام عا دل" على استغراق أفراد مفهوم من. 
غيرتقييد المفهوم بقيد فقط تعريف عطلق يشمل الوجهين ( ومن م يشترط الاستغراق ) فى 
العام ( كفخر الأسلام ) فتعر يفه عنده ( ما ينتظي جعا من المسميات ) والمراد مها أفراد 
مسماة » أو مسمى مفرد » فلا يدخل فيه المشترك لعدم انتظامه جعا منها لكونه عحتمل كل 
وأحد متها عل سيل اللدل ع والانتظاء عبارة عن الشمول (وكذا) أى مثل التعر يه المك كور 
فى الابتناء على عدم الاشتراط عرف صاحب المار > وهو ( مايتناول أفرادا متفقة الحدود 
شمولا) :فرج قول أقرادا الخاص » لا نه امابراد به الواحد بالشخص أوبالنوع » وامأ برادبه 
التعدد لكنها لست بأفراد مسماه ولاأفراد مسمى مفرده » و قوله متفقة الحدود المشترك » لآن 
الأفراد التى يتناول حدودها مختلفة » فان لفظ العين مثلا متناول لجموع أفراد حقيقة بعضها 
ماهية العين ا لجار ة » و بعضها الآحر مأهية العين الباصرة » وهكذا » و بقوله شمولا اسم الجنس 
لأن متناوطا على سبيل البدل ( وأما تعريفه على ) اشتراط ( الاستغراق ) يما دل على 
مسميات بإعتبار أي اشتركت ) تلك المسميات ( فيه) فى ذلك الام ( مطلقا ضر ة) 
قوله على مسميات أخرج نحو ز ند 4 وقوله بأعتبار اص اشتركت ركتمتعلق ندل" 3 وأخرج نحو 
عشرة فائها دلت على آحادها لاباعتار آم اشتركت الاحاد فيه » لأنها أزاء العشرة لاحزئاتها » 
وه مالا فول ملق دة » أو حال عن ضميرفبه لاخراج الود فال يدل على مسميات 
باعتبار ما اشتركت فيه مع قبد خصصه بالمعهود » و إليه أشار بقوله ( غطلقا لاخراج المشتر كه 
المعهودة) أى لاخراج مادل” على المسميات المشتركة فى أعم المشار إلا باللام العهدية ونحوها 
الداخزة على المفهوم العام الذى جعل آلة لملاحظة تلك الأفراد المشتركة فيه (لاعها) أى المشتركة 
المعهودة ( مدلولة مقدة بإلعهد ) أى المعهود نه » وقوله ضر له أى دفعة وأحدة لاخراج 
نحو رجل فانه بد ل”علىمسمياته لادفعة » بل دقعات على البدل ع (و برد) على جامعية التعرريف 
الذ كور ( خروج ) نحو( عاماءالبلد ) ممايضاف المنهوم الكلى الى ماتخصصه » مع أنه عام 
فصد نه الاستغراق يسبب اعتار قد الاطلاق ف التعر نف » وده بالمضاف اله. ج (وأجيب 

بأ نالمشتراك ف( أىالذى اشر كتالسميات فيه (عام اللدمطلقا) لا العام 5 وعال الاد تقد بقيد 
واعا قيد العام يه فان قات قداعتبر الأفراد فى العالم » وعام البلد مركب ۾ قلت.العالم إعاهو 





۹۲ نعر يف العام 
المضاف من حيث هو مضاف » والمضاف إليه خار ج ( لاف الرجال المعهودين ) فان المشترك 

فيه ( هو الرجل المعهود ) أى الرجل الذى قيد االمعهودية بعد ما كان مطلقا عقتضى أصل 
وضعه ( والحق أن لافرق ) بنهما من حيث الاطلاق والتقييد (لأن عام البلد معهود ) إذ 
: لس المراد كل مأيصدق عله هدا مرک الاضاق ع بل الموجودن فی حال التكل » ولا شك 
أنهم حصة معينة منه وان كثر عدده, » وقد اشتهر الما بالاضاقة العهدية ( وكون اراد ) من 
العهد الذىاحترزعنه بقوله مطلقا ( عهدا اعتبر خصوصيته) بأ نكان مفادا بلامالعهد (لايدل" 
عليه ) أى على المراد المذ كور ( اللفظ ) لأن اللفظ وهو مطلقا مدل" على الاحترازعن مطلق 
العهد » بل مطلق التقييد ( فيرد) نحو عاماء اللد على عكس التعر ينف ( و رد) أيضا على 
التعر يف الم كور » لكرء على طرده ( الجع المكر) كرجال » فانه دل على مسميات وهى 
ماده بإعشار اص اشتركت » وهو مفهوم رجل مطاتا لعدم العهد » ولس بعام عند من يشترط 
الاستغراق ( فان أجيب إرادة مسميات الدال ) من المسميات المد كورة فى التعر يفاتفالاحاد 
ليست عسميات للدال” الذىهو لفظ الع » لان مسمياته الجاعات (فبعد جله) أى المذ كور فى 
التعر بفات : أى المسميات ( على أفراد مسماه ليصح ) التعرريف ( ولايشعر به ) أى والال 
أن ( اللفظ ) غير مشعر مهذا المراد » لآن مدلول المسميات إنما هوالاطلاق » ولاق عليك أن 
المسميات وان أطلق » فالتادر منها أن تكون مسميات بالنسبة الى اللفظ الذى تناوطا العام 
فعدم إشعار اللفظ حل نظر ( فباعتبار الىآخره مستدرك ) أى مستغتى عنه ( الحروج العدد) عن 
التعر يف بقوله على مسميات على مافسرها الجيب (لأنها) أى آحاد العدد ( ليست أفراد 
مسماه) بل أجزاوه (ثم أفراد العام المفرد الوحدان و) أفراد ( المع الى ) باإللام ( الجوع 
فان التزم کون مومه) أى الجع الحلى (إعتبارها ) أى الجوع التى هى أفراده (فقط ) من 
غير اعتبار الوحدان الى هى أحزاوه ( فباطل) هذا الالتزام ( للاطباق ) من أة اللغة 
والتفسير والأصول وغيرهم ( على فهمها ) أى الوحدان من حيد. تعلق المك المنسوب إليه 
( منه) أى من الجع احلى تعلق بفهمها ( والا ) أى وان لم يعتير الآحاد تحت عمومه على 
ماوقع الاطباق عليه ( فتعليق الح حيئئذ به ) أى باع الى ( لابوجبه ) أى لاوجب 
تليق الج ( ف كل قرد ) أى فى كل واحد من الوحدان » بل يقتصرعلى الو ع » ووت 
ال ثنىء لايستازم ونه لاجزائه (والمق أن لام الحنس تسلب الجعية الى الجنسية ) فيراد 
لجع احلى الجنس الذى وضع مفرد بإزائه ( مع بقاء الأحكام اللفظية ) من إرجاغ ضمير الجع 
اليه وتوصيفه يما يوصف به المع إلى غير ذلك (لفهم الثبوت ) أى ثبوت الحنكم الثبتله تعليل 


ليس تناول العام بدلا _ 3 
لاست المذ كور (ف الواحد فى : لاأشترى العبيد » وع احسنين ) أى يفهم فى موارد 
استعمال حلى شوتالى؟ المتعلق به لكل واحد واحد من آحاد مفرده » لالكل جاع ةجاعة 
من أفراده » فيفهم ننى شراء العبد الواحد » وطذا حنث لو حلف لايشترى العبيد » ولا يفهم 
منه أن مراد الحالف الامتناع عن شراء العيد بوصف الجعية » وكذا يفهم من بحس الحسنين 
تعلق انحة كل فرد فرد » لا يكل جاعة > وهوظاهر » فاولا أن اللام أبطل البعية لما فهمنا دلك 
لأن اللام لاتستغرق إلا أفراد مفهوم مدخوطا 6 ومع بَاء الجعية أفراد مدخوله الجاعات 
لا الآحاد » فان قلت أهو حقيقة أم مجاز .قلت قال صدر الشريعة ان ماقالوه انه عمل 
على الجنس مجازا مقيد بصورة لا عكن له فيها على العهد أوالاستغراق حتى لو أمكن حمل 
عليه كافى قوله تعالى ‏ لاتدركه الأبصار ‏ فان عاماءنا قالوا انه لسلب العموم لالعموم 
السلب لفعلوا اللوم لاستغراق الحنس التهبى . زقال الحقق التفتازاتى ههنا : لاشك أن جل الح 
على الجنس از » وعلى العهد أوالاستغراق حقيقة » ولا مساغ للخلف الا عند تعذر الأصل 
اتمبى : : فعا آن الج الحلى للاستغراق حقيقة غير أن الحقق لم صرح بسلب اللام جعيته » 
لكنه لازم كلامه حيث صرح دوت ج امتعلق بالجع ا حى لكل" من الوحدان کا عرقت 
فوج ابات وضع ان له بعد دخول اللام » لان كونه حقيقة باعتبار الوضع الاوّل مع سلب 
الجعه ظاهر الطلان ء لكن عدم كقة تخصيصةه الى مأدون الثلاية بد أفعة : : الهم الا أن قال 
أحكام الوضع الأول مرعية فيه فى الجلة كما فى إرجاع الضمير والتوصيف » وكون سلب الجعية 
اعتبار وت حكمه » لاباعتبار استعماله فہا غير موجه ( ثم ورد ) على استغراق العام 
( مطلقا ) مفرداكان أوجعا ( أن دلالته على المفرد تضمنية » إذ ليس) المفرد مدلولا (٠طابقيا)‏ 
لان مدلوله المطايق تمو ع الأفراد المشتركة فى المقهوم المعتير فيه على ماصرحوا به ( ولاخارجأ 
لازما > ولا عكن جعله ) أى الفرد (منماصدقانه) أى مفهوم العام ؛ جع مأصدق لصيرورته 
عنزلة كلة واحسدة فى اضطلا ح العاماء ٠‏ (لأنه ) أى العام ( ليس ) بإعتبار تناوله لكل فرد 
( بدلا ) أى على سيل الندلية كام فى رجل » بل على سبيل الشمول » وماصرح به صدر 
الشريعة من أنه قد بكون على سيل البدلم فى : من دخل هذا الحصن أولا » فكانه غير 
ری" للصنف م أشار اله الح التفتازانى فى التاوم ( فالتعليق به ) أى تعلق الحم 
العام ( تعليق بالكل" ) أى جوع الأفراد ( فلا بازم) من التعليق بالكل" التعليق ( فى الجزء 
اواب الل ازوم ) أى ازوم التعليق فى الزء من التعليق بالكل" ( لغة ) أى لزوما لغويا 


¥ ¬ » تسیر  »‏ أول 





۱۹4 البحث الأول هل وصف بالعموم المعاتى كالافظ 

لاعفلا حاصل ) فى خصوص هد الجزء > لأنه زی" من وحه » فانه وى المفهوم الى 
باعتبار الاشتراك فيه بشت العموم ) أشار بهذا إلى أنهذا الازوم اللغوى لاعخاوعن وجه عقلى 
( وقد يقال العام مركب ) ثارة » كلرجل ( فلا بؤخذ) فى تعريفه ( الجنس ) الذى هو 
(المفرد) ل أخد موه (و اب أن( أى العام فى مثل الر حل مفردغير أن مومه مش روط ( شرط 
التركيب » فالعام” رجل بشرط اللام ) كا هو قول السكا 5 » فالموضوع الاستغراق الرجسل 
القرون مع الام واللام شرط ( أو بعاتبا) معطوف على قوله بشرط اللام بأن يكون رجل بعد 
دخول اللام على وضعها الأول » والموضوع الاستغراق هوالاا م كافظ كل (فالحرف يقيد معنام) 
وهو الاستغراق (فيه) أى فى رجل » فالعام مادل” على استغراقه الحرف ( أو الام ) كوقوع . 
الشكرة فى سياق الى أوالشبرط (فيصير) رجل (المستغرق) مإفادة اللام أوالمقام الاستغراق 
شه ) وهو خر يصعر > وأسسفادة العام معنى العموم من غيره (وفالموصول أظهر ) ملةث امحل 
لآن الصلة هى المغردة للوصول وصف العموم لاله لاتم الاما ( فيندفع الاعتراض به ) أى 
بالموصول ( على الغزالى فى قوله ) فى تعر ف العام (اللفظ الواحد) الدال“ من جهة واحدة على 
شئن فصاعدا حيث اعترض عليه أن الموصولات بصلاتها لست لفظا واحدا » ووجه الاندفاع 
أن العام هو نفس الموصول » غابة الأ أنه استفاد العموممن صله كم استفاد انحلى من اللام . 
(وخاص) عطف على عام » وهو (ماليس بعام”) على اختلاف الاصطلاح فيه من حيث اشتراط 
الاستغراق وعدمه ( آم العام" فيتعلق به مباحث : ظ ظ 

البحث الأول هل نوصف به) أى بالعموم ( المعاتى حقيقة كالافظ ) أى کا لوصف به 
اللفظ حقيقة ( أو ) بود به لمعاتى (إمحازا أولا) بوصف به لاحققة (ولا) مجازا » أقوال (وا تار 
الأول » ولا بازم ) من اتصافهما به حقبقة (الاشتراك اللفظى) بان کون العموم موضوعا بازاء 
معنيين ختلفين لوضعين يتصف بأحدهما الألفاظ » وبالآخر المعاتى ( إذ العموم شمول أ 
لتعدّد ) ولا شبك ف اتصاف كل من الألفاظ والمعاتى بهذا الشمول حقيقة » غابة الأمى أنه فى 
الاوّل من قبيل شمول الدال لمدلولاته » وف الثاتى من شمول العلى الافراد » والكل ٠‏ 
لو "زاء ونحوهما » وأا يصار الى الاشتراك اللفظى إذا لم يكن معنى يشتركان فيه (فهو ) 
أى اشتراك الألفاظ والمعاتى ف الشمول المذكور اشتراك ( معنوى خير منهما ) أى من المشترك 
اللفظى » وكونه ازا فى المعاتى » لأن الجاز خلاف الأصل كا أن الأصل عدم الاشتراك ( وكل 
هن المعنى والافظ محل) الاتصاف بالشمول المذ كور » فالمقتضى لاعتبار الاشتراك المعنوى » وهو 
امعنى المشترك فيه مغ البربة ضوجود #إوالمائع عنه وهو عدم الحلية معدوم. ( ومنشؤه ) أى 


المراد بالشمول التعلق 0 
الحلاف المذ كور ( الحلاف فى معناه) أى العموم (وهو) أى معناه ( شمول لآب اللام 
للعهد : أى شمول أص المتعدد »ونون حص للوحدة » و إضافة شمول | اله إضافة إلى الفاعل 
( شن اعتبروجدته ) أى الا ( شخصية منع نع الاطلاق المفيق ) أى منع أن يطلق على 
المعالى لفظ العام حقيعة أن شال هذا المعنى عام ا الواحد بالشخص لاشمول له (إذ لا سصفبه 
4( أى بالشمول لمتعدد (الا) الموجود ( التعنى) يعنى المفهوم الكلى ووحدته لست 
بشخصية » والمفروض أنه أعتير فى العموم شمول أ وأحد بالشتخص » وهو لابوجد فى غير 
اللفظ ( ولا تحقق ) الموجود الدهى ( عندم ) أى الأصوليين » فاذا لابوجد معنى يتصف ٠‏ 
الشمول للتعدد عند عم ( وکان ) إطلاق العام على المعاتى (مجازا كفخر الاسلام) أى 
كاقله اوم ار طريقه) أى طريق لجاز » » رعلاقته ( للا خر) القائل أنه لا نتصف به المعنوي 
لاحقيقة ولا مجازا (فنعه) أى منع وصف العنى بالعموم غيره (مطلقا) حقيقة ومجازا م (ومن 
فهم من اللغة أنه ) أى الاص الواحد الذىأضيف إليه الشمولق معن العموم ( أعم” منه) أي 

من الشخصى ( ومن النو ؛ وهو ) أى كونه آعم نما ( المت لقوظم ) أى العرب ( مطر 
عام ) فى الأعمان ( وخصب عام ) ق الأعراض ( 8( الواحد ( النوعى ) فان الموجود 
من المطر فى مكان بان الموجود فى مكان آخر » .فالاتحاد بإعتبار النوع ( وصوت عام ف( 
الواحد (الشخصى ععنىكونه مسموعا) أى قوم : : صوت عام ععنى تموم مسموعيته. للسامعين 
فاته أحمي واحد تعلق به اسهاءات كشيرة فإه شمول بالئسة المها هدا الاعتا د (أجازه) أى 
وصف المعانى به حقيقة ) قوله أجازه خر المتداً : أعنى قوله من ¿ قهم چ ( وكونه) أىالشمول 
أى الذى هو معنى العموم ( مقنصرا على الذحنى ) وهو المفهوم الكلى ( وهو) أى الدحى 
(منتف) أدلة إبطال الوجود التهنى ( فيتى الاطلاق ) أى إطلاق العام حقيقة علي المعاى 
لأن المعانى الدهنية لاوجود طا > وثبوت الثىء للشىء فرع وت لخبت له ء وغير الذهنية 
مقصور عنها (منوع) خبركونة ( بل المراد) بالشمول المذ كور فى تعر يف العام" ( اتعاق) أى 
تعلق الح الواحد بالمتعدد ( الأعم من المطابقة ) أى مطاقة الشامل الشمول بان رصح جله 
عليه مواطأة ( كاف مى الدهى ) أى المقهوم الكلى بالنسة إلى أقراده (واللول) معطو 
على الطامّة ( اف الطروالحصب) باعتبار تعلقهما بالآما کن تعلق اول (دكونه) معطوف 
على ماعطف عليه الحلول : أى التعلق المذ كور أعم" أيضا من کون ذلك اعلق إمسيموعا) ظ 
نلك المتعدد (كالصوت ) فاوسل اتتفاء الذهنى » فاقتصار ر الشمول عليه غير يسر لأن التعللق 
العتبر فيه.أعم من التعلق الخصوص بالذحبى » واتتفاء الأخص لايستلزم اتفاء الأعم, :چ فان 


۱۹٦‏ هل بصع مخصيص العام 
قلت تعر يف العام بما دل" على أفراد مفهومه ونحوه يأنى عن العموم المذكور » قلت ذلك 
التعمم للفظ العام" . راللام فى الى العام على أن التعميم فى جنس التعرريف لاسستازم 
التعميم للفظ العام فيه » تحقيق تحقيق الحواب ماأشار اله شوله ( على أن نن الذهنى ) حلاف من 
أثته خلاف ( لفظی ) اذا حققنا مورد الننى والاثات لم يق نزاع فى المعنى ( كا يفيده ) 
أى كونه لفظيا (استدلاهم ) أى النافين لو جود الدهنى » وهم جهور اللكلمين > وهو أنه 
واقنضى قصوره حصوه ف ذهننا لزم کون الذهنحارن! » بإرداء مستقها » معوجا ء وان حصول 

حقيقة الحمل فى. ذهننا لا يعقل ۽ وأحس يب بأن الماصل فى الذهن صورة وماهية لاهوبة عنية ؛ 
وا لحار مايقوم به هو بة الخرارة ؛ والممتنع حصوله فى الدهن هو نة الل » لامفهومه الكلى » 
فورد النى وجود الماهية من حيث بترت علا الآثار الخارجية » ومورد الاثنات وجودها 
لامن تلك الخيثية ( وقد استبعد هذا الحلاف » فان شمول بعض المعاتى لتعدّد أ كثر وأظور 
من أن يقع فيه نزاع ) من قبيل قوطم : أنا أ كبر من الشعر » وأنت أعظم من أن تقول كذا 
لبس المقصود تفضيل المتكلم على الشعر » والخاطب على القول » بل بعدهما عنهما كعد 
المفضل على المفضل عليه »: من هده ليست تفضيلية » بل هى مثل قولك : انفصلت من ز بد 
تعلقت نأ فعل الممتعمل ععنى. متجاوز بإئن ء كذا أفاده الحقق الرضى » فالقصود أنه لانزاع فى 
اتصاف المعالى بالعموم » دل (إعاهو) أى النزاع (فأنه هل يصح خصيص المع العام 
كالافظ ) أى کا يصعم تخصيص الفط (وهو) أى الكلام المذ كور ( استبعاد ) أى عسين 
الاستبعاد مبالغة » والمراد أنه مستبعد جدًا » ثم ينه بقوله ( يتعنكر فيه) أى فى هذا التأويل 
( الول الثائق : إذ لامعنى لواز التخصيص مجازا ) كا أنه لاوجه لنع التخصيص فى المعائى 

حقيقة مع تسليمه فى الألفاظ حقيقة حققه » ولدا قال أستبعاد تعد ر فيه إشارة إلى الحذور ن ( نم 
صرح مانعو #خصيص العاة أن المنى لاس ) يعنى إذا علق الشارع حكما على غلة فهل 
م ' حتی يوجد الحسك فى ججيع صور وجودها > ہم من قال نع » ومنهم من ناه ( وصرح 
عضهم ) أى مان تخصيص العة ( بأنه ) أى منع خصيص العلة (لأنه ) أى المعنى (لام 
وهو) أى تصر ج البعض بأن عدم التخصيص لعدم العموم ( ينانى ماذ كر) المستيعد من 
أن المنازع فيه تخصيص العتى العا“ » فلا يمكن نأو ب لكلامه عا صرح به مانعو نخصيص 
العلة بعد تصرح بعضهم عرادهم » واليه أشار بقوله ( ويتعنارإرادة أنه ) أى المعنى ( يعم 
ولا بحص من قوله ) أى البعض الذى صرح بأنه لام( وهو ظاهر »> وقوله لایع“ يدل 
من قوله : ظ 


. البحث الثانى فالملاف فوضع صيغ الام ٠4۹۷‏ 


البحث الثالى 


( هل الصيغ من أسماء الشرط والاستفهام والموصولات و) المفرد (الحلى ) إللام (د) 
النكرة( المنفية و الج عباللام والاضافة ) معطوف على اللام ( موضوعة ) خبر المبتداً ( العموم 
على ا خصوص) أى للعموم خاصة » وليست موضوعة للخصوص (أو )للخصوص على الخصوص 
( جازفيه) أى فى العموم ( أو مشتركة) سهمأ ( واوقف الأشعرى ) عن الك شىء 
من الحقيقة والجاز فىالعموم أو الخصوص ية كالقاضى) أفى كر 9 ( قال (مسة بالاشتراك ) 
الفظى كماعة ( وقيل ) الصيغ.المذ كورة موضوعة للعموم (ف الطلب ) أى ذما اذا كانت واقعة 
فى الكلام الطلى (مع الوقف ف الأخبار وتفصيل) معنى ( الوقف الى معنى لاندرى ) أوضعت 
للعموم أولا (والى نعل الوضع » ولاندرى أحقيقة أم مجاز # ) فى العموم » وعلى تقدبر كونها 
فيه لاندرى أنها وضعت له منفردا » أو مشتر كه بينه و بين االخصوص » هكذا فر الحقق 
التفتازاتى امحل ( لايصح ) خر تفصيل الوقف : يعنى بان الوقف على الوجه الد كور غير 
مستقم ( اذ لاشك ف الاستعمال) أى استعمال الصيغ المذ كورة فى العموم ( وبه ) أى 
الاستعمال ( بعل وضعه ) أى وضع المستعمل للستعمل فيه ( فل يبق الا التردد فى أنه ) أى 
وضعه الوضع ( النوعى ) فيكون مجازا فيه (أو الشخصى ) فيكون حقيقة فبنه ( فيرجع ) 
الأول ( إلى الثانى ) لآن التردد ف الوضع المطلق بعد الاسشعبال غير معقول والمتردد فى الوضع 
الشخصى نن الزم بأصل الوضع هو عن التردد فى آنه حققة أو محاز (ولاشك فى فهمه) 
أى العموم ( من ) اسم الجع المعرف باللام فى قوله صلى الله عليه وسل (أمت أن أقاتل 
لناس) حتى يقولوا لاإله إلا اله » فاذا ققلوها فقد حقنوا منى دماءهم وأموالم الا حقها » کا فى 
الصحيحين » والا لا,قرتر أب بكر رضى الله عنه احتجاج تمر به فى منع فقال : مانى ال كاة 
وعدل الى الاحتحاج بقوله صلى الله عليه وسل بعد ماذ كر.« إلا حقه » وقال « والزكاة من 
حقه » فان الناس لولم تم الكل لم ازم أن يعنى كل قتال بإلغابة الم كورة » ومن الجع ا حى فى 
قوله صلی اينه عليه وسر ( الأعة من قر يش ) كا احتج أو بكر ری الله عنه على الانصار 
حيث قلوا : منا أميرومن؟ أمير» وقوله صلى الله عليه وسل ( نحن معاشر الأنبياء ) لانورث 
ومن المفرد امحل فىقو' تعالى ( والسارق والسارقة ) وقوله تمالى (لننجينه وأهله فى اسم الجم 
لضاف وفهمه ) أى العموم (العاماء قاطبة) فى القاموس : جاءوا قاطبة جيعا » لاتستعمل إلا 


۱۹۸ ۰ شاع احتجاجهم اسوم من الصيغ a.‏ 
الا من اسم الشرط (فى من دخل ) داری فهو حر (و) امم الاستقهام کان ( ماصنعت 
ومن جاء سؤال عن كل جاء ونصنوع » و ) من النكرة النفية كا فى ( لانشتم أحدا الما 
هو) أى التردد ( ف أنه ) أى العموم مقهوم ( بلوضع أو بالقرنية كقول الحضوص ) أى 
لقول من يقول انها موضوعة للخصوص » وتستعمل جازاق العموم بالقرينة وهى (كلترئيب ) 
للحم (غى) لوصف ( المناسب ) المشعر بعليته له (فى نحو السارق » وأ كرم العاماء )٠‏ لظهور 
مناسة اسسرقة وا لحك بالقطع والا كرام من حيث العلية دامر ) عطف على الترتب :+ أى 
عل انخاطبين (بأنه) أى لح ( هيد قاعدة ) كلية » فعل العموم بقرينة الم بذلك 
( کج ماعز ) كعل الصحابة بان رجه تشر يع قاعدة شرعية : ھی وجوب الرجم على من 
أقر” بالرّنا بالشرائط المعتيرة شرعا-مرء الاحصان وغيره (اذ عل أنه) أى الما 8 رجه (شارع) 
ومنصيه سان القواعد الشرعية (و) قد روىعنه صلى الله عليه وسل (حكمى على الواحد) حكمى 
على ا جاعة» يا هو ا مشهور عند الفقهاء » وقد صح مابِوْدَى معناه عن أميمة أنيت رسول الله 
صلی الله عليه وسا فى سوة نبايعه على الاسلام » فقلت بارسول أننه هل نامك 7 تقال : الى 
لاأصافح النساء » وانما قولى لمائة امسأة حكقولى لامرأة واحدة ( أو ضرورة ) مفعول له 
لاقهم معطوف على قوله بالوضع فان الباء فيه للسبية » والعنى أن التردّد فى أن العموم هل هو 
مفهوم يسبب الوضع أو بسبب القرينة على ماذ كر » أولأج لالضرورة الحاصاة (من فى النكرة) ْ 
الموضوعة للفرد اميم المسستازم اتنفاوها انتفاء جيع الافر اد (والزموا ) أى القائلون بوضعها 
الخصوص واستعماطا فى العموم بالقرائن أنه لو ص ماذ كرتم لزمم ( أن لاع بوضى ) 
آی ععنى وضى 7 (للفظ )من الألفاظ ( اذالم ينقل قط عن الواضع ) التنصيص على الوضع ( بل 
أخد ) الحم وضع هذا لذا .(من التدادر) أى تادر المعنى الى الذهن (عند الاستعمال) 
رق بعض النسخ عند الاطلاق » وا معى واحد أى تبادر المعى إلى ذهن المخاطى عجراد سماع 
اللفظ عند الاستعمال قل أن امل ف القراان دليل كونه موضوعا له » ولا مأخذ للع بالوضع 
سوى هذا ج ( وأيضا شاع ) مرخ غير نکر ( احتجاجهم ) أى العاساء سلما سلفا وخلفا (به) 
٤‏ أى العموم ٠‏ نالصيغ المذ كورة ( كعمر) أى کاحتحاج (عمرعلى فى كر فى مانى الزكاة) حين 
أراد مقاتلتهم (بأمست أن أقاتل الناس حتى قولوا لاإله إلا الله ) الحددث © وقدص" 1نفا حمل 
امرف باللام على العموم المغيا قول لا إله الا لله » وتقرير ألى بكر رضى الله عنه على ماع“ :/ 
(و) كاحتجاج (أى بكر ) على الا نصار بقولهصلى اينه عليهوسل (الا عةمن قر يش) تقل الشارخ ٠‏ 

عن يعض ال حفاظ أنه ليس هذا الافظ موجودا فى کی ب الحنديث عن أنى بكر رضى الله عنه ٤‏ 
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واعا فى الصحيحين" وغيرعسا فى قصة السقيفة قول ألى كر ان العرب لا عرف هذا الأعى 
لا هذا الى من قر يش » وذ كر ماأتريسه أجد بسند رجاله ثقآت » لكن فيه اتقطاع : ان 
أبا بكرقال لسعد : يعنى ابن عبادة لقد علمت باسعذ أن رسول لته صلى الله عليه وسل قال لقر یش ظ 
أنتم ولاة هذا الام (و) کاحتجاج أبى بكر على من ظنّ أن النى صلى الله عليه وسل ورث 

( عن معاشر الأ نبياء لانورتث ) تحمل الأنياء على العموم لمدخل فه اتی صلى الله عليه وس 
والمعاشر جع معش رككسر : وهو الجاعة (على وجه ) متعلق بالاحتجاج ( تجزم بأنه) أى 
الاحتحاج المد كور أو العموم ( بإلافظ ) أى لنهم. العموم من رد اللفظ » لامن القرائن والا 
اذكرت عند الاجتجاج » ( واستدل ) للختار عزيف ( بأنه ) أى العموم (مع ى كارت ٠‏ 
الحاجة الى التعييرعنه فكغيرة ) أى فهو كغيره من المعاتى كثرت الحاجة الى التعبير عنها 
قو جب اوضع لهم وضع لغيره ي ( وأجيب عنع اللازمه ( أىلاف ړا ن كثرة الماجة الى التعرعنه 
قتضى الوضع له » بل مطلق التعبير وهو حصل بطر يت الْجاز أيضا » ثم شرع فى يان القول 
الثاتى : وهو أنها موضوعة للخصوص ج ازا فى العموم فقال ( الحصوص ) مسمى الصيغ دون 
العموم لأنه ( لاعموم إلا لمركب ) إذ المعنى دليل الخصوص أنه لاعموم الا مركب : ألا يستفاد 
العموم الا من المركب ( ولاوضع له ) أى لر كى : : عی أن المركب من حيث هو کی غير 
موضوع ( بل) الوضع (لفرداته) أىالم ركب (والقطم ) أى المقطوع به (أنها) أى المفردات كل 
واحد منها موضوع (لغيره) أى العموم فل بوضع مقرد للعموم أصلا ( فلا وضع له ) أى العموم 
لانخصار الوضع فى وضع المفرد وعدم وضع المفرد للعموم رأسا ( فصدق آنا ) أى الصيغ. 
المذ كورة ( للخصوص ) اذ لاواسطة بننهما على الؤتار > وحكذا سائر الصيغ: اذ لم بوضع 
للعموم افظ * ( بيانه ) أى بيان ماذ كرمن أنه لاوم الالمركب ( أن »عنى الشرط ) الذى فيه 
العموم (وأخواته) أى الاستفهام » والنق » والموصول الى رها ( لايتحقق الا بألفاظ لكل 
منهها وضع على حدته ) وانفراده » واذا كان لکل منها وضع مستقلا ازم التركيب فى الجمو ع 
(واعا شت معنى كل من المذ كورات (الجموع) أى عحموع الألفاظ المد كورة ( مثلا 

معنى من عاقل ) أى عال لأنه بطلق على الله ۾ والظاهر الحقيقة والعقل لايضاف اله » رق 
القاموس اسم من عنى الذى ١‏ فعلى هنذا يكون العاقل حقيقة عرفا( فيضم اليه ) أى الى اللفظ 
(الاخ) متليسا ( صوص من النسبة ) المنهومة من الطيئة التركيبية (فيحصل) إنضام 

ذلك وملاحظة تلك النسبة منهما ( معني الشرط والاستفهام وبهما ) أى عمنى الشرط والاستفهام . 
بحسل ( العموم ء وصح فى) كنتب ( العر ية بأنتضمن من معن الشرط والاستفهام طا رئ على 





٠‏ ا - وضع العموم كوضع القواعد الغو بة 
معناها الأصلى » والجواب) من قبل المثبتين ( أناللازم ) من الدليل المذكور جرد ( النوقفب) أى 
توقف حصول معنى الشرط واخواته (على التركيب ) لا کون ال رک مستعملا فى العموم ( فلا 
يستازم ) الدليل (أن المجموع ) هو (الدال) على العموم (وهَدّم الفرق ) بين كون 
المركب دالا وكون التركيب بتوقف عليه الدلالة ( ولس ببعيد قول الواضع ) اسم لبس (فى ) 
وضع (النكرة) ظرف القول ( لفرد ) فقوله : أى وضعتها لفرد (عتمل) ذ كر الفرد 
الموضوع له ( كل فرد) من أفراد الجنس الملحوظ للواضع . قوله تمل أن يكون منمقوله » 
قعل هذا بوصف الفرد بالوصف المذ كور من الواضع وأن يكون من كلام المصنف بيانا لواقم 
( فاذا عرفت ) النكرة المذ كورة بشىء من طرق التعريف ( فللكل ) أى فوضعها الكل 
أى جيع الأفراد (ضربة) أى جلة » من قوم ضرب الثىء بالٹیء : آی خلط فهو حال عن 
الكل ( وهو) أى كونها الكل اذا عرفت هو ( الظاهر ) المتبادر الى الفهم » والمقصود من 
هذا الكلام دفع الاستبعاد المتوهم فىبادى” النظر من تعلق الوضعين الجتلفين بلفظ واحد بإعتبار 
حالية التنكير والتعر يف المقتضى كون المفرد موضوعا للعموم بعدوضعه للخصوص (لأنا نفهمه) 
أى كونها الكل وعمومها (فى ا کرم الجاهل » وأهن العام » ولامناسبة) دين الا كرام والجهل » 
ولا بين الاغانة والعل حنى يقال : تجوز أن يكون فهم العموم بقر ية ترتب الح على الموصوف 
بوصف هو عة موجودة فى كل فرد کا قبل فیا کرم العام كا مس" (فكان) العموم (وضعا) ‏ 
لتبادره من نفس اللفظ من غير قرينة ( وغايته ) أى غابة قول الواضع ذلك ( أن وضعه ) 
أى العموم فما ذ كر ( وضع القواعد اللغوية كقواعد النسب والتصغير) الوضع اللغوى على 
قسمين : قسم بلاحظ فيه خصوص اللفظ عند الوضع » وقسم لايلاحظ فيه خصوصيته » بل 
المللحوظ فيه مفهومكلى ندر ج فيه ألفاظ كثيرة و جع ل كل منها فى تلك الملاحظة الاجالة بازاء 
معنى ملحوظ إجالا كقوله : جعلت كل واحد من صيغ النسبة لذاتمّا منسوبة الى مداول 
الأصل » فالمراد بوضع القواعد اللغوبة القسم الثانى (وأفراد موضوعها ) أى موضوع القواعد 
اللغوية ( حقائق ) لما عرفت من أن آلة ملاحظة الواضع حين وضعها مفهوم كلى أفرادها 
ألفاظ يعي نكل واحد منها للدلالة على معنى خاص من المعاتى المندرجة تحت مفهوم كلى جعل؟ لة 
ملاحظتها فى مقابلة الكلى الأول » فالموضوع والموضوع له ف الحقيقة انما هوكل فردين منهما» 
ولاشك أن تلك الألفاظ اعا وضعت للدلالة بنفسها » فهى حقيقة عند الاستعمال حلاف الوضع 
النوعی. ف المحازات » فان الموضو ع فہا ماوضع للدلالة نفسه » بل بإنصمام القر نة كانه قال 
الواضع : كل لفظ موضوع لعنى بإزاء مايناسب ذلك المعتى بنوع من العلاقات المعتبرة » لكن لا 


الوجه أن موم غير احلى ال عقلى  ۲۰١‏ 
لأن-يدل بنفسه » بل بانضام القرينة فأفراد موضوعه مجازات (ولذا ) أى ولأحل أن‌الكلمة 
الواحدة من حيث انها نكرة موضوعة للفرد المتشر » ومن حيثٌ انها معرقة موضوعة للكل 
ضر بة بالوضع ال مذ كور ( وقع التردد فى كونه مشت ركا لفظيا) بين الحصوص والعموم نظرا الى 
حاف الاتحاد الذاتى » والتغادر الاعتارى » فان الأوّل يقتضى الاشتراك » والثاتى عدمه » فان 
الموضوع للفرد المنتشر انما هو اجرد عن النعريف » وللكل المعرّف » فلا اشتراك » ثم أراد 
تحقيق المقام بتفصي ل مواد العموم » فقال (والوجه أنعموم غير الحلى) بإللام (والمضاف) من أسماء 
الشرط والاستفهام » والموصول.» والنكرة المنفية (عقلى) لاحتاح الى وضع الواضع إياها للعموم 
(لجزم العقل به) أى العموم (عند ضم) معنى (الشرط ؛ و) معنى (الصلة الى مسعىمن) الموصولة 
مشلا (وهوعاقل) أى ذات له: العقل 6 الى مسمی ( الذى وهوذات ) ميهمة توضح 
الصاة امهامه » وذلك لأن تعليق ال مها يفيد علية مضمون الشرط والصاة له والمعاول دائر مع 
علته فع جيع أفرادها لتحقق العاإة فى الجبع » واليه أشار بقوله (فیثبت ماعلق به) أى 
بالمسمى من الحم ( لكل متصف ) بالمسمى من أفراده (لوجود ماصدق عليه ماعلق) الهج 
(عليه) الموصول الأول عبارة عن أفرادالمسمى » والثاتى عن الشرط والصلة : وهو فاعل صدق » 
فان كل فرد من أفراد المسمى يصدق عليه مضمون الشرط والصفة وهو فاعل صدق » فان كل 
فرد من أفراد المسمى يصدق عليه مضمون الشرط أوالصلة الذى هو علة الح » وهو دور 
معه ( وكذا النكرة المنقية) لمزم العقل بالعموم فيه أيضا (لآن نت ذات ما) وهى الفرد المنتشر 
الذى هو مسمى النكرة (لاتحقق) أى الى المد كور ( مع وجود ذات ) مما يصدق علمه 
ذات ما فان قلت لانسإذلك » بل يتحقق الن المد كور عند البعض مع وجود البعض ‏ قلت 
التحقق حينئد نن ذات فى الحل الخاص لاانتفاء مطلقا »> فان نن الحاص لا يستازمه نن العام 
والمنق فى النكرة المنفية إبماهوالفرد المنتشر مطلقا م أن نن الماهية المطلقة يستازم نق كل 
فرد من أفرادها ( وهذا ) أى كون العموم فى المذ كورات عقليا ( وان لم يناف الوضع ) أى 
وضع ال مذ كورات للعموملواز دلالة العقل والوضع ( لكن يصير) الوضم (ضائعا » وحكمته) أى 
الوضع ( تبعده ) ای وقوع اوضع » لان القصود منه فهم المعنى » وهو حاصل بدونه ( كلو 
وضع لفظ للدلالة على حياة لافظه ) فانه ضائع » لأن عرد وجود اللفظ مع قطع النظر عن كونه 
موضوعا كاف فى الدلالة على وحود لفظه عقلا »# ( واعرآن العر ببة ) أى أهل العر بية قالو | 
( الشكرة المنفية بلا ) حال كونها ( ميكبة ) مع لاتركيب مرج » إما لكونتر كيبه للبناء 
كتركيب جسة عشر » أو لعدم انفصاله عن لا ك لاينقصل عشر عن خسة عشر على اختلاف 


٠¥‏ . مامن عام الا وقد خصص 

القولين فى امم لابناء أو اعرابا اذا لم يكن مضافا ولاشيهه ( نص فى العموم ) قال الحقق الرضى 
- والحق أن نقول انه مبنى لتضمنه معنى من الاستغراقية » وذلك لأن قولك لارجل نص" فى فى . 
الجنس عنزلة لامن رجل » حلاف : لارجل فى الدار ولا امىأة » فانه وان كان فى سياق ال 
يفيد العموم لكن لانصا بل ظاهر فيه » واليه أشار بقوله ( وغغيرها ) أى غير المنفية بلا مركبة 
(ظاهر ) فالعموم (خاز ) أن يقاللارجلف الدار ( بل رجلان وامتنع) بل رجلان (ف الأول 
و بعلته ) أى بسبب حكون المركبة نصا فيه ( زم امتناعه ) أى امتناع بل رجلان (ى 
لارجال ) لكونه نصافى نن الجنس وهم لايقولون بإمتناعه فيه ( فان قالوا) فى التقصى عن 
- هذا الاشكال (التى ) فى لارجال ( المقيقة ) اللقيدة ( بقند تعدد) هو مدلول ضيغة 
الجع » ومن فى الجفس اليد بقيد لايازمنفيه بدون ذلك القيد ٭ (قلنا اذاصح) ماذ کرتمفی 
المقيد بقيد العدد ( قل لايصح) ف المقيد ( بقيد الوحدة) فى نف الجنس بأن يقال لارجل 
فى الدار بل رجلان أو رجال ( کوازه ) أى أن يقالبل رجلان (ف الظاهر) وهوغیر ` 
لمن بلا ممسكبة على مام آ نفا نحو لارجل بالرفع بل رجلان لكون المنى اللقيقة المقيدة بقيد 
الوحدة ( وحم العرب به ) أى بكون الم فى رجل نصا فى العموم کا قالوا (منوع) بل هو 
من كلام المولدين ( والقاطع بنفيه) أى نى حك العرب عاذ كر من التنصيص على العموم 
حيث لاعری فيه التخصيص (منهاما) روى ( عن ان عباس ) رضى الله عنهما (مامن 
عام الا وقد خصص ) أى مامن عام موجود كائنا فى حال خص فہا » كن بعض أفراده عن 
تناول الک (وقد خص) عموم هذا المروى بنحو - والله بكل ثىء علم » فلابرد أن موم 
هذا م نأفراد موضوعه وم خصص لأنه خصص ( بنحو) ماذ كر ي لأن قولة تعالى ( والله 
بكلثىء علم ) عام لم مخصص » فالمراد بقوله مامن عام ماسوى نحو ذلك » واذا ثبت تخصيص _ 
كل عام فلا تنصييص ف المثى بلا المركبة على العموم فيجوز بل رجلان فى لارجل » لأن العام 
اذا خصص لايق تمومه قطعيا ( ولاضرر) معطوف على قوله عن ابن عباس » أى وأيضًا 
القاطع بنفيه قوله صلى الله عليه وس « لاضرر ولاضرار » على ماروى كثير منهم مالك وصمحه . 
لحا م على شرط مسل فانه منت بلا المركبة ( و) قد ( أوجب) النى صلى الله عليه وسل 
( كثيرا من الضرر ) من حد » وقصاص وتعز بر وغيرها لمرتكب أشيامها » فالمراد ن ضرر 
م برد فى الشرع » وقد يقال ان الوارد فى الشرع ليس بضرر » كيف وقد قال الله تعالى . 
_ ولك فى القصاص حياة ‏ الآبة » وفيه مافيه (وتنتنى ) ما ذ كرنا. من عدم الفرق بين 

المنفيات ومنع ماحكى عن العرب مستندا عاذ كن ( منافاته ) أى منافاة كون المركبة نصا ٠‏ 
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فى العموم ( املاق ) عاماء ( الأسول ) جواز تخصيص ( العام ) ف قوط العام (جوز 
تخصيصه) وجه المنافاة أن كون المركبة لنتى الجنس والقبقة مطلقا يستازم تناول الح على كل 
فرد یٹ لا شد منها شىء > والتخصيص انراج للبعض عن دار ة تناوله فلا جوز اجماعهما 
ووجه انتفائهما أن حاصيل بحثنا كون المركبة أقوى دلالة على الاستغراق من غيرها ء لا كونها 
عنافبه حيث لاجوز اخراج فرد منه » ونقل عن المصنف أن قول الزخشرى انقراءة النصب 
فى لاريب فيه وجب الاستغراق » وقراءة الرذع تجوّزه غير حصن » لأنه أطبق ألمة الأصول 
على أن النكرة فى سياق ال تفيد العموم سوا ءكانت م كبة بلا أولا » ولا مأخذط. فى ذلك - 
سوى اللغة وهم المتقدمون فى أخذ المعانى منقوالب الألفاظ » ثم ان وجدنا المتسكلم لم يعقب 
النقبإخراج شىء حكمنا بإرادة ظاهزه من العموم ووجب العمل به » وان ذ كر مخرجا » نحو : 
دل رجلان عامنا أن قعمده النى لقيد الوحدة »أو عخرجا آخر متصلا أو منفصلا عامنا أنه أراد 
العام بعضه » وکل مع قراءتى النصب والرفم برجب الاستغراق غير أن إجاب الاص أقوى ي 
( فان قبل فهل) فى ( بل رجلان تخصيص ) للارجل ( مم أن حاصله ) أى حاصل لارجل 
( نقالقيد ,)قد (الوحدة ) واذا قيد انی بها ( فلاس تمومه ) أى الننى ( الا فى المقيد مها) 
< رمن راشا ع من ر المقيدة شىء ڪون خص_صا ء فان الحرج. 
موصوف دضد الوحدة يه ( قلنا التخصيص) فيه (سب الدلالة ظاهرا لا) مسب ( المراد) فان 
الدلالة , نع العل بالوضع 75 وقد عل وضع الافظ الدى دخله النقى ازاء الماهية المطلقة » ونشمها 
سمازم نی كل فرد من أفرادها » وأما المراد فيفهم تارة بالقراان الصارفة عن مقتضى الظاهر » 
دبل رحلانةربئة صارفة عن إرادة نق الجنس إلى وصف الوحدة » وحيتئذ لاتخصيص عم 
فان قلت هذا على تقدير كون اسم الجنس موضوعا للاهية المطلقة » وأما على تقد ركونه للغرد 
المنتشركم.هو تحقيق المصنف فليس الأ ك ذ كرت » لأن المننى حينئذ مقيد بقيد الوحدة يي ٠‏ 
فلنا ننى المقيد على وجهين : أحدهما توجيه الى نحو القيد كا عرفت . والانى توحهه الى 
لقند : يعنى مامن شأنه التقييد بقيذ الوحدة المطلقة وهو مساو لأ اهية المطلقة بحسب الصدق » ' 
فنفيه يفيد الاستغراق كن المطلقة » فقولنا : بل رجلان حيفئذ يكون تخصيصا » لأن المثنى 
حينئك يصدق عله الماهية المقدة هد لوحدة » رقد حرج من دائرة موم نی القید » ولا 
می بلتخسيص الا هذا وبر عليه أن هذا الى لیس مه مقتضى الوضع » والدلالة تايمة له ي 
1 لصواب أن يقال حراد المصنف أن الم" بلا : تارة براد به ب الجنس مطلقا » وهو المتبادر › 
ا نفنه. مقيدا > فالعا هما حين . يسمعه بتصل الى الأول قبل العل بالراد شر نه » دل رحلان 
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بعد التأمّل » فبالنظر الى تلك لدلالة مخسيص ( فلاشك) فما قلنا من أنه تخصيص ناء (على) 
اصطلاح (الشافعية) فان قصرالعام” على بعض مسماه تخصيص عندهم سواء كان عتصل أوعنفصل 
مستقل أوغير مستقل ( واما الحنفية فهو ) أى مثل : بل رجلان عندهم ( كالتصل ) أى 
كالمستثىالمتصل أوالمعنى » وأما على اصطلاحالمنفية فهوكالمتصل ( والتخصيص) عند اما کون 
(عستقل) فى التلويع : قصرالعام على بعض مايتناوله تخصيص عندالشافعية » وأماعند الحنفية 
ففيه تفصيل » وهو أنه إما أن يكون بغيرمستقل” » أو عستقل » والأول لبس بتخصيض » بل 
ان كان بالا وأخواتها استثناء » والا فا ن کان أن وما يِؤْدَّى مؤداها بشرط» والا فان كان إلى 
وما فد معناها فغابة والا فصيغة . والثاتى هو التخصيص سواء كان بدلالة الاذظ » أوالعقل » 
أوالحس » أو العادة » أو نقصان بعض الأفراد » أو زيادته » وفسر غير المستقل ,كلام يتعلق 
بصدر الكلام ولا بكون تاتا بنفسه انتهى (إقلوا ) أى القائلون بأن الصبغ المذ كورة موضوعة 
الخصوص على ( الحصوص) أى المعنى المذ كور اعشاره يسمى اللفظ خاصا » وهو ههنا نفس 
الماهية من غير اعتبار ع دد معها من حيث تحققها فى ضمن الأفراد ( متيقن ) لوجوده ف 
الصيغ ا مد كورة اتفاق الكل » فان الاختلاف ف ىكونه حين مسمى اللفظ وجزئه يكون الفط 
موضوعا له مع وصف العموم ( فيجب ) كونه مسمى لتعينه ( وض الحتمل ) أى العموم 
لأنه مشترك الوجود * ( وأجيب بأنه ) أى الاستدلال المذكور( إثبات اللغة بالترجيح ) أى 
رجح معنى على رہ » وهو لاحو زنك لاجوز إثباتها بالقياس لأنها لاتثبت الا بالنقل کا مس" 
( وبأن العموم أرجح ) من الحصوص ( للاحتياط ) لأن فى اعتبار الخصوص دون العموم 
مع احټال كونه مادا للشارع تضعيفا لأس حتمل أن يكون حکا شرعيا فى نفس الام 
(وف هذا) الحواب ( إثانها) أى اللغة ( بالترجيح مع أن الاحتياط ) الذى جعل 
مي ححا (لاستمر ) أى لا تحقق فى جيعالمواد ء لف بعضبا كالاباحة » والرخص : الاحتاط 
ظ فى عدم الل على العموم » (بل الجواب) الحسن أن يقال ( لااحمال ) لعدم الوجود ( بعد 
ماذ كرنا ) من أدلة العموم (وأما استدلالم ) أى القائلين بإلوضع للخصوص ما بسب إلى 
ان عباس رضى الله عنما ( مامن عام الاوقد خص” » ففرع دعوانا ) أن وضعها للعموم فى 
الأصل » والتخصيص لأسباب ودواع ( الاشتراك) أى دليل الاشتراك قوطم (نبت الاطلاق) 
أى إطلاق الصبغ الم ذ,كورة على العموم وا حصوص ( والأصل ) فى الاطلاق ( القيقة » والحوات 
لوم يشت عاذ كرنا ) من أدلة العموم لكان الأ مذ كرتم لكنه ثابت . قال ( اللفصل) 
وقد عرقت تفصيله فى صدر الببحث انعقد ( الجاع على عموم التكليف ) وشموله جع 


الببحث الثالك ليس الع المنسكر عاما » 
المكلفين (دهو) أى مومه اما حصل ( بالطلاب ) على وجه العموم قانه لولم يكن الطلب 
عاما لم يكن التكليف عاما ي ( قلنا وكذا الاخبار فما ) أى فىكلام (لبس فيه) أى فى 
ذلك الكلام (صيغة خصوص ) كأ اذا كان فيه كاف خطاب المفرد ( مثل ‏ نحن نقصض 
عليك ‏ تتعلقه ) أى الاخبار ( حال الكل" ) وان اختلف كيفية التعليق » ففى الطلب 
بطر يق الاقتضاء » وفى الاخبار بطر بى الارشاد » وطلى الاعان به . قال القاضی فى شرح 
الختصرفى هذا المقام » والحواب المعارضة عثله فى الاخبار للاجاع على أن الاخبار يما ورد فى 
حى ججيع الأمة وانامكافون عرفتها ( ولا معنى للتوقف ) المنقول عن الأشعرى والقاضى على 

ماسبق ( بعد استدلالنا ) عاذ كر ععرفتها لقَوّته وظهوره . 
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من المباحث المتعلقة بالعام” : حث المع المنكر > و نجوز أن يكون ار قوله ( لبس المع 
النكرعاا ) الى آآخْر المح ( خلاف لطائفة من الحنفيه ) منهم نكر الاسلام وعامة الأصوليان 
على أن جع القلة اللنكرة لبس بعام” لظهوره فى العشرة غا دونها » و إعا اختلةوا فى جع 
الكثرة النكرة » فقول نفر الاسلام : أما العام بصيغته ومعناه فوو صيغة كل جع حالف قول 
العامة » ( لنا القطم بان رحلا لايتبادر منه عند إطلاقه ) عن قر ينة العموم (استغراقهم ) أى 
استغراق رحالا فى : رات رجالا مثلا ججيعالر جال ( كرجل) أ ی م أن رجلا عند إطلاقه عنها 
لايتبادر منه استغراق أفراد مفهومه » ولوكان حقيقة العموم لتبادر منه ذلك ( فلس) الجع 
انكر (عاما.) كم أن رجلا كذلك : كبذا فى شرح التاميذ ( فهاقيل المرتبة المستغرقة ) فى 
الجاعه الى ندر ج فبها كل جاعة يصدق علا صيغه الجع : يعنى جوع أفراد الرجل ( من) 
جلة ( مساتبه ) أى اقب الجع الكر » لأنه يصدق عليه صيغة الع ( فيحمل) الح 
المكر (عليها ) أى على المرسة المستغرقة فيتحقق العموم عند ذلك ۾ وإعا ىمل علا 
( الاحتياط ) على ماسيق ١‏ نما ( بعد أنه ) أى ماقل » والظورف متعلق عبر الموصول : أعنى 
لس ( معارض ) خبرآن (يآن غيرها ) أي غير المستغرقة » وهو أقل” حر اتب الجع ( أولى 
لتيقن ) به لوجودها فى جيع المراتب » وماسواه مشكوك فيه (و) بعد أنه .عارض ( بکون 
الاحتياط لايستمر ) فى الاستغراق ( بل ) قد ( كون ) الاحتياط ( فى عدمه ) أى عدم 
الاستغر اق کا" و ( ليس ) ماقيل ( فى عل" التزاع لأنه ) أى التزاع (ف أنه ) أى 
العموم ( مقهومه ) أى «ذهوم المع انكر آم لا ( وأبن الجل) أى جل جع المنكر ( على 


۲۰٦‏ الحلاف فى اشتراط الاستغراق فى العموم 
بعض ماصدقاته) الذى هو المر تة المستغرفه (الاحتياط) متعلق بلجل (منه) أى من محل 
النزاع » والحان متعلق عا تعلق به خير المتدا . أعنى أبن » والمعنق الجل المذكور فى أى مكان 
من حل ارا یمن قر ده © والمراد إيعاده عن ساحته اعدم المناسية (وأما إلزام) منکری 
عموم الجع اشكر على مثبتيه بأنه يازم عليك عدم موم الجع لعدم المناسبة موم ( نحو رجل 
فدفوع بأنه ) أى نحورجل ( ليس من أفراده ) المرتة ( المستغرقة ). لحمل علا 
( حلاف رجال فانه للجمع ) المطلق . ( المشترك دين المستغرق وغيره ) مما صدقاته » ( قبل 
مبنى الحلاف ) أنه عأم ملا ؟ على ماذ كره امحقق التفتازاتى ف التاو غ ( الحلاف فى اشتراط 
الاستغراق ف العموم ؛ دن( بشترط ( كفخرالاسلام وغيره جعله) أى الجع انكر (عاما) ومن 
لاشترط لاجعله عاما (و إذا ) أى وحين يكون مبنى لحلاف ذلك ( لاوجه لحاولة استغراقه) 
. أى الح الملكر ء فى القاموس حاوله حوالا » وتحاولة » رامه ( بالجلعلى ية الاستغراق بل ) 
التزاع ( لفظى) إضراب عن كون الحلاف فيه مبنيا على ذلك الحلاف » لآنه فرع جود 
الحلاف ع المقيقة والمعنى » ولس كذلك > ل والافظ فقط (فرادالمثبت) جع المنكر العموم 
(مفهوم ) أى إثبات مفهوم لفظ (عموم) لغة ( وهو) أى مفهومه ( شمول متعدد ) وهو( آعم 
من الاستغراق ) واللحصم لايئفه مهدا المعق ( وماد النانفى ) من العموم الذى ناه ( موم 
الصيغ الى أثيتنا كونها ) أىكون تلك الصيغ ( حقيقة فيه ) أى فى ذلك العموم ( وهو/) 
أى عموم الصيغ المذ كورة ( الاستغراق حتى قبل ) عمومها ( الأحكام ) المرتبة على العموم 
الاستغراق (من التخصيص والاستثناء) وغيرهما بمايقصد البحث عنه فى مبحثالعام: (ولا 
نزاع فى) أن ساد النانى من العموم الذى فاه هو (هذا ) العموم الاستغراق (لأحد) من هل 
هذا الشأن (دلا) نزاع أيضا ( فى عدمه ) أى عدم هذا العموم ( فى رجال ) ودا 
(لاشَال : اقتل رجالا إلا زيدا ) أشار يقوله (لأنه ) أى الاستثناء ل( اخراج مالولاه ) أى 
الاستثناء ء (لدخل) فى حك صدر الكلام ( ولوقيل) اقتل رحالا ( ولا تقتل زيدا کان ) 
ولا تل ز بدا (اتداء) لكلام اجر (لانخصيصا) لأنه قرع ع العموم الاستغراق » (واذ با أنه) 
أى الجع التكرموضوع ( للشترك) بين عرانب المح ( وهو) أى اتلك ينها ( الج 
مطلقا » ف أقله) أى أقا ” الم مطلقا (خلاف) فى التلوع : ذهب أ كثر الصحابة والفقهاء 
وأمة اللغة الى أنه ثلائة » وفصل الحلاف قوله (قل) أقله ( ثلائة ) من آحاد مفرده ˆ 
( ماز لما دونها ) أى الاثنين والواحد » فاذا أطلق على الثلائة فا فوقها أى” عدد كان فهو 
حقيقة لكونها من أفراد ماوضع له الجع » لاف مادون الثلاثة فانه لبس من أقرادة (وهو). 
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قول ان عباس ليس الاخوان ا 0 VY‏ 
أى هذا القول هو ( الختار) لا سيحىء ( وقبل حقيقة ة فى اثنين أيضًا ) لكونه مر أقراد 
مسمى الجع للا كتفاء عا فوق الواحد فيه ٤‏ فالأقل ”على هذا اثنان ( وقبل ) .حقيقة فى الثلاثة 
(جازفہما) أى فى اثنين لافها دونه » و هو الواحد ( وقيل) حقيقة فى الثلاثة » ولا يطلق على 
انين )2( حضقة حقيقة ( ولا) يحازا ء فلزم عدم إطلاقه على الواحد بإلطر يق الأول » ثم شرع 
فى يان وجه الجاز » فقال ( لقول ابن عباس ) رضى الله عنهما ( لبس الاخوان إخوة ) 
أخرج ان خزمة والبييق والحا 8 وتجمحه عنه أنه دخل على عنان > فقال ان الأخوان 
لاردان الام عن الثلث » فان الله سبحانه وتعالى بقول ‏ فا ن كان له إخوة فلا مه‌السدس _ 
والأخوان لسا باحوة لسان قوميك » فقال عنيان : لاأستطيع أرد أ !| بوارٹ عليه اللاس 
وکان قبلى ومغى فى الأمصار اتهنى ( أى حقيقة ) أى أراد ان عباس رضى الله عنهما نى 
إطلاق الاخوة على الخو بن بطر بق الحقيقة » لانن إطلاقها عليهما بطر يق الجار ( لقول ز مد : 
لأخوان إخوة ) . قال الحا 8 حم الاسناد عن خارجة بن ز بد عن تات عن أسه أنه كان 
بحجب الام عن الثلثبلأخوين » فقال أبا سعيد فان الله عر وجل" يقول قان كان له أحوة 
فلا مه السدسن ‏ وأنت تححها بالأخو بن ١‏ فقال : ان العرب ١‏ نسمى الأخو ان إخوة (أى 
بجازا ) واما جعلنا مورد الي القيقة » وتحل” الاثبات الجاز (جعا ) بين كل منهما » وتوفيقا 
بين الاين الصحيدحين على ماتقتضيه قاعدة الأصول ( وتسلم عمان لابنعباس مسك » ثم 
عدوله إلى الاجاع دليل على الأحسين ) أما على الأوّل فظاهر » وأما على الثاتى فلاأنه لما 
مسك بالاجاع » ولايد له من التوفيق بين الكتاب والاجاع تعين ارتكانه الجاز 2 الآة 
المد كورة للا ازم خالقة الاجاع لفهومها » وفيه أنه اما م اذا كان عمان ركى الله عه 
فالا غفهوم العدد فتأمل ثم أشار | اى إطلاق الجع. عل اوا ارا وله ( ولاشك ف که 
الانكار على متر جه برّجة ) أى مظهرة ز يتنها (لرجل) أجنى غوله ( اتر جين للرجال ) فقد أطلق 
فى هدا الانكار الرجال على الرجل الواحد لها مان رجت الا لواحد چ ( ولا عن أنه ) أى 
لفظ الرحال هنا ( من العام ) المستعمل (فى الحصوص) لكونه على اللوم الاستغراقية (لاالختلف) ‏ 
فه ( من نحو رجال المنكر ) صفة الحتلف » أو رجال لأنه أر بد به لفظه » وهو مهذا الاعتبار ‏ 
معرفة » الجا والجرور متعلى عقدر حالعن. الضمير فى الختلف (على أنه) أى الخال المد كور 
( لاستازمه) .ی کون المع ( محازا فيه) :أى فى الواحد (جواز أن المعنى أهو) أى المج 
( عادمك لم ) أى للرجال متعلق بالتبرج ( حتى تعر حت هذا ) الرجل (وهو) أى هذا المعنى 
( ما يراد فى مثله) ى ف مشل هذا الكلوم ( نحو : أنظر الاين ) لمن طل واحسدا 





۸ الع جرف الج كاجم باظ ابع 





عتمل أن براد بصيغة الم الجنس کا فى : فلان يركب ال ميل ي وحاصل الجوايين معاستازام ' 
صة الانكار استعمال الجع لكر فى الواحد مستندا بان اج الد كور فبء ليس عكر 
و بأن المعنى لبس كم زعمت من أن المراد بارجال ذلك الرجل ( والحق جوازه ) أى جواز 
إطلاق الجع على الواحد مجازا ( حيث يبت المصحح ) من نحكتة لليغة محسنة لتنزيل 
الواحد منزلة الجاعة ( كرأيت رجالا فى رجل يقوم مقام الكثير ) كم اذا كان متفننا بصنائع 
يستقل” كل“ منها ارج لكامل ( وحيث لا ) يثبت المصحح ( فلا ) عوز ( وتبادرمافوق 
الاثنين) عند إطلاق اجج ( فيد الحققه فيه ) على ما" غير عسلاة ة وهذا دلل عقل » 
والأول ومأبعده قل * (واستدلال النافين) لصحة إطلاقه على الاتنن مطاقا ( يعدم > از( 
تركيب ( الرجال العاقلان ) العدم صنة إطلاق العاقلان على الرجال » ولايد فى التوصيف منها 
( والرجلان العاقلون ) على عكس الأول لعكس ماذ كرنا (مجازا) لعدم جوازهما حقيقة . قول 
مجازا حال ع نكل واحد منهما لحكونه فاعلا للجواز معنى » والتجوّز امن إنما هو بإعتبار 
النسبة التوصيفية (دفع) خير المبتدأ ( عراعاتهم مطابقة الصورة ) أى المطابقة عحسب الصورة 
دين الصيغة والموصوف » وعدم | كتفائهم بالمطابقة عسب المعنى سيب جل لفظ الجع على 
مافوق الواحد ازا محافظة على النشا كل نما ( ونقض ) الدفم المد كور ( نجواز ز بد 
وعمرو الفاضلان ؛ وق ثلانه ) بحو : زايد ؛ وعمرو » وکر ( الفاضلون) ٭ ولاق أن الدفم. 
المذ كور منع » وسند : توضيحه آنا لانسل استازام عدم جواز ماذ كر عدم صة الاطلاق مطلقا 
لجواز أن يكون ذلك لمانع صوص يعض الصور كرعابه مطابقة الصورة › ولايازم على الماتع 
دعوى لزوم رعابة المطاهة مطلقا و إبطال السند الأخص " غير موحه # و عكن الجوات أن المح 
المذكور بدون لزوم رعابة المطابقة صورة غير موجه » لأن صعة الجاز لوجود العلاقة يقتضى 
جواز الرحال العاقلان » ولاينق المواز المذ كور سوى زوم مذ كور » والأصل عدم مانع آآخر 
فالسند مساو لمنع » و ابطالاحد المنساو بين يستازم إبطال الاح ۾ (ودفعه) أىالنقض المذ كور 
على ماد كره احق التفتازانى ( بآن الج ) بين متعدد ( عرف الج ) كواو العاف › 
والمواد باجح المعنوى اللغوى ( كالجع بلفظ الح ) المراد هذا المعى الاصطلاى قتحصل 
المطابقة بين الصفة والموصوف اذا كان الموصوف جعا بالمعى الأول ه والصفة با معني الثافى (ليس 
شىء ) خير الممتدأ : أعنى دفعه ( إذ لاحرجه ) أى لاعر ج الاشتراك فى معنى الع على 
ماذ كر ماه النقض عن عدم المطابقة ( الى مطابقة الصورة » والوجه) فى الدفع ( اعتارا 
اطارقة لاع“ من ا مقيقية والحكمية ) بين الصفة والموصوف عا قدمنا من رعادة المقيقة 


تزد الشافعية فى صيغ العموم على اثباتها . » 
فى وصق الى بالجموع وعكسه » ولدلك لم حوزوه > ومن رعابة المكمية فى زد وعمرو 
الفاضلان ولذلك جوّزوه » فالمقيقة ما تكون المطامة سس اللفظ والمعنى معا » والحكمية 
ماتكون محسب المعنى فقط ( ولا حلاف فى نحو مخت قاويك ) فانه أطلق امع فيه على الائنين 
انشافا ( و ) لاخلاف أ ضا فط ( نا ) الذى يعبر به اك عن نفسة وغبره »وان كان ذلك الغر 
واحدا (و) لاف لفظ ( جع ) أى فى ج مع ( أنه ) أى فى أن كلا ١نها‏ ( لس منه ) 
أى مر عل" النزاع ( ولا) خلاف أيضافى أن ( الواو ف ضر اوا منه ) أى من محل النزا ٤‏ 
وحكذا غيرها من الضمائر » ثم نهم لم يفرقوا فى هذا بين جع القلة والكثرة : كذا فى 
التاويم وغيره . 

( ننبيه : لم تزد الشافعية فى ) سان أحوال ( صيغ العموم ) شيا ( على إثباتها) 
بل | کتقوا محرد الاثبات من غير ز بادة فصل ( وفصلها الحنفية إلى عام بصيغته ومعناه ) 
كون الافظ جعا » والمعتى مستغرقا كما أشار إليه بقوله ( وهو ) أى العام بصيغته ومعناه 
( الجم اجى ) إلألاء ( الاستغراق » و) الى عام ( ععناه ) فقط ( وهو المفرد الى ) باللام 
( كلرجل والنكرة) المستغرقة ( فى ) سياق ( التى والنساء » والقوم » والرهط » ومن ٠‏ »© ومأ ع 
وای“ مضافة » وكل » وجيع ) 5 ولاعف أنه ذ كر فما سبق من الصيغ ماليس بداخل فى 
أحد القسمين ههنا * والظاهر من هذا التفصل استفاء الكل" » فكانه أراد شوله وهو 
البع ا حى الح وما فى معناه > وكذلك فى القسمالثاتى » فى التأو ماحاصله » وهى إما لفظ عام 
بصيغته ومعناه بان بكون اللفظ جموعا » والمعنى مستوعبا » أو وجدله مفرد من لفظه كارحال 
أولا كالنساء » و إما ععناه فقط بكونه مفردا: مستوعبا » ولا يتصوّر عام بصيغته فقط إذ لايد من 
تعدّد المعنى > والعام ععناه فقط إما يتناول تجو ع الأفراد » و إما يتناول كل واحد بطريق 
الشمول أو اللدل »© فالاول تعلق الح به مجعو ع الأفراد »لا كل واحد الامن حيث 2 
انه داخل فى امجموع كلرهط لما دون العشرة من الرجال ليس فم امسأة » والقوم لجماعة 
الرجال خاصة فاللفظ مفرد بدليل أنه يثتى » و مجمع » وبوحد الضمير الراجع إليه » وتحقيقه 
أنه فى الأصل مصدر قام » فوصف به ثم غلب على الرجال خاصة لقيامهم بأمور.النساء » وهذا 
تاو بل ماقبل انه جع قائم ؛ والا فقعل لبس من أبتيبة المع » وكل منهما متناول يع آحاده » 
ولالكل واحد من حيث أنه واحد » حتى لو قال الرهط أوالقوم الذى يدخل هذا الحصن 
فلو كذا » فدخل جاعة كان النفل جموعهم > ولو دخله واحد ُ ستحى شتا ۾ والثاان 
تماق الک فيه بكل واحد سواء كان مجتمعا مع غيره أو متفرّقا عنه مثل : من دخل هدا 
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الحصن فله دره » فاو دخله واحد استحق درهماء ولو دخله جاعة معا أومتعاقبين استحق 
كل واحد منهم الدرهم ي والثالك يتعلق الح فيه بكل واحد شرط الانقراد » ولایتعلق 
بواحد اتر مثل : من دحل هدا الحصن أؤلافله درهي » فاو دخله جاعة معا لم پستحقو افوا شیا ¢ 
ولو دخاوا متعاقين لم يستحق إلا السابق اتهى » والمصنف رمه الله خالفه بإدخال النسام ‏ 
ف العام ععناه ققط : إما لأن المرضى” عنده أنه ام جع » أولاعتباره فى العام بصيغته ومعناء 
أن كون له مغرد من لفظه وهوالأظهر ء فانه صرح فى. القاموس بأنه جع المزأة من غيرلفظها ء 
هذا وموم كل وججيع بإعتبار ماأضيف إليه » وإنهما تجرد الاستغراق ( فاتسم العموم ) بدا 
التفصيل ( إلىصينى) منسوب إلىأصل الوضع لكون الصيغة موضوعة لمتعدّد ابتداء (ومعنوى) 
٠‏ غير متادر من نفس الصيغة تبادر القسم الأول ( أما الع الحلى فاستغراقه كالفرد لكل فرد 
لما تقدم ) من أن لام الجفس تسلب الجعية إلى الجنسية إلى آخخره * ( وما قبل ان استغراق 
الفرد أشمل ) من استغراق الح ( نف الت) سی أن أشمليته فا اذا كان فى سياق 
ال » لآنه لاسلب حينئف البعية “> ون تحقيق تحقيق الجاعة لايستازم نى تحقيق الواحد والا شن > 
حلاف المكس اذا لم بجعل الوحدة أو الأثنينية قبد انق موردا للننى ( أو المراد ) أن استغراق 
المغرد أشمل ) أنه ) أى استغراقه لل حاد ( بلا واسطة الج ) حلاف استغراق الج ها 
فانا بواسطته : » لآن الح الثات للجمع إعا يشت ابتداء لما يصدق عليه مفهوم الجع » ثم 
يسرى إلى الآحاد إذا لم يكن ثبوته للجموع من حيث هو جموع » فأشمليته ععنى أظهربة 
شموله ٤‏ لا ععنى أوسعية داره شموله دلا ) أى وان لم برد أحد التأويلان ( حمنوع ) أى 
فكونه أشمل منوع ع ثمأشار إلى أن شيا من التأو يلين لايصح أيضا بقوله ( وما قم ) من 
سلب لام انس الجعية إلى الجنسية » ومن عدم الفرق بين : لارجل » ولا رجال فىنق الجنس 
( شق كونه ) أى کون استغراق الجع ( بواسطة الجم ) لأنه م ببق الجعية بعد السلب (و) 
كذلك ينف ( أشمليته فال ) لعدم الفرق بينهما بحسب ا حقيقة على مامى” بيانه ( ولاجاع 
الصحابة على ) فهم العموم فى قوله صلى الله عليه وسل (الأنمة من قريش ) والالم عصل 
إلزام الا نصار عند قوطم : أمير منا » وأمير منك لمواز العمل يموجب قوهم : اذا لم صد وله 
الأئمة الاستغراق » حلاف ماإذا قصد فان المعنى.حينئذ :كل إمام منقريش ( و) لاجاع أهل 
( اللغة على عة الاستثناء ) أى استثناء المفرد من المع الحلى فانه لولم يستغرق الآحا د كالجنس 
الى لما صح استثناؤه » فان استثناءه منه يقتضى شموله إياه قطعا » وهذا القطع لاعصل الا 
إلاستغراق » وكونه حيث يتناوله الك ولا الاستثناء ء ( 5 قم ) ولابين ضعف ماقيل من 


| الأشملة أراد أن بان شمف ماینی عله » قال (وعنم أى وعن كون استغر ای الم دون 
استغراق المقرد لشموله الجوع لا الاحاد (قالوا) أى أهل السنة والجاعة فى رد استدلال المعتزلة 
وله تعالى (لا تدرکه الأبصار) على نت الروبة مطلقا هو ( سلب العموم ) ورفم الاجاب 
الكلى للغرق ينه و بن لايدركه البصر » فان الثاتى نن لادراك جنس البصر إباه . والأوّل 
نى لادراك الجنس المستغرق » ونق الجنس المستغرق لازم نفيه مطلقا لحواز أن يتحقق 
بغر استغراق ٭ فان قلت من أبن لك أن قوم هذا مبنى على کون استغراق الجع دون 
استغراق المفرد » لم لاجوز آن يكون مبى قوله : وعنه عن کون استغراق ال جع كالمفرد کا هو 
المتبادر من السياق » لأنه الأصل الممهد » وماذ كرت أمى ذ كر على وجه الاعتراض وى »* 
قلت نم » لكن برد حيئذ أن الجل على سلب العموم على ذلك القدر خلاف الظاهر 
لكونه عنزلة لابدركه البصر فى الدلالة على نف الجنس فتأمل ( لاعموم السلب ) والسلب 
الكلى لأنه إنها يتحقق على قدير نن الحنس مطلقا » وقول ( أى لاد رکه كل بصر) تفضير 
لسلب العموم » فلن ثبوت رؤية الكل ( وهو) أى سلب العموم سلب ( جزلى ) لاسلب 
كلى لأن تقيض الاجاب الكلى ورفعه السلب المزتى ( ؤاز) ثبوت الرؤ نة ( لبعضها ) أى 
الأبصار» برد عليه أن حاصلهذا إبطال مذهب الخصم » وهوالسلب الكلى » لك نلايثيت به 
مذهبنا » وهو ثبوت الرؤبة لكل مؤمن » والجواب أن هذا نجرد إبطال مذهب احص » 
وأن للذهب أدلة أحرى (نم اذا اعتبر الع للجنس) لسلب اللام جعيته الى الجنسية ( كان) 
انف لمذ كور ( عموم السلب ) لوروده على الحنس كقوله تعالی ( لاع الكافرين ) اذ 
لاشك أن المراد منه نن الحبة عن جنس الكافر مطلقا » لاالجنس الموصوف با عة » وقوله 
لن الجنس تعليل لعموم السلب » وجو ز أن يحكون قوله - لاحب الكافرين - مبتداً ل 
خيره لن الجنس » وتكون ال اة توطئة لقوله (ولو اعتبرمثله ) أى مثل ماف قوله ‏ لاحب 
الكافرين ‏ من نى الجنس ( ف الآ ) فى قوله تعالى - لاتدركه الأبصار ‏ ( ادع ) 
حيكذ فى جواب الحصم ( أن الادراك ) الى فى الآنة ( أخص من الرؤية ) المطلقة > 
وهو ما كان على وجه الاحاطة للرى” » ون الأخصن” لايستازم الأعم” » ولاعد امحل 
إللام من صيغ لعموم » وكان له معان أر بعة : لجنس » والاستغراق » والعهد الحاري » والعهد 
الذهنى » والعموم إنما يتحقق عند إرادة الاستغراق احتاج إلى بيان ضابط يعرف به إرادة 
الاستغراق » فقال ( والتعيين ) أَى تين أحد المعاق المد كورة إعا يكون ( ععين.) من 
قر ينة افظية أوحالية بحسب المقام ( و إن ل يكن ) ذلك المعين ( ولا عهد ارج ) ول يكن ' 


Y1‏ اجج الحلى للعهود والاستغراق حقيقة ا 

معهود معان من آفراد امحل إللام دان الكل وانخاطب قبل هذا التخاطب (وا مكن أحدهما) 
أى الاستغراق أو الحنس > وقد سق ذ كر هما قريا مغر قا » والمراد إمكان أحد هما يدون 
الآخر ( تمين ) الذى أ مكن (وإن أمكن كل منهما قبل) وقائله جاعة : منهم تفر الاسلام » 
وأدرزيد (الجنس ) أى المراد عند إمكان كل منهما الجنس ( للتيقن ) لأنه موجود فى 
ضمئ الاستغراق أنضاء والمتقن فولى بالارادة عند التردد ( وقبل ) وقائله عامة مشانحنا وغيرهم 
تعدين ( الاستغراق للا كثربة ) أى لأنه راد فى أ كثر استعمالات الحلى بإللام بإلنسبة إلى 
الحنس (خصوصاف استعمال الشارع ) على مأشهد به التدع والاستقراء (وقرد) تصرح 
نه الحقى التفتازاتى ( أن الج انمحى للعهود والاستغراق حقيقة » وللحنس از ) وذلك لأن 
المقصود من وضع الألفاظ باز اء المفهؤمات الكلية أنتستعمل فىأفراده الموجودة فال جار ج » لأن 
الأحكام تنبت اء لاالطباتع الكلية » ولذا ذهب كثيرمن امحققين الى أن اسم الجنس موضوع 
للفرد المنتشر لاالماهية المطلقة » وهو الاوجه ي فان قلت مرادهم من الجنس هنا هو المعهود 
الذهنى » قلت هو قريب من الجنس بامعنى المد كور بإعتبا ركونه قلل الفائدة (وانه) أى الجنس 
(خلف) عنهما (لايصار إله إلا لتعقارمما) كا هو شأن الجاز مع الحقيقة والحاف مع الأصل 
(واذا) أى لآنه لايصار إليه الاتعنترهها ( أوحلف لا یکلم الأيام أو الشهور رقع ) المد كور 

من الأيام والشهور (على العشرة ) منها (عنده) أى أنى حنيفة رجه الله ( وعلى الأسبوع ) 
ف الانام (و) على (السنة ) فى الشهور (عندهما لامكان ) جل الحلى المد كور : وهو الأيام 
والشهور على ( العهد) الخارج الدى هو حقىقة فيه ( غبر ام( أى الا ة الثلائة (اختلفوا 
فى) ما هو(المعهود ) فى الأيام رالشهور » فعنده العشرة من الأيام والشهور » وعندهما الأسبوع 
والسنة . قال المصنف رجه الله فى شرح اطدابة لقائل أن رجح قوطما فى الأنام والشهور بأن 
عهد "ما أعهد » وذلك لآن عهدية العشرة اما هو للجمع مطلقا من غير نظر إلى مادّة خاصة » 
فاذا عرض فى خصوص مادة من الجع مطلقا كالايام عهدية عدد غيره كان اعتار هذا المعهود 
أولى » وقد عهد فى الأيام السبعة » وف الشهور الاثى عشر » فيكون صرف خصوص هذن 
الجعين إلهما أولى علاف غيرعما من الجوع كالسنين والأزمنة » فانه ل بعهد فى ماذ تهما عدد 
ار فينتصرف الى مااستقر للجمع مطلقا من | إرادة العشرة فادونها انتهى » برد عليه أنالمعهود 

فى الايام سبعة : أوطا السدت » وآخرها الجعة » وهما لاصحملانها على السبعة الذى يكون على هذا 
الوجه » و جكن أن يجاب عنه بأن العهود يمر كا قلت غير أن تلك اتلصوصية ألغيت امد" 
تعلق القصد مها حال العين ج لاح ( وخالعنى على ماق دی من الدراهم ۋلا ٹیء ) فى بدها 


(ازمها ثلاثة ) أى وللا صل المذ كور فى قوطا العنى على مافى بدى الى ره لزمها ثلاثة » برد 
عليه أن هذا من قبيل جل الع على أقل” عراتبه لتيقنه » لامن باب جل الع الحلى على العهد 
لامكانه ع فلا وجه لذ كره ههنا » و عكن أن حاب عنه أن أصل الكلا م انما كان فى أن 
ا لجنس جاز بالنسبة الىا حل المذ كورلايصار اليه الاعند تعذثر اللقيقة » ولاشك أن حققة الح 
تقتضى وجود مافوق الاثنين من أفراد مفرده » غمله على الجنس عيث يصدق على الواحد 
والائندن » بل تأثيره فى استغراق الآحاد واثنات الح لكل واحد منها لا مجعل الجع مثل 
امغرد من كل وجه (ولا شك أن تعر ف الجنس الذى استدل على بوته باطباق العرب) أى 
اتفاقهم (عل) أرادة ا لجنس من عو : فلان ( بلس اليرود » و تركب لحيل » وعدمه العبيد) 
للقطع بعدم القصد الى عهد أو استغراق أو عدد » لانه يقال فى حق من لايليس الا بردا واحد 
ولا رک الا فرساواحدا » ولا خدمه الا عند واحد ( هو المراد بالمعهود الدهنى ) قوله المراد ا 
خبر أن ٠‏ وقوله : هو للفصل » والمضاف الجرور بالاء حذوف : أى تعر ف المعهود الذهنى 
(اذ هو) أى تعريف المعهود الذهنى (الاشارة الى الحقيقة ) التى ھی مسمى مدخول اللاه 
( بإعشارها ) أى باعتبارتلك اللقيقة ۾ وحعلها )0 بعض الأفراد) أى شار إلى الحقيقة من حيث 
نحفقها فى ضمن قرد ما » لامن حيث هی هى » ولامن حث تحققها فى ضمن فرد معان » أو فى 
صمن كل فرد ( غير معينة للعهديه الدهنية ) لا الخارجية حيث ل م هد 5 قل بين ال مكالم 
وا حاطب ذ كر فرد وحصة معينة من تلك اللقيقة » غير أن الطببعة الكلية من حيث تحتقها 
فى ضمن فرد تا أ معلوم معهود فى الأذهان.» فباللام يشار إلمها من حيث !نها معلومة معهودة 
فى ذهن الخاطب » ولا كان معلومية المقيقة المعتيرة من حيث تحققها فى ضمي الفرد المنتشر 
إعتبار معاومية الطبيعة أشار اليه بقوله ( جنها ) وإضافة الجنس إليها من قبيل إضافة المطلق 
إلى المقي دكشجرالأراك )١(‏ ( والتعبير بإلحصة ) من المقيقة عن المعهود الذهنى ( غيرجيد ) لأن 
ا لجصة إبما هى الفرد المعين : أو الأفراد المعينة من الطبعة » وأما الفرد نتشر فهو مفهوم كلى 
مساو للحقيقة » كذا قل وفيِه نظر » فالوجه أن قال انه أشار إلى ماقالوا : من أن كل کل 
النسة الى حصصه وع > فأمابالنسة إلى أفراده فقد بکون غرضينا » ققدم فوا سہماء و يطلب 
نحقيقه فى حل من المعلوم أن المراد ههنا الفرد x‏ فان فلتبق هسم من الى لم بد ه» وهو 
)01 هنا سقط من الان شیء مع شرحه ؛ ونصه كافى شرح ابن أمير الاج : (ويصدق) 
الحنس ( على الرجال مادا به عدد ) أى يعض الأفراد » فاذا المراد بكونها للحنس والعهد 


الدذهنى واحد . أه م صويتيحة . 


60 الاجاع على الينث برد فى الحلف لازو ج النساء ج 
جنس المشار اليه من حيث هو مع قطع النظر عن تحققه فى ضمن فرد » قلت لم يتعلق غرض 
الأصولى” به » لآنه من الاعتبارات العقلية المناسبة للإعتبارات الفلسفية » فانه قديشت له الأحكام 
فى تلك العلوم » فلا باس بعدم ذ كره وعدم اعتباره ( وعنه ) أى عن تعريف الجنس 
( لتعينه) أى الحنس لصسدم إمكان المهد والاستغراق ( وجب من) قوله تعالى ( إعا الصدقات 
للفقراء جواز الصرف اواحد ) يعنى ثبت الجوازالمذكور منه بوتا ناشئا عن تعريف الجنس 
ف الفقراء لتعين الحنس » لعدم إمكان الجل على ا لققة مر العهد والاستغراق ء أما العهد فظاهر » 
وأما الاستغراق فلا نهيستلز م كو نكل صدقة لكل فقير ۾ ولايقال لم لاجوز أن يكون المعئى جميع 
الصدقات بع الفقراء # وتقابل الجع باجم يقتضى انقسام الآحاد على الآحاد » لأناتقول : لس 
هذا معنى الاستغراق » اذ مفاده ثبوت الح لكل فرد لا إلمجوع من حيث هو موع » ولو 
سل » فالمطاوب حاصل وهوجواز صرف الز كاة الى فقير واحد » لكنه لا بكون حينئذ من نعر يف 
الجنس لتعينه » وفيه مافيه ( وتنصف لموصى به لزيد وللفقراء ) فنصف له » ونصف طم معطوف 
على وجب : أى وعن تعريف الجنس وكون اللام له لتعينه تنصف الم كور » لأنه راد حينثق - 
جنس الفقبرالمراد منه المعهود الذهنى الذى هو الفرد المنتشر » فكأنه أوصى للا ثنين : ز بد وفقير 
( وأجع على المنث فرد فى الخلف) على أنه (لايتزوج النساءو ) الحلف على أنه ( لايشترى 
العبيد) ققوله : وأ جع أيضا معطوف على وجب » فانه أيضا من فروع تعر يف الجنس لتعينه 
بد ليل إجاع اس ه على حنث الالف بترو جاعسأة واحدة فى الأولى ع وشراء عد واحداق . 
الثانية » فلولا المراد بالنساء والعبيد الجنس لما حنث ( الابنية العموم) فى المنى لاالننى » استثناء 
من موم الأحوال : أعنى أجعوا على الحنث يما ذ كر فى جيع الأحوال الا عند ماينوى الاقف 
منع نفسه عن تزو ج كل النساء » وشراء كل العبيد » لاعن البعض منهما ( فلاعنث أبدا ) لان 
تزو ج كل النساء وشراء كل العبيد حال ( قضاء وديانة ) لانه نوی حقيقة حققة كلامه » كذا قبل » 
ويرد عليه أن قتضى اكلام السابق أن رفع الايجاب الكلى ليس حقبقة الجع الحلى الواقم 
ىسياق الننى » لأن الرفع المد كور فق السلب ال زى قلا استغراق حيئكذ ولا عهد » و عکن 
أن عاب عنه أن الاستغراق موجود فى الاجاب الذى هو مورد الق وان لم -وجد فى ال » 
. وقيه نظر (وقيل) لا حنث ( ديانه ) و نحنث قضاء (لأنه ) أى قوله لارو ج الساء وله 
يشترى العبيد عند ارادة العموم ( كالجاز ) فى الاحتياج الى القر نة لعروض الاشتراك ان قلا 
ان مله ستعمل حقيقة فى موم ال » ون العموم » وتجازا ان قلنا حقيقته عموماق بدليل 
البادرالى الفهم ء وطذا (لاينال) العموم المد كور (الابإلنية )5 هوشأن الجاز وماعجرى محراه » 


عدم التعيين فى مسمى النكرة ليس جزءا لمناها ال ماي 
وقبل المراد بالاجاع المذ كور اججاع مشاعنا » فقد ذ كر الرافى رجه الله فى هذبن الفرعين 
أنه حنث بتزوج ثلاث نسوة » وشراء ثلاثة أعبد (ومنه) أى من تعريف الجنس بالممنى 
المذ كور (لامن) تعريف (الماهية ) من حيث هى كا قبل ( شر بت الماء » وأ كلت انلز 
والعسل ) كان ( كادخل السوق) لأن الماهية من حيث هى اعتبار عقلى محض » لا تشرب 
ولات كل » ولاندخل » وانما قال كادخل السوق اشارة الى أن كون اللام فيه للعهد الذهنى 
أ مسل والمذ کورات مثإه > فلا ينبتى أن يناقش فا أيضًا (وهذا) الذى يشرع فيه 
(استئناف ) وابتدا كلام لامن تمة الكلام السايق وان كان له نوع تعلق به (اللام) 
الموضوضة ( للتعريف ) حقيقتها ( الاشارة الى المراد بإللفظ) اشارة عقلية » وعتمل أن 
کون قوله للتعر ف خير المتداً » وقوله الاشارة بدلا منه سواء كان دلك المراد (مسمى ) بان 
وضع الفط بازائه ( أولا) ان کان معنى تاز یا » والمراد الاشارة من حيث انه معاوم المخاطب 
والا فالاشارة الى نفسه مع قطع النظر عن معاوميته متحققة فى النكرة أيضًا مقتضى الوضع أو 
القرينة » غير أنه لايشار الى معاوميته وان كان معلوما فى نفس الآ للخاطب ( فالمعرتف 
فى) على" أشجع الناس (فاً كرمت الأسد الرجل) الشجاع ( وانما تدخل) لام التعريف 
( النكرة) لا المعرفة لاستغنائها عنها (ومسماها) أى الكرة (بلا شرط فرد) تا منالمفهوم 
الكلى الذى ندل" عليه ( بلا زبادة ) موك أ وجودى أو عدي : يعنى ماهية الفرد المنتشر 
لابشرط شىء لاماهية بشرط شىء أو بشرط لاثىء » وانماقال بلا شرط » لأن مسمى النكرة 
بشرط کونه فى سباق النن ىكل فرد لافرد نّا (فعدم التعيين ) فى مسمى النكرة (لبس جزء! لمعناها 
ولاشرطا) اوم التعبير عنه بفرد ما و بالفرد المنتشر » والا لامتنع نحققه مع التعيين (فاستعملت 
ف المعين عند المتكلم لا السامع حقيقة لصدق ) مفهوم ( المفرد) يعنى النكرة اذا استعملت 
فى فردها الذى هو معين عند ال تكلم غير معين عند السامع » فهى باعتبار هذا الاستعمال 
حقيقة لصدق ماوضعت له على المستعمل فه» لا أنه ستعمل داعا فى المعين عنده لجواز عدم 
تعيين مااستعمات فيه عند انكلم أيضا م اذا قال : جاءلى رجل وهو لايعرفه بعينه ( فان 
نسبت اليه بعده ) أى ان نسبت المكلم المذ كور لذلك الفرد الغبر امعان شيثا بعد ذلك 
الاستعمال » والخاطب هوالسامع الم كور (عرّفت) تلك السكرة فى خطابه الثاتى اللوم حال 
كونه ( معهودا ) بين ال مكل والخاطب بما سبق ذ كره » ولو على سبيل الامهام » فعل أن 
التعريف العهدي لايستازم التعيين الشخصى » بل يك فيه تعين ما (يقال ) للعهد المذ كور 
معهودا عهدا. ( ذ كريا وخارجيا ) صفة آجزی » أما كونه ذ كربا فلسبق ذ كره » وأماكونه 








ABÎ‏ تبادر الاستغراق عند عدم العهد وجب وضعه له 
خارجيا فامعهوديته فى خار ج هذه الملاحظة الكائنة فى هذا التخاطب » وإليه أشار 
وله ( أى ماعهد من السابق ) ققوله : ماعهد تفر للعهود » وقوله : من .السايق شير لقوله 
خارحا » فان ماعهد ف الزمان السابى لاجرم کون خارجيا عن اللاحظه الحالىةء وكلة من 
ابتدائية لبيان مبداً العهد ( ولو) كان المشار اليه باللام معينا عند التخاطب لما بوجب 
ذلك من قر بنة أودوام حضور فى الذهن اى غير ذلك (غير مذ كور ) بها (خص) ذلك امعان 
الغير المذ كور ( بالخاريى ) أى بالمعهود االحارجى » ولا قال له الذكرى الحاری كقوله تعالى 
( إذعمافى الغار ) فان الغار معاوم متعين عند اخخاطيين من غير سبق ذ كر ( واذا دخات ) 
اللام الاسم ( المستعمل فى غيره ) أى ف الفرد الغير المعين عند اكام والسامع ( عرفت 
معهودا ذهنيا ) لكون المشار اليه أمس! ذهنيا فير متعين فى الخارج ( ويقال ) للتعريف 
الحاصل منها حينئذ ( تعريف الحنس أيضا ) كا يقال : تعريف العهد الذهنى ( لصدق ) 
الفرد ( الشائع على كل فرد ) من أفراد الجنس (واذا أر يد مها كل الافراد ) أى النكرة 
بأنيشار ,الام الى الحقيقة من حيث تحققها فى ضم نكل فرد ( عرفت الاستغراق ) أىعرفت 
النكرة تعر يف الاستغراق » خذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه فأعرب إعرابه ( أو) 
: أريد مها ( الحقيقة ) من حيث هى ( بلا اعتبار فرد ) وقطع النظر عن اعتبار تحققها فى 
الحارج فى ضمن فرد (فهى) أى اللام ( لتعريف القيقة والماهية كالرجل خير من المرأة ) 
لآنه لا التفات فى تفضيل جنس الرجلعلى جنس المرأة الى الفرد » لآنه لابراد أن فردا ما منه 
خير من قرد ما منها » ولا أن کل" فرد منه خيرمن كل فرد منها + فان قلت اذا قطع النظر عن 
الفرد مطلقا لزم ا لحك عير ىة اعتبار عقلى من اعتبار عقلى آآخر » قلت ليس كذلك » بل هو 
ترجيح لجنس موجود فى الخارج على جنس موجود فيه »غابة الآ عدم التفات الحا بم الى 
وجودهما وفردهما فى الحارج » وعدم اعتبار وجود الشىء فى نظر العقل لايستازم عدم وجوده 
فى نفس الأ (غيرأنه) أى الشأن قد ( حال ) أى يظنّ ( أن الاسم ) الذى دخلته اللام 
( حينئذ ازفيهما) أى فى الاستغراق والققة (لأنه) أى الاسم المذحكور ( لس ) 
موضوعا ( للاستغراق ولا للاهية ) من حيث هى » بل للفرد والمنتشر إلاهية ( ولا اللام) 
موضوعة للإشارة الى كل فرد > ولا للإشارة الى الماهية من حيث هى » لأنها موضوعة للإشارة 
الى ماوضع له مدخوله ٤‏ وقد عرفت عدم وضعه لشیء منها (ولكن نبادر الاستغراق ) ف 
الاطلاقات ( عند عدم العهد وجب وضعه له) أى وضع الاسم للاستغراق أى (شرط اللام) 
قيد للوضع لظهور عدم تبادره من الاسم المذ كو إذا م يكن مدخول اللام 50 قدمنا) فى 


خصوصيات التعريفات تابع للحصوصيات المرادات باإللام  ١۷‏ 

ذيل الكلام على تعريف العام ( وانه ) .أى عدم العهد ( القرينة ) لارادة بعض المعاق 
التى وضع الحلى بازاء كل منها على سبيل الاشتراك ( ولو أراده ) أى عدم كون العهد قرينة ' 
المعنى المد كور ( قائل ان الاستغراق ) يفهم ( من امقام ) كالسكا کی ( صح ) ما أراده 
( حلاف الماهية من حيث هى ) فانها ( / تتبادر) من المعرف باللام ( فتعريفها ) أى 
المأهبه من حيث هى ( تعليق معنى حقيق للام ) وهو الاشارة إلى معأوم معهود ( عحازى) 
أى ععنى مجازى (للاسم » فاللام فى اتكل) أىالأقسام الأر بعة (حقيقة لتحقق معناها الاشارة) 
الجر بدل من معناها ( فى كل ) من الأقسام المذكورة ( واختلافه) أى تنوّع معناها على 
الوحوه الار بعة ( لس الا الخحصوص ) من (المتعلق ) المشار اليه لانه فى معتنى حرف ونسبة 
فيختلف باختلاف المتعلق (فظمر) من‌هذا البيان (أن خصوصيات التعر يفات) الخاصلة من 
اللام كل واحد منها (تابع لخصوصيات المرادات ؛)مدخول (اللام ) من الفرد المعين » أوالشائع 3 
أو كل الأفراد أو الماهية من حيث هى ( والعين ) لواحد منها خصوصه ( القرينة ) بحسب 
القامات ب ( فشاقيل الراجح م لقا ) العهد ( الخارجج ثم الاستغراق لندرة ارادة الحققة من 
حيث هى » والمعهود الذهنى يتوقف على قرينة ) للبعضية والاستغراق هو المفهوم من الاطلاق 
حيث لاعهد فى الحارج » والقائل المحقق التفتازاتى وغيره ( غيرحرر) خبرماقيل » فى القاموس 
تحر بر الكتاب وغيره : تقوعه ‏ والمعنى غير مبين على وجه يستقبم مخاوصه عن الاعتراض 
الذى وجب العو ج ( فان الم رجح عند امكان کل“ من اثنين فى الارادة الا كثربة ) لأحدهها 
( استعمالا ) يعنى اذا أطلق لفظله معنيان » ويصح فى ذلك المقام ارادة كل منهما فلا يتعين 
أحدعما مساداء فان كان أحدهما عيث يستعمل اللفظ فيه أ كثر تكون أكثر به بحسب 
الاستعمال مس جحا لارادته ( أوفائدة ) معطوفا على قوله استعمالا » فهما ميزان عن نسية 
الأ كثرية أحدعما » فان أصل الت ركيب أ كثرية أحدعما » حذف المضاف اليه وعوض عنه 
اللام ( ولا خفاء فى أن نحو : جاءتى عام » فأ كرم العام زيادة الفائدة ) فيه انما يتحقق (فى 
الاستغراق » حيث بكرم ال جالى ) المذ كور المقصود | كرامه اصالة ( ضمن العموم) حال عن 
الحانى وان کان الأظه رکو نه ظرفا ليكرم » لأن هدر ف فى ظروف المكان محدود عا عرف 
فى محله » وحاصله أن ارادة العموم والاستغراق يقيد أمن المخاطب با كرام الماللى مع ز يادة 
اہ با كرام كل عام سواه ( حلاف تقدم ) العهد ( الخايبى) وت رصمحه بأن حمل العام 
على العام المذ كور المنسوب اليه الحبئية (فانه) أى الكلام المذ كور ( يكون) حيتئذ ( ما 
کرام الحالى فقط ) دون غيره من العاماء ( ولذا) أى لاڪ ر رة الفائدة (قدم) 


0 لست الماهة مسادة داعا 





الاستغراق ( على ) العهد ( الذهنى إذا أمكنا ) أى الاستغراق والعهد الذهنى ( وظى 
مماذ سكن ( من أن الام للإشارة الى المراد بالافظ > ومن أن خصوصيات التعر غات نايع 
لخصوصيات المرادات من مدخول اللام ال ىآتخره. ( أنليس تعر يف الاستغراق والعهد الدهنى من 
فروع ) تعر يف ( الحقيقة كاقيل) إذ لوكان من فروعها لم نكن الاشارة ها الى المراد باللفظ 
على الاطلاق » إذ المراد به قد يكون نفس المقيقة وقد يكون نفس المحقيقة من حيث تحققها ى 
ضمن الأفرا دكار أو بعضا على ماسبق ولم يكن تابعا لتلك اللخصوصيات » ب لكان تابعا. لنضن 
المقيقة لحكون الاشارة فى الكل إلى نفس القيقة على ذلك التقدير » فان معنى تبعيتها 
للخصوصات أن يكون تعين كل خصوصية منها باعتبا ركونها إشارة إلى خصوصية المراد ( ولا 
أن اللوم ليست إلالتعر ف المقيقة ) وباق الأقسام من فروعه ( كم نس الى الحققين ) قول 
کا قب لکا نس خبران لمحذوف تقديره : وهذا القو لکا قي ل کانسب ( غي رأن حاصلها ) أى 
حاصل التعر يفات الخاصة باللام ( أر بعة أقسام فذ كروها ) أى هذه الأقسام على وجه بوهم أنها 
أقسام تعر ف القيقة ( نسهيلا) للضبط ( بل المعرف ليس إلا المراد بالاسم ) سواء استعمل فيه 
حقيقة أو مجازا ( وليست الماهية مرادة داتماء وكونها جزء المراد لاوجب أنها المراد الذى هو 
متعلق الأحكام فى ال ركيب ) وهو الملتفت بإلذات » والجزء إنما يقصد ضمنا بالتبع » أشار بقوله 
داتعا فی سباق الننى إلى أنها قد تراد فى بعض الاستعمالات حاراۃ للخصم » ثم ننى كونها عاد 
بإلكلية بقوله (على أنها ) أى الماهية ( لم ترد ) من حيث كونها (جزءا) من المسمى لتكون 
اللوم إشارة إلى المقيقة من حيث هى » إذ التحقيق أنالمسمى اماهى الحقيقة المقيدة بإلوحدة 
الطلقة كا سيشير اليه ( ل ) اما أ ريدت عند کون اللام للحقيقه (على أنها كل ) أى 
نمام ماوضع له اللفظ ( فانها اما أر مدت) عند ذلك ( مقيدة عا منع الاشتراك »وهو) التعين 
المطلق » ومنعه الاشتراك بإعشار ماصدق عليه ء وذلك : أى المقيدة عا عنع الاشتراك ( نفس 
الفرد » وهو ) أى الفرد ( المراد بالتعريف ) المثار اليه بآدلته (والامم ) أى وأيضا هو 
المراد بإلاسم المدخول للام ( والمجموع ) من الماهية والقيد ( غير أحدعما) فلا يكون 
المراد بالتعريف والاسم الماهية من حيث هى ه -فاصل هذا التحقيق رد قوط .فى لام المقيقة 
انها إشارة إلى الماهة من حيث هى » فان الاشارة فى الرجل خير من المرأة إلى ال ماهية المقيدة 
بالتعيينالمطلق » لاالماهية من حيثهى » والماهية م نحيث هى من الاعتارات العقلية لابوصف 
إلميرية » ومثل الانسان نوع من الاعتباريات اللسفية لايلتفت إليها فى كلام العرب » والفرق 
حينئذ بين لام اللقيقة ولام الاستغراق » والعهد الذهنى أنها ساكتة عن بان كون الماهية 
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متخققة فى ضمن الكل أو البعض والته أعل . ( هذا وحين صار المع مع اللام كالفرد ) 
لابطال الام الجتسى معنى اللعية على مام ( كان تقسيمه ) أى الجم )4( أى مشل ` 
شم المفرد ( إلا أن كونه) أى الجع ( مجازا عن الجنس يبعد » بل ) هو ( حقيقة لكل ) 
من الاستغراق والجنس للفرق. بين صيغة الع وصيغة المقرد باعتبار أصل الوضع . - فان المفرد فى 
الأصل موضوع للفرد » والجع للافراد » فناسب كونه حقيقة عند ارادة الاستغراق » لأن جيع 
الأفراد ما يصدق عليه حقيقته الأصلية » وعند ابطال جعيته ناسس ارادة الجنس منه جردا 
عن فيد الوحدة لتحرده عرع العدد بإعتبار وضع تان له عند دخول للام » ثم أشار الى دلل 
الحقيقة شوله ( للقهم ) ی بقهم منه كل + من المعنيين من غير حاجة الى قرينة »> وهذا 
علامة المقبقة ( كاذ كرنا فى نحو الا عة منقر يش ) من ارادة الاستغراق (و)ى نحو ( حدمه 
العبيد ) من ارادة الجنس ( ومالا حصى ) من الأمثشاة ( وأما الشكرة فعمومها فى النقى 
ضرورى ) وقد سبق بيانه ( وكذا ) تمومها ضرورى ( ف الشرط الممبت ) حال كونه ( عينا) 
( لان الحلف ) فى الشرط المد كور ( على نفيه ) أى نن مضمون الشرط » فن قوله ان كلت 
رجلا » فأ نت طالق الحاو عليه تى الكلام » لآنه المطلوب من الحلف »6 فبهذا الاعتبار قوله 
رجلا نكرة فى سياق النقى ( لا الف ) عطف على المبت فلا وم لما فيه ( كأن ل أ كنم 
رجلا ) فھی طالق (لانه ) أى الحلف فى الشرظ المنتى ( على الاثبات ) أى إشات مضمون ‏ 
الشرط » ولاعموم ماف الاثباتمن غير قر بنة العموم كأنه قال فى هذا المثال ( لا كن رجلا) 
رلذا قلوا : العين فى الائبات لمنع والهى : وهو كالتقى » وف النتى للحمل على ايقاع مضمون 
الشرط ».وهولايقتضى العموم (ولا سعد فى غير اأعين قصد الوحدة ) إذا وقعت فيه فان الوحدة 
معتيرة فى مفهوم النكرة لأنها الماهية المقيدة بالوحدة المطلقة » فقد يكون مناط الك المقيد فى 
للقيد بهم ( فى مثل انجاءك رجل فاطعمه فلا تم ) فيه إذ حال كون الوحدة مادا إلتكلم 
فلا يطم اذاجاء أ كثرمن رجل واحد (وق غيرهما) أى فى غير المنقى الصرع والشرط المثبت 
لذى ععناه ( ان وصفت بصفة عامة ) وفسر عمومها بقوله ( أى لاتخص فردا) بأن تحققت فى 
أكثر من واحد نحو : جالس رجلا دخل داره وحده قب لكل أحد ( حم تكلعبد مؤمن خير » 
وقول معروف خر ) فا ن كلا مى الصفتين لاغتص” را واحد » ثم انها تم (مالم تعدار) العموم 
فان تعدارلاتم” ( كلقيت رجلا اا فانه وصف يصقة عأمّة » لكنه متعثار لقاوه كل عالم عاد 
(وواته لاأجالس إلا رجلا عالما ) فان مابعد الاستثناء فى غيرالموجب إثبات » وقد وصف بصفة 
عامّه غير أنه عدار العموم عادة ولم بقصد به الوحدة بتر ينه الصفه العامة » كَإِنا قال (له خالسه 


طش النكرة فى الاثبات تم بقرينة 
كل عال جعا وتفريقا ) فلا عحنث بمجالسته العالمين أو العاماء كم لاحنث عحالسة عا واحد » 
وهذا حلاف (ووالله لاأجالس إلا رجلا غيرمقيد) بصفة عائة ( يحنث برجلين » قي لالفرق) بين 
هاين المسئلتن ( أن الاسثاء عايصدف على الشحص ) الواحد ( لاشاول إلا واحدا ( لان 
المستثتى منه مستغرق يع ما.يصلح له فلا حم عرو ج شىء منه إلا بقدر مايقتضيه الاستثناء »> 
ومقتضاه أدلى ماينطلق عليه الاسم المستثتى ( فاذا وصف ) الاسم النكر: المستثتى ( بعام 
ظهر القصد الى وحدة النوع ) كان قبل الوصف عمل الوحدة على وحدة الشخص » فصرف 
الوصف العام" عن وحدة إلى وحدة » وقيل ييتى أن يقال وصف عام" لابزاجه وصف ناف 
العموم » نحو : لاأ كلم إلا رجلا كوفيا واحدا فانه نع فيه العموم » وت ركه المصنف اظهوره 
(وزيادة ) قبد آخر على الوصف العام" م فى التاوع » وهو ( قرينة كونه ) أى الوصف 
(مما يصح تعليل المج به نقص ) خر زبادة » ولا ع لطفه » بل الصواب أن لابزاد ء 
لآن هذا الح بعينه ثابت فما لوقال : لاأجالس إلا جاهلا مع أنه لايصلح التعليل به عند 
العقل ‏ (وحاصله) أى حاصل استعماطا فى غير الى ( أنها ف‌الاثبات تم" قر ينة لاتنحصر 
فى الوصف) صفة للقرينة أواستئناف لبياتها ( بل يكثر) أى يكثر تحققها فى ضمن الوصف (وقد 
يظهر عمومها من المقام وغيره : كعامت نفس » وعرة خير من جرادة ) فان المقام قر ينة على 
أنه ليس عل النفس عا قدمت وأخرت أمىا مختص بأحد دون أحد » وكذا : خيرية رة » 
وهو أثررواه ابن أنى شيبة عن عمر وان عباس رطى الله عنهم ( وا كرمكل رجل ) وهذا 
مثال لغيرالمقام » وهو لفظ كل ( و) أ كرم ( رجلا لااسرأة ) فان نن المرأة فى المقابلة يدل 
على أن الا كرام منوط بوصف الرجلية أنما وجد » والتخصيص بالبعض ترجيح بلا ص جح 
( وهی ) أى التكرة ( فى غير هذه ) المواضع ( مطلقة ) أى دالة على فرد غير معين على 
سبيل البدل كان النه اكم أن تذعوا بقرة ك) يقتضية الوضع لاتعرتض فا لعموم ولا 
خصوص » ( ومن فروعها إعادتها ) أى مما يفرع على اللكرة أحكام إعادتها معرفة : أى 
ونكرة (وكذا المعرفة ) أى من فروعها إعادتها معرقة ونكرة » فالمراد بالاعادة نكر ر الافظ 
الأول إما مع كيفيسة من التعر يف والتشكير أو بدونها ( دازم کون نعريفها ) أى تعرريف 
المع فة ( اللوم أوالاضافة فى إعادتها ) أى فى إعادة تلك المعرفة ( نكرة ) مفعول للاعادة . 
قال الشارح وفى إعادة النكرة معرفة أيضا » ثم الأقسام الممكنة أر بعة : إعادة المعرفة معرفة » 
والنكرة نكرة » والمعرفة نكرة » وعكسه « ([وضابط الأقسام ) بإعتبار الأحكام أن يقال ( ان 
نكر الثاتى فغير الأول ) أى فا مراد.بالثاتى غير المراد بالأوّل » والالكان المناسب تعر يفه بإللام 





ظ وصف من على الحصوص كسائر الموصولات ٠‏ ل۷٣٣‏ 
أوالاضافة بناء علىكونه معهودا سابقا ذ كره ( أو عرف فعينه) كقولهتعالى ‏ فان معالعسر 
سرا إن مع العسر سرا » وعنه صلل الله عليه وسل « لن غلب عسر سرن فان مع 
العسر يسرا » . ( وهو ) أى الضابط المذكور ( أ كثرى ) لاكلى” » لأنه قد تعاد اللكرة 
نكرة عين الأول ىكقوله تعالى ‏ وهوالذى فى السماء إله وف الأرض إله ‏ » وتعاد الشكرة 
معرفة غبر الأولى كقوله تعالى - زدناهم عذابا فوق العذاب ‏ كذا قبل » وفيه نظر» وتعاد 
المعرفة معرفة غر الأولى كقوله تعالى ‏ وأتزلنا اليك الكتاب مصدّقا لما بان يدنه من 
الكتاب ‏ »> ونكرة عين الأول كيت الجاسة : 

صفحنا عن بنىذهل + وقلنا القوم إخوان عسی الأيام أن برجع ين قوما كالذى كانوا 

( فیننی عليه ) أى على هذا. الأصل ( إقراره عال مقيد بإلصسك ) وهو كتاب الاقرار 
الال وغيره » معرب ( و) إقراه عمال (مطلق) كلمن المسثلتين (معروفة عندالنفية غيرإقراره 
بقيد ) أى غير معروف عندم إقراره بعال مقيد بإلصك فى مجلس (ثم ) إقراره (ى) 
مجلس ( آخر) مقيدا بالمنك ( به ) أى الال (منكرا وقلبه ) أى وغرمعروف أيضًا إقراره 
عال منكر فى مجلس » ثم به فى مجلس آخر مقيدا بالصك » فان حي هاتين المسئلتين غير 
معروف نقلا عن ألى حنيفة رجه الله وصاحبيه » وائما (خرج وجوب مالين عند ألى حنيفة 
رجه الله ) فى الأولى ( و) وجوب (مال ) واحد ف الثانية (اتفاقا ) تقل عن المصنف 
أنه حص شر حهذه الجلة » فقال : فالمنقول أنه إذا أقر بأل فى هذا الصك ثم قر“ ہا كذلك 
فى مجلس ار عن شهود ار بن كان الام ألفا واحدة بناء على إعادة المعرفة » ولو أقر” بألف 
مطلق عن الصك غير مقيد يسبب » ثم فى مجلس آلو بأل ف كذلك قال أبوحنيفة تازمه ألغان 
ناء على إعادة النكرة نكرة م ل وكتب صكين كلا بآلف وأشهد على كل” شاهدين » وعندهما 
تازمه ألف واحدة للعرف على نكرار الاقرار للا كد » ولو اتحد المجلس فى هذه لزمه أف 
واحدة اتفاقا فى تحرج الكرج ع الجلس المتفرّقات » ولو أقر بألف مقيد بالصك عند 
شاهدين » ثم فى آخر عند آنترين بألف منكر ترج ازوم ألفين على قول ألى حنيفة بناء على 
إعادة المعرفة نكرة » وفى عكسها يتينى وجوب ألف اتفاقا » لأن النكرة أعيدت معرفة » ثم 
التقبيدبالشاهدين ف الصور » لأنه اوأقن يلف عند شاهد وألف عنداتتر» أو بألف عند شاهدن 
واف عند القاضى ازّمه ألف واحدة اتفاقاً | تهى » وذلك لآن الشاهد الواحد لاي نه اة 
فالاعادة إلا حكام والاتمام » والاعادة عند القاضى لاسقاط مؤنة الاثبات بالبينة » وفيه الاتفاق 
تخرج الكرج » لأنه على الاختلاف فى ترج الرازى » ولو أقت بأاف عند شاهددن فى 





شف موم من بالصفة المعنو به 
لس ثم بالف عند رين فى خلس أو عكسه يلزّمه المالان » وعندهما دخل الأقل” فى ظ 
الأ كثر ( وأما من فعلى الحصوص) أى فوصفها على اللخحصسوص ( كسائر الموصولات ) فهى 
لست بالوضع » بل بإلوصف المعنوى الذى هو مضمون الصلة » لأن الموصول مع الصلة فى حك 
اسم موصوف على ماهو الختار عند المصنف رمه اينه (والتكرة ) أى وكالنكرة فى كونها 
موضوعة على الحصوص ( وأخص” منها) أى من النكرة (لأنها) أى منوضعت ( لعاقل 
ذ كر أو أتى عند الأ كثر) فعلى هذا إطلاقها على الله جوز » ولو قبل العام لكان أعي” ؛ 
وقد يطلق على غير العالم منفردا » أومع غيره » وقيل ختص بإلذ كر ( ونصب الحلاف فى) 
من لا الشرطية ), خاصة م فمل ابن الخاجب ( غير جيد ) إذ الموصولة > والموصوفة 
والاستفهامية كذلك (والاستدلال ) للا كثر ثثابت (بالاجاع على عتقهن ) أى إمائه 
(ف من دخل) دارى فهو حر » إذ اولا ظهور تناوله هن لما أجع عليه ( واللكرة بحسب 
المادة قد تكون لغيره ) لا قال ان من أخص” لاختصاصها بالعاقل فهم أن النكرة للعاقل 
وغيره » فر عا يفهم أن وضعها مطلقا لما يشملهما » فين أن النكرة قد تحص" بالعاقل وقد 
نكون لخر العاقل »> والذى لس كسب المادة كلفظ : عاقل وححنون ی ضده » وفرس نوع 
غير عافل » فالا" بعض الكرة (وتساومها ) أى السكرة ( الذى ) و بقية الموصولات فىأنها 
على الحصوص والشيوع ( وضعا واعا رما ) أى من الموصولة » وحكدا مه الموصولات 
( التعريف فى الاستعمال وعمومها ) أى من (باإلصفة ) المعنوبة على ماذ كر » فان كانت 
الصفه عيث تم یح ماتصلح له تعان تمومها (ويلزم عمومها فىالشرط والاستفهام ۾ وقد ص" 
موصولة وموصوفة) وهذا لاحر يرفيه » فان من کا حص موصولة وموصوفه لعدم موم مضمون 
صلتهاوصفتها تخص”شرطية » واستفهامية لماو جب خصيصها » وكايازم جمومها شرطية أواستفهامية 
بواسطة الشرط ء والاستفهام قد يازم تمومها موصولة وموصوفة لعموم مضمونها» ثم لايلزم من 
كونها مادا مها الخصوص فى بعض الأحوال وضعها له » وماذ كره المصنف مذ كور فى غير 
موضع فهو تختاره لما بدا له من الاستعمالات وغيرها » واذا رر ماذ كر (فنى من شاء من 
عبيدى عتقه ) فهو حر فشاءوا عتقهم (بعتقون » وكذا من شئت) من عبيدى عتقه فاعتقه 
(عندهما) أى عند أنى بوسف وعمد : إذا شاء عتقهم ( يعتقهم ) وانما كان كذلك (لأن 
من للبيان » و) من للعموم فيتناول الجيع (عنده ) أى أنى حنيفة إذا شاء يعتتى الكل ( إلا 
الأخيران رتب ) عتقهم (والا ) أى وان ل رتب عتقهم » بل أعتقهم دقعة ( فختار المولى ) 
أى أعتقوا إلا واحدا للولى الخيار فى تعينه ( لأنها ) أى من ( تبعيض فبهما) أى من 





حموم من حصل بالوصف العام Ai‏ 
المسثلتين (فأمكنا ) أى عموم من » وتبعيض من فى التعليق ( فى الأولى لتعين عتق كل ) 
من العبيد ( عشيثته » فاذا عت ق کل مع قطع النظر عن غيره فھو ) أى كل منهم ( بعض) من 
العموم ( وف الثانية) تعلق عتقهم ( عشيئة واحد » فاو أعتقهم لاتبعيض ) بالكلية مع 
إمكان العمل به » وبالعموم أو بمجرتد إخراج واحد » فان القليل فى حك العدم (وهذا) الدليل 
( تم فى الدفى ) أىفما إذا تعلق مشيثته بالكل دفعة فانه لاق حينئذ التبعيض توجيه 
(لا) بم (ف الترتيب ) بآن تعلق مشيئة الخاطب بعتقهم دفعات فيصدق على كل واحدأنه 
شاء لخاطب عتقه » وهو بعض من العبيد (وتوجيه قوله) أى أنى حنيفة رجه الله ڳاوحهه صدر 
الشر يعة واذعى التفرتدبه ( بأن البعض متيقن) على تقديرى التبععيض والبيان » والجل على ايقن 
متعين ( لايقتضها ) كون من ( تبعيضية ) أى تبعيضهافالضاف اليه حذوف ومجوزآن تكون 
نبعيضية عييزا عن نسبة النقول : أى لاهتضى تبعيضها (لأنها ) أى التبعيضية ( للبعض 
تجرد ) الذى يكون نمام المراد » لافى ضمن الكل » نحو : أ كلت من الرغيف ( ولس ) ٠‏ 
العض اجرد ( هو المتيقن) على التقديرين ( بل ) البعض المذ كور الذى التبعيضية عبارة 
عنه (ضده) أى ضدّ البعض المتحقق فى ضمن البيائية » لأنه لس جرد بالتفسير المذ كور 
ولا حكن اجماع الضدين فكيف يتصوّر وجود الجرد على التقدير بن ى والواب بأن المراد 
بالبعض فى قوله : البعض متيقن مايطلق عليه لفظ البعض غير سديد »6 لأنه حينئذ لايازم أن 
نكون من تبغيضية » والتوجيه مبنى عليه » ثم أشار إلى توجيه آخر لقول ألى حنيفة يقو 
( وبأن وصف من عشيئة الخاطب ) فمن شت من عبيدى الى اسره ( وصف خاص ) لأن 
مأاوصف به خاص لكونه مسندا إلى خاص ( وحمومها ) أى تموم من اعاعصل ( العام ) 
أى بإلوصف العام" ولل بوجد فلا عموم » فوجب العمل عوجب التبعيض منغير معارض » ولزم 
استثناء الواحد تحقيقا لمعنى التبعيض . وقال الشارح : انعموم المشيثة بإسنادها إلى العام" الذى 
هومن » ولاح فساده » إذ قد عر أن موم من بالصفة فكيف يكون عموم الصفة مها 7 
ون سل غا معنى التوجيه حيدئذ فاقهم ( كن شاء من عي دى إلى آننره) تثبل للوصف 
العام" لعدم إسناد المشيئة إلى خاص ( دقع ) التوجيه الذحكور ( بأن حقيقة وصفها) أى 
وصف من ( فيه) أىفيمن شنت إلى آره ( بكونها) أى من ( متعلق مشيئة ) الخاطب 
(وهو ) أى متعلق مشيتته : يعن ى كونها حيث أضيف إلبها الشيئة ( عام) فاندفع اذعاء كون 
الوصف خاصا » ( وأما مافلغير العاقل ) وحده : نحو فاقرءوا مانسسرمن القران ‏ » 
(وإلختاط ) عن يعقل ومن لايعقل : نحو سبح هله مافى السمرات ومافى الأرض » والتبادرمن 


YY‏ کل لاستغراق أفر اد ماد خلته 
هذا كونها مشت ركه بين غير العاقل والختلط ( فاو ولدت غلاما وجار نه فى) مدّة التعليق بقوله . 
( انكان ماف طنك غلاما ) فا نت طالق (لاعم) الطلاق . قالالشار لآ نالشرط إعا يكون 
جيع مافى يطنها غلاما ناء على حموم ماء فلا يتحقق مضمون الشرط ( وف طلق نفسسك من 
الثلاث ماشئت لما الثلاث ) أى ها الحيار فى إيقاع اثلاث (عندما) ی ای بوسف 
ولد ( وعنده) أى عند أنى حنيفة ) ثنتان » وهى ) أى هذه المسئلة ( كلت قبلها ) أى 
من شت من عبيدى إلى آخْره من حيث ان كلا منهما بيانية عندهما تعيضة عنده أى 
ألى حنيفة رجه الله ( وقوله أحسن »لان تقديره ) أى الكلام (على البيان ) طلقى نفسك 
( ماشئت مما هو الثلاث) . وفى شرح اطدابة : طلق نفسك ماشئت الذى هو الثلاث : هذا 
اذا كان ما معرفة » فان كان نكرة فالمعنى عددا شئت هو الثلاث » وضابط البيانية صمة وضع 
الذى مكانها 6 ووصلها بضمبر عرفو ع منفصل مع مدخوطا إذا كان المبين معرفة » وصعة وضع 
الضمير المرفوع المنفصل موضعها ليكون مدخوطا اذا كان الميين نكرة » فف - فاجتنوا 
الرجس من الأوئان ‏ : الرجس هو الأوثان » ثم هذا تفو يض الثلاث إلا ( وطلق ماشئت 
واف له ) فلا حاجة إلى قوله : من الثلاث ( فالتبعيض ) أى فكون التعض سادا منه ( مع 
زيادة من الثلاث ) عليه ( أظهر ) احترازا عن المستغنى عنه » ( وأما كل فلاستغراق 
آفراد مادخلته ) قال مدخوطا تد ( كان لبس معه غيره ) أى کالہ وقت عدم غيره 
معه (ف المتكر ) أى قما إذا كان مدخوها نكرة » وذلك لأن السكرة عبارة عن الفرد 
المنتشر » واستغراقه عبارة عنه من حيث حققها فى ضمن كل مايصدق عليه من أشخاصه » 
وهذه الحيثية وان كانت زاندة على ذاته لكنها من حيث انها حصلت بإعتبار ملاحئلة أمور 
متعحدة معه سب المأهية كالعدم ٤‏ حلاف مقابلة المشار اليه شوله (وأجزائه) أى ولاستغراق 
أجزاته ( ف المعرّى ) فا إذا كان مدخوله معرفة فان أجزاء الثىء أمور مباينة لذلك الشىء 
بحسب الحقيقة ( فاكذ بكل الرمان مأ كول ) لان قشره مشلا من جاة أجزائه » وهو غير 
مأ كول فانه صادق لعدم استغراق أجزائه التى لاتؤكل » و إنها يستغر ق کل رمان وما كوليته 
(دو نکل رمان) ماهوالمتعارف أ كله م نأجزائه (ووجب لكل من الداخلين ) مها ا حصن (فى 
كل من‌دخل) هذا ا حصن (أولا) فل هکذا ماسماه (علاف : من‌دخلآولا) فلوكذافد خلا کثر 
من واحد (لاثىء لأحد » لان عمومها ) أى من ( ليس ک)عموم (ججميع ) من حبث الشمول 
على سبيل الاجةاع ليكون للجموع جموع المسمى » فيقسم عليهم (ولا ككل ) من حيث 
الشمول على سبيل الاتقراد » فكون لكل واحد ماسماه (بل) حمومها ثابت (ضرورة الامهام) 





جيع للعموم على الاجماع Yo‏ 
أى لا جل ضرورة ناشئة من الامهام: ( كالنحكرة فى النى ) أى كعموم السكرة فى سياق 
انى ضرورة الا جام ء فان مدلوها فرد لاعلى التعيين » وانتفاوه بالنقى يستازم افتفاء كل فرد 
بعينه » إذ لو بق فرد واحد لتحقق الفرد لاعلى التعيين فى ضمنه المفروض اتفاؤه رأساء هذافى 
النكرة » وأما كلة من فن حيث انها من المبهمات مدلوطا فرد من الموصوف بصلتها لاعلى 
العيين فشاركت النكرة مذ كورة فى الامهام غير أن العموم هناك من سياق ال » وههنا 
سبب أن إرادة البعض دون الآخر رجيم بغير جح قيع” الكل" » لكن لاعلى سبل 
الشمول کا ی مدحول كل ۽ دل على سسل البدل کا هو مقتضى أصل ودعها » ووحوبت امسمى 
على أحد الوجهين موقوف على أحد العمومين الخفيين ( فلا شركة ) بين من » ومدخول 
كل فى كيفية العموم ( تصحح ) تلك الشركة ( التجوز) بكلمة من عن جيع أوكل » 
وبالجلة ليس فما صارف قوى” عن اللقيقة إلى الاستعارة لأحدهما لامكان العمل بالحققة » 
وتعذتر العمل باللققة ذا دخل أ كثر من الواحد معا ( وقيل ) فى الفرق بين المسثلتين » 
والقائل صدر الشر بعة » فى سحتين من الان : نفرالاسلام » ونقل هذا أخذ ءنه ( الأول 
فرد سابق على كل من سواه ) من الافراد ( بلا تعدد) فلا يصدق على مافوق الواحد » 
( و إضافة كل) إلى من (:وجبه ) اى التعدد فيه ( جعل) الأول شرينة الاؤل ( ازا عن 
ظ جزئه وهوالابق) على ااغير (فقط ) بلا قبدالوحدة فيصح إضافة كل الافرادى إليه » ويكونمن 
شه نكرة موصوفة * دې شىء ؛ وهو أنهلا يک حر د التحر يد عن قد الوحدة » بل لا د من 
تصرف آحر فى معنى الال بان يراد به من لايسبقه من سواه » و إلا لم صدق على ثىء من 
التعدد » إذ لايصدق عليه آنه سايق على من سواه فافهم (فن التعاف) أى تعاقى الداخلين 
( ستحق الاول فقط » لان مرن بعده مسبوق) قلا نصدق عله أنه اول يم هو مغهوم السابق 
المتتادر عند الاطلاق (وملالسابق) إعاتحقق (بعدمه) أى يعدم كو له مسبوقاء|لفير (خصوصا 
ف مقام التحر يض) على التشجيع (فلا يعترض بان‌مقتضاء) أى مقتضی عوم‌السابق بحيث م“ 
من له سبق من وجه » و إن کان مسبوقا من وجه آخر ( استحقا ق كل من المتعاقدن إلا 
الآخر ( فانه مسبوق غير ابق بوجه (بعموم الجاز ) بإرادة معنى مجازى” يصدق على المعنى ' 
الحقيق وغيره ( وأماجيع فللعموم على الاجماع »فللكل نفل ) واحد يقسم ينهم بالسوبة اذا 
دخاوا ججيعا لعدم صدق مفهوم من جعل له النفل على كل واحد متقردا ( فى جیع من دخل, 
ولا فله ڪڌا) عملا (حقيقته ) أى ححقيقة لفظ جيع » وهى العموم الاحاطى على سيل 
الاجماع ( وللا ول فقطف ) . صورة ( التعاقب بدلاته ) أى بدلالة قوله لجيع من دخل 


6 - « تسعر  »‏ أوَل 


أ ` أى” لعض ماأضيف اله | 
لی ارہ فان هذا التنفيل التشجيع والحث على المسارعة الى الدخول » فاذا استحقه السابق 
لصفه الاجماع : فلا ان ستحقه بصفة الانفراد أولى » لآن الشحاعه فيه أقوى (لاعجازه ) أى 
ليس لاون مقط فى التعاقب يسبب العمل مجاز لفظ جيع بإستعمله. فى ) معنى ( كل ) 
الافرادى (والا ) أى و إن لم يكن كذلك واستحق الأول عجازه المذكور (لزم المع بين) المعنى 
(الحقيق د ) المعنى (الجازى فى الارادة ) بأن براد منه ماوضع له » وهوالعموم الاجماعى » ومعثى 
كل الافرادى معا » لايقال لم لاجوز أن راد به معنى مجارى يعم الحقيتق » وهذا المجازى أيضًا 
( لتعدرعموم الجازهنا ) فانه اذا أر بد جميع معنى كل الافرادى مجازا اندر ج دخول الجاعة 
أولامها عت هدا التنقيل على غير الوحه الدى تقتضه الحققة ه وهو أنيكون للكل فل واحد 
لان الع المازى يقنضى أن کون لكل واحد من ال اعه مأاسماه كاملا ع فلو ار بد مهدأ اللفظ 
المعنى القت كان ذلك بعلاقة الوضع له » فاذا فرض مع هذا اندراج الأول فى النعاقب تحته 
٠‏ كان هذا بعلاقة الوضع له الجازبة عن كل »© فازم الع المد كور » وظهر تعنتر عموم اللهاز 
المذ كور » فان قلت لم لا جوز أن يراد به معنى مجازى آخر يندزجان نحته » ولا يازم الجع 
ينهما » قلت وجود مفهوم شامل للحماعة المذكورة على الوجه المذ كور » وللفرد الأوّل فى 
التعاف على الكدفية المذ كورة مما كاد أن عمله العقل فتدير 9 ( وأما أى” فلبعض ماأضيف | 
إليه ) حاب كون ماأضيف إليه ( كلا) ذا أبعاض ( معرفة ) فلا ينتقض ممثل : أى النقطة 
كذا لاتتفاء العلية بالمعنى المذ كور : نم ان جعل اللام للعهد الذهنى كان : أى ازى داخلا 
فى القسم الاتى ( ولو ) كان تعر يفه ( باللام ) فع أنه إذا كان بغير اللام فنكوتها لبعض 
ماأضيف إليه بالطر يق الأولى » وذلك لأن مدخول اللوم إتما يكون مفهوما كلا » فيتبادر من 
إضافتها إليه إرادة الحزيات » علاف غيره من المعارف كالعر فان المتبادر من إضائتها إليه 
إرادة العض » مشل : أى” ز بد أحسن (والا) أى وإن لم .يكن ماآضيف إلدكلا معرقة 
( فلجزئيه ) أى فأى" زى" ماأضيف إليه » لأنه حيثذ يكو نكيا نحكرة أو معرفة لفظا 
كالمعوود الذهنى : كذا قله الشارح عن المصنف » وفيه أنه جوز أن يكون معوودا خارحا 
غير ذىأ بعاض لاندراجه تحت قوله : ؤالا» و حوزأن يكون ضمي ركذا إلى غير ذلك فتأمل > 
(و حسم) حال (..دخوطا) ٠ن‏ الكلية والتعر يف ومايقابلهما ( يتعين وصفها) أى وصف 
أ ( المعنوى) وهو ءضمون ماينس إليه » فانه إذا كان معرفا يكون المراد اى" العض 
منه » فيتعين أن يكون الوصف المنوى مما جوز أن ينسب إليه » و إليه أشار بقوله ( فامتتع 
أى” الرجل عندك لمدم الصحة ) لآن الضدية المخصوصة مما لاجوز توصف مض الر جل 





أى” مثل بمض ف المعرفة TV‏ 
منفردا بها (وجاز) أى الرجل ( أحسن ) اواز انقراد بعضه بالأحسنية (دهى) أى أى- 
( فالشرط والاستفهام ) أى فيا اذا كانت شرطة أو استفهاسة ١‏ ككل فى النکر 3( أى 
ھی ككل فا إذا دخل على الشكرة فكونه لاستغراق أفراد مدخوله ( فتحب المطابقة ) أي 
مطابقة الضمير الراجح الىأى” : إفرادا » وثثنية » وجما : ند كيرا ونأ نا ( لما أضيفت ) أى 
(إليه) لأن المراد مها حينئف فرد من أفراد مأأضف» لابعض من أبعاضه ( كأى” رجلين 
نكرم) أى تكرمهما( أ كرمهما ) فانالضمير فى الحقيقة راجع لارجلين (وأى” رجال تكرم 
أ کرممم) وائ رجل تكرم أ كرمه 4 وأ" حمس أ تکرم أ كرمها » وأى” اص أة قامت 6 
وهکذ ا( و ) هی ف الشرط والاستفهام مثل (بعض ف المعرقة فيتحد) الضمير الراجع اليا مئنی 
كان المضاف إليه أو جوعأ : مذكرا وؤ تنا » لأن الراجع الى أى” حينئذ راجع إلى المفرد » إذ 
المراد مها بعض مما أضفت اله > ولا فرق بان المد كر > واللونث © والمفرد ؛ رام ( كأى” 
الرجلين) أوالمرأنين » أو الرجال» أو النساء ( تضرب أضربه » ونم ) أى” (بإلوصف) العامة 
کا نص عليه جد فى الجاع الكير ( فيعتق الكل“ اذا ضربوا فى) تعليق ( أى” عبيدى 
ضر بك) فهو حر » فان الوصف وهو الضرب باعتبار إسناده الى كل واحد من العيد عام 
(ومنعوه) أى عتق الكل ( فى ) أى” عبيدى (ضر بته) لأن الوص فباإعتيار إسناده إلى لماص 
خاص ( الا الاول) اسشاء من مح الكل : يعنى اذا ضر مهم على التريدب اعدم المزاحم لاف 
غيره فانه بزاجه انتهاء عن التعليق بعتى الأول ( أومابعينه الموف فى المعية ) أى فا اذا ضر ہم 
دفعه احدة » لان عتق الواحد لايد منه عملا وجب اتعليى » ودلك غير متعين » فالتعيين 
اليه وان كان الاختنار فى الضرب ( لان الوصف ) الذى هو الضرب (اغمرها) أى اشير 
العبيد : وهو الحاطب » وهو خاص ي فالاصل أن العموم فى المسثلة السابقة إا جاء من قبل 
الصفة ول يتحقق ههنا . قال صدر الشر يعة ههنا : وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لآن 
ف الأول رصقا بالضار ية » وف الثاتى بالمضرو ببة » واله أشار وله ( ومن ) كونها غير 
موصوفة بصفة عامة ههنا أيضًا مسئندا (e)‏ يعتى أا ( موصوفة بالضرو ية ) ثم أشار الى 
دقع ما اجيب به عن هذا المح قوله ( دكون المفعولية ) أى مقعولية العيد فى أى” عيدى 
ضربته ( فضلة ) وفيه مساحة لأن الفضلة هو المفعول لا المنعولية » والفضلة ( تنبت ضرورة 
التحقق ) أى ضرورة تحقق_الفعل المعدّى » والثات ضرورة يتقتر بقدرهاء فلا يظهر أثره فى 
التعميم (لابنافيه) أى لاينانى العموم بإلصفة » لأن المدلول على عموم الصفة سوا ءكانت الصفة 
حاصلة باعتبار.نسية الفعل الى الفاعل أوالمفعول (والفرق) بين الصورتينك قال صدر الشر بمة 





YA‏ ادا وضع أى” اتداء للعموم الاستغراق ممنوع 

(كون الثاق) وهو : أى” عبيدىضر بته (لاختبار أحدهم عرة) أى لتخبير الغاطب ف تعبين 
واحد سن الصيد فى العرف ( ككل أى خبز تر بد ) قان المراد منه تخبير الخاطب فى أ كل 
خبز واحد (والأوجه) الأحسن أن شال ف التنظير (أى خيزى لطا بی امثال) وهو : أى عسدى 
(ليس له) أى للخاطب ( أ كل الكل » بل تعبين واحد تاره حلاف لاول) وهو : أى” 
عدى ضر نك » فانه لايتصوّر فيه ذلك » وقوله والفرق منتدأ خيره (لابدفع ) الاعتراض 
( نحوأى” عبيدى وطئته دابتك ) فانه لايتآتى فيه الفرق المذكور ( لأن حل الفرق ) 
المذ كور ( مايص فيه التخبير) وهذا المثال نما لايتصور فيه ذلك مع أنه مندرج فى المسألة 
الثايه ع م ان المسنف رجه الله قد حقى أن موم أ“ باعتبار حموم الوصف © ومنهم 
من اذعى أنه إعتبار الوضع » فار اد رده صر عا فقال ۾ (وأما ادّعاء وضعها) أى أى ( ابتداء 
للعيموم الاستغزاق ) قيد العموم به للا توه ارادة العموم الذى کون فى النكرات » فان 
الفرد لمنقشر يع" جيم الأفراد على سبيل الاحمال ( بإدعاء الفرق نين أعتق عدا من عبيدق 
ضر بك ع وای عبد) من عبيدى ضر بك : م فى التاوعم » فانه ليس لمأمور الا اعتاق وأحد 
حتصف بالضار نمة فى الاوّل » وله أن يعتق كل عبد ضر به من عبيده فى الثانى (فمنوع ) خبر 
التدأ » وجواب لأماء يعتى لانسل أن الفرق بسهما عاذ كر» بل العموم فهما للوصف »كذا 
تقله الشارح عن المصنف (ورد أخذ خصوصها) يعنى کون أى” خاصا (وضعا من افرادالضمير 
ف) نحو( ى" الرجال أتاك ) فان الضمير الراجع الى أى على تقدير عمومها إنما يكون على طبق 
عمومها » قيقال : أىء الرجال أتوك 7 ( و) من (صمةالجواب) عنها (بالواحد) كيد أو 
عمرو ( بالنقض ) متعلق برد : يعنى رد الاستدلال المدحكور بالنقض ( يعن وما : يعنى لأنهما 
استغراقيان وضعا مع افراد ضميرهما و) افراد (- جواسهما) کا أشار اليه فى التاوع (ممنوع) 
ظ خر المتداً : أعنى ورد ( بل وضعهما أيضا على الحصوص كالن كر ة وحموءهما بالصفة کا مي" ( 
ثم لما ورد على القولين بعمومها بعموم الصفه عدم حمومها فى بعض الصور مع عوم الصفة 
دفعه قوله (وعدم عتق أحد ) من العسيد (ف أ يم جل هذه ) العدلة زوه ل 
منهم (خماوها ) معا (لعدم الشرط )للعتق تق :حمل واحد) طا کا عطف بیان للشرط يعنى 

شرط العتق أن حمل الواحد بإنقراده غامها فعند جل ايع إياها م تسح فاك (وا أ 
ولكون الشرط ماذ كر ( عتق الكل فى التعاقب ) أى فما اذا جل كل واحد منهم منفردا 
عامها على سبيل التعاقب لاالمعية ( وكذا) يعتق الكل ( اذالم کن ) الثار اليه ( جل 
واسد) بان لايطيق الواحد جلها غملها واحد وجاعة » لآن المقصود صر ورتا تجولة الى 





۹ ليس العام جملا‎ ٠ 
موضع حاجة حلاف مااذا كان يطيق جلها واحد » إذ المقصود حينئذ معرفة جلادتهم : وهى‎ 
تحصل حمل الواحد منقردا » وعلى هذا لو ارقت العادة ثملها كل واحد منهم على التعافس.‎ 
لايستحق الا الأول لاتهاء حصول المقصود عمله فيتهى حك التعليق به » وظاهر الشف‎ 
. الكيرعتق الكل ؛ كذاذ كر الشارح‎ 

مسكلة 

(لدس العام خملا خلافا لعامة الأشاعرة ) على ماف الاوح ( وتقل بعضهم ) وهو صدر 
الشريعة ( دلله ) أى دليل الاجال : وهو قوله ( أعداد الجموع ) أعداد أفراد كل جم 
( مختلفة ) فان جم القاة يصح أن :تراد به كل عدد من الثلاثة الى العشرة وجع الكثرة إلى 
مالانهابه له (فوجب التوقف ) فى تعيين المراد به ( إلى ) تعيين ( معين ) على صيغة الفاعل 
( فيد ) النقل المد كور (أن الحلاف فى الجع المسكر) عن القول يمومه ( لا العام مطلقا) 
لعدم جر بان ماتقل فىغيره (ومعممه) أى من يقول بعموم الع المذسكر (من المنفية يصرّح 
بنفيه ) أى نن إجاله ( وحواهم ) أى المعممان عن هدا الدليل قوم ( وجب الجل ) أى 
جل الم المنكر (على) المرتبة (المستغرقة) لكل عدد من ابه ( على ماتقدم عنهم) فى 
المسئلة الخاصةبه (فلاإج .ال » و) أجابوا أيضا( :)ان( الجل على) العدد (المتيقن) وهوأقل” مناتب 
الم ( فلا إجال) أيضا (وقد ينقل) لديل الاجال قوم (العام مشترك بين الواحد والكثير 
للاطلاق) أى لأنه يطلق على صيغة العام” على كل منهما (والأصل) ف الاطلاق (الحقيقة) فأشبه 
مراد به ( فوجب التوقف الى ديل العموم ) أو الخصوص قعمل به حيتئد ( قيفيد) هذا 
النقل (أنه) القول بالا جال (قول القائل باشتراك الصيغة ) بين العموم والخحصوص (وهو) 
أىالقول بإلاجال ( أحد قولى الأشعرى » ونسبته ) أى الاججال ( الى الأشعر بة غير واقع 
بل ) هو منسوب ( الى الأشعرى لوقه فى الصيغ ) المستعملة فى العموم فى أنها موضوعة 
للعموم خاصة » وهذا التوقف (للإشتراك ) فقول (له) بأنها مشتر كه بين العموم والخصوص 
(أولا له) أى أولتوقفه فها لالاشتراك » بل لكونه لادرى كونها موضوعة للعموم أو اللخصوص 
(ف) قول (آخر) للا شعرى ( واذن فعاوم تفر بع التوقف ) ف العمل بالعام الى تعن أ حد 
المعنيين (على مذهب الاشتراك ) أى واذا علل توقف الأشعرى ف الصيغ بالاشتراك على قوله« 
له عل أن القول بالاشتراك كاثنا من كان قائله يازمه التوقف فيها ( والوقف ) فى العمل مها 
معطوف على تفريع (الىالعين وقد أفرد المنى) هذا الملاف : وهو أن المتيغ هي للعموم أو 





YY‏ قل الا جاع على منع العمل العام قبل ااسحث عن المخصص ظ 
المصوص أوطما .( بالبحث ) کا م مح | إبطال الاش تراك والتوقف ( ايستغنى به ) أى 
أفراد المنى بالحث (عن هذه) المسكلة » لأنه قد دين قا أن لا اشتراك فلا وقف (رشارق 
م( التوقف الاشتراك مسكلة ( منع العمل 4( أى العام ( قبل البحث عن المخصص 
أن البحث ) فى هذه المسئلة ( يظهر المراد من الام ) المشترك فها اللاظ ( وهناك ) 
أى فى مسثلة منع العمل الى آآخْره يظهر (ارادة المغهوم المتحد ) فى الوضع : وهو العموم من 
حيث انه ثارت (لااتجاز) لم برد لجاز أو بالعكس (ولو جعلت هدذه) المألة (إياها ) أى 2 
مسئة وجوب اللبحث عن الخصس ( أشكل بقل الاجاع فيها ) أىفى مسدّلة وحوب البحث 
عن المخصص ( لاف هذه ) فانه نقل ذمها لحلاف » وابجمع عليه لا .کون ختلنا قه چ 
( فان قيل) الاجاع المذ کو ركيف يصم فانه ( ان اشتهر لجاز : أعنى الخصوص ) فان الفط 
الموضوع للعموم إذا أر بد به اللعض كان محازا. لا حالة (فلا إجاع على التوقف) حتئد 6 بل 
يعمل با خصوضص رلا بوقف (دالا ) أى ٠‏ وان ْم يشتهردلك فيه (فكذلك ) لاإجاع على 
التوقف أيضالوجوب العمل بالمقفقة حينئد » وهى العموم » ( فالحواب قد بقع التردد فيه ) أى 
فى.الحصوص بشتباه القرائن ( والمزاجة ) أى من اجة مانوجب الاحهال ( فيازم حك الجمل) 
وهوالتوقف الى أن يظهر المراد منه بطرقه (دهو) أى التردد باعتار اال الوص 
( ابت فى خصوص هذه المقيقة سیب ) ماقر رمن ٠‏ أنه (مامن عام الا وقد خص ) حتى 
هذا العام أيضا وله ان الله بکل شیء علم وڪوه ( وجوابه ) أ حوات الا جال 
ناء على القول الاشتراك أو الوقف فى ذلك ) طلان الاشتراك والوقف م هدم ) فى السحث 
الثانى واه سبحائه هوالموفق . 


مسكلة 


تل الجاع لى منع العمل إلا قلالحث عن المخصص) ومن ناقايه الغزالى والأمدى . 
وان الحاجب (وهو) أى النقل المذ كور صحته ( اما لعدم اعتار قول الصيرق ) وهو أنه 
مسك به ابتداء مالم يظهر خصص ( لعول امام الحرمين انه ) أى قول الصيرق ( لس من 
ساحث العقلاء » دل صدر عن غاوة وعناد » واما تأويله.) أى قول الصيرق م د ك العلامة 
الشرازى ( بوجوب اعتقاد العموم قبل ظوور ا مخصص » فان ظهر ) الخصص (نغير) اعتقاد 
العموم ( والا ) أى وان لم يظهر ( استمرٌ ) اعتقاد العموم » واعترض عايه المصنف رجه 
الله شوله ( وقد يقال الفرق ) بين الاعتقاد والعمل بإصجاب الاعتقاد قل السحدث وعدم ورز 


صيغة جع المذ كر هل تشمل النساء وضعا ۳۱ 

العمل قبله ( تمك ) كيف والاعتقاد اما هو هو للعمل » و كن أن يكرن الى أن الفرق 
بين العام" وغيره من النصوص اعاب اعتقاد ظاهره 'من غير حث تک فتامل ( تكلام 
البيضاوى ) فى نقل مذهبه من أنه يستدل بإلعام مالم يظهر الخصص وابن سرج أوجب طلبه 
( لاحتمل ذلك التأويل فلا ينصرف عنه ) أى عن قول الصيرق ( قول الامام ) من أنه 
لس من مباحث المتلاء الى آآخره ( ومشله) أى العام فى منع العمل به قبل البحث (.كل 
دليل عكن معارضته) لاوز العمل مدليل ما قبل البحث عن وجود المعارض ( وهذا لآنه) 
أى الدليل (لام” دليلا”) موجبا العمل ( الا بشرط عدمه) أى المعارض (فيازم الاطلاع 
على الشرط) وهو عدم المعارض ( ف الحم بالشروط) وهو العمل به هذا ء ول الشارح 

عن الس منع الاجاع امقول و إن الأستاذ أبا اسحاق الاسفرا نی والشيخ أبا اسحاق الشرازى 
والاماء الرازى حكوا الحلاف فى هذه المسئلة » وأن الأستاذ حكى الاتفاق على السك امام ف 
حياة النى صلى الله عليه وسل قبل البحث عن تخصيص تأ كد انتفاء احهال المخصص عة 
(والحلاف وقدر البحث » والا كثر) على أنه ابد ]حت ك (إك أن يغلي طن عدمه) أى ادص 
(وعن ااقاضى ألى بكر الى القدا ع ( أى بعدمه » (لالوشرط ) القطع به (بطل) العمل بهباً كثر 
العمومات المعمول مها اتفاقا إذ القطع لاسبيل إليه غابة الأمى عدم الوجدان بعد بذل الجهد 
فىالبحث (قلوا) أى اقاضی ومن تبعه ( إذا كثر بحث المتهد ) عن المخصص ( و جد قضت 
العادة بعدم الوجود) أىالقدام بعدمه ع (أجيب بالمع » فقد عجد) المجتهدا مخصص (بعد الكثرة) 
ای بمدكارة عثهعنه ‏ وک إلعموم ( ثم بزيد) فى البحث (نيرجع) إكالعموم . 

مسكلة 

(صيغة جم المذ کر ) 5 »ل يقيده بهاء لأنه التبادر منه عرفا ( ونحو الواو فى فعاوا) 
ويفعاون » وافعاوا (هل يشمل النساء وضعاء تا | أى في الشمول وضعا إباءنّ (الأكثر) 
أى أ كثر الأصوليين (الافى تغليب) الاستثناء منقداع » لأن الشمول فى التغليب على سبيل 
الجاز ( خلافا للحنابلة ) ع واتفقوا على أن مشا الرجال عا ضر - الذ كور حسب المادة 
لايشملونّ کا أن النساء تخص > الآناث » ( الا" كثر) قوله تعالى (ان المسامين والمسامات ) 
اذ لو دخلت المامات فى المساسين لازم اتكرار ۾ ثم انه لما كان ههنا مظنة سوال » وهو أنه 
م لاجوز أن ذ كر المسامات من قبيل الت كيد والتصرع عأعل ضمنا قال (وفائدة الابتداء) 
أى الافادة اتداء ( أولى من النصوصية بعد التناول ) من حيث العموم تناولا ( ظاهرا) 


ظ ف صحم امنا بلة اطلاق صيغة جع المد كر على المد كر والمۇنث 
يعنى سامنا أن ماذ كرت له وجه » لكن جل الكلام اليليغ على الوجه الا بلغ أولى » ولا شك 
أن الافادة خم مرم الاعادة » و إعا قال ظاهرا لأن تناول العام لجيع الأفراد ليس على سبيل 
النصوصية » بل عسب الظهور ( وسبه ) أى ولاو كثر أيضا سب نزول هذه الابة (وهو 
قول آم" سامة : بارسول اسه ان النساء قار مائرى الله ذ كر الا الرجال » قأنزات ) على ماروی 
(فى مسند أجد من طر يى أم” سامة ) أى من طر يى ينتهى الى روابة آم" سامة (ومن طر.يق 
أ" عمارة وحسنه ) أى الحديث المذكور ( الترمذى ) وتعقبه الشارح بأن ظاهر عبارة 
المصنف أن لفظ الحددث هكذا فى مسئلة أجد من الطر شان » وحسنه الترمذى ولس كذلك 4 
دل المذ كور فى مسنده بغير هذا اللفظ » و بينه غير أن المذكور فيه حاصله نہ فين ذ كرهن 
مطلقا ( ققرتر) النى صلى الله عليه وس ( النثى ) ولوكن داخلات م يقرّرهنَ عليه بكل 
منعهنّ منه » ثم أشار إلى أن فمن مع قطع النظر عن تقر بره صلى الله عليه وسا جه بقوله 
( وهنّ أيضا من أهل اسان ) كا أن الرجال من أهله » فلوكانت النساء 'داخلة فى صبغة جع 
المذكر وضعا لما نين ( قلوا ) أى الحنابلة ( صح ) إطلاقه ( للد كر والمؤنث ) كاهبطوا 
منها جيعا : خطابا لآدم » وحواء » وإبلس ( كا لمذ كر فقط » والأصل ) فى الاطلاق 
( الحقيقة أجيب بلزوم الاشتراك ) اللفظى على هذا التقدبر » وفيه نظر لجواز الاشتراك 
المعنوى بين الرحال ققط » و ينهم والساء مختاطين ( وانجاز خر ) مله ين ( اع أن من 
الحققين ) وهو ان الحاجب ( من بورد دليلهم ) أى الحنابلة ( هكذا : المعروف ) من أهل 
اللسان (تغليب الذ كور ) على الاناث » وهكذا إعا يتصور بدخول النساء فيه (ثم جيب 
بكونه ) أى کون لفظ امجح ( ادن ) أى اذ كان دخوهڻ على سيل التغليب ( جازا» 
وأنه خير 1-1 ) أى من الاشتراك اللفظى ( وهو) أى إءراد دليلهم هكذا (بعيد) منهم ( إذ 
اعترافهم بإلتغليب اعتراف بإلجاز) لأنه نوع منه (وعل ىكل تقدير ) من اراد دليلهم هكذا » 
وابراده على ماذ کر قبل ( فالاتفصال ) أى اواب عن دليلهم سمى به لآنه يتفصل به اجيب 
عن النازعة ( بكون الجاز خيرا إا هو فى اللقظى) أى فما إذا كان مراد المستدل الاشراك 
اللفظى (دعكن ادعارم ) أى المناءلة الاشترك ( المعنوى : أى هو ) أى جع المذ كر ونحوه 
( للاحد الدائر فى عقلاء المذكربن منفردين أو مع الآناث » فلا يتم“ ) الانفصال المذكور لآن. 
الاشتراك المعنوى خيرمن الجاز » ( و يدل علبه) أى على كونه للشترك المعنوى ( شمول 
الأحكام المعلقة بالصيغة ) هن أيضاكوجوب الصلاة والزكاة والصيام الى غير ذلك » وتساويهم 
فى الأحكام يناسب و يلام تساو مهم فى كيفيبة شمول اللفظ » (فان قبل ) شموماهن 


. اسناد الأقل الى لحار ج أولى YY‏ 
(عارج) أى يدلبل خارج عن تلك النضوص كقوله عليه الصلاة والسلام « إعا النساء 
شقائق الرجال » والاجاع ( منم ) ذلك * فان قلت هدا منع على المنع فلا سمع » فلا 
المراد منه الا بطال ۾ وحاصله أنه عل بالتقبع عدم دليل خارجي » إذ لاود معان من اللحارج 
فى كل مادة يفيد الشمول * ( فان استدل ) على عدم الاشتراك المعنوى ( بعدم دخوطن ) 
ف الجوع الواردة (فى الحهاد والجعة وغيرهما) كل الاستمتاع علك المين فى قوله تعالى 
9 وحاهدوا فى اله > واسعوا الى ذ كر الله » والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
أو ماملكت أعانهم _ ( لعدمه ) ای لعدم دخوطٰن فباء؛ وهذا دل على عدم دحو طن 
وضعا فى الصيغ المذ كورة » ودخوطنّ فا فى بعض الا حكام حارج » (فقد يقال) فى اواب 
عن الاستدلال المذ كور ( بل ذلك ) أى عدم دخوطنّ فا اذالم يدخلن فيه ( عارج ) 
عنها ( وهو) أى عدم دَسْوطنَ فا ذ کر ارج ( ول من دخوهڻ ) فا دخان فيه 
(ه) أى ارج (لأنه ) أى عدم دخوطنّ ( أق » وإسناد الأقل" الى الحار ج أولى ) 
من إسنادالا كثر تعليلا لحلاف الظاهر (خصوصابعد ترجيح) الاشتراك (المعنوى) على اللفظى 
والحاز» ثم ال حار ج اتخرج هن مماذ كر الاجاع والسنة ( ولا حاجه بعد ذلك ) أى عد 
ترجسح المعنوى عاذ كر من دلالة شمول الأححكام » وإسناد الأقل" لى الخارج ( إك 
الاستدلال ) لدخوطرة حة حقيقة ( بالاريصاء ارجال ونساء ) أى بأن «وصى شخص عال لرجال 
ونساء » وفى بعض النسخ لنساء ورجال ( ثم قوله أوصيت لم ) فان الضمير فى طم عبارة عن 

جو ع ماصراح به ولا إجاعا على أنه برد عليه أن قم الجعين الحاصين قرينة إرادتهما 
جيعا » قلا يت دخوهن حقيقة به ( وحيقد ) أى وحين رجح قول الحنابلة ( فقوطا) أى 
أمتسامة تقلا عنهنَ ( مانرى الله ذ کرهن ) مؤول( أى) ماترى الله د كرهنّ لا بإستقلال » 
ولا عن عدم حمق الحلاى ) بين الفر يقن (ف نو ز يدون) من صيغ جع المد كر لالانفاق 
على عدم دخوهن فيه » لأنه موضوع بحسب المادة للذ كور خاصة ( إلا يفرض اممىأة مسماة 
بز بد ) فان الع اذا : تى أو جع ثم نكر وأر يد به المسمى » والا مسأة المذ كورة يمن سمى به 
( وأما أسماء الأجناس كسامون ) مما خص بل كر وضعا ( ققد يستدلة به) للا كثرعلى 
عدم دخوطٰن فها وضعا ( للاتفاق على أنه جع المد كر » دالج لتضعيف الواحد » وهو مسل ) 
ف هذا المثال لامسامة (دهم ) أى الحنا يلة (دفعه) أى الاستدلال مذ كور( بأ نالجع للتضعيف 
, الواحد (لكن ) الكلام فى كونه ) أى فى كون ذلك ( الواحد المد کر ليس غير ) أو 


والموّنث أضًا 0 وقه أنه لايد لدلك الواحد الدى جح لصعيقه من لفظ معدن وضعا » وادأ اعتر 


.مج 0220 الأصل عدم التغليب فى القسمية 

معنى دائر بين المذكر والموت ل بوجد له لعظ كذا وجعل ال جوع كلها يما لاو واحد له من لفظه 
مما لارقول به أحد » غير أن المفهوم م نكلامه الآنى أ نكل واحد من الم والمسامة مفرد له » 
وفيه مافيه ‏ ثم لم نوجه عليه إطباقهم على القسمية مجمع المذكر لاام كر والمؤنث : أجاب 
عنه بقوله ( ونسميته مجمع الم ذكراصطللاح) لأهل العر ببة » لاللعرب فلايقوم به اخة ي (فان 
قبل ) ل وكان المسامون جعا لمامة أيضا وهو جع سلامة ( فأبن تذه التاء فى مسامة الى 
هی من احادہ 7 قل ) ی حواب هدا الاشكال ذهت (مدهبها ) أى مثل ذهاءها » قعل 
هذا مصدر ميمى © و جوز ان يكون اسم مكان : أى ذهت فى مذه مشل مدهها 39 
صواحس أوطاحون على رأى أعة الكوقة ) وان كسان الا أنه فقت اللام فى طلحون قياسا 
على أرضون » ومنعه البصر نون وقلوا إإتما تجمع على طلحات كا هو المسموع ؛ والْحاوٌ من 
تاه التأنث المغائرة لما فى عدة » وثية عامين شرط لهذا الجع » فالقول انا ذهت .ھا فى 
طلحون أولى » لأن كلا مهما تصحيح ؛ حلاف صواحب * ( والوجه أن الاستدلال 
بنسمية جع الم كر من كل أمة اللغة استدلال بإجاعهم ) على أنه تضعيف الواحد المد كر 
لاامختلط (والا لقالوا جع الختاط والأصل عدم التغليب فى التسمية ) فلا برد أنه لم لاجوز 
أن يكون عندم جع الختلط غير أنهم غليوا حاف الذ كور فى التسمية على الاناث ©» فان 
التغلس > خلاف الظاهر ( بل صمب ) عدمه عل لي تقدير كونه جع اط (دذها الوم ) |الحاصل 
من التمية ( ليث قلوه) أى جع المذ كر كان ) هذا الجع ( ظاهرا فى الخصوص ) 
أى فى الد كور ( ويدفم ) 0 انه (لما زمه الاڪور ) لفظ ج ع المذ كر كان 
هدا جح ظاه را ف الخصوض ( حيث کان ) موضوعا ( العم منهم) أ مد اکور 
خاصة ان راڌ به الہ كور مطلقا حال کرم ( منفردين أو مختلطين كان نه ) أى جع 
المذ كر حم ث كان موضوعا للا عم" منهم : أى من الذكور خاصة بأن يراد به الذ كور .طلقا 
حال كوام منود » أو عت لين کان سه : أى جع المد كر )1 rr‏ ( أى :لد كور 
(أوك مذ)بها : أى من نسيته إلى ( الختلطء اذ لايلزمه ) أى :الختاط لفظ اح لمفارقته | ااه 
فما ادا أر ید به الذ كور منفردءن (وحيتكد ترح الحا( أى قولم (دهو ) م 
(قول المنفية » وعليه ) أى على القول بتناول جع اا كر الآناث ( فرّع ) قول المستا»ءن 

) أمنوق على فى( فأعطى الأمان عل شه نسل نانه) حت وم لفظ ن“ » يشما 
الأمان » .(والأظور خصوصه) أى اختصاص ہی" بال د کور ( لتبادر خصوصوم ) أى الد کور ٠‏ 
فى خصو ص هذا الجع (عندالاطلای) من غيرقر نه » والتبادرعنده ددونها أمارة المة.تة (ودخول 


ْ هل المشترك عام استغراتى فى مقاھىمه Y0‏ 


البنات ) فى الأمان على البنين » لالاحتياط فى الأمان ( حيث كان ) العموم ( نما تصح 
إرادته ) ازا . ˆ ظ 





مسئلة 


(هل المشترك عام استغراق” ف( أفراد كل واحد من ( مفاهیمه ) أى مسماتة معا 
فى إطلاق واحد بإعتبار أوضاعه المتعذدة » ثم أشار ٠‏ إلى عرة هذا الاستغر'ق بقوله ( فالحم 
عليه ) أى المشترك ( يتعلق بكل منها) أى من أفراد تلك المفوومات » فكأنه مدخو لكل 
الافرادى ( لاالجموع ) أى المهك. عليه لايتعلق عجمو عتلك المفاهم من حيث هو وع 
ايكون مثل مدخو لكل المجموع نخو :كلهم تحمل هذه الصخرة فلا يكون حينئ ذد كل فرد من 
مفاهيمه محكوما عليه عا حك به عليه (فعن الشافى نم ) أى بم" المشترك أفراد كل واحد 
من مفاهيمة حقيقة : قله إمام الحرمتن » والغزالى » والامدى ي وق الشر ح العضدى عنه 
انه ظاهر فما دون أحدهما خاصة ؟ فيحمل عند التحر”د عن القرائن علمهما » وهو عا“ 
فهما » والعام عنده قسمان : متفق اللقيقة » وختلف المقبقة (د( عن (الحنفية لا) م 
حققه (دلاجازا ) ووافقهم الصر نان : أبو الحسين > وأو عد الله » وبر هاشم رع رهم 
( فقيل) لايصح (لغة ) ويصح عقلا ( كالغزالى) أى م قال هو وأبوه الحسين » والاماء 
الرازى ( دقبل) لاصح ( عقفلا ) : اجتاره صدر الشر هة . قال (الأمدى لصح بجازا ) 
والله ذهب إمأم الحرمين © واختاره ابن الماح ( وقيل) صح ( ف الى فقط حقيقة 
وعيه) أى على هذا القول ( فرع فى وصاا الطدابة . وفى المسوط حلف : لاأ كلم مولاك ) . 
وهو مشترك بين المعتق والمعتق ( وله ) موالى (أعلون ) يشملهم اللفظ بالمعنى الأول 6 
موالى (أسفلون ) يشملهم انى الثاى (أعم) أى ای واحد من الفر يقن (كم)م 
الخالف ( حدث / لان | الشترك فى الى دم ) كل قرد من كل واحد من مقاهيمه (وهو 
انار » والقاضى » والمعتزلة ) ..قالوا ( يصح" حتيقة » فان ) كانت حمة إطلاقه حقيقة 
( للعموم ) أى لعمومه فى مفاهيمه من غير أن بحكون موضوعا لكل" وضع مستقل" 
عيروضعه لكل منهيما بوصع على حدة ( فكقول الثافى ) رجه الله : أى ققوم 
كقوله (آو) كانت ته ( للاشتراك فى كلها وكل منها ) بأن .كون .وضوعا للجموع بوضع 
مسقل" » ولكل منها بأوضاع متعددة » فعند استعماله فى الكل يكون الماحوظ وضعه الكل » 
لاوضعة لكل ولكل واحد > لان الأول : يعنى والفرق بين هذا » وقول الشافى أن الشافى 


۲۳٦‏ ممم المشترك استعمال فى أحد مفاهمة 
رجه الله لايقول باشترا كه بين الكل وكل منها » بل يقول بالعموم الاستغراقى واللققه عجر د 
اشترا كه بين معانيه (أوليس ) الأ ( كذلك ) أى لاللعموم ولا للاشتراك فىكلهاء 
وکل منهما (خبان له) أى فقول ماين لقول الشافى رجه الله ( فليس مدهب الشافى 
أخص” منه ) أى من قول القاضى ( کا قيل) قال الحقق التفتازاتى ( ولانه ) أى المشترك 
حقيقة ) ىكل من معاينه (يتوقف السامع ف المراد بها ) أى تلك المقيقة ( الى القرينة ) 
المعينة لاجاله فى معانيه (ومدهبه) أىالشافى أنه ( لايتوقف) السامع فى المراد مها الىالقرينة 
لظهوره فى العموم » والمدهب الختار لنا وللقاضى فى المشترك هو الجموع من كونه حقيقة وكونه 
يث يتوقف السامع فى المراد به الىالقرينة » كف يكون مذه الشافى أخص من مدهب 
القاضى ( والمذهب : هو امجموع لاحرد كونه حقيقة » ووجود مشترك بنهما ) أى بين قول 
الثافى والقاضى (هو تحة إطلاقه عليهما لابوجب الأخصية ) المذ كورة ( ككل متباينين 
نحت جنس ) كلانسان والفرس تحت الحيوان ( وعن الشافى رجه الله يم ) المشترك ججميع 
معائيه ( احتياطا ) قله الامام الرازى ( وهو أوجه.النقلين عنه لالإتفاق على أنه ) أى 
المشترك (حقيقة فى أحدعما) أى اتفقوا على أن المشترك بين المعنيين اذا استعمل فى كل منهما 
منفردا فهو حقيقة فيه ( فظهوره فى الكل ) على سبيل الاستغراق الافرادى بحيث لاتخرج 
عنه فرد من أفراد شىء من مفهوميه (فرع كونه حقيقة فيه أيضا ) أى فى الكل ؛ لان الفظ 
لا بکون ظاهرا فى معنى ححيث تادر الىالدهن من غير حاجه إلى قر نة عند إطلاقه إلا اذا 
كان حقيقة فه (وهو) أى كونه حققة فى الكل" إما حمق ( بوضعه ) أى اللفظ ( له ) 
ی الكل ( أيضا) أ یکا أنه وضع لكل واحد منهما (فازم ) كون الكل (مفهوما ار ) له 
ْ (تتعمامه) أى المثترك ( استعمال فى أحد مفاهيمه) وهو الكل (لان فيه) أى ف استعماله 
فى الكل ( الاحتياط ) لما فيه من الحروج عن المهدة يتعين لجواز ازوم تعطيل البعض على 
تقدبر عدم ارادة الكل » و برد عليه أنا لانل الاحتياط فما إذا كان الأصل فى الج المفاد 
بالمشترك الحظر » فان الاحتياط حبذ تقليل ارتكاب ماهو الحظور قبل وروده وهو نحمله على 
البعض (جعله) أى الشافنى الاحتياط ( كالقر نة ) لارادة الكل » وتظهر فائدة الحلاف فىكونه 
تملا أوعاما فما إذا وقف على مواليه » ولس له موال الامن أعلى أوأسفل » فعلى الاجال وجود 
أحد الفر يعن فقط قرينة لارادة أحد المعنيين » فلاءدخل فى الوقف من حدث بعد الوقف من 
الفر نى الآخرء وعلى العموم بدخل وهو ظاه رك لو وقف على أولاده وله أولاد » ثم حدث آخر 
يشا ركهم ( واجع كالواحد عند الآ كخر) أى جع المشترك باعتار مفاهيمه كالعيون باعتبار 


شرط نعمم المشترك مطلقا |مكان الجم YTV‏ 
اللاصرة وال جار نه » والشمس كالفرد المشترك فى جواز اطلاقه على معانه دفعة » وعدمه عند 
أ كثر الأصوليين » خن أجاز فى المفرد ذلك أجاز جعه بإعتبارها » ومن منع فى المفرد منع فى 
الجم ذلك » ومن فصل أعة فصل هنا » لان ا لجع بتع مفرده (وأجازه) أى جعه باعتار معانه 
( آخرون مع منعه ) آى منع جواز إطلاقه على معانيه دفعة ( ف المفرد لأنه ) أى الجع (ف 
قو المعدد بالعطف) فكانه استعمل كل مفرد فى معنى » وأجيب بالمنع ألا ء وعلى التسلم 
لس فى قو المتعدد مطلقاء بل المتعدد من نوع واحد بشهادة الاستغراق والتنة ملحقة باح 
وللنحو بان هما مدهيان » اواز وعدمه : وهو المشوور ( وشرط ممه ) أى المشترك فى 
مفاهيمه ( طلقا ) مفردا كان أومثتى أو جموعا ( إكان الع ) ينها فلا عم صغة أففل 
فى الايحاب والتهديد لعدم كانه » لأن الاعاب ,يقتضى الفعل » والتهديد الترك (والاتفاق على 
منعه ) أى منع استعماله حقيقة ( ف امجموع ) أى جوع معانيه من حيث هو جموع » قال 
انحقتى الاقتازاتى : الثالث إطلاقه على جوع المعليين بآن راد به فى إطلاق واحد الجموع 
المركب من المعنيين عيث لايفيد أن كلا منهما مناط الم » ولانزاع فى امتناع ذلك حقيقة 
وف جوازه مجازا إن وجدت علاقة مصححة ( فلا يتعلق الج لاه ) أى بامجموع على 
ذلك التقدير ( على خلاف العام ) فان الك يتعلق فيه بكل من أفراده (و) الاتفاق أيضا 
( على منع حكونه ) أى المنترك مستعملا ( فهما) ای »عليه معا (حقيقة قيقة ) فى أحدهما 
( دجازا) فى الآخر » (لا) ١‏ تعنى اللنقيه فى عدم استغراقه مقاهيمه 0 سبق الى الفهم أرادة 
أحدعما) أى معن المشترك عند اطلاقه » عى اذا سمعنا المشترك يتتفل دهننا فورا إلى أن ماد 
اكلم واحد من معانيه لا الأ كثر (إحتى تادر ) إلى الذهن (طلب المعين ) بصيغة الفاعل 
هنى أن تبادر أحده ا لاعلى التعيين سد لتبادر طلى المعين بصيغة الفاعل » فالثاتى نور الأول 
(وهو) أى تبادر الأخرلاعل التعيين الموجب لطلي المعين ( موجب الحم بأن شرط استعماله) 
أى المشترك (لغة) ظرف للشرط ونصب على المصدر : أى استعمالا يقتضيه وضعاللغة ( كونه) 
أ ی کون استعماله و !فعا ( ف أحدهما) أى معتسة »> ووجه انكابة نه الى المد كور أنه لولا أن 
الواد ضع اللغوى اقض ان بذ كر المشترك » و راد به أحد معانيه فقط لم شادر الى ا إعا 
قبع انيه الوضم » وناك تار تادر المعى اى القهم عند إطلاى الفظاد ليل کرنه حققة 
( فاتنى ظهوره ) أى المشترك ( ف الكل ) لأنه لو كان ظاهرا فه لتبادر هو إل ای 
لا أحدهما لاطى التعيين ([ومنع سبق) ذلك أى إرادة أحدهما لاعلى التعيين ( مكابرة تضمحل) 
:لك ا مكابرة ( بالعرض ) على عرف أهل الاستعمال » فيقال طممانفهمون على الفور إذا أطلق 


٠ ۸‏ شرط استعمال المشترك اللفظى فى الائبا ت كالعنوى ‏ 
المشترك ع وبجوزأن براد الم ض على الوجدان » فان كل أحد إذا راجع وجدانه وجد ذلك 
(والزام كونه) أىالمشترك ( مشت ركامعنويا ) لالفظيا » لأنمفهوم أحدها لاعلى التعيين مشترك 
بين المعنيين يصدق على كل واحد منهما وتبادره إلىالفهم دلي لكونه موضوعابازائه ( منوع 
فانه ) ى المشترك اللقظى (ما ) أى لفظ (تعذدت أوضاعه للناهم ) وهذا المعنى صادق على لفظ 
المعين مثلا » وصدق النعر ف يستازم نحققالمعرف » ولس تادر ذلك المعنى المشترك لسدب وضع 
اللفظله 6 بل بسس وضعه لكل واحد من المعنيين المندرجين عته على وجه اقتضى إرادة 
البعض من المفاهم : كم أشار إليه بقوله ( وشرطكون استعماله ) أى المشترك اللفظى ( فى 
ْ الاثبات) أى فيا اذائيت له حك » احتر از جما اذا نى عنه » فانه عند ذلك م" على ماقدم ن 
بعضها ) أى المقاهم خسبر الكون » وقوله فالائيات ظرف الاستعمال ( كالمعنوى للا فراد) 
أى كا شرط كون استعمال المشترك المعنوى الموضوع لفرد ما من أفراده على ماهو الختار فى اسم 
الحنس فى بعض تلك الأفراد ( فازم فما ) أى امعنوى واللفظى. ( تبادر لأحد ) غير أن 
الأحد ف المعنوى أحد الأفراد عدق اللفظى أحد المفاهيم ( والتوقف الى امین ) أى توقف 
قهم عر اد المنكام الى مايعين ذلك الأحد الهم من القرينة ( فاشتركا ) أى المعنوى واللفقلى 
( ف لازم ) هو التبادر والتوقف المد كوران ( مع تبان الحقيقتين ) لاعرفت من اعتار 
تعدد الوضع فى اللفظى ٠‏ واتحاده فى المعنوى وغير ذلك ۾ ( وأيضا اتفاق المانعين لوجوده ) أى 
المشترك اللفظى ( على تعليله) أى تعليل المنع لوجوده: ( بأنه ) أى الاشتراك اللفظى (مخل” 
بإلفهمو ) اتفاق (انجسبين على أن الاجال ممايقصد) فى التخاطب ( اتفاق الكل) خر اتفاق 
المانسن وماعطم عله ( على نفى ظهوره ) أى اترك (ف الكل ) إذ أجع الفر يقان 
على أن المشترك إذا أطلق مفاده الاجال غير أن أحدهما حك بأنه اخلال » والآخر بآنه ليس 
إخلال » بل هو ما قصد (وأيضا لوعم ) المشترك فى معنده ( كان مجازا) فى حدما 
( لانه حينئد ) أى حن يراد به أحدهما (عام مخصوص) والعام الخصوص ججاز » لأن حقيقته 
العموم من غير نخصيص ( لايقال ذلك ) أى لزوم كونه محازا عند إرادة أحدهما منه ( لولم 
يكن موضوعاله ) أى لأحدهما أيضا » لكنه موضوع له غير أنه حقيقة محتاجة الى القر ينة : 
( لآنه حينئذ) أى حين يكون موضوعا له أيضًا (مشترك بين الكل والبعض فيلزم التوقف فى 
المراد منهما ) أى من الكل والبعض ( إلى القر ينة ) المعينة لواحد منهما بعينه ( فلا يكون ‏ 
ظاهرا فى الكل ) كا عن الشافى رجه اده ( فاعم ) المشترك (فلغره ) أى فهم الكل 
دون أحدهما فقط لس رد تير لكونه موضوعا للعموم (6 قل عن الشافى ) رجه الله 


) التوقف إلى ظهور المراد الاجالى واحب 14 

(i)‏ أى مومه ( احتياط لعل ) أىليحصل العم (إفعل الراد كلم بالمشترك ۽ ( قلنا 
لاتوصل إليه) إلى أنه عام 7 ی الكل الاحصتاط ( الا مالعل شرع ماعل أنه م ,شرع ) يعنى 
أنه قد عر قل- جل المشترك على العموم أن ذلك المج العامة لم يكن مشروعا » والنص 
اللنتمل على المشترك ليس بنص على العموم » بل حتمل أن براد به بض من ذلك العموم » 
مل هو الممنادر لماص » فالتيقن محرد ذلك النص مشروعيته للبعض لا الكل » فالجل على 
العموم حم عشروعية حك عل مشروعيته قبل الجل المد كور مجرد الاحتال (وهو) أى 
شرع ماعل أنه لى يشر ع ( حرام ) لأنه اثبات حلم شرعى من غير دلل غير حاز إجاعا 
وار کاب حرم ينای الاحتاط ي فان قلت قد وحدنا فى كثير مرن المسائل الفقهية إجاب اأص 
على وج همع ڪون نصه ممتملا لغبر ااه على ذلك الوجه » معلا بالاحتياط وقصد حرو ج 
المكلف عن العهدة بقن فيلزم قيها شرع ماعل إلى آخره » قلت ذلك فما عر وجوب أصل 
الفعل يقيناغير أنه رقم الشك فى كيفيته و إيقاعه على بعض الكيفيات موجب الخروج عن 
العهدة بيقين » وفها نحن فيه الميقن إجاب أصلالفعل فى أفراد مفهوم واحد من مفاهم المشترك 
وبدنهما ون بعيد فتأمّل ( والتوقف ) ف العمل بالمشترك ( إلى ظهورالراد الاجالى) وهو 
المعحن الذى قصد من جلة مفاهيمه ولم بع عحرد إطلاقه لا سق من الدليل المقتضى بادر 
مفهوم أحد المعانى لاعلى التعيين ( واجب ) فالجل على ,العموم من غير توقف إلى ظهور 
قرية دالة على تعيين المراد ترك الواجب فلا جوز ( وأما بطلانه ) أى بطلان عمومه فى 
معا نه ( مجازا » فلعدم العلاقة ) بين ن الكل" ودين أحد معانيه الذى هو المعنى المقيق له جم 
ولا كانههنا مظنه سوال » وهو أنه لال عدم العلاقة » فان المعنى المقيق جزء من امجازی : 
وهو من العلاقات المعتبرة قال (والجزء ) أى واستعمال اسم الجزء ( فى الكل مشروط بات ركب 
الحقبق ) ان كون الكل كا منه ومن غيره فى الحار ج تحدث يمير شخصا واحدا 
ولاغيره بالتركيب الاعتبارى محرد اعتار العقل ( وكونه ) أى و بكون التركيب عيث ( اذا 
اتن الجزء ات الاسم) أى | مم الكل (عن الكل" عرفا كلرقبة ) أى كاطلاق اسم الرقبة 
(على الكل) وهو الانسان إغلاف الافر) فانهلا بت الانسان بإنتفاء الظفر أوالاصبع 6 بل اليد 
وأا قال عرفا > لأنه لاشك فى انتفاء الجمو ع المركب من الظفر مثلا سه ف ر الأمر 
(2): حلاف اطلاق ( نمو الأرض نمو عالسموات والارض) قانه لايصح لعدم التركيس القق 
( على أنه ) أى تعميم المشترك فى معانيه ( لیس منه) أى من استعمال لفظ المزء ء فى الكل 
(#) أى الشآن () يوضع جموعها) ‏ أى المفاهم : : أى م بقع بازاء الجموع وضع © و 


°{ صمة عموم المشترك فى الي 


فى استعمال لفظ الحزء فى الكل أن يكون لكل اسم وضع بازائه ( ليكون كل ٠عيوم‏ جزء 
ما) أى كل (وضع له اسم خصوصا على كول امجاز) فانالقائل نه مععرف يعدم وضعه للكل ۾ وعدم 
وضع لفظ آآخرلائزاع فيه ( وأماسمته ) أى صعة عموءه (ف الننى) م هو الختار (فان المنى) 
أى المفهوم الذى أر بد بالمشترك فن فى سياق الى ( مايمى باللفظ ) أى لفقا المشترك » فانه 
يتناو لكل و حد من مسمياته » وعن الفاضل الأمهرى أنه لاحلاف فى صعة هذا ومجاز يته م 
وول العر عا يتضى به عند ارادة تشكيره وشيته وجعه » وهذا التحقيق علاف ماتقله عن 
العض أنه حققة . قال ( المصححون ) عموم المشترك فى معانيه (حقيقة ) وما (وضع ) المنترك 
( لكل ) من الفاح (فاذا قصد التكل) أى ججيعها نه معا ( كان ) مستعملا ( فماوضع 
له ۾ قلنا اسم الققة ) إعا يبت باللفظ (بالاستعمال لاإلوضع) ألا عجرد الوضع ( فاذا شرط 
فى الاستعمال ) أى استعمال المشترك ( عدم الجم ) بين بدن مفاهمه ف الارادة منه دفعة 
لغة ( امتنع ) استعماله فى الع ( له ) والعل بالشمرط المذ كور إعا حصل باتنع والاستقراء 
للغة يث ! دوا استعماله فى الكل" أصلا عملوا به و عا سيشير اليه (فلو استعمل) فى 
ابح ( كان خط فضلا عن كونه حقيقة ) فيه (فيمتنع وجوده ) أى وحود استعماله فى 
الجبع ( ى لان الشرع والاغة ) أما اللغة فقد عرقت » وأما الشرع فلا نه لا يكون الاستعمال 
الشرعى على خلاف الاستعمال اللغوى ذم شرط فى مطلق الاستعمال ١‏ وهو اهر ج (ود ليل 
الاشتراط ) بالشرط المدكور ( ماقدّمنا) من تبادر الأحد لاعلى التعيين عند اطلاقه » (ةلوا) 
أى امرون فى دفع الامتناع ( دقع ) استهماله كذلك فى كلام الله تعالى » قل تعالى ( أن اله 
وماز نكته يصلون ء الى تر ان ايده يس عحد له الآنة > وهى ) أى الصلاة (من ج افده الرجة ومن 
غيرهالدعاء » فوو ) أى لفظ يصاون (مشترك ) وقداستعمل فى كال »ننه هذه الانة به (والس<ود 
فى العقلاء بوضع ا جيهة) عى الارض (ومن غيره, الحضوع) : والانقاد » (قذا اذا لزم كونه) 
أى اللفظ ( حقيقة فى معنن ) مختلفين بالاقبقة بأن ستعمل فى كل منهما للاقرينة الجاز 
(وأمكن جعله ) اى جعل ذلك اللفظ موضوعا ( للشترك ) ای لمعنى مشترك ( ينهما ) : أى 
المعنين بان کون عه معتى يعمها و يصلح لان جعل الموضوع له باعتبار نادره من اللنظ عند 
الاطلاق ( لزم ) حكونهكذلك لامشتركا لفظيا لماتقرر عند من أن التواطؤ خير من 
الاشتراك اللفظى » وهنا كذلك ( فالسحود ) أى معناه ( المشترك ) من سحود العقلاء 
وغبرهم هو (الخضوع الشامل) لالاختبارى والقورى من قول » وقعل » واليه أشار شوله (فولا 
وفعلا ) ومنه اتاد الوق لاص الله وتصرفه فيه (نمو) أى الخضوع المطاق ( متواطى ) 
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ای کک" دان سود العقلاء ( فسصحدله ) أى تول تعالى ‏ يسحد له معناه ( خسم له 
من فى السموات والأرض وهو ) أى اضوع (الحنيته تحتلف صوره) کا أن سار الماهيات 
الجنسية قابلة لحاول صور توعية مختلفة (فى العقلاء ) يتحقق ( بأوضم ) أى اوضع الإنهة 
على الأرض اظهار ا لكال التدلل والا نماد ( وف غسيرهم شر( أى بغير وضع الحميه ما 
يدل على الحضو عكقبول التصرف من غير إباء (فاندفم الاعتراص انه ان أريد) بالسحود 
الحضوع والاقياد (القهرى” شمل الكل ) أى الموجودات الممكنة ( فلا وجه لتخصيص 
کون ا بالد کر (أد) أريد الحضوع ( الاخشارى م بينأت" فی غيرهم ) أ غير 
: لأنا تار شقا تالا وهو المعنى لاع من المهرى والاختارى ۾ فان قلت اذا أر بد 
ا أيضا لامعنى.لوجه التخصيص المد كور لانه يم الكل » قلت وجهه الاشارة إلى أن 
العقلاء ميزوا بنوع من ذلك الجنس غير أنه خاصة غير شاملة لكلهم » وفيه امهام أن بعسهم 
خارجون عن‌داثرة الخحضوع المطلق باإلكلية (وكذا الصلاة موضوعه للاعتناء ) بالمصلى عليه 
(باظهارالشرف ) ورفع القدر له (ويتحقق) الاعتناء المذ كور (منه تعالى بالرجة) عليه (ومن 
غيرهبدعائه له) و إنما اختيرهذا (تقدعا للاشتراك المعنوى على) الاشتراك (اللفظى » أو عمل) 
معطوف على الششرطية المد كورة بعد قلنا : أى عل المذ كور من السحود والصلاة (محازا 
فيه) أى المعنى المد كور من اللحضو ع والاعتناء لعلاقة اللزوم ( فبعم ) المعنى الجازى المعنى 
المقيق فما : أعنى وضع الجسهة والدعاء » (وأما أهل التفسير فعلى) ای فاتفقوا على ( إضمار 
خبرللا ول) فى آنه الصلاة » تقدره انايله نصلى وملا كته يصاون » غذف يصلى لدلالة يسلون 
علی کا فى قول القائل : 
نحن عاعندنا وأنت عا » عندك راض والرأى مختلف 
وإذا نكرر اللفظ ج لكل واحد على معنى آثر فلا حجة فيه ( وعليه) أى وعلى منم 
فعميم المنترك ( فرع بطلان الوصية لواليه وهم ) أى الموالى ٠وجودون‏ ( له من الطرفين ) 
على ماتقدّم لآنه لما ل يعمها وليس أحدهما أو من الآخْربق الموصى له جهولا فبطلت . 
مسئلة 
( الهتضى ) بميغة المفعول هو (مااستدعاه صدق الكلام : كرفع اطا والنيان ) یک 
اقتضى › لاسدق رفم الخطأ فى قوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمّتى اللطاً والنسيان » : 
٦‏ - د تسيرا» - أول 


1 الذركاللفوظ 
الحديث (أو) مااستدعاه (حك لزمه شرعا) أى لزم الكلام : كاعتق عبدك عنى بألف » والمراد ‏ 
به المفهوم الكلى ومنع مومه : أى عموم القتضى ع فاح اللازم للكلام ولايه الاعتاق 
لاطب عنده من قبل اكلم » ولا يتصوّر ذلك الا بإعتبار بيع بينهما سابق على الوكلة 
اللازمة للكلام المذ كور » فانشاء البيع المذ كور مااستدعاه الج المذ كور » و جوز أن يكون 
قوله أو حك معطوفا على الموصول » والمعنى والمقتضى حك ازم اكلام لتوقف صعة حكمه المنطوق 
عله »لکن قوله ( فان وقنا ) اود الأول : أى و قف الصدق والح المد كوران على 
ماهو المتبادر (على خاصر “ بعبنه أوعام” زم ) ذلك الحاص أو العام" » والمراديه المفهوم الكلى 5 
( ومنع عمومه ) أى عموم المقتضى أوالعام ( هنا ) أى فا توقفه على عام ( لعدم كونه ) 
أى العام هنا ( لفظا ) إذ العموم من أوصاف اللفظ کا ذ كره جاعة : منهم صدر الشر يغة 
( لبس بشىء ) خبر المبتدأ : أعنى منع ( لأن المد ركاللفوظ ) فى إفادة المعنى ( وقد تعين ). 
المقدر بصفة العموم بإلدليل المعين له فيكون عامًا ( وأيضًا هو) أى عجوم المقذر ( ضررى” 
لفرض التوقف ) أى توقف الكلام صدقا أو عحة شرعية ( عليه ) أى على عمومه ( والا) 
أى وإن لم توقف عليه ( فغير المفروص ) ای فالمقدر الدى لوقف على عمومه غر المقدر 
المفروض ( ولوكان ) التوقف ( على أحد أفراده ) أى العام" ( لايقذرمايعمها ) أى , 
أفراده كلها ( بل إن اختلفت أحكامها ) أى أحكام أفراد تلك العام" فيترنب على تقدير بعضها 
حم الف الح المترتب على البعض الأر ( ولا معين ) ف المقام يعين البعض الذى عصل 
به القصود ( فحمل ) فالقدذّر حيئذ تمل ( أولا) تختلف أحكامها ( فلدائر) أى فيقثر 
الفرد المنتشر الدى يدور مع كل فرد لصدقه عله > ونس الى الشافعة أنهم يقدرون فى هذا 
اللقاممايعمها » ( لنا) فى أنه لابقدرمانعمهاآن تقد ره ( إضار الكل) أى تقديره فى الكلام 
( بلا مقتض ) فلا يجوز » لأن التقدير إنما يكون بحس الضرورة . ( قلوا ) أى المعممون 
إضار الكل” كتعميم رفم حك العطاً والنسيان » حيث يشمل الدنيوى » وهو الصحة 
والفساد » والأخروى” وهو الثواب والعقاب ( أقرب إلى القبقة ) كرفم ذات الحطاً والنسيان 
من سائر الجازات الما لأنف رفع أحكامها مطلقا رفعها » والجاز الأقر بأولى منغيره » ( قلا ) 
نم ( إذا لم ينفه ) أى الجاز الأقرب ( الدليل ) ولكن هنا نقاه » وهو إضار الكل بلا 
مقتض ( وكون الموجب الاضار ) حاصلا (فالبعض) أى فى بعض أفراد العام (بنق الكل) 
أى إضمار الكل (لما قلنا) منكونه بلا مقتض » فان مقتضى التبعيض لا يكون مقتضى الكل » 
(فق الحديث أر يد حكمهما) أى حك الخطأ والنسيان (ومطلقه) ایا المطلق (یم حكمى 
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الدارين ) الدنا والاخرة (ولاتلازم ) بين المسكمين ( إذ به تی الاثم ) وهو م الآخرة 
( دازم الضمان ) وھوحک لدا كما فى إتلاف محترم عاوك للغير خطاً ( فاولا الاجاع على أن 
الأخروى” ماد رقف ) عن العمل به لاجاله فما (و إذ أجع) على أن الأخروى ماد (اتى 

الآخر) وهو الد نيوى ( ففسدت الصلاة فسان الكلام وخطثه ) أى بنسیان وخطأ أوقم 
المصلى فى التكلم » فالاضافة لأدتى ملاسة » والكلام مفسد مطلقا عند أصعابنا > وأفيرهم 
تفاصيل تعرف فى فروعهم ( و ) فسد ( الصوم بالثاف ) أى بالفسد الثاق > وهو الأ كل 
أو الشرب خطأ لوصول الماء الى الموف خطأ فى المضمصضة ( لاالأول ) أى لابا مسد الأول » 
وهو الآ كل والشرب نسيانا ( بالنص” ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام « من سى وهو صاتم 
فأ كل أو شرب فليتم” صومه » فاا أطعمه الله وسقاه » « ( ولو صح قياسه) أى الحطاً 
( عليه ) أى النسيان فى غير إفساد الصوم جامع عدم القصد إلى الجناية كا هو القول الاصح 
للشافى رجه الله إذا لم يبالغ فى المضمضة » والاستنشاق » وقول أ-جد رجه الله إذا لى سرف 
فهما خلافا لأتحابنا ومالك » يل وأ كثر الفقهاء على ماقال الماوردى ( فدليل آتر) أى 
فوحه دلبل آخر» لاحديث « رفع الحطأ » . و إنما قال لو» لآأن ته محل نظر لكونه قياسا 
مع الفارق المؤثر لدرة الأ كل أو الشرب مع التذ كرء ولكثرة الوحود دخل فى العذر ۾ 
(وأما الصلاة) أى قياسها ( على الصوم ) فى عدم الفساد بفعل المفسد نسيانا ( فبعيد » لان 
عدره ) أى اف (ولامذ کر) يال عر الشمير : أى كونه معذورا فى حال لامد کرله 
فها ک) فى الصوم ( لايستازمه ) أى لاستازم كونه معذورا حال كونه (معه) أى مع الم كر 
كا فى الصلاة لاتتفاء التقصير منه ف الأول دون الثاتى ( ولدا) أى لعدم الاستازام المذ كور 
( وجب الجزاء بقتل ال حرم الصيد ناسيا ) لوجود المذ كرلله » وهوهيئة الاحرام ( وف الثانى ) 
من قسمى المقتضى فى نحو : أعتق عبدك عنى بالف ( لزم التركيب ) من حكمين ( شرعا) 
الا إذا كان عليه كفارة (حك) هو (حمة العتق) عن الأ ( و) حكهو ( سقوط الكفارة ) 
عنه إن بوى عتقه فا فيقتضى سبق وجود الملك الا م فى العبد ليصح الاعتاق عنه » واللملك 
بقتضى سببا » وهو ههنا البيع يدليل قوله : عنى بالف » فالبيع لازم متقدم 5 أشار اله قوله 
( د یقتضی ) هذا اللازم ( سبق هدر : اشترت عدك بالف فى المقدم ) أى فى قول 
الآمى : أعتق عبدك إلى آخره ( و ) سبق تقدير ( بعته فى المتأخر ) أى فى قول المأمور 
أعتقته عنك على هذا » (أما) المقدم ( بعينه ) أى بإلنظر إلى نفسه مع قطع النظرعن . 
زمه (فتوكيل) أى قھو وکیل ( للباتم ) بالاعتاق ( فقط) أى لايتعدى عن هذا المقدار 





€ المقنضى لاجموم له | 

باعتبار منطوقه و إن کان مستازما لركى الببع » وهما : اشتريت فى المتقدم » و بعت ف المتأخر 
وهذا (لابجزى” ) فى انعقاد البع لانه لاد من التلفظ بشراء العد » وهذا الذى ذ كرناه 
مقنضى القياس الا آنا تركناه لما أشار إليه بقوله ( لولا أنه ) أى انعقاده ( ضمنى ) وم من 
شیء ينبت ضمنا ولا ينبت قصدا فلا يصير فى ثبوته يدون التلفظ هما » إذكل منهما ركن يقبل 
السقوط فى الجلة كرا فى بيع التعاطى : ألا ترى أنه لم يشترط فى الضمنى مااشترط فى القصدى من 
كون المبيع مقدور التسايم حتى يصح هذا فى الآبق فيعتتق عن الآ ولم يبت له خيار الرؤبة 
والعيب » غير أنه بشترط فيه أهليةالاعتاق » فاو م يكن أهلاله لابثبت البيع به » فلا يعتق » ولا 
ستشكل كون المقتضى لاعموم له بوقوع الشلاث بطلق تفسك إذا طلقت نفسها ثلاثا » وقد 
نواها الزو ج لأنه ليس من حل النزاع م أفاد بقوله (وليس من المقتضى) على صيغة الفاعل (طلق) 
أو على صغة المفعول » والمعنى ولس من المقتضى ما اقتضاه طلق ( لأن الجنس ) وهو 
الطلاق ( مذ كور لغة ) والمقتضى بازمه عدم الذ كر (اذهو ) أى طلق معناء ( أوجدى 
طلاقا ) کا عرف فى عل المعاتى من أن الفعل التعدى قد عدف مفعوله » وراد به هذا 
( فصحت نة العموم ) لأن المسدر ما يصلح العموموقدنواء » ( وتقض ) هذا (بطالق ) 
فان اسم الفاعل يضمن المصدر » فينتى أن يصح فيه نة اثلاث » لكن النفية م دصححوء 
حتى لو نوى الثلاث لم بقع الاواحدة »© ( وأجيب بأن المذكور ) فى أنت طالق ( طلاق هو 
وصفها) أى المطلقة » لاالموصوفة بطالق ( وتعدده ) أى تعدد وصفها به ( بتعدد فعله ) أى 
فعل المطلق ( تطليقه ) ولا كرر الأثر الا تكرّر المؤثر » فان قلت فعلى هذا لايتسف 
بالطلا الثلاث فى طلق ٠و‏ إن نواها أمدم تعد التطليق المستازم لعدم تعدد الوصف » قلت 
المراد وصفها حيث يستازم الاخبار عن كونها موصوفة بالتعدّد من الطلاق فان له تأثيرا فى الفرق 
كا ستعرف ( وثبوته ) أى التطليق ( مقتضى حك شرعى هو الوقوع ) أى رقو ع الطلاق 
فى أنت طالق » فانه يقتضى سبق تطليق ( تصديّا له ) أى لمن قال : أنت طالتى » فان ايقاعه 
٠‏ هذا المج الشرعى انما وقع على وجه استازام الاخبار عن وقوع الطلاق » ووقوعه موقوف 
على التطليق نوقف الأثر على امور » فصدقه فى هذا الاخباريتوقف على سبق التطليق »© 
علاف طلق فانه انشاء عض لاستازم إخارا مقتضيا لسبق تطليق ٠‏ و إذا عرفت أن وت 
التطليق فى أنت طالق على سبيل الاقتضاء ( فلا يقبل العموم ) وفيه أنه لو سل أن المتضى 
. لاعموم له » لكن عدم قبوله للعموم بإنضام مايقتضيه مرنالنية غير مسل »ه ( ويدف ) هذا 
الفرق ( بأنه) أى أنت طالق ( إنثاء شرعا ) وان كان إخبارا فة ( بقع به ) الطلاق. ‏ 


وقو ع اثلاث بطائق روابة عن ألى حنيفة بإلنع o‏ 

( ولا مقر أصلا) فىأنت طالق » أى لايقدر فيه تطلق سايق مصدرا قله (لأنم) أى التقدر 
( فرع الخيرية الخضة ) إذ الكلام الذى هو خبرمن وجه وانثاء من وجه يجوز أن يعر فيه 

حثة الانثائة » ولا يلتفت الى ماهتضيه حيئته الأخرى ( ولاتصح فيه ) أى فى أنت طالق 
( الجبتان) الانشائية وار بة معا كا قيل ( لتنا لازي احير والانشاء) سی اتال السدق 
والكذب وعدم احتاطهما (والثاءت له) أى لآنت طالق ( لازم الانناء ) لعدم احتاله الصدق 
والكذب فقط » دون ن لازم ا حير فهو إنشاء خض ( وقد بلتزم ) كونه | انشاء © ونحابه 
عن عدم عه نمه اللات أنه نقلمن الاخبار الىالانشاء الى وقوع واحدة فقط » فارادة التعدد 
خلاف ماعين له » و إليه أشارقوله ( غير أن المتحقق ) عند النقل عن الاخبار الى الانشاء 
( تصيله) أى تسن أنت طالق ( رمه) أى تجملته وجو ع أحؤائهلا يكون ( إشاء وقوع ) 
طلقة ( واحدة فتعدمها ) أى الواحدة الى مافوقها يكون (بلا لفظ) مفيد لدلك » وهو غير 
جائز اتفاقا ( علاف.طلق ) لعدم تعينه إنشاء اوقوع واحدة ( لاه ) أى طلق ( طلب 
لابقاع الطلاق ) مطلقا ( فتصح ) ية اثلاث فيه ( وف ) وقوع ( الثلاث ) إذا نواها 
( بطالنى ) أى بأنت طالق ( طلاقا رواية ) عن ألى حنيقة رجه الله ( لإلنع ) أى مع 
وقوعها م هو الظاهر لكونه كأنت طالق ( وعلى ) تقدير ( النسلم ) لوقوعها به م 
(هو) الروانة المشهورة هو : أى وقوعها به مبنى ( على إرادة التطليق بطلاقا ) حال كونه 
( مصدرا لحذوف ) فانه قد راد به التطليق كاللام واللاغ ععنى التلم والتبليغ » يصح 
حيئد إرادة اثلاثلكونه معمولا لفعل تحدوف قد ره طالق » لای طلقتك طلانا : عى لاا 
(وإعايم ) القول بوفوعها لاق ( بإلغاء طالتى معه ) أى مر طلاقا فى حت الايقاع : ای 
(۴) لی طالق ( مع العدد ) فى أنت طالق تلاا » فان الواقع هو العدد ( دالا ) أى م 
بلغ ( وقم به) أى يطالق ( واحدة لزم ثتثان بالصدر) عند نة الثلاث ( وهو) أى 
وقوع ثنتين بالمصدر ( متف عندهم ) أى الحنفة فى الرة لماعرف منه أن معنى التوحيد _ 
مماعى فيه ء وهو بالفردية » والجنية » والمتى ععزل عنهما » وأيضا يازم فى غير المدخولة 
الينونة بالواحدة » وعدم وقوع شىءبالمصدر المنوى” بهبالثلاث ( وف أنت الطلاق ) يصح نية 
الثلاث ( تأويل وقمعليك ) الطلاق لعدم صحةظاهره » وصيانة لكلاء العاقل عن البطلان » 
(وماقيل فا عنم مثله فى أنت طالق) أن هال : أنت ذات وقع عليك النطليق فيصح فيه نيه 
الثلاث آیضا » ( يجاب بعدم إمكان التصرّف فيه ) أى فى أنت طالق ( إذ تقل ) من الاأخار ` 
(للؤنشائية ) أى إلا شرعا ([ فكان عين اللفظ ) أى لفظ أنت طالق موضوعا ( لعين 





٦‏ لبس من المقتضى المفعول به المطوى الم 
المعنى المعلوم تقل إليه » وهو ) أى المعنى المنقول إلبه الطلقة ( الواحدة ) عندعدم ذ كر 
العدد ( والثتتان » والثلاث مع العدد » وليس من المقتضى المفعول ) نه المطوى ذ كره لفعل 
متعدّد بعد ننى أو شرط كا ( فى نحو لا كل و إن أكلت) فصدى حر (إذ لاتحم بكذب 
جرد أ كلت) ولا أ كل کا محم بكذب رفع الحطأ » لأن نفسه غير مسفوع »لأن أ كلت من 
غير أن بذ كر له متعلق خاص لایازم كذبه ( فل يتوقف صدقه ) أى أ كلت (عليه) أى المفعول 
نه ( و (لا) محم ( بعدم حمة شرعية )لأ كات بدون الغعول به ( فتخصه ) أى المفعول نه 
( انم الحذوف » وهو) أى هذا الحذوف ( و إن قبل العموم لايقبل عمومه التخصيص › 
إذ لبس ) هذا الحدوف أعس| ( لفظيا ولا فى حكمه ) أى اللقظى لتناسبه وعدم الالفات 
اليه » إذ ليس الاخبار الاعجرد الفعل على ماعرف فى تنز يل المتعدّى منزلة اللازم ( فلو نوى 
مأ كولا دون ) مأ كول (آخرم تصح ) نبته قضاء بإلاتفاق ولا (ديانة خلافا للشافعية) » 
وف روابة عن ألى دوف اختارها الصاف (والاتفاق عليه) أى على عدم قول التخصص 
( فى باق المتعلقات من الزمان والمكان ) حتى لو نوی لابا کل فى زمان أو مكان دون آخر 1 
نصح نيته اتفاقا (والتزام ا حلاف ) فى قول التخصيص ) ( نبا ) أى فى باق المتعلقات أيضًا 
جامع المفعولية کا فى أصول ابن الحاجب (غيرصيم ) قال السبكى انه لوقال وال لا ١‏ كل ونوی 
زمانا أومكانا صت عينه : يعنى نيته » ودعوى الامام الرازى الاجاع على خلافه منوعة وقد نص" 
الشافي رجه الله على أنه لوقال : ان كلمت ز بدا فأنت طالق ثمقال : أردت الكل شهرا يصح 
فيحتاج الى الفرق » ( والفرق ) بين المفعول به وظرفى الزمان والمكان ( بأن المفعول به 
فى حكمه ) أى المذ كور ( اذ لاقل ) معنى الفعل المتعدى ( الابعقليته ) أى الابتعقل 
المنعول به » فيحوز أن براد نه البعض » مخلاف الظرفين إذ ليسا فى حك المذ كور لأن 
الفعل قد يعقل مع الدهول عنهما وان لم نفك عنهما فى الواقع > فلا دخلان تحت الارادة » 
والتحخصيص فر ع الدخول حا (منوع) خي المتداً : أعنى الفرق 4 ومر جح المنع قوله 
إذ لا يعقل الى الخره (ونقطع بتعقل معنى) النعل ( المتعدى من غيراخطاره) أى المفعول بالبال» 
ان أراد من غير اخطار خصوص المفعول نه فل » وان أراد من غير اخطار مفعول ما فر 
مسل » بل الوجدان يحم بأن الضرب لايتعقل بدون تعقل مضروب تا » ولذا صرتحوا بان 
نة المقعول به حزء من المتعدى لنسبة الفاعل ( فامماهو ) أى الفعول (لازم لوجودء ) 
أى وجود المتعدّى (ا) لتعقل معناه فليس بلازم (مدلول اللفظ) ف التعقل ليتجزى بالارادة 
فر يك نكا م د كور ۾ (تى أن يقال لاآ کل) معنا (لا أوجد أ كلا ) وأ كلاعام لاه نكرء 


هل الفعل المدتعام أم لا £۷ 
فى سياق الف ( فيقبله ) أى التخصيص اذ لامانم منه غير أن لايقبل منه قضاء لآنه خلاف 
الظاهر ( والنظر يقتضى أنه ان لاحظ الأ كل المزى” المتعلق بالا كول الخاص ) الذى لم برده 
( اخراجا) أى عخرجا له من الأ كل العام لا المأ كول نفسه (صح) الاخراج والتخصيص ء 
لأن المخرج جزْتى من جَوّئيات الأ كل العام (أو) لاحظ ( الأ كول ) الخاص من المأ كول 
الطلق من حيث هو ( فلا ) رصح لانه من المتعلقات التى يعقل الفعل بدونها ( غير أنا نم 
بإلعادة فى مثله ) أى مثل هذا الكلام ( عدم ملاحظة المركة الخاصة ) الى هى بعض أفراد 
الفعل المطلق الذى هو الأ كل (واخراجها) أىالركة الحاصة من الأ كل المطلق (بل) المراد 
اخراج (المأ كول) الحا صمن المأ كول المطلق ( وعلىمثله ) أى ماهو معاوم عادة ( يبنى الفقه 
فوجب البناء عليه ) أى على أنه لاحظ الأ كول الخاص اخراجا له من المأ كول المطلق : وهو 
غير عام فلا يقبل التخصيص علاف اللف : أى ( علاف ما اذا حلف لاعر ج ) حال كونه 
(مخرجا للسفرمثلا ) من انرو ج بإلنية (حيث يصح) اخراجهمنها تخصيصا (لآن الحروج متنوّع 
الى) خروج (سفرو) خروج (غيره) أى غير السفر متنوّع الى ( قريب وبعيد) بدليل 
اختلاف أحكامها ( والعادة ملاحظته ) أى النوع منه ( ية بعضه ) أى نبة خروج نوع 
منه (نية نوع) فصحت ( كأنت باق ينوى به الثلاث ) حيث يصح بفيتها » لأنها أحد 
توت الببنونة . 
مسال 


المذكور فى عبارة كثير الفعل المثبت هل هو عام أولا 7 نه المصنف على أنه ليس المراد 
ماقا بل القول » بل الفعلالمصطلح فقال ( اذا قل فعله صلى الله عليه وسل بميغة لاجموم لها 
كصل فى الكعبة ) كافى صح البخارى ( لام ) فعله المعير عنه بلك الصيغة ( باعتبار) 
من الاعتبارات (لأنه ) أى تقل فعله بلك الصيغة ( اخبار عن دخول ) فعل ( حزق ف 
الوجود ) ولايتصوّر العموم فى الجزفى المقيق ( فلا يدل ) قول الخ رصبى ( على ) تحقق 
( الفقرض والنفل ) كلاهما منه صلى الله عليه وسل ( اشخصيته ) أى الفعل المذكور ( وآما 
نحو صل العشاء بعد غيبو به الشفق » فاما بم ) فعله المعير عنه بصلى » لكن لاباعتبار نفسه 
بل باعتبار وقوعه بعدكل واحد من معنى الشفق الذى يم" ( الجرة والبياض) لاشترا كه فيها 
عند من همم المشترك ولاستازم ) تعميمه ( نكرارالصلاة يعدكل) من المرة والبياض ( کا 
فتعمم المشترك حيث يتعلق) أى حك المشترك ( بكل) من معانيه ( على الانفراد لخصوص 


بمع» ` .فد إأسناد اللشارع اتتكرار استعمالية ا 

الاد متعلق قوله و بم الجرة والياص (وهو) أى خصوص المادة عون انياش دائها 

بعد الجرة ) يعنى إعا يعمها مع شخصية الصلاة ة لالخصوصة المتحقعة فى ار عنه » فانه لولا 
زوم بعدية الياص للحمرة م حسن ارادة العموم امد كور جواز وقوع تلك الصلاة بعد غييو له" 
الشفق الأجر منغير أن بقع بعلغييو نه الشفق الأيض ف بأن لايعق الا يض الأجر » علاف 
مااذا لم يفارق أحدعما الآخر » فان الظاهر عدم افتراقهما فى استعقاب الصلاة المذكورة » فيه 
مأفنه ( فصح أن راد صلى بعدعما صلاة واحدة فلا يم” ) لفيا صلى المد كور (فى الصلاة 
بطر يی النكرار ) لعدم دليل الشكرار (فلا يلزم جواز صلاتها ) أى صلاة العشاء والتأنيث 
بأاعتارالعتمة ( بعد الجرة فقط ء ومابتوهم من نحو كان يصلى العصروالشمس بيضاء ) مس تفعة 
حمة ( وكان مجمع بين الصلاتين فى السفر من التكرار ) بيان لما ( كن إسناد المضارع ) 
لامن الفعل من حيث هو » وقيل من كان ومشى عليه ابن الحاجب ( وقيل من المجموع منه ) 
أى من إسناد المضارع ( ومن قران كان لكن نحو بنو فلان يكرمون الضيف ويا كلون 
الحنطة يفيد أنه ) أى الا كرام وال كل (عادتهم ) والتكرار يستفاد من العادة (ولاح أن 
الافادة ) أى افادة اساد المضارع (التكرار استعمالية لاوضعية ) وأ كير نة أيضا لا كلبة » 
وقبل ان كان واسناد المضارع اذا اجتمعا كان متعاضدين على افادة التكرار غالبا ( ومته ) 
أى ومن أجل ماذ كر من عد عدم وم فعله المذكور ( أن لايم ) عدم عموم حك فعله ( الأمة 
ولو ) اقترن ( شر نه) نفيك العموم ( كنقل الفعل خاصا يعدا جال ی عام حيث يفهم أنه) أى ذلك 
القعل المنقول (ببان) لاججال ذلك العام (فان العموم للجمل لالنقل الفعل) أى لا للفعل المنقول 
خاصا » وفيه رد لما فى الشر ح العضدى كا قال الراوى : قطع | بد السارق من الكوع يعد 
اقطعوا ا بد ہما يان لاجال فى محل القطع > وهذا اذا أطلق اليد حققة على جموع مامن 
النكب الى الأصابع وعلىمامن‌الكو ع الها » وأما اذاخص” الأول فهو ارادة دلبل المعنى الجازى 
فعموم بد السارق يسفاد من اقطعوا أندمهما » لامن قول الراوى المد كور » وكقوله صلى فقام 
وركع وسجد بعد قوله أقيموا الصلاة ( وكذا نحو صاوا كا رأجّو قأصلى ) أى وكا أن القرينة 
اذ كورة لاتستازم موم الفعل المنقول كذلك قوله صلى الى آخخرة لايستدعى عموم قول الراوق ‏ 
صلى كذا بعد قوله المذ كور ( واوجيه مالف ) اأقائل بعمومه لل مة للتمسك ( إعموم نحو 
سها فسجد ) عن حمران ن حصين أن التتى صلى الله عليه وسل صلى مهم فسها فى صلاته ‏ 
- فسجد سجدفى السهو (د ) قول عائشة رضى الله عنها ( فعلته أنا ورسول الله صلى‌الة عليه وسل 
عفنا ) بعد قوطها اذا حاوز اتان وجب الغسل » فان كلا منهما يم الامة (مدفوع بأنه) 






يجب جل الک عنه على العموم ‏ 4-` 
ای امسوم له (من ارج) عن مفهوم اللفظ المح كقوله صلى الله عليه وسل لكل سهو 

سجدتان بعد السلام رواه أجد وأبو داود » واذا التق الحتانان وجب الضل زواه مسل وغيره _ 
أيضا توم السجود اعموم علته : وهو السهو حيث رتب عليه بقاء اعقب : وهو دليل العلية 
( وأما حكابة قول له ) صلى الله عليه وسل ( لادرى عمومه بلفظ عام ) متعلق كان يمنى أن 
فى الجكابة مابدل على العموم » وا حى لابدرى هل فيه مابدل على العموم أولا ( كقضى 
بالشفعة للجار » ونهبى عن بيع الغرر ) فان الجار على بلام الاستغراق » وكذا إضافة البيع 
استغراق » ولایدری حال ما أخيرعنه باعتبار العموم وعدمه ( وهی ) أى هذه المسئلة ( مسألة 
أخرى ) ذ كرت للناسبة ( فيج الجل) أى مل اله عنه (على العموم) فالشفعة لكل 
جار » والنهبى عن كل بيع فيه غر ركبيع الآبق والمعدوم (خلافا لكثير) من أهل الع » وانما 
حب ا لجل على العموم (لنه) أى الحا ( عدل عار ف,اللغة وا لمعى ) فعرفان عارته قفد 
العموم » فاولا أنه حقق العموم فالمسّة لمنعته العدالة عن التعبير عا يفيد العموم الذى يضنى 
عمل الأمة عليه ( فالظاهر) من حلة ( المطابقة) أى مطابقة مايستفاد من كلامه ماهو 
اثابت فى نفس الأمى ( وقوطم ) أىالكثير ( يحتمل غرراوجارا خاصين كار شر يك فاجنهد) 
الحا کک (فى العموم) فى مأخذه فانتهى اجتهاده اليه (فكاء ) أى العموم بحسب ما أدى 
اله احتياده ( أوأخطا فها سمعه ) بان توم أن مسموعه إصفة العموم » ول يكن ف الوافع 
كذلك ( احتال ) خلاف الظاهر ( لايقدح ) فى الاحتجاج به على العموم » لأن الظاهر 
كاف فى الظنَّ » والظاهر من عامه وعدالته المطابقة ( وجعلهما ) أى قضى بالشفعة » ونبى 
عن ببعالغرر ( من حكابة فعل ) لامن حكابة قول على ماذ كر بلفظ ( ظاهر فى العموم) فعلى 
الأول المي قول والحا کے عام نصا » وعلى هذا فعل واا کی عام ظاهر (إمنتف) أى منتف 
مصداق ال عل المذ كور. ( لأن القضاء والنهى ) اللذين قول الما کک قضى ونہی اخبار عنهما 
ليس بفعل لانيكون معةجموم » بل هو ( قول يكون معه موم وښصوص ) . يعنى يصلح للعموم 
والخصوص كسائر الأقوال وحمل على العموم لتطابقه المكابة الصادرة عن العدل العارف 
باللغة ي فان قلت سامنا أن القضياء قول لكونه عبارة عن حكمت عليك ونحوه » وكذا البى 
كقوله : لايع كذا لكن لاعتمل مثل هذا القول العموم كالفعل لشخصيته ۾ قلت مثل هذا 

لايصنح لأآن : ګر عله عا يقد العموم 4 دل لا باد أن يكون منشا الاخبار قولا دالا على العموم 

| أوقضاء نهيا مكرآرا حصل به العمل بالعموم واقة آعم . 


0٠‏ يدل على العموم نف كل فعل عام فى وجوهه 
مسألة 

( قبل ) والقائل ابن الحاجب (نفى المساواة فى لا.ستوى أحاب النار وأصعاب الجنة يدل 
على العموم:) بع وجوه المساواة نحو قوله تعالى ‏ لايستوى - الآنة هل يقتضى العموم : 
أى يدل على عدم جيع وجوه المساواة فلا يقتل مسل بكافر ولاذى" » الختار أنه يقتضى العموم 
وكذلك غير المساواة من الأفعال ( وقال أبوحنيفة لايقتضيه ) فن ثم جوز قتل المسل بالذمى” 
( ولس ) كذلك ( بل لاعتاف ) على صيغة الجهول ( فى دلاته ) أى لق المساواة 
(عليه ) أى على العموم ( وكذا) يدل على العموم ( ن کل فعل) عام فى وجوهه ( كلا 
آ کل ) فانه عام فى وجوه الأ كل ( ولا ) تلف أيضا (فى عدم صحة ارادته ) أى العموم 
فى نف المساواة ( لقولحم ) أى حالف الحنفية (فى جواب قول الحنفية ) ان حموم نى المساواة 
قول (لايصدق ذلابد) دين كل رین ( من مساواة ) من وجه آقلهمافی سلى ماعداهما 
عنهما ( المراد ) مقول قول الخالفين : أى المراد من عموم المساواة ( مساواة يصح نفا 
وما سواء) أى سوى مايصح يها ( مخصوص ) من موم تیا ( إلعقل ) أى بدليل 
العقل > فعل انفاق الكل علىدلالة العموم وعلى عدم إرادته للصارف الم كورة » و إذا كان دلالة 
العموم وعدم إرادته متفقا عليه والنزاع فما هوالمراد ( فالاستدلال ) على عموم ن المساواة 
( بأنه ) أىالنفى المذكور ( ننى) داخل (على نكرة : عنى المصدر ) الذى تضمنه الم 
كاذ كره ان الحاجب ( ى غير حل النزاع » إعا هو ) أى التزاع ( ف أن المراد من مومه 
بعدتخصيص العقلمالا بدّمنه ) أى من تخصيصه ( هلع ص امالا ر تفلا يعارض) المراد ( آيات 
القصاص العامة ) كقوله تعالى ‏ وكتبنا علہم فيها أنالنفس لةس _ الآنة ( فيقتل امسر 
بإلذى أو بم" الدارين) الدنيا والآخرة ( فبعارض ) الراد آنات القصاص فيخص (فلا يقتل 
المسل بإلذى . قال الشارح ‏ قال المصنف رجه الله : وحاصله أنه هل ثم قر ينة قصرف نى 
المساواة إلى خصو ص أ الاخوة أولا فيع الدار بن (قالبه) أى بالعموم (الشافعية » والمنفية) 
خصوه ( الأول) أى بأ الآخرة ( لقرينة تعقيبه ) أىالنى المذ كور ( بذ كر الفوز) . 
قال الله تمالى لايستوى أصحاب النار وأحواب الجنة ‏ (أصماب الجنةه الفائزون ثم 
فى الآثار ماي بده ) أى قول النفية : منها ( حديث ) عبد الرحن ( بن البياماتى ) بإلاه 
الموحدة واللام المفتوحتين بدنهما باء حتانية من مشاهيرالتابعين » روى عن ابن عر » وعنه ابنه 
قال انو حاتم ذ کره ابن حبان فى الثقات . وقال الدارقطتى : ضعيف لاتقوم به الجة قال ( قتل 


خطاب الله للرسول يتتاول الأمة آم لا 01 
ظ صلى الله عليه وسل مساما ععاهد » الحدريث ) يدنى قوله وقال : آنا أحق من وف بذمته » رواه 
أنو داود فى مساسيله وعبدالرزاق وأخرجه الدار قطنى عن ابن البياماتى عن ابن عمر ممرفوعا ‏ 
وأعله ( ونحوه) ماروى المشايعخ عن على“ رضى الله عنه (إمابذلوا الجزية للكون دماوهم 
كدمائناا1) وأموا لم كامو الناولم ده ا خر جون ذا اللفظ » و إتما روى الشافى والدارقطنى 
سند فيه او المجنوب وهومضعف » عن عل" رضى الله عنه : من كانت له ذمتنا فذمته كادمتنا 
وديته كديتنا ( فظهر أن الحلاف ف تطبيق كل من المذهبين على دليل تفصيى” ) فهى مسل 
فقهة لا أصلية ک) عرفت من عدم الاختلاف فى دلالة قوله تعالى ‏ لاستوى ‏ الى آخره 

على العموم الى آخره . 
a‏ 

( خطاب الله تعالى للرسول ) بتوجيه الحطاب اليه ( تخصوصه ) كقوله تعالى ( با أنها 
الرسول » لأن أشرحكت : قد نص فيه خلاف ) ومن ناصبيه ابن الحاجب ( فالحنفية ) 
وأجد قالوا ( يتناول الآمة ) والمصنف رجه الله ل بلتفت الىماذ كره الأسنوى من أن ظاهر . 
كلام الشافعية بوافقهم فقال ( والشافعية لا ) بتناوط, ( مستدلين ) أى الشافعية (بالقطم من ) 
أن ( الاغة بأن ماللواحد لايتناول غيره ) أى غير ذلك الواحد ( و بأنه لوعمهم ) أى الامة كم 
قال الحنفية ( كان اخراجهم ) أى الأمة فما اذادل" الدليل على أنهم ل برادوا ( تخصيصاء ولا 
قائل به ) أى التخصيص ( ولس ) هذا الاستدلال ( فى محل النزاع فان عر اد المنفية ) 
تعموم ابا هم (أن حص مثله) أى الى صلى الله عليه وسل (منله منصب الاقتداء والمشوعية بهم 
م أ ا ام (أهلاللغة شمول أتباعه عرفا) لاوضعا ( 1۴ إذا قل لأميراركف للناجزة ) 
الهم والزاى المتجمة الحار نة » و بالماء والراء المهملتين المهاتاة ( غير أن الى صلى الله عليه وسل 
له منصم الاقتداء ه) والمتبوعية يفهم منه : ای م نأمسه ( فى كل ثىء ) مما يخاطب به ( إلا) 
ماخص به ( بدليل ) يفيد اختصاصه ( لأنه بعث لؤسی به » فكل حكم خوطب هو ) 
صلى انه عليه وسل ( به عم( الآمة (عرفا) فى خطابانه ( وان کان فعله ) أى ذلك احج 
( لايتوقف على أعوان كالناجزة ) أىكتوقف المقاتلة المأمور مها الأمير ( واذن ) أى واذا 
كان عاما عرفا (يلتزمون) أىالنفية ( أن احراجهم ) أى الآمة من خخطابه خسوصه ( مخصيص 
فانه ) أى التخصيص ( كا برد على العام لغة برد على العام عرفا » واستدلالم ) أى الحنفية 
للعموم المذ كور ( بنحو ا آمها الى إذا طلقتم النساء  )‏ فطلقوهنٌ لعدهن ‏ ما أفرد عليه 


0 خطاب الواحد لايم" غيره لغة‎ Yar 
الصلاة والسلام بالحطاب وأعس بصيغة العمنوم الدالة غلى ارادة العموم فى صدر الكلام ( و بأنه‎ 
لوم بعمهم لكان خالصة لك) يعدقوله  باأہا النى انا أحللنا لك أزواجك  الى قوله  واعمرأة‎ 
مؤمنة ان وهبت نفسها للنى ان أراد الى أن يستنكحها - ( غير مفيد) لآن الاختصاص‎ 
والخاوص على تقديرعدم العموم ثابت بالحطاب الخاص ( و) قوله تعالى (زوجا كها لکلا کون‎ 
على المومنين حرج ) فى أزواج أدعيائهم - فأخبرأنه إما أبلح تزو عه اها ليكون شاملا‎ 
للا مة » ولوكان خطانه خاصا لما حصل المقصود ( ليان التناول العرق ) خير المبتدأ : أعنى‎ 
فاجو هم ) أى الشافعية عن هذه الاستدلالات (الى‎ ٤ واستدلاهم (لا) لسان التناول ( اللغوى‎ 
حاصلها أن الفهم ) أى فهم الأمة من هذه النصوص ( بغر الوضع اللغوى طاتحة ) أى ساقطة‎ . 
لآن الحنقية معترفون عدم العموم لغة © ثم تعقب ب الحنفية فى استدلا طم يا أسها النى أنا أحللنا‎ 
لك الآنة فقال ( غير أن نن الفائدة مطلقا ) على ذلك التقدير ( مما بمنع لجواز كونها) أى‎ 
الفا دة ( منع الالحاق ) ای إالحاق الأمة به قناسا ( ولاعتاج ليه ) أى ني الفائده مطلقا ( فى‎ 
الوجه ) أى وجه الاستدلال الاه ( ويك ) فى الاستدلال للم بها ( أن خالصة لك ظاهر‎ 
فى فهم العموم ) للا مة من قوله  بأ أمها الب" انا أحللنا لك (اولاء ) أى لفط خالصة لك‎ 
وظهوره علامة كونه عاما عرفا ء ثم ان الشافعية قد ذ كروا فى نى ارادة العموم أنه ينانى كون‎ 
افراده صلى الله عليه وسل بال كر للتشر يف فأجاب عنه بقوله ( وكون افراده بال كر التشرءيف‎ 
۰ لاينانى المطلوب ) وهو العموم عرفا ( فن التشمريف أن خصه) صلى الله عليه وسا( ه ) أى‎ 
الخطاب سب ب الذكر ( والمراد أنباعه معه ) والا لكان مقتضى هذه الارادة أن يقال : يا‎ 
2 الذن امنوا ونحو ذلك ( وعرف ) من هذا التقدير (أن رضعها ) أى هذه المسئلة معنوئة‎ 
بعنوان ( الحطاب لواحد من الأمة هل يم" ليس عيد ) لأن النفية لايقولون خطاب من‎ 
. ليس له منصب الاقتداء بم" الأمة عزفا » بل هذا موضوع مايلى هذه : أعنى قوله‎ 

(خطاب الواحد ام غيره لغة » ونقلعى انا يلة حمومه ء وس ادهى خطاب الشارع لواحد 
٠‏ حك يمر عنده) أى عند ذلك امطاب ( تعلقه ) أى ذلك لحك ( بإلكل الا بدليل ) يقتضى ‏ 
التخصيص ( كقوله حكمى على الواحد حكمى على الجاعة ) وقد صر“ فى البحث الثاتى 
ظ من مباحث العام » ونكلم ف سنده ( وفهم المسحابة ذلك ) أى ان حكمه صلىالله عليه وسل . 
على الواحد حكمه على الجاعة (حتى حكموا على غيزما عز بماحك به ) صل الله عليه وسل 


Yo الطاب الذى يتناول العبيد هل يقناوهم شرع اسل‎ ٠ 

من الرجم (عليه) أى على ماعز حتى قال عمر رضی الله عنه خشيت أن يطول بالناس زمان 
ی هولقائل لاجد الرجم فى كتاب اله فيضاوا ترك فر يضة انز ايده » ألاوان الرجم حق على 
من زا وقد أحصن اذا ا الينة ركان لحل أ والاعتراف : رواه المخارى » وقال أيضا کای 
البخارى » وحكوا على ذلك اجاع الصحابة ومن بعدهم لمعتد الجاعة ( ولعموم الرسالة وله ) 
صل الله عليه وسل ( بعلت الى الجر والأسود ) رواه ا جد وان حبان وأبو داود لكن 
بتقدم الأ جر على الأسود : أى الى العرب والصم » وقيل الى الانس والحنّ » و بقوله تعالى 
( وما أرسلناك الا كافة الناس ) واذا كان عراد النابلة هذا ( فكلام الحلافيين فها ) أى 
فى هذه المسثلة ( كالتى قبلا ) من حيث عدم التوارد على محل واحد . 


مسكأة 


(الحطاب الذى يم" العبيد لغة ) كياأمها الناس : باأنها الذبن آمنوا ( هل يتناوهم شرعا 

ظ يسيم کا) أى سم الطاب الد کور ام ( الآ کثرنم ( أى قال أ كثر الاصوليين يم 
بتناوطم شرعا و يع" - كمه امم (وقيل لا) اول شرع ولاسم کک . (و) قال (الرازى 
الحنق ) يتناوطم شرعا ( فى حقوق الله تعالى فقط ) . قال الكرماتى لا كلام فى أن مثل 
هذا إذالم يتضمن حك يحتاج فى قيامه إلى صرف زمان يتناوطم » بل فما إذا تضمن 
ماعنعه من الاشتغال بقيام مهمات السادات » ( وحاصله ) أى هذا الحلاف ( أن الللاف 
فى إرادتهم ) أى العيد ( باللفظ العام" وعدمها ) أى عدم إرادتهم نه ( واستدلال الناف ) 
لتناوطم ( عاثبت شرعا من کون منافعه ) أى العبد ( مماوكه لسيده فاو تناوطم ) 
الحطاب المذ كور ( ناقض ) الحطاب المذ كور ( دليل عدم الارادة ) يعنى مما يدل" على 
ما وكة منافعهم المستلزمة عدم مطالبته سبحاته إياهم بصرفها فى خدمته سحانه لغناه عنهما » 
وحاحة العباد الله » ( وأما قوطم ) أى النافين. ( خرج ) العبد ( من ) خطاب 
( نحوالجهاد » والجمة > واج ) والتبرعات و بعض الأقارير ما دل" عليه من النص" . 
والاجاع ( فا كان داحلا ) فى تلك العمومات قبل الاخراج ( أى مادا ) من حيث 
٠‏ الارادة وأماقيد به »> لان الدخول من حيث التناول حسب المفهوم اللغوى لاتزاع قبه 
( © ذلك الاخراج بعد النخول عي ادا ( مخصيصا » والأصل عدمهة) أى عدم التخصيص 
فتحوّز بالتخصص عو النسخ ) حوات أما : أى قولم الذحكور بإعتبار تعبيرهم 

. بالتخصيص توا أريد به الى اجازى للتخمييص وهو النسخ » لآن إرادة العموم مستلزم 


عه > خطاب الله العام شمله صلی الله عليه وسل إرادته ظ 
لتشر يفه » ثم إفادة ماتخالف العموم نسخ له (والجواب) عن قوطم الذى حاصله النسخ (بأن 
خروجه ) أى العبد من تلك العمومات (بالدليل) المفند له ( ازم أن معناه ( أى كون معناه أنه 
(يرد) العبد من ذلك العموم ( لدليل ) دل على عدم إرادته (فضلا عن إرادته » ثم 
نسحْه ) يعنى إذا م يكن أراده أصلا زم بالطر يق الأولى أن لا يكون عة وع لصن من 
الارادة والنسخ الموقوف على الارادة » والضمير فى نسخه راجع إلى الك التعلق بإألعبد على 
تقد رالارادة ( عنه ) أى عن ٠‏ الوك المنعاق النسخ 5 (وحاسه) أ أى حاصل اواب ) أناللازم ) 
فى نفسر | الامس (التخصيص الاصطلاج د ليله لاالسحم) وهوآن الحارج عن > العام ف نفس 
امس لم كن مس ادا من اللفظ الدال” على العموم ( وقد بقرّر ) توجيه المسثلة هكذا ( دل ) 
الدليل ( على عدم إرادته ) أى العبد (فى بعضها ) أى فى الأحكام ( وعليها فى بعضها ) 
أى وعلى إرادته فى بعض الأحكام ( فالثبت ) للتناول شرعا ( يعتبر بالتناول ) لغة ( لأن 
الأصل مطا بقته ) أىالتناول ( الارادة » والناق) ول ( عرص الاشتراك فى الاستعمال ( لاراد 
فى بعض الاستعمالات » ولاءراد فى بعض الاجر ( فتوقف دخولم ) أى العبيد (الى الدليل ) 
لان الأصل عدم الدخول ( أوقام ) الدليلمعطوف على عر ص (على عدمها ) أى الارادة (وهو) 
أى الدليل القئم على عدم الارادة ( مالكية السيد طا ) أى لنافعه ( والرازى عنعه ) أى 
عدم إرادتهم (فى حقوقه) تعالى (والدليل) على ارادتهم فما ( الأ كثربة) لدخوهم ف الخطابات 
الواردة فى حقوق الله تعالى على وفق اللغة » وأ كثرنة إرادتهم فى الاستعمال إذا انض إلا 
ماتقتضيه اللغة يصلم دللا للارادة ( فوجب التفصيل ) بن حق ألله وغيره (و) مهدا 
التفصيل ( اننظم ) أى صح ( منع عموم ماوكية منافمه ) للسيد فى جيع الأوقات > بل 
يستثنى منها أوقات الأعمال المطاوبة منه عند الضيق حتى لوأمه فى آخروقت الصلاة عيث لو 
٠‏ أطاعه لقا نه وجب عله صرف ذلك الوقت ف الصلاة » 6 ولا وز للسيد للك استحدامةه ( فاندفع 
الأول ) أى التنافض الم كور فرج قول الشیخ أنى بكر الرازى  .‏ 
مسألة 
( خطاب اننه سبحانه العام" : كياعبادى ‏ ااا الناس - شمله صلى الله عليه وسل 
إرادنه ) بالرفع فاعل شمل © و إشاقته الى ضمير الخطات لأدتى ملاسة ( 5 نناوله ) أى 
الحطاب المذ كور الرسول صلى الله عليبه وسل ( لغة ) ولوقال شمله إرادة كا شمله لغة لكان 
أظهر ( عند الا كثر) سواء صدر بالقول أو التبليغ أولا »> والظرف متعلق يشمله ( وقيل لا ) ْ 


الحطاب الشفاهى ليس خطابا لمن بعدهم Yo‏ 
يشمله إرادته (لأن كونه ) صلى الله عليه وسل ( مبلغه ) أى الحطاب للاامة ( مانم ) 
من ذلك » والا لكان ماغا ومباغا حطاب واحد » ولا يظهر امتناع اجّاعهما فى شخص واحد 
منجهتين فتأمّل (وأذا) أى ولكونه مانعا من شمول الارادة (خرج) رسول الله صلى عليه 
وسل (من أحكام عة ) أى لى بدخل فہا ( كسنية الضحى) فائها مندو نة للا مة على القول 
الأشه» وقد ذهب غير واحد من أعان التأخرن : منهم النووى إى أنها واحة عليه .قال 
الشارح والأوحه عدمه فان الخصوصية لاشت الا دين م تيج وهو٠«قصود‏ »6 وقد حاء عا هو 
أقوى منه مايعارضه 4 وقد تقل ى شر ح المهد'ب عن العاماء أنه صلى الله عله وسل كان 
لانداوم على صلاة الضحى حافة أن تفرض على الآمّة ف زوا عنها » وكان يفعلها فى بعض 
الأوقات (:وحل” أخذ الصدقة ) فرضها وتطوّعها تشر يفا له فانها أوساخ الناس على مافى 
الأحاديث الصحاح ( و)حرمة ( الزيادة على أر بع ) من الزوجات. بالاجاع » وأما الكلام فى 
الزيادة على النسع » فالاصح الجوازعن عائشة رضى الله عنها « مامات رسول الله صلى الله عليه 
وسل حتى أحل” له النساء » . قال الترمذى حسن يح » والما 5 ضيح على شرط الشيخين » 
وافظه « حتى أحل له من النساء ماشاء » ( والجواب المبلغ جبرائيل عليه السلام للا حكام 
العامة الى واحد من العباد ) حالكون ذلك الواحد ( مشمولا بها ) أى إتلك الأحكام 
( ليسمعهم ) أى العباد ( إياها ) أى الأحكام وهو النى صلى الله عليه وسل فهو حال تبليغ 
جر بل الطاب الدى هوداخل فيه ( فلاموجب لخروجه 6 وهومشمول به لغة فا نحقق خروجه 
منه لزم كونه لدليل خاص فيه > فتفصيل الحليمى ) والصيرق (بدين أن يكون) الطاب العام 
( متعلق قول : كقل باعبادى » فيمنع ) شموله اه ( والا) أى و إن يحكن متعلق قول 
( فلا ) عنع (منتف) خبرتفصيل الحليمى » وقد عرفت وجه الانتفاء من التناول بحسب اللغة فى 
الكل" وعدم الموجب لعدم الارادة سوى دليل التخصيص فى البعض على أن الحطابات كلها 
مقدرة نحو : قل » أو بلغ على ماقال بعضهم 6 ورد بانع » ولو سل قلس القدر كاللفوظ من 
كل وجه ۔ 
مسألة 

( الحطاب الشفاهى كياأمها الذين امنوا : لس خطانا لمن عدم ) أى الدن سو حدون 
بعد الموجودين فى زمان الحطاب (وإمايثبت حكمه ) أى الحطاب الشفاهى ( هم ) أى 
لنسيوجد ( بخارج ) من الطاب من نص" أو اجاع أوقياس ( دل ) ذلك ( على أ نکل 


٠ ۷۵٨‏ لاطب داخل فى حموم خطابه 





خطاب علق بالوجودن حك فانه بلزم من يدهم '. . وقالت الحنالة وأواليسر من الحنفية هو). 
أى اللحطاب الشفاهى ( خطاب لم ) أى لمن بعدمم أيضا » ( لنا القطع ١‏ بعدم التناول ) أى 
تناول الطاب الشفاهى م (لغة) على ماهو التحقيق . (قلوا: : لم تزل علماء الأمصار فى 
الأعصار يستدلون به ) أى بالحطاب الشفاهى ( على الموجودين ) فى أعصارهم » وهو إجاع 
طي على العموم 5 ( أجيب لابتعين كونه ) أى كون الاستدلال به علمهم ( لنناوهم ) أى 
لتناول الخطاب المذ كور إياهم ( جواز کونه ) أى استدلاهم به عليهم ( اعامهم) أى العاماء 
( شبوت حلم ماتعلق عن قبلهم علييم ) أى على من بعدهم بنض » أو إجاع » أو قياس » 
( وأما استدلاهم ) أى المنابلة بأنه ( لولم يتعلق) الحطاب المذكور ( هم ) أى عن سيوجد 
( 1 يكن ) الى صلى الله عليه وسل ( ميسلا الہم ) إذلا معنى الارسال إلہم الا أن يقال 
له بلغ أحكاتى الهم » ولا تبليغ هذه العمومات ( فظاهر الشعف) للنع الظاهر لللازمة 
المد كورة > إذ الارسال إلهم لايستازم الحطاب الشفاهى بالنسبة إلى الكل" » بل يتحقق 
تحصول الطاب البعض » وللبعض بنصب الدلائل على أن حكمهم سح الذى شافههم + ( واعل 

أنه إذا نصر الحطاب فى الآزل للعدوم ) كا سيآتى فى مسألة تكليف المعدوم نصره على ماذهب 
اليه الأشاعرة ( ومعاوم أن النظلم القرآ فى اذى دلالة ) أى من حيث الدلالة المعنى ( القائم 
به تعالى قوی قولم ) أى المناءلة جواب اذاء نقل عن العلامة أنه ذ كر فى الكتى المشهورة 
أن الق أن العموم معاوم بالضرورة من دين مد صلى ايله عليه وسل . قال المحقى التفتازانى 
وهو قريب ي (وتجاب بأن التعلق ) أى تعلق الحطاب بالمعبومين ( ف الأزل يدخله) أى 
ااتعليق الأزلى ( معنى التعليق على ماعرف ) من أن معناه أن المعدوم اذى عل الله أنه بوجد 
مطاوب منه فى الأزل طلبا غير تنجيزى »> ععنى أنه | اذا وحد نصفة التكلف اتی بدلك الفعل 
كا تجد ف سك طلب صلاحولد سيوجد » و إنها لممتبع الطلب التنجيزى من المعدوم فى صورة ١‏ 
الأاص والہی على مانن فى عل (والكلام ) أى الكلام النازع فيه إعا هو ( ف الظم 
الحالى عنه ) أى عن معنى التعليق » وهو توه العلام للفتى لتنجيزى حو ادر هيم ۽ 
وهذا لايد فيه من وجود المخاطس » فهذا وى ة قول الا کین . 


مسئلة 


( لاطب ) بإلكسر (داخل فى عموم متعلق خطابه غند الأ كثر : مثل ) قوله تعالى ( وهو 
يكن ثىء عليم » وأ کرم م نأ كرمك ولا تهنه) .فاه عالم بذاته موالآمس الناهى اذا أ کرم غيره . 


| العام فى معرض المدح والدم 2 oV‏ 

كان الغير مأمورا با كرامه » منهيا عن إهاته اوجود المقتضى وانتفاء المانم (وقي ل كونه ) أى 
اكلم ( الخاطب رجه ) من ذلك ( والجواب منع الملازمة ). بين كونه اطبا » وخروجه 
عن ذلك الحطاب ( وأما) تموم قوله ( الله خالق كل” شىء شخصوص بالعقل ) لامتناع خلق 
القدم » ولا سما الواجب لذاته : وهدا جواب احتجاج المانعين لدخوله » تقر بره لوكان داخلا 
از مکو نه تعالى خالا لنفسه بقولهتعالى ‏ خالق كل شىء ‏ » .قاصل المواب أنه لولا الخصص . 
العقلى لكان داخلا » وقيل ان التخصيص خرو ج مايقتضى ظاهر اللفظ دخوله » واللة سحانه 
دان كان شيئا » لكن عند ذ كر الأشياء لايفهم دخوله » وقيه مافيه . 


مسكلة 


استعمالا كم هو عام” وضعا ( حلاف لشاف حی منع بعضهم ) أى الشافصة (الاستدلال 
بوالدين بکنزون ) الدهب والفضة ولا ينفقونها فى سسل الله الآنة ( على وجو ا) أى ال کا 
(ف الل ) لآن القصد بيان الكانز » لاسان التعمم » وإثبات الحم فى جيع المتناولات 
الغوبه * ( لنا عام بصيغته ) من غيرمعارض فوجب العمل . ( قالوا) أى الشافعية ( عهد 
فهما ) أى المدح وال ( د كر العام" مع عدم إرادته ) أى العموم ( مبالغة ) فى الث 
على الطاعة » والزجر عن المعصية » فالقصد من صبغة العموم فبهما التأ كيد والاهتام فى الحث 
والزحو » لا لعموم ٭ ( وأجيب اا( أى المالغة ( لاننافيه ) أى العموم ( إذكاات) 
المبالغة (للحث) لا مئان ا لجع بين المصاحتين » فلاصار ف عن اللقيقة اللغوبة ( علاف) المالغة 
( ف نحو: قتلت الناس كلهم ) فان معنى المبالغة على تازيل قتل البعض منزلة قتل الكر- 
لكونهم كبنيان وأحد على أن القر نه الصارقة عن إرادة العموم فه واحمة لعدم إمكان قتل 
الكل" 6 وعدم أرادة العموم فاا اګ لان : 
د 
( مثل خذ من أمواطم صدقة لاوجبه) أى الاخذ (من کل نوع ) من أنواع امال 
( عند الكرج وغيره ) كالامدى وان الخاجب ( خلافا للا كثرءله) أى للكرى (يصدق 
بأخذ صدقه ) واحدة بالنوع (منها ) أى من جزة أمواهم ( أنه أخذ صدقة من أءوالم ) 


۷ - « سيره أول 


oR‏ 2 : الحق أن عموم الجوع الحلاة جوع" 
إذ المأمور به خف صدقة ما > وقد نحقق فى ضمن تلك الواحدة ( دم ) أى الآ كثر 
( عنعونه ) أى صدق ذلك (لأنه) أى لفظ أموال ( جع مضاف » فالمنى ) حل ( من 
كل مال) صدقة (فيعم ) المأخوذ ( بعمومه ) أى المأخوذ منه 5 ( أجيب بأن موم كل 
تفصيل” ) أىلاستغرا قكل واحد واحد مفصلا ( حلاف الع ) فان عمومه لبس بتفصيل" 
( للغرق الضرورى : بان للرحال عىدى درهم ۰ ولكل رجل ) عندى درهم حى بازم ف الأول 
درهم واحد للجميع » وق لاتق درهم لكل رجل (وهذا) الجواب ( يشيرالى أن. 
استغراق جح احلى لس . كالمفرد » وهو ) أى كون استغراقه لس كالمفرد ( خلاف ) المذهب 
( المنصور 4 بل هو ) أى جح الى ( كالمفرد و إن صح إرادة اجموع به ) أى امحل 
(لا كل فرد بالقرينة ) الصارفة عن كل قرد البتة لارادة الجموع من حيث هو كهذه الدار 
ظ لا نسع الرجال ( وقد ينصر) كونه ليس كالفرد ( بالفرق : ببنللسا كين عندى درهم » وللسكين) 
عندى درهم عند قصد الاستغراق شادر إرادة اجموع فى اج > وکل واحد واحد فى 
المفرد ( قبل ملاحظة استحالة اتقسامه ) أى الدره الواحد ( على الكل" ) فانه بعد 
ملاحظتها يتعين إرادة خلاف الظاهر » وهو اجموع فيكون العنى : لكل واحد عندى 
درهم ( و) ينصرأيضًا ( بتبادرصدق ماتقدم ) من أخذ صدقة من أمواطم على خذ صدقة 
واحدة منها * ( فالحق أن عمومها ) أى الجوع الحلا ( جموى) ععنى أن الح المنسوت 
إلها ينبت للجموع من حيث هو جموع لالكل” واحد من آحادها » ( و إن قلنا ان أفراد . 
الجع العام الو احدان ( أىأفراد مقهوم مفرده » لاأفراد مفهومه : أعنى الجاعات يي سق -(فانه) 
أى كونه مستغرقا لأحاد المفرد ( لاينافيه ) أى كون عمومها جموعيا بالمعنى المذ كور ( ولزوم 
المج الشرعى أو ) ازوم ال ( مطلقا ) شرعيا كان أوغميره ( لكل ) من الآحاد 
(ضرورة عدم تجزوٌ المطاوب ) فيا إذا م يكن السك المتعلق باجم الحلى أعس! قابلا للتجزئة 
. ليتصوّ رأن كون المطاوب من الجوع فعلا واحدا » فانه حينئذ يتعين أن يكون المطلوب من . 
كل واحد فعلا اآخر » وقوله ضرورة مفعول نحدوف هو خبر الميتدأ : أعنى لزوم الك (وغيره) ْ 
من القرائن الدالة على أن الحم ثابت لكل واحد من آخاد الع المذ كور معطوف على 
عدم تجزو ( كبحب الحسنين ) للعل عب كل محسن » ( والحاصل أنه ) أى موم الجع فى 
الآحاد على وجه الانفراد (مقتضى آم آخر غير اللغة ) والتحقيق المذكور مبنى” على الوضع' 
اللغوى » ( وصورة هذه المسئلة ) يعنى عنوانها ( عند المنفية المع المضاف لجع ) أى إلى 
جع ( كن أمواطم لابوجب إثبات الك له ) أى إثباته له مضافا ال ىكل قرد من آحاد الم 


اذا علل التارع 3 ماع“ فى عاطالإقياى 0۹ ` 


حتى يكون المعنى : خذ من کل مال كل واحد منهم صدقة © و ستبر بتر استعراق أ موال كل وأحد 

كاستغراق المع احلى على المذهب المنصور (خلافا لزفر) فان عتده بوجب المع بالمعتى المذ كور 
( وجه قوله : ان الضاف إلى المع مضاف إلى كل فرد »وهو ) أى المضاف هنا ( جع فيازم ) أن 
يضاف المع الأول ( ف ح یکل ) من احاد الع الثانى ( فيوّخد من كل مال لكل ) من 
أقراد الجعالمضاف إليه لا عرفت » ( ومفزعهم ) أى ملحا الحنفية (ف دقعه ) أى دفع وجه 
زفر ( الاستعمال المستمر ) افد » خلاف ماذ كره ( نحو جعاوا أصابعهم فى آذاتهم 
واستغشوا ثياءهم _ » وركبوا ذواہم ) فا نكل واحد منها ( يفيد سبة آحاده ) أى اجج 
لضاف ( إلى آحاده ) أى الع المضاف إليه ( فت الابة يَوْخَذْ من مال كل » لامن كل مالكل » 
ويدفع ) هذا :الدفم ( بأنه ) أى بكون مقابلة الجم بالج يفيد اتقسام الآحاد على الآحاد فما 
ذكر (الخحصوص المادة ) سب القرينة : ألا ترى أن قوله تعالى _ تحماون أوزار رهم على 
ظهورهم : إخبار حمل كل واحد أوزاره (لكنه) أى دفم المانم ( إيطال دليل معين 
لا يدفم المطلوب ) قوله لايدفم خير يعمد خبر» و عمل أن يكون.ضمير لكنه لاشآن ( وقد 
بق ماقا ) من أن الق أن عمومها جموعى” الى اخره ( وعليه ) أى على أن مقابلة الح 
بالجع تفيد اتقسام الآحاد على الآحاد ( فرع ) ذ كر فى الجامع الكبير ( إذا دخلا هاتين 
الدار بن » أوولدعا ولدءن فطالقتان » فدخلت كل” دارا » وولدت كل” ولدا طلقت ( . 


مسكلة 


( إذا علل) الشارع (کا) فى حل بعلة ( عم ) الحكم ( فى عالطا ) أى العلة شرعا 
( القياس ) وهو الصحيمح عن الشافي رجه الله ( وقبل ) عم عنة لغة ( بالصيغة . قال 
القاضى أبو بكر لايم ) أصلا » و إليه قال الغزالى ع ( لنل) تعليل الشارع حكما بعلة ( ظاهر 
فى استقلال الوصف ) بالعلية » فوجب اتباعه لوجوب الحم بالظاهر ( فتجويز كون الحل” 
جزءا) من العاة التى علل بها الشارع المك فى ذلك امحل" ( فلا يتعدى ) الى محل خر . 
لانعدام الجزء ( كقول القاضى احتإل ) لايقدح فى الظهور » فلا بترك به الظاهر ( ثم  )‏ 
الفرض أنه ( لاصيغةعموم ) .لتم الصيغة (فاتفرد التعمم بالعلة . قالوا ) أى المعممون بالصيغة 
( حرمت الجر لآمها مسكرة كرتمت المسكر) فان المقهوم منهما واحد » والثااق وهوكل مسكر 
الصيغة » فكذا الأول ٠.‏ (قلنا ) إنما الأول مثل الثاتى ( فى أصل الك ) لامثله فى عمومه 
بالصيغة » ولايستازم كونه مثل الثائى أصل المموم ( كونه) مثله فى العموم (بالصيغة لاتتفائها ) 


+1 أحتلف ف موم مقهوم المالفه 
أى لانتفاء الصيغة الدالة على العموم فى الأول . 
2 


. (الاتفاق على موم هفهومالموافقة دلالة النص” ) عطف بان لفهوم الموافقة » وقدم تفسيرهما 
( وكذا.إشارة النص عند الحنفية لأنهما ) أى دلالة النص » واشارة النص” (دلالة اللفظ ) وقد 
مس” يانه (واختلف فى عوم مفهوم الخالفة) وقد سبق تفسيره ف المبادى” اللغوبة (عند قائليه) 
لأن من م بقل لاببحث عن مومه وعدمه » إذ هو فرع ثبوته ( نفاه) أى عمومه ( الغزالى 
خلافا للا كثر) حيث أثبتوه (فقيل) الحلاف ( لفظى) ذ کره ابن الحاجب وغيره (لثبوت 
قيض الك ) أى حك المنطوق ( فى كل ماسوى حل النطق اتفاقا ) من القائلين عفهوم 
المالقة > ومنهم الغا لى ( وصاد الغزالى أنه ) أى عمومة ( 1 يشت بالنطوق ) اذ لا نصوّر 
بوت حمومه بالمنطوق مع عدم سوت نقسه به ( ولا عتلف فيه) أى فى عدم ثبوته بالمنطوق 
واذا اتفقوا فى أصل العموم فى عدم ثبوته بالمنطوق ل ببق «نهم خلاف »فى الشرح العضدى : 
والحاصل أنه نزاع لفظى” يعود الى تفسير العام بأنه مايستغرق فى الجلة ( لكي قول الغزالى) فى 
المستصنئى (من يقول بالمفهوم قد يظنّ له) أى للفهوم (عوما وك به ) أى بعمومه (وفيه) 
أى فى أن له عموما ( نظرلآن العموم ) أى العام ( لفظ ) أو المضاف تحذوف : أى صفة لفط 
تتشابه دلالته بالاضافة الى المسميات ( والعْسك بالفهوم مسك مسكوت ). أى معنى غمير 
منطوق يفهم من الفحوى ( ظاهر فى تحققه ) أى الحلاف خبر لكنّ ( و بناؤه ) أى النظر 
بل الحلاف ( على أنه ) أى العموم (من عوارض الألفاظ خاصة أولا ) بل يعرضها وغيرها 
كا ذهب اليه غير الفزالى (وحقق) أى أثبت على وجه التحقيق ل[ تحقق فى العموم) فى الفهوم 
(وان النزاع فى أنه) أى العموم (ملحوظ السكام) فينزل منه منزلة المعير عنه بصيغة العموم 
( فيقبل حكمه ) أى العموم ( منالتخصيص ) وتجزؤٌ الارادة ( أولا ) أى غير ملحوظ له 
( بل هولازم عقلى ثبت تبعا لازومه ) وهو الممطوق (فلا يقبله) أى التخصيص والتجزئة فى 

الارادة » لآنه انما يكون فما هو ماخوظ ومقصود ( وهو) أى كونه غير ملحوظ للتكلم 
لكونه لازما عقلا ( مراد الغزالى ) من نف العموم فنفيه فىالمقيقة العموم الدى يترنب عليه 
الى مذ كور ( فبحمل قوله و مسك نه الىآخره) أى وفيه نظر » لأن العموم لفظ على 
مضمون هذا التحقيق » فالمطلب الذى سك به العموم المفهوم فى اثياته اما هو حك العموم 

وهو التخصيص كأ أشار اليه بقوله ( أى فى اثبات حكمه ذلك لاستبعادٍ أن لايثبت تقيض حم 


الت النفهة يقتل المسل بالذعى فرعا فقهيا 51١‏ 


الخطوق لكل ماصدق عليه المفهوم ) ثم تعقب هذا التحقيق وله ( وعامت أن لفظ الغزالى ) 
مذ كور ( ظاهر فى خلافه ) أى خلاف قق هذا الحقى : يعنى شار م الختصر . قال الحقى 
التفتازانى » وظاهركلام المستصئى أن النزاع عائد الى أن العموم من عوارض الألفاظ خاصة 

أملا قال من قول بالمفهوم قد يظنّ للفهوم عموما و مسك به » وفيه. نظر لأن العموم ل لفظ مشاه 
دلالته بالاضافة الى مسمساته » والْعّسك بالمفهوم والفحوى لس مسك بلفظ نل عسكوت ( وجاز 
أن يقول ) الغزالى ( بوت النقيض ) أى قيض حك المنطوق (على العموم وينسبه) أى 
العموم ( الى لاصل) فان الأصل فى كلل ماصدق عليه مايقايل المنطوق الا أن بكون فيه 5 
المنطوق » اذ الأصل فى الأشياء العدم والاستصحاب ابقاء ما كان على ما كان ( لا للفهوم ) أى 
لاشسه الى. المفهوم ليسلل عن النزاع ( كطر يق الحنفية ) أى وختار مثل طريقهم (إفيه) أى فى 
المفهوم ( على ماتقدم ) فى حث المفهوم . 


مسكلأة 


( قالت الحنفية يقتل المسل بإلذى” فرعا فقهيا ) أى حال كون مقوطم متفرعا على أصل أثنتوه ' 
عحجته لامثبتا بنص” فيه ( مع قوله صلى الله عليه وسل لايقتل مسل بكافرولا) يقتل (ذوعهد ) 
من الكفار ( فى ) مدة ( عهده » فاختلف فى مبناه ) أى مبنى هذا الفرع (فالآمدى ) والغزالى 
قالا : مناه ما أفاده وله ( عموم المعطوف عليه يستلزم موم المعطوف عند الحنفية خلافا لم( 
أى الشافسة ( ولاد من تقدير بكافرمع ذو عهد » والا ) أى وان ل يقدر بكافر (غ ستل ) 
ذوعهد ( عسل ) فانه حينئك يدل" على نن قتله مطلقا بوجه من الوجوه : وهو بإطل اجاعا 
(فاما) أن کون وجه استازام جموم المعطوف عليه جموم المعطوف ( لغة ) أى أحميا مضه 
عرف اللغة ( على ماقال المنفية المعطوف -جلة ناقصة ) فى أداء لمراد (فيقدر خبر الأول فها ) 
أى فیا إل المذ كورة » واتماعيروا عن هذا المقدر بلفظ خير (تجوّزا به) أى بابر ( عن 
التعلقات ) بعلاقة التعليق بصدر الكلام ( فنحو ضر بت زبدا نوم الجعة ورا يلزم قد 
ضرب رو به ) أى دبوم اجه ( ظاهرا ) أى رعاءة اظاهر الكلام ( ووجهه ) أى وحه 
هذا اللزوم لغة (أن العطلف) فى اللغة ( لنشر يك الاق ) مع الأول (ف التعلق ) قال 
الشارح يفت اللام »> والأظهر بحكسرها (وهو) أى المتعلق فى الحديث المذ كور فى 
(عدم قتله) أى ذو عهد ( بكافر وان شركه ) بالمعطوف مع المعطوف عليه ) الحاة ف 
العامل ولم بأخنوا القيد) أى قيد العامل (فيه) أى ف جاب المحطوف (لكن هذا) 


ذه موم المعطوف عليه يستازم موم المعطوف 

أى أخذ القيد فى المعطوف وتشر يكه مع المعطوف عليه فيه أيضا ( حق رهو لازمهم ) أى 
النحاة ( فان العامل مقيد بالفرض) لآن فرض الكلام فى العامل المقيد ( فشركته ) أى 
٠‏ الثاتى لل ول (فيه) أى فى العامل المقيد ( توجب تقييده ) أى الثاتى (مثله) أى الأول . 
(دإما) کون ذلك حاصلا ( عنفصل) أى باس منفصل عن اللفظ ( شرع ) أى مضه 
الشرع ( هو) أى ذلك النفصل الشرعى ( لزوم عدم قتل الذي عسل لولاء) أى شركة 
العطوف مع المعطوف عليه ف التعلق اللذ كور ( ثم هو) أى الكافرفى جانب المعطوف 
( خصوص بار ى" لقتله) أى ذى العهد ( باي ) اجاءا ( فتن اللازم) وهو موم 
الثاتى ( فيتتفى المزوم » وهو موم الأول ) فلا تحمل على عدم قتل المسل بكافر مطلقا > بل 
کافر حرق (وقيل) قله الامام الرازى والسضاوى وغيرهم| ( تخصيص المعطوف بوجبه ) أى 
التخصيص ذلك الوجه ( ف اللغطوف عليه عندهم ) أى الحنفية (وهذا) القول (لازم للا'ول 
أى لاقول الأول الذى قله الآمدى (لآن تخصيصه ) أى المعطوف (نق عمومه » وهو ) أى 
قي حمومه ( اتفاء اللازم (ف) القول ( الأول ) يعنى موم المعطوف » لان قول الامدى موم ) 
المعطوف عليه يستازم موم المعطوف ي حاصله أن تموم المعطوف لازم عموم المعطوف عليه 
ملزوم » فاو لم تحص المعطوف عليه بتخصيص المعطوف لكان المعطوف عليه عامًا » والمعطوف 
عليه خاصا وم انتفاء اللازم ( ونق اللازم ) وهو عموم المعطوف ( مازوم لنت الملزوم ) 
وهو توم المعطوف عليه » واذا كان انتفاء موم المعطوف مستازما لانتفاء عموم المعطوف عليه 
نت قولنا تخصيص المعطوف بوج مخصيص المعطوف عليه » ( وقد يقال ) فى هربر هذا 
تخصيص الثالى بوجه ( بستازم تخصيص الأول عا حص به) الثاتى (ولا شك أنه) أى 
تخصيص الثانى بالمرنى” (إماد ) ' لما عرفت » فالآو لكذلك (فيصير الحديث دللا للحنفية 
على قتل المسل بإلدى” ) لأنه صار المعنى : لايقتل مسل عر ى” » ولايقتل ذمى” حر لى” ؛ و نزمه 
أن يقتل اسل بغير حربى” » وبدخل فی غير الحو بى” الذی 6 ثم رده وله ( وهذا إعايتم 
وقلوا) أى المنضة ( عفهوم الخالفة ) تحوه جوز ابراده الزاميا على القائل به ( وقيل قله) 
أى تخصيص الأول يستلزم تخصيص الثاى (غيرأنه) أى هذا القول (لايصلح لبنىالفرع ) 
اذ كور لعدم دليل التخصيص ف الأول ( نم لاتلازم ) بين المعطوف والمعطوف عليه من 
حه العموم واالخصوصض ( فقد يعمان ) أى المعطوف والمعطوف عله ( وقد م أحدههما 
لاالآخر » وكون العطف للنشر يك يصدق اذا شركت بعض أفراد المعطوف ف الد المتعلق 
بكل أفراد الأول ) زتأنث شركت باعتبار تمد ذلك البعض ( فظهر ) مما بين ( أن ٠‏ 


الجواب غيرالمتقل يساوى السؤّال فى العموم‌اغاقا ‏ سوسس 

الحديث ) وإن / يدل على قتل الم بإلذىى” لادلالة له على عدم قتله به أن الحديث المذ كور 
( لايعارض آيات القصاص العامة ) كقوله تعالى ‏ أن النفى بالنفس ‏ مما يدل على أن 
كل قانل ينص" منه سواء كان مقتوله مسلما أو كافرا الا مااستثناه الاجاع » بل صار من 
ضرور بات الدبن من عدم قتل المسل بإلحر ى » و إليه أشار بشوله ( و إن خص ما ) أى 
من موم تلك العامة ( المر نى“ لتخصيص ) لفظ ( كافر الأول ) فى الحديث المد كور 
( احرف ) تعليل لعدم المعارضة وا ققون ) من الحنفية (على أن المراد بإلكافر ) 
الذكورفى الخديث ( الحربى” الستأمن ) لا الحرنى مطلقا ( ليفيد ) قول : لابقتل مسل بكافر 
(إذغيره ) أى غير المستأمن من الحرنى” ( مماعرف ) عدم قتل المسل به ( بالضرورة من 
الدن كالصلاة ) أى م عرف بالضرورة فرضته چ فان قلت لا نسم عدم الفائدة على نقدر 
إرادة الحر نى" مطلقا إذ تحصل الفائدة بإعتبار بعض أفراده » وهو المستأمن » قلنا كن بعدم 
الفائدة بإعتبار الأ كثر محذورا ( فلا يقتل الى بالمستأمن ) م لايقتل المسل به لما مم من 
وحوت تقدير بكافر فى المعطوف » وعدم إ مكان جلي على العموم 4 لأن عدم قتل ذى العهد 
الى عخالف لابات القصاص » وبر لى“ غير المستامن غير مفيد الحم" ( والدی ف هده ) 
المسئلة ( من مباحث العموم كون العطف على عام" لعامله ) أى لعامل ذلك العام (متعاق 
عام" ) قوله لعامله الى هنا صفة عام (دوجب تقدبر لفظه) أى لفظ المتعلق العام" ( فى المعطوف) 
وقوله بوجب إلى آخره خخبر الكون (اثم مخص أحدهما) سواءكان المعطوف أو المعطوف 
عليه ( صوص الآخر » والا ) وإن لم مخص أحدهما مخصوص الآخر ( اختلف العامل » 
وفيه ) أى فى لزوم اختلافه ( ماسمعت ) يشير الى قوله : نم لايلزم الى آآخره : 


مسئلة 


( الجواب ) عن السؤال حال كونه ( غير المستقل” ) بأن لايكون مفيدا بدون السؤال 
كنع » ولا ( يساوى الؤّال فى العموم اتفاقا » وفى الحصوص قي كذلك ) أى ساويه فى 
ا لحصوص أيضا اتفاقا » قال الحقق التفتازاتى فى حاشته على الشرح العضدى : ظاهر الكلام 
أنه لائزاع فى كونه تاعا للسؤّال ف العموم وا خصوص حى لوقيل هل جوز الوضوه بماء البحرم 
فقال نع كان عاما » ولو قبل : هل تجوز لى الوضوء عاء البحر + ققال نم کان خاصا به الا أن 
صر كلام الآمدى والشارحين 6 وله تشعر عبارة لمعن أن الافاق إماهوى العموم 6 وأمأ 
فى ااحص وص نخلاف الشافى رجه الله حيث ذهب إلى دلالة المواب على جواز الوصو عاء 


27554 الجواب المستقل العام على سنب خاص العموم عند الا كثر 

البحر لكل أحد » مصيرا منه الى ترك الاستفصال فى حكاءة الخال مع قيام الاحتال ينزل منزلة 
العموم » و إليه أشار هوله ( وقد يم ) الحواب فى الحصوص ( عند الشافى ) رجه الله 
( لرك الاستفصال) يعنى أن الراوى لما ترك التفصيل ولم يقد الجواب ببعض الأحوال مع 
امال كونه مقيدا به » وحكى الواقعة من غير تفصيل عل أنه فهمالعموم من الشارع والا لكان 
يجب عليه التفصيل » وقيل إماذ كر الشافعى رجه الله ذلك فا إذا كان اواب مستقلا ۾ 
( والظاهر الأول ) وه وكون غير المستقل” تابما للسؤال فى الخصوص (دلامعنى للزوم العموم ) 
فى اللو ات (اتركه ) أى الاستفصال ان قال به قائل (الا) العموم ( ف الأحوال والاوقات ب 
والمراد عموم المكافين ) أى لكن النزاع فى أن المراد عموم الجواب للتكلفين » أو خصوصه 
سبعضهم ( والقطم أنه ) أى العموم للحكافين ( ان ثبت فى غو) نم جوابا لقول القائل 
( أعل لى كذاء فبقياس) أى فيو ته قياس نم عليه لاشترا كهم فى العلة ( أو نحو حكمى 
على الواحد) حكمى على الجاعة ( لامن نم ) فقط » (وأما ) الجواب ( المستقل” العام ) 
الوارد ( على سس خاص 6 فللعموم ) عند الآ كثر » والمراد بالمسقل” : الواى بالمقصود مع 
فطع النظر عن السبب سواء كان سؤالا كما روى أجد والترمذى » قيل يارسول الله : أتوضاً 
من بار بضاعة ؛ وهی بتريلق فا الحيض »؛ والنان » ولحم الكلاب ‏ فقال : ان الماء طهور 
لا شحسه شىء » أو حادثة كم لوشاهد من ری شاه مته » فقال « أعاأهاب د بغ فقد طهر » : 
( خلافا للشافى) على مانقله الأمدى وابن الحاجب وغيرهما » وقال الاستوى رجه الله : نص - 
الامام فى الام على أن السبب لايضيع شيئا إنما بصيغة الألفاظ » ( لنا أن القسك )فى إثبات 
العموم والحصوص إنما يكون ( اللفظ وهو ) لفظ الأجو بة المتتازع فبا ( عام" ) ولا مانعم من 
جلها على مقنضيها ( وخصوص السبب لا يقتضى إخراج غيره ) أى غير السبب من دائرة 

تناول اللفظ ( وعسك الصحابة ) عطف على أن الك الى آخره (ومن بسدهم) من الجتهدين 
ف جيع الأعصاربها ) أى بالأجوبة التامّة الواردة على سبب خاص ( كا بة السرقة وهى ) 
9 اردة (ف) سرقة (رداء صفوان) بن أمية إأو)فى سرقة لانْحنّ) على اختلاف الرواءة » وذ كر 
بعض اللفاظ أنها نزات فى ابن أرق سارق الدرع » وقطع سارق رداء صفوان بعد فتح مكة » 
وصفوان أسلٍ بعد الفتح ( وآنة الظهار فى سامة بن حفر البياضى ) وتعقب بأنها نزلت فى أوس 
ابن الصامت وزوجته ( وآنة اللعان فى هلال بن أمية » أوعو مر) ركلا فى الصحيحين 
وغيرهما ء ولاشك فى عموم هذه الأحكام مع خصوص أسباها (قلوا ) أى المانعون لعمومها 
( لوكان ) الجواب عتا للسبب وغيره ( لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد ) من عموم الجواب 





الفراش المنكوحة وأم الواد 0 .0 

كغيره مرح أفراده لنساومهما فى العموم » ( وأجيب ) عنع الملازمة ( بأنه ) أى تخصيص 
السب بالاجتهاد ( حص من جواز التخصيص القطع بد خوله ) أى دخول الس فى إرادة 
التكلم (دالا) أى و إن ل یکن داخلا فها (لم يكن) الجواب ( جوابا) له » (وأجيب أيضًا 
عنح بطلان اللازم ) أى لانم عدم جواز تخصيص السبب بالاجتهاد ( فان أباحنيفة أخرج 
ولد الامة ) الموطوءة (من عموم) قوله عليه الصلاة والسلام ( الولد للفراش ) فر يشت نسبه 
منه الا بدعواه ( مع وروده ) أى النص” المذ كور (ف) ولد (وليدة زمعة ) وكانت أمة 
موطوءة له على ماق الصحيحين وعيرهما عن عائثة قالت م كان عتبة بن ألى وقاص عهد 
الى أخسه سعد بن أف وقاص : أن ابن وليدة زمعه منى فاقرضه الىك » فلا كان عام القت 
أخذه سعد » فقالان ای عهد إلى فيه فقام عبدن زمعه ؛ فقال ای وابن أنى ولد علىفراشه 
كتساوقا الى النى صلى الله عليه وسل » فقال كل منهما ماقال » فقال رسول ابنه صلى اننه عله وسل 
هو لك ياعد ن زمعة الولد للفراش وللعاهر ار » ثم قال أسودة بنت زمعة : احتحى منه لما 
رأى من شهه عتبه فاراها حتى لق باس تعالى » (ولس) هدا اواب ( بشىءفانالسبسب االحاص 
ولد زمعة ولم ترجه ) أو حيفة من الولد للفراش » و إعا أخرج مطلق ولد الأمة الموطوءة > 
و إله أشار بقوله ( فاتخرج نوع السبب ) أى الخر ج مفهوم عام ندر ج تحته السب المذكور 
من عموم هذا النوع » واليه أشار بشوله (مخصوصا منه) أى من النوع المذ كور (السبب) الحاص 
وهو ولد زمعة ( والتحقيق أنه ) أى أب حنيفة 1١‏ مخرجنوعه أيضًا لأنها ) أى الآمة (مال 
تصرأم ولد عنده ليست بفراش) أى عند أنى حنيفة » فالأمة الموطوءة التى ل نبت نسب ولدها ضر 
دعوة السيد لست بفراش عنده » والاحراج فرع الدخول ( فالفراش الملكوحة ) وهى 

الفراش القوى ينبت فيه النسب يمجرّد الولادة ولايتتى الا اللعان ( وأم” الولد) وهى فراش 

ضعيف ان ل تكن حاملا فيحوز تزو عها » وفراش متوسط ان كانت حاملا فيمتنع تزوجها 

ينبت وادها بلا دعوة » و ينتنى يمجرّد نفيه فى الحالين . قال الشارح : وهذا أوجه من قوم 
القوى المنكوحة » والمتوسط أ“ ولد » والضعيف الامة الموطوءة (واطلاق الفراش على وليدة 
زمعة فى قوله صلى الله عليه وس « الولد للفراش عد قول عبد بن زمعة ولد على فراش ألى 
لايستازم كون الآمة مطلقا فراشا لجوازكونها) أى وليدة زمعة ( كانت أم” ولد) ذ ك ركانت 
بعد كونها ثلا يتوهم كونها أم” ولد بإعتبار هذا الولد التنازع فيه ( وقد قل به ) أى بكونها 
كانت أم” وده (ودل” عليه بلفظ وليدة ) فانها ( فعيلة عمنى فاعلة » على أنه منع أنه صلى الله علليه 
وسل أثبت نسبه لقوله صلى اله عليه وسل هولك) أى ميراث من أييك » راذا لم يقل هوأخوك 


22257 لوعم الجواب المسثول عنه وغيره لم يكن مطابقا 
فعارض به » وهذا أرجح لشهرتها ( وقوله اجتحى منه باسودة ) اذلوكان أخاها شرعالم 
جب احتحاءها ۽ ویو بده روابة أجد » وأما أنت فاحتحى منه فانه لسن لك بأخ ٭ ( قالوا لو 
عم (١‏ الجواب فى السب وغسيره ( كان قل الصحاية اليب بلا فائدة ) اذ لا فائدة له 
سوى التخصيص ( وهو) أى قلھم بلا فائدة ( بعید + أجيب بأن معرفته ) أى السب 
( لمنع تخصيصه ) من عموم الجواب بالاجتهاد ( أجل فائدة » ونفس معرفة الأسباب ليحترز 
عن الأغاليط ) فائدة جلياة أيضاء فى القاموس الغلط محركة أن يعنى بالشىء فلا تعرف وجه 
الصواب فيه » هذا » والتعليل بإلاحتراز عنها لم بذ كرف الشر ح العضدى » وكأنه أراد به أن 
الراوى قدحمل اللفظ على تميرما أرادبه الشار ع »> وهدا غلط منه و سان السب رشع ذلك 
الاحتمال ج ( قالوالو قال لا أتفدى جواب تعد عندى ل بم" ) قوله لاأتغدى كل تغدذى ونزل على 
التغذى عنده ( اذ لم يعد كاذيا بتغديه عند غيره ۾ أجيب بأن تخصيصه يعرف فيه) فى 
الشرح العضدى الجواب حرج ذلك عن العموم » دليلنا العرف خاص فيه والتخلف لمانم 
لابقدح فيه : أى الد ليل ولا يعرفه ما لابتحقق فيه المانع انتبى : ين أن دلبلنا وهو أن 
المعتيرحموم اللفظ ( لا )خصوص ( السبب) عام خص منه مثل الصورة المذ كورة للما عرف 
فيه من ارادة اللحصوص فى عرف الحاورات © والأظهر أن المعنى تخصيض مشل جوات 
اكور : أعنى لا ادى بالتغدى عند السائل » وقال زفر بعموم مثله أيضا » حتى ل وكان حالما 
. على ذلك حنث عنده ولوزاد اليوم لاحنث عند الشافى أيضا ان تغدی عند غيره » وعندنا 
بحنث لظهور ارادة الابتداء » لاالجواب (قالوا لوعم ) الجواب الس سالمسئول عنه وغيره (لم كن) 
الجواب (مطابقا) للسؤال لأنه خاص» والجواب عام » وهذا لايليق بالشارع » ( قلنا) بل 
(مايى) يبان حم ( وزاد) عليه حك بیان حم نظائره أيضا ( قلوا لوعم”) أى لوحم 
بعموم الجواب المسثول عنه وغيره ( كان ) الك بعمومه ( حك بأحد محازات محتملة ) 
أى يسبب له على أحد معان از به متساو بة الاقدام فى الاحهال وهو ترجيح بلا جح > 
ثم بين تلك المعاتى الجاز بة بقوله ( نصوصية على السبب فقط أو مح الكل أو ) مع (البعض) 
فالمفهوم المردد یدل من حازات يدل البعض »ء فى الشر ح العضدى سان الملازمة أن طهوره ىق 
العموم قدفات بنصوصية فيصورة السبب حيث تناوظطا مخصوصها بعد أن يكن فصار مصروفا 
ما وضع له غير ماوضع له والسبب خاص مع سائر الخصوصيات ومع بعضها مجازات له فكان 
الجل على السببمع سائر الحصوصيات على التعيين تىك » وقال الحقق التفتازاتى : لأن ظهور 
للفظ فى العموم عبارة عن تساوى نسبته إلى جيع مايتناوله من غير تناول لأبعض مخصوصه » 


الاضاق على اطلاق قطى الدلالة على ا لياص وا اقم ا 
. ( قلنا لاجاز أصلا لانه ) أى الجاز انعا يتتحقق (بالاستعمال فى الممنى) الذى لم نوضع اللفظ له 
١لا‏ بكيفية الدلالة ) عنى لا تحقق امجاز عحرد كوندلالته على البعض أظهر قر بنة وروده فه 
من غير أن ستعمل فيه (وقد استعمل) اللفظ العام ( فى الكل ) فرده السبى وغيره (فهو 
حقيقة ) فى العموم ( وأيضًا عنع نصوصيته ) أى اللفظ العام بالنسبة الى السبب ( بل تناوله 
للسيب كغيره ) من الأفراد (وإعايثبت حارج ) عن اللفظ» وهو لزوم انتفاء الجواب (القطم 
بعدم تروجه) أى الفرد السبى (من الحك » ولاق :أن الحارج حينئذ ) أى حين كونه 
سببا للقطع بعدم خروجه ( محقق للنصوصية لأنها) أى النصوصية (أبدا لاتكون من ذات 
اللفظ الا ان کان ) الامظ ( عاما ان ل تحوز با ) أى بالأعلام » فان تجوز مها كغيرها اما 
کون نصوصيها حارج والته عر ْ 


البحث الرابع 


( الاافاق على اطلاق قطى الدلالة على الخاص ) واقم » ونحتمل أن يكون البحثالرابع 
٠‏ مبتدأ خيره الاتفاق إلى آخره ء لعله لم يقل اتفقوا على أن الحاص قطى الدلالة م مكونه أخص” فى 
المراد وأظهر لعدم تصرع الأ عة بذلك » و إعا يفهم من اطلاقائهم ( وعلى احتاله ) أى الحاص 
(انجاز) أى وز به غير ماوضع له ( ویازمه ) أى الاتفاق على احتاله الجاز ( الاتفاق على 
عدم القطع ) التعلق بدلالة الحاص ( شق القرينة الصارفة عن ) المعى ( اميق ) له » 
لأن القطع بنفسها بست ازم القطح بعدم احتال اليجاز لامتناع المحاز دون القر ينه الصارفة عن 
المعنى القيق ( و) يازم الاتفاق الثاتى ‏ بعد اتاق الأول ( أنهذا القطع ) المتعلق بدلالة الحاص 
(لايناق الاحمال مطلقا ) كأ برف العقائد » بل يناف الاحتال الناثىء عن دليل 5 هو 
مصطلح الفقهاء ( واختلف فى اطلاقه ) أى اطلاق لفظ قطى” الدلالة ( علىالعام فالآ كثر) 
من الفقهاء والمنكلمين ( على نفيه ) أى نف اطلاقه عليه ( وأ كثر الحنفية ) من جهور 
العراقبين وعامة التأخرين ء قالوا ( نم ) يطلق عليه ء بل ذ كرعبد القاهر الغندادى من 
الحدثين أنه مذهب ألى حنيفة رجه الله » يقال وأصمابه » وقوًاه نفر الاسلا كذا ذ كره الشارح 
( وأو منصور) الاتریدى (وجاعة ) وهم مشايخ سمرقند ( كلا كثر) قالوا لايطلق عليه 
( لكثرة ارادة بعضه ) أى بعض العام من العام عند اطلاقه ( سواء سمى ) کون بعضه مادا 
( حصيصا اصطلاحيا أولا كثرة تجاوز الحد وتتجز عن العدّ حتى اشتهر) بين العاماء قوم 





ظ ۸ حقيقة الحلاف فى قطعية العام أنه كالخاص أوأ حط 


(مامن عام إلا وقد خص” » وهذا ) العام يعنى مامن عام إلى ره أيضا إتما خص” نحو والله 
تكل” ثىء علم ) إذل عر ج من حت احاطته شىء ماعص » وكذا ( له ما السموات وما 
فى الأرض فى قزة ممالا سحصى ) يعنى نحو ماذ كر واقع فى مواد قليلة متازة من موا د كثيرة د لا تعد 
ولا نتخصى ( ومثله ) أى مثل وحود هذه الكثرة ٠‏ ن التتخصيصات ف العمومات ( بورث 
الخال (ف) العام (المعين) أى فى خصو ص کل عام (فيصير) کون المراد - جيع الأفراد ( ظنيا 
فبطل منع كثرة ة تخصيصه ) ك) فعله صدر الشر إعة ( لأنه ) أى مخصيصه عند النفية الى 
کون ( عستقل” مقارن »وهو ) أىالمستقل المقارن (قليل) فلا كثرة لتتخصيص العام ( لأنهم ) 
أى الا كثر ( عنعون اقتصاره ) أى التخصيص على المستقل” المقارن » بل يتحقق بغيره 
( ولو سل ) اقتصاره (فالمؤثر فى ظنيته ) أى ظنية العام من حيث الدلالة على العموم ( كثرة 
ارادة البعض فقط » لامع اعتبار تسميته تخصيصا ف الاصطلاح ) اذلا دخل فى النسمية ى هذا 
المنى ‏ ( قالوا ) أى القطعيون (وضع) العام ( لمسمى فالقطع ) حاصل ( بازومه) أى المسمى له 
(عندالاطلاق » فان قيل ان أريد ) لازومه ( لزوم تناوله ) أى تناول لفظه من حيث الدلالة 
اللازمة للوضع ( فسلٍ ولا يفيد) لأن الكلام فى ارادة العموم من غير تخصيص » والتناول 
بالمعنى المذ كور حاصل فى صورة التتخصيص أيضًا (أو) أر بد ازوم ( ارادته ) أىالمسمى 
( فمنوع » إذ تجو بز ارادة البعض قاعم فيمنع) يجو بزها (القطم) وان کان احتالا مي جوحا 
(قيلالمراد) بإلقطع بلزوم ارادته ) ما ) أى قطع ( كقطعية الحاص ) وهو الذى لس فيه 
احتمال ناثىء عن الدليل ( لا مانئ احتاله ) أى العام أصلا ( لتحققه ) فى الاحال 
فى الجلة ( فى اللحاص مع قطعيته اتفاقا » فقيقة الحلاف ) فى قطعية لعام ( أنه ) أى العام 
( كالخاص) فى افادة الع ( أو أحط ) رتبة منه فا ( فلا يفيد الاستدلال ) على قطعية العام 
(بأنه لوجاز ارادة بعضه بلا قرينةكان ) الحطاب به (تليسا) للاشتباه بين العموم والخصوص 
( وتتسكليفا بغير المقدور ) لأنه ليس فى الوسع الوقوف على الارادة الباطنة ( للزوم مثله ) أى 
مثل ماذ كر من التليس والتكليف (ف الحاص ) لتحقق مطلق الاحهال وجواز ارادة غير 
مسماه ازا ( مع أنالملازمة ) بان جواز ارادة البعض وحصول التلبس والتكلف المد كور 
( بمنوعة ) باعتباركل” من الارن ( أما الأول ) أى منعها باعشار التلبيس فىاطلاق العام 
) ( فلا ن المذى ) والمراد ١‏ سق القرينة ف قول من يغبت احهال الخصوص عند أطلاق العام باد 
قر نة (خناوها ) أى الق نة (لانفيها) كأنه قول جوز أن المتكلم أراد به اللعض ونصب 
قر نة حفيت علينا » ولا ليس يعد نصا ( وأما الثاتى ) وهو منعها باعتبار التكليف بغير 


ترجح الخاص على العام بقوة احتال العام ارادة البعض ۷٦4‏ 

القدور ( فا يزم ) ذلك ( لوكلف) العمل ( بللراد ) العام ( لكنه ) لم يكلف به بل 
( مما ظهرمن الافظ ) عند امجتهد رادا كان فى نفس الأمى أولا » ( والاستدلال ) على ظنية 
العام ( كثرة الاحمال فى العام » اذ فيه ) أى فى العام (مانى الخاص ) من احتهال المجاز ( مع 
احهال ارادة البعض مدفوع ) كا ذ كر صدر الشر بعة ( بان ڪون حقيتة ها معنيان 
بجازيان ) (د) الخال أن (لأخرى ) أى لمقيقة أخرى معنى ( واحدا لايحطه) أى صاحب 
المعنيين كونه كذلك (عنه ) أى عن رتبة صاحب معنى واحد ( لان الثابت ىكل منهما ) 
أى ماله مجازان وما له محاز واحد ( حال اطلاقه ا حال جاز واحد فساو ا ) أى ذوائجاز ن 
وذو انمجاز الواحد فى الدلالة على المعنى اقيق حيث لاقرينة للحاز > » وفيه مافيه » ( قلنا) نحن 

معشر الظنيين (حينال) الاختلاف بيننا و يكم ( إلى أنه ) أى العام ( کاللاص ) 
فا سك ودين فاعا ترجح) الحاص على العام ( وة احتهال العام ارادة البعض لتلك 
الكثرة ) أى كثرة ارادة البعض عند اطلاقه ( وندرة ماف الحاص ) من ارادة الجاز( كندرة) 
ارادة( كتاب زيد زد) فى جاء زيد ( فصارالتحقيق أناطلاق القطعية على ) دلالة (الخاص 
معدم اعتبار ذلك الاحمال) لندرته فيه ( بحلاف العام ) لما عرفت × ( قوم ) أى القطعيين 
( لاعيرة ة به ) أى باحتهال التخصيص .فى العام (أيضااذ م ينشأ ) ذلك الاحمال ( عن دليل » 
فلا » دل نشا عنه ) أى عن دليل (وهو) أى الدليل ([غلبة وقوعه) أى التحصيص فى العام 
مطلق (فتوجب ) غلبة الوقوع فى المطلق (الظنية فى) العام (المعين) لأ ن كون هذا العين على 
وفق أ كثر أفراد المطلق » إذ لم يكن احتالا راجحا اعدم ظهور القر نه » فلا اقل" منأن کون 
احتالا حم جوحا لاحتال وجود القرينة الحفية على ماسبق وليس فيه مابلحقه بالعدم كالندرة » 
(وإن أريد) بالدليل فى  :‏ نشا عن دلبل ( دليل إرادة البعض فى ) العام ( المعين حر ج) 
هذا المراد (عن حل النزاع » وهو ) أى عله ( ظنية إرادة الكل“ ) أو قطعيتها ( إى القطع 
بارادة العض ) متعلق عر ج ع ومابنهما اعتراض ؛ لآنه إذا نحقق دلمل إرادة النعض صارت 

قطعية * ( والجواب ) أى جواب القطعيين عن ظنيته ( منع تجوز إرادة العض بلا 
تخصص مقارن ) مستقل ( لاستازامه ) أى هذا التجويز ( ماسيذ كر فى اشتراط مقارنة 
الخصص) من الايقاع فى الكذب » أو طلى الجهل الركب ( ومثله) أى مثل هذا الجواب 
قال (ف الخاص ) عن ظنية نظرا إلى احتال الجاز ( وقوهم ) أى القطعيين (حيشد) 
أى حين منع تجوز [ إرادة البعض بلا قرينة لماذ كر (عتمل) العام ( الجاز ) وول 
(أك) يحتمله ( من حيث) هو عم مع قلع النظار عن عدم القر نه (أما) العام ( الواقم ظ 
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ف الاستعمال ) من حيث هو واقع فى الاستعمال ( فلا عتمل غيره ) أى غير مسماه (الا ‏ 
قربنة تظهر): عند الشامع ( فتوجب ) تلك القرينة ( غيره ) أى غير سماه ( وحينذ ) 
أى وحين كان الال فى احمال العام الجاز هذا لتفصيل ( فكون الانفاق على عدم القطع بى 
القرينة ) الصارفة عن الحقيق إلى امجازى فى الحاص ( ممنوع » بل إذا لم نظهر ) القرينه 
( قطع ينفها ) لا سمعت فى العام من أن الواقم فى الاستعمال: لاعتمل » بل ذلك فى الخاص 
اولى » وعدم احتال فيه مستازم للقطع بنفيها ( وعرته ) أى عرة الحلاف فى أن العام" أحط 
رتبة من الحاص فى الدلالة أو مثله تظهر ( ف المعارضة ) هما ( ووجوب نسخ المتآخر منهما 
ا منقدم ) قالقائل بكون الحاص أقوى دمه عند اللمعارضة ول جوز نسح الخاص به » ومن 
وی يلهما لا يقدم أحدهما على الآخر عند التعارض الا عرجح » وعوز فسخ كل مهما 
بالآخر ( ولذا ) أى لتساو ما (نسخ طهارة بول الأ كول) المستفاد ماعن أنس أن رهطا 
من عكل » أوقال عر نة قدموا فاجتووا المدينة »فأمى طم النى صلى الله عليه وسل بلقاح » 
وأمرهم أن يشر بوا من أبواطا وألبائها متفق عليه » لأن النجس حرم التداوى به ( وهو ) 
النص' المفيد طهارته ( غاص بإستنزهوا البول) دعن ألى هر برة قال قال رسول أنه صلی الله 
عليه وسا « استنزهوا من البول فان عام عذاب القير منه » : رواه الحا ۾ وقال على شرطهما 
ولا أعرف له عة » وهو عام وهذا إذا كان متأخرا عن حديث العرنيين كا قصل (أورجح) 

حديث الاستنزاه ( بعد المعارضة للاحتياط ) فى العمل بحرم ان لم يع تأخره ( وأما وجوب 

اعتقاد العموم فبعد البحث ) والتفحص ( عن الخصص ) لى القطع » أو غلبة الظنّ بعدمه 

(اتفاق ) خر المبتدا : أى حب بعد ماذ كرأن يعتقد مومه اجاعا ( لبعد وجوب العمل يمام 

عتقده ) يعنى أن العمل بالعموم بعد ذلك أعس مقرّر» و بعد أن تحب العمل بشىء ل يعتقده 

اعتقادا ( مطابقاله ) أى لعامه كا أن ذلك الثىء تعلق به عله بصفة العموم كذلك جب أن 

يتعلق به اعتقاده بصفة العموم » وفس رالشارح قوله هوله : أى لاعتقاده » ولامعنى له إذلا عكن 

. أن يعتقد الانسان شيا لا يكون مطايتًا لاعتقاده ۽ (وأما) وجوب اعتقاد العموم ( قله ) أى 
البحث عن امخصص ( ففهاقدم ) فى مسثلة تقل الاجاع على منع العمل بالعام قبل البحث 
عن الغصص (من م لكلام الصيرى) أى مما جل علي هكلامه : وهو وجوب العمل بالعام قبل 
البحث من وجوب اعتقاد العموم قبلظهور اخصص » فان ظهر تغير» والا استمر يعد ماق ل كلام 
امام الحرمين فيه من أنه ليس من مباحث العقلاء (يفيد) خبر الموصول (أنه كذلك) أى مثل 
وجوب اعتقاد العموم مهذا البحث عنه » والشارح فسر قوله كذلك بكونه متفقا عله أيضا > 
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ولاخ عليك أن ماتقدّم لايفيد إلا أصل الوجوب » لا كونه متفقا عليه ( والنظر يقتضى ) أن 
هال ( اذا يوقف وجوب العمل على البحث توقف اعتقاده ) أى العموم على الحث ء لآنه 
ظ كا لايطالب بالعمل يما لس ععاوم > كذلك لايطالب بالاعتقاد لما لبس ععاوم » اذ كل منهما 
تكليف عا ليس فى الوسع »وزغم الشارح أن ظاه ركلام مشاعنا بوافق ماجل عليه كلام 
الصيرفى » والوجه ماذ كر المصنف فيجب جل كلامهم عليه ( وقول تمد ) رجه الله فى 
الزيادات ( فيمن أوصى عاتم لانسان ثم ) أوصى مفصولا ( بفصه لآخران القص ينهما ) 
والخلقة للا'ول خاصة ( من بإب الخاص لا العام ) لأن المعتبر اما لحاتمى أوهذا الحاتم أوتجويز 
الفص منه کزء من الانسان » فلا شك أن الانسان لا يكون عاما باعتبار أجزائه » فكذا الحاتم 
( غير أنه ) أئ: الام ( نظير) العام فى أنه يشمل الف ص كشمول العام مايتناوله فأطلق عليه 
توسعا (وخالفه) أى شهدا (أنو بوسف) رجهما الله (لفعله) أى الفص “ (لثاق) م فى اطدابة 
والايضاح والمنظومة وعالل شروح الزيادات » وظاهر التقوم وأصول نفر الاسلام : أن قول 
تمد قول الكل فيحمل على أنلألى بوسف فيه روابتين »كذاذ كره الشارح » واتفقوا على أنه 
لاخلاف ف أن اللقة للا ول والقفص لثانی‌ اذا كان موصولا » وجه ماعن ألى بوسف أن الوص" 
لابازمه ثىء ف الحياة » والكلام الثانن سان المراد من الأول 4 فا لوصول والمفصول فبه سواء سج 
فى الوصية بالرقبة لانسان والحدمة أو الغلة لآخرء ووجه الظاهر أن اسم الحاتم بتناوطما مھا لأنه 
مركب مهما »> فالكلام الثاان لخخصص : وهو إ نما يصح موصولا » واذا كان مفصولا 
لا يعارض الأول » وما سيان فى اعجاب الك فثبتت المساواة ينما » وليس الثانى رجوعا 
عن الأول » لأن اللفظ لاينى“ عنه فصا ركا لو أوصى ععين لانان » ثم أوصى به لآخر. 


البحث الخامس 


( برد على العام التخصيص »فا كثرالنفية ) عند التخصيص (بيان أنه) أى العام 
( أرهد بعضه عستقل ) وهو ما کان مبتدأ بنفسه غيرمتعلق بصهرالكلام » احترز به عن نحو 
الاستثناء والصفة ( مقارن : أى موصول ) بالعام : أىمذ كور عقبه » فسره به لثلايتوهي ارادة 
المعية من المغارنه ۽ فن قلت هذا غير متصوّر » قلا صوّرف فعله صلی الله عليه وسلم مع 
فوله » و إعا اشترط المقارنة (فى ) الخصص ( الأول » فان ترا ) البيان المذ كورعن العام 
( فاسخلا) فق المخصص ( اثانى) ومابعده ( والوجه أن الثاتى ) اذا ترا فهو ( ناسح 
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أيضا ) فالمقارنة شرط فيه أيضا ( الا القياس) استثناء من قوله : فان تراج فناسخ فانه بیان 
لاتصوّر ناسحيته وان تراج عسب الظاهر ) اذ لانتصوّر تراخيه ) بحسب اللقيقة وبإعتبار 
وضع الشارع لعموم علته الموجودة فى المنصوص عليه قيس الموجبه لشاركته امقس عله 
فى املك وان خن ذلك قبل الاحتهاد » فعلى ماذ كر جوز التخصيص بالخصص الثاتى المتآخر 
ولانسخ » وعلى ما ذ كر المصنف بحثا لاجوز ز لأنه ناسح ( وصرح الحققون ان تفرع عدم 
جواز ذ كر بعض) من الخصصات (دون بعص ممع تأخير تخصيص ال مخصص ضرورى) فان 
علةمنع تاره ازوم النسخ » فتبين منه اذا كان للعام عدة عخصصات وجب ذ كر الكل ول جز 
ذ کر بعضها دون بعض فانه لاد أن بذ كر المتروك ثانيا مفصولا فيلزم النسخ » وهذا يدل 
على ماذ كره المصنف من أن تراج امخصص الثانى أيضا وجب النسخ کالاعن (أوجهل) 
تراخيه كا جهل مقارته معطوف على قوله تراجى ( فك التعارض ) بحرى بين العام 
وماحهل تراخه فى القدر الذى اختاف فيه ال (كترجيح المانع ) مهما : أى الحرم على 
اليح (والا ) أى وان ل يتأت" الترجيحفالحم ( الوقف ) كم فى البديع » أوالتساقط كفى 
أصول ان الحاجب » وحاصلهما وأحد ( ووجب نسح الحاص ب لعام المتآخر عنه ) كقلبه 0 
و به قالالقاضى واما مالحرمين ¢ وف البديع حع لهذا قول العراقيين من الخنفية » مقال والشافضى 
والقاضى أو ز بد وجع من مشاعنا الحاص مين مطلقا : عى سواء كان الخاص متقدما أو 
متأخراء أو جهولا »أو وردا معا (والشافعية ) قال الشارح : أى أ كثرهم (و بعضالحنفية ) 
قلوا : التخصيص ( قصر العام على بعض مسماه » وقبل ) على بعض ( مسمياته ) کا فی 
أصول ابن الحاجب والبديع ناء ( على إرادة اح اء مسماه ) تر بلا لازاه منزلة مسمماتله »> 
إذ لامسميات للفظ الواحد غير أن مايتناوله العام المستغرق لما يصلم لهأجزاء له (وهو) أى كون 
المراد هذا ( عقت ماأسلفناه ) فى الكلام عنى تعر يف العام من ( أن دلالته ) أى العام 
( على الافراد تضمنية أو) على إرادة ( الأحاد المشتركة فى المشترك ) بكس الراء فى الأول 
وفتحها فى الثاتى » وهو المعنى الكلى الدى يصدق على الاح ر كل واحد من تلك الاحاد » وهى 
جز بات له کامشى عليه الفاضل الأمهرى ( واضافة المسميات إله) أى العام ( حينئد) أى 
حين يحكون المراد هذا ( بعموم نسبته ) لأن المادر من الاضافة المذ كورة أن نكون 
مسميات اللفظ العام 6 ولا نصح ذلك لأن أقراد الكلى لا كون مسميات الافظ الموضوع له فلا بد 
من صرقها عن تلك النسبة الخاصة الى نسبة عامة » وهىملاحظة كونها مسميات فى اجلة لابإلنظر 
الى لفظ العام »> و إليه أشار وله ( فاا( أى تلك الاحاد (مسميات ف نفس الأمس) لأسامسها 
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)لا( أى لس عسميات دلفظ العام ٤‏ وھدا التعر يف بصدى على القصر الكان ى العام 
المراد به الخصوص انداء : وهو ليس عراد مومه لا ولاتناولا » واغصوص من مومه 
على مستقل” ( والعام فيه ) أى فى تعر يف التخصيص ( حقيقة لأنه ) أى التخصيص (<5 
على المستغرق ) بأنه أريد منه البعض »6 تعر يض نق ماذ كره الحقق التفتازاتى أن المراد نه 
ماهو عام على تقدبر عدم الغصص » فان قلف انك اعتبرتم المقارنة فى الخصص » فلا عكن 
إرادة الاستغراق لا يصلح له مع وجود مأبدل على روج اللعض 5 قلت عام بحسب التناول 
ومقتضى الوضع قبل بيان إرادة البعض ينهم منه إرادة الكل » وقد عرفت أن اراد من 
العموم م فى الاستئناء > وإليه أشار بقوله حك على المستغرق فتدبر ( فخرج البعض مطلقا ) 
سواء كان متصاد أولا مون عقلأوحس 6 أو لظا 6 أوعادة (خصص) عل هدا الاصطلاح (ويقال) 
التخصيص (لقصر اللفظ مطلقا) أى عاما كان أوغيره ( على بعض مسماه ) فتحقق فى خاص 
مستعمل فى يعض أحزاء مسماه ( ولان مانى ) لفظ ( قصر ) من القصور فى أداء المقصود 
( د دنق السخ ) فا إذا فسح بعص مأشناوله العام ی والمواد عدم تفه أبأه عدم احزاجه عن 
التعر يف ب وأحاب الاہری نع وروده » لآن العام اذا ورد عليه النسخ فى البعض ل يكن 
مقصورا على بعض مسمياته حين أطلق » بل أريد به الكل أَوّلا ؛ ثم رفع البعض أواتهى 
حكمه » حلاف التخصيص »ء فانه لم برد بالعام حين أطلق لا العض » اما بحسب المج کا فى 
الاسناء واما ست الذات کا فى غره اہی وت حر أن قوله أر بد به الكل أولا » 
مسهاه ».لآنه يعد ذلك مسق ذلك البعض مم ادا من العام فتَأمّل © (ومنعه) أىالتخصيص (شذوذ 
بالعقل لانه ) أى التحخصص العقل ( لوصح حت إرادنه ) أى إرادة ماقضى العقل باخراجه 
لاايصح لعاضل إرادة ماعحالف العقل ( ولكان ) التخصيص بالعقل ( متأخرا) عن العام 
ضرورة تأخير اليان عن المعن ( والعقل متقدم ) والتخصيص ەف رنته ( ولصح نسخه ) 
أى كون العقل ناسحا » لأنه يبان والنسمخ قسم من البيان > ( أجيب ينع اللازمة ) فى الأول 
( بل اللازم ) فى الأول (دلاته ) أى لانتل أنه لوصح" التخصيص بالعقل صح أن راد 
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ماأخرجه العقل » فان النخصيص فر ع العموم ؛ والعموم دلالة اللفظ على الاستغراق » لافر ع 
عة إرادة الاستغراق ( وهى ) أى الدلالة المذ كورة ( ثابتة بعد الاخراج ) فضلا عما قبله 
قان الدلالة على ماوضع له اللفظ من لوازم الوضع 9 والاخراج لابن الوضم 5 ( :)ف الثاتى. 
اللازم ( تأخر يانه ) أى بان العقل ( لاذاته ) أى لانأخرالممّل نضه » وبانه متأخر 
عن العام”. » (و) فى الثالك عدم لزوم عة النسمخ من خة التخصيص ( لجز العقل عن 
درك المدة القدرة للحم ) فالعقل يصلم مخصصا لعدم زه عن معرفه » عدم صلاحية ماخر جه 
الحم المنسوب الى العام » ولا يصلح ناسحا لتجزه ما ذ كر » والنسخ لايتحقق بدونه » 
وبالجلة لانلازم بين الصلاحيتين ‏ وماذ كره سند لنع الملازمة » ( وأجيب عن الأول أيضا 
أن التخصيص للفرد » وھ وکل شىء ) مثلا فى قوله تعالى ۔ خالق كل شیء - » ( و يصعم 
إرادة الجيع ) أى جیع مايطلق عليه لفظ شی. ) ۾ ) أى کل ٹیء ٠‏ ۰ ولا حدور اذا قطم 
النظرعن نة الحلق اليه ( إلا أنه إذا وقع ) كل شیء ف القركيب » ونسب اليه مايمتنع ) 
نسدحه ( الى الكل ) أى الى کل أفراده (منعيها ) أى منع العقل إرادته ( وهو معنى 
تخصيص العقل » ودفع) الأول (أبضا) كاف الشرح العضدى (بآن التحقيقحتها ) أى إرادة. 
الكل" ( فى التركيب أيضا لغة غير أنه يذب ) أى بصير الت رکیں كاذبا یذ لعدم «طابقته . 
الواقم (وهو) أى وكذءه (عيرها ) أى غير صمة الارادة اغة 0 ( ولا ع أن المراد ) من 
تخصيص العقل ( حك العقل بارادة البعض لامتناعه ) أى الحكم ( فى الكل فى نفس 
الام من عتتع عليه الكذب ) فل يصمح إرادة الك - فى الترحكيب لفة أيضا لامتناع 
الحك » لأن أصل للفة أيضا من حيث انه عاقل ممتنع أن بقصدد ماصحيله العقل ٠‏ ولقائل أن 
يقول مقصود احق حنها فى التركيب لغة فى اللة بالنظر الى نفس الكلام من غير ملاحظة 
حال ال منسكلم وغيره فما اذا لم يكن استحالة النسبة الى الكل" بدا كا اذا قب لكل مفهومين 
يجتمعان حتى النقيضين ء و يكفيه هدا المقدار » لآن المستدل يدّعى السلى الكلى » فالاعاب 
المزق بسلح سندا مع بطلان الثاق » وهو أتفاء حعة إرادة ماقضى العقل بإخراجه مطلقا 
فقدر . (فلوا) أى الاغون من التخصيص بالمقل ( تارغا) أى العامة » والمقل 
( فتساقطا) احترازا عن الرجيح بلا مجح ( أويقدم العام » لأن أدلة ای النقل ` 
لاالمّل ي قلنا فى إباله) أى العقل ( إبطاله ) أى النقل. ( لأن دلالته ) أى القل 
(فرع حكمه) أى الفقل (tr)‏ أى يدلاته (فاذا حك ) العقل (بأنها) أى دلالته 
( على وجه كذا ) كاخصيوض ها ززم( حكمه وهو المطاوب ۾ ( وأيضًا جب تاو یل 
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اتمل) اذا عارضه مالاحتمل التأويل (وهو ) أى الحتمل هنا ( القل ) لأنه عتمل غير 
ظاهره » وهو الخصوص » حلاف العقل فانه قاطع فتعين تأويل النقل بالتخصيص » ود كر 
السك أنه لاتزاع فى أن ماسمى سا العمل خارج » واعا النزاع فى أن اللفظ هل شمل > 
فر قال شمله شاه تخصيصا » ومن قال لا کا هوظاه ر كلام الشافی رجه الله لاسميه تخصيصا 
ودعوى الغزالى الاجاع على أن العقل خصص حول على أنما يسمى مخصصا غارج ۾ ( و)منم 
التخصيص قوم ( آخرون مطلقا ) أى سواء كان بالعقل أو غيره ( لأنه ) أى التخصص 
( كنب) إشارة إلى ماذ كربا فى نت الجاز فى الكتاب والسنة من أنه كذب » لأنه يصدق فى 
رو ة حقيقة الحوان المفترس فى قولك : رأبت أسدا» فيكون إثاتها كذبا » وكذلك ههنا 
يصدق لي رو بة حقيقة التخصيص نظرا إلى ماأفاده العام" : أى الاستغراق 6 ثم أشار إلى 
ماذ كر فى الحواب عة من أن الكذب إنا يلزم إدا أر مد رو بة حقيقة لفظ الأسد » لاالرجل 
الجاع قوله » ( قلا يصدق) التخصيص اذا كان العام" ( ازا ) ومعى قوله كذب أنه 
مستازم للسكذب العام المفيد للاستغراق » ( قيل) القائل الحققى التفتازانى ( يزاد ) فى الدليل 
بعد قول هكذب ( أر بداء) بلدال المهماة والمد » وهو ظهور المصلحة بعد خفتها لشمل 
لانشاء (إوالا ) أى وان لم برد (خص ) الامتناع ( الحبر) لانه الذى يتأتى فيه الكذب 
(وليس) الأ كذلك (لكن صرح بأنالحلاف ليس الافى ابر ) والمصرّح الآمدى وغيره 
(واعترض أبو اسحاق ) . قال الشارح : والظاهر أنه الشيرازى الشافى المشهور . والادتراض 
المنع » والأصل فيه أن الطر يى اذا اعترض فيه بناء أو غيره منع السابلة من ساو كه كذا 
فى القاموس » ولذا تعدى الى ( من أدهم امه أنه ) أى الحلاف ([ فى الاس أيضا ) واذا 
م يكن الحلاف الا فى الخير » فذ كر الكذ ب كاف ف الاستدلال ( والقاطم فيها) أى فى هذه 
المسئلة (النه خالق كل شیء » وهوعلى كل ثىء قدير )١(‏ ) للقطم بأن ذاته تعالی » هدس منزه 
عن الخلوقة والمعدور به » وكذلك الممتنعات كاجماع اللقيضين » فالتخسيص مقطو ع به » وقد 
ص أن المتكلم يدخل فىعموم خطابه إذا كان من أفراد العام » ( ولنافى) ملع ( التراجى 
أن إطلاقه ) أى العام ( بلا خر ج افادة إرادة الكل ) أى مفيد إرادته على الاسناد 
' الجازى » أو الجاز فى الظرف ( خم عدمها ) أى عدم إرادة الكل فى نفس الأ ( يلزم 
اخبار الشارع ) فى الحبر ( وافادته ) الانشاء لثبوت ( مالس ثابت ) صلة الافادة » وصلة 
الاخبار حسذوف يفره المذكور ( وذلككذب) ف امير ( وطلب للجهل المركب من 








' الجهل السيط غير مدموم على الاطلاق‎ ۲۷٦ 
المكلفين ) فى الانشاء : أما الكذب فى الاخبار فظاهر » وأما طلى الجهل المركى فى الانشاء‎ 

فلا نه حب علهم أن يعتقدوا موم ذلك المكلف به من حبث انه تعلق به حكم الله » وهو 
غير واقم فى نفس الأعى » فالجهل بإعتبارعدم عامهم لما هو مطلوب فى نفس الأ » وهو 
انمخصوص ي وأما التركيب فالاعتقاد ماهو خلاف تفس الأ ( وهذا ) الدليل بعينه 
( رى ف امخصص الثاتى ) وهل" جرا ( كالاول » ومقتضى هذا ) الدليل ( وجوب رصل أحد 
الارن ) العام (من) البيان ( الاجا ى كقول ألى الحسين » أو التفصيلى » ثم يتأخر ) البيان 
التفصيل (فى) الخصص ( الأول ) أى الااجالى اذا وقع ( الى ) وقت (الحاجة ) اليه لمكن 
الامساك ( بعده) أى البيان الاجالى ( لأنه) أى اليان التفصيلى ( حينتذ ) أى حين 
الاجالى موصولا العام ( بان الجمل ) وهو جائز التأخر الى وقت الحاجة الى الفعل 
كا هو الختار ( ولا بعد إرادتهموه ) بإشاع ضم الميم لالاق الضمير المنصوب المتصل : أى 
إرادة الحنفية وجوب وصل أحد الأصرين من البيان الاجالى ء والتفصيلى بالعام” باشتراطهم 
مقارنة ال مخصص الأول العام ( كهذا العام مرادايعضه ) صو ر للخصص الاجالى ( وبه ) 
أى بلزوم وصل أحد الأعس ن ( قن اللوازم الباطلة ) من الكذب وطلب الجهل المركب على تقدير 
تراج المخصص مطلقا ( والزام الأمدى ) وغيره الحنفية بناء على امتناع تخر الخصمص 
( امتناع تأخير النسخ مجامع اجهل بالمراد.) من العام ة قبل العل بالخصص و بدء امسو ح قبل 
الل بالناسخ ء > ولا متنع تأخْر النسخ الفاق ( ليس ) أى إلزامه ( لازما » لأن ) الجهل 
( السيط غير مذموم على ) الاطلاق ( ولذا طلب) البسيط (عندنا فى المقشانه ) فقلنا يحب 
اعتقاد حفقته ااا ع وترك طلب تاو يله كاق ورف موضعه ( علاف ) الجهل ( المركب ) قانه 
مذموم مطلقا » واللازم فى تأخسير بان التخصيص طلب امهل المركب فافترةا ( وللتمكن من 
العتمل المطابق ) لما فى نفس الأ بالسوح فى تأخير الف ( الى مماع اناسخ ) 
علاف تأخير ا خصص فانه لا جمكن أن يعمل بالماء من عسيرالمر المراد منه ۽ (وفوطم) ای 
ا موّزون لتراحجى كالشافعية لايلزم من اطلاق العام بلاعر ج إفادة إرادة وما يرف عليه على 
مام ( بل ) إعابطلق ( لتمهم إرادة العموم ) حالة كونه مشتملا ( على احمال الصو ص 
ان أر بد الجموع ) من فهم إرادة المموم مع تجو يز التخصيص ( معنى الصيغة ) أى صيغة 
العام » القام مقام فاعل أر بدا اة باعتبار ٠.ضموتها‏ أو لفظ الجموع »> ومعنىالصغة حال عنه 
(فباطل) لآن الميغة م توضع للجموع قطما (أو) أريد (هو) أى معى الصغة ( الأول) 
أ ى كالعموم (والاحتال 39 (خارج) أى هر نه ٠‏ خارجيه » نح وكثرة حص ص العمومات 





اليجيزون لتأخير الخصص WV‏ 
(لزم ) ذلكالخارج وجود العام فى الحارج ( وإنل بازم تصقله ) أى العام (لا.يفيد) > وق سه 
الشارح لزم أن تعنه : أى هذا الاحتال قرينة لازمة وان لم ازم تعقله » وقوله لزم الى آخره 
س اء الشرط على ' ىشى الكرديد (ولزومها ) ف ذلك لحار ج ( نوع ) لادلل عليه (إ 
إنكان ) أى تحقق وثدت » والأظهر أن اللمعنى الا اذا كان ذلك الخارج ( ماتقدّم من غلبة 
التخصيص ) ومحاوزة المد بإفى عحث القطعية ) أى قطعية دلالة العام فانه حینئذ عصل له دليل 
(وعمات) مماقدم (آنها إعافيد) عدم القطع بسبه احمال التخصيص ( ف العام فى 
الجلة) وقد سبق أن قوطم انالعام حتمل الجاز معناه أن العام من حيث هو عام مع قطع النظر 
عن عدم القرينة حتمله » وأما إذا عل عدمها فى العام المعين فلا حتمله التخصيص مجازا » 
وإله أشار شوله ( لاف خصوص) العام ( الستعمل ) فانه إذا كان مقرونا بإلقر نة الصارفة 
عن اللقيقَة تعين الجاز و إن ل يكن هناك قرينة » كذا تعين المحقيقة فلا عتمل التخصيص ولا 
الجاز » (قالوا ) أى الحيزون للتراى ( وقم ) التراى ( فان وأولات الأجال) أجلهنَ أن يضعن . 
جلينّ ( حص به ) عموم قوله تعالى _ والدن يتوفون من ( و ذرون أزواجا ) بتر بصن 
قسن أر بعة أشهروعشرا _ ه فانه يم أولات الأجال وغيره » فأولات الأجال مع كونه متأرا 
خصصه : و بان أن المرادنه غيرأولات الأجال ه إقلنا الأولك) وهبىأولات الأجال (متاخرة) 
فى النزول عن الثانية ( اقول ان مسعود من شاء باهاته أن سورة النساء) بريد سورة الطلاق 
(القصرى) نزلت (بعدالنىفىسورة البقرة) د کره تمد الأصل » و بو ده ماقأ داودوالناتى 
وان ماجه من شاء لاعنته لأنزلت سورة الناء القصرى بعد أر بعة أشهر وعشرا » وفى الخارى 
ماهد هذا (فكون) ماف القصرى (نسحًا) لما ف القرة لا تخصيما ء. وف اللخارى عن عَممان 
رضى الله عنه مايقرر النسخ المذ كور ( وححذا والحصات من الذبن ) أونوا الكتاب ( بعد 
ولا نكحوا المشركات ) كا ذ كره جاعة من المفسرين فاخراج الكتايات نالخ » وهذا 
يدل على كون أهل الكتاب من المششركين » وتناو يله أن قل أن »هم من ةل ثالث ثلاثة : وو 
هذا ء أو يقال المراد من المشرك الكافر : وفيه مافيه ( ركذا جعل الساب للقاال ءطلقا ) أى 
سواء نفلهالامام أملا إذا كان القائل من أهل السهم کا هو قولالشافى وأجد ١‏ أو برأى الامام) 
كاهو قول أصماينا ومالك » وسلي المتتول يانه وسلاحه »> ومركبه عا عليه هن الالة وما معه 
من مال ( إعد) قوله تی لی واعدوا أعاغنمتم من ثىء ( نان لله جسه) - الآنة » قيكون 
اختصاص القاتل بالسلب نسخا ( وكل متراخ ) مخرج لبعض العام السايق ريكون ناسحا لذلك 
البعض لامختصا » ( قلوا) أيضا » قل تمالىلن وح - فاسلكفيها من كل زوجين ائنين ( وأهاك 


٠ ۷۸‏ شاع لفظ الأهل فى الست وغيره 


وتراحى اخراج ابنه ) كنعان بقوله - بانوح انه ليس بن أهلك » (قلنا هو) آی ترا اخراج 
انه ترا ( بان ابجمل) لاترا مخصص العام (لانه ) أى لفظ الأهل ( 0 
وغيره كالزوجة » والأتباع اللوافقين ) قال تعالى _ فما قَضى موسى الأحل وسار بأهله ‏ 
( ودين تعالى قوله لس من أهلك ارادته أحد المفهوين : وهوالمتبعون » أوهو ) أى 
هذا البيان المتأخر ( لاستثناء مجهول منه ) أى من عموم أهلك » وهو ( إلامن سبق عليه ) 
القول منهم » فهو بيان مل » وعلى اصطلاح أحكتر الشافعية و بعض الحنفية من بيان بعض 
المراد بالتخصيص الاجالى للعموم (وقوله) أى قول نوح عليه السلام (ان ابنى من أهلى اظنّ 
اعانه عند مشاهدة الاة) أى طفيان الماء وغزارة فيضه مر السماء والأرض » أوظن اعانه 
مطلقا » لأنه بعل كفره » لأنه كان من المناققين علىماقيل » و يناسبه ‏ فلا تسألن مالس لك 
به عل - وهذا على تقديرفهم إرادة المشعين من الأهل ( أوظنَ ارادة النسب ) الأهل (وأما 
| - انك وماتعبدون) من دون الله حصب جهام ( فعمومه فى معبود الخاطين له) وهر قر ش 
وهو الآ صنام كأ ذ كره السهيلى ( فل يتناول عسى بالملائكة ) حتى يقال انهم أخرجوا متراخيا 
وله تعالى ان الذين سبقت هى منا الحسنى أولئك عنها مبعدون فکون فه جه لواز 
تراج امخصص » ( واعتراض ابن الز بعرى ) بكسر الرّاءالمتجمة وفتعم الموحدة وسكون الهملة » 
وعن ألى عرمدة و فتسم الزاء » وأصل الْرْ بعرى الكثيرالشعر فى الرأس والاذنين » وقال الفراء : 
السبىء لق » واس عبد کان من أعيان قر يش فى الجاهلية وغول الشعراء » وكان مهاج 
للسامين ثم أسل عام الفتح وحسن إسلامه » وله أشعار يعتذر فبا ماسبق مذكورة فى السيرة لابن 
اسحاق (جدل متعنت )١(‏ ) : روى عن ابن عباس رطی الله عنهما أنه جاء عبد اينهين ال بعرى 
الى النى صلى الله عليه وسل قال ياجد تزعم أن الله أنزل عليك ‏ انكم وما تصدون من دون 
حصب جهم اتم لما واردون _ قال نم » قال ققد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعسى 
وعز رر » فكل هؤلاء ف النار مع امنا ٤‏ فنزلت إن الذين سبقت لطم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون » ولما صرب ابن صم مثلا _ الى قوله ‏ خصمون ‏ وهداحديث حسن » وماقيل من 
أنه صلى الله عليه وسل قال « « ما أحهلك دافته »مالا لاهقل شىء لايعرف ولا أصل له » كذا 
د كرم للفاظ :الس وغيره » وههناروايات أخر طويناها وماذ كرنا أصح » (قالوافيه) أى 
)١(‏ نص التن‌الذى شرحه ابن أمير الاج هكذا « جدل متعنت على حكابة الأصولين ء 
وأما على بعض الروايات أنه سأله صلى الله عليه وسل : أهذا لكل ماعبد 2 فقال نم فلا . وف 
نه يعد » قالوا 1-١‏ » ولم بذ كره شارحنا » ولعلها نسخة وقعت له شر ح علمها أه مصححة 


| لا خصص ف الشر ع حاص من كل وجه ۲۷۹ 
نخ ماذ كر مما ذ کر (! اطال القاطع بالحتمل) وهو ممتنع فتعين تخصيص العام , د ن فان 
قلت كيف حم شطعة الأول واحتال الثانى مم اشترا كهما فى العموم واحتال التتخصيص » 
قلت الأول لاصارف له عن ظاهره » والثاتى له صارف وهو الأول » ( قلا ) هذا : أعنىكونه 
تملا (مبی على ظنية دلالة العام وهو ) أى كونه ظن ˆ الدلالة (مضوع) ۽ بل هو 
قطمى” الدلالة أيضا هو فهو ابطال القاطع بالقاطع » ولاخلاف فى جوازه (ولوسل ) أن العام 
ظنى” الدلالة (فلا مخصص ف الشر ع بخاص ) من كل وجه ( بل ) التخصيص (بالاستقراء ) 
لا يكون الا ( عام خصوصه بالنسية ) الى ماهى مختص نه : يى خصوصية الخصص لكونه 
جزئيا اضافيا لما خصص به لابإعتبار أنه خاص اصطلاحا » فيازم عليكم إبطال القاطم بالحتمل 
فى القدر الدى أ ج من الأول ( كلا تقتاوا النساء ) أى ک لوقال الشارع هدامع قوله : 
اقتلوا المشمركن فان ذلك عام فى نفسه خاص بالنسسة لىالآبة » وفى الصحيحين أنه صلى الله 
عليه وسل نهى عن قتل النساء (ومااستدلوا به من وأولات الأجال ؛ والحصنات ) على تخصيص 
العام بالمخصص المثراجى على ماسبق د كره معطوف على قوله لاتقتلوا فان كلاءنهما خاص بالنسة 
(فاللازم) على تقدبر التسليم ( إبطال ظنى” بظنى) لكون كل من المقدم والمتأخر عاما» لاإبطال 
قطبى” بقطىى” كا زعتم » (وأما اشتراط الاستقلال) فى المخصص (فلتغير دلالته) أى لتغيير دلالة 
العام من القطع (الى الظنْ) فانه لوم يكن مستقلا كالاستثناء و بدل البعض لايتغير » بل يقي 
على قطعيته » فدل” الكلام على أن المستقل يغير الى الفانّ ».وغير المستقن غير مغبر ومنع كل 
منهما » وقيل ارج لبعض منه معينةايل للتعليل اذا كان مقترنايغيره الىالظنّ مستقلا كان أولاء 
وما امراج فغرالمسقل منه لاير » والمستقل باس ع و يازه عدم التغيير الى الظو (لاحتاجه) 
أى لاعتاج الى الشسرط المد كور ( القائل بظنيته من النفة ) ڪان منصور وءن معه 6 
لأن ظنية دلالة العام“ موجودة بلا مغير (ولاخلاف فى عدم تغيره ) "أى العام ( بإلعقل) أى 
بالتخصص العقلى من القطع( الى الظنّ تكروج الصى والجنون من خطاب الشر ع | إلا آن مرج 
العقل ( مجهولا ) قانه حيتئذ تبطل عتيته فی الاق لعدم ينه بناء على مجهولية ارج فضلا عن 
القطع الى الظن (تقصيل) الخر ج لبعض أفراد العام ( التصل) بەاقسام ر 6 عددها (الىخسة : ظ 
الأول الشرط ) وهو ( مأيتوقفٍ عليه اوجود) أى وجود الشىء بأن لادرجد يدون 
وجوده ( ولادخل له فى التأثير والافضاء » نرج جزاء السيب ) لأنه وإن توقف عليه السب 
لكن لادخل له ف الافضاء اله » وقد عل ذلك خردج سيب الشىءبالنسة اله بالطر يق الأولى 
(د) خرج ( العلة ) لأنها و إن توقف عليها الوجود : لسكنها مؤثرة و(وقول الفزالى) ف تعر يف 
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الشرط إمالابو جد المشروط دونه » ولابازم أن و جد المشروط عنده) أى الشرط ۾ ورد عليهآنه. 
دورى” تعقل تعقل المشروط على الشرط : لا أنه مشتق منه ( دفع دوره بإرادة ماصدق عله 
الشروط) بلفظه ( أى الشىء) الذى يضاف اليه الشرط » وقّال شرط الشىء كذا : وهولايتوقف 
فى تسقله على تعقل الشرط » و إنما الموقوف على تعقله مفهوم الشرط (و برد عله) أى على طردة 
(جزه السب المتحد) لان المسيب لانوجد بدونه ولابازم أن بوجد عنده » وهو ليس بشرط »> 
(وقيلمايتو قف عليه تأ ثرا موث ركالوضوء يتوقف عليه تا ثبرالمؤثر فالصلاة) . قال المحقق التفتازاتى : 
إذا كان الوضوء شرطا فى الصلاة لم لاد أنه يتوقف عليه تأثير الصلاة فى الشىء » بل تأثير المؤثر 
فى الصلاة . وقال الأهرى : عتمل أن قال انه شرط لتأثير الصلاة فى الك وهو الصحة 
(وبرد عليه ) أى على العكس عكسه ( الحياة للعر القدم ) فانها شرط لتحققه لا لتأثيره » 
لأنه ليس للم تأثير » إذليس هوصفة مؤثرة : الهم" إلا أنيقالالمراد تعر يف شرط المؤثر > لاالشرط 
مطلقا ( وهو) أى الشرط ( عقلى : کالاة لعل ) إذ العقل ج أن الع لابوجد بدون 
الحاة (وشرئى : كالطهارة ) للصلاة > فان الشر ع هوالما ‏ دلك 5 (وآما اللغوى) وهو 
مثل قولنا : إن دخلت الدار فانت طالق » فان أهل اللغة وضعوا هذا التركس ليبدل” على أن 
مادخلت عليه إن شرط » والمعلق به جزاء ( فاعا هو العلامة ) بكونه دليلا على ظهور المج 
عند ظهوره » واليه أشار بقوله (وتسمية نحو : إن جاء فأ كرمه » وإن دخلت فطالق به) أى 
بالشرط ( مع أنه سيب جعلى ٠)‏ للثاتى ( لصيرورثه علامة على الثاق ) أى الحزاء ( وابما 
ستعمل) هذا الشرط (فما لايتوقف المسبب بعده على غيره) . وفى الشرح العضدى و يستعمل 
فى شرط يشبه بالسبب:من حيث انه يستسع الوجود : وهو الشرط الذى لق لاسب أ يتوقف 
عليه 6 قاذا وجد ذلك الشرط فقد وجدت الأسباب والشروط كلها فم جد المشروط » فاذاقيل : ان 
طلعت الشمس فاليت مضىء : فهم منه أنه لايتوقف اضاءته الا على طلوعها ( وقد يتحد ) 
أى يكون الشرط أا واحدا ( وقد يتعدد) الشرط (معنى ) أى تعددا كسب مى لاسب 
اللفظ ( جعا) أى حال كونه ذلك المتعدد المعنوى يتوقف المشروط على اجتماع آحاده فى التحقق 
( ودلا ) بأن يتوقف على واحد من 3لك المتعدّد على سبل البدلة » فهذه ثلاثة أقسام 
( وكذا الجزاء ) تحد ويتغدد جعا ويدلا » فهذه ثلاثة أخرى (فهى ) أى جع الأقسام 
الحاصلة من ضرب ثلاثة فى ثلائة ( تسعة بلا نوقف ) أى تتعدّد بغير توقف فى تعدده المعنوى 
(على) تكرار ( أداة ) أى أداة الشرط لفظا ( بل) بك تعددها (معنى » ولذا ) أى ولعدم توق 
التعدد على المعنوى نكرر الآداء ( اختلف) الجواب ( لودخلت إحداهما فى قوله : إن دخلا ) 


اذا تعقب الشرط جلا قيدها. 51١‏ 


الدار ( غاقان) أى فا ت طالقان » ثم صر الاختلاف المذ كور بقوله ( أتطلق ) الداخزة 
) الاتحاد عرفا ) أى لان المفهوم ف العرف من اللعايق المذ كور کون شرط طلاق كل منهما 
متحدا وهو دخوطما فى الدار من غير أن شترط فی‌طلاقهما اجتاع دخوطا مع دخول الأخرى 
فكأنه قال لكل منهما : إن دخلت الدار فأنت طالق ( أولا ) تطلق واحدة منهما ( حتى 
بدخلا » لآن الشرط دخوطما) جيعا كا هوظاهر اللفظ ( أو يطلقان) جيعا وإن لم تدخل 
الأخرى (لأنه) أى دخوطما الذىهو (الشرط) متعدّد (بدلا) فتحقق كل”من الدخولين كاف فى 
تحقى الجزاء الذى هو طالقان » وهذا ثالك الأقوال ( ونحو) أنت ( طالق ان دخلت الدار ) 
ان دحات ( شرط لمتقدم ) أى أنت طالق ( معنى لاقطع «تقيبده ) ای لأنا نعل قطها أن قوله 
طالی المقدم دقك 0 أى بإن دخلت : ولا ع بالشرط إلا مايتقيد به الح 5 (وعند 
التحاة ) ان دخلت فى هدا التعليق شرط ( حذوف مدلول على لفظه ) بالمتقدم ( غر بجزم ) 
المتقدم )+( أى بالشرط أشار إلىأنه دعاهم الى ذلك حمس لفظلى ه وهو العمل ( على قييده) 
أى مح تقييك المتقدم بالشرط » فلا خلاف بين النحو بين والأصوليين بحسب المعنى (وان أطلق) 
المتقدم (لفظا) أولا » فان التقييد يلحقه ثانا اتقدّم جواب من حيث المعى هذابناء علىماذ كره 
ابن الحاجب ومن وافقه بناء على مذهى البصر بين » وأما عند الكوفيين فهو جواب فى الافظ 
يضام حزم ول دصدر القاء للتقدمه © وعند البصر نه لابقدر معهذا القدم جوات اخر الشرط 
وان لم کن جو اباله ٤‏ فانه بغنى عنه مثل استحارك الذى هو کالعوص من المقتر (و | اذا قعقب) 
الشرط ( جلا ) متعاطفة » كلا 1 كل » ولا أشرب ان فعلت كذا ( قيدها) جيعا (عند 
الحنفية حلاف الاستثناء ) فانه مختص” بالأخيرة (عندهم) الا بدليل فما قبلها » وجه الفرق 
بناء على أن الجزاء هو الجإة الأولى أن الشرط مقدّم علها معنى » والباق معطوف على الجزاء 
حلاف الاستثناء » فانه متآخر لفظا ومعنى فهو قيد لما يتصل نه » وتفصيله مذ كور فى عله 
لإالثاق»4 من الأقسام اللجسة من البيانالتصل (الغابة) ولفظها : الى » وحتى » نحو( أ كرم 
بی ممم إلى أن بدخاوا. ولان عدم صدق تعر يف التخصيض) وهو ماسبق قصر اللفظ مطلقا 
على بعض مسماه (على اخراجالشرط والغانة) لعدم اخراج شىء منهما بعض المسمى » فان مفادهما 
عدمثبوت حك العام له على بعض التقادبر على ماسيشير إليه (لأنه)أى الا كرام مثلا ( لكل 
۳ عم على تقدبر و ) هو تقدير عدمدخولم (لاقصر ) أى لاقصر الا كرام (على بعضهمدا عا) 
بان ينن البعض الآخرعنهم داعا ( و حقيقته) أى حقيقة إخراج الشرط والغابة ( حصص جوم 
التقادبر عن أن ينبت معها) أى مع التقادرركاها (الحسكم) وكلة عن متعلقة بالتخصيص باعتبار 


تضمنه معي التحاوز ؛ فانه اذا < خصص العموم تجاوز التقادى عن أن ينبت سالک 
توما ( وقد ينفق ) عموم التقاد ر ( نخصيص الآخر) وهو لمخصيص جوم الأزاد : آى ٠‏ 
تصار يفه موافقة » وعوز أن يكون تخصيص الآخر يتفق ظ رح لصيس و 
حكقو لك :کرم ۴ ما ان دخاوا » أو الى أن بدخاواء وأردت به المسامين متهم 
لا ) يتفق تخصيص العموم الآخر : کا کرم ۴ مم اذا دخاو ( وقد يتضادان ) ایا 
والغاية ( تخضيصا) أن خر ج الشرط بعض التقادير عن الك » وتقتضى الغانة دخول ذلك 
البعض فيه » هذا هو الظاهر من هذه الصارة » وكيف يتصور وقوع مثل هذا فىكلامالعاقل : 
اللهم إلا أن يكون هذا الاقتضاء سب اللوازم الحفية فتأمل » وتحتمل کون ضمير و يتضادان 
للعمومين » ووجهه أيضا غير ظاهر ) ونجرى أقسام الشرط ) التسعة المذ كورة : أى أمثاطا 
(ف الغاية ) فقد يكون متحدا ومتعدّدا جعا و بدلا فتأتى الأقسام النسعة : وهی كالاستثناء فى 
العود الى ايح أو الى الأخيرة » والمذاهب المذاهب » والختار الختار : كذا فى الشرح العضدى 
(الثالكغ من الأقسام الجسة ( الصفة ) نحو ( أ كرم الرجال العاماء ) قصر العاماء الرجال على 
بعض أفراده نفر ج غيره, » وجب فيه الاتصال بالموصوف » كالغابة عاهى غانة 4 ( وف تعقبه ) | 
أى الوصف (متعددا كتمم وقر يش الطوال ) فعاوا کذاخلاف فى مده الأخير أو الجموع 
) كالاستثناء » والأو جه الاقتصار ) على الخ ري ف الاستثناء » ( ولا عن أنالاخراج بالصفة 
والشرط والغابه » والبدل) واللقب (يسمى عصيصا) اقول الشافعية ومن وافقهم ( أولا) سعى 
تخصيصا ( لايتصوّر من الحنفية لن المفهوم ) الخالف عندهم ( وليس ) الاخراج بأحدها 
( تخصيصا الا به أى بإعتار المفهوم . 
( الرابع بدل البعض ) من الكل” » نحو : : ١‏ كرم ہی کے ( العاماء منهم ) : ذ كره ن 
الحاجب . وقال السبى : ول ذاكره الآ كثرون » لأنالمدل منه فى ية الطر ح » فلا تحقق 
فه لحل ڪر اج منه فلا تخصيص نه > وقه نظر » لأن الذى عله الحققون : كالزخشرى أن 
المندل منه فى غير مدل الغلط ليس فى 9 المهدر > بلهوللتمهيد والتوطئة » وليفاد مجموعها 
غضل تأ كيد وتبيين لايكون ف الافراد . 
لالحامس : الاستثناء ا متسل » والمرادم بهههنا (أدوات الاخر اجلاالاخر اجالحاصوانكان) الاخراج 
تحاص قد (براد (e‏ أى بلقظ الاستناء ء( كالستتى) أى كابراد يه به المستثى » وهو احرج ء ومتهم ` 
تفسيره با مك كور يعد إلا ) إذالكلام فتفصيل ماهو ) أى الاخراج االخاص. د تحقق (به ٤‏ »لام ف 
نفس (التخصسيص الخاص) الذى هو الاخراج الخاص ( وهو ) أى مابه الاخراج ( إلا غير 








الاستثناء المتصل والمنقطم WAY‏ 
الصفة وأخواتها ) وهى : غير » وسوی 6 وعدا » وخلا » وحاشا » ولس » ولا مكون » والا » 
وسما » و بيد » و بله » ولما. وق بعضها خلاف بين أهل العر بية » قيد إلا بغير الصفة » لأنها 
صفة تدخل فى المخصص الوضعى (وانها ) أى إلا وأخواتها ( تستعمل فى إخراج مابعدها ) 
حال كونه ( كائنا بعض ماقبلها عن حكمه ) أى حك ماقبلها ( وهذا الاخراج بسمى استئناء 
منصلا ) ويستعمل ( ف إخراجه ) أى ما بعدها حال كونه ( كائنا خلافه ) أى خلاف 
ماذ کر بان لا يكون بعض ماقلها (عن حكمه ) أى حك ماقبلها ( ويسمى) هذا الاخراج 
اسنثناء (منقطعا) » ولا يستعمل فى المنقطع سوى : : إلا » وغير » وسوی ٤‏ و سد ۽ ( وشرطه ) 
أى المنقطم ( كونه ) أى المستنى ( مما قارنه ) أى المستثى منه ( كثيرا) ليكون من 
توابعه حتی ستحضره بذ كره ( كاء وا ) أى القوم ( الا جارا ء ومنه ) أى المنقطم 
قول الشاعر : 





و بلدة ليس مها أبيس > ( الا اليعافير و إلا اميس 

لانه حصر الأتيس) فبهما وما ليسا فيه »والحصر فبهما بعد ننى ماعداهما يشعر بأنهما 
قد خلفتا أهل الد وصارتا عنزلة أهلها » واليعاذير جع يعفور : وهو لجار الوحشى » وقبل دس 
من تيوس الظباء > والعسس بإلكسر : الابل اليض عالط باضها شقرة » وقبل الحراد 
( ملاف الا الا كل ) فلا يقال : حاءوا إلا الأحكل ( أو) كون المستثتى عيث ( شم 
حكمه ) أى المستثى منه ( كصوّتت لحل إلا الجير ) أو البعير » لأن التصو يت يشمل 
الحوانات ( حلاف الصهيل أو) کون المستنتى حيث ( ذ كر ) قبله ( حكم ) معناه ( يضااه ) 
أى المستتى ( م نفع الاماضر » ومأزاد إلا مانقص ) . قال سيو نه : ما الأولى نأقمه »¢ 
والثانية مصدربة » وفاعل زاد ونقم مضمر » والتقدبر : مأزاد فلان شا الا نقصانا » وما نفع 
الا مضرة » فالمستثتى » وهو النقصان والمض”ة ة حك خالف لمستتنى منه » وهو الزيادة والنفع » 
فالاسنناء ء منقطع | تهى > وفيه أيضا المقارنة بين المستثتى والمستثتى منه باعتبار أنه يفهم أحد 
الضدّين عند ذ كر الآخر . وقال الحقتى التفتازاتى فى الخال الثاتى : لكن النقصان فعل » أو 
لكن النقصان أسه وشأنه » ولس المعنى : مأزاد شيا غير النقصان ليكون متصلا عرفا اه . 
فين الكلامين تدافع » لأن سيبو به ضيره بهذا المعنى وحك بالانقطاع » ولك أن تقول : حتمل 
أن کون ساد سیبو به : مازاد شيا غيرالتقصان ممايقصد » أو زيادة کا هوا بادرء فلا شك 
فى اقطاعه حتكد : غير أنه يحتمل الاتصال م أفاده لصتف رجه اله قوله ( أما مازاد الا 
ماص فحتمل الاتصال » لأنه) أى القصان ( زيادة حال بعد العام ) ويقرب منه ماعن 


YAS‏ 000 المختار فى المنقطمأنه مجاز 
ان مالك : إذا قات مازاد فكأ نك قلت ماعرض له عارض ثم استثنيت من العارض القص : 
هذا » والمراد من العام تلك الحالة التى كانت له قبل النتقص » ولاق عليك أن مثل هذا 
اللاعتار فى الحالالاول كك لان راد عا زادآنه على اله عرفا » ولابراد عانفع كونه على حاله 
فقول الشارح : اهما شان لس شىء » ( والمراد من الاخراج إفادته ) أى احرج (عدم 
لدخول ) أى دخول المسنتى (فى الحم اشتهر ) لفظ الاخراج ( فيه ) أى فى عدم 
الدخول ( اصطلاحا ) فلاضي فى ذ كره فى التعريف »© واعا احتيج ليان المراد ( إِذْ 

حقيقته ) أى حققة الا راج إعا تتحقق ( بعد الدخول » وهو) أى الاخراج حقيقة (من 
الارادة) صا الاخراج : ای إخراج المسنشى من المراد ( ك الصدر) متعلق بالارادة 
( منتف) إذ لاعكن أن راد ناول الح الواقع فى صدر الكلام المستتى ۾ ثم خرج منه 
للزوم التناقض (و)الاخراج ( من التناوك ). أى تناول اللفظ » والدلالة عليه ( لاعكن ) لأن 
التناول باق يعد الاستثناء أنضا » لانه هة الوضع » فلا ينقطع عن الموضوع ( فقيل) لظ 
الاستثناء ( مشترك فما ) أى المتصل والمنقطع ( لفظى) لاطلاقه على كل منها حقيقة من غير 
أن يشترك ببنهما معنى » وعدم ترجيمم أحدهما على الاخر ليكون حقيقة ومجازا ( وقيل 
متواطئ ) أى موضوع للقدر المشترك هما کا سيجيىء » والتواط: خر من الاشتراك اللفظى > 
والجاز (واحتار ) أنه فى التصل حقيقة » و ( فى المنقطعمجاز) ونقله الآمدى عن الا كارين » 
(قلوا ) ومنهم ابن الخاجب ( فعلى التواطؤٌ أمكن حده ) أى القطع ( مع المتصل مد 
واحد بإعتبار ) المعنى ( المشترك سهما ) أى المتصل والمتقطع ( جرد الخالفة ) بالج عطف 
سان لأشترك ( الأعممن ¿ الاخراج وعدمه ) قيل الأعي" أفعل التفضيل » وهو معرّف ,اللام ء 
وقد أجوى على الخالفة فيحب تأ نثه » ومتنع فيه من جیب أنه صفة جرد » ومن ليان 
المدالفة ء لاصلة الع" . وقال الشارح قبه نامل (فقال مادل” على المحالفة بالاغي الصفه الى 
آخره ) أى وأخواتها » وقوله إلا غر الصفة إخراج سائ أنواع التخصيص ( وعلى أنه ) 
أى لفظ الاستثناء ء (مشترك) لفغلى دينهما ( أو جاز فى المنقطع لا عكن ) حذ المنقطع مع 
غ١‏ المتصل عد واحد ( لأن مفهوميه ) أى الاستئناء ( ینف حقيقنان تلان + فیح كل) من 
المتصل والمتفصل ( خصوصه + قزاد) على الد الو أحد السابق (ف) حد (المنقطع) قيد (من غير 
إخراج لاخراج المتصل ولا شك أن هذا) أى امتناع الج بينالشيئين ف تعر يف واحد ( إا 
هوف تعر يف ماهيتين مختلفتين م لو كان التعريف للؤسكثناء عى الاخراجين المسميين 
بالمتصل والمنقطع ) فان الاخراج فى المتصل إخراج بعض مانناوله صدر الكلام من حكمه . 





الكلام فى الاستثناء عى الأداة 220 ويم" 

وف المنقطع إخراج مالا بقناوله الصدر من حكمه » ولا شك أنهما حقيقتان ععنى ماهيتان 
مختلفتان ممتنع اجتاعهما فى حد واحد 5 فان قلت قد مع بين المافيات امختلفة فى تعر ف 
واحد كتعر يف الحيوان المندرج تحته الحيوان : الانسان » والفرس وغيرهما بالجسم الناتى 
الحساس إلى اخره ٭ قلت الماد : نعر يف الماشيتين بحيث يز كل منهما على جيع ماعداه 
لهال جوز أن يذ كركل منهما مجميع قبوده باو الترديدية » لأنه لاتعان حتد اختصاص 
شىء من الترد بد شیء منهما بعينه من نفس التعريف © والحق أن الكلام فى الد الاسمى 
قلا يتصوّر وحدته الا بأن بوجند مسمى واحد ؛ وضع الاسم بازائه ؛ والمفروض فما نحن 
فيه خلافه فافهم ( و بأن وضع لفظ ممنين لشيئين ) حتى ڪان مشتركا افيا نما 
(أد) وضع لفظ (ميةة لمنسترك بينهما) أى بین شيثين حتى كان متواطنا ( أو ) وضع 
( لأحدهما و يتجوز به فى الآخر لايتعذتر تعريفه على تقدير تقدبر) بأن يقال فما نحن فيه 
الاستثناء على هدر وضعه للتصل معناه > وكذا قوله على تقدير مكرترا » مثل قوطم : رتبته 
ابا بأنا » وحاءوا واحدا واحدا : فهوحال عن تعر يفه : يعنى مفضلا على هذا الوجه . قال الرض” 
وصابطه أن انی لتفصيل بعده کا ذ كر الجموع جزئه محكررا » ( والكلام ) 
ههنا ( إعا هوف الاستثناء عمنى الآداة ) يعنى ان لفظ الاستثناء يطلق على الاخراج المذ كور 
وعلى اللفظ الدال عليه » وكلام الأصوليين فى هذا المقام إعاهو فى الأخيرة » فالاداة إما مشتراك 
و إما متواطئ إلى اتخره » و جوز تعر يفها على كل تقدير تقدبر ( فيقال مادل” على عدم إرادة 
مأبعده ) حال کون مابعده ( كائنا بعض ماق “ أو ) کاتا ( خلافه ) أى خلاف ماد کر 
بان لا بكون بعض ماقبله ( كمه ) متعلق الارادة : أى ل يقصد ححكمه أن يشمل مابعده 
اشئه دلالنه على المعنيين ( عن وضعين ) وضع رة لأن يدل على عدم إرادة مابعده 
كانتا الى اخره » وة لمقابله ( على الاشنتراك > وبترك لظ الوضع ) المد كور فى التعرريف 
مذ كور بصيغة اللثنية (على ) هدر ( التواطوٌ ) والباق على حال » فيقال مادل على عدم 
إرادة مأبعده كاتا بعض ماقبله أوخلافه ( و) يقال على أنه حقيقة فى المتصل ماز فى اة 

مادل” على عدم إرادة مأبعده ( كاتنا بعضه ) أى بعض ماقبله ( عکمه بوضعه ) أى اساب 
وضع مادل” على هذا العنى (له) أى هذا المعنى ( فقط » وخلافه بالقرينة ) أى ودل على 
عدم إرادة مابعده كاتا خلافه ماقاه بان لا كون بعضه ڪکمه بالقر به : أى دلالته على هدا 
المعنى باهر ينة لابإلوضع » ( ثم لاعن صدق تعر يفنا ) وهو قولنا مادل ا بعض تصرف 
(علہا ) أى على الأداة ( على التقادير) اللاتة (بلا حاجة الى خلافه ) من التعاريف على 
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. مانكافوا فى هذا المقام ( وقوله ) أى الذى جوز حده على التؤاطؤٌ » فقال مادل على الخالفة‎ 
(بإلا) غيرالضغة ( إلى آخخره يفيد أن إلا وأخواتها مع مادل” غيران) أى متغابران » لأن الدالة‎ 
واسطة شىء غير ذلك الشىء (وليس) كذلك لأن الدال" إنماهو إلا وأخواتها غير أن امروف‎ 
 جارحالا لانسقل” بالدلالة دون متعلقها ( وقوله فى المتقطع من غير إخراج ان ) أراد به بف‎ 
(مطلقا) منحيث تناول الصدر » ومن حيث تناول الحم (لم يصدق ) التعريف (علىثىء من‎ 
أفراد المحدود لآنها ) أى أفراده ( مخرجة من الى ) > فان قلت الاخراج منه فى المتصل‎ 
بإاعتبار شمول صدر الكلام المستثتى » فانه عب الظاهر يفيد دخوله فى الك » وان كان‎ 
عسب القبقة لاحك قبل الاستثناء على مابين فى عله دفها للتناقض » فا مى الاخراج منه‎ 
ف المنقطعم ي قلت قد عمس" أن المراد من الاخراج افادة عدم الدخول فى الحم ( والاخراج‎ 
فى الاستثناء بقسميه ) المتصل والنقطع ( ليس إلا منه) أى من الح> (وجه) أى‎ 
الاخراج (على أنه من الج فقط» وأنه) أىكون الاخراج هذا (الاصطلاح) أىموجب‎ 
الاصطلاح ( بأطل للقطع ان ز يدا ل ڪر ج من القوم > ولا يصطلح على باطل > وان ار ید‎ 
التحوّز بالجنس عن حكمه ) ليكون انجاز لفويا » (أوأضمر) الك ليكون من از الحذف‎ 
صار الى من غير إخراج من حك الجنس » وعاد الأول » وهو أن الواقع إخراج مابعد إلا‎ ( 
مطلقا ) أى متصلا كان أو منقطعا ( من حك ماقبلها » وعدمه ) أى الاخراج ) عن نفس‎ 
الحنس ) اا فى التصل فلا ن التناول باق > وأما فى المنقطع فلعدم الدخول الدى الاخراج‎ 
فر عه ۾ فان قلت قد مر" أن المراد من الاخراج افادة عدم الدخول چ قلت افادة الدخول‎ 
» بإعتبار المج له وجه إذ يتوهم ذلك » ولا وجه لافادة عدم دخوله خلاف الجنس فى الجنس‎ 
) فانه لايتوهم جنس ( ووجه انار ) وهو کون أداة الاسثناء حةقه ف المتصل مجاز فى المنقطم‎ 
بان عاماء ء الأمصار ردوه ) أى المد كور : يعي أداة الاستثناء ء (الىالمتصل » وان) كان‎ ( 
التصل ( خلاف الظاهر »-فماوا له : آلف الا كرا) من البر على ( على قيمته ) صلة الجاواء‎ 
ولو لا اہم قصدوا جل إلاعلى حقيقته ماصرقوا اللفظ عن ظاهره »فانذ ىر الكروارادة قمته‎ 
خلاف الظاهر » فان قلت اختاروا التحوز فى الك" عل اجوز إلا م کک وا کون‎ 
الاستتثناء منقطعا » قلت الطر بق الجادة فى إحراج شىء من حك صدر الكلام هلك‎ 
الاستثناء المتصل لاالنقطع فما أمكن جل الكلام على الاتصال لايعدل عنه إلى الاقطاع » ظ‎ 
نحو : : جاء القوم إلا قبل ذ كر ز فد » أو جار آنه بريد‎ ٤ وإله يشير قوله ( ولانه يقبادر من‎ 
. أن عر ج بعض القوم عن حكمهم » فيش رأب” ) أى قيطلع »فى القامون اشرآب اليه مذ عنقه‎ 


تيف الغزالى للإستئناء المتصلى ‘TAV ٠.‏ 
ينظ أواتضع » وا مم الشرأبية كالطماً نية ( إلى أنه أيهم > وأوكانت) الا (حقيقة فى إخراج 
لاع منه ) مما تناوله السدر ( من حكمه ) أى من حك الصدر ( ۾ تادر معان ) وهو 
مانناوله صدر الكلام » ( لاال جاز ) نبادر المعين ( اعروض شهرة أوجبت الاتقال إليه ) 
أى المعين » فالتبادر لام عارض لا لأصل الوضع » ومثله لا يكون علامة القيقة (لأنه) أى 
عروض الشهرة فى أحد الممثيين المقيقنين ( نادر لامتبر به ) بممحراد الامكان ( قبل فعليته ) . 
أى تحتقه بالف ( وإلا) لواعتبر جواز عروض الشهرة موجبا للتبادر ( بطل الجل على 
الحقيقة عند إمكانهما ) أى القبقة وانجاز » لأن الحقيقة لاتعرف إلا بالتبادر عند الاطلاق »> 
واذا جوز كون التبادر لعروض عن الشهرة على سبيل الاحهال انسد باب إثبات القيقة (وغير 
ذلك ) من الجن على الاشتراك إذا ثبت تبادر المفاهم على السواء يتحو يزكون تبادر أحدهما 
لعروض الشهرة . ( وقال الغزالى) والقاضى ( فى ) تعريف الاستثناء ( المتصل قول ذوصيغ 
مخصوصة دال“ على أن المذ كور ) المتصل ( بهل برد بالقول الأول أفاد جنه ) وهو قول 
(أنه) أى التعر ف ( لغيرالمعنى السدرى) الدى هو الاحراج 4 بل للا داة ( ومخصوصه 
أى معهودة » وهى إلا واخواتها » فالا نسب أن شال برد على طرده ) أى على مانغية التعر ف 
( الشرط) کو :کرم الناس ان عاموا » لانه يصدق عله قول الى اوه » لأن له صغا 
هى أدوات الشرط » وسيذ ك القيد الآخر )20 أن قال رد على طرده ( التحصص به ) 
أى بالشرط كم قال ان الحخاجب : إذلا يصدق عليه قول » وانما قال الأنس لانه عكن تأويل 
ماقال ( و) برد عليه ( الموصول) حال كونه ( وصفا ) مخصصاء نحو : أ كرم الناس الذين 
عاموا ( والمسقل ) نحو : لانكرم ز مدأ بعد أ کرم القوم ( ودفم الأولان ) أى اللاردان 
بالشرط والموصول » والدافم ان الحاجب (بأنهما ) أى الشرط والموصول ( لاعرجان الم كور ) 
وهو العاماء فى الثالين ( بل ) عرجان ( غيره ) أى غير المذ کور » وهو من عداهم ( وهدم 
التحقيق فيه.) من أن الشرط مخر ج بعض التقادير » وكذلك الوصف ( والمستقل” لم اوضع 
لافلدة الخالفة » وانما هم ) الخالفة ( علاحظتهما) أى المستقل” > وما خص به » والراد 
من الدلالة فى التعر يف ما بلوضع (و). أورد (على عحكسه ) أى على جامعية التعريف 
( شحص حاءو! إلا ردا > وسائرها ) ای خصوص إلا » وكل من أدو ات الاستثناء 6 لأنه 
لیس ثىء منها منها ذا صخ » فلا يصدق اند على ثىء منها ( ورد) هذا الإبراد ( بظهور أن المراد) 
اقول المذ كور فى. التعرريف جنس الاستثتاء ء التصل) فانه ذو صيغ » وكل فرد مله ذوصغة ۾ 
ولا نى مافيه من أن التعريف لا يكون الا للجنس » ومع هذا لايد من صدق النعريف على 
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كل قرد » ( ولام مافيه » وعدم وروده ) أى هذا الابراد (على) تقدير ( كونه ) أ ی کون‎ 
التعريف (تعريفا للا دوات يفيد العموم) بأن يكونالمعرف جنس الأدوات لامن حيث عوكاهو‎ 
التعارف فى التعريفات » بل من حيث تحققها فى ضم نكل من الأفراد » فكل خصوصية من‎ 
خصوصيات الأدوات ليست من أفراد المعرف » فلا ينتقض ہا التعر يف جعا :(وعلى) تقدير‎ 
' كونه ) أ التعريف ر يفا ر يصدق عله أدأة الاستثناء ) بأن کون المعراف الفرد‎ ( 
المنتشر لجنس أداة الاستثناء ( ليكون المثال) المذ كور » وهو قوله : الا ز بد الذى هوشخص‎ 
من ذلك الجنس ( من أفراد المعرتف لاف الأول ) وهو فرض كون التعر بف للا دوات‎ 
يفيد العموم » فان المثاك المذ كورليس من أفرادالمعرف :أى بناء عليه (صادق عليه) خبر مبتداً‎ 
حذوف تقدبره والتعر ف صادق على ا حال المذ كور بناء علىكونه لمايصدق عليه الىآخره ( إذ‎ 
الجنس ). أى جنس الفرد المنتسر ( قو لكلى لايتحقق خارجا إلافى ضمن أداة ) فهو بإعتبار‎ 
كل تحقق ذوصيغة واحدة.» ولكن إعتبار نحققاته ذوصيغ كثيرة (وهو ) أى الجن (نفسه‎ 
ذوالصيغ ) وإن كان شخصه ذاصغة واحدة ( ويصدق عبى الكلى الكائن فى صضمن إلا‎ 
فى الثال ) المذكور ( ذلك ) أى قول ذوصيغ إلى آآخره » والحاصل أن الفرد المنتشر و إن لم‎ 
يصدق عليه بإعتبار نحققه يضمن هذا اللحاص أنه قول ذُوصيغ الى آخره » لكن يصدق عليه‎ 
إعتبار تحققاته فى ضمن الحصوصيات أنه قول ذوصيغ ( وقيل ) فى التعرريف ( لفظ متصل‎ 
بحملة لاستقل ) صفة لفظ » وكذا قوله ( دال علىآن مدلول ) الضمير راجح إلى لفط ( غير‎ 
حمس اد ما اتصل ) اللفظ المد كور (“( وهو الل ( لس ) ذلك اللذط ( بشرط ولاصفة ولا‎ 
غ( احتراز بلفظ مر المخصصات اسه أوالعقلة » و عتصل عن المنفصلة 6 و بلا ستقل عن مثل‎ 
قام القوم ولمْبقم ز د ه و بعدم إر ادة مداوله عن الأسماء امو كدة مثل : حاء القوم كنهم » والباق‎ 
ظاهر ( و) يرد (على طرده قاموا لاز بد ) لصدق الحدّ عليه » ولس باستثناء (ودفم ما ذ كرنا)‎ 
من أنه ل وضع لافادة عدم الارادة » وإعا لزمت من ملاحظته مع ماقبله لزوما عقليا لاوضعا‎ 
بدليل جاء ز بدلاعمرو » لامتناعارادة جمرومنز بد (د )يرد (على عكسه) الاستثناء ء (المفرغ للفامل)‎ 
حو : ماحاء إلاز بد » إد لا يصدق عليه الد لعدم اتصاله باة لآنه هو الفاعل » والفعل وحده‎ 
مرد ( ودع بان ماقله ) أى ماقل الا ز ید ( ف شديرها ) ای الجلة ء فالمراد بال ماهم‎ 
الجلة تقديرا (وعلى هذا ) مشى ( من ,قدّر فاعلا عاما ) و تجعل مابعد إلامدلا منه ۽ فنقول‎ 
التقدير : ماخاء أحد إلاز يد (ولعل” المعرف) الى عرف بالتعر يف الم کور ( براه) أى التقدير‎ 
على الوجه ال مد كور ( ثم يفسد) عكسه أيضا ( بأ نكل مستئتى متصل راد بالأوّل ) عسب‎ 
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فظ المستثتى منثّة على . أزدة التكلم إياه ( و يدفم نمه ) أى عنمكون الستتنى رادا 
ب بالل 'دإق کان دلولا ( ولوسل ) كونه رادا فى الجزة ) ففير غر اد باک وهذا) . 
التعر ف (أيشالماله) التعر يف ف(الأول) أى تعر بف الغزالى : وهوالاستئناء ععنى الآداة ( فلا 
.يكون الأو ) من کل منهما أن هال فى تعر يفه كاقال ابن المحاجب ( إخراج بالا أو إحدى 
أخواتهاء» وهو ) أى هذا التعر بف ( على غترمهيعه ) أى طر يى كل من التعريفين السابقين 
یلا کون‌هذا أولى ۾ و اتال أنه على غرمهيعهما 4 فانالأولو بة فرع الاتحادفيا صدق التعر ١‏ غات 
الثلاثة. عليه : الهم ( إلا معنى الأ وإى تعر ف) الاستئناء بالعى ( السدرى ى الى هو التخصيص 
اخاص ) وهو ما کون بالا واحدى أخواتها (ورك مايه ) التخصيص ( ولس هوكذلك ) ظ 
ای ول ههنا ( فانالكلام فدلك ) أى المخصص المتصل المسمى بالاستئناء فى نفس التحصص 
إذ الكلام فى بان المخصصات » (واعل أنه قديصاف مايطلق عليه لفظ الاستثناء من ماهيتى 
المتصل والمنقطع غير أنه ) أى لفظ الاستثناء ء لش حقيقة فهما) أى الماهتن ( مشار کا) 
ان كون موضوعا بازاء كل واحد منهما اوضع على حدة ( أ متواطتا) ان يكون موضوعا 
بإزاء مفهوم يعمهما ( إلا اصطلاحا ‏ نحو استثناء من قوله متواطثا : أى ليس حقيقة فما 
على التواطوٌ فى وضع إلا فى الوضع الاسطلاحى ( ونظرالأصولى” فى معنى الاستثناء ) إنما هو 
(من جهة اللغة » و عكن تعر يفهما) أى ماهتى التصل والمنفصل ( لامن حيث همامداولا لنظ 
أصلا » أو مداولا لفظ لغوى ) عنى مر يفهما إعا نتصوّر على أحد الوجهان : أحدحهما أن 
بقع النظر عن كونهما مدلولى لفظ » لالغة ولا اصطلاحا إن لم يكن فى نفس الأ ههنا اصطلاح 
ك أنه لس ههنا لغة » والثاتى أن بقع النظرعن كونهما مداولى اغة و إن فرض وجود اصطلاح 
(هو) أى ذلك اللفخا اللغوى (الأدوات » فالا ساء : أى مأضذه إلا وأخواتها) = حققه ة وجار 
( المعروفة ) صفة لأخواتها ( اخراج مها ) أى بأحدى المذ كورات ء * چ کا 
(أى منع) أحد المذكورات مدخوله (من السخول اشتهر ) لفظ الاخراج ذز هد و 
ف الع" المذ كور ( من ج أوالصدر مع( أى عاسم على ج ين نعي 
مسل bt... . GOAL‏ : قا هويام "jon of he‏ 
9الانفاق أن مامد الامخرج من حكم الصدر ١‏ یل رديه أى عك الصدر ( فالمقر” 
نه لس الاسبعة » فى على عشرة. إلا ثلاثة » واختلف ق هدير دلالته ) أى فى توه دلالة 
الكارم الذكور على سبعة كم على أنه ( أريد سبعة.) بعشرة مجازا ( وإلا) 


۹ - « انبسير» - أُوّل 












6٠‏ الاخراج مجاز عن عدم الارادة عندهم 
مع دخوطا (قريتته) أى قرينة هذا مراد الذى هو جزء المسمى ( والاتفاق أن التخصيص 
كذلك) أى المخصص فبه قر ينة على أن المراد بإلغخصص مايق بعد التخصيص ( وقيل أريد 
عشرة ثم أخر ج ) ثلاثة بإلاثلاثة » فدل" الا على الاخراج وثلاثة على العدد المسمى مها ( ثم 
حك على الباق ؛ والمراد أر يد عشرة وحك على سبعة فارادة العشرة ) بلفظ عشرة ( باق بعد 
لمك ) على سبعة ( وإلا) أى وإن ل كن المراد هذا ( رجع إلى إرادة سبعة به ) أى 
بلفظ عشرة ( مع الحك علبها ) أى على سبعة ( فل بزد على الأول إلا) ماحصل (بتكلف 
لافائدة له ۾ واختاره) أى هذا القول (بعض المتأخرين) وهو ان الحاجب » واستدل (بالقطع 
باسئثناء نصفها فى : اشتر بت الجار بة الا نصفها فكان ) جع الجاربة (عرادا) من الجار ية 
(والا) یوان لم م برد مرا جيعا » ل نصيقها ( کان) الاستشناء لنصمها (من نصفها فهو ) ای 
الاستثناء (مستغرق) جيع المسقثنى منه » وهو باطل ( أو ) کان ( الخرج الربع لأن الاق 
من النصف بعد اخراج النعفامنه) أى من النصف ( الربع ويتسلسل : أى يتهى إلى 
إجراج الجزء غير المتحزى“ منه) أى من المستثى منه ه وف تمسير التسلسل بالانتهاء إلى 
ماد كر مساحة : يعتى ليس المراد التسلسل إلى غير النهاية » بل إلى حد لا يتصوّر بعده الخ رج 
والخر ج منه ( وعامت أن الاخراج مجاز عن عدم الارادة ) أى عن عدم إرادة المستثنى منه 
بالستثى منه (عندهم » والا نصفها يبان إرادة النصف بلفظها) أى اجار بة فلا كون الا نصفها 
مستغرقا » واع.ا كان يازم ذلك لو أر بد افا الجاريه نصفها قبل ذ كراء م أخر ج نصفها من 
ذلك المراد (ولا يتسلسل) الاخراجيات ( لعدم حقيقة الاخراج ) فان منى التسلسل على أن 
الاستثناء عر ج بعض المراد من لفظ المستثتى منه » والمراد منه يتعين بعده الاخراج بالاستثناء ء 
فتعقب كل استثناء استثناء » وهذا اذا كان هناك حقيقة الاخراج » وأما إذا كان الاخراج 
عارة عن عدم إرادة البعض سب الاستثناء .ء و نعد مائعين المراد يبه فقد اتتهى حمل 
الاستثناء قله > ولا إخراج بعد ذلك فافهم ( و) ابن الحاجب قال (أيضا الضمير) فى نصفها 
(للجار ية ) إذالمراد نصف جيعها قطعا » و يلزم من كون المراد من الجارية نصفها أن يرج . 
الضمير إلى نصفها » لأن المذكور على هذا التقدير لاجيعها ر ويدفم ) هذا (بآن المرجع ) 
لضمير نصفها ( اللفظ ) أى إفظ الجارية (لانه) ای الشمير (لربط لفظ بلفظ بإعتبار. 
معناهما ) حقيقيا كان أوجازيا لاالمسمى : أى (لا) بإعتبار ( المسمى) خاصة (فيرجع ) 
ضمير نصفها ( إلى لفظ الجاربة مادا به بعضها ) الى .هو النصف » ( وأيضا اجاع) أهل , 
( العر ية أنه ) أى الاستثناء المتصل ( إخراج بعض من كل ) ولو أريد الباق من الجاربة 
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يكن م كل ولا بعض ولا إخراج » فأجاب عنه بقوله ( وعرفت أنه ) أى الاخراج ( منع 
دخوله ) أى المسدتى (ف الكل ) وهو المسدثتى مله ( فالا جاع على هدا ا عى ) وهو موجود 
على قول الأ كثر » ثم قال ابن الحاجب © (وأيضا نبطل النصوص) لأنه إذا جل على المعنى | 
الجازى" لم تبق نصوصية فى معناه » (قلنا : النص” والظاهر سواء بإعتبار ذاتهما ) فان كون 
اللفظ نصا فى معنى عيث لاعتمل خلافه لایتحقق قط محر د ذاته » بل باقتران آم آخر من 
لفظ وغغيره » فلا أثر لذات اللفظ فى منع التحوّز به » ولولا انضا م كلهم أ-جعون للفظ الملائكة » 
ويطير مجناحية لافظ الطائر لما نص الأول فى العموم » والثاتى فما أر يد به > والنه أشار بقوله 
( فلانصوصية ععنى رفع الاحمال مطلقا الا ارج » وليس العدد بمحرتّده ) أى جرد لفظه 
(منه) أى من النص” عمنى نن الاحمال (فالملازمة) دين إرادة السعة من العشرة و بطلان 
النصوص (ممنوعة) وقد عرفت سند المنعم » ( وأما إسقاط مابعدها ) أى وأما الدليل الخامس 
لان الحاجب »وهو أنا تمل فى الاستثناء أنه سقط مابعد إلا ما قلها ( فيق الباق ) من 
المستثتى منه » فيسند اليه الح (وهو) أى إسقاط مابعدها ا قبلها (فرع ارادة الكل) 
ما قبلها ( فقول الأ كثر يقتضى أن الاسقاط ) المذكور ( ذ كرمال برد) بالحك » وهو 
الثلائة بعدها كا أن الاخراج عيارة عن عدم الدخول اءتداءوهما متقار بان معنى » وقد ما 
أنه شاع فى عدم الدخول » فشيوع تلك الارادة قرينة هذه ( وه ) أى نسبة مالم برد 
به ( للسمى ) أىالموضوع له لفظ العشرة من حيث انه يفهم من ذ كر إلاثلاثة أن الثلاثة هى 
من أجزاء العشرة ‏ ول يتناوله حك ماعده من أسزائها مع أن لقا العشرة مستعماة فى السعة 
لا العشرة ( ليعرف الباق ) المراد من المسمى لا لأن المسمى قد استعمل فيه اللفظ ( أو ) 
٠‏ الاسقاط ( بالنسبة الى مدلوله ) أى اللفظ » فانه لما كانت الثلائة مع السعة مشا ركه ف المدلولية 
من اللفظ عوجب الوضع ولم ينلها الح کا نال السبعة قبل طا أسقط ماقبلها ( وإذا لم بطل 
الأؤل) أى قول الآ كثر (وهوأقلة تكلفا) من الثانى (تعين) الأول للإعتبار ( ولآن الثانتى 
خا ج عن قانون الاستعمال » وهو ) أى قانون الاستعمال ( ايقاع الافظ فى الت ر كيب ليحك 
' على وضعيه ) أى المعنى الموضوع له اللفظ ( أو عرادہ ) أى وعلى المعنى المراد به مجازا ( أو 
مهسا ) أى وليحك إلى الموضوع له اللفظ أو باراد » لأن اللفظ إما مأخوذ فى جانب المحكوم 
عليه » أوفى جانب الحكوم به (ولاموجب ) للخروج عن قادون الاستعمال ( فوجب نفيه ) 
أى نن القول الثاتى لخروجه عن القانون » (وعن القاضى ألى بكر عشرة إلاثلائة) موضوعة 
( دلول سبعة كسبعة) آ یك وضع لفظ سبعة له » واختاره إمام الحرمين ( ورد بأنه خارج 
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عن اللغة » إذ لا تركيب من ) ألفاظ ( ثلاثة فى غير الى » والأؤل غير مشاف ولا معرب 
> ولا حرف ) فعل أنه بوجد مركب من ثلائة ألفاظ إذا كان تحكيا كبرق نحره » وشاب قرناها » 
وإذا كان غير الحكى إذا كان الأول منه غير جامع السكوت الثلائة كأنى عبد الله . قال احق 
التفتازاتى : إنما الكلام فى السمية بثلاثة ألفاظ فصاعدا إذا جعلت اسا واحدا على طريق 
حضرموت و بعلبك من غير أن بلاحظ فا الاعراب والبناء الأصليان » بل بكون عنزلة ز بد 
وعمرو » ويجرى الاعراب المتحى على حرفه الأخير » وهذا لس من لغة العرب بلا تزاع 
صراح نه صاحب الكشاف اتهى » وحاص ل كلام المصنف رجه الله : تق مركي من ثلاثة 
ألفاظ يكون أوها جامع السكوت الثلائة » وقولنا عشرة إلا ثلاثة يصدق على أُوَطا أنه لبس 
عضا » ولا حرف » ولا معرب لأنه على طريقة القاضى محل الاعراب الرف الأخير لاالأول 
(و) رد أيضا (بلزوم عود الضمير) ىو إلا نصفها ( على جزء الاسم ) الذى هو الجاربة 
فی : اشتر یت ال جار به الانصفها (وهو ) جزء الاسم ( كزاى زدلعدم دلالته ) آی سزء الام 
على. المعنى » فيمتئع عود الضميرإله ج ( والحق أنه ) أى قول القاضى ( أحد المذهبين ) 
المذكوربن ( لاقطم بأن مفرداته ) أى مفردات على" عشرة إلا ثلائة بإفِة ( فى معانها ) 
الافرادية ( وقوله بإزاء سبعة ) إماهو (بإعتبار الحاصل) من التر كيب سواء قلنا ان العشرة 
استعملت عازا فى السعة هر بنة الاثلاثة » أواستعملت فى العشرة * ثم أترج الثلاثة » فانه على 
اتقديربن لامد من ملاحظة مى إلا ومعنى ثلاثة » و بعد إخراج ثلائة من عشرة يصير كأنه 
استعمل أولا فى السعة »سي ولا حق أن معنى استعمال عشرة ف سيعة ذ كر عشرة و إرادة 
سبعة » ولا تتم هذه الارادة على وجه يفهمها الخاطب إلا بعد تعقل معنى إلا وثلاثة » فال ركيب 
المف كور بعد أحد التصرفين محصوله محصول السبعة من حيث المأ ل (ولذا شبه) فقال 
كسبعة على ماتقل عنه ( فائتت مابناه بعضهم ) وهو صدر الشريعة ( عليه ) أى عى قول 
القاضى ( من ٠‏ أن خصيصه) أى الاسنثناء ناء على مأذهب اله ( كفهوم الاقب ) أى 
كشتخصيص مفهوم اللقب على ماذهب إليه بعض الاس : يعنى أن تخصيص الاستثناء آم 
متفق عليه » وتخصيض مفهوم اللقب نفاه الكل" إلا مض المناءلة وشذوذا وهو إضافة 
تقيض حك ماعير عنه بإسمه علما أو جنا إلى ماسواء على ماسيق » وذلك لآنه إذا كان عشرة ' 
إلا ثلائة منزلة سبعة » فنتقى الحم جماعدا سبعة كنق الزكاة عما عدا اعنم فى قولنا .: 
ف الغنم زكاة » وليس فى هذا شىء من الاخراج » ولا قال ( القتفى أن لا إخراج آماد) < 
صغة لفهوم اللقب » ( وجهه ) أى وجه ملقلنا من أن قوف بثزاء سبعة بإعتبار ا لماصل (أننه _ 
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٠‏ المج لين إلا على السبعة فما بإعتبارها ) أى باعتبار حكون السبعة ( مدلولا مجازيا 
ر كب ) فلن الى اقيق له العشرة المخرجة منها الثلائة كا هو مذهب الجهور (أو) بإعتبار 
كون السبعة (ما) أى شا (يصدق (1) على السبعة » وعلى التقدر بن حاصل التركيب حاصل 
الببعة فلا عر ج القاضى عن المدهبين (هدا) أى خذ هذا > أوالشأن هذا 5 (و بعص 
الحنضية قالوا إخراج الاستثناء عند الشافعى بطر يق المعارضة ) لأنه أثمت للستثتى حک الف 
) لصدر الكلامك فى العام إذا خص” منه بعضه من حيث انه يثبت لذلك البعض حك خالف 
لحكمه » فتحقق العارضة بين الحكمين ( وعندنا يان حض ) لكون الك الم ذكور فى 
الصدر واردا على العص » وهو ماعدا المستثتى ( ثم أبطاوه ) أى الحنفية المذ كورون ماقله 
الشاقى رجه الله ( بأنه لوكان ) إنراجه بطريق المعارضة ( وهو) أى والال أن الاقرار 
المذ كور ( لادزجب ) حكمه ( إلا سبعة ثبت مالس من عكتملات اللفظ » فان العشرة لابقع . 
عليها ) أى السبعة فقط ( حقيقه قيقة ) وهو ظاهر ( ولا مجازا ) ولا نسبة بينها و بين العثيرة سوى 
العددية » وهى عاءة لاتصلح للتجوز » وشرط التجوّز بالكلة والحزئية كون الجزء مختصا 
بالكل كاختصاص الرقّة بالانان ( حلاف العام ) الصو ص ( إد لايستازمه ) أى نوت 
مالس مر محتملات اللفظ » لأنه لاإبقال فى العام" لايطلق على بعض أفراده لاحقيقة ولا حازا 
لوجود العلاقة المصححة للتجوز ( واو سل ) جواز التجوّز بالعشرة عن السبعة كا يشعر قوطم 
عشرة كاءإة رفعا لتوهم لجاز ( فالجاز عمس جو ح ) لكونه خلاف الأصل ( فلا حمل عليه) 
مع إمكان القبقة انرا العشرة » ثم ڪر ج منها البعض ( كذا قله) أى هذا الا بطال 
(متأخر) عي صدر الشر يمه ( من الحنفية / وأنه ) أى وأطلوه أنه : أى قول الشافى 
رجه الله مى (على ) قول ( القائل) بأن قوله ( عشرة ) فى الاقرار المذ كور مستعمل 
(ف سعة ) والحك علها فقط من غير أن عك على الثلانة نى ولا إنبات ( فتكون الثلاثة 
مسكوتة ) وهذا بناق ماسبق من أن إخراج الاستثناء عند الشافنى رجه الله بطر يت المعارضة 
(وكأن هذا منه) ى من المطل ( إلزام) للشافى (و إلا فالثافى) رجه الله ( لاجعلا ) 
أى الثلائة (مسكوتة) بل جعل لما صد حك المدر لما عرفت (وغيره) أى غيرهذا المتآخر 
(منيم ) أى الحنفية كصاحب الحقيق 6 وصاحب انار وشارحه » والبديم رع أى الا بطال 
- (إالآنة هكذا : لوكان) عمل الاستثناء بناء ( على المعارضة ثبت ف قوله تعالى  )‏ فلبث فيم 
٠‏ (1) سقط ن لان مناشى» کا نس عليه ف شرح ابن أمير الحاج وهو م يسدق عليه 
معناه الأبارد فيكون ال رکب حقيقة قبا هذا 1-١‏ » اه مصححه 





At‏ التوحيد من النتى القولى” والاثبات العلبى 
(ألف سنة إلا سين عاما حك الأنف مجملتها ) قوله ألف فاعل ثبت ( ثم عارضه ) أى 
الاستثناء حك الألف ( فى الجسين) إلا سين (فيازمكذب الحير فى أحدهما » وهذا ) التوجيه 
(هوالاليق عمنىالمعارضة ) وهو المنافاة تاز مكذب أحد التنافيين (و إلا فالحك على سبعة) 
فعلى>عشرة إلاثلاثة (و) على (نسعائة ومسين) ف الآبة (إلائباتلايعارضه) أى الك المذ كور 
(نغيه) أى الج (عن ثلاثة و#سين ) لعدمتوارد الاثات والنثى على حل واحد (و بنوه ) أى 
الدفية كون الاثلاثة والاخسين نفيا على الثلائة وانجسة ( على أن الاستثناء من الت اثبات 
وقلبه ) أى وعلى أن الاستثناء من الاثبات فى ( منقولا عن أهل اللغة » وعلى أن التوحيد) 
وهو الاقراربوجود البارى ووحدته (فى كلته ) أى التوحيد وهى : لاإله إلا الله إا بحصل 
(انى) للاألوهية عما سوى الله ( والائبات ) أى اثباتهاهته وحده ( والا) أى وان م 
يكن فى هذه الكلمة تموع النق والائبات ( كانت ) كلة التوحيد ( جرد نى الألوهية عن 
غيره ) أى عن غير النه تعالى » فلا حصل به التوحيد على ماعرات ( فالتزمته) أى انها لانفيد 
إلا نى الألوهية عن غيره تعالى ( الطائفة القائلون منهم ) أى الحفية ( مابعد الامسكوت ) 
عن كوم عليه بحم ( وان التوحيد) المركب من النقى والائيات حمل ( من الننى القولى ) 
المدلول عليه بلا إله إلا الله ( والاثاتالعدى » لأنهم ) أىالكفار (لم بنكروا ألوهيته تعالى) 
كا دل عليه قوله تعالى ‏ ولان سألتهم .ن خلق السموات والأرض الآبة ونظائره ( بل 
أشركوا » فبالئئى عنغيره ينتى) الشرك (وعصل التوحيد فلاتكون ) کله التو حيد ( من 
الدهرى إباه ) أى توح,ده»ء لانكاره وجود البارى تعالى سواء كان قائلا بصااع هر الدهر 
والأفلاك » أو الأنجه » أوالفصول الأر بعة أوغير ذلك أولا (والجهور وميم طائفة من الحنفية ) 
كفخر الاسلام ومن وافقه ذهيوا إلى الك ( فما بعد إلا بإلنقيض ) عنى آنه لابدل على أن 
مابعدها ل نشت له مائنت لمأ قبلها ويازم منه أن يبت له تقض مات لدلك : وإلا ازم 
ارتفاع النقيضين ؛ و تحتمل أن يكون المعنى والجهور الى اخره حك فما بعد إلا بالقيض عوجب 
الغة ( وهو ) ماذهب إليه الجهور ( الأوجه » لنقل الاسةثناء من الى اثبات الى آخرہ ) أى 
اثبات وقليه عن هل اللغة (ولايستازم ) هذا ( کون الاخراج بطر يى المعارضة لعدم اتحاد 
حل النئى والائبات كاذ كرنا اننا ) من أن الك على سبعة وعلى تسعمائة وسين بالاثبات 
ولايعارضه نفيه عن لاله وعن سین ( تقل أنه) أى الاستثتاء ( تكلم بإلباق بعد الثنا ) 
بلقم والقصر اسم من الاستثناء من أهل اللغة أيضا ( لاينافيه ) أى كونه من الاثيات نميا 
وقلبه ( ؤاز اجتاعهما ) أى اتقلين ( فيصدق أنه تکل بإلباق بعد الثنا باعتار الحاصل من 
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ظ 7 التركيب »© ون وائبات بإعتبار الأجزاء ) يعنى إذا فصلنا أجزاء الكلام وجدنا تفا 
واثانا » واذا نظرنا إلى محخصاه وما له وحدنا تكلما الاق ين فان قلت المفهوم من أنه تسكلم 
الاق الى آخره الاقتصار على حك الصدر وتعيين عله » وهو الباق بعد اخراج مابعدإلا من 
غير تعردض لك مابعدها فكي لاينافيه » قلت الظاهر من العبارة ماذ كرت لكن التوفيق 
بين النقلين يقتضى صرفه عن الظاهر » وجله على عدم دخول الثلاثة مثلا فى ال المثبت على 
عشرة فالقائل له على" عشرة كأنه لم يتكلم إلابسبعة » وذلك قوله الاثلاثة » ولس المراد أنه 
م يتك الامها حقيقة حتى يلزم انتفاء الم فما بعد الا كا سيشير إليه (ونحو لاصلاة الابطهور 
: يفيدئبوتها ) أى حة الصلاة (مع الظهور فى الجلة) جوابسما قيل فى انبا تكون ما بعد الا فى 
3 الممكوت عنه » وأنه لولم يكن كذلك بازم حعة الصلاة بالطهور ولس كذاك لاشتراطها 
بشروط آخر » وحاصل الحوات أن اللازم من اعتبار الج فما بعد الا ههنا الاجاب الحزنى 
لا الايجاب الكلى » ولاشك أن الصلاة الجامعة لبقية الشروط نصح بطهور فصحت الموجبة فى 
الجلة » (وغايته ) أى غابة مايلزم من كلام من قال ان الاستثناء تكلم بإلباق بعد الثفيا أن 
الاستثناه بإعتبار صدر الكلام ( کلم بعام” مخصوص ) عا عدا المستثنى اذا كان المستتى 
منه عاما » وهذا لاينافى التكلم ما خر ج عنه م نأفراده ثانيا تحكوما عليه حك مخالف للا ول » 
هذا والشارح مله على الاستثناء المذ كور فى لا صلاة الى آخره وتكلف فى تحصيل عومه 
بكونه نكرة فى سياق ال » وأن هذا المقتضى للعموم منتف فى الاثبات » ولم يتعرض لبيان 
الخصوص » ثم أفاد أن المعنى لاجواز للصلاة فى حال من الأحوال الانى حال من الاقتران 
الطهور » فان ها فى هذه الال جوازا فى اة على ماعرفت ( غير أن قول الطائفة الثانية ) 
ال ( اثانى ) وهو الذى عد الاشارة » فقول الثانى ( إشارة ) خر أن (وهو) أى 
الحم الاشارى (منطوق) فى الكلام (إغير مقصود بالسوق على مام“ ) ف القسے الأول 
( وقول الطدابة) وهو (فما أنتالاحن يعتتى لأن الاستثناء من الى اثبات على وجه التأ كيدي 
فى كلة الشهادة ظاهر فى العبارة) فى شرح اهداب : هذا هو الحق المنهوم من تركيب الاستثناء 
ۆه » تم قال : وأما كونه ااا مو كدا فأوروده بعد ال علاف الانات جرد اهن ۾ كانه 
بريد أنالائيات بعدالنی إستازم تكرارأصل النسبة أو ينى” عنز بادة تحقيقف ا حل » وأما كونه 
ظاهرا فى العبارة » فلا ن الحنى الذى لم يكن سوق اكلا م له لايؤكد والله أعل 1 ( والأوجه 
أنه ملطوق أشارة تاره وعبارة ) تارة ( أخرى بان قصد) بالسوق > هو حال سائر الملطوقات 
واماقلنا انه منطوق ( لماذ كرنا) مما يدل” على منطوقيته ( ولآن الف ما بعد الا ينهم 
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من اللفظا) ولابعنى بالنطوقية الاهذا ع ولمراد انى خلاف حك اقاي م (وأناالاقاق عل 
أن إلا لمالفة مابعدها لما قبلها وضعا فلا ي د ) القصود ( لمدق الخالفة ) بین ما يدها 
وماقبله ( ماک عل أى على مابعد إلا فلا يستازم اع( على مأبعد | الا تقيض 
إذ هم الى من اتا ذل إفادته أنأه ( م قد يقسدان ) أى الائات ت والنق ( ككلمة 
التوحيد ) أى ک قصدا فى كلة التوحيد (والفرغ ) أى وكاقصدا فى الاستثناء ه المفرغ كم حاء 
إلاز يد وى نحو ماحاء القوم إلا زيدا للقطع أن سساقها لانات الألوهة > وتجىء زيد بانع 
وحه ( فعبارة.) ) أى فالحك يغد الا فيها عارة (أد) بقصد (غبر الاق ) وهو الحم 
على ماقلها لاغير ( كعلى” عشرة الا ثلاثة لفهم أن الغرض السبعة ) أى الاقرار مها ول 
صد أن الثلائة لست على" وإن كان يازم ضمنا ( فاشارة ) أى فالح؟: على ما بعد الأخير 
إشارة ( ولا بعد أن قول صحقيقة المعارضة ) فى الاستثناء الواقم فى الكتاب والسنة ( مسل 
لأنها) أى المعارضة تكون ( شوت الحكمين ) التناقضين ( وهو) أى ثبوتهما ( التناقض 
صرح الحققون) جواب لما ( ب الحلاف المذ كور ) وهو أن الاخراج فى الاستثناء بطر يق 
العارضة أولا (دبإتفاق هل الديانة ة 4( أى الاستتناء (بيا سان مح ض کار التخصصات © وإعا 
بعد الا( ولا عتلف فيه ) أى فا ذ كر من أنه دان مخض » ولس المعارضة لاحب ٠‏ الصورة 
( كالتخصيص بغيره ) أى كما لا عتلف فى التخصيص ضر الاستثناء 
إننبيه : جواز £ بيع (مالا مدخ لتحت الكيل) من المكيلات(قلة) بأ نيكونمادون نمف صاع عل 
ماقالوا (بحنسه متفاضلاعند الحنفية » لاالشافعية معقوله صلى الله عليه وسل «لاتبيعوا الطعام بالطعام 
الاسواء بسواء »قبل) قله نش رالاسلام ومن وافقه (للعارضة عنده) أىالشافى (فعنى الاستثنا e‏ 
جع لام بطعام 5 سواه ) أى ماسوی ا أوكثيرا () أى 
من عمو الطعاء صرورة سوت العارضة فة 7 أذ المراد شاوی ت نکیل في غير الكل 
شق ر ر (د) قل ( النفية لاحم ) 
( المارفة وأخومها ) المقاضلة والمساواة ناء عل أنه نكم اباق : فكأنه تى عن الجازفة 
والمقاضإة ققط (والكل ( أى الجازفة وأخواها (ستند الى الكل ) لان الستتى مه 
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: لما محتمل 1 لال والساواةء ولاتملا الامايدخل تحت اميل 0 فالا دخل فى الكل 
عاد غير مذ كور فى آلتض » والأصل ف البياعات الاباحة على مايق به التراضى » هذا ول يظور 
وحه ناء هذا على عدم الوق الثا » ولوف رصن ال جواز البيع صورة المساواة عحصل 
المقصود أ نضا لأن مالايدخل فى المكيل خارج عن النثى والاثات » و إلبه أشار قول )ا( 
كون هذا الاختلاف منيا على المعارضة وعدمها ( بل لایشکل على أحد أنه ) آی الاستثنا 

فى هذا الحديث (مفرغ للحال ) يعنى حال المساواة من جلة أحوال الطعام المبيع بالطعام و 
آ جل صدر اكلام على موم الأحوال ليصمم الاستثناء المتصل » و إليه أشار وله (فلزم الاتصال) 
٠‏ أى فلزم جل الكلام على ماعصل به الاتصال (فالمببى) هذا الحلاف (تقدير نوع) المستثى 
ض ( الفرّغ له أد) قدير ماهو ( أعلى ) منه عى جنسه » ثم لما كان لفظ التقدبر موهما لتقدر 
) لفظ واعرابه » وذلك يناف تفر يغ العامل للستثتى فشر حر اده فقال (أى هدير معنى لا) قدر 
دی ( إعراب 7 غافہا ) أى الدار( إلازيد ) آى فمنى هذا التركبر وتقديره' (أىانسان) 
لآنه 4 نوع أز بد ( لاحيوان ) لاله حنسه (والمساواة) الى هى المستتتى الفرغ ههنا لايتحقق 
إلا ( بإلكيل ) فازم أن بقذر نوعها وهو عي" أحوال المكيل ( فلا تيعوا ) أى قالمنى حتئذ 
لاتبيعوا ( طعاما يكال الامساويا » فالخل" فما دونه ) أى دون ما يكال (بالأصل) فان الأصل فى 
البيع الل ( وقدروا ) أى كالشافعية ماهو أعلى منه فقالوا ( طعاما فى حال فشمل ) النهى 
( القلة) أى الطعام القليل (أماذلك ) المنى الأول : وهو عدم الح فى الثانى ووحوده 
فيه ( خبتى كون الحل” فى القساوى ) عند الفريقين (بالأصل أوبالمنطوق ) فان قولنا يعدم 
المج فيا بعد » والا فالخل ف صورة المساواة بالأصل ج وإن قلا بوحوده فيه فالمنطوق )غ 
هو) أى كون :ذلك هو المبنى فى كونه بالأصدل أو بالمنطوق ( على ) قول ( الطائقة الأولف ) 
من الحنفية ليس فما عد الاحك » أما على قول الطائفة الأترى فيه حك بالنقيض » فالخل" فيه 
انلوق أيضا . | 





یشترا ف أى الاإستتناء (الانصال) الست منه لفظا عند جاهير العساء ( الالتتفس. 
أوسمال أوأخذ فم ونحوه ) كعطاس أوحشاء ( وعن اءن عباس جوازالفصل بشهر وسنة و) عنه 
0 جوازه (مطلتا) وهدا الذى يقتضي هكلام الأ كثرن فى النقل عنه کذاد ره ه الشارح 
قال اللدبكى رمه ليله : حى روايات شاذة لم تنبت عنه » كن رواية الأعمش جن مجاهد عنه 





١‏ 0 جوز الفصل عند طاوس والسن عدة اماس 
إذا حلف الرجل على عين. ف أن يستثى ولو الى سنة وفيه نزل ‏ واذ كر ربك إذا سيت - 
قال الحا كم على شرط الشيخين ( وجل ) ماعن ابن عباس من جواز القصل ( على ما اذا 

كان ) الاستثناء ( منوا حال التكلم ) فيكون متصلا قصدا متا | لفظا ( ودين ) الناوى 
له فما ينه و بين الله تعالى فى صعة دعوى نية الاستثناء . قال الامام الغزالى تل عن ان عباس 
جواز تأخير الاستثناء > ولعله لايصح النقل عنه إذلا يليق ذلك عنصبه وإن صح فلعله أراد 
نه اذا وى الاستثناء أولا » ثم أظهر نبته بعده فيدين فما سنه و بين الله تعالی فا براه 5 وأما 
جواز التأخير بدون هذا التأويل فيردّه اتفاق أهل اللغة على خلافه لأنه جزء من الكلام 
حصل به الانمام » فاذا اتفصل لم يكن إعاما كالشرط وخير المبتداً ( وهو ) أى جواز فصل 
الاستثناء اذا كان منو با حال التكلم بامستثنى منه ( قول أ-جد > وعن طاوس والمسن تقييده ) 
أى جواز الفصل ( باجلس ) وأنت خير بآن الجلس قد يطول وكويه انماما لماقبله بإتفاق أهل 

اللغة ينافبه » نع لايبعد عن اعتبارات الفقهاء » وقوطم اناجلس جامع المتفرقات ع (لالوتأتر) 
أى لوحاز:اخر الاستثناء ( لميعين تعالى لبر أبوب صاوات الله عليه وسلامه أخذ الضغث) وهى 
الحزمة الصغيرة من اشيش ونحوه وضرب زوجته به فى حلفه أن يضر بها. مائة سوط ضر بة 
لما ذهیت لاحته فا بطات على ماروى 4 دل کان قول له استان من غير هذه الحلة 6 وفك 
يقال ان ذ كر مخلص مخصوص عن الحنث لاينانى جواز ماعداه : اللهم الا أن يقال ترك ماهو 
الأعلى ال ىالأدى لابليق بهتعالى » وذلك بأنه حيلة الاستثناء » والاستثناء لس كحياة » وفيه مافه 
( يقل الى صلى الله عليه وسل ) من حلف على عين فرأى غيرها خيرا منها (فليكفر ) عن 
عينه 'وليفعل الذى هوخير » رواه مسل ( مقتصرا) على الأ بالتفكيرمع أنه كان حب لأمتهماهو 
السرم سيصرح به ( إذ م بتعين ) الشكفير.( مخلصا ) من عهدة المين خصوصا ( مع 
اختياره‌الأيسرهمداتما) على مابدل عليدضاحالأخبار » مح أن الاسنثناء أولى لعدم انث فيه 
( بلا تفصيل بين ) استثناء ( منوى ) وغغير منوى ( ومدة ) أى و بين مدّة قصيرة ومذة 
طو بإ ( وغبرهما) أىالمنوى”" والمدة ما هو من وظيفه الشارع دانه ككونه يدبن فا دنه 
ودين الله ولا يصدق قضاء ( وأيضًا م زم بطلاق » وعتاق » وكذب » وصدق » ولاعقد ) 
أى ول تجزم بإنعقاد عقد يبع ونكاح وغيرهما لا.كان لوق الاستثناء ودعوى الاقه ( ودفم 
أنو حنيفة رجه الله عتب المنصور ) ألى جعفر الدوانيق ثاتى خلفاء العماسية فى مخالفة جده أن 
عباس فى جواز الانفصال ( بازوم عدم لزوم عقد اليعة ) فقال هذا برجع عليك أفترضى لمن 
سابعكبالاعان أن خر جمنعندك فستثى » فاستحسنة » د كره فى الكشاف وغيره » وقبلان 


کون ابن عباس عر یا معارض بعلى” وغيره من الصحابة 2 #ب0»؟ 

الذى أغراه مد ن اسحاق صاحب المغازى وآنه لما أجأنه الامام ذلك قال : نعم ماقلت وغضب 
. علىائن اسحاق وأخرجه منعنده » ل قالوا ) أى الجيزون للانفصال ( لق صلى الله عليه وسل 
ان شاءالله الى وله لأغزون قر يشا بعد سنه ع قلا تقدبر استئناف لأغزون ) ثانيا جعا بان 
هذا وبين أدلتنا ( وجله ) أى الفصل (على السكوت العارض مع نقل هذه المدة ممتنع ) كا 
جاه على هذا احمل ابن الحاجب بناء على الاحتجاج به بلفظ قال صلى الله عليه وسل « لأغزون 
قر يشا » ثم سكت ثم قال « أن شاء اللي حدیث غر ب اختلف فى وصله رارساله »هدا و اعا 
تم الاستدلال | نه إذا لم يغزهم كا فى رواب لأنى دارد ثم ل يغزه, ( قلوا) أيضا (سأله الهود 
عن مدة أه ل الكيف > فقال غ_دا اج فتأخر الوس بضعة عشير وما 4 ثم أنزل 
- ولاتقوانٌ لشىء - الآنة فقا ا ) أى كلة ان شاء اله ول يكن هناك مابرتبط به هذا الاستثناء 
الا قوله : غدا جيب واولا حمة حة الانفصال لما قاطا ه (قلنا) جوز أن بلحق عستانف نحو : 

اجج ( كلاول جعا ) دين الآدلة ( و جوز فيه ) أى فق هذا (أمتثل ان شاء الله تعالى ) 
أى أعلق كلا أقول إتى فاعل عشيئة الله تعالى (وكون ان عاس عر یا ) قصداء وقد قال 
نه فبمتنع (..عارض بعل“ وغيره من الصحابة ) القصحاء حيث لم قولوا به : والا قل عنهم 
كاعنه ( أ ومساده ) أى ان عباس عواز الاتفصال فى الاستثناء جواز انفصال الاستثناء 
(الأموريه ) «١‏ يعنى التعليق عشيئه الله تعالى المدلول للا نة بآن قول أولا أفعمل 3 ثم قول 
بعد حين ان شاء الله ليكون الباتا بألسنة » لا أن بكون هذا القول رافعا للاثم ومستطا 
للكفارة إذاقال وانته لأفعا نَ كذ ول يفعله » ثم قال بعد حين انشاء الله تعالى » والحقق التفتازاتى 
له فی هذا الحواب تفصيل : ذ كره فى حاشيته على الختصر ( وقيل ل يقله ) أى جواز الفصل 
(ان عباس) ويؤيده ماروى عنه من أنه #صوص برسول انه صلی النه عليه وسل لقوله تعالى 
واذ 5 ربك اذا نسيت _ أى اذا نسوت الاستثناء ان ذ كرت » وليس لغيره الاستثناء الا 
موصولا مله ( وحکاة ) ماحری بهن ألى حنيفة رجه الله و ( المنصور عد ها ) أى کون 
المراد الاستقناء اللأمور به وعدمالقول وهوظاهر © (واعل أنالتزاء الجواب عن فصله صلی الله عليه 
وسل) عاذ كر (زبناء) أى مبنى” (على أن المعنى) أى . عن ان شاء الله تعالى (الا أنيشاء الله 
خلافه ) قال العلامة الضارى : الاستقناه مى الى : أى ولانقولنٌ لشىء تعزم عليه الى فاع 
فهااستقبل الا أن يشاء الله : أى متلسا عشيثته » فالمعنىقائلا انشاء الله اتهى » فالمعنى لاه ل ذلك 
فى حال من الأحوال الافى حا لكونك قائلا ان شاء الله » ولاشك أن منطوق ان شاء اله لبس 
الا أن يشاء خلافه فلا يكون ععناه الا بطر بق اللزوم » فانه اذا علق فعله بالمشيئه التعلقة بدك 
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) اسل بازم أن لاتق عند تعلق الشيثة عخلافه فسكأنه ال : أفعله الا أن يثاء غلاقه وڌا 
الاعتنار بكون مما نحن فيه » واذا كان الى على هذا (فهو ( اسيثناء ء (من الأحوال) وقد عرفت 
تفسيره (أم) ناه على أنه ( لافرف ) بين الشرط والاستثئناء فى وجوب الاتضال وعدمه ‏ 
( والا) أى لم يكن أحد الوجمين ( فليس ) ان شاء الله ( من مفهوم حل النزاع ) أى من 
حؤثياته » فان المتنازع فيه فصل الاستثناء كا اذا قلنا ان معنى الآبة الاوقت أن يثاء الله أن 
وله ععبى أن يأذن لك فيه علىماذ كره العلامة » فان المعنى حينئد لاتقل اى فاعل ذلك الاوقت 
إذنه مالقول المد كور » ولايدل هذا على لزوم الاستناء » غير أنه لالام هذا مارویعنه ملی ا 
عليه وسل من أنه لما نزل قال : : ان شاء الله فتامّل . 
مسحلة 

الاسشناء ء ( الستغرق بإطل ) لا نه لايق لعده شىء يصبر متكالما » وتركيب الاستثناء 
وضع مكل الباق بعد الثناا ج وح ان ا ا حب وعايره شه الاشاق . قال الشارح .: 
وهو مول عل مااذا كان الصدر أو مساو به ( وفص ) أى المستغرق ( الحنقية إلى ما ) أى 
مستغرق ملبس ( بلفظ الصدر) بأن يكون لفظ المستتى عين لفظ المستتى منه ( أو مساو ه) 
فى المفهوم وقد المدا فما يصدقان عليه : كعسدى أحوار الاعبيدى َ أوتمالكى ( فيمتنع و) 
الى (ما بغرا : کدی أحوار إلا هؤلاء » أوالا سالما » وغاعا » وراشداء وهم ) ی 
المشار إلمهم هؤلاء فى الشق الأول لمسمين فى الشق الثاتى ( الكل > وكذا سای ) طوالق 
( إلا فلانه » وفلانه » وفلانة فل( تنم : فلا يعتتى واحد متهم » ولا تطلق واحدة مهن +« 
(والاً كثرعلى جواز ) اسدثناء (الأكثر) فييق الأقل” من المستثنى منه (د) على حواز 
استثناء ( الصف ) فييق النصف (ومنعهما ) أى الا كثر والنصف ( الخنايلة » والقاضى » 
وقيلان كان) المستثى منه (عددا صر حا) عتنع فيه استثناء لا كثروالنصف كعشرة الاستة» 
أو إلا جسة » وا نكان غير صر فلا متنعان فيه : کا کرم بی تيم الا الجهال ء وهم امف 
أو الأ كترء فعل منه أن مبنى الامتناع ظاهر العنوان والعرف » ومن هنا بعل وجه قول النضة 
فى جوز الاستغراق بعين لفظ الصدر ومساويه فاقهم © ( لناق غير العدد ان عادى لسن 
لك علبهم سلطان الا من اتبعك - وهم ) أى متبعوه ( أ كثر) من ل ينبعه ( لقوله تعالى 
وما أ كثر الناس الآبة ) © والمراد مبادى الانس فلا برد أن العاد بإعتار لللائكة 
[ أكرم غير متبعين » ولا قال المراد أ كثر الناس الموجودون فى زمانه صلى الله عليه وعم 


ظ ٠‏ شرط حراج الستتى عند المنفية « A‏ 
) لا يسوم کون البدین أ کار جو أن بكون الوجودون فی غير زمائه أ كثرهم مؤمنون & 
لآنا تقول : ليس اللوم فى آلا العهد ء بل للجنس بدليل ماصح عنه صلى الله عليه وسل 
من أن حصة الجنة من كل أف واحد » والباق حصة النار ( وكلك جائع الا من أطعمته ) 
كاف صصح مدا وغيره » فان من أطعمه الله أ كثر من لم يطعمه » ( ومن العدد اجاع ) 
فقهاء ( الأمصار على ازوم درهم فى عشرة دراهم الا تسعة ) فهدا دليل على جواز استشناء 
الأ كثر» لأنه لولم جز كان يازم الكل“ عوج الاقرار بالعشيرة من غير استثناء يح » 
(قلوا ) على“ ([عشرة الا نسعة» ونصف » وثلث » ون درهم مستقبح عادة ) إذ جعل 
الدرهم أر عة وعشر بن جزء! » ونصفه اثنا عشر » وثلثه مائية » ونه ثلاثة » والجموع 
ثلائة وعشرون هابيق فى جانب المستتى منه الاثلث عن درهم » وفى بعض النسخ مستبحن » 
(أجسب أستقاحه لاخر جهعن الصحة كعشرة إلاداقا » وداتها الىعشر ن ) دانقا ٤‏ وهو سدس 
لدرهم فانه مستقبح وليس استقباحه لأجل أن المستثى أ كثر > لأنه ثلث الكل” »بل لأجل 
التطويل و إليه أشار قوله » ( والحاصل صرف القبح إلى كيفية استعمال اللفظ » لاإلىمعناه) . 


مسكأة 


( الحنفية ) لوا ( شرط إخراجه ) أى المستانى من المستثنى منه ( كواه) أى المستتى 
عضا ( من الموجب ) أى نما أوجبه الصدر وتناوله ( قصدا لاضمنا ) وتبعا( فلذا ) الشرط 
( أبطل بو بوسف استفناء الاقرار من الحصومة فى التوكيل مها ) أى بالحصومة بأن يقول : 
وكلت بالحصومة الا الاقرار (لأن ثبوته ) أى ثبوت الاقرار للوكيل (بتضمن الوكلة) بالحصومة 
( اقامته ) أى الموكل الوكيل ( مقام نفسه ) لا لآن الاقرار بدخل ف الخصومة قصدا و بالات 
) إذ الحصومة لاننتظمه ) ى لا يتناول الاقرار عوجب مغهومه لأنه مساوله وموافقه » والحصومة 
متازعة وانركار (وانما أجازه ) أى استئناء الاقرار منها ( عمد ) لوجهاين : الأول 
٠‏ (لاعتبارهه) أى الحصومة ( م جازا فى الجواب ) مطلقا لأن حقيقة الحصومة مهحورة شرعا 
قوله تعالى - ولا تنازعوا - : فيصار الى الجاز » والعلاقة كون الحصومة سبا الى الجواب 
( فنكان ) الاقرار ( من أفراده ) أى الجواب إلطلق » قاوا والاستثناء على هذا بيان تغيير 
فيصح موضولا لامقصولا وال وكيل بالحصومة علك الاقرار عند الأ مة الثلائة ۾ الوجه الثاق 
أن استثناء الاقرار مل عققة اللفة » فيكون استثناوه هر برا موجب التوكيل بالحصومة : فهو 
بالحقية يان هرر لااستاناء ء قبصح موصولا ومفصولا : كذاذ که ه الشارح » وف الوجه 


!0 اک الاستثناء اذا نسب جلا 
التاق مالاع (وعلى هذا ) الذى ذ ك لحمد (صح استثناء الانكارأيضاعنده) أى عند 
تخد من التوكيل بامخصومة لشمول عى الغازى | اناه © وعدم روم الاستغراق (و بطل عند ألى 
او سف لانه ) أى اسمناء ء الانكار ( مستغرق ) لاه لم ببق هده ازوم شىء بعد استئنائه من 
ا لحصومة لم عرفت . 


مسكلة 


(اذا نعقب)الاستثناء (جلا) متعاطفة (بإلواو ونحوها) وهىالفاء »:وثم » وحتى » ومنهم من قيدبالواو 
کامام الحرمان والآمدى وان الا جب 4 ومنهم من أطلق العاطف » كالقاضىألى بكرء ومنهو من أطلق 
كو ندعب ا جل مو غيرذ کر للعط فكالامام الرارى (فالشافعيةقالوا يتعلق) الاستثناء المف كو ر( کل) 
أ ى يكل واحدمن تلكا جل (ظاهرا) لانصا إذ لاد ليل للقطع » فى الشرحالعضدى لاخلاف فى إمكان 
رده فى الجيع ولا الى الأخيرخاصة » انما الحلافف الظهور » فقالالشافىظاهزفى رجوعه الىالجبع 
خاصة » والحئفية الى الأخيرة » والقاضّى الغزالى وغيرهما بالوقف ععى لایدری أنه حضقه فى 
أسهما . وقال المرتضى : انه مشترك ينهما » فيتوقف إلى ظهور القرينة » وهذان ١‏ يعنى مذهب 
لوقف والاشتراك موافقان الحنفية فى السك وان خالفا فى المأخذ : يعنى أنه يفيد الاخراج عن 
مضمون الإ الأخيرة دون غيرها » لك عندهها لعدم الدليل ف الغير » وعندهم اليل العدم ؛ 
وهذا مقتضى اختلاف اللمأخذ . وقال أبوالحسين : انتبين استقلالالثانية عن الأولى بالاضراب 
عن الأولى فللا خيرة © رالا ذ[لجميع » وظهور الاضرابات أن حتلفا وع أو اسما 
مع أنه لبس فيهما الاسم الثاتى ضمير الاسم الأول أو ختلفا كما مع أن الجلتين فى الأقسام 
الثلائة غير مشتركتين فى غرض . وقال احقتق التفتازاتى بان 2 لوعامن جهة ایر به 
والانشائية » وكوئهما أمس! ونيا ونحو ذلك ء أو امما بأن يكون الام الذى يصلح مستترا منه 
فى احدهما غير الذى فى الأخرى أو حلا بأن يكون مضمون هذه مالفا لمشمون 
لأخرى ( وقول أنى السين ) وعبد الجبار » وف امحصول أنه حت ( ان ظهر الاضراب 
عن الأول ) وقد عرفت تفسيره ( فللا خير) أى فالاستثناء متعلق بالأخير فقط ( و إلا) أى 
وان لم يظهر الاضراب عن الأول (فللكل) . أى فيتعلقبكل منهما » وعدم الظهور ( ككون 
الثااق ضمير الأول ) كان الظاهر فى مثله رجو ع الاستئناء إليهما جيعا ( وأو اختلفا ) أى 
الكلامان (فما بذ كر) أى فى النوع » والح ء والامم ( أواشتركا ) أى الكلامان 
( فى الفرض ) المسوق له الكلام ( ومنه ) أى من هذا القبيل ( قوله تعالى ولا تتباوا هم 





ظ "١‏ 
وهو ما جرى فيه النيابة ناب القاضى منابه فيه خلافا لأنى حنيغة » والفتوى على قوهما .» 
(ومنها ) أى من المكتسبة من نقسه ( السفر ) وهو لغة قطع المسافات » وشرعا تروج عن 
حل" الاقامة بقصد مسيرة ثلاثة أيإم بسير وسط » وهو ( لاينافى أهلية الأحكام ) وجوبا وأداء 
من العبادات وغيرها ( بل جعل سببا للتخفيف ) لأنه مظنة المشقة (فشرعت رباعيته) أى 
مكتو باته النى هی ار بع ركمات فى الحضر (ركعتين ابتداء) لأنها كانت أر بها ابتداء فأسقط 
منها ركعتان كا تدم وجهه فى الرخصة (ولا كان ) السفر ( اختياريا دون المرص) وهو 
أيضا من أسباب التخفيف ( فارقه) أى السفر المرض فى بعض الأحكام ( فالمرخص اذاكان) 
موجودا ( أل اليوم ) من أيام رمضان ( فترك ) من وجد فى حقه المرخص ( الصوم ) 
ذلك اليوم ( فله ) الترك ولايتم به ( أوصام ) صح صومه ء فان أراد الفطر بعد الشروع 
فيه ( فا نكان ) المرخص (المرض حل الفطر أو ) كان (السفرفلا ) حل له الفطرء لأن 
الضرر في المرض مما لامدفع له » فر ما بتوهم قبل الشروع أنه لابلحقه المرص و بعده 5 
لوقه من حيث لامدفم له» حلاف المساقر فانه حكن مندفم الضررالد اعى إلى الافطار بأن 
لاسافر » كذا قالالشارح » والصواب أن مال بأن يرك فىمكانترك » لأن المفروض أن 
المرخص قد كان مو جودا فى أول اليوم » فقد تحقق السفرقبل إرادة الفطر : ومع ذلك ستشكل 
ان كان حيث لاعكنه النزول لمانع من خوف وغيره ( الا أنه لاكفارة ) على المسافر (لو 
أفطر ) لمكن الشبهة فى وجو مها باقتران السفر بالفطر (وان وجد) المرخص ( فى أثناله ) 
أى اليوم (وقد شرع ) فى صومه ( فان طرأ العنر ثم الفطر فى المرض حل الفطر لا ) فى 
(السفر ) اذ تبين بعروض المرض أن الصوم لم يكن راجبا عليه فىهذا اليوم » حلاف عروض 
السفر فانه أمس اختبارى" والمرض ضرورى . وقد يقال كذلك ينبن بعروض السفر أن الصوم 
م يكن واجبا فى عل الله لعامه أنه يسافر فى هذا اليوم » ولا تأثير اسكون العارض المرخص 
مضا فامل ( وف قله ) وهو أن غطر ثم يطرأ العذر ( لاحل ) الافطار لعدم العذر عنده 
(لكن لا كفارة اذا كان الطارئ” امرض لأنه) أى اررض (سماوی" تبین به عدم الوجوب) 
رالكلام فيه قد سبق ( وب ) الكفارج ة (فى السفر» لآنه بإختبارء رقررت) الكقارة 
(فله) أى السفر بافطار بوم واجب من غير اقتران شبهة حى لوكان القر خارجا عن احساره 
بان أ کر هه هه السلطان على السفر فيه سقطت عنه أيضا فى رواية الحسن عن ألى حنيغة كذا 
فى الحانية ( ومختص' توت رخصه ) أى السفر من قصر الرباعية وفطر رمضان وغيرهما 
(باشروع فيه) أى فى الفر ( قبل تحتقه لآنه) أى تحتقه (إمتداده) أى السفر ( ثلاثة ) 








٠ 7‏ یلہا روان کاناقباس أن لا شت قبلها لا بعد مضها EFTEE‏ قلا برد 1 
۰ عليبه أن حقيقة لسغ على ماف كرقى تعر يغه انما هو ارج عن محل" الاقامة قصب اليو ٠‏ 
. اللذ .كور ٤‏ وهو د حقو تحقق قبل الامتدادالمذ كورء وقد جابتعته أن الفقهاء قصدو أنه تعر ر فسات 
عليه أحكام السقره لابيان حقيقته » وسقيقته انما هىالتفام السافة لذ كورة مع م القسد انل كور . 
وير بده ماذ كر من أنه فى اللغة قطم المسافة ( غير أنه ) أى المسافر ( لوأقام ) أي نوى 
الاقامة (قبلها) أى قبل ثلانة أيام (صح ) مقامه (وازمت أحكام الاقامة ولو ) كان ( ىف 
المفازة لأنه ) أى المقام قبلها (دفم فم ) أى للسفر قبل نحققه فتعود الاقامة قبلها 0 يعدما) 
. أى عد ثلاثة أيأم (لا) اصح مقامة ( إلا فا يصح" فيه ) امقام من معصر أوقر به (لآنم) 
أى المقام يدها (رفع بعد تحتقه ) أى السفر » فنية الاقامة حينئذ ابتداء لجاب : فلا تسح" 
فى غير محله » وهدا مأاقل 2 من أن الدفع أسهل من الرفع ( ولا عنم سفر المعصية ) من قلع 
طر یی أوغيره : أى لایع كونه معصية ( الرخصة ) عند أععانا . وقال الآ عة الثلاثة > 
لآن الرخصة نعمة فلا تال بإلعصية ‏ فيجعل السفر معدوما فى حقها كالسكر فى حت الرنخصة , 
المتعلقة بزوال العقل لأنه معصية » ولقوله تعالى - فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 
أناط رخصة أ كل اليتة بالاضطرار بشرط كونه غير بإ : أى خارج على الامام » ولاعاد :اى 
ظالمللسامين بقطع الطر يق » فيبق فى غيرهذء اخالة على أصل الرمة : فكذا فى سار الرخص 
بالقياس أو بدلالة النص” » أوبالاجاع علىعدم الفصل » ولأصتابنا إطلاق نصوص الرخص 
٠‏ تقوله تعالى ‏ فن كان منسحصيضا أوعلى سفرفعدة من آم آخر ‏ .. وما عن ان‌عباس 
رضىاننه تعالى عنهما « فرص الله الصسلاة على لسان بی فى الحضر أر بع ركعات » وفى السقر 
ركعتين » : : إلى غير ذلك » ولا نسم أن فيه جعل المعصية سببا للرخصة ( لأنها) أى المعصة 
ظ ( ليست إياه) أىالسفر » بل هو منفصل عنها : إذ كل منهما بوجد بدون الآخر» والسغر هو 
السب : : نم هى مجاورة له » وذلك غير ماتع من اعتباره شرعا كالصلاة فى الأرض الغصوبة 
. والمسح على حف مغصوب ( بحلاف السبب المعصية كالسكر بشرب المسكر) ا حرم فانه خد ` 
عن معصية فلا يناط به الرخصةاء لان سيب الرخصة "لايد أن يكون مباحا» وتفس السقر مباح , 
٠‏ وان حاوره معصية ( وقوله تعالى غر باغ ولاعاد : أى ف الا كل ) لآن الاثم وعدمه لابتلق ' 
بنفس الاضطرار بل بالا كل » فلايد م نتقدير فل عامل : : أكيفن اضطر” وأ كل حال كوته غير با . 
ولا عاد فالا كل التى سق سيقت الآبة لتحر عه ول EI‏ 

على أن علد 4ا أ کید أوالممنى غم رطا افر موه و جد غیره.» ولا موز قير 

ويدظع اللاك أو غير متقذ » ولا مترقد » أو تيد بء | - < 0 












لابين فى الأول مع تجو بز الاستثناء الكل 2 
خصوص موارده » کذاقل عن المصنف » (ومن أدتهم) أى النفية ( حك الأولى متيقن 
ورفعه ) أى حكمها (عن البعض) أى عن بعض الأولى ( بالاستئناء مشكوك للشك فى تعلقه) 
أى الاستثناء (ه) أى البعض » اما (لوجه الاشتراك ) أى لما يف دكون الاستفناء مشتركا بين 
أن كون للا خيرة فقط » ودين أن كون الكل : وهو أنه ( استعمل فبهما ) لما عل بالاستقراء 
(والأصل) ف الاستعمال (المقيقة » وهو ) أى هدا الوجه (إنما يفيد لزوم التوقففہا) أى فا 
قبل الأخيرة » بل فى الكل » لولا تيقن الأخيرة لما ذ كر ( لاظهور العدم ) فما قبل الأخيرة 
( أودافعه ) أى أوجه دافم الاشتراك القائل ( المجاز خير) من الاشتراك فليكن فا قبل 
الأخيرة مجازا ( فيفيده ) أى ظهور العدم فما قبل الأخيرة الى ظهور الدليل على تعلقه فما 
قبلها (وابطاله ):آی هذا الدليل من قبل الشافعية (بقوطم : لايتقين) فى حك الأولى ( مع 
تجويزه ) أى تجو ب زكون الاستثناء ( الكل يدقع ا هدم فى اشتراط اتصال المخصص) من 
أناطلاق لعام بلا خر جافادة إرادة الكل » فاو م يكن المراد فى نفس الأ يازم اخبار الشارع 
وافادته ثبوت ماليس بثايت » ودلك كذب وطلب للجهل المركب من المكلفين ( أو) يدفم 
) بإرادة الظهور به ) أى بإليقين ۾ ( وماقبل ) فى معارضتهم ( الاخيرة أيضا كذلك ) أى 
حكمها متيقن ورفعه عن البعض بالاستئناء مشكو لك ( لجبوازرجوعه ) أى الاستثناء ( الى 
الأولى بالالل » قلنا الرفم ) أى رفع الحم عن البعض ( ظاهر فى الأخيرة » ولذا ) أى 
داظهوره فبا ( لزم ) أى الاستثناء » أوالرفم ( فبا ) أى الأخيرة ( انفاقا) كم م“ ( فاو 
تم ) ماقيل فى المعارضة ( نوقف) الاستثناء ( فى الكل » وهو ) أى اللوقف فى الكل 
( بإطل » وحاصله ) أى حاصل ماقلنا من ظهور الرفع فى الأخيرةء لاحاصل قول الشافعية كي 
بوره الشارح فانه مع بعده لامعنى له (ترجيح الجاز ) أى ترجيح كون الاستثناء اذا رجع 
الى الكل" عازا على كونه حقيقة کا زعم الخصم ( ففما يليه ) أى فالاستثناء فما يليه (-قيقة 
وف الكل ماز » وأما فى غيرهما) أى فى غير مايليه والتكل” ( فيمتنع للفصل ) ينه 
وبين المستثتى منه ( حقيقة ) وهو ظاهر (وحك)) لأن الفاصل » وهو مابليه لاحظ” له من 
حك الاستثناء فهو فصل حقيقة وك » حلاف ماإذا كان الاستئناء من الكل » فان ماله 
دان کان فصلا ببنه و بين ماقيله من حيث المقيقة لكنه ليس فصل من حيث الك لشمول 
الاسثناء له ( وف الجاز) عند رجوعه إلى الكل" ( يتوقف) رجوعه إليه ( على 
'قرينبة ) فان لم تكن تتعين المقيقة ( والعلاقة ) بين المعنى الجازى » وهو الصرف الى 
الكل » والمقيق” وهو العود الىمايلييه ( تنبيهه) أى الكل (ه) أى مايه ( لمع 


٭) ‏ و« تمترج ‏ أول 


۲٣۰٦‏ العطف الصار المعدد كالمفرد 





العطف) أى لأن العطف جع بين المتعاطفات » خعلها فى رنبة واحدة من حيث العنىفاشترا كها 
فى تلك الربة وجه ااشبه ( لاف الاتصال الصورى) ينها بحسب التكلم لعدم الفصل فانه 
لا يساح علاقة للحاز (لأنم) أى الانصال الصورى (تحقق) فى الجل المتعافه ( لا عطف) 5 
وهناك تعن الاستثناء للا خبرة اتفاقا من غير تجو بز لما قلها ولو مجازا ( د ) تحقق أيضا 
( مع الاضراب ) المعين كونه للا خيرة على ماسبق فلا يصلح علاقة » ( وماقيل فى وجهه ) 
أى وجه التوقف فى غير الأخيرة ( الأشكال ) بفتح الهمزة جع شكل ( برجب الاشكال ) 
يكر الطهمزة الاشتباه » فى الشر ح العضدى : الاتصال تجعلها كالواحدة » والاتفصال تجعلها 
كالأحاف » والاشكال عوج د آلشك انتهبى » فكل شه منهما شكل » وطذا تعارض الاشتباء 
وجب التوقف ( فعناء) أن الاشتباه ( تخرج من ) الجلة (الاولى) نظرا إلى الاتصال ( ولا 
حرج ) منها نظرا الى الانفصال » أو المعنى أنه كراج من الاولى ف بعض الاستعمالات ولا 
عر ج منها فى الأخر ( فتوقف فيه ) أى فى اخراجه فى غير الأخيرة ( و إلا ) أى وان لم 
يكن معناه هذا ء دل يعتبر الاشكال بالنسبة إلى الأخيرة أيضا ( اقتضى ) ماقل ( أن يتوقف 
فى الأخيرة أيضا ) وهوباطل 1 عرفت » ( الشافعية ) قلوا : أولا ( العطف يصير التعدد 
كالمفرد ) وقد حر » (أجيب) بأن ذلك ( فى ) عطف (المفردات ) يعضها على بعض » 
لأن العطلف ف الأسماء الختلفة كالم فى الأسماء المتفقة » فيصير الجمو ع كصيغ الجع الواحدة » 
وهذا هو الا إطال الموعود » (وما يقال هى) أن الجل ( متلا ) أى المفردات ( إذ الاسسثناء 
فيا ) أىالجل ( من المتعلقات) أى متعلقات المسند اليه » أو المسند ( أو ) من (المسند اله) 
اذ اقطع النظرعن سائرأحواء الج لالمهاطفة ماعدا مااستثتى منه صارت مثل المفردات » فىالشر ح 
العضدى : لافرق بين الدبن قناواء وسرقوا ء وزنوا إلا من ناب » و بين اضرب الدين هم فة » 
وسراق وزناة الامن تاب ٠‏ ولاشك أنه لابعود من المفود الى حْء » فكذا فى الجل المعطوقة »> 
ثم أجاب عنه الحقق التفتازاق نى أن ذلك فى المفردات » أومافى حكمها الى ماعل من الاعراب 
أو الى وقعت صلة للوصول أو نحوذلك اتهى » واليه أشار بقوله 5 ( أجيب أنه ) أى کونہا 
مثلها ( اذا اتحدت جهة النسبة فما ) أى الجل بآن تكون نة تلك الجل متشا ركه فى جهة 
واحدة كبكونها خيرا »أو صفة » أو صلة إلى خير ذلك ( وهو) أى اتحاد جهة النسبة فيا 
( الدلیل ) على تعلقه بإلكل ( ككونها) أى ا لجل (صلة) لوصول كامس 1 نفا ( لاقطم أن 
نحو ١‏ صب نوكم © در عجان ی ق کر ) أى المفرد ۽ ( لوا ) ثانا (اوقال) 
واه ( لا أ كلت ولا شر بت إن شاء اينه تعالى تعلق ) إن شاء الله ( مهما ) أى بالملتين 


القصر على الأخيرة ت ۷ 

اناق 0 ( اجب أنه ) أى ان شاء الله (شرط ) لااستفاء » وهو تعلق يفير المتعدد علاف 
الاستماء ( فان الح ) الاستثناء ( به ) أى بالسرط ( فقياس فى اللغة ) وهو غير يمح 
( ولوا ته ) أى حه الالحاق (فالفرق) بين الشرط والاستئناء ( أن الشرط مقدر تقدعه) 

أى تعيين تقدعه معى للقدمه رتبة عست التحقق ( ولو سل عدم لزومه ) أى تقد ارط 
( فاقرينة الاتصال ) أى فتعلق الشرط يكل هنهما أوحود القرينة الدالة على اتصاله مكل منها 

(دهو) تلك القر بنة والتا نمث إعتار الخير ( الحنف ) الواقم ( على الكل ) على ماهو 
العادة فى مثله » ( قلوا ) ثالثا ( 3- تعلق الغرض به) أى الاستثناء ( كذلك) أى بأن 

کون متعلقا بالكل ( وتكراره ) أى الاستاء لكل" ( استهحن ) ولولا أنه مود إلى 

الكل بدون الكرار لما استهحن لتعينه طر يقا ( دزم ظهوره) أى الاسنثناء (فها) أى 

فى الج لكلها » ( قلا الملازمة ) بين نكراره والاستهحان ( بمنوعة لمم الاستهجان الامم 

احاد جج احرج ai‏ ( والح احرج ۰ ف محل البراع متعدد وأو سز ) أن التكرار 

يسبحن معنا ( ن يتعين ) انکر ار ( طريقا ) لافادة المراد ( فاييعب قراشه الكل 

0 صرح به ) أى بالاستثاء من الكل (إهده ) أى بعد الكل » اوالاسشاء کان بقول 

الاحكذا ف الجيع » (قلوا) رابعاهو ( حاط ) للجميع ( قانقصر على الأخيرة > ۾ 

تا ارادتها) أى الأخيرة ( اتفاق ٠‏ والتردد نما قلها) والانفاق عر جح فلا و , 

( وااصلاحية لاتوجب ظهوره ) أى الاستثناء ( فيه) أى فى الكل ( كام المسكر فى 

الاستغراق ) فاه صا للجميع + ولس اهر فيه ج (ةلوا) خامسا (لوقال على جه » 

وجحسة الاستة » فالكل ) أى فيتعلق بالجيع اتعاقاً ۾ ( قلنا بعد كوه ) أى كل ما استانى 

منه فى المثال («فردا ) وكلامنا ذم اذا کان جلا ( أوججه) أى أوجب کون الاستنناء ٠ن‏ 

الجيع ( تعينه للصحة ) اذ لو رجع لى الأخيرة لم يستقم » فهو قرينة الاتصال مأسكل م 
وائضًا مدعا م العود الىكل واحدة لاالى الجبع . وف الشرح العضدى النزاع فما يصاح لأجميع 
وللا خيرة » وهدا لا إصلح لكل واحدة . 

ضيه : نى على الحلاف 4 المذ كور ( وجوب رد شهادة احدود فى قدف عند المنفية ) اذا 
تاب من ذلك بان أ كذب نفسه عند من قذفه وأصلح عله ( لقصر ) الاستثناء المدلول عليه 
وله تعالى ( الا الذين تاوا على مايليه ) هو ( وأولئك هم الفاسقون ) فينتنى عنه الفسق 
لاغعر» وق عدم قول شهادته مو بدا ( خلاف للشافى رجه الله ) ومالك وأ-جد رجو ابنه 
( رداله ) أى للإستفناء (اليه ) تأى مع مايليه ( مع لاعاوا ) فن عنه الق وقبل 


eA‏ 2200 اذا خض العام“ کان ازا فى الباق ا 
شهادته (ولولا منع الدليل) ادال" على اختصاصة بالأخير (من تعلقه) أى الاستثناء ( بالأول) 
أى فاجلدرهم (تعلق به) أيضا عندهي » لأنه على هدر عدم دليل القص ركان الظاهر رجوعه 
إلى |[ كا ." ٭ زم قبل الاستثناء منقطم ) قله القاضى أو ز بد » ونفر الاسلام » وشمس الا عة 
السرخسى ( لأن الفاسقين لم يتناول التائبين ) لأن التائب لايق فاسقا بعد التوية » والجل 
على الجاز بإعشار ما كان بعيد ء وأنت خبير بأن الفاسقين لس المسنثتى منه » بل اولك قلعا 
فا معنى ( والاوجه أنه متصل ) خر ج ( من أوائك ) لامن الفاسقين » ثم فسر المشار 
اليه سّوله (أعنى الذبن برمون) لآنه يصدق عليه مقهوم الدن برمون بعد التو نه فيحرج منه 


إعتبارحكم الفسق لتو بهم . 
مسملة 
( اذا - حص العام" حجان محازا فى الماق عند ال جهور ) من الأشاعرة ومشاهير المعترلة 


( وبعض الحنفية ) كصاحب البديع » وصدر الشر يعة ( الا آنه لاتخصيص لا کرم ) أى 
الحنفية ( الا مستقل” على ماسبق ) فهو بعد إخراج بعضه بغير مستقل” حقيقة على قوم م 
صرح به صدر الشر يعة (و بعضهم ) أىالنفية ( كالسرخى والخنابلة) وأ كثر الشافعة » 
بل جاهير الفقهاء على ماذ كر إمام الحرمين ([حقيقة ) فى الاق (و بعضهم) أى النفة (و إمام 
الحرمين حققة ف الباق ازن الاقتصار ) عليه (والشافعية) نقاوا (عن الرازىمن النفه » وهو ) 
الشيخ الامام أو بكر أجد ( الخصاص ان كان الباق كثرة ير ضطها فقيقة و إلا ) أى وان 
م يكن الباق كذلك ( فجاز ) . وقال الفزالى كل عدد لو اجتمعوا فى صعيد يعسر على التاظر 
عدده عجرد النظ ركلالف فهو غير محصور » وان سه ل كالعشرة والعش ربن فحصور » ومن 
الطرفين أوساط يلحق أحدعما بإلظنّ » وماوقع فيه الشك استفت فيه القل ىكذا ذ كره الشارح 
(والنفية) هوا (عنه) أى لماص ( ان‌کان جما فقط ) أى منغير هيد بايد السابق عة ششضقةه 
و إلافحاز (واً:والحسينان خص عالا تقل" ) من شرط » أوصقة » أواستثناء » وغابة (فققع 
وان حص عستقل” من سمع أو عقل فجاز ( القاضى ان خص” شرط أو استثناء ) عق 
والا فحاز ( وقبل ان خص بلفظی ) متصل أو منقصل حمَعَه والا فحاز ( عبد الجار ان: 
خص ٠‏ بشرط أوصفة ) خقيقة والا فجاز » فهذه مايه مذاهب » (لا) على الْحَارء وهو الأول 
( الفورض أنه ) أى العام ( حقيقة فى الاستغراق على الخصوص ) أى من غير اشتراك بکنه 
و بين البعض ( فاوكان لباق قتا ) أى من غير انضام ماعدا الباق اليه ( حقيقة ) أ صا 


00 صيغة العموم لكل ۳۰۹ 
( کان مشترکا ) لفظيا (وهو ) أى كونه مشت ركابين الكل والبعض ( غيرا مفروضء ودفم) هذا 
الاستدلال يا فى الشرح العضدى ( بأنه ) أى العام ( فى صورة التخصيص الاستغراق » 
لآن أ كرم بى يم الطوال على تقدير من بى عم : أى بعضهم ) فان من للتبعيض والتقييد 
ف معنى من (فازم إراد ةكلهم ) من قوعم ہی يم ( دالا) أى و إن حم يكن مادا ( كان 
المعنى ) أ كرم ( بعض بعضهم ) لأن لازم من التبعيضية صمة وضع بعض مكانها » والفرض 
أن المراديشى عم البعض ( ثم عرض الحم) معطوف علىلزْم : أى عرض لعمومة مصبحح 
الحم وهو الوصف الختص (خرج) البعض ( الآخر) وهو الدى لم توصف به ( وهدا ) 
اتوجيه هو (لازم ف المستنتى على ماقيل ) من أن المراد بالمستقى منه الاستغراق والعموم » 
نم خر ج منه المستثتى ء ثم حك على الباق ( وعكن اعتاره ) أى اعشار كون المراد جيم 
مايتناوله » ثم اخراج غير المراد بالك ثم الح (فى الكل ) أى فى جيم العموماتالخصصة 
ى" تخصب ص كان ( غير أن وضع المفرد واستعماله ليس الا للتركيب ) لأن المقصود إفادة 
المعاتى التركبة ( وسعد أن رکه ) أى المتكلم المفرد مع غيره ( عدا الجموع ليحك 
على البعض » لأنه) أىقصد الجموع ( حند) أى حين بر بد ا لحك على البعض ( بلاقائدة 
لصحة أن يراد منه ) أى من اللفظ الموضوع ( اغة المححكوم عليه فقط ) وهو العض شر نة 
اتخصص (ولو كان عددا) فاتقى الدفم » (وقول السرخسى صيغة العموم ) موضوعة ( للكل 
ومع ذلك حقيقة فما وراء المخصوص لآنها ) أى صيغته ( انعا تقناوله ) أى.ماوراه المخصوص 
(من حب انه کل" لابعض ) ععی أن حف فما کل الأفراد » وعلد اتحخصيص يصير ماوراء 
المخصو ص كل الأفراد فيصدق أنتناوطا إناه من حث ان هكل لامن حيث انه كل” لامن حيث 
انه بعض (كالاستثناء يصير الكلام ) يعنى المستثتى منه ( عبارة ما وراء المستثى بطر يق 
أنه) أى ماوراء المستننى ( كل" » لابعض ) ققول السرخسى مبتدأ خبره ( ان أراد) أن تناوله 
لماوراء المخصوص ( وضع آخر ناص ازم الاشتراك ) اللفظى ء والمفروض خلافه ( أو وضع 
ائجاز فنقيض مطاوبه ) وهو أنه أى حقيقته قبه (فان قيل لم لم عمل ) أ ی كلام السرخسى 
( على أنه لايشترط الاستغراق ) ف العام : وهو حقيقة مالم ستعمل ىق غرأفراده » والخصوص 
من أفراده فهو حقيقة فيه » ( قلا الكلام فى العام اذا خص” ) وكان الاختصاص مر ادا 
به وهو آم زائد على ماوضع له ( و إعا قبله ) أى التخصيص ( المي المقدءة : كالح 
الى ووه ) من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام الى غير ذلك ( ما افق على استغراقه 
والحلاف فى اشتراطه ) أى الاستغراق إنما هو ( فى مسمى افظ عام ) سی هل يشترط فيا 





:وضع لفظ العام ملد الأ اق IF‏ وس |( ى لاتراق فيه يارا جس 
ظ من صيغته ) أى العام ( المع الكر لايصحح اعتبازه ٠‏ ) أئ اعثبار مالین ارت e‏ 
.أى فما قل التخصيص (! اذلا قل ) قر المستغرة ق ( الاخرا اج ملع إد إخرا اج سن :. 
أفراد المقهوم فرع ابعل بإدراجه ته من حبث الاوادة: غ6 ولاعم ذلك فيا لااسغراق فيه * 
( ولذا لاستى منه ) مس فى حثه + ( وما قيل ارادته ) أى الاق ( لس الوضح الثاف 
والاستعمال ) فه ) ل( الاق عاد ( الأول ) ای بالوضع الأول » فى الشرح 005 
وأ بصا فم برد الباق اوضع واستعمال ان ۰ دل بالوضع واستعمال الأول » واا طراً عليه عدم 
اراد ارج علاف لجاز (منوع) أى ارادة الاق اوح الاول وکو نه حقىقه ٠‏ دلك الاعدار 
) دل الحقرقة ) اما نتحقق «(ارادته ) أى پالاق ( الأول ) أى عوجت الوضع الأول ( من ن 
حيث هو ) أى الباق ( داخل فى ام ) المعنى ( الوضى المراد ) بإللفظ ( لا ) بإرادته 
( يعجر د كونه نمام المراد بالحكم) والأظهر لامن حب ثكونه نمام المراد » فكانه قصد أن جرد 
الاق لا يكي فى الحقيقة » بل لايد من الجموع » أما اذا أريد تجرد كونه نمام المراد حقيقة 
( فهو) أى فهذا اراد اعا عصل ( بالثائى ) أى بالوضم الثانى » ( الحنايلة تناوله ) أى نارول 
العام لباق بعد التتخصيص ( ک كان ) قبله ( وكونه ) أى تناوله بعد التخصيص ( مع 
قريلة الاقتصار ) عله ( لاغيره ) أى لايغير كيفية تناوله ( فهو حقيقة ۽ قلا المقعة 
الاستعمال ف المعنى ) الموضوع له بأن ,كون جموع المسمى ممسادا (لا) عحرد (التناول ) 
له من حيث الدلالة على مايقتضيه الوضع (لأنه) أى التناول (لتبعيته للوضع ثابت لحرج) 
فتعح الراء ( بعد التخصيص ): فلا فرق فىهذا التناول بين الباق والخر ج ( و) كدلكنايت 
(لكل وضعى) سواءكان عين الموضوع له أوجزءه ( حال النجوز بلفظه) واستعماله فى المنى 
الجازى ء لأن العام بالوضع ينتقل الى ماوضع له لا حالة و إن كان المراد غيره وجب القر ينة 
الصارفة » ( الرازى اذابق ) من العام مقدار (غيرمنحصر) فى عدد (فهو) أىذلك الاق 
( معنى العموم ) فه مسامحة لأنه كون اللفظ دالا على احص غير منحصر فى عدد فتكون فه 
حقيقة ( قله الشافعية عنه والحنفيه تقل مدهه أجدر) من ٠‏ الشافعة لآنه منهم ( وهو ) أى 
مذهبه على النقلين ( بناء على عدم اشتراط الاستغراق) فى العموم » فى الشرح العضدى الرازى 
قال معنى العموم حقيقة كون اللفظ دالا على ص غير منحصر فى عدد » فاذا كان الاق غير 
منيحص ر کان عاما ي الجواب منع كون معناء ذلك > بل معناه تاوله للجميع وكان للجميع وقد 
صار لغيره فكان ازا » ولاحق أن هذا نشو اشتباه كون التزاع فى لفظ العام أوفى الصيخ 








اتهى روه هذا ا ار الاه ری وام لل + هذا عنه لاا ت کون الصيغه حققه 
فى الاق > والثاق تيان إذ عو ر 2 عل بعاءاغير التخصر أكوثها حقيقة فيه » بل وجود 

معنى العموم ہا وهو ولا اتام كوتهارسققة حقيقة © وفسية الإشتاء .اناقل اهت أولى » واليه أشار 
قوله (ونماط ) تقلهمعنه غل الؤجه المد كور کااشاراله سول والحتفية ىاه وزع الشارح | 
أن المعنى غلط الرازى » وقول ( بان مقتضاهكون الحلاف) بين الرازى وغيره ( فى لفظ العموم 
لافىالضيغة ) برد عليه » إذ معناه أن مذهب الرازى اذا كان مبنيا على تفسير العموم عاذ كر 
ازم خالفته فما وضع له للفظ العموم 1 ويس كذلك إذ قد تقدر أن خلافه فى الصغة الموصوقة 
بالعموم هل ادا خصص والباق غير منحصر يكون حقيقة ألا © عندهة لحم » وعند غيره مأعرفت 
وهل يغلط الرازى بانه يازم عليك أن تخالفه فى لفظ العموم لاف الصيغة » لايقال معني تغليطه 
أن دخولك فىهذا النوع بينالقوم » فهذا الوجه بدلعلى أنك زعمت أن خلافهم فى لفظ العام » 
لآنا تقول لايناست هذا ف حت الا عة والله أعر # (أبو الحسينلوكان الاخراج عالايستقل بوجب 
تجزا) فى الفط ( لزم كون) لفظ ( المسل للعهود محازا ) اذا حرج من مفهومه غير المعهود 
عنه کان أصول ان الحاجب ( بأن المجموع ) من مل واللام هو (الدال) فالجنس مدخول 
اللام ‏ والتقييد بالمعهود الخر ج لغيره اللوم » فلا ازم المجازولا كو نالعاء مستعملا فی غيرماوضع 
له وهو الجنس ندع ) خير » والجواب د ای بكون الجموع دالا على اوج الد كور 
الق (عرد اعتبار عكن مثله فى العام المقيد عا بسر ) 5 لاتأثير لعدم تاللا حدى 
الكلمتين من حيث الحرفية فى هذا الاعتبار ( و إلا ) ای وان لل يمتبر مثله فى المقيد عا ستقل 
(فتحک محض) أى فتخصيص الاعتبار الم كور بأ حدما دون الاخر نحم لعدم الفرق بدنهما » 
فا مخلص أن يقال اعرف للعهد وضعان » وضع للحنس قبل دخول اللوم عليه فى حال التكارة » 
وار للعهود كوضع المهمات > فان ماوضعت له خصوصات » والة الملاحظة عند الوضع مغهوم 
يستقل مستعمل فى غير ماوضع له » وهو الاق بعد التخصيص « (القاضى وعبد الجبار مثله) 
أى أفى الحسين ( فا لإ رجاه ) مام يستقل » وهو الصفة والغاية عندالقاضى » والاستثناء والغابة 
عند عد الخار من حبث الدلل 6 وهوازوم کون تحوالم ارا ف العهود ٤‏ وموء -حبث الحواب» 





۹۲ ) المع كتعداد الآحاد 
( وهو ) أى دليل هذا (أضعف) لشمول الفظى التصل والنفصل » ودليلهلايناسب الاالتصل » 
( الامام الجم کتعداد الآحاد ) . قال آهل العر بِة : معنى الرحال فلان » وفلان » وفلان إلى 
أن ستوعب » وإعا وضع الرجال اختصارا (وفيه) أى فى تعدادها ( إذا بطل إرادة الع 
لم يصر الباق مجازا ) فكذا الجم ۾ (أجيب أن الاصل ) من التعداد ف الح أ 
( واحد ) وهو تموع مايصلح له العام" لوضعه ( للاستغراق » فق بعضه) أى فاستعماله فى 
بعض ذلك الحاصل ( فقط) من غير أن راد نه البعض الآخر ( جار ) لاف الاحاد 
المتعددة فانه ل برد بلفظ منها بعض ماوضع له ء واذا بطلت بعض التائ لم بازم بطلان حقيقة 
أخرى » على أنه قد من م کون ا لجع كتكرار الآحاد من کل وحه » ولس اد اهل العر سه 
ذلك ع بل سان أهل الحكمة فى وضعه » ( وماقيل) مر أنه ( عكن ) أن کون ( اللفظ ) 
الواحد حقيقة ومجازا ( يتين ) أى بإعتبارهما » فليكن العام" المخصوص كذلك » فيكون 
جازا من حيث انه ليس موضوعه الأصل حقيقة من حيث انه باق على أصل وضعه وم ينقل 
تقلا كنا كا اختارہ السك ( فتانك) الحيثيتان انماههما ( بإعتبار وضعى الحقيق وامجازى ) . 
يى أن الحيثيتين إعا ه وكون اللفظ عبث إذا استعمل فى هذا كان حقيقة لوضعه له عينا » 
وهو الوضع الحقيق ء وان‌استعمل فذلك كان ج ازا لوضعه له بالنوع » لاأنه فى استعمال واحد 
يكون اللفظ حقيقة ومجازا كم ادعاه الامام : كذاذ كره الشارح » والوجه أن يعتير بالنسة 
. إلى معنى واحد كالشمس اذا وضعت بازاء الصورة أيضا فائمها حيتئذ ذات حيثيتين بالنسبة إليه 
لكونها موضوعة له بالوضع النوعى” الجازى” لكونه لازم ماوضعت له أولا » وهوالجرم (ولایازم) 
من اجتماع هاتين الحيئيتين ( اجماعهما ) أى الحققة وانحاز فى استعمال واحد ( على أنه < 
تقل انفاق نفيه) أى الافاق على نى كون اللفظ حقيقة وججازا فى استعمال واحد » و إبما 
اختلفوا فى عحة إرادة المعنى الحقيق والجازى معا فى استعمال واحد » ثم يكون حقيقة وحازا .: 
١‏ هذا ) ماذ كر( وم يستدل” ) الامام ( على شقه الآخر» وهوأنه جاز ف الاقتصار ) على الباق 
( لظنه ظهوره ) أى ظهو ركونه عازا فيه ( وهو غلط لأنه لا يكون) العام" ( ازا بإعتبار 
| الاقتصار إلا لو استعمل فى معنى الاقتصار » وانتفاؤه) أى استعماله فيه ( ظاهر ء بل الاقتصار 

اتمابلزم استعماله ف الباق بلا زيادة » فهو ) أى الاقتصار ( لازم لوجوده) أى وجود الاستعمال 
فى الباق ( لااد إفادته ) أى الاقتصار ( به ) أى العام" المخصوص ( ولو أراد بالاقتصبار 
استعماله) أى العام" ( ف الباق لاز بادة » فهو شقه الأول » وعامت عاز يته فيه) أى فى الباق - 


العام لممخصوص عجمل ليس حجة 1۳ 
مسال 

قال (الجهور العام الصو ص عجمل) أى هم غيرمعين ؛ من الا جال اللغوى ( لس 
حبة »كلاتقتاوا بعضهم) مع اقتلوا المشركين (و عبين جة) وقال ( خفر الاسلام حبة فيهما) 
أى فى الوجهين ( ظنية الدلالة بعد أن كان قطعها ) أى الدلالة قبل التخصيص بأحدهما 
(وقيل يسقط امجمل ) الدى حص ه العام عن درحه الاعشار (والعام ) سق (5 كان) 
قبل لوقه به » وعليه أنو المعين من الحنفية وائن رهان مرن الشافعية » (وف المين ) قال 
(أبو عبدالله الصرى ان كان العام مندًا عنه) ای عرء الباق يعد التخصيص (بسرعه) فهو 
جه ( كالشركين ف اهل الدمه ) أى فها إذا خصوا ناهل الدمّة لفظ متصل » أو منفصل » 
أو غيره فانه ينى” عن ار هى : أى ينتقل النهن اليه إذا أطلق المشركون (وإلا) أى 
وان لم بغ“ عنه ( فليس جه كالسارق لاينى” عن سارق نصاب و) عن سارق ( من حرز 
لعدم الاتقال ) أى انتقال الذهن ( البهما) أى النصاب والحرز من إطلاق السارق قبل 
بان الشارع » فاذا أبطل العمل وصورة انتفائهما لم يعمل به فى صورة وجودهما . قال إعبد 
الحمار» ان لم يكن ) العام" ( جملا) قبل التخصيص (فهوججة) » نحوالمشسركين (علاف) الجمل 
قله » نحو أقيموا ( الصلاة فانه بعد تخصيص الحائض ) أى بعد إخراج صلاة الخائض (منه)أى 
مر الصلاة بالنص” الآخر (يفتقر) الى البيان م كانمفتقرا قله » ولذلك ببنه صلىالنه عليه وسل 
هال « صاوا کارا ونی أصلى » . قال (البلحى من مجيرى التحصص عتصل) أى عبرمسقل 
كالشرط والصقة ( حة ان خص” به ) أى بالمتصل لس عحة ان خص” عنفصل كالدليل 
العقل ( وقل جه فى أقل الج ) وهو اثنان أو ثلاثة على الحلاف » لافما زاد عليه . وقال 
( أو نور ليس عحجة مطلقا ) سواء خص عتصل أو بمنفصل أنبا عن الباق أولاء احتاج الى 
البيان أولا ( وقيل عنه ) أى عن ألى ثور ليس حجة ( إلا فى أخص” الخحصوص ) أى 
الواحد ( إذا عل ) أى إذا كان الخصوص معاوما ( كالكرجى والجرجاق وعسى بن أبإن 
أى يصير ) العام" المخصوص ( تملا فما سواه ) أى أخص” الحصوص » فيتوقف الاحتجاج 
والعمل به (إلى البيان) قال الشارح : ا نأخص” الحصوص وهوالواحد غير معين » فلا عكن 
العمل به قبل الببان أيضا اتهى » وهو لايناق كلام المصنف › لأن المفهوم منه بوت الحم 
فى أخص المسوص بغير توقف إلى البيان ولو على سبيل الامهام » فليكن العمل به على سبيل 
التعيين محتاما إلى البيان » (لنا) على الأول ( استدلال الصحابة به ) أى بالعام” المخصوص 


عين مع السكرار والشيوع » وعدم السكير من أحد منهم فكان إجاعا ( ولو قال : أ كرم 
فى عم ولا نكرم فلاا وفلا نا فترك ) | كرام أحد گن عدا ما ( قطع بعصيانه) فدل” على 
ظهوره ف العموم (ولان تناول الباق بعده) أى التخصيص ( باق » وحيته ) أى العام ( فه) 
أى الاق ( كان بإعتباره ) أى التناول (وعهذا) الدليل الأخير : كذاذ كره الشارح » 
والصواب أنالعنى و ذا الجموع كا سيظهر ( استدل المطلق) حيته »* (و يدفع) استدلال 
المطلق به (استدلالم ) أى الصحاءة ( والعصيان ) ترك ماعلق العام“ المخصوص كلاهما 
( فى المين ؛ واخخة فيه ) أى الباق (قبله ) أى التخصيص إا كان ( لدم الاجال ) 
فلا بكون جة فى الخصوص عحمل لتحقق الاججال حيثئد ل و بقاوه ) أى التناول إتما هو 
أيضا ( فى المين لاجمل ) . قال (:فرالاسلام : العام عند كاللخاص ) فى قطعية الدلالة كم 
ادم قال والحالة هذه ( للخصص شبه الاستثناء ليانه ) أى المخصص ( عدم إرادة الخ رج ( 
مماتناوله العام“ كا أن الاستثناء كذلك (و) شه (الناسخ) بصيغته (لاستقلاله) نفسه ف الافادة 
( فيطل ) الخصص ( إذا كان مجهولا ) . قال الشارح : أى متناولا لما هو مجوول عند 
السامع ( للثانى) أى لشبه الناسخ ( و سق العام على قطعيته لبطلان الناسخ الجهول ) وعدم 
تعدى جهااته الى المعاوم لكونه مستقلا » حلاف الاستئناء فاته عنزلة وصفف قاتم بصدر الكلام 
فهما عنزلة كلام واحد فؤثر جهالة المستثتى فى المستثى منه » فيتوقف على الان للاجال » 
( وسطل الأول ) أى العام ( للاول) أى لشبهه بالاستثناء لتعدّى جهالته إليه كا فى استئناء 
اجهول (وف) الخصص (المعاوم شه الناسيم) من حيث كونه مسنقلا (سطله) أى العام ( اصحة 
تعليله ) أى المخصص المعلوم شبه الناسخ من هذه الحيثية كم هو الأصل فى النصوص المستقلة 
وان كان الناسخ لايعلل (وجهلقدرالمتعدى اليه) بالتعليل (فيجهل ال خرج) مهذا السب (وشبه 
الاستثناء) من حيث إثبات السك فما وراء المخصوص وعدم دخول المخصوص تحت > العام" 

( سق قطعيته ) قلا بطل العام" فى الوجهين ؛ ويترك الى الظنية للشهان (وهو) أى هذا 

الدليل (إضعيف » لأن إعمالالشهين عند الامكان »وهو ) امکان اعماطها (منتف فى الجهول) 

لأن العمل بالخصوص بالجهول موقوف على البيان » فيه أن توقف العمل به على البيان لايستازم 
عدم يته » ألا ترى أنأقيموا الصلاة كان قبلالبيان جة غيرآن احتياجه بإعتبار الكيفية » 
واحتياج هذا من حيث الكمية فتأمتل ( بل المسبر الأول ) أى الشبه بالاستثناء ( لأنه ) 

أىالشبه به (معنوى) فان الاستثناء خر ج من العام" كالمستقل” غيرأنه م سم" تخصيصا اصطلاحا 

( وشبه الناسخ طرد ) وهو مشا ركتهما فى أص لفظى على سبيل الاتفاق من غير مناسبة . 


ون السمعى حجة فرع معاومية محل حكمه ۳1٥‏ 
معنو بة يعت مها » و إليه أشار بقوله ( لأنه فى جرد اللفظ ) أ ىكون كل منهما لاحتاج فى عة 
اكلم به إلى غيره ( وعلى هذا ) يع ىكون المعتبر فيه شبه الاستثناء ( تبطل حميته ) فى 
ا جهول ( كالجهور ) أى كاقال الجهور (وصيرورته ظنيا ف المعلوم لماتحقق منعدم ارادة معناه) 
أى العام" التخصيص االمعلوم ( مع احال فا سآخر غرج) منه عضا ار (وهدا) الاحهال 
لتضمنه ) أى الخصص ( حك ) شرعيا » والأصل فى النصوص التعليل للتضمن للا حكام 
الشرعية ( لالشبه الناسخ باستقلال صغته ) لكونه طرديا كم ذ كر ( وكون السممى حجة ) 
فى إثبات حك ( فرع معاومية محل" حكمه » والقطع ) حاصل ( يفا ) أى معاومية حل 
حكمه ( فى نحو : لانقتاوا بعضهم » فان دفع ) هذا ( يدها ) أى احية م انتفاء معاوسة 
حل حك الخصص (فى تحو: وحرّم الر! ) من قوله - وأحلة الله البيع - ( العم عل 
الببع » قلنا ان عاموه ) أى الخاطين الربا ( نوعا معروفا من الع ) كا يعرفه الوم ( فلا 
إجمال) لعلوميته (والا) أى وان ل يعاموه إلى اآخره (فكحرم بعض البيع) أى فهو تمل يتوقف 
العمل به على البيان مع اعتبار حقيقة المراد به ( و إخراج سارق أقل” من) «قدار قيمة 
(النَ ) المشار إليه فى حديث أعن لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل 
إلافى عن الجن » ونه بومئذ دينار م أشار إيه بقوله (مدعى كل معاومية كية 
ثلائة أوعشرة ) عطف يان لكمية ( فليس ) تخصيض ععموم الابة به (منه) أى 
من التخصيص بالجمل فلا سقط الاحتحاج با ان السرقة على قطع السارق ( أو ) سامنا أنهمنه 
لڪ ( توقفوا ولا ( فى العمل با نة السرقة ( حتى إن ) مقدارقيمة الجن ( على 
الاختلاف) فعماوا مها عند مالك والثافي وأجد رجهم الله فى أظهر رواباته يقطع اذا سرق ثلاثة 
دراهم أور بع دنار »6 وعتدنا نعشرة درام ) وقوله ) أى قول نقرالاسلام فى التحصصس 
بالمعلوم بطل العموم لصحة تعليله (و بالتعليل لادرى قدر العدى اليه ان إراد) به لابدرى 
ذلك (الفعل) أىوقت التعليل (ليس بضائر ) الأولىفليس : أىلايضرثىء من الأحوال (الااذا 
ازم فى يته ) أى الكلام المخصوص (ف الباق تعين عدده) أى الباق ( لكن اللازم ) فى 
حنتيه فيه ( تعين النوع والتعليل يفيده ) أى يمين النوع ( لأنها ) أى العلة لاخراج البعض 
حينئذ (وصف ظاهر متضبطء فا تحتقت فيه) من المندرج تحت العام ( ثبت خروجه » ومالا ) 
يتحقى فيه (فتحت العام ) اف ( أ( أراد انه (قبله) أى قل التعلىل (أى عحرد 
عل المخصص) أىالعل به من غيرأن يتعين الوصف المعللبه بعد (إبحب التوقف) فى الباق ( للحم 
أنه ) أى الخرج (معلل ظاهرا) إذ الأصل فى الأحكام التعليل ( ولابدرى الى آآخره ) أى 


قدر التعتى اليه نوعاء وف سن الآن هین آولاندری وهو سهومن افا : إذ لامعنى له 
انكف ركيك لاعتاج اليه ( فقول الكرى وغيره من الواقفية ) كالجرجاق وعيبى ‏ 
ان آبان على ماسبق ذ كره ه مع فسير لرادهم » وقول الكرجَ خر محدوقف : أى فهدا قول 
الكرجج > واللة حدّاء الشرط على الشق الأخير من الترديد ( لآن مغناه ) أى معنی قول 
الكرج ( يتوقف ) العمل بالعام المذكور (لذلك ) أى لاله لادرى قدر المتعدّى اله ( الى 
أن يستنبط ) الوصف المناط لاخراج البعض (فيعل الخر ج بالقياس حيتئذ لما ذ كرنا فى الجهول) . 
قوله لماذ كرنا الى آآخره تعليل لمافهم ضمنا من سقوط احية قبل الع عقدار المتعذى اليه » 
. والموصول اشارة الى قوله : وكون السمع حتة فرع معاوميته بنقها ال ([وزيادة العمل) الاضافة 
. بيانية ( بإلعام ) صلة العمل (قبل البحث عن الغصص) ظرف للعمل » ثم فسر المختص"” بقوله 
أعنى ( أعنى القياس الذى حك به ) أى الذى تضمنه الخصص ( للح عماولية التخصيص ) 
لماذ كر من الأصل ف الأحكام التعليل » قوله للحك تعليللقوله حك به » وقوله وزيادة العمل 
معطوف على ماذ كرنا : أى ولزيادة اص آآخر : وهو عدم جواز العمل بإلعام قبل البحث عن 
الخصص على ماسسق ق أنه أجع عليه لعدم الاعتداد قول الصيرفى » وقوله أعنى تفسير إلخصص 
فانحن فه ( وهو) أى قول غر الاسلام ( حینئذ ) أى حين فسر ما ذ كر ( أحسن) 
لكنه لإبرده » والالم يعس رلكونه حجة ظنية ( وقول الاسقاط ) للعام المخصوص ( مطلقا ) أى فى 
أخص اللخصوص وغيره (ان صح ) أن أحدا ذهب اليه ( وهو ) أىالقول به إبعيد) وان قله 
الآمدى وغسيره ( ساقط لقطعيته ) أى العام ( ف أخص الحصوص ) معاوما كان الحختص 
أو مجهولا للقطم نناوله بعد التخصيص لايتطرق اليه احتال الخروج (والا ) أى وان م يكن 
كذلك وحاز اخراحه ( كان ) التخصيص ( نسخا) لا خصيصا . 
ظ مسعأة 

(القائلون بالمفهوم ) المالف ( خصوا به) أى بالمفهوم (العام” ) فى الشرح العضدى من قال 
بالمفهوم جوز حصيص العام باللفهوم كاجوزه بالمنطوق ( كى الغتم زكاة ) فانالغتم علم مستغرق 
لا يصلح له اذا ضم ( مع فى العم الساعة زكاة ) قان هنذا عفهومه يدل على أنه ليس فى 
المعاوفة الزكاة » و بهذا المفهوم بخص" عموم الأول » وف الشرح المذحكور » فان قيل لانسل 
المعارضة » فان المنطوق أقوى » والأضعف عحی مع الأقوى فلا يعارضه ۾ قلا الع ەن الدليلن : 
أولى من ابطال أجدحما ران کان أَضَعِ ف كکضره من الخصصات :قا سل رهما جما بین الادلة 





العادة الغرف:العمى مخض ص عند الحنفية ۷۷١٣م‏ 
ولايشترط التساوى,: أى بين العام والمفهوم » لأ نكلامنهما ظَنى” الدلالة عندالقائلين به » والبهأشار 
بقوله ( م الظنية إياما) أى العام والمفهوم » لأ نكلامنهما ظنى الدلالة (ومساواتهما) أى 
المخصوص وا صوص به (أظنا) ييز عن نسبة المساواة الى الضمير : أى مساواة ظنيهما. 
وة ( لبس شرطا ) فى التخصيص حتى لايصلح الأضعف » لان تخصيص الأقوى من خير 
الواحد ( للاتفاق عليه ) أى التخصيص ( عبر الواحد للكتاب بعد خصيصه ) أى اتفقوا 
على أنه جو زتخصيص الكتاب حي رالواحد بعد أن خصص قط » مع أن الكتاب ان خصص 
٠‏ أقوى من خر الواحد » و إتما ارتكوا ذلك ( للجمع ) بين الآدلة المتعارضة » و إنما قال 
مول کصنصه لصح دعوى الا تفاق » قانه لآأجوز عندنا تخصيص الكتاب ير الواحد اتداء 
كا ساق ( والتحقيق أن مع ظنية الدلالة فہما) أى العام" والمفهوم الخالف ( يقوى ظنْ 
الحصوص ) ف العام" (لغلبته) أى الخصوص (ف العام ) فلا يكون العام" أقوى من المفهوم ظنا . 
مسألة 

(العادة) وھی‌الاس المنكرر ولو من غير علاقة عقلية والمراد هنا ( العرف العملى) لقوم 
(مخصص) للعام الواقع فىتخاطهم إعند الحنفية » خلافا للشافعية كرمت الطعام » وعادتهم ) أى 
الخاطبين ( أ كل ال انصرف ) الطعام (اليه) أى البر( وهو) قول النفية ( اوه ؛ 
ما) تخصيص العام (بإلعرف القولى ) وهو أن يتعارف عند قوم فى اطلاق لفظ إرادة يعض 

أفراده مثلا عیث لايتبادر عند سماعه اللا دلك ( فاضاق ) أى فتتخصيص العام نه عند ذلك 
متفق عليه ( كالدابة على الجار » والدرهم على النقد الفالب » لنا الاتفاق علىفهم) لحم (الضأن 
مخصوصه فى : اشتر جا وقصرالأعس) بشراء اللحم (عليه) أى الضأن (اذا كانت العادة أ كله 
فوجب ) كون العرف العملى بخصصا ( كالقولى” لاتحاد الموجب ) وهو تبادره خصوصه من ٠‏ 
من اطلاق الافظ ( و إلغاء الفارق ) بينهما ( بالاطلاق والعموم ) سحل الانفاق » فان لجا 
فى اشتر لها مطلق » وليس بعام وهو ظاهر » والعموم فى ألبتاع.فيه فى حرمت الطعام لظهور أنه 
لا آتر هذا الفارق ( وكون دلالة المطلق على المقيد دلالة الجزء على الكل و ) دلالة (العام” على 
القرد قله ) قان ا جزء من لم السأن » والطعام الدال” على كل طعام لاستغراقه الافراد كل 
والبر جزء منه ( كذلك ( أى فارق ملت ٤‏ إذلا آثر له بعد اشترا كهما فى تادر الخصوص 
ل تفبيه : مثل نجع من النقية م منهم نف رالاسلام ( لذلك ) أى التخصيص بالعادة ( بإلشذر 
بالسلاة والحج يتصرف الى اللشرعى ) منهما ( وقد ال ) أى يظن كل منهما (غير مطابی) 


۳۹۸ لوعارض الانباء عرف فقلام العرف 


4 وإ هما مثالان للتحصيص بالعرف القولى (والحق صذقهما) أى الخ ص - من 
العرفين (عامهما) أى المثالين » ولايقال وضع الحلقة هده المسسّلة يشير الى ماعال ( إذوضههم). 
ها هكذا ( ترك الققة ) عمسة أشياء (عاما) كان اللفظ ( أوغيره بدلالة العادة) هذا أحد 
الجسة ( وبدلالة الافظ فىنفسه ) هذا ثانهما » وفسروه كإقال (أى انباء الماذة) أى ماذة اللفظ 
(عن کال فيخص) اللفظ ( عا فيه) من - الكال ( کلفه لاا كل ا : ولاه معممة ) أى 
والحال لسن هناك نة تقتضى عموم اللحم لما يصلمم له ( لادخل السمك ) فى حلفه الافى 
رواة شاذة ع نأنى بوسف لقوله تعالى _ لتا كلوا منه لجا طربا - أى من البحر سمكا »و إنما . 
لم بدخل (لانبائه ) أى الاحم ( عن الشدّة بإلدم ) لدلالة مادّنه على الشدة والقوّة » فانه 
سمى لجالقوٌة فيه لتولده من الدّم الذى هو أقوى الاخلاط فى الحيوان » وليس للسمك دم 
لعدشه فى الماء وحله بلا ذ كأة » فان الدموى لا بعش فه ولاعل بدونہا ( وقد بد خل ) هدا 
( ف العرق ) فى التحقيق عامّة العاماء عسكوا فى هذه المسثلة بالعرف (نع لو انفرد) إنياء 
اللفظ بالاخراج من العام أوالمطلق ( أخرج ) يعنى امكان حصول الخروج بالانباء لاينؤىدخوله 
فى العرفى » غايته آنه اذا انفرد أخرج ( ولوعارضه ) أى الا ناء عرف ( قدم العرف ) على 
الانباء ارجحان اعتباره عليه ( وقوله كل مماوك لى حر لایعتق مكاتبه ) و يعتق مدره وام 
ولده لنقصان الملك فى لكات لعدم ماو کته بدا لارقة »وهد لاحل وطء الك به وم شاول 
الك عند الاطلاق الا الكامل عرفا » (أو )إنباء المادة (عن تقص) ف المسمى (فلا يتناول) 
الاةظ المسمى ( ذا كال لفه لايا كل فا كهة لاعنث بالعنف » لأن التركيي دال على العية 
والقصور فى المقصود الأصلى ) م المأ كولات : وهو التغذى ء لأنالفا كهة اسم من التفكه» 
وهو التنم » وهو إعا يكون باص زائد على الحتاج اليه أصالة ما يكون به القوام فانه لايسمى 
منعما 6 والعتب مما تعلق به القوام حتى کي نه فى بعض بعض المواضع » ومشله الرطب والرمان ء 
وهذا عند أنى حنيفة رجه اله » وقالا : حنثلوجود معنى النفكد فيه » ول هىأعز” الفوا كه والتنعم 
مها يفوق الننم بغيرها من الفوا كه » وقال المشاعخ هذا اختلاف زمان فنى زمانه ما كانت تعد 
من الوا كه » وفى زماننا تعد منها ( و ععنى من ال كلم ) هذا نالك الجسة : أى و بدلالة معنى 
من صفات المتكام ( كان حرجت فطالق عقيب تهيئها لحرجة لحت فيها) أى حرصت على تلك 
الحرجة ( لاعنثبه ) أى عروجها ( بعد ساعة » وتسمى عين الفور) هو مأخود من فوران 
القدر » سميت بإعشار صدورها من فوران الغضب » أولآن الفور استعير للسرعة > حم سمى نه 
الحلة الى لالبث فا » يقال أخرج من‌فوره : أى من ساعته » وأولمن استخرجها أبنو حتيفة 


افراد فرد من العام حكمه لاعصصه ۳۱۹ 


وكانوا قبل ذلك يقولون با بيده كل أفع لكذا » ولا أفعلاليوم كذا : وهى مو بدة لفظا مؤقتة 
معنى لتقييده بالخال لكونها جوابا لكلام .تعلق بالحال كذا قالوا (وحقيقته) أى حقيقة امغصص 
فى هذا القسم (دلالة حاطما) أى ال تكلم » والغاطب ككونها ملحة على الحروج فى تلاك الخالة » 
وكونه ماحا على المع حينئذ ( و بدلالة حل الكلام ) لكون امحل غمبر قال للحققة ء فان 
العاقل لايقصد مالايقباه ا حل صيانه لكلامه من اللغو والكذب » فتعين ارادة المعنى الجازى » 
وهذا رابع الجسه ( کاعا الأجمال بالننات © ورفع الحطأ ) فان نفس العمل اوحد يدون 
اة ونس الحطأ لم برفم فتعذرٌ إرادة الحقيقة ( وقد درج هذا فى) الخصص (المقلى ) فان 
العقل عل إرادة الحقيقة لماذ كر » قيل لانم هذا فى الأعمال > إذ لابلزم تقدير المتعلق 
العام كالخصول لحواز تقديره متعلق خاص قرينة المقام » نحو : ماالأعمال معتبرة شىء من 
الأشياء الا بإلنيات . قال النووى رجه الله : بل التقدر ما الأعمال محسوبة بشىء من الأشساء 
كالشروع فا والتلس ها إلا بإلنيات ( وبالسياق ) أى وبدلالة سوق الكلام على أن المراد 
غير المعنى الحقيق بأن يكون هناك قرينة لفظية سابقة عليه أو متأخرة عنه » والسباق بالباء 
الموحدة مختص بالتقدمة » وهدا خامس الجسةه ( كطلق ام الى ان كنت رحلا » فانهلا شد 
التوكيل به) أى بتطليقها الذى هو حقيقة طلق اسر تى لقرينة السياق على مايدل عليه قوله ان 
كنت رجلا عرفا ( ويأنى التخصيص بفعل الصحانى ) ف المسئلة الثاثة وفى مباحث السنة . 
مسكلة 

( إفراد فرد من العام" حكمه ) أى العام : يعنى اذا علق على عام حك ثم علق على فرد 
من أفراد ذلك العام" ذلك الحم ( لاعصصه ) آى الفرد المذ كور ذلك العام ( وهو) أى 
كون إفراد فرد منه حكمه مخصصا (قلب التعارف فى التخصيص » وهو ) أى التعارف فيه 
( قصره ) أى الج ( على غير متعلق دليله ) فان متعلى دلل التحصص هو الفرد الدى 
رج من العام ويقصر الك على غيره » وهو الباق بعد إخراجه من الأفراد » وذلك دليل 
التخصيص يدل علىأنه خارج من حك العام » فهومتعلقه » (بل) حاصل (هذا) الافراد (قصره) 
أى الحم (عليه) أى على متعلق دليل التخصيص » وهو الفرد الذى أفرد كمه » فلو 
جعل ما أفرد بالك مخصصا » وهذا الافراد دللا للتخصيص م ولا شك أن المقصور عليه 
حينئكد هر عين ما أفرد لزم المقصور عليه متعلق دليل التخصيص » وهو قلى المتعارف ( مثاله 
أعا آهاب ) ديخ ققد طهر ( مع قوله فشاة ميمونة دباغها طهورها ) فلا مخض حك الطهور بة 


عنم رجوع الضمير إلى البعض ليس تخصيصا. - 

٠‏ بللسباغ جلد شاة ميمونة من بين الأحب » ونكلم الشارح فى الحديث الثانى وذ كر مايفيد معناه 

(ومنه) أى من أفراد فرد من العام كمه (أوشهه ) مافى الصحيحين عن النى” ملل 
افله عليه و سل ( جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا مخ ) ماق رواية مس رواه ٠‏ « وحعلت لا 
يي مسعحدأ (وتر تہا) نا طهورا إذا لم تجد الماء » . قال الشارح اتماقال أو شبهه لجواز 
أن يقال التراب جزء من الأرض لاجزی“ ها ء وانما ينما شه من حيث أن كار منهما بعض 
من المسمى » (لنا لاتعارض) بين إثبات الم لكل و إثياته للبعض ( فوجب اعتبارهما 
فلا بخص الطهور بة التراب من أجزاء الأرض » قالوا المفهوم تخصص ) للعاء” کا مى” » ومفهوم 
ماأفرد بالك ننى الح عن سائر أفراده إذ لافائدة لذ كره إلا ذلك فيختص حك الطهور بة 
بشاة ميمونة فى عموم أعا أهاب » (قلنا) دلالة المفهوم ( منوع عند النفية » ولو سل فهذا ) 
أى مقهوم افراد فرد من العام حكمه ( مقهوم لقب دود ) علد الجهور کا هدم » وفائدة 
ذ كر ذلك الفرد ننى احمال تخصيصه من العام“ » وهذا اذا لم يكن له مفهوم مخالفة إلا اللقف ۽ 
. وأما إذا كان له غبره قلا ١‏ ت“ الحواب ب على التسلم كذا ذ كره ه الشارح » وقد يجاب عنه بأن 
لزاع فى أن جرد افراد ف من العام عكمه هل تخصصن أولا ' واعتبار المفهوم أمى| زائدا 
على الافراد بالك فتامّل . 

e 


(رجوع الضمير) الواقع بعد العام” ( الى البعض ) من أفراده ( ليس تخصيصا ء مثل 
والمطلقات ) بتر بصن ( مع و بعولتهنّ) أحق بردهنّ » فان المطلقات يع" البائنات والرجعيات 
والضمير لارجعيات فقط لعدم إمكان الرد فى البائنات (فلا مخص التر بص لرجعيات) بل. تعلق 
هن وبالبائنات عند أ كثر الشافعية واختاره الآمدى وان الخاجب والبيضاوى » (وأبوالحسين 
وامام الخرمين ) قلا ( تخصيص ) له ».قيل وعليه أ كثر الحنفية و بعض الشاضعية وبعض 
المعترلة » وعزى الى الشافى رجه اينه ( وهو الأوجه 6 وقبل بأوقف ) عزى الى امام المرمن 
وغيره » ( لنا) على الختار : وهو أنه تخصيص له حقيقته ) أى الضمير (رابط لمعن متآخر 
عقدم اعم من مذ كور أومقدر بدليل ) ندل على قديره ( على أنه) أى الرابط متعلق بر بط 
(هو) أى ال متقدم ( فلا يتصوّر الاختلاف) ينهما » (وماقیل) فى وجه أنه لاخص (التحوز 
فيه) أى الضمير ( غير مازوم للتحوّز فى الأول ) أى العام : عى لايلزم من كون الضمير- 
مجازا فى البعض كون العام مجازا فيه ( فبعيد إذرجوعه ) أى الضمير ( الى لفظ الأول باعتبار 


ظ | . الكلام فى جواز التخصيص بالقياس ۳٣٣١‏ 

معناه فلا يتصوّركونه ) أى الشمير ( مجازا ) فى البعض وعمس جعه الذى هو العام على حقيقته 
وهو الءموم ( فاذا خصٌ ) الضمير ( الرجعيات ) مرم المطلقات ( مع كونه ) أى الصْمير 
( عبارة عن المطلقات فهنّ ) أى الرجعيات ( المراد نه ) أى العام ( وهو) المطلقات وهو 
أى كدنه مراد بالمطلقات الرجعيات لاغير هو ( التخصيص ) لإطلقات (وه) أى مهذا 
الجواب (ظهر أن قوطم ) أى القائلين بعدم التخصيص (فى جواب قول الواقف) لزم تخصيص 
الظاهر والضمير » دفعا لإخالفة » وتخصيص أحدهما دون الآخر تم إذ (لا ترجح لاعتبار 
الاصوص فى أحدهما بعينه ) فوجب التوقف ومقول قوهم ( ان دلالة الضمير أضعف ) من 
دلالة الظاهر لتوقف الضمير عليه ( فالتغيير فيه ) أى الضمير (أسهل) من التغيير فى الظاهر 
فترجح اعتبار ال+صوص ف الضمير ( لايفيد ) خبران » وذلك لماظهر من بيان حققة الضمير 
الستدعى اتحادهما ( وامتنع الحلاف ) وفى نسخة الاختلاف بين الضمير وص جعه (فالآنة) 
( فطل ترجيحه ) أى ترجيح قول القائلين بعدم التخصيص ( بأنه ) أى تخصيص الضمير 
(لاستازم تخصيص الأول » مخلاف قله ) فانه يستازم تخصيص الأو لخصيص الضمير إذ يستازم 
تخصي ص كل" منهما تخصيص الآخرلما عرفت من وجوب الاتحاد بينهما ( واللازم فى الآبة اما 
عوده ) أى الضمير (على مقر هو المتضمن ) على صيغة المفعول : وهو الرجعيات ( مداولا) 
تضمنيا ( لمتضمن ) على صيغة الفاعل : وهو المطلقات ( واما عليه ) أى المتضمن على صيغة 
الفاعل : وهو المطلقات ممرادا ہن الرجعيات ( محازا ) عن اطلاق الكل" وارادة اللعض 
( ووجوب تر بص غير الرجعيات دلل اتر ) كالاجاع والقياس . 


مسكلة 


لما كانت القالة ف المادى” اللغو دة » وكا نكل ماذ كر من المسائل متعلقة بالألفاظ الموضوعة 
باعتدار ذاتها » أردلاتنا 4 أومقا بستنا الى لفظ ار أو مدلوطًا أو استعماطا على اتفصل الذى 
سبق » ولم نكن هذه المسئلة من هذا القديل » أشار اليه وله (ولست لغوبة) والتقدبر : هذه 
مسئلة (ممدئية) بل استطرادية > فان ذكرها. فى هذه المقالة على سيبل الاستطراد » لأنها لوكانت 
مماتتعاق بالاغة كانت مثل غبرها مذ كورة أصالة » لاعلى سيل التبعية والاستطراد » وعوزأن راد 
عبدئها ما أشير اله عنوان المقالة . قال (الأنمة الآربمة ) والأشعرى وو هام وأو المسين 
(جوز التخصيص بالقياس) قطعا كان أوظنيا ( الا أن المنفية ) قدوا جواز التخصيص به 


١‏ - « تسیر  »‏ أول 


۳Y‏ 0< اتخضيش لاق 





٠ شر تخسيض) الام نيه ) أى غير القياس من سی أوعقق (وقيدمم” أى : التخصيص‎ ٠ 
٠ زه ( هة ) أى بأن يكون قبل التخصيص بالقياس كا وقغ فى غباز کشر (لاضتن‎ 
وذّلك لأن تخصيض القاس أخراجه مض أقراد العام عن حكمه إالحاق له بأصل منصوص فى‎ 
) حم عخالف لك العام لاشترا كهما فى الملة » فالخصض حقيقة فده حقيقة ذلك النص » والقياس إا‎ 
هو مظهر ذلك التخصيص » ولاشك أن ذلك النص مقارن العام » واذن لاتصوّر مخصص آخر‎ 
قله »> وهو ظاهر ( وهدمت أشارة اليه) فى البحث الحامس من .العام" حيث قال عند اشتراط‎ 
الحنفية مقارنة المخصص الأول للزوم النسخ على تقدبر تراخيه » والوجه أن الثاتى ناسح أيضا‎ 
) لا القياس إذ لايتصوّر تراخينه ( فالراد بإلقبلية ) فى التخصيص إلغير ( ظهور الغير سابا‎ 
على ظهوره . وقال ( ابن سرج إن كان ) القياس ( جليا ) جاز تخصيصه » و إن كان حَفيا‎ 
> لا جوز » وف تفسيرا+لى” مذاهم > والراجح أنه قياس المعبتّى وهوالمشهور » وال" قياس الشبه‎ 
والذى مثى عليه ان الحاجب أنه الذى قطع فيه . نن تأثير الفارق بين الأصل والفرع » وان‎ 
ماظن فيه ذلك ( وقلان كان أصله ) أى القاس : يمنى المقس عليه (مخرجا من ذلك.‎ 
العموم ) أى العموم اإذى راد تخصيصه بالقياس المذ كور (بنص ) خصص والافلا » والجار‎ 
متعلق عخرحاء فان ار ج بالقياس حيتئك خر ج بذلك النص” » فان حكمه معلل بعلة القياس‎ 
المذ كور : وهى مستبطة من ذلك النص فبازم ثبوت الج فى الفرع أيضا منه (والحبافى,يقدّم‎ 
٠ العام مطلقا ) جليا كان القياس أو خفيا مخرجا أصله من ذلك العموم أولا » وقله القاضى‎ 
عن الأشعرى واختاره الرازى » فلا عخصصون العام" بالقياس مطلقا ( وتوقف إمام الحرمين.‎ 
والقاضى » وقيل إن كان صله خصصا ) أى مخرجا من العموم ( أو) ثبت ( العلة ينص"‎ 
أو إجاع ) خصص (و إلا ) أى وان لم تحتق شىء منها ( اعتبرت قران الترجيح ) فان‎ 
ظهر مابرجح القياس حص العام والا عمل بعمومه ( واختاره بعضهم ) وهو اتن الحاجب ۽‎ 
٠ وان تساويا فالوقف » وهو رأى الغزالى . وقال الرازى انه حى كذا قل . قال الس مذهب‎ 
» ابن الحاجب ايل الى اتباع أرجمم الظنين » وان تساو با فالوقف . وقال الشارح لبس كذلك‎ 
إذ لاوقف فى هذا الختار لان الحاجب » (لا) على الأول ( الاشتراك) للعاء” والشّياس‎ 
» (فالظنية » أما الا( مالك والشانمى وأجد رجهم أله ( فطلتا ) أى ظُبى” مطلقا فعندهم‎ 
. عص سواء خص” الام أولا إلى اوه > وقف سبق أنه قول طاتقة من الحبلية (وآماة‎ 
| اأطائفة ثفة من النفية ) القائلون بان العام قط" (فباتخصيص) صار نيا عندهم أيضا لدم‎ 
| (والتفاوت فى ااظنية غيرماع ). من ميعن‎ ٠ إرادة معناه وا مال إستراج بعض آخر . م‎ 





) التخصيض بلقيان . ظ 1 PY‏ 
الأ الا قوق ( كاقتم) فى الخصيص بللفهوم (دجهه) أى وجه عدم اعتبار التفاوت. 
أو التخصيص القاس وان كان أضعف (اعماطما) أى الدللين العام والقاس ما مکن ( 
فانه أولى مر أ بطال أحدما » فرعاءة هذا المعى آم من الاحتراز عن كون الأضعف مخصصا 
ار "قوی ( أو ) أن قال زر ججج الخصص) على صمة القاعل » و ان كان الخصص على صغة 
لفعول أقوى منه (هو الواقع ) بالاتفاق ( كا تقدّم ) فى عث التخصيص إالمفهوم بالاتفاق 
عليه تبر الواحد للكتاب بعد خصيصه بقطعى” ( فبطلتوجيه الأخير) أى مختار ابن الحاجب 
( کون لعلة كذلك ) أى ثاتة نص أو إجاع ( وجب ک ون الاس كالنص والاجاع ) 
واتما بطل (لأن) العلة (المستنبطة دليل » ووجوب الاعمال عام ) لكل دليل فوجب اعمال 
المستئطة كالتصوصة ٭ ( وماقيل ) فى وحه عدم اعماما اذا عارضت عأما ( المستذطة اما 
راجحه » أو مساو به > أو مس جوحة ) بالثسية الى العام ) فال تحخصص على هدر ( وهو 
هدير کون المستبطة راجحة (وعدمه) أى التخخصرص ( على هدي رين ) وما تقدير 
المساراة والمرجوحية ( فيترجح ) عدم التخصيص »> لأن وقوع واحد من اثنين أقرب من 
وقوع واحد معين د وقوله ماقل مبتداً خيره ( وجب بطلان الخصص “طلقا ( اد قال كل 
مخصص اما راجح على العام" ال خرج منه » أو مساو» أو عمجو ح فالتخصيص على تقدير الى 
آخْره (بل الرجحان) الخصص على العموم (داعىباجاطما) أى اعمال الدليلين القياس » والعام 
حيث أمكن ( ولا تقدّم ) من أن الواقع ترجيخ الخصص وان كان المخصص ف الفا » 
( ولتخصيض الكتاب عبر الواحد ) وهدا لس تكرار لآن ماتقدم على وخه العموم » وهدا 
على وجه الخصوص . قال (المباتى يلزم) على تقدير تخصيص العام" بالقياس (تقدم الأضعف) 
وهو القياسن على الأقوى » وهو العام" ( على مايأنى ) تقر ره فى مسئلة نعارض القياس والمير 
(ف الحبر» ويأتى جوابه » و) يجاب ( بأن ذلك ) أى لزوم ماذ كرمن تقديم الأضعف 
( عند ابطال أحدعما ) من العام والقياس ( وهذا ) أى تخصيص العام بالقياس ( اعماطما > 
و ا( أى الجبالى ( بخصص الكتاب بالشنة وبإافهوم ) المذالف والسنة أنضًا مع قصورهما 
فى العو ة عن الكتاب وقصور المفهوم عن السنة 5 ( قلوا) للحبالى ( أخرمهاذ القياس ) 
عن السنة (واقر قرّه) الى صلى الله عليه وسل علىذلك . . أخر بج أحجد وأبوداود والترمذی عنه أن 
انى صلى الله عليه وسل لما بعئه الى العن : قال كيف تقضى اذا عرض لك آم ؟ قال أقفى ‏ 
عاق كتاب الله ٤‏ قال فان يكن فى كتات له + قال فبسنة رسول الله » قال فان لم يكن فى سنة . 
رسول الله 7 قال أجتهيد رأف فلا آلر : قل فضرب فى صدرى وقال البد ته الذی وفق رسول 





Y٤‏ ) -دليل اعتبار القياسالاجاع 

رسول الله لما رضى رسول الله » وهذا التقدير على هدم .الخير على الآياس يذل" على وجوب 
تقد عه على القياس إذا خالفه أو وافقه » ( أجيب أخر السنة أيضا عن الكتاب وتخصيصه ) 
أى الکتاب ( ها ) أى بالسنة (اتفاق) غا هو جوا بم فهو حوانا ٭ ( وأيضًا لس فيه) 
أى فى حددث معاد (ما. عنم الجعم) بين القياس والعام (عند العارص » والتحخصيص منه ) 
أى من ألجع سما ؛ غأنة مأفه عدم إبطال السنة بالقياس » وحن قائلون به على أن حديثه . 

قال الترمذى فيه غر يم » واستاده لس عندى عتصل . وةل الإخارى لايصح لکن شيرته 
وتلق العاماء له بالقبول لايقعده عر درحة الخية » ومن ثم أطلق جاعة من الفقهاء كالباقلاتى 
والطيرى و إمام المرمين عليه الصحة » وأخر ج له شواهد من الصحيح والحسن (وله) أى 
الحالى (أيضا دليل اعتبار القياس الاججاع » ولا إجاع عند غذالفته) أى القياس ( العموم ) 
واختلف العاماء فى وجوب العمل به فامتنع العمل به » إذ لايثيت حك بلا دليل # (والمواب 

اداد نت ته ) أى القاس )هه أى الاجاع ( ثبت حكمها ) أى ج ع أحكام ترم على 
جيه (ونه) ومن حكمها (١الجم)‏ دن مقتضى القاس والعام” اش (ما امكن ) 
وقد آمکن كاذ كرا ( و و ) اة ( للفصل لثانى ) على على المفصل الأول وهو المدلول عليه 
موله » وقبل ان كان أصله رجا ان العلة (المؤثرة ) أى ماثت تاثيرها ينص أو إجاع 
فه سامحة © والمراد القاس المشتمل على المورة ( والخقصص ) بصغة المفعول أى . 
القاس الذى خص- أصاه من العام ( ترجعان إلى الص ) وهو قوله صلى الله عليه وسل 
( حكمى على الواحد ) حكمى على الجاعة » فاذا ثبت العلية » أو ا لحك فى حق واحد ثبت 
فى حق الجاعة هذا النص” ء ولزم تخصيص العام" به » وكان بإلقيقة باص لابالقياس محض 
اكلام أن المفصل الثاتى يقول لاو "ول : وانك خصصت العام“ بقياس آآخر أصبإه من حكمه 
منص نظرا الى أنه يرجح الى کون النص” مخصصا ولل حسص قاس ثنت لأثير علته بالنص" 
أو الاجاع وهو تج ¢ لان تخصيص هذا راجع الى ى النص » وفسر هدا اللص فى الشرح [ 
العضدى كى على الواحد الى آنتره » ويثبت عاذ كر ء ولوضحه أن الشارع اذا أثبت 
حك لشىء له نظائر من حيث الاشتال على مناط ا لحك فقد أئيته لنظائره » وأيضا غقتضى 
هذا التص ثبوت حك الأصل فى الصورتين لما تحققت فيه علة هن أفراد العام » وعتمل أن 
براد بالنص المذكور مائبت به أصل القياس فيهما » ويكون قوله -كمى إلى آخره بيبانا لكون 
خصيص النياس فيهما بموجب النص (واذا ترجح ظَنّ التخصيص) لا كان فى هذا التفصيل 
ثلاث صور :كون أصل القياس رجا من ذلك العموم » وثبوتالعلة ينص أو اجاع » وأنلايتحقق 


. .كل" من العام والقياس جهه قطع رظن ٥‏ 

ثىء منهما » وذ كر حك الأولى والثانية » وهو اعتار التخصيص فما لرجوع القياس الى 
النص لما ذ كر بين حك التالثةبآنه إذا ترجح ظَنْ اعتبار التخصيص عرجح على ظن العموم 
( فبالاجاع على اتباع الراججح ) أى فيجب تخصيص العام" به لر جحان ظنه والاجاع على 
اتباع اراج (وهنا) الكلام بناء ( على اعتبار رجحان ظر ن القياس ) واشتراطه ( فى 
تخصيصه ) أى فى تخصيص القياس للعام" ( وعامت اتفاءه ) أى اتفاء اعتباره حيث قلنا 
التفاوت فى اأظنة غير مانم عن التخصيص به ( أولزومه لا الك الود ) وسر الشار ج 
بازوم التخصيص بالقياس من غير اعتار ثبوت العلة نص »أو اجاع » أو مجح خاص لانه 
دامل ع وکل دلىل ڪب إعماله ما! مکن أنتهى ۾ ولا اظهر ند وحه أو الترد يد به 5 والأوحه 
أن شال : أو معنى بل » كقوله تعالى ‏ أو بز يدون _ » وضمير لزومه لرجحان الظنّ » فان 
غابة التخصيص ف العام ممم وجوب اعمال لدايلين يستازم رجحان ظنّ القياس والتخصيص 
واه عر 

قال (الواقف :فى كل منهما) أى ا والقياس (جهه قطع ) فى العام * باعتارااشوت »وق 
القياس باعتبار اة (وظ ن( فى العا م باعد.ار الدلالة » وق الاس بإعتبار الك 2 الفروع 
( فيتوقف » قانا لو لم يكن مسجم وهواع اطما ) حسب الامكان فانه عند ذلك لاجوز 
إبطال أحدعما فضلاعن إبطاطما معا » وف التوقف إبطاطما ٭ ( وأما تخصيص القرآن عر 
الواحد » وتةييده ) أى القرآن (به) أى خير الواحد (و) ص ص (الكتاب بالكتاب 
والاجاع » فت مواضعها ) تأتى مفصلة * ( وأما) تخصيص العام ( بالتقرير) أى تقر بر 
انى صلى الله عليه وسل لما يستازم خروج بعض العام" من حكمه ( كعامه ) صلى اسه عاية 
وسل ( بشعل مخالف اعام ولم يشكره ) أى ذلك الفعل ٠عطوف‏ على عامه ,تأويل وعدم 
إنكاره » وحتمل أن يكون حالا من الفاعل أو المفعول ( بكون) أجما (الفاعل مخصصا) من 
ذلك العام متعلق بعدم الانكار أى عدم إنكاره على ذلك الفاعل سيب كونه مخصصا 
نه (فواچب عند الشافعيه) ومن يشترط مقارنة المخقصص مرء الحلةية ( مطلتا ) أى 4 
نعل ذلك الفاءل عقب ذ كر العام فی لس د كره أولا لآ أىالتخصيص (أسهلءن! 
وأ كثر » و بشرط كون الع( ) بتعل ذلك الفاعل ( عقيب ذ کر العام فمجلسه ) أى جا 
د وه (دإلا) أى وان ل يكن فى محله بل بعده ( فنسخ ) لذلك العموم (عند شارطى 
المقارنة) فى الخصص (من الحنقية) ثم على كو نه مخصصا (فان علل ذلك) أى مص الفاعل 

من العام ععنى (تعدى) ذلك التخحصص (الى غير الفاعل) اذا اذا = حقق ذلك الى فى ذلك الغير » 





555 ___الأكثرعلى أن منتهى التخصيص جع يزيد على نسفه | 
لکن يشرط أن لاإيستوعن ذلك الى جع أفراد العام والايكون سخا 3 وان ل + لل فار 
عدم تهدّى حكمه إلى غيره لتعنار داي ل التعدية . قال السب ولقائلأن قول :. إذا ثبت 
حكمى على الواحد الحديث ل تج الى العل بالجامع ».بل يكتى عدم الم بإلفارق امل 
.بعد ثبوت هذا الحديث أن الحلف ف الشرع شرع » فالممتار عندنا التعميم و إن م يظهر 
مالم يظهر مايقتضى التخصيص اتنتهى 6 وقه نظرلأن عموم العام عنع ثبوت حم ذلك ۴ 
فىغيره فتامّل © (وياى عامه) فى مسثلة قبل فصل التعارص يلات مسائل (وتدوّركون 
فعل الصحانى ) المخالف لعموم (عند المنفة ت مخصصا اذا عرف عامه) أى الصحانى (العام ) 
(إذ قآلوا ) أى الحنفية » ووافقهم ا حنابلة ( ححته) أى فعل الصحانى ( جلاءلى عامه ) 
أى الصتحانى (إلقارن ) أى الخصص المقارن لأعموم (وهو) ای جل عامه فى هده الدورة 
على العا بالخصص ( أسهل من حملهم ) أى أللنفه تر که أى الصحانى (مسويه علىعامه) 
متعلق حملهم ( بالناسخ م( لأن التخصيص أخف" من النسخ » فتعين حيث أ مكن . 


(الأ کشر )على (أن منهى التخصيص) أى الذى أن سق بعد التخصيص من أفر اد 
العام ( جع بزيد على نصفه) أى على نصف أفراد العام" سواء كان جعا كالرجال أو غيره کن 
ومأ (علا ستقم ) اعتار النصف ( الاق نحو عاماء اللد ما ينحصر) ونضط عدده 
ليع النصف منه » أوردعليه أن امتناع تعيين النصف فا ل يعل عدده مسل » لكن لاحاجة اليه: 
لأنه عكن أن عل أن الباق أكثر من النصف اذا ع قدر ماخر ج بالتخصيصك اذا كان أهل 
الاد غبر #صور بن وأخر ج منهم عدد قليل بقطع بکونه دون النصف » وقد جاب بان مراد 
ما حصر أومأ يقوم مقام الاتحصار فى إفادته كون الباق أ كار من النصف ( وقيل) منتهاه 
( ثلانه » وقيل انان » وقيل واحد ) قال الشارح : وتقله ابن السمعائى عن سائر الشافعيه 
( وهو عنتارالحنفية » وماقل ) كاذ كره صاحبالمنار وصدر الشر بعة (الواحد فا) أى العام" 
لذى ( هو جنس والثلاثة فيا هو جع » فرادهم ) أى المنفية بالجع الم (البكر صرح به) 
حيث قالوأ كعسيد ونساء (د) ضرح ( بارادة نحو الرجل والعبيد والنساء والطائفة بالجنس ). 
وصراحو | أيضا بأنكلة من الرحل ومایعده مفرد دلالة وان کان بعضها جعا صعْة كالعبيد 


( دھو) أى ا جنس (معظم) العام (الاستغراق » وفيه ).أى وق العام . الاستغراق (الكلام ) 
قا معنى أن + منتهسى حصيص صيخ العموم الاستغراق الواحد (وأما) اج ( انكر من اتلخاص 





خصوص جنس على اتا( EET‏ الثانى من الق الا الثاك من هنا الفصل. 
J‏ حقيقة ىكل حر تة ) من مسانب الح ومادخله التخصيص لا يكون حقيقة فى الباق ( ثلاثة 
أو أ كثر). عطف بان لكل رنب (لأنها) أى كل رة من ابه ( ماصدقاتة كرجل 

ىكل فرد ز مد أوغيره ) أى نسبة الجع اشكر الى تلك المرانب كنسبة زجل الى ز يد وعمرو 
وغره ٠‏ (ولو سل ) كونه عاما کا هوقول من یشترط الاستغراق ف العموم ( فعمومه ) أى 
عنوم الجع المنكر (لايقبل حك ) هذه (المسئلة إذلايقبل التخصيض ) وهذه المسئلة فرع 
قول التخصيص ( كعموم المعنى ) من غير تبعية الافظ ( اغوم ) احالف فامهما عمومان 
لاشَلان التخصيص. ( على ماقيل ) أشار الى أن التحقيق أنهما بقبلانه كالأافاظ على مانن 
فى کله ( وكونه ) أى الثان ( قد مدخل عامهم ) أى بورد على المنفة (أن الاستغراق ) 
أى الجع المستغرق بإللام ( ليس مساو ) عنه ( معنى الجعية ) الى الجنسية (بإللام) متعلق 
بالسلب » وهذا يناقى ماسيق آنفا ( بل المعهود الذهنى ) هو الذى يلب عنه معنى الجعية يق 
اذا كان جعاعلی بالاوم : أى الجنسية (شىء آآخر) غابته أنه لاتم ما سبق فى ا ع الاستغراق 
إللام على ذلك التقدير » هذا وقوله وكونه الى هذا وجد فى نسخة الشارح ولیس فى غيره من 
النسخ المصححة ( واختار بعض من تجوز التخصيص بالتصل ) وهو ابن الخاجب ( أنه) أى 
منتهى التخصيص ( بالاستأناء والبدل واحد » وبالصفة والشرط اتنان » وبالمنفضل فى الحصور 
القلل الىائنين » كقتلت كل زنديق وهم علا نه أوأربعة) وقدقيل انين وعم ذلك کلام أوحس” 
(وف غير الحصور والعددالكثير الأول ) أى.جع بز د على نصفه فانه يقرب من مدلوله 
( وعامت أن لاضابط له الا أن راد ) اعدم الحصر (كثرة كثيرة عرفا ۾ قلوا ) أى الا كثر 
( لوقال قتلتكل من فالمدينة » وقد قتل ثلاثة عد لاغيا فبطل ) مذهب الثلاثة ثم ( مذهب 
الان والواحد ) بطر يق أوإى © ( والجواب أنه ) أى عده لاغا ( اذا لم بد کر دلسل 
اتخصيص معه فان دک ) دلل التخصيص مع العام ( متعناه ) أى عذه لاغيا اذا ل بذ كر 
دلبل التخصيص معه ( الا أن براد اتخطاط رتبة ) الكلام عن درجة البلاغة ( ولس فيه 
الكلام وتعين الاتنينف القلي لكقتل ت كلل" زنديق) عند قتله (لاثنين وهم أر بعة حتى امتنع) 
کون متته التخصيص (مادونهما) أى الاثنين فيه (وف الصفة والشرط بلا دليل) وكيف لا 
( ومن البين صمة اکم الناس العاماء أو إن كانوا عاماء » وليس ف الوجود الاعال لزم ! كرامه 
وهو ) آي نمل التكلوم على ذلك الواحد المستازم لا امه إزومأ مع عدم إرادة ماعداه لأمعنى 
التخصبيض) بهما ( ومعين الح ) أى الثلاته ( والاتنين ماقيل فى الج ) مرن ازاء قلة ثلاثة 


۳۸ المطلق مادل على بعضافراد شان 
أوائنان ( ولیس شىء ) لأنالكلام فى أقل” حرتبة حص المها العام" لاق أقر” تة يطلق 
عليه الجع المسكر » واليه أشار بقوله ( إذ لانلازم ) بين هذين الأقلين » (وانا) ماهو تار 
الحنفية (الذين قال طم الناس » والمراد نعم) بنمسعود بإتفاق المقسر بن وغيرهم » (فان أجيب 
أن الناس للعهود فلا عموم » خدفوع أن کون الناس المعهود لواحد مثله) أى مثل الناس 
العام » فاذا جاز أن راد بالناس المعهود واحد من معناه والكثير جاز فى الناس غير المعهود 
إرادة واحد من معناه االكثير) (وأيضا لامانع اغوى) أى من حث اللغة ( من الارادة ) ای 
ارادة واحد بإلعام ( باإلقرينة واعا يعد لاغيا) بإرادة واحدبه ( اذالم ينصبها) أى القر نة 
( وڪن اشترطنا المقارنة ) أىمقارنة القر نة (فالتخصيص) فلا حذور (واما الحاص فعامت) 
فى أوائل هذا التق ( أنه يننظم المطلق ومابعده ) من العدد » والاص والنبى . 
لإأما المطلقفادل على بعض أفراد ‏ . قال الشارح إنما قال بعض ولم يقل فرد لبشمل الواحد 
والأ كرفيدخل ف المطلق ا جم المنكر» ونت خير بأ نكلامن ماصدقاتالجع المسكر فردبالنسبة 
اله وان اشتمل على أقراد لفرده إشائع) صفة بعض احتراز عن العام“ وعن المعارف كلها الا 
المعهود الدهى ( لاقيد معه ) أى مع ذلك العض نثر ج نحو رقبة مؤمنة _ فانه مقد وانه 
يصدق عايه أنه دال على بعض شائع ( مستقلا لفظا ) فلا عر ج المعهود الذهنى » فان اللام 
فه قد غسير مسنقل لفظا لعدم استقلاه اف الدلالة : وهو من المطلق » وقوله مسنقلا حال من 
الضمير الراجم الى اسم لا المستكن فى الظرف » ولفظا عييز عن نسبة مستقلا الى ذى الال 
(فوضعه) ای المطلق )4( أى للدال على عض أفراد الى احره » كدا قالالشارح » والصواب 
لعض أفراده الى آلخره ا لاعن > عهبد لدفع من قال انه موضوع للحقيقه من حدث ھی 
إلآن ا( أى فهم العض الشائم من اللفظ بغر قر ينة عند الاطلاق ديه) أى الوضع › 
فان التادر أمارة الحققة (ولان الأحكام ) المتعلقة بالمطاق إعا هى ( على الأفراد والوضع 
للاستعمال) المقصود منه اثبات الأحكام لإستعمل فه » فالمستعمل مه شْنى أن كون المنت له 
الى : وهو الفرد لاالحقيقة من حيث هى ( فكانت ) الأحكامالمثبتة للاخراد (دليله) أى 
دليل وضع المطلق للبعض الشائع لاللاهية » عم قد يستعمل اللفظ فى الماهية المطلقة كا فى 
القضابا الطبيعية » وذلك قليل » وارنكاب التحوّز ف القدلآأهون » واله أشار وله (والقضانا 
الطيعة لانسة لماعمابلها) من غاة قلتها وکا ل كثرة مقادلها » ألاترى أنها لانستعمل فى العلوم 
(فاعتبارها) أى الطيعة دون المتعارفة (دليل الوضع) مفعول ثان الإعتار لتضونه معتى الجعل 
( عكس المقول ) الذى هواعشار المتعارقة دون الطضسعة (و) عكس (الأصول) منرعابة حاتف 


ساوى المطاق النكرة مالم يدخلها عموم ۳۹ 
الأحكام والاستعمالات وغير ذلك ( فالماهية فبها) أى فارادة الماهية فى القضايا الطبيعية (إرادة) 
من اكلم بإقامة قرينة ( لادلالة ) من الافظ بموجب الوضع ( قريتها ) أى قرينة تلك 
الارادة (خصوص المسند ) من حيث انه وصف ثابت للطبيعة لا للفرد كقولك : الانسان نوع 
( وغوه ) ما يبدل على أن المراد نفس الطبيعة لا الفرد ( فلا دليل على وضع الافظ إلاهية 
من حيث هى الا عل الجنس ان قلا بإلفرق ببنه و دين اسم الجنس السكرة وهو) أى الفرق 
بنهما (الأوجه إذ اختلاف أحكام اللفظين) اسم الجنس وعل الجنس : كأسد وأسامة ( بؤذن 
فرق ف المعنى) ببنهما » فان أسامة عتتع من دخول لام التعر يف والاضافة والصرف و بوصف 
المعرفة الى غير ذلك علاف أسد » فكذا قالوا عل الجنس ٠وضوع‏ للحقيقة المنحدة فى الذهن 
المثار المها من حيث معاوه تا للخاطب ء واسم الجنس للفرد الشائع (والا) أى وإن م يغرف 
هما فى المعنى ييا ذهب اليه ان مالك » ودو غير الأوجه (فلا ) وضع للحةيقة أصلا ( فقد 
ساوى) المطلق (النكرة مالم مد خلهاعوم » والمعرف لنظا فقط) كاف ( اشترالاحم) لان كلا من 
هده المد كورات يدل على شائع فى حنسه ولا قد معه متكتلا » لذلا ولدذا حاز و صف المعرف 
افظا بالنكرة ونوصفه با'عرفة بإعتار لفثله » وكفا حازكون الجلة الجيرية حالا منه نظرا الى 
٠‏ اللفظ » وصفة له نظرا الى المعنى» والمراد عساواته طما أ نكل ماصدق عليه أحدعما يصدق عليه 
الاخر ( فبين المطلق والنكرة عموم من وجه ) لصدقهما فى نحو : تحرير رقبة » وانفراد 
اللكرة عنه اذا كانت عامّة اذا وقعت فى سباق الى ؛ واتفراد المطلق عنها فى نحو : اشتر 
المحم ( ودخل الع المنكر ) فى المطلق لصدق تعر.فه عليه » ( وءن خالف الدليل ) الدال 
على كون اسم الجنس للفرد الشائع : كالامام الرازى » والبضاوى »وال كى ( عل الناكرة 
لاهية ) فلزم الفرق ينها وبين عا الجنس ( أخذ فى) مسحى (ءإ الحنس حضورها الذهنى 
فكان جزء مسماه) أى عل الجنس ( ومقتضاه ) أى هذا الأخذ( أن الك على أسامة يقععلى 
ماصدق عليه ) أسامة ( من أسد) بان للودول » واأراد به الماهية بناء على مذهبه (وحذور 
ذهنى ) انجعل الحضور جزءا من الموضوع له كم هو المتبادر م نكلامهم » ولذا قال فكان 
حزء أمسهاه أولى (أود) على ماصدق عليه مرن أسد ( مقيدابه) أى بالمضور الذهنى ان 
جعل قدا ارجا عن الموضوع له » فكان التقييد داخلا فيه ( وهو ) أى كون اليم على 
أحد الوجهين ( منتف ) فان الثبت له الح فى نفس الأعس : إما هوذات الأسد لامع 
وصف الحضور » واعتبار العقل على طبق مافى نفس الاح + والوجدان يؤيده ( ولو سل ) 


Ye ۰‏ ادا خت حم لاق وید الى نره ظ 


عدم الا سفاء ( فقد استقل ماهدم ) من تادر العض النائع من الاملاق (بفيه) أ اى 
نى وضع المطلق لأاهية من حيث هى ( فلق الأول ) وهو أن لاوضع لاحقيقة العم 
الجنس إنقلنا إلى آآخره ( وكذا ) حالف الدليل ( من جعلها ) أى اللكرة (قسم المطلق 
فهى) أى اللكرة ة (للفرد) الشانم ( وهو ) أى الطلق (لذاهية) من حيث هی کا ذ د كرى 
النحةيق عن يعضهم فانه ( مع كونه ) أى وضع المطلق للها ( بلا موجب بنفيه افاقهم على 
أن رقبة ) فخحريرر فة ( من .له ) أى المطلق ( دلا ريب) ف (أنه ) أى لظ رقبة 
( نكرة » والمقيدما) أى لنظ دل" على يعض شائع (معه) أى مع قيد ملفوظ مستقل كرقبة 
مؤمنة » والرقبة المؤمنة ( فالاعارف بلا قيد ) ممعها مستقل” لنظا (ثاك ) أى لامطلق ولا 
تيد (وقد يترك) فيهما القيد فى تعر يفهما » فيقال مادل” على بعض شائع » مادل” لاعلى شالم 
( فتدخل ) فيه المعارف بلا قد ( ف القيدء ولبس) دخوها فيه ( عشهور) : كذا 
د کره التفتازانى . 


(اذا اختلف حك مطلق ومقيده) كأطم فقيرا » وا كس فقيرا عاريا ( حمل) المطلق على . 
امقيد (الا ضروة) كأن متنع العمل بالمطلقمع العمل بإلقيد بدون الجل المذكور ( كأعتق 
رقبة » ولا ملك إلا رقبة مؤمنة ) فان الهى عن كلك ماعدا المؤمنة مع الأعى بعتق الرقبة 
بوجب تقييد المعتقة بالمؤمنة ضرور: أن العتق فرع الك ي واعترض عليه الشارح بأن 
النهبى عن العلك لايقتضى امتناع تحقق عتق غير المؤمنة لجوازتحقق ملكها قبل النهى » وانما 
يعنع حدوث ملك الكافرة بعد النهبى » ولموازأن ملك بالارث فاناانهى” عنه الفعل الاختيارى 
ولا اختيار فى الارث اى . 

وأنت خبير بأنه ككن أن برض الطاب فى حق شخص ل لك رقبة أل أوغيرالؤنة 
والامس عالى به » قأحسه يق الرقة ونهيه عن غلك الكافرة دلبل على أنه يطلب منه إعتاق 
المؤمنة » و يفرض أيضا أنه بريد الامتثال منه على القور ء ولس هناك احتال حدوث لللك ‏ 
بالارث فلا إشكال قى اليل ( أواتعدا) حك المطلق وح مقيده حال کونهما ( متفيين ) 
كا( تعتق رقبة كافرة ( غن بإب آثثر ) أى من باب إفراد فرد من العام حك العام" » وتقدم 
أنه ليس بتخصيص للعام” على الختار م لامن باب والمطلق على القيد ( أو.) حالكونهما (مثبتين 
متحدى السبب وردا معا جل المطلق عليه ) أى المقيد حال كون المقيد (يانا) لإطلق (ضرورة 


القرد المتأخر نأسخ عند المافية اوسن 





أن اليب الواح لاوجب المتنافيين فى وقت واحد) فانه لو جل المطلق على إطلاقه كان 
لازمه الحروج عن العهدة مدون القيد » ومقتضى اليد أن القيد مطاوب أيضا فيزم اقتضاء 
السس الواحد مطاو دة القند » وعدم مطاو يته ف وقت واحد ( كصوم) كفارة ( المين على 
التقدر) أى تقدير ورود المطلق » وهو قراءة ا هور » وقراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات فيها معا » ومن ثم قالأصحابنا بوجوب التتابع فيه ( أو جهل ) ورودعمامعا ي 
( فالأونجه عندى كذلك ) أى جل المطلق على المقيد ( -جلا ) هما (على المععه قد عا للان 
على النسخ عند التردد ) مهما » إذل حمل على المعرة : إما لكون المطلق مقدما فينسخ اليد 
إطلاقه » أوبإلعكس : فينسخ المطلق تقييد المقيد » وانما عمل على المعية ( للا غلبية ) إذ 
ايان أ كثر وقوعا من النسخ فهو أغلب ( مع أن قوطم ) أى المنفية ( فى التعارض) من 
أن الدليلان المتعارضين إذا ل بعل تار هما جمع بينهما (يؤنه) أى یو بد ماعندى و عله 
مأنوسا (وإلا ) أى وان لم ھل » ل عل تأخر أحدهما عن الآخرفان كان المطلق فسبأتى 
وان كان المقيه ( فالمقيد تخر ناس عند اللنفية : أى أريد الاطلاق ) أى أراده أولا 
وجعله مشروعا (ثم رفع ) أى الاطلاق ( بإلقيد » فلذا ) أى فا كون المقيد المتأخر ناسخا 
عندهم ( ل يقيد خير الواحد عندهم المنوائر » وهو) أى تقييد احبر الواحد المتواتر هو 
( السمى بالزيادة على النص ) علدم : لانه ظى 6 والمثوائر قطنى » ولا جوز نسحم القطى 
بإلظنى ( وهو ) أى كون المقرد المتأخر ناسخا له ( الأوجه » والشافعية ) قالوا : ورود اعد 
اعد المطلق ( مخصيص) للطلق ( أى دين المقيد أنه ) هو ( المراد بإلطلق » ردو ) أى الان 
المد كور (معنى مل المطلق على المقيد » وقوطم ) أى الشافعية ( انه ) جل المطلق على المقيد ( جح 
دان الدليئين ) المطلق والمقيد ( مغالطة قوهم ) أى الشافعة فى بيان وجه الجم (لأن العمل 
بللقيد عمل به ) أى بالمطلق من غير عكس « ( قلنا) لان أنه عمل بالمطلق مطلقا ( بل 
الطلق الكان فى ضمن المقيد من حيث هوكذلك ) أى فى ضمن القيد ( رهو) أى 
المطلق من حيث هو فى ضمن المقيد ( المقيد فقط > وليس العمل بالمطلق كذلك ) أى العمل 
له فى ضمن المقيد فط ( بل) العمل به ( أن بجزى” كل ماصدق عليه) المطلق ( من 
المقيدات) بان لماء يعنىأن عمل على إطلاقه بث أ مكن امكف أن انى عاشاء من أفراده 
سواءكان ذلك المقيد المنصوض أوغيره » فيكون كل فرد من أفراد اللطلق يحزئا جما هو 
الواجب عليه فيجزى“ تحر بركل من المؤمنة والكافرة عن الكفارة » ( ومنشا الغلطة أن 
الطلق بإصطلاح ) وهو اصطلاح اللمنطقيين ( الماهية لاشرط تىء) عى تقس الطبيعة من 


نظا اليان أسهلمن النسخ 

غير أن تبر معها غيرها سواء كان ذلك الغير وجود أ ص خار ج عنها أوعدمه ي ولا شك أن 
ماهية المطلق مهذا المعنى متحققة فى الد » فالعمل بالمقيد عمل به فى الجلة ( لكن ) لس 
راد العمل (هنا ) العمل به مهدا المعنى » بل المراد هنا العمل به ( بشرط الاطلاق ) عى 

نيم جواز العمل به على وجه م ” جيع أفر اده » فانه هوالمتنازع فيه . وقآل الشائعة أ ضا 
ولان ف4 ( أى فى جل على المد ) احشاطا لأنه قد کون ( أى نحتهلى أن کون 
٠‏ الكاف ( مكلفا باللقيد) فى لاص بللطلق » بأن يكون هو المراد منه (واعتبار المطلق) أى 
اعتبار الشارع ااه ( لاينيقن معه ) أى 2 احتال التدكليف به ( بقعله ) أى بالعمل بالاطلق 
فى ضمن غير : يعنى أن المكلف اذا أنى بالمطلق فى ضمن غير المقيد لاتجزم بأن الشارع تبره 
ناء على وحود ذلك الاحهال ۽ ( فلنا قضيا عهدته ) أى عهدة الاحشاط وعهدة اكليف 
بالمقد ( باجاب المقد»ء و إعا الكلام فىأنه ( أى احاب المقيد هل هو (حل) هو (یان) 
أى موجب هذا الاعاب سمل المطلق على المقيد جعل ال لقيد بيانا إلطلنى كاف قوم (أد سخ ) 
كاهو قول اسا نا (فالمةيد) للشافعه ) ف محل المراع أثنات أنه بان ء و ) أى الشافعة 
(فيه) أى فی اثبات ( أنه ) بيان آنه : أى البيان ( أسهل من النسخ) لأن الدفم أسهل 
من الرفم ( فوجب الجل عليه ) أى البيان أسهل من النسخ » ( قلنا) اعتبار الأسهل (إذ 
لامانم من الجل عليه ( وحيث كان الاطلاق ممابراد) شرعا ( اعا وثبت ) الاطلاق ( غير 
مقرون عايفيه وجب اعتباره ) أى الاطلاق (كذك) أى على صرافته (على نحو ماقدمناه 6 
غصص المتآخر > وماقيل) کا ذد کره ان حاحب من أنه (لوم يكن المقيد التآخر سانأ لكان كل 
تخصيص نسخا) لاعام مجامع أن كاله نيما خر ج لبعضه من الحم ( منو عالملازءة » بل اللازم 
كون كل ) افظ مسقل مخرج لبعض مايتناوله العام («تأخر) عن العام (ناسخا) لحكمه 
ففذلك العض (لاخخصيصا » و به قول » على أن فى عبارته) أى القائل المد كور ( مناقئة ) 
ظهر ( ایل تأمل ) ادلا دور أن يحكون الاى ء الواحد ناوص صا مها : غير أن 
المقصود ظاهر : بی كل ماهو تخصيص فى نفس الام بازم أن كون سخا على ذلك التقدير 
لاص صا ي (ث أجيب) عن هذا (فى أصوطم) أى الشافعية فى شرح العضدى ( بآن 
فى التقييد حكاشرعيا لم يكن ثابتاقل ) : أى قل القييدكوجوب الاعان فى الرقبة : أى 
لاند ف النسخ من كون لار سكا شرعا » وهدا تحقق ف ااتقسد دون اتخصص »۰ واله 
أشار بقوله (علاف التخصيص ء فانه دقع لبعض حك الأول) فقط لاائيات لمك ار ([وبنو) 
أى بعد هذا الجواب (عن الفريقين ) الشافعية » والحنقية لاستازامه عدم ثبوت الح 


المطلق اد حك المقيد ادا وجب الجل افا | 1 ١‏ 
الشرعى فى شىء من التقددات قبل ورود المقيد » ول قل بهأحد منهما ¢ أما الشافعية فانهم عماون 
التقيد بيانا فى ججيع صور البزاع والاتفاق ويازمه بوت الك قبل وان كان ظهوره بعد » 
وأما المذةة فقد واضوا الخصم فى صورة الاتفاق » والنه أشار بقوله ( فان المطلق مياد ج 
الد إذا وجب الجل ) للطلق على الد ( اغاق ) لأن اليان يقصد به حك المبين » وقد 
قال ماد المج بالة د محل البزاع » فحل الوفاق خارج المبحث فلاينبوعن الحنفية » والجواب 
رد على الشافعية فلا يضر النبو دنهم فتأمّل ( والزامهم ) أى الشافعية للحنفية (كون المطاق 
امتأخرنسخا) لتقد على تقد ركون المتأخرناسخًا لإطلق » لأن التقرد اللاحق كاينانى الاطلاق 
الابق و رفع هكذلك العكس » وانهم لايقولون به ( لاأعل فيه نصر عا من النفية » وعرف) 
من قواعدهم ( اجام وصل سان المراد بالطلق ) صل المراد » وصلة الوصل محدوفة » و يصح 
العسكس » وهذا اذا لم يكن الاطلاق ميادا (كقوط فى خسيص العام ) يحب رصل الخصص 
نه اذالم برد العموم به ( ذلك الوجه ) المتقدم يانه فليرجع اليه (وىء فيه ) أى فى 
تأخبر المقيد (ماقدّمناه من وجوب إرادتهم مثل ول أفى الحسين من) وصل البيان (الاجالى 
کہذا الا طلاق مقد ويصير) المطلق حرند تلا أو النفصيلى ولا أن نلتزمه) عندهم أى كون 
التق المتأخرناسحا المقيد (على قياس نسخ العام المتآخر الخاص المتقدّم) على لمرد (عندهم ) 
أى الحافية ( ومعنى النسخ فيه ) أى فى نسخ المطلق المتآخر اللقيد (نسخ القصر على المقيدء 
أومختلئي السب ى كاطلاق الرقبة ىكفارة اانلهار ) حيث قال تعالى ‏ فتحر بر رقبة ‏ (وقييدها 
ف ) كفارة (القتل) حيث قال تعالى ‏ فتحر بررقبة ٠ومنة ‏ (فعن الشافى عمل) المطاق 
على المقيد فيج بكونها .ؤمنة فى الظهاركافى القتل (فأ كثر آععابه) أى الشافى يقولون (ي#نى) 
الشافبى جل ماورد فيه المطلق عا ورد فيه المقيد قياسا ( جاع ) هما وهوالصحيح عندهم 
وأختاره ا/نالحاجب وهو فى هذا رمه سبهما : وهوالظهار والقتل (والحنفية عنعوته) أى وحود 
جام اصلح مبتى اقاس یح (لا تتقاء شرط القياس عدم معارضه مقتضى نص) ععلف بان 
شرط القاس » وذلك لأن المطلق نص بدل على إجزاء المتيد وغيره » والقياس يقتصى عدم 
إأجزاء الغير ( و بعضوم) أىالثافعة نتل عن الثافى أنه عمل المطلق على المقيد (مطلقا ) ٠ن‏ 
غير اشتراط جامع بنهما ( أوحد ةكلام الله تعالى فلا عتلف ) بالاطلاق والتقيد (.بل يمسر 
عذه بعضا » وهو ) أىهذا القول (أضعف) من الأول (إذانظرنا) لاستنياط الأحكام وفومالمراد(ف 
مقتضبات العبارات ) من حيث العر ية : وهى لاءتلف بالاطلاق والتقييد قطعالاى وحدة 
الكلام الأزلى القائم > فان نلك الوحدة ب ذات الصنة : وهو لاناق الاختلاف تسب 


م مالآ 

التغلقات کا عرف فى عله » كيف والابرتقم اختلاف الأحكام مطلقا (ولوكان الاختنلاف ‏ 
. بالاطلاق والتقبيد فى سبب الك الواحد كأذوا عن كل حر وعبد ) عن عبد الله بن العلبة 
قال : خط رسول نه صلى الله عليه وسل الناس قبل الفطر دوم أو بومين فقا ل : أدواصاعا من 
ر أوقعم بين ائنين أوصاعا من تر ٤‏ أوشعير ع نكل حر وعبد صغير أوكير » ولیس فيه تقيبد 
لساب وجوب صدقة الفطر : وهو الخر ج عه بقيد الاسلام ( مع رواب من المسامين ) على 
ماق الصحيدين عن ابن عر بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسل فورض زكاة الفطر فى 
رمضان على الناس صاعا من مر » أوصاءا مين شعبر عع نكل حر وعبد ذ كر أو أنتى من المسامين 
(فلا جل) لإطلق على المقيد فىهذا عند الحنفية ( خلا للشافى ) رجه اله ( لما تقدم) من 
أنالجل عند الحنفية لأحد أحسين : اما الضرورة أواتحاد السب مع اتحادا لحك » وعند الشافعية 
بالجامع أو وحدة الكلام وتفسير بعضه البعض ( والاحتياط المتقدّم طم ) أى الشافعية فى العمل 
قيس ( ينب عليهم ) فى حلمم الطلق فى هذا على القيد ( إذ هو) أي الاحتياط لف 
جع لكل ) مر المطلق-والمق.د من السببلأنه ان جعل المقيد ( سبيا) دون المطلق على اطلاقه 
بوت العمل حك ابل على احتهال اعتبار الشارع سببه المطلق لوجوب الصدقة فى غير صورة 
المقد أيضًا ء وقد يكون لشىء واحد أسباب متعددة » ثم بق شىء للشافعية : وهو ما اذا أطلق 
الم فى موضع وقيد فى موضعين بقيدين متضادين » قالوا من قال بلجل مطلقا قال ببقاء المطلق 
على اطلاقه » إذ لس اتقيد بأحدهما بأولى من الآخرء ومن قال بلجل قياسا على ما كان الجل 
عليه أولى » فان لم يكن قياس رجع الى الأصل الاطلاق . 


محت الامر 


( وأما الأ فلفظه ) أى أمر ( حقيقة فى القول المخصوص ) أى صيغة افعل ونظائرها 
( اتفاقا ) ثم قيل (بجازف الفمل ) أىالفعل الذى يعزم علي هكقوله تعالى ‏ وشاوره, ف الآمى ‏ 
( وقيل مشترك لفظىفههما ) أى موضو ع لكل واحد من القول امخصوص » والفعل بوضع على 
حدة (وقل) مشترك (معنوى) هما (وقیل) موضوع (لافعل الأعم من الأسانى ) وغيره (ورد) 
هنا( دازو مکون ابر والنهبى ارا ) حينئد » لا نكلامتهما فصل اللسان ( وقیل) ٠‏ ووخ 
( لأحدعمالدائر ) بين القول الحاص والفعل (ودقع بلزوم كوت الافظ الخاص ليس أعسآلانه ) 
أى اللةط اللاص ) لس اء( أى الأحد الدائرء دل هو واحد معان (و إعام) ھا الدخم 


تالاس - حققه فى القول القصوصا Yo ٠‏ ظ 


ناء ء (على أن الأعم جارف فرده مال يول ) فى الع بأن قال لس المستعمل فيه الافظ الا 
المأهية من حيث هى والخصوصية تفهم من القرينة » ولاعن مافبه من التكلف ) ويدقم ) 
كون الأعم جازا الا التأوزيل ( بأنه تكليف لازم للوضع ) أى لوضع اسم الجنس ( للاهية ) 
من حيث هى ( فيؤيد ) زوم هذا التكليف ( نيه ) أى فق الوضع #اهية ( وقد نفيناه ) 
أىالوضع طاقرداء واذا كان كذلك ( فعنى) وضع لفظ الأ (لأحدهما) وضعه ( لفرد 
منهما على البدل ) وهو معنى الوضع المفرد الشائع ( ودفم ) كون الأعم مجازا فى فرده أيضا 
( على تقدبره ) أى تقدبر الوضع للاهية (بأنه) أى حكون الأعم ازا فى أفراده ( غلط) 
اثىء (.من ظن كون الاستعمال فماوضع له ) اللفظ فى تعر .ف المحقيقة استعماله ( فى المسمى 
دون أفراده ۾ ولاحق ندرته) أى ندرة هذا الاستعمال » و ازم منه ندرة المقائق » وكون كل 
الأافاظ مجازات ددون التأو يل الا النادر » (لنا) على المختار :هو لفظ الأ -ةيقة فى القول. 
الخصوص مجازفى الفعل أنه ( يسبق القول المخصوص ) الى الفهم عند اطلاق لفظ الم على 
أنه مراد دون الفعل (ذلوكان كذلك) أى لفظ الأ مشت رکا لفظيا أومعنويا ببنهما (لم يسبق 
«عين) منهما الى الفهم التادر » بل يتبادركل منهما على طر يق الاحهال » ( واستدل ). 
أيضا على الختار ( لوكان ) لفظ الأمى ( حقيقة فما لزم الاشتراك ) أيضا ( فيخل بالفهم ). 
للتردد سما (فعور ض ان الجاز) أيضا (مخل) بإلقهم لامجو بز ا حاط بكو نه عمس ادا بإللفظ (وللس 
شىء » لأن الك به) أى بإلجاز (إلقرينة) الظاهرة ( و إلا) أى وان ل تظهر (فالقيقة ) 
أى فیک العقل بالحقيتقة فانها المراد ( فلا اخلال + والأوجه أنه) أى الاستدلال ( لايبطل 
اتواطؤ) أى الاشتراك المعنوى » لأنه غير خخل بإلفهم كسائر أسماء الأجناس المشتركة بين 
الآفراد ( فلا ازم المطلوب ) وهو أن لفظ الأ مجاز فى الفعل ( فان نظمه ) أى المستدل 
التواطؤ ( فى الاشتراك ) بإرادة الأعم" من اللفظى والمعنوى ( قدم) أى النظم المذكور 
( لجاز على التواطؤء وهو) أى تقدم الجاز عليه ( منتف ) لخالفته الأصل بلا موجب » 
علاف تدم التواطوٌ عليه (قد صرح به ) أى بالاتفاء الاشتراك ( اللفظى ) دليله 
أن لفظ الأعس ( يطلق ما ) أى القول والقعل (والأصل) ف الاطلاق ( المقيقة ۾ قلنا 
أن ازوم ) الاشتراك (اللفنظى) من هذا الدليل : أى لايستازم اصالة الحقيقة خصوص الاشتراك 
اللفتلى ليما فى الاشتراك ( العنوى ) أى الاشتراك المعنوى » دللله أنه ( طلق لما). 

والاطلاق إما علىالمققة 4 وهى | امأ الاشتراك اللفظى 5 العنوى ء و إما على انجاز (وهو) أى 
العنوى ( خير من اللغتلى والأجاز » أجيب لو صح ) هذا على إطلاقه ( ارخعا) أعه 


1 31 ظ جوز اختلاف لفظ جع باعتبار معنييه | 
الاشتراك اللفظى والجاز ( لحر بان مثله ) أى مثلهذا الاستدلال ( فى كل معنيين للفظ) واللازم 
منتف ( والحل” أن ذلك ) -أى كون العنوى خيرا ( عند التردد ) ببنه وينما ( لامع 
ددل أحدعما كاذ کرنا) من ادرالقول المخصوص ۾ (واستدل ) على الحتار أأيضا ( لوكان) 
لفظ الأمس ( حقيقة فى القعل اشتقى باعتباره ) أى الفعل » فيقال : أمس وآ (مثلا کا كل 
وا کل ) أى کا اشتق أ كل وا كل من الآ كل لما كان موضوعا لافعل * ( وتجاب ان 
اشتق فلا إشكال ) يعنى عدم الاشتقاق ليس عجزوم به » فعلى تقدير وجود الاشتقاق بطلان 
اللازم غير مسل ( والا) وان ل يشتق » وهو الظاعر ( فكالقارورة) أى فامانع من الاشتقاق 
3 امتنع أن تطلق القارورة على غر الزحاج كمأ يصلح مقرا # اتات مع أن القاس شتحى 
حعة اطلاقها نظرا إلى المناسبة الاشتقاقية » و إأعاقلنا ذاك (لدليلنا) على انه حقيقة فىالفعل »ع 
واعترض الشارح عليه وان لاقع من اطلاق القارورة على غير الظرف الزجاج انتفاء الزجاج 
الذى الظاهر اشتراطه فى اطلاقها على الغير » والمانم من اطلاق أ وآ على مدلول أ كل 
وا كل ولا ديل غير مخدوش فيد تقدر المانع فى هذا »> ومن ادعاه فعله الان انى ٭ 
ولاحق عليك أنه كلام على السند الأخص” عنع الملازمة بين صعه الاشتقاق وتحققه » إذ بك 
فه أن شال ! م لا جوزآن کون عدم التحقق نانع ا أن القياس يقَتَضى تة اطلاق ااقارورة 
المشقة من القرار لا يقر فيه المائع على الزجاجى وغيره وم يتحقق لمانع وان کان ”د 
عدم ااال » وحمل أن يكون المانم قصد الاختصاص الى غير ذلك » وائتفاء الزحاج 
لادخل له ف المقصود » اذ ليس هومعتبرا فىمبداً الاشتقاق . (و) استدل” أيضا للختار (بلزوم 
انحاد الجم ) أى جع أمى عمنى القول المخصوص » والفعل لوكان حقيقة فما ( وهو) أى 
واد اج ( منتف » لأنه ) أى الجع (فالفعل أمور » و )فى (القول وام ) فل علهان 
کون أواعى جم اص منوع » لان فعلا لاجمع على فو اعل ٤‏ دل ھی جع آمرة كضوارب جع 
ضار به » وهذا عحث لايضر » لأن الاختلاف ثاءت على حاله » لأن كونه حقيقة فهما وستدعى 
وجود جع واحد مستعمل فيهما ولي سكذلك + ( ويجاب جواز اختلاف جع انظ واحد 
باعتبار معنييه ) والشارح ههنا مأإهضى مله الب حيث صر معلدبه بالحقيق والجازى ومشل 
بالأدى والأيادى بإعتبارالجارحة والنعمة » والقصود فىالمواب و بز الاختلاف باعتار المعنيين 
الحققيين ء فان الاختلاف بإعدار الق واجاری دو مطلب المستدل » وهدا اواب رد عليه 
من قبل القائل بالاشتراك اللفظى (و )استدل أيضا للختار (بازوم اتصاف من قام به نعل بكونه ) 
أى من قام به ذلك الفعل ( مطاعا) اذا ل مالف ( أوعتالفا) اذا خواف ک) فى قول القائل 


لأر النفسى اقتضاء فمل فل ا جسم 
أن الام قوله افعل بوص بهما » واللازم منتف » (ونجاب أنه أي اللزوم المذكور إنما 
شت (لوكان) الاتنصاف بالكون مطاعا أو الفا ( لازما عاما ) للا مس باعتبار کل مايطلق 
عليه حةقة (لكنه) لس كذلك.إعماهو ( لازم أحد اللفهومين ) وهو القول الخصوص 
لاغير ( و) استدل للختار أيضا ( بصحة فيه ) أى الآعس عن ( الفعل ) فقال ان الفعل 
لس اأص وأفراد المقيقة لايص فى الحقيقة عنها ( وهو) آی هذا الديل ( مصادرة ) 
على المطلوب ء إذ صعة نن مايطلق عليه لفط الأمس حقيقة عرء الفعل فرع تسل أن الفعل لىس 
أحد معنيبه » وهذا عين المتتازع فيه ومنشآ الغلط صحة نن الأ عنى القول اخم وص عن 
الفعل (وحد ) الأحمس ( النفسى ) هو نوع تعلق من أنواع تعلق الكلام النةسى نأنه 
( اقتضاء فعل غب ركف على جهة الاستعلاء) وهذا الحذ لاان الماجى » فالاقتضاء جنس بشمل 
الع والهى والالقاس والدعاء » وغير كف ڪر ج الهى » وعلى ية الاستعلاء ععنى طلى العلوٌ 
وعد نفسه عاليا على المطلوب منه عر ج الالعاس لأنه على سميل التساوى » والدعاء لأنه على سدل 
التسفل ( وسيتحقق فى ) مباحث ( الك أنه ) أى الأم النفسبى ( معنى الاجاب يغسد 
طر ده بالتدب الضى ) وهو لس پاعاب ( فبحب ز اده =( فى اله ريف لاحراجه » وكون 
الاص النفسى الاححاب ناء على كون الأعس حقيقة فى الوجوب دون غيره ع (وأورد اكفف) 
ونحوهكاتته وذرواترك (على عكسه) فانہا أوامى » ولا يصدق علمها الحد لعدم اقتضاء الفعل غير 
الكف فها (ولا ترك ) ولانتته الى اخره (على طرده) فانہا تواهى ويصدق علب الد چ 
( وأجيب بان الحدود النفسى » فيلتزم أن معنی لانترك منه) أى من الأعس النفيى ( وا كنف 
وذروا اليم تھی ) فاطرد وانعكس (واذا كان معنى أطلى فعل كذا الخال ) خبركان : أى 
الا ستقمال ( دخل ) ف الاعص النفسى لصدفه و ان کان ديرا صغة لآنه اقتضاء ذعل غير كف 
( وائما بمتنع ) دخوله ( فى الصيتى ) لان المعتر فيه القول الخصوص صغة افعل ونحوه 
(فلاحتاج) الى ( أن ) المراد من الحكف ف التعر يف (الكف عن مأخذ الاشتقاق ) 
لأ نالاحتياج الى أفغال (۷) | كفف فرع كونه داخلا عن المعرف ( والأليق بالأصول تعر يف 
الصيتى » لان عثه ) أى عل الأصول ( عن ) الأدلة ( السمعية ) وهى الألفاظ من حيث 
بوصل العل بأحواطا من تموم وخصوص وغيرمما الى قدرة اثات الاحکام ١‏ (دهو) ای 
الأعمس الصستى ( اصطلاحا ) لأهل العر يبة (صيغته المعلومة ) سواء كانت على سسل الاستعلاء 
أولا (ولغة هى ) أى صخته المعلومة مستعماة ( فى الطلب الحازم أواسمها ) ای اسم تلك 
الصغة كصغة نزال ( مع الاستعلاء ) وهدا الدى د کہ إعاهو ف لفظ الأمى : أعنى اأص 
| 5 - «تسير» ‏ أول 
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1 ( حلاف فعل الأمس ) نحو : : اضرب فانه لايشترط فه ماذكر (فيضدق ) هو ی الأ انی 
اللغوى ( مع الولو وعدمة » وعليه ) أى على عدم اشتراط العاوٌ » وهو كون الطالب أعلى تة ظ 
من المطاوب منه (الأكثر ) أى أكثر الأصوليين ( وأهدرهما) أى الاستعلاء والعلوٌ 
( الأشعرى ) وبه قال أ كثر الشافعية » (واعتبر المعتزلة العلوّ) أى اشترطوه الا أيا الحسن 
منهم ) ووافقهم أو اسحاق الشيرازى » وابن الصباغ » والسمعانى من الشافعية ( ولا آم 
عندهم ) أىالمعتزلة (الا الصيغة ) لانكاره الكلام النفسى (ورجح ن الأشعرى العلو بذمهم ) 
أى العتلاء ( الأدنى أي الأعلى ) اذلوكان العلو شرطا لما تحقق الأمس من الأدتى فلازم 
(د) رجح أ سنا تقيه ( الاستعلاء بقوله تعالى عن فرعون ) مخاطبا لقومه ( فاذاناسون ). فانه 
أطلق على قوطم المقتضى له فعلا غ ركاف » ول کن للم استعلاء عليه > بل كانوا يصدوته 
(ومنهم من “جعلة) أى ماذا تا ون متمسكا به ( ل العلوّ) وهو ظاهر » (والحق اعتبار 
الاستعلاء ) كم ذهب اليه الامدى وابن الحاجب وصمح فى الحصول ( ون ) اشتراط ( العلو 
تمم الأدتى باص الأعلى ) . وقد م“ ] نفا ( والاة ) ماذا ناعون ( وقوله ) أ عرو 
ان العاص لمعاو به : 
( متك أعس! جازما فعصيتى ) 5 رکان من التوفيق قتل ابن هاشم 

لاحرج هذا من العراق على معاونة رة بعد" وقدأمسكه فها » وأشارعله عرو شتله 
تقالقه وأطلقه امه » أوحضين بن المنفر مخاط بز بد بن المهلب مر و اسان والعراق إلا أن 
تمامه على هذا : : © فأصحت مالوب الامارة تادما » ( مجازعن نشرون وأشرت 
لطع بأن الصيغة فى التضررّع » والتساوى لاتسمى أما) ۾ وفى الكثاف : ناھر ون من 
٠‏ الواصة » وهى المشاورة ع ومن الأص الذى هو ضد النهبى : جعل العبيد امس ين ور مهم 
مأمورا لما استولى عليه من فرط الدهش والميرة . وقال ( القاضى وامام الحرمين ) والغزالى 
( القول المقتضى ) بنفسه ( طاعة المأمور بفعل المأمور به ) فالقول جنس » والمقتضى احتراز 
ما عدا الأص من أقسام الكلام » و بنفسه لقطع وهم جل الأعمن على العبارة » وانها لاتقتضى 
بنفسها » بل ععناها » والطاعة احتراز عن الدعاء » والرغبة من غير جزم فى طلب الطاعة : 
كذاذ ره ه الشارح ء » وفيه مافيه »© (ویستازم ) هذا الد ( امور من ثلاثة أوجه) ين 
الطاعة » والمأمور » والمأمور به لآن الطاعة موافقة الأمس » ils‏ »ور مشتق من الأ قوفف . 
معرفة كل مهما على معرفة الأ ( ودفعه) أى الور على ماق الشرح العضدى انالا 
عل نا الأ من حيث هو كلام عامنا الخاطب به ء وهو الأمور وما يتضمنه » وهو للأمور به 






عرق العتزلة الأمر بأ مأوضع لطاب الفعل من الفاعل 2 .وسيم 

وفعله ) أى المأمور به ( وهو الطاعة ولا يتوقف ) العلل بشىء من هذه الأشياء (.على معرفة 
حقيقة الأمس الطاو بة بالتعريف » فان أراد ) موله : اذا علمنا الأمى من حيث ه وكلام المعنى 
٠‏ (الحاصل من المنس ) أى القول » وهو المعنى القند (ل يازمه غير الأوّلين ) وهما المخاطر 

به وما يَضمته الكلام » وفيه أن لزوم اللفظ الخاطب فى القول الافظی لكونه موضوعا للإفادة » ظ 
وأما لزومه فى النفسنى فغير ظاهر : الله الا أن يقال لما كان بين اللفظى والنفسى شدة ارتباط 
عا ينتقل الذهن فيه الى ماهو لازمه على أنه كلام على السند الأخص ( ثم لم يغد ) القول 
( حقيقة ) لفظ ( المامور) أى المعنى الذى وضع بازائه » وقصد به فى التعريف ( من جرد 
فهم لاطب ) المدلول عليه بالقول ( ولا) حقبقة ( المأمور به من حيث هوكذلك ) أى 
اللأمور نه : أى لا فهم دات المأمور ملحوظا لوصف المأمور نة من فهم الخاطب ۾ ولا دات 
المأمور به وصف كونه مأمورا به ( من معرفة أن للكلام معنى تضمنه) كل ذلك ظاهر (وأما 
فعا ) أى وأما افادته لفعل مضمونه (وكونه ) أى کون فعله ( طاعة فأبهد) من كل من 
الأولين (أو) أراد الحاصل من الجنس ( بقيوده ) أى شود الجنس المذ كور فى التعر ف 
( فين الحقيقة ) أى فهذا المراد حقيقة الأمى ( و يعود الدورر) وككن أن عاب عنه بان 
ظ حاص الدقع منع كون معرفة كل منها موقوفا على معرفة حقيقة الآمس' لجواز أن يتصو ركل 
.ها على وجه عيزه من غيره من غير أن ورجد ف ذلك التصوّر حقيقة . الاح الى صارت 
مطاوبة من التعريف : لكنه برد عليه أن سنده لا يصلج لاسندبة ( ويبطل طرده بتك 
فع ل كذا ) فاته خر » ولیس باحر مع صدق الد عليه » وهذا بناء على أن المعرّف الصيتى 
لاالنفسى كا هو الظاهر من اللفظ الموافق لغرض الأصولى » فزيادة فيه بنفسه فى التعريف لدفع 
لوهم المذكور على ماذ كره الشارح غيرحسن » (وقيل هوالحبر عن استحقاق الثواب » وفيه) 
أى ف هذا الد ( جعل المباين ) للحدود » وهو الخبر ( جنا له ) وهوباطل لما هما من 
التناف - الله" إلا أن راد به مايستازم الاخار عنه ضمنا فتامل . (و) قال (المعتزلة ) ی 
جمورم (قول القائل لمن دونه افغل ) أى ماوضع لطلب الفعل من الفاعل (و إبطال طرده) 
أى هذا التعريف ( بالتهديد وغيره ) عا لم برد به الطلب من هذه الصيغة » نحو _ اعماوا 
مأشتتم » و إذا حللتم فاصطادوا 5 : الاباحة لصدق المد عليه مع أنه ليس تحمس ( مدفوع 

إظهور أن المراد) قول القائل (افعل) حال كونه ( مادا به مايتبادر منه ) عند الاطلاق > 
وهو الطلب ( و ) إبطال طرده (إنها ک) لاص غبره لن دونه (.والبلغ ) لاور من دونه 
مدفوع آیضا ( بأنه) أى قول کل منہما ( لیس قول القائل ) أى التی هو الما کی وال 


ْ + 9 . الأمرهو الصغة محردة عن الصارف 





فاللام للعهد ( عرفا » يقال للتمثيل ) بشعر أوغيره لغيره ( ليس ) مأعثل به ( قوله ؛ ولیس 
القرآن قوله ) أى النى ( صلى الله عليه وسل ) وان كان مبلغه فلا يبطل الارد ( نم العلوٌ غير 
معتبر) على الصحيح عند ) و) قالت (طائفة ) منهم : : الام هو (الصيغة ) المعاقءة (مجردة 
1 عن الصارف عن الأ » وهو ) أى هذا الد تعر ف الشیء ( نفسه » ول و أسقطه ) أى 
لفظ مجرّدة عن الصارف عن الأ ( صح ) التعريف ( لفهم المارف عن المادر ) لانه 
هم اشتراط التحر”د عن الصارف عما هو المتبادر ه من الصيغة المعاومة »> وهوالطاب © وما یشار 
إله الذهن لاحاجة الى التصرع له.» والشارح جعل ضمير اسقط للفظ عن الأعس » وذ كر 
بعد قول المصنف عن التادر قوله الذى هو الطلب من اطلاق الصارف » وهو الأظهر 6 
قالتَ (طائفة ) من معتزلة الرصرة ( الصيغة بارادة وحود اللفظ ودلالته على الأعس والامتئال) 
فى الشر ح العضدى فال قوم : صغة افعل بإرادات ثلاث : إرادة وجود اللفظ »> و إرادة دلالما 
على الاص » وارادة الامتثال » واحترز بالأولى عن النائم : أذ يصدر عنه صغة أفعل من غير 
إرادة وجود الافظ » وبإلثانية عن التهديد » والتخيتر » والا كرام » والاهانة ونحوها » و بالثالثة 
عن الصيغة تصدر عن المبلغ والخا کک فانه لار د الامتثال » و إلى بعضه أشار بقوله ( ومحترز 
بالأخير) ای الامتثال (عنها) أى الصغة صادرة ( من تائم » ومبلغ » وما سوى الوجوب) 
من النهديد إلى آآخره » وفيه اعتراض على ماى الشمرح الم كور حيث لم بتع رص أن الأخير 
مغن من حيث الاحترازعن غيره مما قبله ( و) ان (ماقبله) أى الأخير (تنصيص على الذااق) 
وصرع أجزاء حقيقة * ( وأورد ) على اد لمذكور أنه ( ان ر يد بلاس النحدود اللفظا ) 
أى الأمس الصيثى ( افده ) أى الد ( إرادة دلالا ) أى الصغة ( على الام ) لآن 
اللذظ غير مدلول عليه 0 أر بد بالا الحدود ج ( العنى ) النقبى ( أفسده) أى 
المد (جنه) فاعل أفسد لأن المعنى ليس بصيغة * (وأجيب أنه ) ای المراد بالحدود 
( اللفظ) وعاف الد المعنى الذى هو الطلب ( واستعمل المشترك ) الذى هو ننس الأ 
(ف معنييه ) الصغة المعلومة 6 والطلب ( القرينة ) العقلة ج ذان قلت المد كور فى صدر 
التعر د لفط الصيغة > وفى أثناء التعر م لفظ الأعسن ولس هذا من باب استعمال المشترك 
فى معنديه ي قلت معاوم أن صاحب التعر يف قال : الأعس الصيغة 7 ره » غابة الأعس أنه ل 
مذ كره المصنف ههنا اعهادا على ماسبق » ( وقال قوم ) آخرون من المعتزلة الآمى ( ارادة 
الفعل » ( وأورد ) أنه ( غير جامع لسوت الأعس ولا إرادة ) م ( فی أص عبده عضرة من 
توعده) أى اليد بالاهلاك ان ظهرأنه لاعالفه مثلا مر ر أى ضرب الاس عبده » 


صيغة الأمر ناص فى الوجوب عند الجوور 3 
(فاعتذر)التوعد عن ضربه ( ممخالفته ) أى مخالفة العبد اياه فى أمه فى حضرته ولم برد 
منه الفعل »6 بل عدمة لأت عذره فيتخلص العبد من وعيده (والزم تعر غه ) أى الاح 
( بإلطلب النفسى مثله ) أى مثل الاءراد المذكور : أى كم برد على تعر يف الأعس بارادة الفعل 
أنه غير جامع إلى آخره كذلك برد على تعر يغه بأنه طلب النضى الفعل لثبوت الأ ولا طلب 
كا فى المثال المذ كور بعينه ٠‏ إذ العاقل لايطلب هلاك نفسه کا بر يده ( ودقمه ). على ماق 
الشرح العضدى ( تجوز طلبه) أى طلب العاقل الاك لغرض ( اذا ع عدم وقوعه ) 
أى اطلاك ( اعايصسف اللفظى : أما النفسىفكالارادة ) أى فالطلب النفسى كلارادة النفسية 
(لایطلبه أى سيب هلا 3 قله م لار ده » وما قبل ) على ماذ كاه الامدى » واستحسنه 
ابن الحاجب ( لوكان) الآص ( ارادة لوقعت الأمورات ) أى التى أمرها ( بمحرّذه) أى 
الأمس (لأنها ) أى الارادة ( صفة تخصص المقدور بوقت وجوده ) أى المقدور (فوجودها ) 
أى الارادة ( فرع ) وجود مقدور ( خصص ) » والثاتى باطل لأن إعان الكقار المعلام 
عدمه عند اله لاشك أنه مأمور به 4 فيازم أن کون م ادا » وهو ستلزم وحوده مع أنه حال 
(لابازمهم ) أى الممتزلة خب ماقيل (لأنها) أى الارادة ( عندهم ) أى المعتزلة بالنسة الى 
العباد ( ميل يقبع اعتقاد النفع أو دفع الضرر ) فى الفعل ( و بالفسبة اليهسبحانه وتعالىالعل ما 
فى الفعل من المصلحة ) وهذا تحقيق مذهههم فى الافادة . 

مسكلة 

(صيغة الأمس خاص ) أى حقيقة على اللحصوص ( فى الوجوب ) فقط ( عند الجهور ) 
وګخحه ابن الحاجب والبيضاوى » وقال الامام الرازىهوالحق » الامدى وامام الخرمين أنه مدهت 
الشافى رجه الله » وقبل هو الذى أملاه الأشعرى على أعحابه فقال ( أبوهائم ) فى جاعة من 
الفقهاء منهم الشافبى رجه انه على قول » وعامة المعتزلة قالوا حقبقة ( فى الندب ) فقط ( ونوقف 
الأشعرى والقاضى فى أنه ) موصو ع (لأہما) أى الوجوب والندب (وقبل) رقنا فيه (ععى 
لادری مفهومه) اصلا » قال الحققى التفتازاق وهوالموافق كلام الأمدى (وقل مشترك ( لفتلى 
(ينهما) أى الوجوب والندب » وهو منقول عن الشافى (وقبسل) مشترك لفظى بين الوجوب 
والندب (والاباحة » وقبل) موضوع ( لإشترك بين الأوّلين) أى الوجوب » والندب وهوالطلب : 
أكترجيح الفعل على الترك : وهومنقول عن ألى منصور الماتر يدى وعزى الى مشأ سمرقند 
( وقل ) موضوع (لما) أى لقدر المنترك ( بين الثلاثئه من الاذن ) وهو رفع الخرج 


) تكرر استدلال الف بضيغة الأمرالج دليل أنه حقيقة ق الوجوب‎ rir 


عن الفعل سان , لوصول » قيل وهو مذهب الرتضى من الشيعة » وقال ( الشيعة مشترك )فی 

(ين اثلاثة ) أى الوجوب والتدب والاناحة ( والتهد بد ) وقيل غيرذلك » (نا) على تار 
وهو أنه حققة فى الوحوب أنه ) نكرر استدلال السلف بها ) أى بصغة الأ محردة عن 

القرائن ( على الوجوب ) استدلالا ( شائعا دلا نکر قأوجب العم العادى باتفاقھم ) على أنها 
له ( كالقول) أى كاجاعهم القول : يعنى أن عدم نكيرهم مع شيوع الاستدلال المد كور يدل 
على إجاعهم على على ذلك کا دل ١‏ نصر ڪهم بدلك فقولا 5 ( واعترص أنه ) أى استدلام على 

الوحوب إا ( کان دأواص حققة قرائن الوجوب ) يعنى أن إرادة الوجوب تلك الأوامي 
م كن بطريق اللقيقة » بل بإنجاز بقرائن تدل على خصوص الوجوب ( بدليل استدلاهم بكثير 
منها ) أى من صيغ الأمى ( على الندب م قلنا تلك). الصيغ أريد مها الندب (بقرائن) صارفة 
عن المقيقة وهوالوخوب معينة للندب » عل ذلك ( بإستقراء الواقع .نما ) أى من الضيغ المنسوب 
الها الوجوب ؛ والصيغ المنسوب الها الدب فى الحكتاب والسنة والعرف : يعنى عامنا 
بالتقبع أنفهمالو جوب لاحتاج الى القر ينه لتبادره الىالذهن حلاف الندب قانه عتاج » (قلوا) 
فى الرد على الختار مايفيده هذا الدليل ( ظن فى الأصول لأنه) أى الاجاع المذكور (سكوتى) 
اختلف فى يته » ومثله کون ظنيا ( ولا قلنا من الاحتال ) أى احتهال کون فهم الوجوب 
قرائن والظنّ لا كنى » لان المطلوب فيا الع 07 ( قلنا لوس ) أنه ظنى 0 فى الأصول 
( والاتعذر العمل بأ كثر الظواهر ) لأمها لانفد الا الظنَ » والقطع لاسبيل اله کا لاعن على 
المتقبع لمسائل الأصول (لكنا عنعه ) أى کون المقاد بالدليل المد كور الان ( لدلك امل( ای 
لحصول الع العادى. بإنفاقهم على أنها للوجوب بسبب تسكرار الاستدلال وعدم الشكير وحصول 
الع يسبب الدليل يدل على كون مفاده العل لا الظن ( ولقطعنا بتبادر الوجوب من ) الأواص 
(الجردة) عن القرئن الصارفة عنه ( فأوجب ) القطع بتبادرء ( القطع به) أى الوجوب (من 
للغة » وأيضا ) قوله تعالى لالس - مامنعك أن لانسحد ‏ ( اذ أمرتك » يعنى ) قات 
لك ففضمن خطالى اللانكة ( اسجدوا لآدم الجرد ) عن القرائن صفة للفظ اسجدواء دل على 
أن مداول الأمر اجرد عن القر نة الصارفة الوجوب » و إعنا لزمه اللوم المستعقب لاطرد لامكان 
جله على الندب الدى لاحرج ف تر ركه » والقول بأن الوجوب اله فهم من قرينة حالية أويقالية ظ 
م حكها القران أومن خصوصية تلاك للاغة الى وقح الأمر پا اال غير قادح فى ااظهور » وقوله 
تےالی و لابركمون ) دل على ذلك لآنه سال ( دمهم على اله اركموا ) 
اجرد » واولا أ أن حقيقته حقيقته الوجوب لماترتب عليها اقم (i)‏ الاستدلال على الوجوب کا ذ کره 


EY الاستدلال على کون الاص للوجوب ب أن الا شتراك خلاف الاصل‎ ١ 


ان اماج وعاره يما اشتهر على ألسنة العاماء وهو (نارك الأحصس عاص) مأخوذ مر قوله تما 
حكاية عن خطاب مومبى ارون علمهما الصلاة والسلام _ أفعصت ای _ ب رکه مقََصاه 
(وهو) أى العاصى مطلةا (متوعد) لقوله تعالي ‏ ومن بعص الله ورسوله فان 4 تار جهنم 5 
0 فنمن عكونه ) أى العاصى ( تارك ) الام (اجرّه) عن القرائن الجرّدة للوجوب ( نل ) 
العاصى (نارك م( هو مقرون من الأواص ) قر ينه ؛ الوجوب ) واضافة می عهدبة أشير مها 
ایا کذدا (فادا استدل ) لعصسان تارك الأعمس اجرف ( بأ فعصيت أمرى : أى اخلفنى) نفسير 

وله أمرى اشا شارة الىقوله تعالى وقال مومى ليه هارون أخلفى ففقوى ‏ (منعنا جرده) أى 
تجرد هذا الى عن القرينة المفيدة للوجوب » فان فى السياق مابفيد ذلك (فأما) الاستدلال 
بقوله تعالى (٠‏ فليحدر الدبن حالفون عن أمسه ) أى يعرضون عله ترك مقتصأة أن صم 
تنة أ محنة الدنيا ‏ أو يصيمهم عذاب ألم - لأنهرتب على ترك مقتضى أمره أ-د العذابين 
( فصحيح » لأن مومه ) أى عمرم أعسه ( بإضافة الجنس المقتضى كون لفظ آم لما يفيد 
الوجوب خاصة نوجيه للحردة ) ی أن لظ اه عام لكون اضافته حنسية فهو عنرلة 
قوله الأمى باللام الاستغراقية » فلزم ترت الوعيد على مخالفة كل فرد من أفراد ماوضع له لفط 
أحس من الصيغ المعاومة كاسجد » واركم اى غير ذلك » وهذا العموم يقتضى كون لفظ أ 
موضوعالما يفيد الوجوب فقط » والالم يترم الوعيد على مخالفة كل فرد » إذ من الائ على هدر 
عدم لزوم موضوعية كل صيغة منها للوجوب وقم عخالفته لقتضى صغة محرّدة عن القر ينه المعينه 
لوجوب » فالعموم المذكور موجب اسكون الصيغة الجرتدة عن القرائن للوجوب : -فينثذ يصح 
العموم لكون جيع. .أقراده حتئد موضوعا لاو حوبت وألله أعل . . (والاستدلال) للو حوب أ را ظ 
( بأن الاشتزاك خلاف الآصل ) لاخلاله بإلفهم ( فيكون ) الآ ( لأحد الأربعة ) 
الوجوب » واللدب » والابإحة والهديد حقيقة . وف الباتى حجحازا » ول يذ كر غير الار بعة 

ظ الاغاق على كونه مجازا فا سواها ( والاباحة والتهديد بعيد للقطع بفهم ترجيح الوجوب ) 
يى أنا نقطع بأنه يهم من صيغة الأ أن الأمى طالب لوجوب الفعل معن أنه راجح عندهم 
ظ و كم من أن يكون موز لترك أولا ء هذا اتهم لاحتاج إلى قرينة لتبادره إل 
النعن (واتفاء الندب) أى كونه حقيقة أيضا ثابت ( للفرق بين) قولنا ( اسقنى وند بتك) 
إلى أت فنقینی » ولو کان له لم يكن يننهما فرق (ضعيف لتعهم ) أى الناديين ( الفرق) هما 
( دأو سر ) الفرق ( فيكون ندبتك نصا) ف الندب (واسقى) ليس بنص فيه» بل 
( يحتمل الوجوب ) وا والندب 1 ( وأينا لايتتبض ) أى لايقوم الدليل المذكور جة بناء 


"٤‏ نى الاشتراك لاوج تخصيص القيقة ا حدها 


(على) احتمال الاشتراك (المعنوى إذننى) الاشتراك ( اللفطى لاوج تخصيص اللقيقة بقة بأحدها) _ 
أى الأر عة المد كورة وإذال لوجت خصيصها با حدها سطل نتفه الدليل أ ضا لآمها فرع ذلك ٠‏ 
الاعاب ( ولوا ار اد ) المستدل بالاشتراك (مطلق الاشتراك ) أى مايطلق عله لفظ الاشتراك 
ليشمل الافظى وااعنوى ( منعنا كون)' الاشتراك ) المعنوى علاف الأصل > ولوقال) اترا“ 
(العنوىبالنسبة إلى معنوى أخص منه خلاف الأصل : إذ الاقهام باللفظ ) والأصلفيه الخصوص 
لافادته المقصود من غي رمن احم.» فيكون الأ موضوعا للوجوب المشترك بين أفراده مثلا أدخل 
فى الافهام من كونه لما ١‏ م لوچو والندب إلى غير ذلك قل الزا< حم (انجه) جواب أو : إهنى 
كان كلاما موجها » ثم م معز ری لاع بالنسة إلىالأخص قوله (امكالعنوى الذى هوالمشتراك 
بين الوجوبوالندب) وهوالطلب (بالنسبة إلى المعنوى اذى م هو وجوب فانه) أىالمشترك نما 
(جنس بإلنسبة الى الوجوب » إذهو ) أى الوجوب (نوع) من الطلب (فدار )معى الأ (بين 
خصوص المنس وخصوص النوع ) وخصوص النوع أولى لمافه من تقليل الاشتراك ۽ 
واحتج (النادب) عاق الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام ( إذا رتك ناحمس فاتوا منه 
مااستطعتم ) فان رد لأس إلى مشيئتنا علامة أن‌المراد بالأمر ماضد الندب ي (قنا) افادته رذ 
الأمر الى مشيئتنا منوع » بل هو رد إلى استطاعتنا و ( هو دليل الوجوب ) لآن الساقط عنا 
حبذ مالا استطاعة لنا فه # وف المندوب المستطاع أ صا ساقط لاحر ج فيه » واستدل 
( القائل بالطلل ) وهو الذى يقول : حقيقة الطلى لاع“ من الوجوب والندب فانه ( ثنت 
رجحان ) جانب ( الوجود) ای وجود الفعل على تر كه فى قصد الآمر» وهو المعنى المشترك 
بين الوجوب واللدبت ( ولا خصص ) له با حدما بعينه ليتعدن کونه مطاوبا له دون الآخر 
( فوج ب کونه ) أى الوجوب (المطاوب مطلقا ) حال إما عن الضمير أوعن احبر » وما هما 
واحد » واذا نبت کون الوجوب المطلق مرادا وجب كونه حقيقة فيه (دفعا الاشتراك ) على 
تقدر كونه موضوعا لكل مهما (وامجاز ) على تقدر وضعه لأحدهما فت ۾ ولاح عليك 
أن أول الكلام يدل" على أن وجوب كونه المطلوب مطلقا اشبوت رجحان الوجود مم عدم 
المخصص » وآآخره ندل على أنه وجوب لدفم ازوم الاشتراك اللفظى والجاز فبدنهما تدافع » وقد 
أشرنا إلى جوابه ۾ وتوضيحه أن قوله دفعا إلى آخره تطليللتى احتال ينهم ضمنا 6 وذلك لأن 
شوت رجحان الوجود م جوز أن يكون بسبب وضع الأمر لطلق الطلب كذلك جوز أن 
يكون يسبب استعماله ىكل من نوعى الطلب على سبيل الاشتراك » أوالمقيقة وائجاز» ورجحان 
الوجوب لازم على الوجهين فكأنه قال وجب کون حققته لاطلب المطلقلاغير دفعا إإلىاآخره » 


صيغة الأمر بعد الحظر لالاباحة م 
(قلنا) بلهولاحدهماء وهو الوجوب ( بمخصص وهى) الخصص » والتأنيث بإعتبار الحير 
وهو ( أدلتنا على الوجوب مع أنه) أى جعله للطلب (اثبات‌اللغة بلازم الماهية) وهو الرجحان 
اذ كور : وهو غير جابز لجواز كون اللازم عب » فيكون ماهية المسمى أخص” من الطلب 
المشترك بين الوجوب والندب (الاشتراك دين الأر بعةو) الاشتراك بين (الاثنين) والاشتراك 
بين الثلاثة » واستدل” عليه بأنه ( ثبت الاطلاق ) على الأر بعة » وعلى الائنين » ؤعلى الثلاثة 
( والأصل الحقيقة » قلنا الجاز خير) من الاشتراك (وتعان) انى (الحقيق) وهو الوجوب 
نابت ( عا تقدم ) من أدلته » قال ( الواقف كونها ) أى الصيغة ( للوجوب أوغيره بإلدليل) 
لاستعماطها فيه وفى غيره ( وهو ) الدليل على التعيين ( منتف » إذ الاحاد) أى أخبار 
لآحاد على كونها للعين ( لاتفيد الع ) وهو المطلوب فى هذه المسئلة ( ولوتواتر) الاخبار 
( عخلف) فه : أى فى التعيدن » لكن الاختلاف فيه ثات فلا نواتر » والعقل الصرف 
ععزل عن اثبات هذا الطلب » ( قلنا) لا نسلم انه لريتواتر» اذ (نواتئر استدلالات عدد التواتر 
من العاماء وأهل اللسان تواتر آنها) أى الصيغة (له ) أى للوجوب فقوله تواتر أولا مبتداً 
وقوله تواترثاتيا خيره » والجل على المساحة ( ولو سل ) أنه لم بتواتر ( كن ااظن ) المستفاد من 
تع موارد استعمال هذه الصيغة ( القائل بإلاذن كالقائل بالطلب ) فى أنه يقول مثل قوله تعالى 
نت الاذن بالضرورة الغو به »وم بوجد مخصص له بأحد الثلائة من الوجوب » والندب »> 
والاباحة » فو جب جعلزه للشترك هما وهو الاذن بالفعل » ويجاب عثل جوايه . 
م 

لست مبدئية لغوبة » بل شرعية ( مستطردة : أ كثر المتفقين على الوجوب) لصيغة الام 
على ماذ كره ابن الحاجب وغيره » ومنهم الشافنى والماتر دی على قول متفقون على (أنها) أى 
صغة الأص ( بعد المظر) أى المع (فى لسان الشرع للاباحة) عل هذا (بإستقراء استعمالاته) 
أىالشرع ها (فوجب الجل) أى جلها (عليه) أى على ا حى الاب (عند التجرد) عن الموجب 
لغيره (لوجوب الجل على الغالب) لأن الظاه ركون هذا االخاص ملحقا بالغالب ( مالم يعل ) بدليل 
( انه ) أى هذا الآص الحاص ( لس منه) أى هذا ( نحو : فاذا انسلخ الأشهر الخرم 
فاقتاوا ) المشركين فانه للوجوب و إن كان بعد الحظر للع بوجوب قتل المشرك الالمانع (وظهر ) 
من استناد الاباحة الى الاستقراء المذكور ( ضعف قوط ) أى القائلين بإلوجوب بعد الحظر : 
كاقاضى ألى الطيب:الطبر ی » وأنى اسحاق الشيرازى » والامام الرازى والبيضاوى ونذر الاسلام 


غ25 الت أن الاستقراء دلة على أن الأمر بعد المظرلما اعترض 

وعامة المتأخرين من النفية ( لوكان ) الأعس للاباحة بعد الحظر ( امتنع التصر ج بالوجوب ) 
) بعد الحظر » ولا عتنع إذ لا يازم من اتجاب الشىء بعد التحر م محال » ووجه الضعف أناما اذعينا 
المنافاة بين الاعجاب اللإحق والتحر مالسابق » بلالاستقراء دعانا الىذلك (ولاغخلص) من كونه 
للاناحة ( الاعنع صحة الاستقراء ان م ) منعصنيته : وهو محل نظر ۾ ( وماقيل آم الخائض 
والنفساء) بالصلاة والصوم بعد تحر عهما علهما فى الحيض والنفاس (عغلافه) أى يفيد الوجوب 
بعد الحظر لا الاباحة ( غلط لآنه ) أى اا مهما (مطلق ) عن الترتيب على سبق الحظر 

( والكلام ) المنازع فيه من أن الأ بعد الحظر للاباحة : إعا هو (فى) الأمس ( المتسل 
بإلهمى اخبارا ) كاروى عنه صلی الله عليه وسل ( قدكنت نيج ) عن زارة القبور ققد 
آذ ن )عمد فزارة قير مه فزوروها فانها تذ كر الاخرة : رواهالترمدى ء وقال حشن کح (د)ف 
لام ( المعلق بزوال سببه ) أى سبب الحظر تحوقوله تعالى (واذا - لاتم ) فاصطادوا » فالصيد 
كان حلالا على الاطلاق ثم حرم سبب الاحرام » ثم علق الحل بالاذن فيه بالل المستازم زوال 
السب المذ كور (ويدفع) هذا التغليط ( بوروده) اى الا للحاتض فالصلاة ( كذلك) 
أى معلقا سيب زوال الحظر ( فت الحديث ) المتفق عليه (فاذا أدبرت عنك الحيضة. فاغسلى عنك 
الدم وصلى ) الا أن الخحيضة لم تذ كر مها صر حا يعد أدبرت اكتفاء بضميرها المسدثر فيه لتقدم 
ذكرهافى قوله : فاذا أقلت الممضة فدعى الصلاة » وهذا المقدا ركاف فى دقم التغليطا > لأن 
المغط غاط بإعتبار أ ها بإلصلاة والصوم جيعا » (والحق أن الاستقراء دل على أنه) أىالأعس 

( بعد الحظرلما اعترض ) أىطراً الحظر ( عليه » فان) اعترض ( على الابإحة ) بأ نكان ذلك 
الحظور مباحا » قبل الحظر ثم اتصل به الأ ( كاصطادوا ) فان الصيدكان مباحا قل الاحرام 
فصار محظورا به » فأعى به بعد التحلل ( فلها) جواب ان : أى فالس حينئذ للاباحة ( أ ) 
اعترض لإعلى الوجوب : كاغسلى عنك الدم وصلى فله ) أى فالأ الوجوب » لأن الصلاةكانت 
واجبة ثم حرمت بالحيض ( فلنختر ذلك ) أى التفصيل المذ كور » وفى الشرح العضدى 
وهو غير بعد » وما اختاره المصنف أقرب الى التحقيق (وقوطم ) أى القائلن بأنه للوجوب 
بعد الحظر ( الابأحة فا( أى فىهذه الأشاء مز الاصطياد ونحوه ( ا)دليل وهو ( أن المربأنها) 
أى المذ كورات (شرعت لنا) أى لمصلحة اتفاعنا مها ( فلا تصير) واجبة ( علينا) بإلأمس ظ 
فاته ينقلى علينا خينئد لنقل الواجب واحمال القوات الموجب للعقوبة » وهذا لايليق بثان 
ماشرع الا تتفاع بالنسبة الى هذه الأمة (لامدقع استقراء أنها ) أى صيغة الأعس (ها) آی 
للاباحة ( فانه) أى هذا الاستقراء ( موجب الحم على الاباحة قيا لاقويننة معه ) ندل علي 


ال عل وجب (و) موجب الح با على ا حل عضي يه )ال 
والوجوب 6 هدا من عام امس على ماف سحة اعتمدنا عليها » وی سحه الشارح زبادة : 
وهى(ثم | اعا بازم من قدم المجاز المشهور لاأباحنفة الا أن عام الوجه عليه فہا) اہی » وفسر 
من قدم بای توسف وعد ومن وافقهما » وفسر الوجه توجه هده المسثلة » وقسر ضمير عليه 
بآلى حنيفة ولم يبين المراد مهذا الكلام ولاعن عليك أن جل الأمى بعد الحظر على 
الاناحة لابازم أن يكون. بطر فى ااتحوّز لواز كونه فى لسان الشرع فى خصوص هذا امحل 
حقيقة على أنه لو سل ليس من باب نقد اماز المشهور 6 بل من باب الجل على المجاز باقر بنة 
رکانه وانه أعل غير الان فى هذا امحل و وكان قد كتب عليه الشرح قبل التغييرول بره 
ورأبت أن الصواب تركه . 
مات 
(لاشك فاد رکون الصيغة) أى صغة الأعمس (ف الااحة والندب ازا بتقدرأتها غاص 
ف الوجوب ) فى التوضيح : اع أن الاص اذا كان حقيقة فى الوجوب فانه إذ أر بد نه الاياحة 
اوالدب کون بطر بى الجاز لاحالة » لانه أ ريد به غير مأوضعله ققد ذ کر تفر الاملام فى هذ. 
المسئلة اختلافا ء فد الكرج والجصاص ماز فهما » وعند البعض حقيقة » واليه أشار سول 
( دک نكر الاسلام على التقدير ) المذ كور وهو تقدبر كونها خاصا فى الوجوب (خلافا فى 
انپا جار ) فتهما ( أو حقيقة فيهما) ولعل د كر الدادرق كلام الصنف يكون اشارة الىاحال 
كوتها حقيقة فهما بالتأو بل الآتى , وحيث كان القؤل بڪونها حقبقةفهما محتاحا الى الأو بل 
(فقيل أراد) نخر الاسلام » أوالذى حك عنه عحل لحلاف ( افآ ) يعنى اع ( د عد) 
أى سب الى انعد کونه صمي اده ( نظمه الال ) أى بس أنه انام الاباحة مع الدب فى 
سلك واحد » ولامناسبة بين لفظ الأمى والابإحة » والهأشار هوله ( والمعروف ) بين الأصوليين 
( کون الحلاف فالندب قط ) وصورة الخلاف ( هل يصدق أنه) أى المندوب ) »امور به 
حقيقة ) املا (وسی كر) فى فصل اكوم به (دقبل) أراد بالأمس ( السيغة ) كافعل ‏ لالفظا 
لاص ( والمراد ) أى عمساد' القائل سقيقة فهما ( آنا( أى الصيغة ( حة حقبقة خاصة للوجوب 
عند التجرد ) ع نالقرينة الصارفة شا عه ( وللندب والاباجة معها ) أى القر ضة المممدة 
أنها هما كا أن المستتى منه حقيقة فى الكل بدون الاستثناء » وف الباق مع الاستئناء 
( ودفع ) هذا القول فى اتاو( بإستازامه رفع الجئز) بالكلية » وكون اللفظ حقيقة فى المعنى 


eA‏ دين الو جوب وبين الاباحة والندب قدر مشترك 
٠‏ الجازى عند القرينة المفيدة أنه المراد (و بأنه حب فى اللقيقة استعماله ) أى اللفظ ( فى ) 
المعنى ( الوضى بلاقرينة ) ولايستعمل صيغة الم فيهما بلا قرينة ( وقيل بل القسمة ) 
لفظ بإعتبار استعماله فى المعنى ( ثلاثية) وهی أنه ان استعمل فمعنى خارج عما وضعله لجاز 
والافان استعمله عبن ماوضع له -فقيقة » والا فقيقة قاصرة » والى هذا أشار بقوله ( باثبات 
الحقيقة القاصرة : وهى ما) أى اللفظ المستعمل ( فى المزء ) أى. جزء ماوضع له لوجوب 
استعمال الجاز فى غير المعنى الوضى وا زى ليس غيرا ولاعينا . قال صدر الشريعة : 
- الجزء عند تفرالاسلام ليس عينا ولاغيرا على ماعرف من تفسير الغير فى عل الكلام » فاذا تقرر 
هذا (فالكرج والرازى وكثير) على أنها فى الندب والاباحة ( محاز إذ ليسا ) أى الندب 
والاباحة (جزف الوجوب لنافاته) أى الوجوب (قصلهما ) أى فصل الندب والاباحة » ومانافى 
فصل الماهية لا يكون جزءا منها ([ و إعا بنهما ) أى بين الوجوب و بين الاباحة والندب قدر 
( مشترك هوالاذن ) فى الفعل » ثم امتاز الوجوب بفصل هو امتناع الترك » والندب بجوازه 
مرجوحا » والاباحة جوازه مساو با ۾ (والقائل) بأنصيغة الأمر فهما إحقيقة) قول (الأمر ف الاباحة 
إغمابدل على المشترك الاذن ) ف اافعل عطف بان لأشترك (دهو) أى اترك (الجزء ) 
من الوجوب (-ذأتيقة قاصرة ) أى فبهما حقيقة قاصرة (وثبوت إرادة مابه المباينة) للوجوب 
من جواز الترك مرجوحا وتساويا ( وهو ) أى مابه المباينة ( فصلهما ) أى الندب والاباحة 
إنما ندل" عليه (بالقرينة لابلفظ الأ ) أى صيغته » وى التلوع لاقطع بأن الصيغة اطلب 
الفعل » ولادلالة طاعلى جوازالترك أصلا » و إهايثبت جوازالترك عك الأصل » اذ لادليل على 
حرمة الترك (ومبناه) أى هذا الكلام (على أن الاباحة رفع الحرج عن الطرفين) الفعل 
والترك ( وحكدا الندب ) رفع الخرج عن الطرفين ( مع ترجيح الفعل » والوجوب ) رضم 
الحر ج (عن أحدهها ) أى أحد الطرفيق : وهو الفعل » لاه لوفسرت ععان آخْر على مافصلت 
ف للع لإتأق عاذ كر لومن منْبَؤْئتهما) أى الاباحة والندب للوجوب (قبى الحقيقة) 
أى كونه حقيقة قاصرة ( عله ) أى على كونهما حزءا (غلط لرك ) الظان المذ كور فى 
جعلهما جزْها من الوجوب ( فصلهما ) المنافى للوجوب اذلو ل يتركه لما حك بالجزئية ۾ وقد 
عرفت أن ماحكاه نذر الاسلام من القول بكون صيغة الأ حقيقة فى الاباحة واندب لما كان 
محتاحا الى التو بل تنصدى لتوجمهه صدر الشر بعة وثلث القسمة كا سمعت وحعل صغة لاص 
فى الاحة ولدب حقيقة قاصرة لكون مداول الصيغة هناك إا هو جنس حقيقتهما : وهو 
الاذن المذكور على مام بيانه عن التاوع . وقي هذا بحث دقيق مامسه الاخاطرى » وقرّره 


الدلالة على المعنى وعدهءها لادخل طا فى كون اللفظ مجازا وعدمه  ٣4‏ 
لحقق التفتازاتى و بالغ فى مساعدته حتى قال : فان قلت قد صر حوا باستعمال الأ 
فى الندب والاباحة وارادتهما منه » ولاضرورة فى سج لكلامهم على أن المراد أنه ستعمل فى 
جنسهما عدولا عن الظاهر : وماذ كر من أن الأم لابدل” على جواز الترك أصلاء ان أراد 
بحس المقيقة فقير مفيد » وانأراد كسب الجاز محال » لم لاجوز أن يستعمل الافظ الموضوع 
لطلب الفعل جما فى طلبه مع إجازة الترك والاذن فيه مم جوحا أو مساويا جامع اشترا كهما 
فى جواز الفعل جرما فى طلبه مع إجازة الترك » قلت هوم صر حوا باس تعمال الأسد 
فى الانسان الشحاع من حيث انه من أفراد الشجاع لامن حيث انه مدلول به على ذاتيات 
الانسان » فاستعماله صغة الأمى ف الندب والاباحة من حيث امهما من أفراد جوازالفعل والاذن 
ثبت خصوصية كونه مع جواز التراه بالقرينة م أن الأسد ستعمل فى الشجاع » و يعل كونه 
انسانا بالآرينة اتهى » وتعقب المصنف صدر الشر يعة هوله » (ولا عن أن الدلالة على 
المعنى وعدمها ) أى عدم الدلالة على المعنى ( لادخل ها ىكون اللفظ ازا » وعدمه ) أى 
عدم كونه مجازا بأن تكون حقيقة قاصرة أو غير قاصرة ( بل ) مداركونه محازا أو حقيقة 
(استعمال الفط فيه) أى فى المعنى ( وارادته ) أى انی ( به ) أى باللفظ » فان كان المعنى 
المستعمل ضه ماوضع له أو جزء هکان حقيقة على الاصطلاح المذ كور » وان كان غيرعما كان 
بحازا » وک بين الدلالة والاستعمال : ألا ترى أن اللفظ المستعمل فم وضع له يدل على الزء 
اللازم ولس عستعمل فى شىء منهما حيكئذ » ( ولا شك أنه ) أى الا ( استعمل فى 
الاباحة والندب بالفرض) على ماهوالمقروض » فان الخازع فيه إنها هوالأص المستعمل فهمامع 
نسليم كونه موضوعا للوجوب هل حقيقة فما أوجاز# وصدرااثسر بعة بصدد توجيهكونه حقيقة 
فبهما : قتوله انلأمر ندل لى جزء من الاباحة » وهو جوازالفعل لايغنيه » لأنذلك الحزء مدلول 
ه ولبس عستعمل فيه حتى كون حقيقة قاصرة فى الجزء » ولا ازم منه كونه حقيقة فى الاباحة 
والنزاع فها ( فيكون) الأمر (جازا) فهما (وان / يدل الأمر حينئذ) أى حين استعمل فهما 
( إلا على جزئه ) أى جزء كل من الاباحة والندب ( إطلاق الفعل) عطف يان لفعله » ثم 
أشار إلى ماأجاب به الحقق التفتازاتى عنه بقوله (وكون استعماله ) أى الأمر ( فيهما ) أى 
الدب والاباحة ( من حيث هما ) الندب والالاحة ( من أفراد الجامع ) ينهما و بين 
الوجوب ( وهو ) أى ال مامح (الاذن ) ف الفعل ( كاستعمال الأسد فى الرجل الشجاع ٠ن‏ 
حيث هو ) أى الرجل الشجاع ( من أفراده ) أى من أفراد الشجاع المطلق كاتقرّر ٠ن‏ أن 
المستعار له فى استعماله أنما هوشخص من أفراد الشجاع المطلق.» وخصوصية كونه رجلا بهم 


٠ e ٠‏ الاستعمال ف عام امن امجمازى- »٠لا‏ لجاز به 


اا ا ا 
من القرائ نكا سييجىء » وفسر النتارح ضمير أفراده بالأسد ولا معنى له (دهرأءه) أى 


المستعمل فيه ( إنسان بالقرينة لايصرف عنه ) خر الميتداً : أعنى قوله » وكون استعماله الى 
آخره 6 والض مر المرفو عللكون الم كور ؛ وانجرور الو ستعمال ف الاباحة والندب ( الى کون 
الاستعمال فى ا مفهومه) أى مفهوم الأمر وهو جواز الفعل : : إذ فرق بان أن يكون المستغمل 
فيه فردا من أذراد مفهوم و بين أن يكون عبن ذلك المفهوم (ولا ) يصرف أيضا ( کون دلالته ) 
على جرد الحزء ) يث لايتعدّى الى ماهو فرد له عن استعماله فى الاباحة والندب الى استعماله 
فى حزء مفهومه ( بل هو ) أى ال ء مذ كور لا تجرد نسو يغ الاستعمال في تمامه) أى نمام 
المعنى المجازى المستعمل فيه لآنه العلاقة ببنه و بين الموضوع له » ولا نای دلالة الافظ.ععونه 
القر نه علىغير ذلك الم ء أنضا » وهذه إشارة إلى ماق التلوڅ من منعمكون الأمر حيث لايدل 
إلا على الطلب (دهو) أى الاستعمال فى عام ا معنى الجازى” ( مناط ا لجاز نة دون الدلالة 
بوتا ) أى الدلالة ( على ) المعى ( الوضى ) أى عام ما وضع له الط (مع مجازينه ) 
أى جاز بة الافظ وكونه مستعملافى غير ماوضع لهء كيف لايد ل عليه وهو الواسطة فى الاتتقال 
إلى المعنى المجازى ( كا قدمناء والقرينة ) إعا هى ( للدلالة على أن اللفظ لم برد به الى 
الوضى ) لاللدلالة على الوضى أو جزئه » ( والمراد عیوان فى قولنا : يكتب حيوان اسان 
استعمالا لاسم الأعم فى الأخص " قرينة يكتب ) إشارة الى مافى التلوع مرن قوله : فان قلت 
فعل هذا لافرق سن قولا هدا الأمر للندب > وقو لا هو للؤاحة : إذ المراد أنه ستعمل ف 
جواز الفعل مع قر ينة دالة على أولو بة الفعل » والمراد ونه الإباحة أنه خال عن ذلك ) اذا 
قلنا : ری حيوان » و يطير حوان » فانه مدلول اللفظ إلا أن الأول مستعمل ف الانسان > 
والئای فى الطير انتهبى ٠‏ (دتقتم) فى أوائل الكلام فى فى الاح (أنه) استعمال الأعم فی 
الأخص” ) حقيقة ) لآن الخصوصية لست مما استعمل قيه اللفظ : بل هى مدلول علا 
بالقر نة ج ولان أنه اذا کان. الأمر مستعملا على هذا الوال ف الالاحة والتدب كان مهذا 
الاعتار حققة قاصرة فهما : فغابة مايتوجه عليه أنه خلاف ماهو الواقع سب الظاهر المبادر 
وهو أن استعماله فما إعا هو باعتبار خصوصيهما لالاعتار حكونبهما فردين لواز القعل » 
والخصوصية نوجد من القر ية » وصدر الشر يعة إ يما قصد بورع تاو بل لكلام ذلك القائل 
إلاأن ععله مذهبا لنفسه »كيف وقد صرح خلافه وارتكاب خلاف الظاهرلئلا يكون الكلام 
فاسدا سا لس يدع فى الأ : فالاو أن عمل قاط المت فيا سبق على من ظَنّ 


از اديه ة الاباحة والندب من الوحوب من عبر ذلك القائل » ورين ىكون الأمر حقيقة قاصرة عليه 


00 0 الصيقة إعتبإر الميئة الطلق الطلب o۹‏ 
وقوله لاق الى هنا على إرادة تحقيق عل ىكلؤم المحقق التفتازانى . 


( الصيغة أى الماذة ) ل يقل ابتداء المادّة : لأن المذكور فىكلام القوم لفظ الصيغة »> 
فأراد نفسيرها (بإعتبار الطيئة الحاصة) موضوعة (لمطلق الطلب» لا بقيد ةة ) أى لست 
لطلب الفعل مع قيد هو ايقاعه ممى”ة واحدة ( ولا نكرار ) ولست له م عكونه بوقع مكررا 
( ولاحتمله ) أى اللكرار أ ضا أن راد مها لعدم دلالها عليه © وقيه ان أر بد عدم 
دلالتها عوجب أهل الوضع فسل لكن الحصم لايدّعيه » ولاحاجة إلى ذ كره بعد بان 
ماوضعت له » وان ار مد عدمها ععاونه القر نه » فغير مسل ( وهو اتختار عند الحنفيه ) 
والأمدى وابن الحاجب وإمام الخرمين والبيضاوى » وقال السبى وأراه رای أكثر اعانا > 
(و) قال ( كثير) منهم انها (للرّة) وعزاه أبو اسحق الاسغرانى ى أكثر الشافسة » وقال 
انه مقتضى كلام الشافى رجه الله » وانه الصحيح الآشبه عذاهب الماماء (وقل للشكرار 
أبدا) أى مذة العمر مع الامكان کا ذ كره أنو اسحاق الشيرازى وغيره لبخرج أزمئنة 
. ضروريات الانسان 6 وعلى هذا جاعة من الفقهاء والمتكلمين : منهم أو اسحق الاسفرانى 
( وقل) الأ (العلق ) على شرط أو صفة للتكرار لا المطلق »> وهو معزو الى بعض 
الحنفية والشافعية ( وقيل) الا المطلق لأرة ( و>تمله ) أى التكرار > وهومعزو الى 
الشافيى رجه الله (وقيل بلوقف) إما على أن معناه (لاندری) أووضع رة أو للتكرار أو للطلق 
(أو) على أن معناه ( لادرى مراده ) أى مراد اكلم به (الاشتراك ) سْهما © وهو 
قول القاضى أنى بكر وججاعة » واختاره امام الخرمين « ( لنا) على الختار وهو الأول ( اطباق 
العر ببة على أن هيئة الأمر لادلالة ها إلاعلى الطلب فى خصوص زمان وخصوص المطلوب ) 
من قام وقعود وغير مما »ماهو (من المادة ولادلالة ا( الا (علىغي ر جر دا لفعل) أى المصدر 
( فازم ) من مموع اطيئة والمادة ( أن تمام مدلول الصيغة طلب الفمل فقط والبراءة ) أى 
الخروج عن عهدة. الأمر تحصل (عرة ) أى قعل المأمور به مرّة واحدة ( لوجوده ) أى 
لتحقق ماهو المطاوب بإدخاله فى الوجود مرّة ( فاندفع دليل المرة ) وهو أن الامتثال محصل. 
گرة فيكون طا » وذلك لآن حصوله پا لاستدعى اعتارها ءا من مدلول الأمر » لأن هدا 
حاصل على قد ر الاطلاق » لأنه لانو جد المأمور نه يدون المرة » والز اذه عليها غرم طاو نه به ۾ 
( واستدل ) لاختارآيضا ([مدلوطا) أى الصيغة (طلب حقيقة الفط فقط والمرّة والتكرار 





١ التسكرار مانع من فعل غير المأمور به‎ YoY 
خارجان) عن حقيقته » فیجب أن تحصل الامتثال به فى أرما وجد ولاتقید بأحدهما ۾ (ودفم)‎ 
ف الشرح العضدى ( أنه ). (استدلال بالنزاع ) أى بالأمر التنازع فيه بين القوم فانمنهم‎ - 

من قول هى القيقة المقيدة بالوحدة » ومنهم من يقول المقيدة بالتكرار ( و بأنهما من صفاته) 
أى واستدل" أيضا بآن المركة والتكرار من صفات الفعل : كالقلة والكثرة ( ولا دلالة للوصوف 
على خصوص صفته بالصفات المقابلة (على الصفة) المعينة منها ( ودقع ) هذا أيضًا على ماق 
الشرح المذكور ( بأنه انما يقتضى ) ماذ كر ( انتفاء دلالة المادّة : أى المصدر على ذلك ) 
أى المرة والسكرار ( والكلام فى الصيغة ) هل ھی تدل” على شیء منهما أملا » واحهال 
الصغة هما لاعنع ظهور أحدهما » واللاعى الدلالة ظاهرا لانصا» ( قلوا ) أى المحكررون 
( تكرر ) الطلوب ( ف النهى فعم” ) فى الأزمان ( فوجب ) التكرار أيضا ( فى الآمر 
لأنهما ) أى الأمروالئبى (طلب + قلا ) هذا ( قياس فى الاغة لأنه فى دلالة الافظ ) وقد 
هدم بطلانه * (و) أجيب أيضا ( بالفرق ) هما (بأن اللهى لتركه) أى الفعل (وتحققه) أى 
الترك ( به) أىالترك (فى كل الأوقات) » لايقال ما أن الفع ل يتحقق فى بعض الأوقات كذلك 
الترك يتحقق فى بعضها ‏ لأن المصلحة غالبا فى انتفائه رأسا » وذلك لاعصل فى تركه فى بعض 
الأوقات ( والأمرلاينافيه ) أى الفعل ( ويتحقق ) الفعل (عرة » ويآنى) هذا أ ضا ( أنه 
محل النزاع) لان كونه نجرد اثباته ا لحاصل عرة عين النزاع » إذ الخائف يقول بل لاثياته دائما 
(وأما) الفرق ببنهما كا فى امختصر وغيره (بأن التكرار مانع من) فعل (غير المأمور به) لأنه 
ستغرق وفته » ومرن شأن الشر أنه شغلوشان عن شان اسر عادة (فستعطل) مأسوأه من المأمور 
نه الصا ( علاف النهى ) فان دوام الترك لايشغله عن شىء من الأفعال ( فدفوع ان 
الكلام فىمدلوله ) أىلفظ الأمر » وف أنههل يدل على التكرار أملا (ولس) مدلوله ( مازوم 
الارادة للتكرار) أىإرادة انكلم التكرار ليس بلازم الكون التكرار مداولا للفظ فيجوز 
أن بكون اللفظ دالا على التكرار » لكن اكلم لاتعلق به إرادته ( فبحب اتتفاؤها ) أى 
ارادة التكرار على تقد ركونه مدلولا (لمانع ) منها : وهوماذ كر من لزوم التعطيل » فالدليل 
المذكور يدل على عدم الارادة » لا الدلالة > (قالوا) أى المكررون أيضا الأمر ( هی عن 
أضداده ) وهى كل" مالاجتمع مع المأمور به » ومنه رکه ( وهو) أى النمى (دامى ) أى 
عنع من المهي”عنه داعا (فسكرر) الأءر ( ف المامور) به اذا لم يتسكرر » و كتف بإيقاعه 
مرة واحدة فىوقت واحد نع من أضداده فىسائر الأوقات » (قلنا نكر ) النهبى (المضمون 
فرع نحكرر ) الامر ( المتضمن فائبات نكرره ) أى تكرار الاص المتضمن (-به أى 


وجه العام أن نص القطع وول Yor‏ 


كار الي المضمون (دوں) لوقف كل من الک رر بن على الآخر (وليس) هذا الحوات 
(بشىء) لذنا تقول ) بلإذا كان ) نكر النهبى المضمون ( فرعه ) أى فرع تكرر الأمر 
التضمن ( وتحققنا بوته ) أى بوت نكرر الفرع ( استدللنابه ) أى کر ره ( على أن 
الأصل كذلك ) أى متكور أيضا ( من قبيل) الرهان (الاتى” ) وهو الاستدلال بالآثر على 
الؤثر( بل ) يازم (للفرعية ) أى لفرعة نكرر اله ىلك رر الأمر( إذا كان ) الأء مر (داعا 
كان ) نهيا عن أضداده ( داعا أو ) 'کان‌الامر )8( وقت (معين ضيه ) تي ذلك الوقت 
امعان (نمى الضد) لافى سا الأوقات (أو) كان الام ( مطلقا فتى وقت الفعل ) جی 
الضد (اللمعلق ) أى القائل بأن الأمر المعلق على شرط أو صفة بدلة على التكرار . قال 
(تكرر) المأمور ( ف غو : وان كنم جنا( فاطهروا : فتكرر وجوب التطهير شكرر 
. الجنانة » ( قلنا الشرط هنا علة فيتكرر ) المأمور نه ) تكررها اتفاتا ) ضرورة نكرار 
المعأول كر ”ر علته )ا( بشت عند ذلك التكرار ( بالصيغة » وأما غيره) أى مالا کون 
علة ( كاذا دخل الشهر فأعتق : ف( أى ففيه خلاف فى كونه للتكرار ( والحق الق ) 
أى ني التكرار فيه > ( فان قلت قلت : فكف نفاه م( أىتكرر الک تكرار الوصف الذى 
هو علته ( الحنفية فى والسارق والسارقة ) فاقطعوا أيدمهما (فم .قطعوا فى) المرة ( الثالثة ) 
د السارق السرى إذا كان قد قطم فى الأولى بده المنى . وفى الثانية رجله البسرى مع أن 
السرقة عاة القطم ( وجلدوا فى الزانى بكرا أبدا) أى كلا زنى ليكون الزنا علة للجلد » 
(فالجواب) أن يقال (أمامانعو تخصيص العلة فر يعلق) القطع عندهم (يعلة) من السرقة ونحوها 
(لآن عدم قطع يده ف التانبه اجاعا تقض ) لكونها عة لتخلف الك عنها ( فوجب 
عدم الاعتبار ) أى عدم اعتبار علية السرقة للقطم ( فق موجه ) أى النص ( القطع مہ o‏ 
مع السرقة ). حلاف الجلد فى الزنا فانه علق بعلة هى الزنا فيكرر بكر ره # (والوجه العام ) 
أى على القول عواز تخصيص العلة و بعدم.جوازه ( أنه ) أى نص القطع (مؤول اذ حقيقته 
فطع اليدين بسرقة واحدة) قان م وقه قطع أبدى كل من السارق والسارقة اطلاةا الجمع 
على ماقوق الواحد » وهو غير معمول به اجاعا ( بل صرف ) لص (عنه ) أى عن قطم 
اليدين ( الى واحدة هی الى بالسنة ) فانه إلى الى صلى الله عليه وشم بسارق فقطع نه » 
فانه يدل" على تعبين العين للقطع و إلا فقد کان عادته طلب ب الأيسر لل مة (وقراءة ان مسعود) 
قلعا انيما 5 والقراءة الشاذة ججة على الصحيح ( €( ولا عبرة فى تقل عن 


عم المراد من النص اتقسام الآحاد على الآحاد 

شذوذ من الا كتفاء قطم الاصابع لأن مها البطش ( فظهر ) هذه الأدلة ( أن الراد ) من 
النص” ( انقسام الآحاد على الآحاد : أى كل سارق فاقطعوا بده العنى وجب جل المطلق ) 
وهو أبدهما (عليه) أى المقيد : وهو انى لماذ كرا ( فلوفرضت ) السرقة (علة ) لاقطم 
( تعنتر) القطم ( لفوات محل الحم ) وهو الى (فى الثانية ) متعلق بتعدار » وذلك 
قطعها فى الأوى ( لاف الجلد ) لعدم فوت مله وهو البدن بالجلد السايق ( وقلع الرجل 
فى الثانة بالسنة ابتداء) فقد روى الشافی رجه انه وااطلرای عن الى صلى الله عليه وسل 
آنه قال « اذا سرف السارق فاقطعوا بده ¢ ثم ان سرف فاقطعوا رجله الى غير ذلك » ء بالاجاع 
وقال ( الواقف ) لو ثبت كونه للرة أولاتكرار ( فاما بالاحاد ) وهى انما تفيد التلنْ » والمسئاة 
عاسة » أوبإتواتر وهو عنع ا حلاف » والفعل الصرف لامدخل له فيه » فازم الوقف ( وتقدم 
مثله ) فى مسثلة : صيغة الأمرخاص فى الوجوب للواقف فى إمهاله أو لغيره » وجوايه (وسؤال) 
الأقرع بن حابس النى صلى الله عليه وسا عن الحج قول ( ألعامنا هذا أم للا بد ) يعى 
أوجوب المج المدلول عليه قوله تعالى ‏ ونه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبلا _ 
فى حقنا خصوص عهذا العام » ععنى أنه اذا أننا نه فى هذه السنة لاجس علينا فى سائر التي » 
أم حب علينا كل سنة 7 . وفى التاوع عن ألى هر رة رضى الله عنه أن النى صلى اش عليه 
وسل قال ر بأأبها الناس : قد فرض عليك المج فجوا » فقال الأقرع بن حايس : أ كل عاء 
بارسول الله / فكت حتى تاهالا : فقال لوقلت نعم لوجب ولا استطعتم » (أورده نفرالاسلام) 
دللا (لاحمالاتكرار) فقال : لوم عتمل اللفظ لما أشكل عليه ( وهو ) أى الؤال 
المد كور کو نه دلا ( للوقف المعتى التاق ) وهو أنه لاسرى مراد امكل به أهو اارة أو 
التكرار (أظهر ) م نكونه دللا لاحعال التكرار : لأنه إذا كان عتمل التكرار بنزم أن 
يكون ظاهرا فى المرة » فلز م كون الؤال فى غير عله لآنه .وجبه للعمل بالتظاهر وترك الؤال 
علاف مااذا کان مر اد اكلم خفيا ء فانه حِيتئد کون الوالى محل الماحة ( واراده) 
دلا ( لاحاب الك ار وحة بعامه ) أى السائل ( يدم الحرج ) نت الحرج ف الدن 
وق جه على الشكرار حرج عظم فاشكل عليه فسأل زواع يصحح ) هذا التوجبه 
(السؤال) على تقد ركون الأمر للشكرار فانه اذا عل من ع الحار ج أن الأمر للتكرار » أو يقال 
لم يكن للسؤال وجه : فيتعنتر هذا (لا) أنه يصحح (کونه دليلا لوجوب التسكرار أو 
احا ) أى أو كونه دللا لاحهال النكرار لواز أن بكون مقساريا السؤال عهم درايته لمراد 
اکل کا ذ كرنا فلا ينتعين کون السؤالاعامه بدفع الحرج مع عامه بكون الأمرللتكرار )2 


صغة الأمر لاتحتمل التعدّد المحض o0‏ 

الجواب ) للجمهور عن الاستدلال بالسؤال المذكور ( أن العم بكر ر ) الح ( المتعلق 
بسب متكرر ثابت ؤاز کونه ) أى سؤال الائل المد كور ( لاشكال أنه ) ایس الب 

( لوقت نتكرر ) وجوب الج شكرره (أو) ان سببه (البيتفلا) سكرر أعدم نکرره . 
قال الشارح : فى أكثر الكت ان السائل هوسراقة » فقال فى حتة الوداع : ألعامنا هذا أم 
الإ" د 7 ( و نى بعض النفية ) كفخر الاسلام » وصدر الشر بعه ( على التكرار وعدمه » 
واحتاله) حم ( طلق نفسك أو طلقها علك ) المأمور أن يطلق (أكثر من الواحدة) جلة 
ومتفرقة ( بلا ية على الأول) أى على أن الأمر للسكرار» فان لفظ طلق اذا كان موضوعا 
لطللب التطليق مكرترا كان التوكل بأ كثر من الواحدة فيملكه من غير الآفات إلى تة 
الموكل » لآن الشرع حك باهر ( وا ) أى وعلك أكثر من الوا-_دة بإلية 

( على الثالك) أى احتاله التكرار مطابًا لنيته من اثنين وثلاث » قان لم تسكن له نية أونوى 
راحدة فواحدة لاغير (على الثانى) أى عدم احماله التكرار (رهو) أى الثانى (قوطم ) 
ى الحننية علك (واحدة ) سواء نواها أوائننين أو لم ينوشيئا ( وائثلاث بالنية لا الثنتين ) 
وان نواعصا ۾ (ولاع أن افرع ) ف المد كورات تزعمهم ( تعدد الأفراد) اللاق وعدم 
تعد د ها (ولس السكرار ) تعددها للفعل ( ولا مازومه ) أى اتكرار ( لتعدد) أى للحةق 
اعدد بحسب الأفراد ( والفعل واحد فى ) ابقاع ( التطليق ) دفعة واحدة ( نتن ) تاره 
(دثلانا ) أخرى فان فيه تعدد الطلاق مع عدم تنكرر فمل التطليى ( فيو) أى تمدد 
الافراد ( لازم التكرار أعم” ) ءنه لتحققه بدون التكرار أيضا ( فلا يلزم من بوت التعدد 
نوته ) أى التكرار » لأن وجود الأعم لايستلزم وجود الأخص” (ولا من اتفاء التكرار 
انتغنؤه) أى التعدد ء لآن انتفاء الاخ ص لايستازم اتفاء العم (فهى) أى الصور المدكورة 
إعتار التعدد وعدمه » ونظائرها غبر مبنية على المذكور لتحققها دون الملاف فى كون الأمر 
للكرارأولا > دل هی مسا ( مسندأة ) هكذا : 

( صبغة الام لاحتمل اعدد ا عض ( 

أن لا يكون هناك جهة واحدة ( لأفراد مقهومها ) متعلق بالتعدد (فلا تصح ارادته ) آی 
التعددانحض من صيقته ( كالطلاق ( أى م لانصح ارادة الطلاق (مناسقنى خلافا لاشافى) 
رجه الله فانه ذهب الى أنها تحتمله » وانما قلنا لاتحتمله ( لانها ختصرة من طلب القسعل 
بالصدر النكرة ) حتى كأنه قال : طلق أو وقع طلاقا ( وهو ) أى المصدر السكرة (فرد) من 





م 1 الفور ضرورى للقائل باشكرار 
حيث انه لاتركيب فيه من جهة معناه » وسيأتى الكلام فيه ( فتحب مراعاة فردية معناه) 
(فلا تحتمل ضدٌ معناه) وهو التعدد الحض » والعدد فيه تركيب من الأفراد ( وصعة إرادة 
الثنتين فى الأمة » والثلاث ف الرة للوحدة الجنسية ) لأن الثنتين كل جنس طلاق الأمة 
وغامه كأ أن الثلاث كذلك فى الحرّة فانه لوحدثهكل منهما فرد واحد م نأجناس التصرفات 
الشرعة فيقع بإلنية ( علاف الثتنين فى الحرّة ) فانه ( لاجهة لوحدته ) فما لاحميقة ولا 
حكما (فاتنى ) كونه تمل الافظ فلا ينال بإلنية » والحاصل أن الفرد الحقيق «وجبه والفرد 
الاعتبارى محتمله » والعدد النحض لاموجبه ولا حتمله © وموجب اللفظ بدت الافظ من غير 
افتقار إلى النية » وححتّمله لايثبت إلا بإلنية » وما لا عتمله لارثيت وان نوى » لأن النية اتعيين 
تمل اللفظء لالائنات مالا حتمله ( و بعد أنه لايازم اتحاد مدلول الصغة وتعدده ) أى تعدد 
مدلوطهما » دل قد يكون واحدا » وقد يكون متعددا ( فقد دعك ی الاحمال ) أى استهال 
التعدد ( لثبوت الفرق لغة بين أمماء الا جناس العانى ء و بعض ) أمماء الأجناس ( الأعيان » 
إذ لايمال لرجلين رجل 6 و يقال للقيام الكثير قيام كالأعيان المتماثلة الأسزاء كالماء والعسل » 
فاذا صدق الطلاق على طلقتين كيف لاعتمله) أى الطلاق هذا العدد ( لكنهم ) أى النقة 
(استمرواعلى ماسمعت) من عدم الاحمال ( فى الكل ) أى كل أسماء الأجناس المعاتى 
والاعيان حتى قالواتفر يعا على ذلك (فاوحلف لايشرب ماء انصرف) حلفه (إإىأقل" مايصدق 
عليه ) ماء وهو قطرة عند الاطلاق ( ولو نوی مياه الدزيا صح" فبشرب ماشاء ) منها » ولا 
نحنث لصدق أنه لم يشر ہا ( أو ) قدرا من الأقدار التخللة بين المدّين كا لونوى ( كوزا 
لابصح ) ذلك منه للوالنوى" عن صفة الفردية حقيقة وحم . 
( ارر) وهو امتثال لأمور به عقبه (ضرورى للقائل بالتتکرار) لأنه بازم استغراق الأوقات 
بالفعل المأمور به على مام 5 ( وأماغيره ) أى غر القائل بالكرار ( فاا ) أى فقول 
المأمور به لاعاو من أنه إما ( مقيد اوقت يفوت الأداء) أى أداوه (فوته) أى موت ذلك الوقت 
وياى تفصيله فى امحكوم عليه (أولا) أى أو غير مقيد وق ت كذا » وان كان واقعا ف وقت 
لاعالة ( كالأمر بالكفارات والقضاء ) للصوم والصلاة ( فالثانى) أى غر المقيد عاذ كر 


( تجرد الطلب فيجوز التأخر) على وجه.لاشوت المأمور به کا جوز البدار نه» وهوالسحیح 
عمف الحنفيه 6 وعزى الى الشافى وأصابه » واختاره ارازی »والآبدى »دان الماجب ء 3 
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والبيضاوى . وقال ابن رهان يبقل عن الشافى وألى حتيقة رجهما الله نص » و اعا فروعهما 
تدل” على ذلك (وقبل بوجب الفور ) والامتثال به ( أول أوقات الامكان) للفعل امور به 
وعزى إلى المالكية والحنايلة و بعض الحنفية والشافعية . وقال ( القاضى ) الأر وجب 
( إما إباه ) أى الور (أو العزم ) على الامان به فى ثالى حال ( ورقف إمام | رهن فى أنه 
له للغور أ املا ٤‏ فيحوز التراجى ) تقر بع على الشق الثالى ( ولا تمل وجوه) ای 
التراججى (فبسل) المأمور ( بکل ) من الفور والترا لعدم رجحان أحدهما عنده ( مع 
التوقف فى اعه اراج ) لابالفور لعدم احتال وجوب التراجى ( وقبل بالوقف فى الامتثال ) 
أى لایدری آ۰ ان بإدر يأثم » أو ان خر (لاحتهال وجوب التراج + لنا) على الختار » وهوأنه 

جرد الطلب أنه ( لاتز بد دلالته على محرّد الطلب ) شور أو تراخ لاسب الماذة ولا سب 
الصيغة ( بإلوجه السابق ) وهو أن هيئة الأمر لادلالة ها الا على تجرد الفعل » فازم 

أن مام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط ( وكونه ) أى الأمر دالا (على أحدهما) أى الور 
أوالتراج ( خارج) عن مداوله (يفهمبالقربنة كاسقنى ) قانه يدل على الفور لانطل الست عادة 

إعا كونعند الحاجة اليهعاجلا (وافعل بعد بوم ) بدلعلى التراحى بقوله بعد بوم » (قالوا) 

أى القائلون بالفور ( كل مير ) ,كلام خبرى : كز بد قاتم ( ومنشى” كبعت وطالق يقصد 
الحاضر ) عند الاطلاق عن القرائن حى يكون موجداللبع والطلاق يماذ كر ( فكذا 

الأمس) والجامع ذه و دين احير كون كل مهما من أقساء الكلام )و ننه وبين سار الانشاءات 

اتی يقصد مها الماض رکون کل منہما انشاء » ( قلنا) ماذ كرت ( قياسف اللغة ) إذ قست 

الأمى فى إفادته الفور على الخير والانشاء الجامع المذ كور : : وهو مع اتحاد الح غير جائز سما 
( مع اختلاف حكمه فانه ) أى اح (فى الأصل ) وهو امير والانشاء (نعين) لمان 
( الحاضر ) لاظرفية ( و عتنع فى الأمرغير الاستقبال فى ) ابقاع ( المطلوب ) لآن الحاصل 
لاإطلب ( والحاضر الطلب ) القائم بالآمر ( ولس افكلام فيه ) أى فى الطلب » بل فى 
مللا (فان كان ) التمان المطاوت فيه اعاد المأمور نه ( اول زمان يليه ) أى ہی زمان 
. الطاب متصلا به ( فالقور) أى قوجب الفور ( أو) الطاوب فيه (ما بندم) أى مامد 
أل زمان بلى الطلب ( فوجوب التراج » أو ) إن كان المطلوب فيه ( مطلقا ) غير تعن من 
قبل الآمر (غا يعينه) المأمور من الوقت ( لاعلى أنه ) أىالتراجى (مداول. الصرغة » ةلوا) 
اكا (انبى يفيد الغور » فكذا | الأمر ) والخامح ہما كونهما طليا » (قلنا) قياس فى الاغة 
وأيضًا القور. (ق التهى ضترورع ) لآن المطلوب الترك مستمرا على مأمر ( لاف الأمر » 


مهم لاعس ہی عن الاصداد 





والتحقيق أنه تحقق الطاوب به ) أى بالنهبى ( وهو الامتثال بالفور ) متعلق بتحقق المطاوب 
فالةور ثنت لضرورة الامتثال (لاأنه) أى الى ( يغفيده ) أى الغور (وقولنا ضرورى فيه 
أى فى امتثاله ۾ قالوا ) انا ( الأمر نى عن الأضداد وو( أى النهى ( للفور فازم فعل 
الملأمور به على القور لتحةق امتثال النهى عنها ) أى أضداد لامور نه ( وتقدم نحوه ) من 
قوله : الأمرنق عن أضداده وهودا يبى فتكرر فى المأمور نه ( وما هو التحفى یه ) مرم أنه اذا 
کان الأمر فيه داعا كان نها عن أضداده دا يما أو وقت معان ففه ہی الضد لاف ساو 
الأوقات » أومطلقا ف وقت الضد : أىضف » و قال ههنا إن كان الأمر فور ا كان العم ی كذلك 
اى آخره » ( قلوا ) رابعا ( ذم ) الله تعالى ابليس ( على عدم الور ) يقوله ( مامنعك 
آلا نسحد إذ أمبرنك ) حدث قال و اد قانا لللادىكة اسیحدوا لأدم ‏ فدل على أنه على الفور 
والالما استحىق الدم لاله ميضيق عليه ٭ ( قا ) هدا الأمر ( مقيد) وق نسخة « ذلك معد 
بوقت » أى وقت نفخ الروح فيه بعد تسو يته ( فوته ) صفة وقت : أى ابلس الامتثال متحاوزا 
( عنه يدليل : : فاذا سوٌينّه) ونفخت فيه من رو ی قتعوا له ساجدين » إذ التقدبرفقعوا له ساجدين 
وقت السو تی أنأه وتشعحجى فيه الروح » | اذ العامل فى اذا ققعوا ۽ ( قالوا ( خامسا (لوجاز التأخير) 
للأمور نه ( لوجب ) اناوه ( إلى ) وقث ( معين أوالى انز أزمنة الامكان » والاول ) أى 
وجوب التأخير الى وقت معين ( منتف ) لأن الكلام فى غير الموقت شرعا » ولادليل عليه 

من الخار ج » وكبرالسنّ » والمرض الشديدلايعين » إذ 5منشباب موت خأ » وشيح ومر يض 
بعش مدةٌ . ( والثالى) أى وحوب التأخيرالى اخرأزمنة الامكان کلف ( مالا يطاق) لكونه 
غير معان عند ا1 كاف » فات كاف بإيقاع الفعل فى وقت مجهول کلف عا لا طاق » ( جيب 
إانقض ) الاجالى ( جوازاتصر ع عخلافه) أن يقول الشار ع افعل ولك التأخيرفانه جائز اجاعا 
وماد كر مئ الدليل جار فيه (د) بالنقض التفصيلى ( بأنهإها ازم( تكليف مالا يطاق ( بإحاب 
التأخيراليه) أىالىاخرازمنه الامكان ) أماجوازه) أى التأخير (الى وقت يعمنه المكاف O‏ بازم 
منه تكلم مالا رطاف ( مكنه من الامتثال ) فى ای" وقت شاء ايقاع الفعل فيه ع ( قلوا ) 
سادسا ( وجبت المسارعة ) الى المأمور نه لقوله تعالى ( وسارعوا ) الى مغفرة من ر بم : أى 
الى سسها » لأن ةيا لست ففقدرة العبد » ومن سبها فعلالماءور به » و إتماتتحقق المسارعة 
بالفور وقوله تعالی (فاستبقوا) حيرات » والكلام والمساقه مثله قو المارعه ع (الجواب جار ) 
كونه فیہما ( تا كيدا لايجابه ) أى الفور بأن يكون أصله مفادا ( بالصيغة ) كا قلوا (و) جاز 
كونه فهما ( تأسيا ) بناء على أن الصيفة غير متعرضة لاجابه » و يكون الاتجاب مفادا 


الفعل على القور مقتضى الاح 0۹ 
ہما كا قلنا ( فلا يفيد ) شىء منهما ( أنه ) أى الفور ( موجبها ) أى الصيغة کا هو 
مطليهم لعدم اتهاض الاستدلال مع احتهال خلاف المقصود ( فكيف والتأسيس مقدّم ) على 
انا كد (فانهلل ) دلملهم لأن جل الآتن على التاسس الذى هو الأصل ستازم عدم أفادة 
الصيغة الفور» واليه أشار بقوله (إذ أفاد ) دليلهم ( حينئذ نفيه ) أى نى كون الصيغة دالة 
على الفور # قال ( القاضى ثبت حك خصال الكفارة ) وهو أنه لو أتى بأحدها أجر ولو أخل 
بها عصى ( فى الفعل والعزم ) متعلق ينبت » ومعنى ثبوت ححكمها فيا أنه کا يحب هناك 
الاتتان بأحدها حب ههنا الاتيان بأحدهما (وهو) أى حكميا فها ( العصيان دترکهما ) 
أى الفعل والعزم ( وعدمه ) أى عدم العصان بانانه ( بأحدهمافكان ) الفعل على الفور 
أوالعزم ع عليه انی الحال فورا ( مقتضاه ( أى الآمس + وأورد عليه عدم نا م من ألى بالعزم 
ول يات ۳ أصلا » وهوخلاف الاجاع ۾ وأجيب حب نان مر اده التخبير هما مال تضق الوقت 
فانه اذ أضاف تعين الوقت » ( والجواب المزم بأن الطاعة ) التيهى الامسثال إنما حى ( بالفعل 
خصوصه ) فهو مقتضى الأعس ( فوجوب العزم لبس مقتضاء ) أى الآمر ( على التخيير ) 
سنه و دين الفعل ( بل هو ) أى العزم ( على ) فعل ( مانت وجو به من أحكام الاعان ) 

- نت مع وت الاعان » لااختصاص له بصغة الأمر » قال (الامام الطاف قى والشك ف جواز 
اخ ترب لقو ) لبخر ج عن العهدة بقن » ( واعتر س ) على هدا أنه ( لالام 
ماتقدم له ) ای للامام (من التوقف ى كونه) أ الا ( للفورء وأنضا وحوب المادرة 
ینای قوله ) أى الامام ( أقطع أنه ) أى المكلف (مهما ألى به) أى المأءوربه فهو ( وتم 
حك الصيغة للطلوب ) كذا ذكره احق التفتازاتى » فأجاب عنه المصنف بقوله ( وأنت اذا 
وصلت قوله ) أى الامام ( للطلوب) مع ماق له ( ينا قوله ) وهو (د إا الوقف ف أنه 
اوأر ) الملكلف عن أول زمان الامكان ( هل بآم بالتأخير مع أنه متثل لأصل المطلوب ) 
قطعا و إن احتمل عدم الامثال باعتار وصفه » وهو كونه على القورنظرا الىاحهال كونه موجب 
الأحمس )0 تقف عن الحزم بالمطابهه ) دين كلامه حواب إذاء» وجموع الشرط والحزاء خر أنت 
م دين وجه التوفيق وله ( فان وجوب القور بعد ماقال ) من الشاك فى جواز التأخير ( ليس الا 
احتياطا » لاحتهالالفور لا أنه مقتضى الصيغة فان الشاك فجواز التأخير ) إتما حصل ( بالشك 
فى الفور ) أى كون الأمر حينئد مفيدا للفور ( ثم كونه متثلا حك الصيغة يناف الاثم ) لأن 
الصيغة دك على ابقاع النعرقطعا وقدا لى نه » ودلالها على الفورغير معلومء لامظنون ۰ وه يواححد 

. العبد بترك مله فل يكن حح الصيغة الا اماع الغل فلا وجه لاحهال الام ( إلا أن براد) 





۳1° 00 قيل مسثلة الأمر للوجوب شرعية 

' بإلاثم المذ كور فى كلامه ( إثم ترك الاحتياط ) . قال الشار ح و بعد فليم أن الفور احتاط 
فكون تركه مما محل نظر انتهى » وفى قوله و بعد تسليم إشارة الى منع كون الاحتياط فى 
الفور » ولاوجه لنعه الابإعتار وجوب التأخير وقد عامت أنه لايد به ( نم لوقل ) الامأم 
( القضاء بالصيغة لاسب جدد | مكن) هذافى نسخةالشار حو لس ف النسخة التى اعهادى عليها 
« نم لوقال الى حر ه» وذ كر فىنوجمهه ماحاصاه ارجاع ضمير أ مكن الى عدم النافاة بين الامتثال 
والتأئم بالتأخير واز جعله متلا يحم الصيغة من حيث القضاء »وآ نما بت ركه الامتثال عك 
الصغة من حيث الأداء » ثم رد هذا التو جه أوَلا وثانيا » والذى يظهرأنه كانت هذه الزياده ثم 
غيرت ولم يطلم الشارح على التغيير وهو الصواب 1 ( وأجيب ) عن استدلال الامام أنه 
(لاشك ) فى جواز التأخير ( مع ) وجود ( دليلنا) المفيد له الرافع للشك . 

} ننبيه : قبل مسئلة الأمر للوجوب شرعية لان وها اوجوب » وهو )4 حكم (شرعى › 

وقبل لغوبة وهو ظاهر ) كلام (الأمدى وأتباعه ) والصحيح عن أنى اسحاق الشيرازى ( إذ 

کر روا قوطم فى الأجوبة قاس ف اللغة » واثنات اللغة بأوازم الماهية » وهو ) أىكونها لغومة . 
( الوجه ء إذ لاخلل ) فى ذلك وان كان جوطا الوجوب (فان الاعجاب لغة الاثبات والالرام > 
واعانه سحانه ليس الا الزامه » وائباته على اتخاطبين يطلبه الحم » فهو) أى الوجوب الشرعى 
( من أفراد ) الوجوب ( اللغوى) ولا كان هنا مظنة سؤال » وهو أنه ينبنى أن تكون شرعية 
لأنه مأخوذ فى مفهُوم الوجوب ( واستحقاق العقاب بالترك ليس جؤء المقهوم) للوجوب ( بل ) 
لازم («قارن عار ج ) أى دليل خار ج من مفهوم الوجوب ( عق أو عادى” لاص کل من 
له ولاه الالرام ء وهو ) أىالحار ج المذ كور (حسن عقات مخالفه ) أى كالدى حالف أمر من 
له ولانة الالزام ( وتعريف الوجوب ) له بأنه ( طلب ) للفعل ( يتتهض تر كه سببا للعقاب) 

كاهو الاحكور ف كلام القوم ( وز لاعانه على : او( لجاب (من له ولاءه الا لرام 
قرينة يتهض إلى آخره فبصدق إيجابه تعالى فردا من مطلقه ) أى الوجوب اللغوى تديره 
فنصدق عل ااه : فيكون منصوبا بزع الحافض ع و جوز أن يكون يصدق ى يشمل ؛ 
وقوه فردا حال عن اجائه ( وظهر أن الاستحقاق) للعقاب بالترك ( ليس لازم الترك ) مطاقا 
( بل ) هولازم ( لصنف منه) أى من الوجوب ( لتحقق الأمرمن لاولاءة له مفيدا لإ جاب 
(فيتحقق هو) أى الوجوب فيه (ولااستحقاق) للعقاب (يتركه) لأنه (بلا ولاية ) للا مر عليه ٠‏ 


الآ بالأعس بالٹیء لیس آعرا به ۳٣۹١‏ 
مسئلة 


( الآمر) لشحص (الأمر) لغيره ( ىء ليس آمرا به ) أى ذلك الثىء ( لدلك 
اللأمور ) بالو اسطة (دإلا) أى وان لم يكن المأمور بالواس_طة مأمورا للا مر الأول ذلك 
شىء ء ( كان مر عبدك ضع انو فى تعدا ) على صاحب العبد بالتصراف فى عده شر إذنه 
(وناقض ) أمر السيد بالأمر لعبده ( قولك للعبد لادعه ) لورود الأمر واللهبى على فعل واحد 
ونقل الشارح عن السبى ملع لزوم التعدى بأن التعدى أءر عبد الغعر يقير أمر سيده» 
وهنا أمره دامر سده : فان أمره لامسد متو قف على أمر سده انتهبى © ونس شىء لان 
التزاع فى أن مرد قوله : مر عمدك إك آخره هل هو أمر العد بيع الثوب أ املا ۶ فان السمد 
اذا آمر عنده عوجب مر عدك هل يتحقق عند ذلك أمر المد من قبل القائل مر عسدك 
بجعل اليد سفيرا أو وكلا فافهم ۾ وأما الكلام فى المناقضة غا أفادة هوله : (ولاعيى 
منع بطلان الالى » إذ لاءراد بالمناقضة هنا إلا منعه ) أى المأمور من اليم ( بعد طله ) أى 
المبيع (منه) أى الأموربالبيع (دهو) أى منعه مه بعد طله منه ( (سخ) لطلبه على ماهو 
تار : هذا » وقيل الأمر بالثنىء أمر به م (قلوا) أى القائلون بأنهاء رنه (فهم ذلك) أى 

ماد كر من أنه أمر به (من أمر الله تعالى رسوله بان بأمرنا ) فانه يفهم منه أن الله تعالى أمرنا 
عايامر به الرسول (و) من أمر ( الك وزيره) بأن با عرفلا نا بكذا فانه يفهم نه أن الآمر 
هو الملك ج ( أجيب أنه) أى فهم ذلك فہما ( من قرينة أنه ) أى المأمور أولا (رسول) 
ومبلغ عن الله والملك ( لامن لفظ الأمر المتعلق به ) أى بالمأمور الأول » ومحل النزاع انعا هو 
هذا مالو قال : قل لفلان افعل كذا فالأول آمى » والثاق مبلغ بلا نزاع : كذا نقل عن 
ان السكى وان التاجب » واختار الحقق التفتازالى الو نه سهما 

مسألة 

( إذا تماق أمران) غير متعاطفن ( عائلين) أى شعلين من دوع واحد » عو : صل" 
ركعتين صل ركعتين ( ف قابل للسكرار) ظرفان للهائلين : أى يكون تمائلهما فى فعل قابل 
الكرار » احترازا من نحو ماأشار اله وله ( لاف : صم الوم ) صم الوم فانه لابعود 
اللكرار ق صوم الوم المعين (ولا صارف عنه) أى عن التكرار ( من تعر یف ) المأمور به 
بعد ذ كرء منکرا ( كصل الركمتين ) بعد صل ركمتين ( أو ) من ( عادة كاسقنى ماء) اسقی 


۳ اختلف القائلون بالتفبى الخ 
ماء (فانه ) أى حك ماذكر » وهوكون الثانی م كدا لال فى مثلها ( اتفاق ) .أما فى الأولى 
فاماذ كر» وأمافى الثانية فلا ن دفع الحاجة عرة واحدة غالبا » وستظهر فائدة ما القيود 
( قبل بالوقف ) فى كونه اسسا أو نا كيدا » وهو لای بكر الصيرفى وأنى الحسين البصرى 
) وقبل نأ كيد ) وهو لبعض الشافعية والجبانى '( وقيل تأسيس ) وهو للا كثربن (لآنه) 
أى التأسيس ( أفود » ووضع الكلام للافادة ولأنه الأصل : والأوّل) وهوأنه أفود ووضع 
الكلام للافادة ( غنى عن هذا ) أى لأنه الأصل ( والكل ) أ ی كل مهما (لايقاوم 
الأكثرية ) لكر بر فى التأ كيد بالنسبة إلى التأسيس معارض عا فى التأ كيد بالسبة إلى 
التأسيس وال جل على المعنى الأغلب ( ومعارض بالبراءة الأصلية ) أى التأسيس معارض عا 
فى الا كيد من الموافقة للا صل : وهى براءة ذمّة المكاف من تعلق التكليف مها مي”ة ثانية 
( بععد منع الاصالة ) أى ان الأصل فى الكلام الافادة ( فى التكرار ) إعا ذلك فى غير 
التكرار بشهادة الكثرة (فيترجح) النأ كيد ( وإذامنع کون التاسسا كثر فى حل" النزاع ) 
وهوتعاقب أمصين مالين فى قابل للتكرار لاصارف عنه ( سقط ماقيل ) أى ماقاله الواقف 
( تعارض الترجيح ) ف التأسيس والتأ كيد ( فالوقف ) لثبوت أرحجية التأ كيد عليه لما 
عرقت ( وف العطف كوصل ركعتين ) بعد صل ركعتين ( يعمل هما ) أى الأعسين ء لأن 
الأ كيد بالعطف لم يعهد أو يقل » وقيل يكون الثاتى عين الأول » والآول هو الوجه ( إلا ان 
ترجح الت كيد ) فى العطف عرجح (قبه ) أىفيعمل بالا كيد (أو) بوجد (التعادل) 
بين المرجحات من الانبين ( فبمقتضى خارج ) أى فالعمل مقتضى خار ج عن المعادلين 
ان وجد » والا فالوقف » قبل ترجيح التاسيس لما فيه من الاحتياط » وأجيب بإن 
الاحتاط قد يكون فى الجل على التأ كيد لاحتإل الحرمة فى المرئة الثانية : هذا فى الأمرءن 
عتاثلين » فان كانا مختلفين عمل مهما اتفاقا » ثم هذا كله فى المتعاقبين فان ترا أحدهسا عن 
الآخرعمل ہما سواء تمائلا أواختلفا بعطف أو بغر عطف . 
مسئلة 

( اختلف القائلون بالنفسى ) أى بالأمى النفبى » وهو الذى حد فما سبق بإقتضاء فعل 
غيركف على جهة الاستعلاء » وستظهر فائدة تقبيد الاختلاف مهم ( فاختيار الامام والغزالى 
وابن الحاجب أن الأمر بالشىء فورا ليس نهيا عن ضدّه ) أى ضد ذلك النىء ( ولا قتضه) 
أى لاقتضى الأمر بالثبىء اہی عن ضده ( عقلا » والمنوب إلى العامة ) أى عاتة العلماء 


اتفق المعتزلة على أن الأمر بإلثىء لس نهيا عن ضده ‏ سوسس 
وجاهيرهم ( من الشاقعية والحنقية والحدثين أنه ) أى الأمر بالفىء ( هى عنه ) أى عن 
ضد ذلك الشىء ( ان كان ) الضدّ ( واحدا) فالأمر بلا يمان نهى عن الكفر ( وإلا ) ' 
أى وان لم یکن واحدا (فعن الكل ) أى فهو ہی ع نكلها » فالأمر بالقيام نمبى عن 
القعود » والاضطجاع » والسجود وغيرها » ( وقيل) نمى ( عن واحد غير.عين ) من 
أضداده ( وهو بعيد) جدًا ( وان الى ) عن الثىء ( أمر بإالضد المتحد ) فى الضدية » 
فالنهى عن الكفرأمر إلامان (دالا) بان کان له أضداد ( فقيل ) قله بعض النفية واحدثين 
هو أمر ( بإلبكل ) أى داضدادها كلها (وفبه بعد » والعامة ) من النفية والشافعية وامحدثين 
هو أمر ( واحد غيرمعين ) من م أضداده ( والقاضى) قل ( أولا ذلك ) أى الأمر بالشىء 
ہی عن ضده » والنبى عن الشىء أمر بضده ( وار تضمنان ) أى يضمن الأمر باشىء 
الى عن ضده » و يتضمن النهسى عن الثنىء الأمر بضده ب ( دمنهم من اقتصر على الأمر) 
أى قال الآمر بالشبىء ه چی عن ضده » وسكت عن النهبى وهو معزو للا شعرى ومتابعيه (وعم ) 
الأمرف أنه ىعن الضد (ف) الامر (الاعاف و الأمر (الندنى فهم امهيا تحر م وكراهةفى الضد) 
شر على ترتوب اللف » (رمنهم من خص” أمر الوجوب) بكونه نهيا عن الضدّ دون أمرالندب 
( واتفق المعتزلة لنفيهم ) الكلاء ( النشمى على نى العينية فيهما ) أى على أن الأمر بإلفىء 
لبس نهيا عن ضده ولا بإلعكس لعدم إسكان ذلك لفظا فہما » ( واختلفوا هل بوجب كل 
من الصيغتين ) أى صغة الأمر والهى (حکا ف الضد : فأبوهائم وأناعه ) قلوا (لا ) وجب 
شا منہما حكما فه ( بل ) الضدّ (مسكوت ) عنه ( وأو المسين وعد الجبار) قالا الأمر 
( وجب حرمته ) أى الضدٌ » ( وعبارة) طائفة ( أخترى) الأمر ( مدل“ علما ) أى حرمة 
ضده » (و) عبارة طائفة (أخرى) الأمر( يقتضيها) أى حرمة ضدّه : من قال بوجب أشار 
ای نبوتها ضرورة تحقق حك الأمركالنكاح أوجب الحل” فى حق الزوج بصيغته » والحرمة فى 
حق الغير حكمه دون صيغته » ومن قال مدل أشار إلى أنها شت بطر بی الدلالة كالنهبى عن 
التأفيف يدل" على حرمة الضرب » ومن قال يقتضى أشار الى ثوتها بإلضرورة النسوبة إلى غير 
لفظ الأمر : كذا ذ كره الشارح . ( ونفرالاسلام والقاضى أو ز بد وشمس الأ تة ) السرخبى 
رجهم الله » وصدر الاسلام ( وأتباعهم ) من المتأشرين قالوا : الأمر ( يقتضى كراهة الضْدّ 
ولوكان ) الأمر ( ايجا! » والنهبى) يقتضى ( كونه) أى الد ( سنة مؤكدة ولو) كان 
النهبى ( تحر عا ء وحور أن المسئاة فى أمرالفور لاالتراى) ذ كره شمس الأمة وصدر الاسلام 
وصاحب القواطع وغيرهم : كذا ذ كره الشارح » ( وف الضد) الوجودى ( المستازم للترك 


e‏ شتی تقد الضد اموت 

لا الترك ) ثم قالوا (وليس النزاع فى لفظهما ) أى الأمروالهى بان قال : لنظ النهى أمر » 

. وبالمشكس قلع بان الأمر موضوع لصيغة افعل ونحوه » والنهى للاتفعل وغوه (ولا المفهومين ) 
وليس اانزاع ی أن مفهوم أحدهما » وهو الصيغة المخصوصة لبس مقهوم الاج » وهو الصغة 
الأخرى ( للتغاير) بين المفهو مين (ل) التزاع (فى أن طلب الفعل الذى هوالأمرعين طلى ترك 
ضده الذى هو الهى » وقول نذرالاسلام ومنمهه) والامر بالثىء شض ى كراهة ضده إلى آخره 
مر آنفا ( لا يستازم ) كون المراد بالأمر أوالئهبى (اللفتى) حتى يازم أن تكون صيغة الأمر 
صيغة المهبى عنه وبالعكس لأنه اذا كان صيغة الآمى مستازما للكراهة مع قطع النظر عن 
ملاحظة الضرورة كانت الكراهة ٠دلولا‏ التزاميا بصيغة ( بل هو) أى أحد قوليه ومن معه 

( كالتضمن فى قول القاضى نرا ) فى أن ما هما واحد : وهو أنه يستازم الأمر بالفىء الهى 
عن ضدذه ضرورة » وكذلك النهى عن الثىء يستلزم كون صد ذلك الثىء مأءورا به ضرورة 
ولذا اقتصروا على كونه سنة مو كدة : إذ لاضرورة فى اثنات الوجوب له » لأن حومته ازم 
تركه 4 وتر که لایستازم فعل صده الوحودی لواز أن لا.فعل شنا من الضدن » لكنه عل 
من عاد ته صلی الله عليه وسل أنه كان يعمل بضد ماه ى عنه ألتة فيكون سنة مؤكدة (ومراده) 
أى نفر الاسلام من الأمر الذى قتف ى كراهة الضدّ ( غير أمر الفور لتنصيصه) أى نفرالاسلام 

( على تحر م الف ا لفوت ) اذا كان الآءر للوجوب حيث قل : التحر م اذا م يكن «قصودا 
بالأمر ل يعتير إلا من حيث يفوت الأمر » فان م يغوته كان مكروها : کالامر بالقيام لبس هی 
عن القعود قصدا ء حتی لو قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس التعود ولكنه یکره اتی » وسيأق 

له زيادة تفصيل » وجه التعليل آن‌الاشتغال بِالصَد ف الأمر الفورى مفوَّتله » فضدكل أمر فورى 
حرام لا مكروه ( وعلىهذا) الذى تحرر مراد نفر الاسلام ( بنش قيدالفد) فا اذا قيِل 
الأمر بالنىء نهى عن ضده (بالفوّت » ثم اطلاق الأمر عن كونه ) أى الأمر ( ذوريا) 
فقال : الأمر بالنىء هى عر ضده المنوت له » والنبىعن الثىء أمر بضده المفوت عدمه له » 
ولذاقال صدرالشر سة : ان الضدانقوّت المقصود الأمر عرم 6 وأن فوّت عدمه المقصود اہی 
ب ة وان 0 هوت ىق الام ٠ة‏ قتضى الكراهة ء فق الہ ى كونهسنة و كد ة (وفائدة الحلاف) 
فى حكون الأمر بإلتىء نهيا عن ضدّه ( استحقاق العقاب بترك المأمور به فقط ) اذا قيل به 
س نهى عن صده ( أوبه) أى ترك المأمور نه ( و قعل الضد حيث عضی (ty‏ ظ 
اذا قبل بأنه نہی عن ضده » وعلى هذا القياس فى جانب النهى © ؛. ( للنافين ) كون الأمرتهيا < 
عن ضتہ وبإلعكس (لوكانا ) ی اہی عن الضد والأمو لالض )4( أى مین الأب . 


طلب الفعل موقوف على العل يعدمه ۳۵ 





بالثىء والہى عن الثىء (اد) م كوناعينهما مل كأنا ( لازميهما لزم تمقل تعقل الد فى الاص 
والنهىو ) تعقل (الكف) فى الام والأمس فى اہی (لاستحالتهما) أى لاستحالةالأمى والنهبى 
على ذلك التقدير ( تمن ل يتعقلهما ) أى الصد والكف ف الأ والضد والأصس فى الہی 
( والقطع بتحققهما ) أى الآمس والنهبى ( وعدم خطورهما) أى الضدّ والكف ف الأآمر 
والصّدٌ والأمر ف الى حاصل » ( واعترض ) على هذا الاستدلال ( بأزمالا مخطر ) بالبال 
إنماهو ( الأضداد الجزئية ) كلها وتعقله أى الضد ولت مادا للقائل يكونها نميا عن 
الصَدّ (والمراد ) بإلضد فىكلامه ( الضدالعام ) وهومالا جام المأدور به الدائر فى الأضداد 
الحزئية كلها ( دنله ) أى الضد العام" ( لازم ) للام والهى ( إذ طلب الفعل موقوف 
على العلل بعدمه ) أى القعل ( لانتفاء طلب الحاصل ) أى المعأوم حم له » وفه أن هذا 
يقتضى عدم الع حصوله » لا العل بعدمه (دوهو) أى الل تعد مه ( مازوم الما إلحاص ) أى 
الصْدٌ الحاص (وهو) أىالضد | _لحاص ( مازوم للعام) أى للضد العام فلا بد من تعقل الضد 
العام“ فى الأمى بالشبىء » وكذلك لاد منه فى النهى عن الثىء لانتفاء طلى الترك من لم بعل 
بوجود الفعل والعلم بوحوده ملزوم للعر بإلصْد الحاص : وهو مازوم للعام » ولا كان شر ر 
الاعتراض فى جانب النهى نظير تقر بره فى جانب الأمر بتغيير يسيراكتتى عاف جانب الامر 
ورك الاخر للقايسة > وفه أن ْم اند الحاص فى الاول غار بعبد 6 لان العام عدم الفعل 
عادة لى يشغل المامور بضده عخلاف الما بوجوده : فانه لس كذلك » ( ولا عن ماف هذا 
الاعتراض من عدم التوارد أولا ) لآن شرط التوارد الذى هو مدار الاعتراض كون مورد 
الاجاب والسلب للتخاصمين بحيث يكون قول كل منهما على طرف النقيض لقول الاخر » 
والمستدل نى خطور الضد الخاص على الاطلاق » فقول المعترض أولا ان مالا مخطر بإلبال : إا 
هو الأضداد الجزئية موافقة معه فيا » > قلا تتحقق الماظرة ة بنهما بإعتباره : نم يجاب عنه بأن 
مراد المعترض مر ذلك بيان غلط المستدل من حيث انه اشتبه عليه مراد القائل أن الأمر ىء 
نمى عن الضد » فزعم أن مراده الأضداد الحزئية ولس كذلك » بل الضْدٌ العام » ولايصح 
نى خطور الضد العام لماذ كر» -فينئد تنعقد المناظرة سهما و سّحقق التوارد » فقصود المصنف 
أنه اذا نظرنا الى أو كلام المعترض ل نجد التوارد » واذا نظرنا الى آتخركلامه وجدنا التناقض 
فلاخيرفى أول كلامه مع قطع النظر عن اجره ولافى ره اذا انضم مع مع أوله لوحود التناقض »© 
د إليه أشار بقوله ( وتناقضه فى نفسنه ثانيا) ثم بين التناقض بقوله (اذ فرضهم) أى القائلين 
ان الأمر بإلنىء ٠‏ بی عن‌ضده » فلن الاعتراس الذ کود ٣ن‏ قبلهم لامحطران ما كلام النافن 


۳٦1‏ لاتزاع فى أن الا مر بشىء نهی عن تر که 

هو الأضداد ( الحزئية فلا تخطر) أى فقوطم لاتخطر (نسلم) لعدم خطورها بالبال أصلا ( وقوله) 
أى المعترض العا | عدم الفعل (مازوم الغا بحاص ) أئنالضد الحخاصضص وهو أى الضد الحاضص 
مازوم العام : أى لات اللحاص لد ( بناقض مالاعطر ای آخره ) أى الآضداد الموئة . لان 
الاعات الحزتى تقيض الساب السكلى عند اكاد النسبة » ثم أشار الى ماف الشرح العضدى 
وغبره فى جواب هذا الاعتراض بقوله » ( وأجيب عنع التوقف ) الام بالفعل ( على الع 
بمدم التلس ) ذلك النعل فى حال الأمس به (لأن المطلوب مستقيل فلاحاجة له ) أى لاطالب 
(الى الالتفات الى مانى المال) أى حال الطلى من وجود الذعل وعدمه (ولوسا ) نوقف الامر 
بالفعل على الم بعدم اتلس به (فالكف ) عن الفعل المطاوب (مشاهد) مخصوص فقد تحقق 
ماتوقف عله الآء ر بالفعل من الع بعدم التلبس به ( ولا يستازم ) شهود الكف عن الفعل 
الأمور به ( العر قعل صد خاص لحصوله) أى لحصول شهود الكف ( بإلسكون ) عن ا حركة 
اللإزمة لمباشرة الفعل المأمور به (ولو سل) زوم تعقل الضدّ فى الجلة ( فحرد تعقله الصْدٌ لس 
ملزوماً تعلق الإطلى بتر کہ ) الذى هو معن اہی عن الضد ( ځواز الا كتفاء ) ف ‌الامر بااٹىء 
( عنم ترك الفمل ) المأمور به فترك الما.ور به صله ؛ وقد تعقل حيث منع عنه » لكنه فرق 
بين المع عن الترك ودين طلب الكف عن الترك ي توضيخه أنالأمر بفعل غير جوز تر كه 
قد خطر بباله تر كه من حيث انه لاعجوّزه ملحوظا باتع لاقصدا > وعهذا الاعتبار يقال منع 
تر که ۾ ولا شال : طلب الكف عن ر كه كه » لا نهلاحتاج!! ترجه قصدى » وإليه شار بور( ا 
لاقل لانزاع فى أن الأمر بشىء ۰ هی عن تر که ) اللام فى لما قيل متعلق جواز الا كتفا 

کان قائلا يقول من أبن لك الک حواز الا كتفاء عاذ کر من غير تعلق الطاب بتر كه » 
فقول ولا جواز ذلك ل فق الكل على أنالأ.ر شىء إلى آخره » لأن عدم جواز الا كتفاء 
يستلزم تملتق ااطلى بالترك قصدا » وهو ضد المأمور نه » فيئبت أن الأمى بالثى» هى عن ضده 
وهو عبن المنازع فيه ٠‏ فازم نأو بل فوم لاتزاع الى احره بأن المراد منه المح عن ترك الفعمل 
وهو كاف فى الأ لشي ء ء ( واما لانه) ای ممع ر که ( بطلب آخر) غير طلى الفمل الما مور 
نه (لحطور الثرك عادة ) فان من يطلب الفعل من غير تجو بز تر كه عحطر الترك باله غالا من 
حيث كونه مطلوب الترك ( وطلب ترك تركه) أى ترك الماءور به اما يكون امتثله (الكائن 
فعله) أى بأن يفعل المامور به حال كونه طلبترك الترك ( وزان ) قوله ( لاتترك ) فانقوله افمل 
هذا ولا تترك ععنى افمله واترك تركه » وحاصل طلب الفعل وطلاب ترك ت رکه واحد ۽ 
فان قلت اما الثانة عديل اما الأولى ء شاوه تعليل حواز الا كتفاء به مع أنه آثیت هنا 








الا وحه أن الامر لشي ء مسارم اہی عرنتر که لأ 





طلبان + قلت الثانية فى معنى الأولى بإعتبار اشتراكهما فى عدم مازومية الطلى الأول للطلب ٠‏ 
الثاى كاهو مطلوب الحصم فتأمّل ( وكذا الضد المفوّت ) أى مثل ترك الفص لل المفوّآت 
للفعل مطاوب بطلب آخر لحطور ت ركه عادة وطلب تر كه يفعل المأدور به ( فالأوجه أن الام 
بای ءمستازم النهبىعنتر که غير مقصود) استازامابالعنی لاع فاناللازم (بالمعنى الاعم) هو أن 
بكون تصور الملزوم واللازم معا كافيا فيه للجزم بإلازوم » حلاف اللازم بالمعنى الا خص- ء فان 
الع بالملزوم هناك يستازم الع باللازم ( وكذا) الا مر بالشىء هى ( عن الضد المفوّت للحطوره 
كذلك ) أى إذا لوحظ معتى الأمر بالثىء ولوحظ معنى النهى عن ده المفوت له حك المقل 
المزوم هما (فأما التعذ يبه ) أى بالضد المفوت ( لتفويته) أى تفويت المأءور نه » لامن 
حيث ترك الامتثال ل الخرغير المأمور به ( فأما ضد ) أى خطور ضْد ( مخصوصه ) إذا 
كان لأامور به أضداد ( فلس لازما عادة ) للاأمر بافىء ( للقطع بعدم خطور الأ كل من 
نصوّر الصلاة ) عند الأمر مها ( ف العادة ) . قال ( القاضى : لوم يكن ) الأءى باكى: 
(إاه) أى نها عن ضده (فضاده أو متاه أو لا( أى لكان امامثله أو ضده أرخلافه »> 
واللازم بأقامه بإطل كا فى الشرح العضدى » أماالملازمة فلاان كل متفاء بن إما أن 
بتاويا فى صفات النفس أولا » والمعنيىة بصفات الذفى : مالا عتاج الوصف به إلى تعقل أهر 
زائد كالانانة الا سان ء والققة » والوحود > والشبه له » حلاف الحدوث والصيرٌ » فان 
ناويا لان : كسوادن أو ساضن : و الا فاما أن افا بانفسهما أى متنع اجتاعهما 
فى محل واحد بالنظر إلى ذاتهما أولا ۾ قان افا اها : كالسواد والساض فَضدّان »إلا 
غلافان : كالسواد والحلاوة انتبى » وأما بطلان اللازم لها أشار إابه بقوله ( والأوّلان) أى 
كونهما ض دن » وكونهما مثلين (بإطلان ) أى منفيان ( والا) أى وان م كونا كذلك بان 
كوناضدن أومثلن ( امتنع اجماعهما ) لاستحالة اجماع ااضدن والثلين ( واجماع لامر 
شىء مع النهى عن ضده لايقبل التكيك ) أى لاشك فه لأنه ضرورى6 فى تحر" كاه ولا 
سكن (وكذا الثالك ) أى کڪونہما خلافين باطل !يضا ( والا) بان يكونا خلافين 
اجا زكل) أى اجتماع كل من الآ مر بإلشى٠‏ والنهبى عن ضده (مع ضد د الاخ ر كاللاوة والبياض) 
بذ جوز أن جتمع اللاوة مع صد الياض وهو السواد وبالعكس )0 فيج مع الأمر بإلنىء مع 
د اأنهى عن ضده 3 أى ضدّ الهى عن صَدّه ( الأمر بضده وهو) أى الاءربإكىء 
مع الأمر بضد ذلك التىء ( سكليف بالحال لأنه ) أى الأمربالشىء حينئذ ( طلبه) أى طلب 
ذلك الثىء ( فى وقت طلب فيه عدمه ) أى عدم ذلك الثىء فقد طلب منه الجع بين الضدين 


۸ بعد تحر بر تخل النزاع لايتجه الترديد 1 
ظ فتعينت العينية » ( أجيبنمكون لازم کل خلافين ذلك ) أى جوا ز اجتا ع كل معضة الآخر 
( لجواز تلازمهما ) أى الحلافين على ماهو التحقيق من عدم اشتراط جواز الاافكاك فى ظ 
المتغابر بن كالموهر مع العرص والعلة مع المعلول (فلا جامع) أحد الحلافين على تقدبر تلاز مهما 
(الضد) لخر »لآن أحد لومي اذا اجتمع مع ضد اخر لزم اجتاعه مع الضدين 
جيعا » وهو ظاهر ( وإذن ) أى واذا كان الأمر على ماحققناه فى المحلافين ( فالهى ) 
< الذى ادّعى کون الأمر إناه ( إذا كان طلب ترك ضد الامور نه اخترناهما ) أى اخترنا . 
كونه والأمر بإلثىء ( خلافين ) من شقوق الترديد ( ولا جب اجتاعه) أى اجتاع البى 
اللازم للا مر ( مع شد طلب المأمور به ) على مازعه القاضى ( كالصلاة مع إباحة 
الآ كل ) أ ی كالأمر بالصلاة والنهبى عن الا كل فانہما خلافان » ولا بازم من کونہما خلافين 
اجتاع الصلاة امأمور مها مع اباحة الأ كل التى هى ضدّ النهبى عن الا كل (وبمدتری) ٠‏ 
عل ( النزاع ) و سان المراد من الى عنه عیث لايشنه ) لاتحه الترديد ( فى المراد 
بالنهبي عر الضد على مافى الشر ح العضدى ( نه ) ای نن ماد كر (و بین فصل ضد ضده 
الدى ) فعل ضده 6 الذى صفة فعل ضد ضده ( تحقق به ترك ضده ) أى صد المأمور به 
( دهو) أى وفعل صد ضدّه ( عينه ) أى عين فعل المأمور به » ( خاصله) أى حاصل امجموع 
أعنى الأمس باثىء نهبى عن ضذه و( طلب الفعل طلب عينه ) أى عين الفعل » قان ضد ضده 
المفوت هو عينه ( وأنه ) أى الحاصل المذ كور (اعب) إذلا قال سن الثىء ونفضه مشل 
هذا الكلام الابطريق اللعب واللهو ( ثم اصلاحه ) أى اصلاح التردند على وجه لا يكون 
لعبا ( بان براد بأن طلى الفعل له اسان » أ بالفعل > وهی عن ضده وهو ) أى النراع 
(حينئذ لغوى ) راجع الى نسمية الأعس بالشىء نهيا عن ضدّه هل هى ثابتة فى اللغة أملا ؟ 
( وهم ) أى القائلين الأعس بالشبىء م غير النهبى عن ضذه » وهم القاضئ وموافقوه ( أيضا فمل 
السكون عبن ترك الحركة وطلبه ) أى فعل السكون ( استعلاء وهوالأمرطلب تركها) ى 
الحركة (وهو) أى طلب تركها ( النهبى » وهذا ) الدليل ( كالاول م" التبى ) إذ يقال أيضًا 
بالقلب ۾ ( والجواب رجوع انرا ع لفظيا) كاذ كره ه ان الحاجب وغيره فى الشر ح العضدى 
رجح النزاع لفظيا فى تسمية فعل المأمور نه تركا لضده وفى تسمدة ظله نهيا » وكان طر بی 
ثبوته اللقل لغة ولم يبت ( بمنوع بل هو ) أى الزاع ( فى وحدة الطلب القاتم بإلنفس) بأن 
يكون طلب الفعل عين طلب ترك ضده ( وتعدده ) بان يكونا متغابر بن بإلذات ( بناء على 
أن الفعل) المأمور نه ( أعنى الحاصل بالصدر) فانه الظلوب ايقاعة من المكلف لاالمصدر اميتي 


_ للعمم فى للنهبى دلبلا القاضى A‏ 

للفاعل ولا الى انول | إذ هما نسبان عقليتان لازمتان للحاصل بالمصدر فانه اذا صدر عن 
الفاعل وتعلق بالفعول ثنت بالضرورة للفاعل وصف اعتبارى : وهو کونه حيث صدر عنه ذلك 
المدث » وخر للفعول وه وكونه ححيث وقع عليه ولائیء منهما عوجود ف الحار ج > واعا الموجود 
فيه نفس ذلك الحدث المسمى بالحاصل بالمصدر » وان أردت زيادة تحقيق له فعليك برسالة 
الفقهاء فى #تيقه (وترك أضداده ) أى المأمور نه (واحد فى الوجود ) أى بوجدان (:وجود 
وأحد أولا) فعلى الأول بازم اتاد الطلى المتعلق بالفعل مع الطلى المتعلق ترك أضداده تعلى 
الثانى ازم تغار الطليين بإلذات لغار متعلقمهما بالدات 0 بل الحواب ما تضمنه دلبل النافين من 
القطع بطلب القعل مع عدم خطور الضد ) وهذا فى غير نحو ال رکه والسكون ( وأيضافاتما 
۰ يتم ) الاستدلال عاذ كرمن قوله : أى فعل السكون عن تراك الى كه لی ارہ( أحدهما) 
أى المأمور به والنهبى عنه ( ترك الآخر) وف سخة عدم اد تر ( کاطرگه دالکون لا) ف 
(الأضداد الوجودبة) هنی اذا كان للامور ا له صد واحدمساو لْقَصْه وهو فالعنى لس وحودی 
لكونه مساو با لدم المأمور نه > ګنند طلى ”رکه طلب الأمور به فى اللقيئة وأما اذا كان 
له أضداد لس أحدها على الوجه المذكور وهى حينئذ وجودية + فطلب ترك أحدها لا يكون 
طلبا لإأمور نه لتحقق رکه فى ضمن ضد آْر له ( فليس ) ما أحدهما ترك لار ( حل" 
انزاع عند الا كثر) لاتفاقهم على أن الأمى بالثبىء فيه نهى عن ضده (ولا عامه ) أى محل 
التزاع ( عندنا ) لأنه أعم” من ذلك » هكذا فى نسخة الشارح ولس ف النسخة الى اعتمدنا 
علمها عند الا كثر الى آخره وهو الصواب » لآن نی کون ماذ كر عام حل التزاع بدل على 
أنه من جلة محله » ولاوجه للزاع فيه كا لاعن الا أن يكلف » ويقال فرق بين طلى الثى. 
وطلب ترك نقيِصّه من حيث التعيرو إن اتحدا ما لا . 

وأنت ير أنه لايرب على هذا النزاععرة ( وللعمم ) القائل (فى النهبى ) انه أ 
الضدم أن الأمر بافىء ء نى عن الضد ( دللا القاضى ) وما لول يكن نضه لكان مث له 
أوضده أوخلافه الى آخره » والسكون ترك ال ركه الى ] ارہ » ( والجواب ) عنهما (ماتقدم) 
نفا من جواز تلازم الحلافين والقطع بطلب الفعل مع عدم حطور الضد ( وأيضا يازم فى ہی 
الشارع كو نكل” من المعاصى المضادة ) لى عنه (مأمورا به مخيرا ) فيكون الهى عن 
الزن مہا باللواطا ( ولو التزموه لغة ) فقالو اسامنا أنه بازم ذلك من حيث الدلالة اللغو به (غير 
أنها ) أى المعاصى ( منوعة شرى ) أى دلبل شرعى فهو قر بنة دالة على أنها لست ماد 


8 - م تسير  »‏ أول 


۰ ام الاتجاب طلب فعل يدم بتركه الم 
النارع ( كالغرج من العام ) من حيث ان العام (يقناه ) لغه ( و تلع فيه) أى فى 
احرج (حكمه) أى العام بدليلشرعى ( أمكنهم ) جواب لو ٤‏ ولان مماجة هذا الالتزام (وعلى 
اعتباره) أى الالتزام المذكور (فالمطاوب ضد لم منعه الدليل » وما الزام نى المباح ) على المعمم 
أن شال مامن مباح الا وهو صد الخرام منہهی عنه ودا ذهب الكعى الى أنه مامن ماح 
الاهوترك حرام فيازم كون ذلك المباح مأمورا به » وليس هناك منع شرعى حتى يكو ن كالخرج 
من العام ( فغير لازم ) إذ كون الماح تركا للحرام لايستلزم كونه ضدا له اذ الضدان هما 
المتنافيان بأ نفسهما » على أنهان قام دلبل على اباحته كان قر نة لعدم إرادته على ماذ كر آنا ج 
(المضمن ) ى القائل بأن الأمى بالشىء يتضمن النهبى عن ضده ونقض هذا الدليل قال 
(أمس الاتجاب طلب قعل ذم بتركه فاستازم الہی عنه ) أى عن تركه ( وجما تحصل ) 
الترك ( به وهو ) أى ماعصل به الترك ( الضد ) للأمور به فاستازم الأعس المذكور النهى 
عن ضده ( وتقض) هذا الدليل بأنه ( اوتم لزم تصوّر الكف عن الكف ) عن المأمور 
به (لكل أمرائجاء!) لأن المستدل ادعى استازام الأمر النهى عن تركه » لأن رکه هو الكف 
عنه » وانهى عن الثىء هو طلى الكف عن ذلك الثبىء » فالهى عن الكف ال امور به هو 
طلب الكف عن الكف عنه » وتصوّر الكف عن الكف لازم لطلب الكف عن الكف ء 
واللازم بأطل للقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الكف عن الكف (ولوسا) عدم ازوم نصوّر 
( وإن وقع ) النم بإلترك ( جزء التعريف ) الرسمى له ( بل هو) أى الوجوب يعى الامر 
الاجانى (الطلب الجازم ) الذى لم جوز طالبه ترك المطلوب به ( ثم يلزم تركه) أىترك مطاوبه 
( ذلك ) أى الم فاعل بلزم قدّم مفعوله ( اذا صدر) الأمر ( تمن له حق الالزام ) أى ولاءة 
الالزام واللزوم حسب التحقق فى الحارج لايستازم اللزوم سب التعقل »> وهذا! هو المطاوب. 
( ولوس ) كون الذم بالترك جزء الوجوب ( جا زكون التم عند الترك لأنه لم يفعل ) ماأمر به 
لاالأندفعل الضد المستازم للترك » وكون الضد منهيا عنهلايتحقق الا بكون الذم لأجله ( ولاق 
أنه لايتوجه الذم على العدم ) أى على عدم الفعل ( من حيث هو عدم بل من حيث هو فعل 
المكلف ) عى لوتوجه إعا يتوجه من حيث انه فعل المكلف لكن هذه الميثية غير 
موجودة فيه » فلا يتوجه عليه واليه أشاز قوله ( ولس العدم قعله بل) فعله اعا هو (الترك 
اميق للعدم) الأصلى (على الاأصل) » وحاصله كف النفس عمايقطع العدم الأصلى” من قعل 


. الى طلب رك فعل ۷ ٠١‏ 
ضده فتأمل (دماقيل اوسر) أن الأمر بإلنى» متضمن لى عن ضده (فلا ماح) إذ ترك 
المأمور نه وضده يم المباحات » والمفروض أن الأمر ستلزم النہی عنها » والمهبى عنه لا.دكون 
ساحا (فغبرلازم) اذالمراد من الضد انى عنه المفوّتإلا مي » والمه أشار قوله (والا) أى ولو كان 
مستلزما نتى المباج بأن يكون مراد المشمن من الضد كلما بتحقق فيه ترك المأمور به ول قيد 
عايفوته ( امتنع ) للضمن المعمم ( التصرع بلا تعقل الضد المفوّت ) للأموربه بعد الأمر 
لأن لازم الأمرعنده على ذلك التقدبر لابفعل مطل قالضد » فبين لازم الكلام ومفهومه تدافع » 
ومن المعلوم عدم امتناع تصرعه بذلك ( والخل” ) أئ حل الشهة ( أن لس كل ضد) عمنى 
ماعصل به الترك ( مفوتا ) للأمور به ( ولا كل مقدر) من الماحات ( ضذا كذلك ) 
أى مفوّنا (-خطوه هف الصلاة » وابتلاع ريقه » وفتح عينه وكثير) من نظائرها فاءها أمور 
مغايرة بالدات للصلاة » و هذا الاعتبار يطلق علها الضد ولحككنبها لانفوّت الصلاة ( وأيضا 
لايستازم ) هذا الدليل ( محل النزاع » وهو ) أى محل النزاع ( الضد) الحزثى للاعمس وهو 
فعل خاص وجودى مقوّت للأمور نه ( غير الترك ) أى ترك المأموبه مطلقا » فانه لانزاع فى 
كونه تهيا عنه » غير أنه لايازم به إثم عدم امتثال الأ » و إنما قلنا ما أفاده الدليل خارج عن 
محل" النزاع ( لان متعلق الهىاللازم ) للا“مرضرورة ( أحد الا مرين : من الترك والضدّ) 

نی الہی الذى عم العقل ازومه للا مر متعلقه أحد الا مرن لاعلى التعيين »› فللمانع أن 
يقول ل لايجوز أن يكون تحققه فى ضمن التراك ه وإله أشار شوله ( فنختار الأول ) فيكون 
اہی اللازم إعا هو الہى عن ترك المأمور به لاالنهى عن الضد » وهو ليس من بحل الزاع 
لا عرفت © فان قلت قد.ادعى المصاف استارا م الا مر للنهبى عن رك الملأمور به وما حصل 
نه الترك وهو الضد معا فا وجه تسلم استلزامه ما -جعا ۽ قلت بالاتفاق لس الہى اللازم 
ألا مر متعددا » والابازم اثبات أفراد كثيرة للنهى” بغدد الا ضداد الحزئية واعشار ترك المأمور 
به متعلقا بالهبى مغن عن الكل » لا نه بتحقق فى ضمن كل" ضد فتعين لكونه متعلقا للنهى . 
(وزاد المعممون فى اللهى ) القائاون بان الى عن الشىء يضمن الا مر بضده كا أن الامر 
تضمء ن الہی عته ( أنه) أى النهبى (طلب ترك فعل وتركه) أى الفعل ( بفعل أحدأضداده) 
أى الفعل (فوجب ) أحد أضداده : وهو الا مرء لاان مالاعصل الواجب الانة فهو واجب. 

( ودفع ) هذا ( بازوم کون کل" من المعاصى الى اخره) أى المضادة مأمورانه مرا (وبأن 
لامباح ) أى و بازوم أن لابؤجد مباح أصلا لامر من أن كل مباح ترك الحرم وضد له ۾ فان 
قلت غابة مايازم وجود أحد المباحات المضادة لا كلها » قلت وجوب أحد الاشياء لاعلى التعيين 





٣‏ ۰ ددليل نالاس شیء نهبى عن ضده أو يستازمه 
حيث عصل ماهو الواجب بأداء كل وإحد منها نای الاباحة كا فى خصال الكفارة ( و كنع 
وجوب مالا ن تتم“ الواجب أوا حرم ) أى الاجتناب من الحرم ( الانه » وقبهما ) أى ففلزوم كون 
كل من المعاصى الى ره » وأن لامباح (مانقدم ) من أنهم لوالتزموا الاول لغة أمكنهم غير أنه 
غير مراد بد ليل شرعى وأن الثاتى غير لازم (وأما المنع ) لوجوب مالايتم | لواجب أوالحرم الانه 
( فاو ]ع ) أى فدفعه أن يقال لولم جب مالايتم “ الوأجب أو الحرم الا نه (خازتركه) أى 
ترك مالایتم" الابه (و يستلزم جواز ) تر كه جواز ( ترك المشروط ) فى الواجب ( أوجواز فعله ) 
أى المشروط فى الحرم ( بلاشرطه الذى لان الاه وسياتى عامه ) فى مسئلة مالايتم” الواجب 
الانه » فلا عنم ذلك ( بل عنع أنه) أى المطلوب بالنهى ( لا لا( أى قعل أ شاد 
( بل حصل ) المطاوب به ( بإلكف ) عن الفعل المنهى عنه ( الجرد ) عن فعل الضدَ ع 
(والخصص ف العينية واللزوم ) أى المقتصر على أن الا مر بالنىء نبى عن ضده أو ستازمه » 
ولس النهى عن الشیء أمرا بضده ولایستازمه ( فاما لاأن الہی طلب نق ) أى فاما لاان 
مذهبه : أى النهبى نق الفعل : وهو عدم محض كا هو مذهب ألى هائم » لاطلب الكف عن 
الفعل الذى هوضده فلا بكون أمرا بالضد ولا يستازمه » إذلامطاوب حنئذ سوى الننى الحض (مع 
منع أن مالايتم” الواجب جب إلى اجره ) أى إلا به فهو واجب » وقد عرفت دفعه » وأن محل المع 
أنه لايتم إلاله ع (و إما اظن ورود الالزا م النظيع) وهوكون الرّناواجبا لكونه ت رکا للواط على 
تقد ر کان النبى عن اللي 71 و لضاده أو ستلزمه ( أواظنّ لظن أن أمر لاحاب استلزام ال ی( 
إلى آخره (بإستازام ذم الترك ) أى بسب اسستازام أمر الاجاب الذم على ت رکه ( والہى 
لا) يستازم الا لآنه طلب الكف عن الفعل » والدّم إمايترتب على الفعل » فاو استازم الأص 
شىء لكان ذلكالنىء هو الكف » والكف لايصلح متعلقا للو تمس : إذالأحسطلب فعل غير 
الكف » و إليه أشار بتوله ( لأنه طلب كف عن فعل مع منع أن مالايتم” إلى آخره ) وقد 
٠‏ عرفت دفعه » وححل' المنع ههنا كون ضد المهى عنه بث لايم" الاتهاء عنه الا به حصل 
الاتهاء محرّد الكف عن المهى عنه ( و إما لظڻ ورود إبطال الماح كالكعى) على تقدير 
کون النهبى عن الثىء امم بضده » لان كل مباح ترك المهى عنه : فيازم کونه مأمورا به » 
لان ترك النىء ضد له » وقوله كالكعى : أى كذهب الكعى على مامرّمن قوله : كل مباح 
ترك لرام »ه (وخصص أمر الاجاب) مكونه نهيا عن ضده » أو مستلزماله دون أمرالندب ذهب 
اله ( لظن ورود الأختر ين ) على تقدير كون آعم الندب نهيا عن الضد » وهو أن استازام 
الدم” للترك المستازم للنبى إنما هو فى أمى الوجوب ولزوم إبطال المياح : إِذ مامن وقت إلا 


نخر الاسلام الأمر يقتضى كراهة الضد ولو أعجاا vr‏ 





وندب فيه فعل 6 فان استغراق الأوقات بالمندويات مندوب » حلاف الواجب فانه لايستغرقها » 
فيكون الفعل فى غير وقت ازوم أداء الواجب مباحا ولایازم تئ المباح » (وعامت) أن (مسحع) 
قول [نذر الاسلام ) وهوأن الأمى يقتضى كراهة الضد ولو إجابا والهى كونه سنة مو كدة 
ولوتحر عا (إى) قول (العاقة ) من أن الأمر بإلشىء نهى عن ضده أن كان واحدا والا فمن 
الكل" وأنالأمر بالضد المتحد » وف بعض النسخ المتعدد بواحد غير معين » وكأنه أراد 
رجوعه الهم عدم الشالفة ہم : واعاعل ذلك تعمد الضد ف المتازع فهاالفوت »وجل 
كلامه على المفوت » فعلى هذا ذ ك الكراهة فى حاف الأمر والسنة فى حاف اللهى لاوجب 
الاختلاف بين قوله وقوطم ( ولا يق أن مامثل به ) نفر الاسلام ( لكراهة الضد من أمر قيام 
الصلاة ) يان لأوصول مبيناله بقوله ( لايفوت ) امتثال الأمر المذكور ( بالقعود فيه ) أى 
فى الصلاة : إذ لس القعود ضذًا مفوتا للقيام -جواز أنيعود إليه لعدم نعيين الزمان (و كره) 
عطف على قوله لايفوت ( اتفاق ) خبرأن : يعنى إنما اجتمع كراهته مع الآمر بإلقيام اتفاقا 
( لامن مقتضى الأمر) لأن مقتضى الأمر انى عن الضد المفوت » والقعود بالنسبة إلى القيام 
لبس كذلك لما عرفت (بل مبى الكراهة ) اہ ( خارج ) عن مقتضى الأ ( وهو 
التأخير) عن وقته المسنون له (وإلا ) لوكان القعود مفوّبناه ( فسدت ) وكان ذلك القعود 
حراما ( وكذا قول أنى بوسف بالصحة ) أى بصحة السجدة المأمور بها فى الصلاة ( فيمن 
سجد ) أى فى حق من سجد ( على مكان نجس ف الصلاة وأعاد) السجدة (على ) مكان 
( طاهر ) لس من مقتضى الأعى ( لأنه ) أى سجوده على نجس ( تأخجير السحدة 
العتبرة ) وهى المستجمعة شرائط السحة ( عن وقتها لاتفويت ) ها ( وهو) أى تأخيرها 
عن وقنها المسنون ها ( مكروه وفسدت) الصلاة (عندما ) ألى حنيفة ومد رجهما الله 
(التفويت ) لأمر الطهارة ( بناء على أن الطهارة فى الصلاة ) وصف ( مفروض الدوام ) 
أى فى جيم أجزاء الوقت الذى هو فى الصلاة » وقد فات فىجزء منها ۾ فان قلت او وسف 
رجه الله لايعتر ذلك الجزء من أجزاء الصلاة : مل هو خارج فاصل بين الأجزاء » قلت بل 
هو من الأجزاء بدليل ترتب الأ-كام اللازمة على اللصلى بالتحريم طا فى ذلك الجزء من الوقت 
وذ كر الشارح أن حكانة الحلاف یدنہم هكذا مذ كورة فى غير واحد من الكتب » وذ كر 
القدورى. أن النحاسة ان كانت فى موضع سجوده فروى مد عن ألى حنيفة أن صلاته 
لاتحزى” إلا أن سد السجود على موضع طاعر ٤‏ وهو قول أنى بوسف وتمد » وروی عن 
أفى بوسف عن أنى حنيفة رجه انه أنها تحزى” بغر إعادة 6 وجه الأولى أن السجود كالقيام فى 


٣۷‏ 2222 الهبى طب کف عن فعل 
عدم الاعتداد به مع النجاسة » ووجه الاأسترى أن الواجب عنده أن سحد على طرف أنفه » 
وهو أقل” من قدر الدرهم » وهذا القدر لاعنع جواز الصلاة ۾ وأما عندهمنا فالسحود على 
الجبهة واجب » وهو أ كث من قدر الدرهم فيمنع جواز الصلاة » ثم ذ كر أنه اذا افتتح على 
موضع طاهر ثم هل قدمه الى موضع نجس ثم أعاده حت صلاته الا أن تطاول حتى يصير فى 
حم الفعل الدى إذا زيد فى الصلاة أفسدها اتهى » وف آخ ركلامه نظر يظهر علا حفلة في ص 
دوام الطهارة فتأمل ي ( وأما قوله) أى نر الاسلام ( النهى وجب فى أحد الأضداد السنية 
كتهى الحرم عن خبط سن له الازار والرداء فلا ی بعده عر وجه الاستلزام ) . قال الشارح 
قلت فى هذا سهو » فان لفظ نفر الاسلام » وأما النبى عن الثبىء فهل له حك فى ضده ؟ قال 
بعضهم وجب أن يكون ده فى معنى سنة واجبة » وعلى القول الختار حتملان قيض ذلك 
انتهى -» ثم فسر ذلك قوله : أى کون الضد ف معنى سنة مو كدة إذا كان الى للتتحريم 
ووجه ان انى الثابت فى ضمن الأمر لما اقتضى الكراهة الى هى أدلى من الرمة بدرجة 
وجب أن بقتضى الأمر الات فى ضمن النهبى سنية الضد التى ھی ادلی من الواجب بدرجة ٤‏ 
ثم قال وهدا التلازم غبرلازم کا أشار إليه امف ) ثم قال ف التحقيق وغيره ول رد بالسنة ماهو 
المصطلح بين الفقهاء » و إعما راد به ماهو قر يب من الوجوب وقال حمل لأنهل يقل هذا القول 
نصا عن السلف لكنه مقتضى القياس ٠‏ ثم ذ كر من الحديث مابدل” على الهى عن لس 
القميص والعمام والبرانس والحفاف » وذ كر أن هذا الهبى ذوضدٌ متحد ء لأنه لاواسطة 
بان لس أتخيطوليس غيره » فيلزم وجوب لس الازار » والرداء لاسنيته » عل ىأن لسهما لس مما 
بحن فيه لما دل عليه الحديث من الأ بلسهما وأطنى فى غير طائل » واذا تأملت فىكلامه 
وجدته إلى السهو أقرب » لأن استبعاد المصنف يسس أن أحد الاضداد اذا كان مما لاد منه 
فى الامتثال بإلنهى ازم كونه واجبا » والا فلا مدل“ على سنيته أيضا » وقوله ليس مما نحن فيه 
٠‏ غير موجبة لجواز تعدد دليل السنية » فسبحان من جأ الضعيف على القوى” لعدم معرفته 
مقامه ( وأما التهى ) بإلتفسير المقايل للام ( فالنفبى طلب كف عن فعل ) فرج الأعس 
لا نه طلى قعل غركف ( على جهة الاستعلاء ) فرج به الالقاس والدعاء ( وارا د كف 
نفسك ) عن كذا على طرده لصدقه عليه ( ان كات ) مورده مادة للنقض ( لفظله ) أى لفط 
كف نفسك كذا ( فالكلام فى النضى ) أى فنقول لا حذور لعدم صدقه عليه » لأنه 
لس بطل كنت » بل ليس يطلب ( أو) كان ٠ورده‏ ( معنا التزمناه ) أى صدق التعر يف 
عليه حال كونه ( هيا ) نفسسيا من جلة أفراد المعرف ( ركذا معنى أطلب الكف ) نهى 


) الختار أن صيغة النهى حقبقة للتحر ع Vo‏ 
نضی : أى. معناه التضمنى » وهو الطلب ‏ لا المطابق » لا نه اخبار» والهى مضمون انشاق 
( اوحدة معنى اللفظين ) أى كف نفسك » وأطلب الكف » ومعن ىكل واحد من ا مذكور ن 
لدلالتها على قيام طلب الكف إلقائل ( وهو) أى ذلك المعتى هو ( النهى النفسى 
واللفظى » وهو غرض الا صولى ) لا نه يبحث عن الدلالة اللفظية السمعية ( مبنى تعره ) 
أى اللفظى ( أن لذلك الطلب) المذ كور ( صيغة نخصه ) أى لانستعمل فى غير حققة » أذ 
اوم يكن هذا الاختصاص لم يقصدوا تعرريفه ( وف ذلك ) أى فى أن له صيغة تخصه من 
الحلاف ( ماف الامس) والصحيح فى كلهما نم » ( وحاصله ) تعر يف النهى اللفتلى ذ كر 
( مايعينها ) أى عبز نلك الصيغة من غيرها من الصيغ ( فسميت ) المذكورات لذلك 
( حدودا والا ضح ) مها صغة (لاتفعل) كذا ونظائرها (أواسمه) أى اسم لاتفعل من 
أسماء الا فعال ( كه ) فانه عمنى لا تفعل ( حا ) حال من لاتفعل ععنى وجو با » وحقيقة 
كونه لطلب الكف من غير تجو بز القعل » وكذا ( استعلاء ) وقد مس" تفسيره » والحلاف فى 
اشتراطه كالأعس وأنه الختار ( وهى ) أى هذه الصيغة. خاص ( للتحر يم ) لاللكراهة (أو 
الكراهة) دون التحري » أومشترك لفظى بين التحريم والكراهة » أو معنوى » أو وضع للقدر 
المشترك سما > وهو طلب الكف استعلاء » أو متوقف فهما ععنى لاندرى لا ہما وضعت 
( کلام ) أى كصيغة الام | كتنى به عن التفصيل المذكور لماعم فى الام . قال 
الشارح : ثم يزيد الا من يناف المذاهب المذكورة مة ( والختار ) أنها حقيقة ( للتحرم 
لفهم المنع الحم ) أى بغر تجو بز الفعل ( من ) الصيغة (المجزدة ) عن القرائن » وهو 
أمارة الحقيقة ( ومجاز فى غيره ) أى التحرح لعدم التبادر والحاجة الى القرينة » ثم هذا 
المد النفبى غير منعكس لصدقه على الكراهة النفسية » فلذا قال ( فحافظة عكس ) حد 
الهى ( النفى بزيادة ) قد ( حتم ) يعد قوله طلب كف . والمراد بالعكس ههنا المانعية 
(والا) أى وان لم بزد ( دخلت الكراهة التفسية فالهى ) التفسى ( نفس التحرم واذا 
قبل مقتضاه ) أى اذاقيل التحرم مقتضى النهبى ( راد ) بالنهى النهى ( اللفظى » وتقييد 
الحنفية التحريم بقطمى الثبوت و) تقبيدهم ( كراهته ) أىكراهة التحريم ( بظنيه ) أى 
بظنى” الثبوت (لبس خلافا) فى أن النهى النشى” نفس التحر م (ولاتعدد) فى حقيقة النهى (فى 
نفس الأمس) فان الثابت فى تقس الأمى انماهوطلي الترك حا لاغيره » وهذا الطلب قد يستفاد 
بطر يق قطى فهوقطى وقد ستفاد بطر یق طنى فظی ( وكون تقدم الوجوب ) للنهى عنه قبل 
الهمىعنه .( قرينة الاباحة) أى كون الهى للاباحة ( حى الاستاذ ) أنواسحاق الاسفرانى 


۷٦‏ اذا تعلق النهى بالفعل كان لعينه مطلقا 

( تفيه ) أى نن كونه قرينة ها (اجاعاء وتوقف الامام) أى امام الحرمين فىذلك ( لايتحه الا 
بالطعن فى تقله ) أى ف هل الاستاذ الاجاع ( وقل الحلاف ) أى وقل الموقف الدى لم قبل 
حكابه الاجاع الحلاف فىكونه قرينة . قال الشارح : وظاهركلام الامام أنه لم قلد الاتحمينا 
فلا دح ( إذ تقدير صحته) أى الاجاع على ذلك ( بلزم استقراؤهم ) أى أهل الاجاع 
( ذلك) أى تتبعهم مواقع تحقق اللهبى بعد الوجوب استقراء مفيدا لنىكون تقدّم الوجوب 
قرينة لكون النهبى للإباحة بوج دانم کون للاباحة تارة وللتحر ع »> أو الكراهة أخرى 
( وموجها ) أى موجب صيغة الهى ( الفور واتكرار : أى الاستمرار خلافا لشذوذ ) 
ذهبوا الى أن موجبها مطلق الكف من غير دلالة على الدوام والم”ة . قال الشارح : ونص” 
فى المحصول على أنه الختار وفى الماصل أنه الحق” » لاأنها قد تستعمل لكل منهما » والحاز 
والاشتراك اللفظى خلاف الأصل »> فكون المقدر المشترك » وأجسوا أن العاماء لم بزالوا 
هستدلون بالنهبى على وجوب الترك مع اختلاف الا وقات من غي رتخصيص وقت دون وقت » 
ولولا أنه للدوام لماص ذلك . 








مسكلة 

قال ( الأ كثر اذا تعلق ) النبى ( بالفعل ) بان طلب الكف عنه ( كان) الهى 
( لعينه ) أى لذات الفعل أو زئه بأن يكون منشاً النبى قبيحا ذاتا (مطلقا ) أى حسيا 
كان ذلك الفعل كالزنا والشيرب » أو شرعا كالصلاة والصوم (ويقتضى) النهى (الفساد شرع 
وهو ) أى الفساد شرعا ( البطلان) وهو ( عدم سببيته المكمه ) بأن لابترتب عليه عرته 
المقصودة منه (وقل) يقتضى الفساد ( لغة ) أى اقتضاء س اللغة » ععنى أن من يعرف 
اللغة إذا سمع النهى اللفظى يفهم أن متعلقه باطل لايترتب عليه حكمه ( وقيل) يقتضى الفساد 
(ف العبادات فقط ) فينئد لا يكون الاقتضاءلغة بل شرعاء وعليه أبوالحسن البصرى والغزالى 
والرازى (والنفية كذلك) أى ذهبوا إلى أنالنهى المتعلق بأفعال الملكلفين دون اعتقاداتهم 
على ماف اللوج بكون لمين الفعل ( فى الحى ) وهو ( مالا يتوقف معرفته على الشمرع 
كالزنا والشرب ) أى شرب انر فانه لاتتوقف معرفة حقيقتهما على الشرع : إذ يعرفهما من 
يع الشرع ومن لايعل ٤‏ فى التلوريع فسر الشرعی عا توقف عققه على الشرع » والمسبى 
ڪلافه ۾ واعترض أن مثل الصلاة والييع يتحقق من غير توقف على الشر ع چ وأجيب 
بأن المستغنى عن الشرع نفس الفعل » وأما مع وصف كونه عبادة أو عقدا يتوقف على شرائطا 


لوكان النهى قطعيا كاليع وقت النداء لترك السجى 2 ۳۷۷ 


بترم عليه أحكام فلا تحقق بدون اشر ع » ورد بأنالمتوقف حينئذ وص ف كونه عبادة فى 
الحسى أيضا وصف كون الزنا مثلا معصية لايتحقق إلا بالشرع © ففسره المصنف عا كون له 
مع تحققه الحسى تحقق شرعى بأركان وشرائط اعتبرها الشرع عيث لواتق بعضها م حل 
الشارع ذلك الفعل ولل حم تحققه كالصلاة بلا طهارة » والبيع الوارد على مالس محل 
انتبى » و عن أن عمل عله ماذ كره المصنف بأن راد ععرفته معرفة تحققه على وجه يتراب 
عليه الحم فعرفة نحقق الصلاة على وجه يترتب علها أنها محزئة يتوقف على معرفة شرا تطها 
الشرعية » حلاف الزنا فان الع بتيحققه الحنى المترتب عليه الحم لايتوقف على الشر ع 
( إلا ديل أنه ) أى اہی عنه ( لوصف ملازم أو) منفك عنه ( محاور ) له فیکون 
اہی حينئد لغيره » وهو ذلك انجاور ( كنهى قربان المائض ) فان الہى عن وطتها إعا 
هو لمعنى الأذى » وهو مجاورالوطء غير متصل به » ولس بلازم له : إذ قد ينفك عنهكم فى حالة ٠‏ 
الطهر (أما) الفعل (الشرعى) وهو ماتتوقف معرفته على الشرع ( فلغيره ) أى فالهى عنه 
لغبره من جهة كونه ( وصفا لازما للتحريم أوكراهته ) أىكراهة التحريم (عسب الطريق) 
لموصاة له إلينا من قطع أوظن ( للزوم المنبى ) تعليل لازوم ذلك الوصف التحريم الذى هو 
مثار النهى للنهى ( كصوم ) وم ( العيد) فان الصوم الشرعى لا يعرف إلا من قب لالشسرع 
وقد نى لعنى اتصل بالوقت الذى هول" الأداء وصفا لازما له وه وكونه بوم ضيافة اينه تعالى 
لعباده » وف الصوم إعراض عنها فكان حراما للاجاع عليه لا أنه مكروه تحر عا لثيوته عر 
الآحاد ( أو ) قلغيره من جهة كونه وصفا (تجاورا) له (يمكن الانفكاك) عنه ( فالكراهة ) أى 
فالنهى عن الفعل تجاور كذا نفس الكراهة م قال نفس التحريم (ولو ) كان طريق ثبوت 
هى ( قطعيا كالبيع وقت النداء ) أى أذان الجعة بعد زوال الشمس » فان النهبى عنه 
لوصف مجاور تمكن الانفكاك مشار اليه بقوله ( لترك السعى) أى للاخلال بالسى الواجب » 
ما الاتكاك فلاتن الي بوجد يدون الاخلال بالسى بأن يتبايعا فى الطريتى ذاسين اليه ء 
والاخلال بالسجى بوجد بدون البيع أن یئا فى الطر يق من غير بع > ولام يكن البيع 
المهبى عنه للجاور الممكن الانفكاك منافيا لهك الخطاب الأول : أعنى وجوب الس وكان 
علا به فى الجلة فتنزل عن مستبة الرمة والبطلان الى الكراهة فهم ضمنا اذا كان النهى عنه 
منافيا لح الحطاب الأول كان بإطلا ۾ وصراح ماعل ضمنا فقال ( فان نافى) الى 
عنه الشرعى بإعتبار حكمه حكم ( الأول فباطل) أى فذلك انى عنه باطل ان فمل لایترتب 
عليه مرة ( كنكاح الحارم ) فاته ( ليس حكمه ) أى حك هذا النكاح ( إلا الل المنافى 


۳۷۸ عدم حل الشروع فيه وجب عدم القضاء بالاقساد. ٠‏ 
لقتضاء ) أى لمقتضى الحطاب الأول » وهو التحر م الو مد فن کاحھن بإطل يه ولما كان ههنا 
مظنة سوال » وهو أنه إذا كان بإطلا كيف يشقط به الحد ويثيت به السب > اعاب وله 
(وعدمالحد وثبوت النسب حك الشهة ): أى صورة العقد عله » وعدم المد قول ألى حنيفة ‏ 
وسقان الثورى وزقر » ونوت النسب > ووجوب العدّة قول المشاخ تفر يعا على هذا القول » 
ومنهم من منع بونه لاوجو مها » لأنأقل” مابتىعليه كار هما وجودالحل” من وجه » وهو مقت 
فى المحارم فلا إشكال حينئذ » وأما على قول ألى وسف وشجد والآ عة الثلائة فلا اشكال 
أيضا اذا عل بالتحر يم لاحجامهم المد عليه » وعدم وجوب الغرة » وعدم وت النسب (ومحب ‏ 
مثله ) أى مثل هذا البطلان ( ف العبادات ) سواء كان المنهى عنه لوصف ملازم أولا لعدم 
سسدتها لحكمها الذى شرعت له » وهذا عحث المصنف » واختاره ورتب عليه خلافا هم فى إعض 
الفروع ( كصوم العيد ) فان النهبى عنه عى ملازم » وهو الاعراض عن ضيافة الله تعالى > 
فكان بإطلا لماذ كر » والاجاع انعقد على حرمته » و إليه أشار بقوله ( لعدم الل والثواب ) ` 
وما انت فيه صفة الحل” اجاعا ولل يترتب عليه الثواب » والذى لم يشرع إلا له فهو حقيق أن 
ع ببطلانه » ثم فرع على عدم حل" الشروع كيه عدم اروم القضاء بالافساد » فقال (فوجب 
عدم القضاء بالاساد » لآن وجوبه) أى القضّاء بالافساد ( يتبعه ) أى يتبع حل الشروع فه چ 
فان قبل فعلى هذا ينی أن لايصح نذره : إذ لايصح نذر فى معصية الله تعالى کا فى 
يح مسل » فالجواب ما أشار اليه بقوله ( وصة نذره لأنه ) أى نذره ( غيرمتعلقه ) 
فت اللام » وهو مباشرة الصوم فى بوم العيد : كذا فى التاويج ۾ والخادصل أن لاصوم جهة 
طاعة وجهة معصية » وانعقاد النذر بإعتبار الجهة الأولى حتى قلوا : لو صرح بذ كر المهى 
عنه » بأن يقول : لله على" صوم بوم النحر لم يصح" نذره فى روابة الحسن عن ألى حنيفة کا 
لوقالت : لله على" أنأصوم أيام حيضى » حلاف مالو قالتغدا » وكان الغد بوم عر اوحيض ٭ 
وأما صرب أده أوشتمه فلا جهة فيه لغير المعضية » فلايصمح النذر به أصلا ي وتحقق ذلك أن 
النذر اجات بالقول وبالفعل أ مكن العييز بين انى عنه والمشروع » رالشرو عاتجاب بالفعل › 
وف الفعل لا يمكن امز بين الجهتين اتهبى » و إنعا ارتكبوا ذلك (ليظهر ) أثره (فىالقضاء 
نحصلا للصلحة ) وهو أن يتعقد الننر واضط” إلى القضاء لتعفار الآداء ( فيحب) على هذا . 
(أن لايمأ ) النادر ) بصومه) لكنهم يقولون كرو حه عن ندره بصبامه مع العصيان » لأنه 
نذر ماهو ناقص وأداه كا التزمه » ولا كان القضاء مبنيا على أن موجبالنذر وجوب أدائهقل . 
( فان لزم فيها ) ای عة هنا اثثر ( وجوب الأداء ) للندور (أولا ) أن يكون الطاب 


مسعى الصلاة الاإيتحقق الا بالأركان 


۳۹ 








المتعلق عوج الندر ابتداء طلى فعل عين النذور؛ فاذا لم يده فد جب خلفه من القضاء 
كا هو المتعارف: ف القضاء > ولا يكون المنظور أولا ظهور الأثر فى القضاء عبث لاسرا نصومه 
٠‏ (وجب تنها ) أى صعة النذر » لأنه نذر ععصية وهو منهى عنه » ومااذ كرمن وجوب بطلان ٠‏ 
مثل صوم نوم العيد » ووجوب عدم القضَاء بالاقساد لما عرقته » وعدم عة اندر عحرد ظهور 
الأثر فى القضاء وعدم وجوب الأداء أوّلا » وعدم البراءة بصومه إنما هو مقتضى رأى المصنف 
رجه الله عوجب الدليل (خلان لم ) أى للحنفة فى ذلك كنه » فانم يقولون بأضداد ذلك 
على ماهو ا مذ كور فى المطؤلات من كتہم وف الثر ح تفصيل طا ( وما خالف ) ماذ كونا 
من وجوب بطلان العبادات التى تعلق ہا نهى التحرم ( فلدلسل) يقتضى عالفة ذلك 
ا ( النافلة ( ف الأوقات ت المكروهة على ظنهم ) أى الحنفية فائهم حكموا بصحتها 

نهى الحرم أوالموجب لكراهة التحر م » في تيح یح مسل والسان‌الار بع « ثلاث ساعا ت کان 
1 الله صلل ائله عله سهانا أن نصلى فن وأن تقر فهن مونانا : : حان تطلع الشمس بازغه 
حتى ترشع » وحان قوم قم التلهيرة حتىتزول » وحين نضيف الشمس للغروب حتى نغرب » 
وفى قوله على ظنهم أشارة إلى أنه خلاف مابرضيه » ثم أشار إلى رفع منشا ظنهم شوله ) وكون 
مسماها ) أى الصلاة ( لايتحقق إلا بالا ركان ) والهى عن مسمى الصلاة فرع تحققه "0 
و إلا فا نكان ما لايتحقق على تقدير الاتيان بصورته بازم عدم الفائدة للنهى » فثبت أنه إذا 
أأى بصورة الصلاة فى الأوقات المكروهة تحقق هناك حقيقة الصلاة بأركانها والشروع فى 
النفل يازم » فعند الاقساد جب القضاء » فاشار إلى دنع هذا 5 (لاقتفی ) أى الكون 
المد كور ( وجوب القضاء ) عند الافساد (لأنه) أى وحوب القضاء عنده ( وجوب 
العام قبل الافساد » والثابت) بالنهى المد كور (نقيضه) أى قيض وجوب الاعام وهوحومته » 
بل سمه الشروع فيه > ولا بد فى إعام هدا الحث ه ن‌التزام أحد الان : منعم اقتضاء 
اتهبى عن الصلاة فى الأوقات الم ذكورة تحقق أركانها عند الانيان بصورتها على وجه تتحقق 
حقلقنها . أومنع كون الشمروع فالنفل مازما على الاطلاق : بل اذالم يان منهيا عنه (ويازم ) 
کون مسماها لا تحقق | إلا بالأركان (أن تفسد) الصلاة ( اد (إعد ركعة) لأنه قل الركعة لاتتحقق 
أركان الصلاة من القيام والركوع والسحود » و بعد ماتتحقق ال ركعة فستحقق مايطلق عليه 
لظ الصلاة ر تحقق ارنكاب المهى الموجب للافساد (وهو) اى الفساد بعد ركعة ( منتف 
عندهم) وحینگذ (فالوجه أن لايصح الشروع لاتفاء فائدته ) أى الشروع ( من الأداء 
والقضاء ) لاقلا ( ولا بخلص ) ما أوردنا علمهم من بطلان الصلاة وعدم وحوب القضاء 


٠‏ قول الشافعية النهى عن البيع ظاهر فى عدم ثبوت البيع شرعا ممنورع 
( إلا بجعلها ) أ ىكراهة الصلاة النافلة فى الأوقات المكروهة ( تز ية » وهو ) أئ جعلها 
تازمهية ( منتف إلا عند شذوذ ) من الاس لايعتد هم فلا خلص واه أعر » ( أما البيع 
فكمه الك » وشت ) الملك ( مع الحرمة فيئبت ) البيع مع اہی (مستعقباله) أى 
أللك حال كونه ( مطاوب التفاسخ رفعا للعصية إلا بدليل البطلان ) استثناء من ثبوت البيع 
مع النهى » وذلك لعدم قابلية امحل ( وهو ) أى كون ثبوت الملك مطلوب التفاسخ (فساد 
المعاملة عندهم ) أى الحنفية فيه مسامحة » فان فسادها سيب لطلب التفاسخ لاعينه » وإعا 
قد العامة » فان العادة قسادها و بطلانها سواء » و إعا الفرق بين الفساد والطلان فى 
المعاملات ( حلاف بع المضامين) جع مضمون » من ضمن الثىء ععنى نضمنه »> وهوماتضمنه 
صلب الفحل من الولد » فقول : بعت الولد الذى عصل من هذا المحل فانه ( بإطل ) لقيام 
الدليل على ثبوت البطلان فيه مع النهى عنه » وقد صح" أنه صلى الله عليه وسل نهى عن يبع 
المضامين » ثم بين سبب البطلان بقوله ( لعدم الحل” ) أى محليته الشرعية للبيع » لان الماء 
قبل أن علق منه الحيوان ليس عال » وامحل شرط لصحة البيع فكان بإطلا بالضرورة » 
( أما الأول ) أى ثبوت حك البيع » وهوالملك مع الحرمة ( فلعدم الا ) لهم هو الأصل 
( ووجود القتضى) له (وهو الوضع الشرعى ) لأن الشرع وضع الاجاب والقول لاثات الملك 
غير أنه نهى عنه إذا كان بصفة كذا » وهذا القدر لاوجب خف مقتضى ذلك الوضم 
( للقطع بأن القائل لاتفعله ) أى لاتفعل ماجعلته سيبا لكذا ( على هذا الوجه » فان فعلت ) 
ذلك على هذا الوجه ( ثبت حكمه وعاقبتك ) لعدم امتثال النهى ( ل بناقض ) نفسه فى 
الج بأن التصركف لواقم على هذا الوجه منهى عنه ومنتبض سیا لكذا » وقد يقال ان 
ماذ كرتم إأعايتم إذاجعله الشارع سببا للح مطلةا سواء وقمعلى الوجه المهبى الذى برتضيه : 
اللهم إلاأن يتحقق عى خصوصيات المراد مابدل” على جعله سيبا على الاطلاق فتأمّل ( وقوطم ) 
أى الشافعية النبى عن البيع ( ظاهر فى عدم ثبوته ) أى المك فى البيع الواقم على الوجه 
اہی عنه (شرعا) أى ثبوتا شرعيا » أو فى الشرع ( ممنوع ) فان أثر الہى لس الا 
فى التحرم » وقد ذ 5 أنه لايضاد موت حكمه + ولا عي أن المنع إعا يصح إذا کان 
مقصودحم هذا اثاث الطلب : أعنى بطلان الع » وأما إذاقصدوا به تقوية منع وجود المقتضى 
وهو الوضع الشرعى » وعدم تسلم جعله سببا على الاطلاق بقر ينه الى : فلا يتجه المع 
(فيئبت الك شرعا فى بيع الرم! ) أئ فى بيع مشتمل على اشتراط زيادة بلا عوص حقيقة 
أوشبهة ( والشرط ) أى وف البيع الشروط يشرط خالف لما يقتضيه العقد حا لكوئه ( مطاوب 


م تزل العاماء ستدلون الى على الفساد ١‏ 
الفسخ ) رفعا للعصية ( ويازمه ) أى ببع الربا والشرط ( الصحة ) وهو أن برجع الى الصححة 
ولاببق مطلوب القسخ ( بإسقاط الزيادة فى ) بع الربا واسقاط ( الشرط ) المفسد ف البيع 
المشتروط به ( لأنه ) أى كل واحد منهما (المفسد) ابيع (وأما الثانى) أى لزوم التفاسخ ( فارفع 
المحصية ويصرح شوت الاعتبارين) استعقاب الحم وطلب الفسخ (طلاق الحائض) المدخول 
مها وقث الحيض ( ثبت حكمه ) وهو وقوع الطلاق ( وأ ) الزوج المطای فى الحبض 
(بلرجعة رفما) للعسية (بالقدرالممكن) ف الصحيحينعن ان مر «أنه طلق ام أنه رهی حائض 
فذ كر ذلك عر للنى صلى الله عليه وسل فتغيظ منه صلى الله عليه وسل ثم قل لراجعها ثم 
عسكها حتى تطهر » ثم حیض فتطهره فان بداله أن طلقها فلطلقها قل أن مسا فلك العدة كما 
أمس النه تعالى م و إيما قال بإلقدرالممكن لأن رفم الطلاق الواقع حال الحيض بالكلية غير يكن 
لآنه نقص به عدد الطلاق اجاعاء لكنه لما كان منشاً النهى اطالة العدّة بالرجوع برتفع ذلك 
جعلت الرجعة رفعا له بإعتبار ارتفاع محذوره ( لاف مالا >كن ) رقعه ( کل مذدوح ملك 
الغير) صفة مذبوح لعدم إفادة اضافة ملك الى الغير التعر يف » رذلكلأنه لاقدرة للعبد على رقع 
المعصمة اللإزمة من ذڪه لوک لغار بغر اذه بأعادته ملك اغيرو به الروح ر وعنه عله الصلاة 
والسلام أنه زارقوما من الانصار فى دراه فذحواله شاة فصنعوا له .نها طعاما خأخذ من اللتحم 
شتا فلا كه فضغه ساعة لاسغه : فقال ماشأن هذا الاحم 7 قالوا شاة لنلان ذكاها حتى بجىء 
فنرضه من نها » فقال رسولالله صلی لله عليه وسل أطعموها الأسرى» ذقوله أطعموها دل" على 
أنهم ملكوها بالاهلاك ولزّمهم الفمان غير أنه ملك خبيث لكان المعصية فى طر يق بوته » 
ومثل ذلك لايليق بغر الأسرى (قلوا) أى الذاهبون الى أنه يدل على البتئلان مطلقا (لمتزل 
العاماء ) فى الأعصار ( يستدلون به ) أى باللهبى ( على الفساد : أى البطلان ) من غير 
انكار علهم ۽ فهو اجاع منهم على أنه بدل على البطلان ٭ ( قلا ) ماذ كرتم من الاستدلال 
إعاهو (فى العبادات) على الاطلاق لان المقصود منها الثواب ولائواب .م النبى (و) يستدل 
على البطلان بانهى ( مع ) وجود ( القتضى ) للبطلان ( فى غيرها) أى العبادات من 
المعاملات : يعتى لايشت ف المعاملات البطلان عحرد الهى لعدم اتخصار فائدتها فى الثواب » 
فلا يلزم عدم الثواب البطلان لوجود فائدة أخرى غير الثواب غير منافية للهبى ( والا ) اى لم 
بوجد المقتضى فى غير المعاملات ( فعلى جرد التحريم ) أى فالاجاع على أنه دل على جرد 
التحرم » أوفاهايستدلون به على تجرد تحر المنهى عنه ( وأوصرح بعضهم بالبطلان ) أى 
بأنه دل على البطلان (فكقولك ) أى الشافعية برد عليه مابرد عليك فلا يسلح لأن 


) ڪوم السوم ف الأيم اللبة والببع و وقت التداء‎ ) TAY 
يحتحوا به علا ( ديه ) أى مهذا الدلدل ( استدل لاغة ) أى لآنه. ندل على اللطلان له‎ 
ومنع بان فهمه ) أى البطلان منه أممايكون (شرعا) لآن بطلانه عبارة عن سلى أحكامه‎ ( 
ولس فى لفظ النهى مادل علىهذا لغة قطعا » (قالوا) أى الذاهون الى أنه ندل على البطلان‎ 
له ) لاص شض الصحة فضده ) وهو النهى سَتَضى ( ضدها ) أى صد الصحة : وهو‎ 
الفساد والطلان ٭ ( أجيب عنع اقتضائه ) أى الامسى الصحة ( لغة ولوسل ) اقتضناء الا‎ 
الصحة (فجوز اتحاد أحكام المتقابلات) لوار ر اشترا كها فى لازم واحد ع ولاق بعده ههنا‎ 
إذ كون الأممقتضيا للصصحة ماهو بإعشا رکون ال امور به ار ل ب رالا كر اللو‎ 
| غير مساوب الى و هدا الاعتبار لايتصر فما هو مطاوب الكف ¢ بل الظاهر كونه مسأوب‎ 
الحم فتاتل ( واو سل ) أى أحكام المتقايلة متقابإة ( فالازم عدم اقتضاء الصحة لااقتضاء‎ 
عدمها ) أى الصحة ء والاول اع والاعمة لایستازم‌الاخص (ودليل تقصيلهم ) . أ ىالمنفة‎ 
(فما ) کون الهى عنه لقبح ( لعينه وغيره) أى وفما .يكون اللهبى عنه لقح غيره‎ 
أمافى الحسى ) وقد عسي" ( فالأصل ) أى فالقبح فيه لعينه م لآن الأصل ف القبعم أن‎ ( 
بحكون قبحه لعينه مام بصرف عنه صارف » ولس فيه » أولآن الأصل أن شت القبح‎ 
باقتضاء النبي فى اہی عنه فى غيره فلا ترك الأصل من غير ضرورة ولاضرورة : وھا أظهر‎ 
(وأما ف الشرى ) وور تفسيره أأيضا فالقرسفيه لغيره » واليه أشار بقوله ( فلو) کان اہی‎ 
 ىبلاو‎ .» عنه ( لعينه ) أى لقبحه الذاتى (امتنع المسمى شرعا) لامتناع وجود القعم شرعا‎ 
دل على وسوده إذ لانهى عن المعدوم ( -ذرم فس الصوم ) فى الأنا م المهية ( والح ) ) وقت‎ 
التداء (لكنهما ثابتان) شرعا (فكان) الشرعى (مشروعا بأصله » لاوصفة بالضرورة » وقبل‎ ٠ 
لوكان ) القبح فى النبى عنه الشرعى لعي (امتنعالهى لامتناع المنبى ) عنه حينئد لکن‎ 
) اللهى وافع » فكد| اہی عه ( ودفم بان امتتاعه) ای اہی عنه شرعا ( لاعنع نصوّره‎ 
أى امكان وجود المنوى عنه (حسا وهو) أى تصوّره حسا ( مصحح الهبى وهو ) أى‎ 
هذا الدفم ( بناء م على أن الاسم الشرعى ) موضوع ( للصورة ) سواء حقق مع صورة اللققه‎ 
الشرعية مأاعتره الشارع من الأركان والشرائط أولا ( دهم ) أى الحنفية ( عنعونه) أىينفون‎ 
کو نه للصورة مطلقا ( بل ) هوعندهي ها ( رد الاعتبار) يعنى مسسمى الأسماء ء الشرعة لس جرد‎ 
صورها ». بل قبد اعتيار الشارع إباها أن كون مستحمعا لار رکان رالشرائط ( قاوا) أى‎ 
القائلون للصورة مطلقا ( الى عن صلاة الحاتض و ) النهى عن . (صوم العيد ولزو م کون مثل‎ 
الطهارة ) من شروط الصلاة ( جزء مفهوم المشسروط ) الذى هو الصلاة اذ كرمن أن لانم‎ 


تعلق النهى الشرعى باعتبار القبح مسبوق به على أصل العتزلة ۳۸٣٣‏ 
اشر ع موضوعللصورة بقيدالاعتبارٍ واندراج الشروط ف‌الاعتبار والاندراج فى المسمى يستازم 
كون المندرج حزءا منه ( و) زوم ( بطلان صلاة فاسدة ) للتنافى بين كونها صلاة وكونها 
فاسدة » لأن الاعتبار المد كور خر ج لمافسد من مسمى لفظ الصلاة ( وجه ) خر المتداً - 
أى بوحب ماذ كر أن الاسم بازاء الحيئة مطلقا » (الجواب ) أنه (إنما وجب) الى عن 
الصلاة والصوم » وقوطم صلاة فاسدة (صمة التركيب ) أى تركيس لاتصلى الحائض ولاقصم نوم 
العيد الى غير ذلك ( ولايستلازم ) صمة التركيب ( المقيقة ) أى كون الاسم حقيقة فى الصورة 
ا ( الاسم از شرعی فالمزء الذى هو هو الصورة للقطع سدق لإ صم للك) منک 
والشرب والجاع ( جيه ) مع وجود الصورة والمنى عدم المحاز وللزوم اتحاد مسماها : 
الأسماء الشرعمة لغة وشرعا فى بعضها : أى فى بعض تلك الأمماء رعو لاحن ال 
اللغوى عين صورة اللسمى الشرعى وهو أى الاتحاد المذككور منتف لما مس ( والوضع 
لماوحد شرطه لايستازم اعتبار الشرط جزءا ) منه فاتتتق لزوم جزئية الشرط من المشروط 
( ولا أنه آل کلامهم ) أى المنقية على هذا الو اب ( اك أن مصحح النهى جزء المفهوم ) 
أى استعمال لفظ الصلاة والصوم ف -حذاء مفهومهما ( وهو) أى حزء المقهوم ( جرد اسه 
فسلموا قول الخصم ) لموافقتهم له على أن الصحح النهى الوجود المسى للنهى وان اختلفوا 
فى أن الاسم حقيقة شرعية للصورة فقط أو شد الاعتبار ( غيرأن ضعف الدليل) المعين (لابطل 
الذلول ) اواز ثبوته بغيره ( و يكفهم ) أى الحنفية (ماذ كرناه للم ) من أنه لوكان لعيته 
لامتنع المسمى لامتناع مشروعيته مع كونه قبيحا لعينه . ظ 

ف[ تفيبه : لما قالت الحنفية حسن بعض الافعال وقبحها لنفسها وغيرها كان تعلق النهبى 
الشرعى باعتبار القبح مسبوقابه ) أى القبح ( ضرورة حكمة الناهى ) لأن الحكم لاينهى 
عن الشىء الالقبحه » والقبح إعايعرف بهذا الوجه (لا) أنه بكون (مدلول الصيغة » فاتقسم 
متعلقه ) أى النهبى (الى حسى فقبحه لنفسه الابدليل ) يدل على أنه لغيره (ولاجهة محسنة ) 
نلك الس" القبيح لنفده ( فلا تقبل حومته النسخ ) لأن نسخ حرمتها مستلزم شرعيتها » 
والمفروض أنه ليس طاجهة حسن أصلا » وماليس فيه جهة حسن لايصلح للشروعية ( ولا 
کون سيب نعمة ) وكل مشروع لايد أن يكون سيب نعمة ( كالعبث) أى الل نله عن 
الفائدة ( والكفر ) لمافيه من الكفران المناى لشكر المنم الواجب عقلا وقبح مالافائدة 

فيه وكفران انم مسكوز فى العقل عيث لايتصوّر جر بان النسححم فيه (علاف الكذب المتعين. 
طريقا لعصمة ني" ) فان فيه جهة محسنة .)د( قبحه (لجهة يرجح عايها غيرها) من ٠‏ الحهات. 


) الختار أن الغص عند الفوات سس الصمان‎ ْ AS 
(فكذلك ) أىلاتقبل حومته النسح ولايكون سيب نعمة ( و يقال فيه قح لعينه شرعا کارا‎ 
لتضييع ) فانه فعلحسى منهى” عنه هة فيه ,رجح عليها غيرها : وهى تضيبع النسل » لأن‎ 
الشر عقصر اتتفاء النسل بالوطء على محل" مماوك (فل يبحه) الله تعالى (إفى ملة) من الملل فان‎ 
قبل شو تحومة المصاهرة نعمة » لأنهاتلحق الا جنبيات بالأمهاتوالأجان_بالاناء » وقد متت مسيبة‎ 
عن الزنا عند الحنفية فتعلق به خطاب الوضع من حيث جعله سببا طافازم مشروعيته من هذا‎ 
الوجه » وأجيب بأنها لم تفت مسببة عن الزنا من حيث ذاته » بل من حيث انه سيب لاء‎ 
الذى هو سب المعصية الخاصلة بالولد الذى هو مستحق للكراهة » ومنها حرمة امخارم الى ار‎ 
ماد کر وافى مله 6 وفه مافه » وأشار اله بقوله ( وثوت حرمة المصاهرة عنده ) أى الزن‎ 
) باص ر ) لازنا ( كشوت ملك الغاصب عند زوال الاسم وتقرر الضمان فما يجب علك‎ ( 
شمهة » جواب هذا الاشكال عواب إشكال ار : وهو أن الغصب تعد على الغيرفله جهة قبح‎ 
م برجم عليها غيرها وقد جعاوه مشروعا بعد النهى حيث جعاوه سببا إللك المغصوب اذاتصرف‎ 
فيه الغاصب تصرفا به تغيرحيث زال اسمه » وكان ذلك المغصوب ممأ يصح عاسكه احترازا عن‎ 
نحو المدير واللك نعمة » وذلك أنه لم ينبت بعين الغصب » بل بأعس خر وهو أن لايازم اجتاع‎ 
البدلين فى .لك المغصوب منه ان قلنا تق ملكه فى عين ا مغصوب عند تقر الضمان وصيرورة‎ 
قيمته دينا فىذمة الغاصص » ف المسوط ولكن هذا غلط » لأن الملكعندنا ينبت موقت الفصب»‎ 
وهذا يمع بيع الفاصب ويل الححكسي له اتهى » وقد يقال ونه من وقت الغصب بطر بق‎ 
الاستناد وهو لابنانى ثبوته عند زوال الاسم » واليهأشار المصنف رجه الله الى رد ماذ كر مرأن‎ 
سبب الماك غيرالغصب أمى انثر قوله (والختار ) أن (الغصب عند الفوات سبب الضمان مقصودا‎ 
جبرا) للفائت رعابة للعدل : يعتى لاتقول سيب الملك أمس آآخر غير الغصب » بل إعا هو الغصب‎ 
لكن عند الفوات » فالفوات شرط » والسس هو الغصب » وطر يق سببيته أنه قصد أوّلا سببيته‎ 
للضمان جبرا ( فاستدعى) كون سبب الضمان ( متم الملك) أى ملك المغصوب للغاصب » لأنه‎ 
مع ائه فى مالك الخصوب منه لامكن ابات الضمان فىذمة الغاصب لماذ كر (فكان) الغصب‎ 
سبال ) أى للك ( غيرمقصود ) سببيته بإلذات ( بل بواسطة سببيته ) أى الغصب‎ ( 
 )وه لمستدعيه ) أى الملك وهو الضمان ( وهذا قوطم ) أى حاصل قول النفية ( فى الفقه‎ ( 
أى الغصب (بعرضية) أى فى معرض ( أن يصير سيا ) للك المغصوب » لأنه مستبعد لالافضاء‎ 
) الى الك غبر أنه متوقف على قق الفوات الذى هو شرط الضمان + (لايقال لا أثر للعلة البعيدة‎ 
فى الج ( فيصدق نن سبییته ) أى الغصب ( للك ) لأنه سب بعد له ( فالحق الأوؤل)‎ 


۳۸١ القاصب إنما علككسب المدبر بناء على أنه خر ج عن ملك الول‎ ٠ 

أى كون السب بلك أعمس| لخر وهو الضان لانفس الغصب » لأنا تقول ليس الحق الأول (لان) 
قي سنديته ( الصادق ) غا (المطلق ) التحقق فى ضمن اتتفاء سسبية مقصودة » واليه 
أشار وله (وسببيته ) أى الغص للاك مقيدة ( شد كونه ) أى الملك ( غر مقصود منه ) 
أىالغصم » بل لثبوته لضرورة القضاء بالقيمة » وكون اق هو الأول إعايتاتى بالسلب الكلى ' 
لسسته مطلقا » كيف (دلولاء ) أى ته > أى الغصب للك الغاص للغصوب ( مح ) 
أى ل ينفذ ( بع الغاصب ) للغصوب قبل الضان لانتفاء ماعدا وجوب السبب من شروط 
النفوذ ع فان قيل شكل عدم تفوذ عنقه © قل لا » لآن المستند تأت من وحه دون وحه 
فيكون ناقصا » والناقص يكن لنفوذ البيع لاالعتق كالمكاتب يبيع ولايعتق (وم يسا له الكسب. 
السابق) أى ما كسب العبد المغصوب قبل الضمان » واستش كل أيضًا بعدم .لك الغاصب زوائده 
النفصلة كالولد » فأشار اله قوله ( وعدم ملك زوائده المنفصلة لأنه ) أى ملك المغصوب ملك 
(ضروری) لماذ کر أنه ت شرطا لوجود الضان » ومائت ضرورة بقتصر على قدزالصضرورة 
(والمنفصل ) من الزيادة ( ليس تبعا ) للغصوب ( علاف الزيادة المتصلة ) كالدمن والجال 
( والكسب ) فان كلا منها تيع مخض : أمأ المتصاة فظاهر » وأما الكسس فلا نه يدل المنغعة 
والح يبت فى التبع شوته فى الأصل سواء ثبت فى المتبوع مقصودا بسيبه أوشرطا لغيره » 
و( تخلافالمدبر ) إنما كررقوله حلاف معأن كسب مدر مثل ماقله فى عخالفة حكمه للنفصل 
لأنه يستشكل به » إذ لاشت اللك فى المدر للغاصص و إن ادى الضان لكر تحقق فيه معنىق 
فقهى أشار اليه وله (فانه ) أى الغاصب إنما ( علك كسبه ) أىالمدر. (ان كان) له كسب 
(بناء على أنه) أى المدبر ( نرج عن ) ملك ( المولى تحقيقا )شرط (الضمان بقدر الامكان ) 
تعليل للك الكسب واللحروج من المولى على سبيل التنازع : إذ الضمان يناف اجتاع البدلين 
وعدم حصول ملك الغاصب » واستشكل أيضا على الأصل المذكور علك الكافر مال المسل اذا 
أحرزه دار ارب » فان الاستبلاء فعل سی منهى عنه لذاته فلا يكون مشروعا بعد النهبى رقد 
خالفه الحنضة حمث جعاوه يعد النهى سسا لللك » وأشار الى الحواب عنه ,قول ( وما الكافر ) 
المالك مال المسل ( بالاحواز ) بدار الحرب ( فما معدم النهى ) أى فاعتبار الشرع سببه 
احرازه واستيلاؤه للك امالأنه لم يتوجه له خطاب ونهى ( بناء على عدم خطاءهم بالفروع ) 
على ماذهن اليه بعض النقة » واذا اختير هذا التأويل ( فليس ) كون إحرازه سبا للك 
(من :الباب) البحوث عنه هدا امقام ( وأما ) لاه علك ذلك بالاستيلاء (عندثبوت الابإحة ) أى 
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الأحة ذلك الال له (اتہاء ملك السا ) أى يسيب اتتهاء ء ملك الموجب رجوع الال الى الاناحة” 
الأصلة (بزول ملك المسل بزوال العصمة ) متعلق بالا تنياء فان مالكية المسل ماله مازوم للعصمة ٠‏ 
الملزومه للاحراز بدار الاسلام » وزوال اللازم يستلزم زوال الملزوم » وزوال العصمة ( بالاحراز 
بدارم) أى يسبب إحراز ا لكافرمال الم بد ارالحرب ء وإعا كان !رازھ له ها ميلا العصمة 
( لاقطاع ولا ) أ ولاءة التبليغ والالزام : فكان استيلاؤه على هذا المال وعلى الصيد 
سواء » وإذا كان اتهبى سقط النهئ فل يكن الاستلاء محظورا فصلح أن يكون سبا لللك » 
ثم يتخلص من هذا أن ماهو عحظور وهو ابتداء الاستيلاء بدار الاسلام ليس سيب اللك 
وهو سيب الك » وهو حال البقاء والاحراز بدار الكفر لس عحظور فلا برد النقض » واليه 
أشار 77 ( والاستيلاء مد فقاو مكاتدائه ) قصار بعد الاحراز بدار الحر ب كأنه استولى على 
مال غير معصوم ابتداء دار الحرب فصلح سببا إللك » فان قيل سفر المعصية بقطع الطر بق 
٠‏ والا باق فعل حسى” منبى عنه لذاته فكان مقتضى هذا أن لاحعل سبا للرخصة الى هى 
نعمة وقد جعلتموه سببا » فالحواب منع كونه منیا عنه لذاته ک قال ( والترخص سفر المعصة 
لعز بأنه ) أى الى ( فيه ) أى سفر المعصية ( لغيره ) أى لغير ذات السفر ( جاورا ) 
للسفر ( من القصد للعصية ) وهذا القصد ليس بلازم لذاته ( إذقد لاتفعل ) المعصية » بل 
.يتبدل بقصد الطاعة (و مدرك الآبى الاذن) بالسفر منمولاه » فرج عن العصيان » فلايؤ ر 
هذا اجاور فى كونه سببا للرخصة من حيث هو سير مديد » لأنه منهذه الحيثية مباح ( وكذا 
وطء المائض عرف) كونه منهيا عنه. (الاذى) وله تعالى قل هو أذى 8 وهو جاور 
فى امحل قابل للا نفكاك (فاستعقب الاحصان » وتحليل الطلقة ) لاا وصارمم اذا س“ م بأعين 
ثم عطف على قوله الى حسى قول ( واف شرعى فالقطع أنه ) ای القبح فيه ( اغيره ) أى 
غير المهبى عنه » والا لم يسرع قطعيا ( ولا يتهض) المهى عنه الشرعى ( سبا) للنعمه ( اذا 
رتب) الشارع عليه (حکا وجب كونه ) أى المهى عنه ( لعينه ) أى اہی عنه ( أيضًا 
كنكاح الحارم ) فانه قصل ( شرعى” عقل قبحه : لأنه طريق القطيعة ) للرحم لامور 
بصلتها لما فيه من الامتهان بالاستفراش وغيره ( خين أخرجن عن النحلية ) لنكاحه ( صار) 
نكاحه اباهنّ ( عبثا » فقبح لعينه فبطل ) فقوله اذا وتب الى الثره عنزلة الاستثناء من كون 
الى ف الشرعى اغيره > وقوله أيضًا إلحاق هذه الضورة بالسى المذ كور ( ثم الاخراج ) عن 
حلة انكاحه (لس) واقعا على وجه ( إلالازما ) أى على وجه ازرم إلا مهدناه من 
(u‏ أىالشارع ( لعل ل) أ ى لانتكاح (حم | إلا الل فناف) حکنه (مقتضى می النهى) وهو 








الاختلاف لبس مستبا على أن النهى عن الشرعى يدل على الصحة ‏ ۳۸۷ 
التحريم الم بد فكأن الهى عنه بإطلا ( وكذا الصلاة ة بلا طهارة بإطلة ثل ) أى لاتقاء 
أهاة المد لما بلاطهارة شرعا فصار فعلها يدون الطهارة عبتا فقبح لعمنه ( وكان بحب مثله ) 
أى بطلان الصلاة ( فى الأوقات المكروهة لكن الظنّ المتقدم ) أوجب خلافه إشارة إلى 
مأسبق مرح قوله وماخالف فلدلل كالصلاة فى الآوقات المكروهة على ظنهم : أى اللنفة » 
فانهم حكوا بصحتها معالنهى الحرم » أوالموجب لكراهة التحرح للحديث المذكورفها سبق > 
وذلك لأن مقتضى النهى التحري المناف للجواز » (وروى عن أفى حنيفة بطلانها كا اخترناه 
وهو قول زفر) والدرابة تقوّى هذه الروابة » فليكن التعو يل عليها (فان لم يرتب) الشارع 
على الممبى عنه کا بوس ب کون اہی عن المهبىعنه لعينه ( ظهر أنه لم تبر فيه جهة 
توجب قبحا فى عينه كالبيع ) الفاسد فى وقت اللداء للجمعة ( على ماتقدم فينعقد سببا) 
كمه كاللك (فظهر أن الاختلاف) ف المهيات الشرعيات من حيث الاتياض سببا وعدمه 
( ليس مستبا على أن النبى عن الشرعى يدل" على الصحة ) للنهبى عنه كم هو معزو الى 
الحنفية والا الما اختلفت فى اتننهاضها مسائل علىأن الهبى إخراجها عن انحلية لماذ كر ل تنتبض 
الا وايضت ( وقوطم ) أى الحنقية الہى ف المشمروعيات ( دل على مشروعيته ) أى 
الفعل المنهبى عنه ( بأصله لابوصقه إما يفيد صمة الأصل ) أى أصل الفعل (ولا عخلف فيه) 
أى فى کون لاصل یح (لأنه ) أى الأصل ( غير المهى عنه,) الذى هو مجموع الأصل 
والوصف ( فلا ١‏ ستعقب ) كون المنهى عنه يدل على مشروعية الفعل بأصله ( حته ) أى 
الأصل ( رمف بلازمه ) أى الأصل » لايقال دل" على صعة الأصل » والوصف اللازم لايفارق 
الأصل فى الوجود فلا يفارقه فى الصحة أيضا لواز أن كون الثىء بالنظر إلى نفسه صضيحا »> 
و بالنظر إلى وصفه فاسدا وا ن كان ذلك الوصف لازما لداته » والته عل . 
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المسئلة الثالثة لااجال فى رفع عن أمتى الحطأ 

« الرابعة لااجال فما ينن من الا فعال الشرعية 
و الحامسة لا اجال فى اليد والقطع 


« السادسة لااجال فما له مسمبان : لغوى وشرعى 


« السابعة اذا جل الشارع لفظا شرعيا على آخر 
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مسئلة المترادف واقم خلافا لقوم 


» يس ا الد د والحدود من المترادف 
القسح الا ول | بعتبار معام 
7 الا ول باعتىار احاد وشم وت و تعدده 
تعر ف العام 00 
التقسم الثاتى للفظ باعتبار الموضوع له وفيه أعاث 


٠‏ البحث الأول هل بوصف بالعموم المعاتى كالافظا 


« الثاتى :هل الصيغ من أمماء الشرط ال 
« اثالك لس الجم المنكر عامًا 
نيه لم تزد الشافعية فى صغ العموم على اثباتها 
مسثلة ليس العام ملا خلافا لعامّة الا شاعرة 
١‏ تقل الاجاع على منع العمل بإلعام قبل البحث عن اللخصص- 
9 صيغة جع المد كر هل سمل النساء وضعا ) 


م هل الشترك عام استفر ای ف مقاهىمه 


و المقتضى ما استدعاه صدق الكلام ‏ 
« هل القعل المثبت عام أملا . ظ 
مسئلة قيل فى المساواة دَق : لايستوی أصحاب النار وساب ا الجنة إنة يدل على العموم 
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حطابت اده لمم شمزه صلى ائله عله وسل أرادته 
الخاطب داخل فى عموم خطابه عند الأ كثر 
العام فى معرص المدح والدم ۳ 


مثل خذ من أمواطم صدقة لانوجبه من كل نوع 


مسئلة اذاعلل الشارع حكما بعلة عم فى محاطا بالقياس 
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الاتفاق على عموم مفهوم الموافقة دلالة النص 
قالت الحنفية يقتل المسل بالذعى فرعا ققهيا 
الجواب غير المستقل يساوى السؤال فى العموم اغاق 


البحث الرابع الاتفاق على اطلاق قطيى” الدلالة على الحاص'واقع 
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الاستثناء المستغرق باطل 
الحنفية قالوا شرط امراجه أى المستئتىمنه كونه بعضا من الموجب 


اء شه ی على لحلاف وجوب رد شهادة المحدود ف قدف عند | نمه 
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العادة العرف العملى” مخصص عند اللتفية 


لإفراد فرد من العام كمه لاعخضصه . 
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۳١‏ مسثلة عوز التخصيص بالقياس 
٠٠٦‏ « الأ كثرعلى أن منتهى التخصيص جع يزيد على نصفه 
) اذا اختلف حب مطلق ومقيده ل حمل الاضرورة 
عم « مبحث الأمى لفظه حقيقة فى القول المخصوص 
ويم « صغة الأمى خاصن ف الوجوب عند الجهور 
| ميس « صبغة الآص بعد الحظر الاباحة 
بوم « لاشكفى تبادركون الصيغة فى الاباحة والندب عازا 
١ه‏ « الصيغة باعشار اطيئة لمطلق الطلب 
موس« « صيغة الا مر لاتحتمل التعدد الحض 
دوم مسئلة الفور ضرورى للقائل بالتكرار 
۳٠‏ تبه قبل مسئلة الا مز للوجوب شرعية 
1م مسسلة الآمر بالأمر بالثنى” ليس آمرابه 
« اذا تعاقف أمران عتائلين فى قابل للتكرار 
پس ر اختلف القائلون فى الأمر النشسى 
سپس الأ يقتضى كراهة الضْدٌ 
٤‏ النبى طلب كف عن فعل 
“۷ مسألة : الأ كثر إذا تعلق النهى بالفع لكان لعينه مطلقا 
AY‏ ضيه : لما قالت النفه حسن بعض الأفعال وقبحها لنفسها وغيرها ا 
. س المحتار أن الغصب عند الفوات سس الضان 


لكل 


ت 
4 


اصلاح سهو مطبی 


e‏ ب المشارة رة 





مد أمين المعروف ,امير بادشاه 
امسن احق الخراسالى السخارى امک 








فى المفرد بإعتبار استعماله ( هو ) أى المفرد ( باعتبار استعماله يقم الى حقيقة ومجاز 
فالحقبقة ) فعيلة عمنىفاعل » من حق” : اذا ثبت » أومفعول » من حققت الشىء أحقه.الضم : اذا 
أثبته : فالمعنى الكلمة الثابتّة أو المحتة فى مكانها الأصلى » والتاء للنقل من الوصفية الى الاسمية 
الصرفة » وللتأندث عند السكا ك5 : أما اذا كان ععنى فاعل فظاهر لأنه بذ كر و يونت حبذ 
ری على موصوفه أولا » وأما إذا كان ععتى مفعول »© فالتآنيث باعتبار موصوف مون 
ها : أى الكلمة غير بجراة هى عليه » وفيه تكلف مستغنى عنه » وهى اصطلاحا ( اللفظ 
المستعمل فما وضع له أو ماصدق ) ماوضع له ( عليه ) فالمستعمل فيه حينئذ فرد من أفراد 
الموضوع له ( فى عرف به ) أى بذلك العرف ( ذلك الاستعمال ) أى بناء الاستعمال على 
ذلك العرف » وااظرف متعلق بالوضع »> تفرج بالمستعمل المهمل والموضوع قبل الاستعمال > 
و بقوله فما وضع له الجاز والفاط كا سبأفى » ( وتنقسم ) اللقيقة ( بحسب ذلك ) الوضع 
( إك لغوبة ) بأن يكون الواضع آهل اللغة ( وشرعية ) بأن يكون الشارع ( كالصلاة) 
حقيقة لغوية : فالدعاء شرعية ف الأركان المخصوصة ( وعرفية عامّة ) بأن يكون يكون أهل 
العرف العام" ( كالدابة ) فى ذوات الأربع والافر (وخاصة ) بأن يكون أهل العرف الخاص 
( كالرفع ) الح ركه والحرف الخصوصين : فان أهل العر هة وضعوه طما ( والقاب ) كمل 
المعلول عاة وعكسه فان الأصوليين وضعوه له ( ويدخل ) فى المقيقة اللفظ ( المنقول ) وهو 
( ماوضع عى باعتوار مناسبة 11 كان ) اللفظ موضوعا (له أولا ) وسيأتى تفصزه ( والمرتجل ) 
وهو المستعمل فى وضى لم يسبق با خر ( والأعم ) المستعمل ( فى الأخص" حكرجل فى 
زيد) تقل عن المصنف أنه قال : لأن الموضوع للا" حقيقة ىكل فرد من أفرادمكالا نسان 
ف ز بده لا عرف القساء غير هذا إإلىأن أحدثٌ التفصيل بين أن راد نه خصو ص الشخحصس 


الكلام فى القيقة والجاز وتعر يفهما ۲ 

تجعل خصوص عوارضه الشخصية رادا مع المعنى الأعم » فيكون مجازا » أولا فيكون حقيقة 
وكأن هذه الارادة قاما تخطر عند الاطلاق حتى ترك الأقدمون ذلك التفصيل » بلالمتبادر من 
مراد من يقول أزيد باانسان : بامن صدق عليه هذا اللفظ لابلاحظ أ كثر من ذلك انتهبى 
(وزبادة أولا) بعد قوله فما وضع له اذ که الأمدى وغخيره ( حل بعكسه ) أى العر بف 
( لصدق اللقيقة ) فى نفس الأمى (على المشترك ) المستعمل (فى) المعنى ( المتأخر وضعه 
4( وهده الزيادة عنع صدق المد عليه (وليس ف اللفظ ) دلالة على ( أنه) أى القيد الذى 
رید ( بأعتبار وضع امجاز ) أى إعا أنى به يسبب اعتبار الوضع فى الجاز لماذ كروا مرء أن اللفظا 
موضوع بازاء الممنى امجازی وضعا نوعيا لكنه وضع ثانوى ولابدله من هدم وضع عليه فذکر 
أولا لخر ج ا لجاز » كذا د ره بعص الأفاضل 6 فكأ نه أراد به أن لابکون من شأنه الثار ره 
فلا يشكل بالمعنى الثانى للشترك » لأن الثانوية لست لازمة لقيقته و إن حققت فيه غير أن 
هذا التأويل ما لايدل عليه اللفظ كذ كره المصنف رجه الله ( على أنه لوفرض ) وضع الجاز 
(جاز وله وضع امجاز كاستعماله) أى كا عوز أولية استعمال الجاز بالنسة الى استعمال الققة 
أن بوضع اللفظ فيستعمل فبا ينه وبين مأوضع له علاقة قبل أن يستعمل فبا وضع له »كلك 
جوز أولة وضع المجاز قبل وضعه لعناه نن قول وضعت هذا اللفظ لأن يستعمله فم يسه و پال 
ماساضعه له مناسة معتدرة ؛ كذا نقل عن المصنف فى توجيه هذا انحل ( وبلا تأويل ) أى 
وزيادة السكا كى بلا تأويل بعد ذ كرالوضع ليحترز به عن الاستعارة لعدّ الكلمة مستعملة في 
هی موضوعه له » لكن بالتأويل فى الوضع . وهو أن يستعار ال معنى ا موصو ع له لغيره بطر بق 
الادعاء مبالغة ثم يطلق عليه اللفظ فيكون مستعملا فما وضع له أو بل » وهذه الز بأادة واقعة 
( !< حاجة ) الها فى عحة الد ( إذ حقيقة الوضع لاتشمل الاتعاى ) كا سيتضح قريا 
وقد يعتذر عنه فى ذلك انه أراد دفع الوهم لكان الاختلاف ف الاستعارة هل هو ماز لغوى 
أوحقيقة لغو بة ( والجاز ) فى الأصل مفعل : اما مصدر ععنىامم الفاعل من الجواز ععنى العبور 
والتعدّى » سميت به الكامة المستعملة فى غير مأوضعت14ا فها من التعدّى من محلها الأصلى . 
أواسم مكان سميت به لكونها محل التعدّى للعنى الأصلى أومن جعلت كذا مجازا الى حاجتى 
اع طر قا طاء على أن معى جازالمكان سلكه ع فان الجاز باعتارمعناه الأصلى طر يى الى معناه 
المستعمل فيه ( ما استعمل لغيره ) أى لقظ مستعمل لغير ماوضع له وما صدق عليه ( لمناسة ) 
دنه و يبن ذلك ألغر ( اعتبر) دين أهل العر بية (نوعها) أى بوع تاك المااسبة 6 وسدب 
اعتبار النوع أنه وحد فى كلام العرب استعمال الكلمة فى ۴ی وحد ده تردمن أفراد دلك 


01 ظ قم المجاز إلى لغوى وشرعى وعرفى عام وخاص 

اللوع من المناسبة ( وينم ) ا جاز الى لغوى وشرعى » وعرف عام وخاص ( كالمقيقة ) 
- لآن الاستعمال فى غيز ماوضع له » إماالناسبة لما وضع له لغة أو شرعا » أو عرفا خاصا أوغاما 
( وندخل الأعلام فما ) أى فى الققة والجاز » فالرتجل فى المقيقة وهو ظاهر والمنقول 
ان يكن معناه الثاتى م نأفراد المعنى الأول : فهو حقيقة ف الأول مجاز فى الثانى من جهة الوضع 
الثاتى وا ن كان معناه الثاتى من أفراد معناء الأول > فان كان إطلاقه عليه باعتبار أنه من أقراد 
الأول فهو حقيقة من جهة الوضع الأول مجاز فى الثاتى من جهة الوضع الأول ومجاز فى الأول 
حقيقة فى الثانى من جهة الوضع الثاتى وان کان »مناه الثاتى مرم أفراد معناه الأول » فان كان 
إطلاقه عليه بإعتبارأنه من أفراد الأول » فهو حقيقة من جهة جهة الوضع الأول » محازمن جهة الوضع 
الثاتى » وان كان بإعتبارأنه من أفراد الثاق كقيقة من جهه الوضع الثانى » مجاز من جهه الوصع 
الأول » كذا ذ كره الشارح من غير تنقيح » ولا حت أن الأعلام على تقدير دخوطا فى 
الحقيقة والجاز كغيرها ا ناستعملت فماوضعت له فىعرف ذلك الاستعمال خقيقة » وان استعملت 
فى غير ذلك فحاز » سوا ءكانت مم تلة أومنقولة الى فرد من أفراد المعنى الأول أوالى غبره » فاذا 
كان مدا رالاستعمال على الوضع الثانى » وأر بد بإلعل المنقول ماوع له أولا ع أوفردما وضع أولا من 
حيث أنه فرد فحاز أ ضا » و إن كان مداره على الوضع الأول وار بش به مأوضع له انا من 
حيث انه وضعله انیا نمحازأيضا» و إن كان فردا لا وضع له أولا فالمدار على الاستعمال فما وضع 
له فى عرف التخاطب وجودا وعدما فى المقيقة وانجاز فىالعل وغيره ( د) لزم (على من أسترجها ) 
أى الأعلام منهما كالامدى والرازى ( قد الجنس ) المأخوذ فى تعر يفهما بغير اله » قال 
الشار ح واقتصر البيضاوى على آنا لاتوصف لجاز بالذات لامها لم تنقل لعلاقة » وفيه نظر 
اتهى ( وخرج عنهما ) أى القبقة والجاز ( الغلط ) كذ هذا الفرس مشيرا الى الكتاب 
أما عن اللشقة فظاهر » وأما عن الجاز فلا نه | يستعمل فى غير الوضى لعلاقة » لآن الاستعمال 
عبارة عن د كراللفظ وارادة المعنى به ول د تحقق » فانه وان كان الى تعلقت به إرادة اكام 

لکن من حيث انه جرى الفرس على لسانه خا فهو حال الاعراب أو اللفظ بإعتار تغير 

أعرابه والتعر يف للاول » فلاينتقض عرو جانجاز بإلنقصان » والزبادة كقوله ‏ واسئل القرية - 
ولس كثله د كره والششارح » وقال المصتف ( ومجاز لدف حقيقة ) مستعماة فما وضع له 
(لأنه) أى از الحذف إعاهو (المذ كور ) المستعمل فى معنا كلفظ القر نة المراد به اكان 
الذى وضع بازائه » واتماسجى جازا ( باعتبار تغير أعرابه ) وهو ار الى النصب لأن التقدير 
اسثل أهل القر به (ولوأر بد +( أى بل ذكوروهو القربة فى هذا المثال ( الحذوف ) بذ کر 


الحق أن عاز الزيادة حقيقة ٠‏ 0 


امحل وارادة الال ( كان) المذكور هو الجاز (الحدود) ويشمله التعريف المذ كور ( وخاز 
الزيادة قل ) فى تعريفه هو ( مالم يستعمل لمنى ) كالكاف فى كثله » لأن المنى لس مله 
منغيرز بادة فبه إومقتضاه) أى مقتضى هذا القول (أنه لاحقبقة ولايجازا) لأن الاستعمال 
فى المعنى مأخوذ فى كل منهما ( ولالنقص) ب از الزيادة (عن الت كيد قبل لازائد ) فىكلام 
العرب » فالمراد بن الزيادة ى كونهلغوا لافائدة له أصلا فى المعنى » و باثباتها عدم استعمالهق معنى 
حقيقة أومجازا » فلا بدافم بسهما 6 " ثم أشار اليماهوالتحقيق عنده بقوله (والحق أنه ) أىمحاز 
الزيادة (حقيقة لوضعه لعنى الأ 5 واستعماله فيه ما وضع اغيره من النشبيه وغيره واستعمل 
فيه (الامجاز لعدم العلاقة ) التى هى شرط فى الجاز بين معناه المشهور و بينالتأ كيد (فكل 
ما استعمل زائدا مشترك ) بين الا كيد وغيره ( وزائد بإصطلاح النحويين ) عطف على 
قوله حفقه ٦‏ » وکر ادھم من الزيادة عدم إفاد بهغيرانا أ كد > لاعدم افادته مطلقا » فانه نای بلاغه 
الكلام 5 (واعل أن | ن الوضع يكون لقاعدة) لست اللوم صله لوصح لان القاعدة لست ماوضح 
۵ بل هى لام ا ص » فان المقصد من هدا للوعمنالوضم تعس فاعدة كله بعر منها وضع" 
ألناظ كثرة بازاء معان كثيرة كقوله : وضعت كل اسم فاعل بإزاء ذات ثبت لما مدأ الاشقاق ‏ 
عمنى الحدوث وقوله (كلية) صفة كاشفة » لأنه لااتكون القاعدة الا كلية (جزئيات موضوعها) 
أىموضوع تلك القاعدة وهو ف الال المذ كو ركل اسم فاعل (ألفاظ مخصوصة ) كضارت وناصر 
رکل واحد منها موضوع لمنی مخصوص (ولعنى خاص) معطوف على قوله لقاعدة : أى الفرض 
من الضم الثانى من الوضع فاده معنى خا ص وضع اللفظ بازائه حلاف الأول » قان الغرض منه افادة 
معان كثيرة بالفاظ كثرة ة (وهو) أى الوضعلمعين خام ن (الوضعالشخصی » والاول) أى اوضع 
أعاعدة الى جره الوصعم (اللوعى) لكون كلمن الموضوع له فه منھوما کیا ندر ج هآر اد 
كثيرة حلاف الأول » (وينقسم) النوعى (اى ما ) أى ای وضع نوعى (بدل جز موضوع 
متعلقه ) قد عرفت أن الوضم النوعى متعلقه القاعدة الكلية وأن طاءوضوعا » لأنها قضية 
كلية وأ لموضوعها حزئيات : أى أفرادا هى ألفاظ مخصوصة » فان كان جلى موضوع متعاقه 
دالا (بنضه) فهو القسم المبار اليه بقوله (وهو ) مايدل” إلى آره (وضع قواعد التراكيب) 
القواعد متعلقة الترا كيب كقوله : : وضعت هده اظئة التركية اله الاستاد به » وهده للنسة 
الاضافية إلى غبر ذلك ( والتصاريف ) أى وقواعد متعلقة بالتصاريف > والتصريف تحوبل 
مدا الاشتقاق إلى أمثلة مختلفة كالفعل واسم الفاعل والمفعول وغيرها )و إلى ما دل E‏ 
موصو ع متعلقه ( باقر ينه وهو ( أى مايدل أأقر ينه (وضع امجاز كقول الواضع : كل مفرد 





2 لظ الوضع حقيقة عرفية فى كل من الوضع الشحصى والنوتى 
ين سه د بن و( من المعالى المناسية له أءر ( .شترك ) يعنى علاقة ذات نسية إلى كل 
من | لسمى وذلك الفير ( اعتبرته ) صفة لمشترك »ثم فر اعتباره لذلك المشترك بقوله ( أى 
استعمله ) أى الفرد ( فى الغير باإعتاره ) أى استعماله فى ذلك الغير باعتار ذلك المشترك 
الموجب للناسية يينهما (فلكل) من الناس أن يستعمل ( ذلك ) المفرد فى ذلك الغير بإعتبار 
. المشترك ينهما ( مع قرينة ) صارفة عن المسمى معينة لذلك المعنى ( ولفظ الوضع حقيقه 
عرف ة فى كل من الأوّلين ) الشخصى والنوعى الدال” جزء موضوع متعلقه بنفسه لتبادر كل 
نيما إلى اله من إطلاق لفظ الوضع » توصيف الشخصى بالأولو نة بالنسبة إلىالثالك فلا ناف 
انو يته فى التقسيم الأول ( مجازفى الثالك ) الوعى ادال حزق موضوع »تعلقه بالقر ينه 
( إذ لايغهم) من إطلاق الوضع ( بدون تقييده ) أى الوضع باجا زكان قال وضع ابجاز 
( فاندقم ) مهدا التحقيق ( ماقيل ) على حد الحقيته 3-9 احق التفتازانى ( ان ار ید 
ا (الشخصى ترجمن المقيقة) كثيرء نالحقائقز كالمتى والمصغر)وكل مانکوندلاله 
سب اطيمة لاالمادة لأنها موضوعة ة بالنو ع لابالشخص ( أ و)أربد به مطلق الوضع ( الآعم ) 
أن الشخمي وانوي (دخل انجاز) فى تعر بف الحقيقة لأنه موضوع بالنوع » وحاصل 
الدفع اختيار الشق الثالكث » وهو المعنى العرفى الذى بم الأوّلن : أعنى تعن الأفظ للدلالة على 
المسعى بنفسه ( وظهر اقتضاء انجاز وضعين ) وضعاأ ( الفظ ) اسماه الذى تعمل فه حققه 
(و) وذعا (لعنى نوع العلاقة ) أى لعنى ينه وبين المسمى نوع من العلاقة المعتيرة عند 
أربات العر ية » والعلاقة بكسر العين مابنتقل الذهن بواسطته عن المعنى المقق الى اتجازى ؛ 
وهى فى الأصل مايعلق الثنىء بغيره » وأمابفتحها فهوتعلق الخصم مخصمه » والح" عحبو به : 
كذا قل » وف القاموس العلاقة بالكسر : الح اللازم للقلف ء وبالفتح : انحبة وتحوها » 
وبالكس فى السوط ونحوه ( دهى ) أى العلاقة ( بالاستقراء ) خجسة : ( مشامهة صور به ) 
دين حل" الققة وانجاز ( كانسان للنقوش) أى كشاءبهة الانسان للصورة المنقوشة فى الجدار 
وعيره (أد) مشاءهة دما ( ف معنى مشهور) أى صفة غير الشكل ظاهرة الشبوث عحل 
الحقيقة » طا به ميد اختصاص وشهرة لينتقل الذهن عنذ إطلاق اللفظ من المعنى الق الى 
تلكالصفة فال اة : فيفهم المعنى امجازى باعتبار يوت الصفة له ( كالشجاعة الا سد) فانپا صمّة 
مشهورة له ( علاف البخر ) فانه غير مشهور نه فلا بص إطلاق الأسد على الرجل الأ بخر 
للاشتراك فى البحر (وحص) هذا النو ع من الحاز (الاستعارة ) أى بام الاستعارة فق 
عرف) لأهل عل البيان وا نكا نكل از فيهاستعارة لافظ من عله الأصلى تحسب اللغة حلاف 


محاز الأول والصيرورة ۷V‏ 

ذى اللفظ المستعمل فما شبه ععناه الأصلى لعلاقة المشاهة : وكثيرا مايطلق على استعمال المشه 

له فالمشه » وماعداهذا النوع سمى ار ا عمسلا (والكون) عليه أى (كون) المحى (الجازى 

ماقا ) أى فى زمان سابق متليسا ( القت ) أى بالممنى ا قق بناء ( على اعتبار الح ) 

وان لم يكن كذلك ناء على اعشار حال اتك ( کا نوا الیتای ) أمواللم » فانم موصوفون 

الم حال الحطاب بهذا الكلام » لكنهم لبوا عوصوفين به حال تعلق الايتاء جم : بل هم 

الغون راشدون عند ذلك » فالمعتير فى استعمال اللفظ حال الج لأنه لم بذ كر إلا ليثبت 

الك لمعناه > فالمعنى الجازى لليتائى نظرا إلى اعتبار الم المبلغ » وقد كانوا متلبسين بالممنى 

الحقيق وهو اليتم قبل زمان الک بالابتاء » و حتمل أن يكون قوله سابمًا خبر الكون » وقوله 

الحم حالا » وعلى اعشار المج صلة لسابقا ١‏ ( والأول ) أى كون عى امجازى ( انلا 

إليه ) أى الى المعنى الحقيق ( بعده) أى بعد اعتار الك (وانكان ) أى تعقق المنى 

( الحقيق حال التكلم ) بالجلة المشتملة على هذا الجاز ( كقتلت قتيلا » وانمالم كن ) هذا 

( حقيعة لان المراد) قلت (حا) دصر قلا بعد القتل » فكان تازا باعتار أوله سد القتل الى 

المعنى الحقيق » ثم ظاهر هذا الكلام أنه لابد من الصيرورة إليه فلا يكن عحرد توهمها » و به 

جزم كثير . وقال بعضهم بك توما » واه أشار بقوله (وكئ) فى مجاز الأول ( توحمه ) 

أى الأول اليه (وان لم يكن ) أى وان لم بتحقق الأول ايه ( كعصرت جرا فأر يت فى 

الحال » وكونه ) أى الحقيق الدى يؤول اليه ثانا (له) أى للعنى الجازى تبونا ( العو ) 

حاصای ( الاستعداد ) أى كون المعنى الجازى مستعدا لحصول المعنى الحقيق له ( فساوى ) هذا 

الكون الممين بإلاستعداد ( الأول على) سبيل ( التوهم ) على قول من يكتنى به » إذ لايازم 
من محرد الاستعداد الحصول والناقشة .أن توه, اتصاف الثىء بإلشىء لايستازم استعداده 
فى نفس الأعس لالام هذا المقام (وعلى اعتبارحقيقة الحصول لا ) يساوى الاستعداد الأول : 
بل الاستعداد أعم” (فهو ) أى اعتبار تحقق الصيرورة إليه فى الأول (أولى) لأنه من العلاقات 
والأصل فا عدم لاتحاد (و يصرف الثال) أى عصرت جرا فأريقت فى الال ( للاستعداد) 
لاللا ول لوجود التوهم فيه »دون التحقق ( واتجاورة ) وهده هی العلاقة الخامسة © (ومنها) 
أى من امجاورة ( الحزئية للنتنى عرفا بإنتفائه ) أى كون الثىء جزءا للشىء الذى ينتف عرفا 
بإنتفاء ذلك الجزء » و إعا قال عرفا » لآن انتفاء ال ركى من الثىء وغيره بانتفاء ذلك الثىء 
ضرورى غير أنه لاقال عرفا بإنتفاء بعض الأجزاء انت ذلك الثنىء کا إذا اتتئى ظفر ز بد مثلا 
لایقالانتنی زيد عرفا ( كالرقبة) فانها جزء للذات وهی تنتق باتنفائها » فيجوز ذ كرها وإرادة 


| ۸ من إطلاق اسم الكل على الجزء ذ كر العام لارادة فرد منه 
الات ك) فى قوله تعالى ‏ فتحربررقبة ‏ ( لاالظفر ) أى وليس الظفر بالنسبة إلى الذات 
كذلك لاذ كر فلا يسح اطلاقه عليها ( علاف ) استعمال ( الكل فى الحزء ) فانه يصح 
طلقا » ولا بشترط فه أن کون الجزء هذه المثابة ( ومنه ) أى من إطلاق امم الكل على 
الجزء ( العام لفرده ) أى ذ كر العام لارادة فرد من هكقوله تعالى ( الذين قال لل الناس ) 
ناء على أن الراد الناس نعم بن مسعود الاشجى كاذ كره ابن عبد البرعن طائفة من المفسر بن 
وان سعد ف الطقات وجزم نه السهيلى » وما قل من أنه من باب الكلى والحزتى لاہن باب 
الكل والجزء مدفوع ما دک فی اول ماحث العام (و)منه (قلبه) ای اطلاق درد من العام 
على العام نحو ( عامت نفس ) فان اراد كل نفس ( والذهنية ) أى ومن المجاورة الهاورة 
الجزئية الذهنية ( كالمقيد على المطلق كالمشفر ) بكسر المم > وهو شفة البعير ( على الشفة 
مطلقا ولاجماع الاعشار ن( التشبيه والنجاورةالذهنية من حيث الاطلاق والتقسد (صح) أطلاق 
المتفرعل شفة الانسان (استعارة) اذاقصد نشبهها عشقرالابل ف الغلظ كاصح أن كون محازا 
ميسلا .مر باب اطلاق المقيد على المطلق ( وقلبه ) أى اطلاق المطلق على المقيد » (والمراد . 
أن يراد خصوص الشخص) كريد (إسم المطلق ) كرجل ( وهو) أى القول بأن هذا مجاز 
لعض المتأخرن ( مستحدت » والغلط ) فيه جاء ( من ظنّ ) أن المراد بوقوع ( الاستعمال 
فما وضع له ) وقوعه (فى تفي المسمى ) الكلى ( لا)ف (أفراده ) فاستعماله فى فرد المسمى 
من حيث الخحصوصية الشخصية استعمال فما وضع له مع زيادة أمرائخرء وهو الشخص والمركب 
ما وضع له وغيره مغابر لما وضع له » فيكون جازا (و بازمهم آن أنا ) حال كونه صادرا (من 
متكل خاص وهذا ) حال کو نه مشتملا ( لمعن تجار ) خبرأن » لآ نكلامنهما موضوع عى 
كلى فاستعماله فى جزء من حت أنه حزم استعمال فی‌غیر ماوضع له » وعلى هذا رأى اللقدمان 
وأما على ری التأخرن فهو موصو ع لكل واحد من خصوصيات الفهوم الكلى فالوضمع عام 
لكون ١‏ لة ملاحظة الأشخاص مفهوماعاما » والموضوع له خاص على ماحقق فى موضعه (وكثر) 
معطوف على محل اسم أن المتقدم الى" » وذلك كسار المضمرات والموصولات (والاتفاق) أى 
اغاق مين واتار ن (على تقيه) أى ن كون استعمال المذكورات فى الحصوصات 
تازا » آما فى المهمات على رأى التأخرن فظاهر ) وأما على رأى غيرهم فاما سيشير إله دقوله 
( فاماهو) أى استعمال المطلققفرد منه ( حقيقة كاذ كرا أول البحث » و) من الجاورة 
( كونهما) أى المقيق وانجازى (عرضين ففصحل) واحد ( كالياة للعل ) أى المستعملة فى الع 
هذه العلاقة (أو) کو نهما.عرضين (فىحلين متشا هين ككلام السلطان ) المستعمل ( لكلام 


اطلاق اسم السبب على المسبب شرطه غند المنفية الاختصاص ٠‏ ه 


دذيره) فان محل الكلامءين وان لم كوا متحد ن : لكنهما متشاهان ف فاد الح وغيره 
(أد) كونهما ( جسمين فما ) أى فى محلين متشامهين ( كلرواية للزادة ) وهى فى 
الأصل اسم للبعير الذى حمل المزادة : أى المزود الذى جعل فيه الزاد : أىالطعام للسفر 
کذاذ كره الحقى الفتازانى . وقال السسد الشر ف : والمؤادة ظرف الماء ؛ سې به على الدايه 
اى تسمى راو بة . قال أبو عبيد : لاتكون المزادة إلا من جلدين تقأم جلد ثالك يينهمالتقسع 
وجعها المزاود والمزادد » وأما الظرف الذى حجعل فيه الزاد فهو المزود وجعه المزاود ( وكونهما ) 
أى المقيق وانجازى (متلازمين ذهنا ) بلمعنى الام" ( كالسيب للسبب) نحو : رعمنا الغمث مادا 
به النبات الذى سببه الغيث ( وقلبه ) أى إطلاق امم المسبب على السب ( وشرطه ) أى شرط 
قلبه (عند الحنفية الاختصاص) أى اختصاص المسيب السات ( كاطلاق اموت على المرص) 
المهلاك ( والنت على | لغيث) والاختصاص س الأغلى > فا رد أن الوت ود ع يدون المرص 

والنت قد يندت دون الغيث (والملزوم على اللازم كنطقت الحال) أى دات فان النطقى مازوم 

الدلالة وقلبه كسد الازار لاعتزال النساء كقوله : 

قوم اذا حار بوا شدوا ما زرهم © دون النساء ولوباتت بإطهار 
(أو) متلازمين ( خارجا : كالفائط على الفضلات ) لآن الغائط وهو المكان المنخفض 

من الأرض ما يقصد عادة لازاتها (وهو ) أى اطلاق الغائما عليها ( الحل) أى اطلاق امحل 

( على الال » وقلبه ) أى الخال على الحل كقوله تعالى ‏ وما الذين ابيضت وجوههم ( فق 

رجة الله  )‏ الى هى الجنة الى تحل فما الرجة ( وأدرج فى) التجاور ( الذهنى أحد المتقابلين 

فى الآخر) فان ببنهما مجاورة فى الجنان» حتى ان الذهن ,تقل من ملاحظة السواد مثلا الى 

البياض ( ومنع) الادراج المذكور ( بإمتناع اطلاق الأب على الابن ) مع أن ينهما تقابل 

التضايف وبجاورة فى الوجود ذهنا وخارجا ( و إعاهو) أى اطلاق أحد المقابلين على الآخر 
( من قبيل الاستعارة بتنزيل التضاد مغزلة التناسب مل ) أى ايان مما فيه ملاحة وظرافة 
(أوتهيك) أى سخر ب واستهزاء (أوتغاول كالشجاع على الجبان) فانهإن کان الغرض منه عر د 
الملاحة » لا السخربة فتمليح » والاقيم (والبصير على الأعمى ) وهوصا الكل » والفرق 
هما حب المقام (أو) متلازمين (لفظا) ععنى .اذا ذ كر الموضوع لهمعبرا عنه باسمه ذ کر انی 
ا جازى معبراعنه بلسم الموضوع له غالا على سسل الما كلة » فيكون دين اللفظين لازم والتغاار 
دنهما اعتبارى بإعتبار المستعمل فيه كقوله تعالى (وجزاء سيثة سيثة) أطلق الشيثة على الجزاء 
مع أنه حسن لوقوعه فى حبتہا » وقديقال اما سمى زاوها سيئة لآنه يسوء من ينزل به » فعلى 


١.‏ جمع العلا قات قول نفر الاسلام اتصال صورة أومعنى 
هذا ليس مما نحن فيه (وماذ كر من) كون (الزيادة والتقصان من العلاقة منتف) لماص من 
أنه حقيقة (والجاز ) أى اطلاق لفظ الجاز (فىمتعاقهما) أى الزيادة والتقصان (جاز ) لعدماستعماله 
فى غيرما وضع له » والعلاقة المشامهة فى التعدّى من أص أصلى الى غير أصلى ( وجمعها ) أى 
العلاقات ( قول نكر الاسلام اتصال ) بنهما ( صورة أو معنى ) لآن كل موجود له صورة 
ومعنى » لاثالث شما والعلاقة اتصال : وهوامادين الصو رن وامابين المعنيين (ناد) نث رأ لاسلام 
فى نسخة ( ف الصورى ) أى قال بعد قوله اتصال صورة ( لاندخله شهة الاتحاد ) ددن طرق 
الاتصال (فاندفع ) هذا ( ازوم اطلاق بعض الأعضاء على بعض) فان الاتصال بنهما تدلر 
شهة الانحاد بإعشار الصورة الاجماعية » حى يقال للجموع شخص واحد ( ول حققوا علاقة 
التغليب ) . قال الحقق التفتازاتى : واما بان از نة التغليس والعلاقة فيه وأنه من أى”أنواعه 
فال أرأحدا حام حوله (ولعلها) أى العلاقة (فى العمرين) لذ كر وعمر (المشامبة سيرة) فم يتعلق 
علافة النبوّة (وخصوص المغلب) أى تعيين كون المغلب اسم عمر مع أنالعلاقة المذكورة لاتعان 
أحد الاسمين خصوصه للتغليب (للخفة) فانلنظ عمر أخف من لفظ ألى بكر (وهو ) أى تغليب 
لفظ تمر على لفظ ألى بكر ( عكس النشبيه) فان شان النشه أن بغر امم ماهو أعلى فى وجه 
التشه عماهوأدتى فيه )د( العلاقة (فى القمر بن الاضاءة » وا خصوص) أى وخصوص المغلى 
وهو تخصيص لفظ القمر » فان كان لفظ القمر أخف ( للتذ كير ) فان القمر مذكر والشمس 
مؤنث ( منكوسا) أى معكوسا بالنظر الى التشبيه فان الشمس هى المشبه به ( وأما الحافقان 
فلا تغليب) فيه بناء ( على أنه) أى الحاقق موضوع ( للضدين وقد تقل ) كونه هما . قال 
ان السكيت : الحافقان أفقا المشرق والمغرب لأن الليل والمار قان فما : أى يضطر بان 
وهو معنى ماقبل هما اطوا آن الحيطان عانى الأرض جما . وقال الأصممى : هما طرفا السماء 
والأرض » وأما من جع ل الحافق حقيقة فى المغرب » من خذقتالنجوم اذا غابت » لأنه تحفق منه 

الكواكب تلمع فقد غلب أحدهما على الآخر . 

¥ تنه : يقال 4 أى يطلق (الحقيقة والمجاز على غير المغردبالاشتراك العرفى » فعلى الاسناد) 
أى فيقال عليه (عند قوم) كصاحب التلخيص ( وعلى الكلام على) اصطلاح ( الأ كثر) 
متهم الشيح عبدالقاهر والسکا 5 (وهو) أى. اطلاقهما على الكلام (أقرب) من أطلاقهما 
على الاسناد » و يأنى وجهه ( فالحقيقة الجلة الى أسند فا الفعل أومعناه ) من المصدر وامم 
الفاعل والمفعول والصفه المشلهة » واسم التفضيل والظرف ) یما ) أى شىء (هو) أى الفعل 
أومعناه (له) ى لذلك الثنىء : کالفاعل فما بنى له والمفعول فما بنى له » ومعنىكونه له أن يكون 


الأحسن فى تعر يف الأقيقة والجاز أن يقال رك ا ١١‏ 
معناه قأما به ووصفاله وحقه أن بسند اليه سواء كان باختياره كضرب أولا کات (عندا كلم ) 
متعلقله : أى فى اعتقاده وزادوا علىهذا قيد فى الظاهر ليدخل فبه مايغهم من كلام ظاه ركلامه 
أى اعتقاده أنه له » ولس فى نفس الأ اعتقاده كذلك كا دخل قول عند المتكلم مالس له 
فى نفس الأعس » لكنه له عندا كام » وعند المصنف رجه الله أنه لاحاجة الى زيادة هذا القيد 
ولذا قال (ولا حاجة الى فى الظاهر لأن المعرتف) على صيغة الجهول (المقيقة فى نفسها) يعنى 
المذ كور ف التعر يف دون قد ف الظاهر كاف فى تصو ر ماهية الحقيقة من حيث هى » واعا 
الحاجة الى القيد المذكور فى الك بأن الاسناد الذى دل عليه كلام المتكلم هل هو معتقد 
التكام ليتحقق هناك فرد من المقيقة » و إليه أشار بقوله (ثم الحك بوجودها) أى اللقيقة 
( بدليله) أى الوجود فشىء آآخر ( غير ذلك ) أى غير القيقة فى نفسهاء ويلزم من هذا 
أنه اذا ظهر لا من ظاهر حال المتسكلم أن النعل هذا الفاعل فى اعتقاده ولس كذلك فى نفس 
الأص لم بتحقق هناك فرد اللقرقة فى نفس الأمى » و إن كان فى ظننا أنه تحقق و بلتزمه المصنف 
رجه الله » لكنهبق شىء : وهو أن نحو ز بد انسان جسم خار ج 6 مع أن ظاهر كلام الشبخ 
عبد القاهر والسكا ك أنه حقيقة لاندخل فى التعريف » وذهس صاحب التلحيص الى أنه لس 
حقيقة ولا ماز ( وانجاز) ال+لة التتى أسند فا الفعل أومعناه ( الى غيره ) أى غير ماهو له عند 
التكلم (مشامهة اللابة) بين الفعل أومعناء » و بين غير ماهو له : يعنى مزل غير ماهو له فى 
موضح ماهوله لكونهما متشارکن فى معنى الملاسة : عى م أن الفعل أوماق٠عناه‏ ملا بس لاهو 
لهكذلك ملاس لذلكالغير ( أوالاسناد كذلك) معطوف على قوله ا+لة ا : أى الحقيقة اما 
أن تسر با اة المد كورة »> واما أن تفر بإستاد الفعل أومعتاه الى ماهو له عند اكلم »> وعلى 
هذا القياس تعر يف الجاز » (والأحسن فهما) أى ف تعر بى المقيقة والجازأنيقال ( مركب ) 
نسب فيه أ ص الى ماهوله عند الكل » أوالىغيرماهوله عنده لمشامهة الملاسة (ونسبةليدخل) 
ارک (الاضانى) فى نحو (انبات الربيع) فانه لايد خ لف تعر يفهم لعدمالاسنادفيه » ومنه ‏ شقاق 
سهما ‏ ومكر الليل والنهار» وذلاك لشمول النسية التامّة وغبرالتامة حلاف الاسناد » و إعا قال 
الا حسن » لواز جل الاسناد على المعنى الأع” وإ ن كان خلاف الظاهر » وأيضًا لامشاحة فى 
الاصطلاح » وزاذ السكا کى فى تعر يف الجازقوله بضرب من التأو بل لثلا تقض عااذا قصد 
انكلم صدور الكذب عنه فيسند الى غير ماهو له عنده من غير ملاحظة الملا بسة المد كورة 
فانه لبس محاز » والمصنف رجه الله أخرجه شوله لشاته الملابسة ۾ ولاعي أنه غير داخل فى 
الحقيقة أيضا في واسطة يننهما (و يسمان ) أى هذه المقيقة وهذا الجاز (عقليين ) لأن 


3 مركب باعتبار هيه النوعية موضوع للتركبى 

ا حا کم بانه ثابت فى عله أوجاز عنه إعاهوالعقل لا الوض كا فى اللغو بين (ووجه الأقر ية ) 
أى أقر ية اطلاق المحقيقة والجاز على الكلام من اطلاقهما على الاسناد ( استقرار أنه ) أى 
الوصف مهما ( للفظ ) يعنى قد استقر فى الأذهان أنهما من أوصاف اللفظ ( والمركب ) باعتار 
هيئته النوعية ( موضوع.للتركيى ) أى لعن التركبى وضعا (نوعيا) لأن الموضوع والموضوع له 
لوحظا فى هذا الوضع : يعنى أنه كلى” ( بدل أخراده) يعنى أن المركب الم كو ركلى » وکل مركب 
خاص فردمن أفراده وكذلك العنى التركيبى > والمقصود وضع كل مر کی خاص بازاء معنی ترکیی 
خاص » وتفصل هذه الأوضاعغير مكن » علا لةملاحظة الخصوصيات عنوان المركب الكلى 
وآلة ملاحظة المعاتى التركيديةعنوانا اترمثله » فوضعوا ذلك لأفراد هذا دفعة واحدة » فصار هذا 
الوضع الكلى الاجالى بدل وضع الأفراد الافراد تفصيلا ( بلا قرينة ) متعلق بالوضم 
الم كور : أى وضع امركب المذ كور للدلالة على المعنى التركيى بنفسه بلاقرينة » وى نسخة الشار ح 
ندل افراده بلاقرينة من الدلالة وهو الأوفق عا سبق » فالجاز متعلق بالدلالة ( فهى ) أى 
تلك المركبات من المستعملة فما وضعت ها بلا قرينة ( حقائق فاذا استعمل ) المركب ( فما ) 
أى فى معى غيرماوضع له حال كونه ملسا ( (tr‏ أى بالقر ينه ( فحاز ) أى فذلك الم رک 
يجاز (و) يسمى (الالان) أى الحقيقة والمجاز فى المفود ) لغو يان ممما للغه ف العرف ) أن 
راد ہا معنى عام يتَحمّق فى عرف ار باب العر ية وغيرهم أواللعنى أن التعميم إعاهو فى العرف 

( وتوصف النة مهما ) أى بالحقيقة والجاز فيقال : نسبة حقيقة ونسبة از (وتنسب) الفسبة 
الهما » فيقال نسبة حقيقية ونسبة مجازية ( لنسبتها ) أى لأجل نسبة النبة ( الى الققه 
وانجاز ) ١‏ !طهر وجه لوضع المظهر موضع المضمر الا أن يقال : المراد مهما ههنا غير مار بد مهما 
أولا : أى الثات فى عله والجاوز عنه فيكون نة النة الهما من قيل نة الأخص الى 
الأعم" (واستبعاده ) قال الشارح : أى النجاز العقلى والأولى : أى وصف النسبة مهما ( بإتحاد 
جهة الاسناد) کا ذ كره ان الحاجب من أنه لس للإسناد جهتان : جهة القبقة » وجهةالجاز 
كالأسد » والجاز لاإبتحقق الا عند اختلاف اللهتين » وفى الشر ح العضدى : فان قلت فقد 
قال عبد القاهرنى نحوأحمانى!١‏ كتحالى بطلعتك : أن الجاز فى الاسناد فان مو جد الشرور هوانتة ۽ 
قلنا هذا بعيد لاتحاد جهة الاسناد ء فانه لافرق فى اللغة بين قولك سرنى رو يتك » ومات ز بد 
وضرب عحمرو » فان جهة الاسناد واحدة لاتخطر بإلبال عند الاستعمال غيرها . وقال الحقق 
التفتازاتى فى حاشيته عليه فى مم كون أمثال هذه الصور من قبل الجاز الابإعتبار المفرداث > 
وهذا حتى فىمثل : شابت لة الليل » لأن اللة مجازعن سواد أجزاءالليل » والشب البياض فيه 


برد الجاز العقلى الى التجوز بالمند فما تصح نسيته  ١#“‏ 

حلاف قامت الخرب على ساق » فانه عثيل لال الخرب حال من يقوم على ساقه لاقع 
ولامجاز فى ثىء من مفرداته وبالجإة المركبات موضوعة بإزاء معانيها التر كبيية وضعا نوعيا يث 
یدل علمها لاقرينة » فاناستعملت فما ققائق والا فحازات » وهذا غير الاسناد المجازى الذى 
يقول به عبد القاهر ومن تبعه من المحققين » فانه ليس فى شىء من استعمال اللفظ فى غير ماوضع 
له إل معناه أن حق الفعل حك العقل أن يسند الى ماهو له فاسناده الى غير ماهو له محاز عقلى 
واناد جهة الاسناد عب الوضع > واللغة لاينافى ذلك وإعا ينافيه اعاد جهته بحس العقل 
ولس كدلك » فان اسناد الفعل الى ماهو متصف نه محلاله فى المنى للفاعل ومتعلقا له فى المنى 
للنعول ممايقتضيه العقل و برتضيه » وفى غير ذلك مما بأباهالابتاو يل » وهذا قال الشارح الحقق 
والذى بز بل الوهم بالكلبة"أن ععل الفعل مجازا وضعيا جما يصح عند العقل اسناده الىالفاعل 
المد كور : وهو التسبب العادى فيكون أننت بجازا عن تس سف الانات » وصام عن تسب فى 
الوم الى غير ذلك » وهدا ممشكل فما أسند الى المصدر مثل جد حده » و با ةكلام الصاف 
ىهدا المقام يدل على قصر باعه فى عل الان انتبى » واله آشار هوله ( بعد إذلا عنح اتحاده) 
أى الاسناد ( بحسب الوضع ) اللغفوى (اقسامه) أى الاسناد ( عقلا الى ماهو للسند اليه ) 
فيكون حقيقة () الى (ماليس له) أى للسنداليه فيكون ازا (ثم) لاعنع (وضع الامطلاح) 
كذلك بأن يسمى الاسناد الى ماهوله حقيقة » والى غير ماهوله ازا ( والطرفان ) أى المسند 
والمسند اليه » أوالمضاف والمضاف اليه فى الجاز العقلى ( حقيقيان كأشاب الصغيرالبيت ) أى 
وأفنى الك ركر الغداة وسر“ العثى » فان كلا من الاشابة والافناء مستعمل فى حقيقته (أو 
تحازان كأحياق! كتحالى بطلعتك) فانالمرادبالاحياء : السرور و بالا ك تحال الرؤبة (أواحدها) 
نحو أحماالر سح الأرض » فانالمراد بالاحماء المعنى الجاز ی وهو تهبيج القوى النامية فما واحداث 
نضارتها بالبات كا أن الحياة صفة تقتضى الس دار كه وبار بع حقيقته وكا اا الفياض 
الكمة : يعنى الشخص الواد وكا ستعمل فى حقيقته ( وقد يرد ) لجاز العقلى (الى 
التحوز بالمسند ) حال كونه مستعملا. ( فما نصح نسته ) الى المسند اليه هريه صارفة عن 
كونه مسندا الى ماهوله وقر يئة معينة لما استعمل فيه مايصمم اسناده الىالفاعل ا مذ كور لكونه 
وصفاله أومتعلقا به فى نفس الأمس » والراد هوابن الحاجب ( والى كون المسند اليه استعارة 
بإلكناءة ) معطوف على قوله الى التتحوّز» والتقدبر وقد برد الجاز العقلى الى كون المسند اليه 
استعارة بالكتابة على ماهو مصطلم الگا کی » واليه أشار بقوله ( كالكا کک ) أى كرد 
السكا ى (وليس) الرد الى كونه استعارة بإلكناية على اصطلاحه. (مغنيا) عن الراد شيا فيا هو 
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لصدده من رد الاسناد الجازى الى اقيق (لآنها) ى الاستعارةبالكنابة عل رآنه ( إرادة المشبه 
به بلفظ المشبه) فيه مساحة ء والمراد لفظ المشبه المرادبه المشبه به ( بإدعائه) أى بإدّعاء كون المشبه 
(منأفراده ) أى اللشبه به فيدعى أن اسم المنية فى أنشيت المنية أظفارها اسم للسبع مىادف له 
تأويل » وهو أن المنية يدَعى دخوطا فى جنس السباع مبالغة فى التثتبيه : فللراد بالنية السبع 
بإدعاء سبعيتها (ف حر ج) الاسناد المذ كور (عن کون الاسناد الى غيرمنهوله) عند انكلم الى 
كوه الى من هو له : فان نسبة انشاب الأظفار الى المنية لاتصير نسيته إلى من هوله محرد 
أن يدعى ها السبعية : لأن السبع الادعاتى ليس بسبع حقيق ولا تصير نسبته الى ماهو له الا 
بكون المنية سبعا حققنا » وذلك محال ( وقد يعر ) الجازى العقلى (ف اطئة التركمدة الدالة 
على التلبس الفاعلى » ولا جاز فى المفردات) يم نسب الى الشيخ عبد القاهر » وأنكر الحقق 
التفتازاتى أنيكون قولا لأحد من عاماء البيان اعتار الجازالعقلى فا ذ كر إنما كان فى النسة 
وال ركب » وههنا إنما هو فى الحقيقة العارضة على المركى الدالة على النسية القائمة بين الفعل 
وماقام به من حيث أسند فيه إلى غير مايقتضى العقل إسناده إليه تشبها له بالفاعل الق > 
فشبه تامس الغير الفاعلى بالتلبس الفاعلى ( فهو ) أى انجاز ( استعارة عثيلية ) وهى أن 
يستعار الدال” على هيئة منتزعة من أمور من تلك اليئ ة طيئة أخرى منتزعة من أمور أ کا 
اذا شهت هيئة تردد المعنى فى حم مهيثة تردد من قام ليذهب » وقلت أراك أا المفى هدم 
رجلا وتؤخرأخرى لبس فى شىء من هذه المفردات تجوز » وانما وقم التجوز فى جوع المركب 
الدالة على الصورة الأوإى حقيقة بإستعارته للصورة الثانية مالغة فى كال مشامهة المستعار له 
بالمستعار منه حتى كانه دخل نحت جنسه فسمى باسمه ۽ قان قلت هدا يدل على أن 
التحوّز إ مما هو فى اللفظ ا لمر كى » والكلام فى اعتار الجاز للهيئة التركيبية الدال على التلس 
الفاعلى بان يستعار للتلبس الغير الفاعلى ي« قلت ماذ كرناه إعا هو تفي للاس تعارة 
المَملية على ماذ كرء القوم والمصنف أراد إدخال الجاز فى الطيئة التركبية تحتها : اذ الدال فى 
لار کی المذ كور بالققة أعاهو اه العارضة على جوع مفرداتها » والتلسن الفاعلى هيئة 
منتزعة من أمور » وكذا التلاس الفير الفاعلى فيصدق عليه أنه استعارة الدال على هئة 
لأخرى فافهم ١5م‏ غولوه) أى علماء البان باعتبار الجاز العقلى فى اطبئة المذ كورة (هنا) 
أى فى حل المزاع الذى ذ كرفيه هذه الوجوه هنا » نحو : أنبتالر بيع البقل # والعنى : ميقل 
عاماء الأصولهذا الاعتبار فىهذا البحث (وليس) هذا الاعتبار (ببعيد) م أشار إليه الحقق 
التفتازاتى ( فاما ھی ) أى هذه الارادات الجاز به (اعتبارات) وتصرفات عقلية سكام (قد 


لاخلاف أن الأسماء المستعملة لأهل الشرع حقائق شرعية ا هل 
صح الكل" فمادة) وأحدة (وقد 0 اصح الكل فی ماده واحدة : بل يصح البعض دون 
العض (فلا جر ) فاعتبارها عند وجود مأيصحح ذلك » ومن عة.اعتتر صاحى الكشاف 
التجوّز فى قوله نعالى ‏ خم الله على قاو مهم هبن أر بعة أوجه . 
مسملة 

(لاخلاف أن ) الأسماء ( المستعملة لأهل الشرع من نحو الصلاة والزكاة ) فى غير 
معانما اللغوبة ( حقائق شرعية يتادر منها ماعل ) امن معانيها الشرعية ( بلا قرينة ) 
سوا ء كان ذلك لمنابسبة بين الشرعى والاغوى فيسكون منقولا » أولافيكون موضوعامستدا (بل) 
الحلاف ( فى أنها) أى الأمماء المستعملة لأهل الشرع فى معاننها حقيقة ( عرفة للفقهاء ) 
سيب وضعهم إناها لتلك المعاتى » فهى فى اطم ندل" علا بلا قرنة > وأما الشارع فاما 
استعملها فيا جازا عن معانيها اللغوبة ععونة القرائن فلا تحمل علها الا بقرينة (أو) حقيقة 
شرعية ( نوضع الشارع ) حتى ندل فى كلامه على تلك المعانى بلا قرينة ( فالجهور ) أى 
ال جهور الأصولين الواقع هو ( الثانى ) وهو آنها حقيقة شرعية بوضع الشارع ( فعليه ) 
أى فعلى المعنى الشرعى ( عمل كلامه) أى الشارع إذا وقعت مجرتدة عن القرائن (إوالقاضى 
أوكر ) الواقم هو (الأوّل) أى انها حتيقة عرقية للفقهاء لاللشارع ( فعلى اللغوى ) حمل 
كلام الشارع اذا لم يكن صارف عنه » واليه أشار بقوله ( الا بقرينة ) صارفة عن اللغوى الى 
الشرعى . قال الشارح : قال المصنف ۾ فان قلت كيف يتفرع الجل على المعنى اللغوى 
المقق على کونہا محازات ۾ قلنا : معناه انها حازات عند وجود القران » و عمل على اللغوى 
عند عدمه اتهى »ع قلت بان المان من عن هذا الاطنات » وقيل حم ادہ آنا تعمل 
فى الدعاء » ثم شرط فيه الأفعال الركو عوالسحود وغبرها فتكون خارجة عن الصلاة شرطا م 
ولاق بده (وفيه) أى فا ذهب اله القاضى ( نظر لأ نكوها) أى الصلاة مثلا موضوعة 
(للا فعال) المعلومة شرعا (فىعهد رسول الله صلى الله عليه وسا لايقبل النشكيك» وأشهر ) 
معطوف على قوله لايقبل فهو خبر ان : يعنى أن حد الأمرين متحقق بلا شبية : اما العم 
بكونها للصلاة نوضع الشارع » و إما بكونها يجازا فى الأفعال أشهر من ا حقيقة فى زمنه صلى 
الله عليه وسل ( دهم ) أى القاضى والجهور ( ي#دمونه ) أى المجاز الأشهر من القبقة (على 
المقيقة ) فكيف عمل على اللغوى فىكلام الشارع عند القرينة (قاقيل) قاثله اليضاوى 
( اتی أنها محازات ) لغوية ( اشتهرت يعنى فى لفظ الشارع ) لاموضوعات مبتدأة ليس قولا 


١>‏ ااستدلال بالقطع.بآن الصلاة فى الشرع موضوعة للركعات لايغيد 
تخر : بل هو (مذهب القاضى) بعبنه ک) ذ كره الحقق التفتازانى : اذ لاشك فى حصولالاشتهار 
بعد تجو بزالشارع (وقول تفرالاسلام ) والقاضى ألى زيد وشمس الاعة السرخسى(بآنها ) أى 
الصلاة (اسم للدعاء > سمى مها عبادة معلومة) ازا (لاأنها ( أىالصلاة (شرعت لل دک ) أى 
لذ کر انه تعالى بنعوت جلاله وصفاتك له قال انه تعالى ‏ أقّ الصلاة لذ كرى ‏ أى لتد كربى فہا 
لاشّهالما على الأذ كار الواردة فى أركائها قسميت العبادة المعلومة مها مجازا من اطلاق اسم الجزء 
على الكل (بر يد) كونها (مجازا لفو ياهجرت حقائقها : أىمعانيهاالحقيقيةلغة ) فليس مذهبا آخر 
كالبديم ) أى كا بدل علي هكلام صاحب البديع » (لنا) على أنها حقيقة شرعية بوضع الشارع 
( القطم بفهم الصحابة قبل حدوث الاصطلاحات فى زمنه صلى الله عليه وسل ) ظرف لفهم 
الصحابة ومفعوله (ذلك) أىالمعنى الشرعى ها (وهو ) أى فهمهمذلك (فرعه) أى فرع الوضع لطا 
( نم لابد أولا ) أى فى ول خطاب الشارع لمن هو عام بالوضع اللغوى دون الشرعى ( من 
نصب قر ينة النقل) عن المعنى اللفوى الى الشرعى دضا لتبادر اللغوى (غدار التوجيه) فى محل 
الاشتباه ( على أنه اذا لزم تقدبر قر نة غير اللغوى ) على تقدير النقل وتقدير قر ينة الجاز على 
تقدير عدم النقل » فانه لاد من وجود القرينة على الوجهين ( فهل الاولى ) فى هذه القرينة 
(نقديرها) واعتارها ( قرينة تعريف اقل ) وشيته (أو) تقديرها قرينة تعريف (الجاز) 
وتعيينه (والأوجه الأوّل) أى تقدبرهاقرينة النقل على اللغوى الى الشرعى كا هوقول الجهور 
(اذعل استمراره ) أى الشارع ( على قصد.) أى الشرعى ( من اللفظ أبدا الالدليل ) 
وقرينة صارفة عن الشرعى الى غيره » واستمرا ر القصد المذكور أمارة نسخ إرادة الأول : ˆ وهو 
معنى النقل ( والاستدلال ) للختاركاف الختصر والبديع ( بالقطع بأنها) ف الشرع موضوعة 
( للركعات وهو ) أى القطع بآنها ها فى الشرع هو ( الحقيقة ) أى دليل اللقيقة الشرعية 
(لايفيد) المطاوب (لجواز ) كونهاف الأصل جازا فيها» ثم (طرؤه) أى القطع بذلك ( الشهرة) 
أى بشهرة التجوّز مها للشرعى » فان الجاز اذا شاع يصير المعنى المجازى عيث يفهم بلاقرنة 
فصير حقيقة ( أو وضع اهل الشر ع) وهم الفقهاء إياها لما ( قلوا ) أى القاضى وموافقوه 
( اذا أ مكن عدم النقل تعين وأمكن ) عدم النقل ههنا (بإعتبارها) أى الصلاة مثلا باقية ( فى 
اللغو به والزبادات ) الى جاءت منقبل الشرع على اللغوبه ( شروط اعتارالمعى شرعا وهداأ) ‏ 
الديل جار ( على غيرماحررنا عنه) أى القاضى من أنها مجاز أشهر من الحقيقة اللغوبة ( مخترع 
باختراع أنة ) أى القاضى ( قائل اا( مستعملة ( فى حقائقها اللغو مه ) ودم النظر فيه 
وذ كر الأمهرى أن للقاضى قولين : أحدهما ماحزره المصنف » والآخر هذا » وعن الامام أنه 





قال القاضّى الصلاة الدعاء والمسمى مها فى الشرع هوالدعاء ۷إ 

تل : وأما القاضى فاستمر على لاج ظاهر فقال : الصلاة الدعاء والمسمى مها فىالشرع هو الدعاء 
نكن إنما يعتير عند وقوع أفعال وأحوال » وطرد ذلك ف الألفاظ التى فا الكلام » ( وأجيب 
إستازامه ) أى هذا القول ( عدم السقوط ) للصلاة المفروضة عن المكلف ( بلا) قرينة (دعاء 
لافتراضه ) أى الدعاء ( بإلذات و) باستازاءه ( السقوط ) مها عن الذمة ( بفمل الشرط ) 
أى عحرد أن يفعل الشرط من غير فعلالركن (مطردا) أى داعا (ف) حق (الأخرس المنفرد) 
أصحة صلاته مع انتفاء المشروط الذى هو الدعاء و إعاقيد بال تفرد » لآنه اذا کان له امام فدعاء 
الامام دعاء له ومنع السكى هذا بأن الدعاء هوالطلب القام إلنفس وهو نوجد من الأخرس 
وه نظر » | أذ جرد الطلى أذا قام نفس شخص لم يصدر عنه مابدل عليه لايقال انه دعاء 
( نم لايتأنى) هذا التوجيه (فى بعضها ) أى فى بعض الأمماء الشرعىة كال كاة » فائها لغة الغاء 
والزيادة » وشرعا تمليك قدر مخصوص من مال خصوص لشخص مخصوص » ولا عكن أن 
عمل لزكاة على الغاء وتجعل المذكور شرطا كا لاحن + ( قلوا ) أيضًا (لونقلها) أى الشارع 
الأسماء عن المعاتى اللغو بة الى الشرعية ( فهمها ) أى المعاتى النقولة ( لم ) أى الصحابة 
لام كلفوا مها > والفهم شرط التسكليف ( ولو وقع ) التفهيم ( تقل ) البنا لأننا مكلفون مها 
أ ضا (ولزم نواتره ) أى النقل ( عادة ) لتوفر الداوعى عليه ولم بوجد والالما وقم لحلاف 
فى النقلى ( والمواب القطم بفهمهم ) أى الصحابة المعاتى الشرعية من الأسماء الم ذكورة ( كا 
ذكرنا وفهمنا ) أى والقطع بفهمنا تلك المعاتى الشرعية أيضا منها ( و بعد حصول المقصود ) 
وهو الفهم ( لايازم تميين طر به ) أى طر يق المقصود من التفهيم قصدا بالعبارة ونحوها (ولو 
التزمناه) أى تعيين طريقه ( جاز) أن يكون ذلك التفهيم (بالترديد ) أى بطريق التكرار 
( بالقرائن ) عند سماع تلك الأسماء هم : أى للصحابة ثم لنا منهم ( كالأطفال ) بتعاهون اللغات 
من غير تصرح طم وضع اللفظ لمسماه 6 دل اذا ردد اللفظ وكرر همون معناه بالقر بنة و حفظونه 
(أو ( أن كون (أصله) أى أصل التفهم (بإخباره) أى الشارع ( ثماستغى عن اخبار م ( 
أى اخبار الصحابة (لمن يليهم) من تلق عنهم ( أنه ) أى الشارع ( أخبرهم) أى الصحانة 
نوله * ثم استغنى على صغه لجهول » وقوله عن اخبارهم قأتم مقا مام فاعله » وقوله من لہ مفعول 

وللاخبارهم » وقوله انه أخبرهم مفعوله الگا : يعنى لايازم على الصحابه أن بدا من بلهم أنه 
أخيرنا الشارع يوضع الأسماء ء الم كورة لعانمها الشرعية » وذلك لآن من لهم فهموا من 
ستعمالاوم و وضعها کا يفهم الاطفال من غير أن قال هم هذا ٠وضوع‏ لذا أو بإخبارهم ا 

۷ وس سار a‏ ا 





۸ وقلت الأمعاء عن معانها اللقوبة الى الشرعية كانت غير عر ية 





من غسبر أن يقولوا أخبرنا الشارع به » و كن أن يناقش فيه بأن شأن الصحابة يقتضى أن 
لاسكتواعن اخبار الشارع إيأهم فمثله » وف قوله ( الحصولالقصد ) إشارة الىدفعه : يعتى أن 
المقصد معرفة الوضع سواء حصلت بالأخبار أو بالقرائن كالاطفال ( قلوا) أى القاضى ومن عه 
٠‏ ثالثا (لونقلت ) الأسماء عن معاتها اللغوية الى الشرعية ( كانت ) الأسماء المنقولة اليها (غير 
عر ية لأنهم ) أى العرب ( يضعوها) على ذلك التقدير » بل الشارع ( ويلزم أن لا يكون 
ظ القرآن عر با ) لاشتماله على غير العر فى ؛ فان المركب من العر فى وغيره لس بعرنى »6 وقد 
قال الله تعالى ‏ إنا أنزلناه قرآنا عر يا » ( أجيب انها ) أى الأسماء المنقولة ( عر ببة إذ 
وضع الشارعطا ينزطا) ويصيرها (تحازاتلغوبة) إذا كانالتخاطب بلغة العرب فان العلاقة 
بين المعنى اللغوى والشرعى موجودة : لأن النقل,قتضيها (و بك فى العر يبة كون اللفظ منها ) 
أىمن الألفاظ الموضوعة للعرب (و )كون (الاستعمال على شرطها) أىشرط العر ببة بأن يكون 
المستعمل ف إما عين الموضوع له » أومايينه و بين دين الوصو ع له بوع مرء العلاقات المعتيرة 
وحود القر دنه الصارقة والمعيئة ( ولو سل ) أنه لا يكن ذلك یکو ہا عر سه ( محل" ) كونها 
نميرعر ببة ( بعريته ) أى القرآن ( إما لكون الضمير ) فى قوله انا أنزلناه (له) أى 
للقران ( وهو) أى القران ( ما یصدی الاسم ) ای اسمه ( على بعضه ) أى بعض القران 
( ككله) أى م إصدق على كله ( كالسل ) فازه يصدق على القلل منه والكثير حتى لو 
حلف لايقراً القرآن فقرأ جؤءا منه حنث » فيدوز أن راد بالضمير بعض القرآن » ولار یں فى 
عر ته ( علاف ) ڪو ( المائة والرغيف ) ما لابشارك الرء الكل فى الحقيقة والامم : 
فلا تطلق المائة والرغيف على بعض منها (أو ) لكون الضمير ( للسورة ) بإعتار المنزل » أو 
المذ كور » وهذا إنمايم إذالم كن فى تلك السورة اسم شرعى » ( واعم أن المعتزلة سموا 
فا من ) الحقائق ( الشرعية ) حقيقية ( دينة وهو مادل” على الصفات المعتيرة فى 
ادن وعدمه ) أى عدم الدن ( اغا ) أى اعتبارا اتفق عليه المذاهب ) كالاعان ء 
والكفر » والمؤمن) والكافر (إمخلاف الأفعال) أى ماهى من فروع الدبن كايتعلق بال وار ح 
فان فى اعتبارها فى الدبن خلافا ( كالصلاة والمصلى ولا مشاحة ) فى الاصطلاح » ( ووجه 
المناسبة ) فى تسمية ماذ كر دينية ( أن لاعان) على قولم ( الدبن لأنه) أى الدين اسم 
( جوع التصدى الحاص ) بكل ماعل محيئه صلی انه عليه وس نه من عند ليله ضرورة 
( مع المأمورات والمنهيات لقوله تعالى - وذلك دين القيمة ‏ بعد د كر الأعال ), أى قوله 
تمالى . ويقيموا الصلاة و يووا الزكاة . 5 سد قوله. 5 - وما أمروا إلا يعبدوا الله خلصين - 5 


ظ يكنى فى جه النسمية الدينية أنها ادم لأصل الدن ١8‏ ظ 
فذلك إشار ة إلى المذ كور مع العبادات إجالا وتفصلا » فان عدوا فى تأويل المصدر المضاف 
لتقد رأن المصدر دة بعد لام ک > والمصدر المضاف إلى المعرفة شبد العموم 6 وفوا الصلاة. ‏ 
وما بعده من عطف المحاص" على العام لز باد الاهتام فيكون جيع العبادات الواجبة دن الملة 
المستقمة » وكان وجب هذا ان لا يكون الدن إلا الأعمال » غبرأن الاجاغ على اعتبارالاعان 
فى حقيقة الدن » و إله أشار مول ( والاتفاق على اعتبار ر التصديق فى مسماء ) أى الدن 
علاف الأفعال ( قناسب ييز الا سم الموضوع له ) أى التصديق اللحاص ( شرعا بالدرينية 
وهذه ) الماسبة (على. رأعهم ) أى المعنزلة (فى اعتار الأعمال جزء مفهومه ) أى الاعان 
(وعلى ) رأى ( الحوارج ) المناسبة فى هذه السمية (أظهر ) منها على رأى المعتزلة لمعل 
المعتزلة م مكب الكبيرة لس عؤمن ولا كافر » وجعل الخوارج م تسكمها كافرا : فكلما 
زاد اعتبار العمل فى الاعان زاد الاحتياج الى العييز : (ولايازم من نق ذلك) أى کون الأععمال 
جزء مفهوم الاعان كا هوقول أصابنا ( نفبها) أى اللقيقة الدينية : لأنه لاي مايصلح مناسبة 
وضع الاصطلاح ( اذ يكؤى) ف وجه النسمية ( آنا ) أى الدينية ( اسم لأصل الدءن وأساسه 
أعنى التصديق فظهر أن الكلام فى ذلك ) أى فى نن كون الأعمال من الاممان ( مع أنه) 
أى الكلام فى دلك (حرج) من فر الأصول ( إل فن آخر) أى عل 598 ۽ ولا 
يتوقف عليه ) أى على ذلك ( مطلوب أصولى : بل اصطلاحى و ) ان الكلام فى ذلك كلام 
(فى غرض سهل وهو ائبات مناسبة نسمية اصطلاحية لايفيد نفها : فعلى الحقق ت ركه ) . قال 
الشارح وى هذا تعريض بان الحاجب » قلت لوكان التعر بض به بترك التعر يض لكان 

(ة) 
(كاقتم) المعنى ( الشرعى فى لسانه ) أى فى خطاب أهل اشر ع ( على ماسلف ) 

أى اللغوى ( كذا العرق فى لسانهم ) أى أهل العرف خاصا كان أو عاما هدم على اللغوى 

( فاو حلف لايا كل يسا كان ) المحمول عليه ( ذا القشر) فى المسوط فهو على بيض الطير 
من الدجاج والأوز وغيرهما » ولا مدخل فيه بيض السمك الا أن يو نه : لأنا نعل أنه لايراد 
له سيضكل شیء فان د بض الدود لا .دحل فيه : يحمل على ما ينطلق عليه امم البيض و کل 
عادة (فدخل النعام ) أى بيضه تفر یع علىكون البيض مولا على ذى القدر » وذالك مغدم 
على هدم العرق : فعل أن اراد دحوله فما اذا كان عرف خطاب الخالف كسب معتادهم فى 
الاطلاقات مايم"بيض التعام ء وأما إذا كان العرف ماهو أخص مئذلك فلايدخل فيه قيدور 
ذلك سم التعارف ë ٠‏ ولاك | أنه مما متيف فيختلف الجواب باخ لافه (أو) لاا كل ش 


لتا قاطي من النحم ف الاء وضرقه) إذا كان المتعارف 597 كرحيث لايغهم فى 
إطلاقاموم بره حلاف ماإذا كان المتعارف ماهو اع من ذلك فانه عنث على ذلك التقدبر 
ا ا کل کل ماو كل عادةفى الطا م سوا هکان من اللحم (أو) غيره ولا كل زر أسافا کس) فى 
التناتير عرف الخالف و ساعمشوبا من الرءوس (بقرا وغها ) عند ألى حنيفة اخر | لأنيما المتعارف 
فى زمنه را لاغير » وإبلا أيضا عنده أولا إذ كان متعارفا لأهل الكوفة ثم تركوه ( وأو 
تعورف العم فقط تعن ) محلا لاطلاق الرأس بإعسار ذلك العرف : فالحلاف خلاف زمان 
لارهان ( أو ) لايأ كل ( شواء خص اللحم ) فلا عنث بالشوى من البيض «الباذجان 
وغيرهما : لأن المتعارف مختص به ( وقول نغر الاسلام ) فى نوجيه ترك الحقيقة باإلعرف 
( لأن الكلام موضوع لاستعمال الناس وحاجتهم فيصير الجاز بإستعماهم كالقيقة حمل على 
ذلك الحمل) قوله عمل ال خبرالمبتداً ۾ لما بين أن إطلاق اللفظ فى الاعان عمل على ماهو 
المتعارف فى زمن الحالف » لاعلى مايقتضيه أصل وضعه أفاد أن نثر الاسلام أراد عاذ كر هذا 
المنى فهو از لغوى مهحور المقيقة » فصار حقيقة عرفية » ولا بحت أن مجازية ماذ كر , 
بإعتار إرادة بعض أفراد الحقيقة خاصة عوجب العرف . 
مسلة 

( لاشك أن الموضوع قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا لانتفاء جسهما ) 'أى جنس 
تعر ل الحشقة وامحاز » وهو المستعمل » (دلا) شك أ سا ( ف عدم استلزام اللقيقه 
حازا ) لجواز أن لايستعمل اللفظ فى غير ماوضع له 5 ( واختلف فى قامه ) أى استلزام لحار 
الحشمقة ( والأصح 5 نفيه ) أى نن قلبه (وكق فيه) أى فى نف استلزامه إباها ( تجوز 
التحوّز به ) أى إللفظ لما يناسبه ( بعد الوضع قبل الاستعمال ) له فها وضع له (لكنهم 
استدلوا بوقوعه ) أى الجاز ولا حقيقة ( بنحوشات لة الليل ) إذا ظهر فيه تباشير الصبح » 
فان هذا محاز لاحقيقة له ( ودفم ) هذا الاستدلال ( بأنه مشترك الالزام ) يعنى أن 
الاستدلال فرع تحقق المستعمل فيه »و هذا الدليل عكن نق الوضع لأن مالا تحقق له لايصلح 
لأن بوضعله » لأن الوضع لمصلحة الاستغمال فلا عكن إثبات مجاز بدون اللقيقة بهذا الدليل » 
و إليه أشار وله ( لاستلزامه ) أى الجاز ( ودعا ) إذ الاستعمال فى غير ماوضع له فرع 
عقی الوضع 6 وقد عرفت ت أن امتناع الاستعمال لما ذ كر يستلزم امتناع الوضع » ثم أفاد أن نحو 
ماذ كر لايصلح الوستدلال به فى محل التزاع بقوله (والاغاق) على ( أن المركب لم بوضع ) 


امجاز واقع فى اللغة والقرآن والحديث خلافا لبعضهم ۲١‏ 

وضعا ( شخصيا والكلام فيه ) أى فى الوضع الشخصى » (وأيضًا ان اعتيرالجاز فيه) أى 
فى شابت لمة الليل (ف المفرد) أى فى شابت بان أريد بالشيب حدوث بياض الصبح فى آخر 
سواد الليل » وف ل ة بن أرهد مها سواد آآخْر الليل وهو الغلس (منعنا عدم حقيقة شابت أولة ) 
لاستعماطما فى المعنى المقيق طما من بياض الشعر » والشعر المجاور على شحمة الأذن فى غير 
هذا المركي ( أو) اعتبر لجاز فيه (فى نسبتهما ) أى النسبة الاسنادية للشيب الى اللة » والفسبة 
الاضافية لله الى الليل ( فليس ) انجاز فيهما ( النزاع ) لأنه مجاز عقلى » والنزاع اعا هو فى 
الجازق المفرد + ( وأما منع الثاتى ) أى الجاز فى النسبة بأن يقال : لامجازفى النسبة (لاتحاد 
جهة الاسناد) كم سيق فى تنه قول الحنفية : والمجاز على غير المفرد (فغير واقع لما تَقدّم ) هناك 
وأو مناه فليراجع » (وأيضا) وضع ( الرجن لمن له رقة القلب وم يطلق) إطلاقا (صميحا الا 
عليه تعالى ) والله مزه عن الوصف بها ( فلزم) أن كون إطلاقه عليه تعالى (مجازا بلا حقيقة 
حلاف قولم ) أى بى حنيفة فى مسيامة الكذاب ( رجن المامة ) . وقول شاعرهى : 

» وأنت غيث الورى لازات رجانا ي فانه لر يطلق عليه إطلاقا صرحا لخالفته اللغة 
إذ اتفق أهلها أنلايطلق الاعلى الله سبحانه » أوقعهم فيه لحاجهم ف الكفر ( ولاهم ل بر يدوا 
4( أى بلقظ رجن فى إطلاقه على مسيامة المعنى ( الحقيق من رقة القلب ) بل أرادوا أن شترا 
له ماعتص" بالاله بعد ماأثيتوا له ماعت ص" بالا نبياء وهو اللبوّة « وقد جابعنه بأنهم ل يستعماوا 
الرجن المعرف باللام » و إعا استعماوه معرفا بالاضافة من رجن العامة » ومنكرا فى لازات 
رجانا » ودعوانا فى المعرّف بإللام » ( قلوا ) أى الملز.ون (او يستازم ) الجاز المقيقة 
(انتفت فائدة الوضع ) وهى الاستعمال فماوضع له (وليس) هذا ( بشىء) تبه (لأنالتحوّز) 
بإللفظ ( فائدة لانستدعى غير الوضع ) أى تحقق هذه الفائدة محرد الوضع » ولاتتوقف على 
الاستعمال فما وضع له : فاذا كانت هذه الفائدة حاصلة عجراد الوضع کي به فائدة للوضع 


وله اع . 





(الجاز واقم فالاغة والقر أن والحديث خلافا للاسفرابنى ف‌الاول) أى الاغة » وح الس 
الننى لوقوعه مطلقا عنه وعن الفارسى » وح الاسنوى عنه وعن جاعة ( لأنه قد يفضى الى 
الاخلال قر ص الوضع ) وهو ذهم المع : يعنى وقوعه شغى الى الا خلال فى الخلة فى مض الصور 
(لحفاء القرينة) الالة على المعنى الجازى » ومايفضى الى الاخلال لاوقوع له فما يقصد به الافادة 


۴ بلزم دلیل‌النای لن دقوع الاجال مطلقا فى اللغة والكتاب والسئة ‏ 2 
کک مدل قو ا ا 


والاستفادة (وهو) أى خلافه فى وقوعه ( بعيد ) لايشته وقوعه ( على مض المميزين ) 
وذ كو لفظ العض الدى م من له ادلی بز مبالغه » فالمعى لاشته على من له ادلی ماز 
ولايسدرعنه ( فضلاعنه ) أى فضلا عن صدوره عن الاستاذ أفى اسحاق » ثم حلل البعد 
شوله (لآن القطع به ) أى وقوع اللحاز فى اللغه (أنت من أن بورد له مثال ) أى القطع 
الحاصل بوجوده بدون اراد المثال له أثبت من القطع الحاصل بو جوده دیب اراد المثال أو 
المعنى القطع به متحاوز عن ارادا مال لكونهمغنيا عنه » فان أفعل التفضيل بلزمه جاوز المفضل 
عن المفضل عليه » وذلك لكثرنه وکال ظهوره ( ويازمه ) أى بازم دليل اناف (نفى) وقوع 
( الاجال مطلقا ) فى الاغة » والكتاب » والسنة للافضاء ال ىالاخلال يفهم المعنىالمراد » واللازم 
منتف » ( و) خلافا ( لاظاعر به فى الثاق) أى القرآن . قالااشار ح وكذا ف اتاك لاام 
غير مطبقين على انكار وقوعه فهما > و إنما ذهب اله أو كر بن داود الأصهاتى الظاهرى 
فى طائفة منهم (لأنه ) أى الجاز ( كذب لصدق نقيضه ) إذ يصح أن يقال لمن قال للبليد 
انه جا رکذت : إِذالليد ليس حمار ( فيصدقان) أى النقضان اذا وقم فى القران ؛ أماأصدق 
الكلام المشتمل على الحاز فلاستحالة الكذب فى حق الله تعالى 6 وأما صدق ةه فلصدفق 
نف مدلول الافظ المستعمل ازا ع نفس الأعس ه ( قلا جهة الصدق مختلفة ) فتعلق 
الاثات المعنى امجازى ومتعلق ال المعنى الحقيق . فز يد جار صادق من جهة المعنى انجازى ٤‏ 
وز بد لىس عمار صادق من جهة المعنى المقيق ولاحنور فه ۾ فاد كرأن الجاز صادق أراد 
أن عقتق مناط صدقه فقال ( وتحقيق صدق ا جاز صدق التشبه ونحوه من العلاقة ) فاذا صدى 
کون ز بد شبها إلأسد بان يحسكون شبيه به متحتقا فى نفس الأعى بأن يكون شجاعا صدق 
قو ليا ر بدأسد واذاصدقكون زيد منعماعلك » صدققولك : له على يد (وحينئد) أى وحن 
كان مناط صدق الجاز صدق النشبيه هى مبتاه وماّله ( هو) أى الجاز ( أبلغ ) من المحقيقة 
لافيه من تصرف عقلى ليس للحقيقة مثله » ( وقوهم ) أى الظاهر بة ( يازم ) على هدير 
دقوع الحار فى كلامه تمالى (وصفه تعالى بالتحوز ) لان من قم به فمل اشتى سنه اسم فاعل 
واللازم باطل لامتناع اطلاقه عليه تعالى اتفاة » ( فنا إن ) أردتم ازومه ( لغة منعنا بطلان 
اللازم) إذ لامانمله منه لفة ( أو) أردتم لزومه (شر عأمنعنا اطلازمة ) لأنكونه موصوفا بالكلام 
المشتمل على الحاز لاقتضى عة اطلاق المتحوّز عليه شرعا » لأن صمة اطلاق الامم عليه 
شروب أن لايكون موا لما لايليق به » ولفظ المتجوز بوهم أنهيتسمح و يتوسع فا لأينيتى 
من الأفعال والأقوال » وهو تقص .8ه (ولنا اله نور السموات). فان ألنور فى الأصل : كيفية 


وأما اسل القر بة فقيل القر به حقيقة وقدمنا مايتعلق ها ۳ 
تدركها الأبصار ألا وبواسطتها سائر المبصرات كالكيفية الفائضة من التيرين على الأجرام 
الكشقة الحاذية هما ء وافلة سبحانه مئزه عن ذلك فهو على التحوز ععتى مور السموات وقد 
قرىء به » فانه تعالى نوّرها بإلكواكب ومايفيض عنها من الأنوار و بالملائكة والأنبياء اذا عي 
لنورء أر ععنى مد برها » منقوطم للرئيس الفاق ف التدبير : نورالقوم > لأنهم مهتدون به ف الأمور 
أو وجدها : فان النور ظاهر بذاته مظهر لغبره » وأصل الظهور : هو الوجود كا أن أصل الحفاء 
هو العدم وهو تعالى موجود بذاته موجد لما عداء الى غسير ذلك ( ومكر الله ) لأن المكرى 
الاصل علب مها مضرة الغير وهومنزه سبحانه عنها » و إعا يند الله على سيل الممايلة 
رالازدواج (الله يستهزى“مهم ) لأن الاستهزاء السخر بة يفسباليهسبحانه مشا كلة » أواستعارة 
نأ ينزل المهم من المقارة وال وان الذى هو لازم الاستهزاء الى غير ذلك (فاعتدوا عليه) ثل 
مااعتدى علي (و) جزاء (سيثة سيئة مثلها) ولس جزاء الاعتداءاعتداء » بلهوعدل » ولاجزاء 
السيئة سيئة » فهما من اطلاق امم أحد الضدين على الآخر بجامع الجاورة فى النخيل (وكثير) 
مالاعصىعدده » فلا ينفعهم التأو بل فى بعض الامثلة » کان قال : الو رسقيقة هوالظاهر فى نه 
'تلهر لغيره » لا امرض المذ كور فاطلاقه عليه نعالىحقيقة » وقل الامام الرازى : المكر إنصال 
انكروه خفة ع والاستهزاء اظهار الا كرام واحماء الأهانة فبحوز صدورها مه تسای » وقوأه 
- ا تخد ناهزو اقالأعوذ بده أن أكون من الجاهلين ‏ لايد لع أن كل استوزاء جهل » والاعتداء 
باع الفعل الول > أوهتك حر مهالثبىء » والسيئة مايسوءمن ينزليه » ولاحاز ىشىء منها ء (وأما 
راسئل القربة فقيل ) القرنة ( حقيقة ) وأ نو يعقوب أبإهم أن باط ( فتحيه ) أى 
عر نه بانطاق أله إناها » فانه كان زمان الوّة وحرق العوائد ) وضعف أنه إمما يعم للنى عند 
اللحدى واظهارالخجزة » وق غير ذلك لا يعم عادة وان أ مكن (وقد مناه) أى بان مايتعلق بهوآن 
غظ القرية ( حقيقة مع حذف الأحل) وفى قوطم کنافیا اشعار بأن المراد سوال الأهلأنجيع 
جادات متساو نقفى الششهادة عند الاطلاق حا للعادة اظهارا لصدعهم ( ولس كثله ئی )٠‏ ليس 
(من محل النزاع ) وهو حاز العلاقة لأنه من محاز الزيلدة » ألاترى الى تعليلهم : أى الظاهر نه 
أنه كذب » إذلا كنب فى از الزيادة »ع (وقد أجيب ) أيضا من قبلهم يغير هذا » فأ جيب 
( نأرة أنه) أى لس کلت . لنق الشيه (حققه به ) حقَقة ) فالكاف مستعماة فى مفهومها الوضى 
(واائل قال نفسه) أى لنفسالثىء وذاته فقال (لاينبتىلك) كذا : أى ك » قالالله تمالى . 
- فان آمنوا ‏ ( مل ما آمنتم به ) أی عا آمنتم , به : وهو القرآن ودن‌الاسلام » فالمعنى لیس 
كذاته شىء إوعامه)- أى نمام هذا الجواب ( باشتراك) لفظ (مثل ) بين النفس والتشييه 











6141 و بلزوم ااتنافض على شدر وجود المخل مع ۴ الثل يدقع دفعه 
إذلار يب فى كونه حقيقة ف التشبيه » فا ن كان حقيقة فى النفس أيضا ثبت الاشتراك (رالا ) أى 
وإن م يكن ف النفس حقيقة بل كان مجازا ( تبت تقيض مطاو م ) أى الظاهرية » وهو 
وجود ا لجاز فى القرات ( وهو) أى الاشتراك ( منوع ) أى غير واقع عدمه والجاز أولى منه 
( وتارة ) بأن لبس كثله شىء ( حقيقة ) على أن الكاف ععى مثل وكل منهما غير زائد 
( اما لن مثل مثله و يلزمه ) أى ویازم (نق) مثل ( مثله والا) أى و إن/ ازمه ( نناقض 
لأنه) تعالى (مثل مثله) ۾ توضيحه أنه على تقدير نى مثل مثله لوتحقق مثله لزم اجتتاع النقيضين : 
اتتفاء وجودمئ ل الئل » ووجودمثل امثل » أما الأول فلا نه المنطوقالمدلول لقوله ‏ لس كار _ 
وأما الثانى فلانه موجود وهو مثل مشاه المفروض وجوده ( وللزوم التناقض ) على تقدير 
أن لایازمه ن مثله ( انت ظهوره) أى ظهور نن مثل مثا (فى ائباتمثله) دفع لما قبل من 
أنه يلزم على تقدير كون الكاف يعنى المثل اثبات امل من حيث دلالة اللفظ ظاهر إذ لاي 
عادة نظير الشىء الا اذا كان ذلك الثىء معاوم الوجود » و إعا جعل دلالته ظاهرا لا نصا لحواز 
عقلا ننى نظير النىء مع كون ذلك الثتىء معدوما (و + ) أى بلزوم التناقص على دير وجود 
المثل مع نى المثل ( يندقع دفعه) أى دفم هذا الجواب القائل ان الكاف عمنى المثل » ولس 
رادا والدافع ابن الحاجب (بإقتضائه) أى الجواب المذكور : وهو صاة الدفع ( اثبات المثل فى 
مقام نفيه ) أى نن المثل (و ) إذقد عرفت أن لزوم التناقض صرف عن جل التركيب على اثبات 
المثل به يندفع (ظهوره) أى ظهور ليس كله على تقديركون الكاف ععنى المثل (فيه) أى فى 
اثبات الل (وجعل هذا) الدقع (مستبا على الحواب الأول) كون المثل ععنى الذاتعلى ماوقع فى 
حواشى احق التفتازاتى (سهو ) لأن نى مثل ذاته لايقتضى اثبات المثل فىمقام نفيه (واما لن 
شبه المثل) معطوف على قوله : اما لى مثل مثله لافرق دنهما بإعتبار ارادة الثل من الكاف 
لكن الثاتى اعتبر فيه المعنى الكوتى » وحاصله أنه تارة ينسسالى مثل الشبىء أمساذا نظرت فيه 
وجدته ألق انتسابا الى ذلك التىء فيكون الك به على المثل كنابة عن الحم به على ذلك 
الثىء ما أشار اليه وله ( يت المثل بأوف) أى بطر يق أولى ( كثلك لابخل) فان مثله 
من حيث انه مثله اذا انق عنه البحل كان ذاته أولى بإنتفائه » وههنا اذا فرض لذاته المقدسة 
نظلر تعالی شان هکان ذلك امغر وص عدم النظر » فكف نصور أن لا کون هو تعالى عدم 
التظر ع ( ولاشكأن اقتضاء شه صفته انتقاء البخل ) إأعا أضاف اقتضاء اتقاه اللخل الى 
شبه صفته » لاالى شه كايقتضيه الظاهر » لأن البخل الو عنشهه نما هومةتضى صفة كال 
فى ذات المشبه وتلك الصفة شبمهة صفة من قصد اتتقاء عله أصالة فافهم (أوك) خرن (منه) 


بحوزأن يكون ليس كثله من قبيل مثلك لايبخل ٥‏ 

أى مر قصد اقتضاء شه صفته أتقاء البحل ( اقنضاء صفته ) اتفاء الحل ع وقوله اقتضّاء 
فاعل أولى » هذا على رأى يعض النحاة » وأما على رأى الأ كثر » فاللير الجلة اقتضاء صفته 
مبتدأ وأولى خبره آوالمکس كا ذهب اليه سيبو نه ( لكن ليس منه ) أى من بإب مثلك 
لاإسخل ( مانحخنفبه من نت مثل المثل ) لينتتى المثل » كلة من ليان الموصول ( والا) أى 
و إن ل بك نكذلك بان يكون مانحن فيه من ذلك الباب (لم يصح نف مشل مثل لثامت ) 
متعلق ثل الثاتى : أى لشخص ثابت له مثل فاعل ثابت واحد فضلا عن الأكثر لكنه : أى 
بتي مل لما هو نابت ( له مثل واحد لكنه) أى ف مثل هو لما ثابت له مثل ( بح فاذا قبل 
لبس مثل مشل ز بد أحد ) اسم ليس قدم عليه خبره (اقتضى بوت مثل لزبد ) ولقائل أن 
بشول ڪوز أن يكون لس كثله من قل متاك لاسخل ولابازم منه عدم صمة وماد كره لحواز 
أن ستعمل لس مثل مثله تارة لننى المثل وئارة للف مثل المثل معوجود المثل و تعان كل منهما 
حسب القرائن » فنى مثلك لابخل الع ورجود المثل حاصل » والقر بنة دالة على أن المراد نى 
اللخل تمن أضيف اليه الل بطر يق أولى » فعند استعمال ليس كثله ان كان العم بوجود 
الل حاصلا لم يكن المراد نى المثل بطر ب قأولى » وان لم بعل وجود المثل وكان سوق الكلام لنى 
لمث لكان المرادنفيه بطر بق أولى » نم يتحه أنيقال هذا التأويل وان جازعلى سبيل التكايف » 
لكن التبادر من اللفظ نى مثل المثل مع وجود المثل كا لاعنى على من له ذوق العرية ؛ وسيشير 
اله (وصرف ) ماحققناه من أن مقتضى لس مثل ز بد توب مثل لز بد وانه يستازم نوت 
زيد أيضا ( ازوم التناقض) اللازم من نى مثل مثله على ماييناه ( الى ننى مثل ) آخر ( غير 
زد) أى صرف ماذ كر انصراف ال جما ستازم التناقض من نف مطلق مثل المثل الى ل 
لحل االحاص ( فل تحد حل ال والائبات ) فحل ال مثل المثل الدى غير ز بد ء وخحل 
الاثبات مثل المثل الذى هوز بد » وعتملأن بكون لزوم التناقض فاع ل صرف » المعنى صار لزدم 
التناقض اللذحكور قر بنة صارفة لجل اللي عن الاطلاق الى التخصيص (وهو ) أى الصرف 
اللذكور ( أظهر من صرفه ) أى من صرف لزوم التناقض (السابق) أى الذى سبق ذ كره 
القول المذكور » يعنى ليس كثله (عن ظهوره ) أى القول المذ كور (فى اثبات المثل) الى ل 
الل مطلتا ( لأسبقية هذا) ای ائات المثل الى الفهم ( من التركيب ) المذ كور ضير 
أن الصرف السابق به تح جواب الظاهر نة وهذايبطلهكالا عخنى (فالوجه ذلك الدفع) أىدقم 
دقع ابن الماجب کون التركيب لن مثل مله و بازمه نن مثله بإقتضائه اثبات الل فى مقام فيه 
عل لزوم التناقض قر بنة صارفة عن ظهور التركيب فى اثبات المسند . 


. اختلف فى كونانجاز قليا الو‎ ٣٦ 
en 

(اختاففى کون اماز قليا) فقائل قال لبس لبا وآر قال تقلى »ثم اختلفوا (ققيل) بشترط 
النقل ( فى آعادء) فلابد فى كل فرد من الجاز من تقل عن المرب أنهم استعماوه فى خصوص 
ذلك المعنى المجازى ( وقبل) يشترط ( فى نوع العلاقة ) فيشترط فى كل محاز أن ينقل عن 
العرب اعتبار نوع علاقته ( وهو) أى هذا القول هو ( الأظهر) ومن قال لايشترط ذلك 
قال یکن وجود علاقة مصححة لار تقال عما وضعله الى انى امجازى معاونة القر ينة (فالشارط ) 
للنقل فى نوع العلاقة بقول معنى اشتراطه للعلاقة (أن يقول) الواضم (ما) أى معنى ( ينه 
دبين) معنى (آنو) وهو ماوضم له اللفظ ( اتصالكذا ) كناية عن العلاقة ( الى نرہ ) 
أى أت أن يستعمل فيهمن غبراحتباج الى نقل آحاده » والشارط لتقل ف الآحاد شترط مماعه 
منهم فى عين كل صورة (والمطلق) للجواز من غر اشتراط تقل فى الآحاد ولانی النوع يقول 
(الشمرط) فى صمة التجوّز أن يكون (بعد وضع التجوّز ) أى بعد نعيين الواضع اللفظ للاستعمال 
فغير ماوضم له عند القر بنة السارفة والمعنة (انسال) بين المتحوّز به وامجوز عنه (فى ظاهر ) 
الأوصاف الختصة با لمتجوز عنه » خيث وجد ل يتوقف على غيره (وعلى النقل) أى على القول 
باشتراط النقل نوعا ( لابد من العمل وضع نوعها ) أى بتعيين الواضم اللفظ للاستعمالفى غير 
ماوضم له ماله نوع اتصال بالموضوع له من الانواع المعتيرة : والا لكان استعمال اللفظ فىذلك 
وضعا جد بدا أوغير معد نه ( واستدل ) للطلق ناته ( على التقدر بن ) أى تقدر شرط قل 
الآحاد » وتقدير شرط نقل الأنواع ( لوشرط) أحدعما ( توقف أهل العر ية ) ىكل تجوز 
على التقدير الاول » و ىكل نوع من التجوّز على التقدير الثانى (ولايتوققون أى فى ) أحدات 
(الآحادو ) لاف (احداث أنواعها) أى العلاقة » ومن عة م مدونوا الجاز ات تدو نهم الطقائق 
ادهو) أى هذا الدلل (منبض ) أى قم ثابت ( ف الأول ) أى فى عدم اشتراط النقل 
ف الاحاد (منوع) بطلان (التالى) أى سل عدم التوقف (فى الثانى) وهوعدم اشتراط النقل فى 
الأنواع » تربره ولو اشترط النقل فى الأنواع لتوقنوا فها ء لكنهم لابتوقفون » فاستثناء تقض 
اتالى منوع ( وعلى الآحاد ) آی واستدل على عدم اشتراط النقل فى الاحاد أنه (اوشرط) 
النقل فيا ( ل يازم البحث عن العلاقة ) لأن النقل بدونها مستقلة بتصحيحه يذ فلا معنى 
للبحث فبا لكنه لازم بإطباق أهل العر ببة فلا يشترط النقل فى الآحاد ( ودقع ان ار بد 6 
التالى ) أى عدم لزوم البحث عن العلاقة ( ف) حق (غير الواضع منعناه) أى ني التالن لأته 


يعرف الجاز بتصر بحهم باسمه أوحده أو بعض لوازمها+ ۷ 
لازم عليه البحبث عنها ( بل كفيه ) أى غير الواضم ( غله) أى :قل كل واحد ٠ن‏ الآحاد 
عند ستعماله (وحثه) عنالعلاقة ( لل كال ) وهو الاطلاع على الحكمة الاعثة لاستعمال 
٠ن‏ تقل عنه اللفظ فى ذلك العين (أء )أر بد ني التالى (فه) أى حت الو اضع ( منعنا اللازمة) 
دن الواضع #تاج الى معرفة المناسبة بين المعنى اقيق وانجازى المسوّغة للتحوّز (و) الواضع 
(غر) حل (البزاع) فان الماع فى غير الواضع » (قلوا) أى الشارطون للنقل ( لوم يشترط ) 
نل فبها ( جاز) أن يستعمل ( عله لطويل غير انسان ) للشاءهة فى الطول کا جازت 
لا سان الو يل ( وشبكة للصيد ) للحاورة ينما ( وابن لأبيه ) اطلاقا السبب على السبب 
( دقلبه ) أى أن لانه اطلاقا للسبب على المسبب ( وهذا ) الدليل ( الا ول ) أى القائل 
:شراط تقل فى الاحاد ( والجواب وجوب تقدير المانم ) فى أمثال هذه الصور (للقطع (r‏ 
ى أهل العر ببة ( لايتوقفون ) عن استعمالات ازات لم تسمع أعيانها بعد حقق نوع عن 
لاقت العترة وتخلف الصححة عن الأقتضى ف بمض الصور لمانم خصو ص مها اهدح فى 
الاقنضاء» إذ عدم المانع ليس جزء! من المقتضى »وقال صدرالشر يعة : إا لم جز اة لطو بل 
دير ' نسان لا تتفاء المشامهة فماله ميد اختصاص بالنخزة وهو الطول »م فروع وأغصان فى أعاللها 
:عراوة وتمايل فها » وفيه أنه لوفرض مايشاركها فا ذ كر لا يستعمل فنها أيضاف تمل . 


الأعر قات لجاز 


( بعرف الجاز بتصرعيم ) أى أهل اللفة (اسمه ) أى الجاز كهذا اللذظ ماز 
كذا ( أوحتم) بأن يصرّح عد اماز كهذا اللفظ # تعمل فى غسير ماوضم له ( أو بعض 
رازمه ) كاستعماله ف ىكذا يتوقف على العلاقة ( و بصحة انى ما ) أى معنى ( م يعرف ) 
معنى حقيقيا ( له ) أى للفظ » وهو المستعمل فيه عنالمعنى المعروف كونه حقيقياله ( ف الواقع ) 
تعلق بالصحة كقولك : للليد جار فانه يس فيه أن بقال الجار لس بليد» وغيره جعل 
أعلاقة صمة فى المقبتق عن المستعمل فيه وما متلازمان > وائما قال فى الواقم لصحة سلب 
سان لغة وعرفا عن الفاقد بعض الصفات الانسانية امعد مها » وعكسه بناء على اعتبارات 
خطاية » ( قيل ) والقائل ابن الحاجب (وعكسه) وهو عدم صمة تى مالم يعرف حقيقيا له 
(دليل الحقيقة ) كعدم صحة نن الانسانية عن الليد وعكسه فانه دليل على أنه إنان حقيقة ۾ 
( واعسترض ) والمترض الحقى التقتازاتى ( بالستعمل فى الجزء واللازم ) الحمول كانسان . 





01 يعرف الجاز أيضًا بأن بكون اللفظ معنيان 
( من قولنا عند ننى خواص الانسانية ) عن ز بد مقول القول ( مازيد بإنسان أ ىكاتب ) 
ان استعمل فى اللازم ( أو ناطق ) ان استعمل فى الجزء » حاصل الاعتراض أنك قل صمة 
ال دلبل الحقيقة ولفظ إنسان فى الخال المذ كور سواء استعمل فى كاب أوناطق محاز بلا شهة 
مع أنه ( لابصح النى ) فيه فقد وجد الدليل ( ولا حقيقة ) فتخلف المدلول عن الدليل 
ودلك لاله لايصح ۴ الانان عن الكاف ولا عن الناطق » لآن کل كاف اسان #؛وكذا 
كل ناطق إنسان » ورد عليه المصنف يقوله : (والحق الصحة) أى عة الى ( فييما ) أى 
فى کا وناطق فيصح أن قال : الكانب لس باسان » وكذا الناطق لس باسان على أن 
نكون القضية طبيعية : إذ لبس مفهوم الانسان غير ثىء منهما وان كان مولا على أفراد كل 
منهما على أن تكون القضية متعارفة ج (قل) على مافى شرح العضدى ( وأن يعرف له 
معنيان ) معطوف على مدخول الباء فى قوله بتصرعهم : أى و يعرف الجاز بأن يعرف للف 
معشان (حقیق ومجازى) يدل من معنيان ( و ردد فى المراد ) منهما فى مورده فكل من 
المعنيين عصوصه معاوم » وهذاحقيق » وهذاعازى » غيرأنهلا يعرف المراد خصوصه » و يعرف 
أن أحدهما مراد (فصحة) ننى (المعنى القيق) عن الارادة فى مثل هذا المورد ( دلله ) 
أى دليل كون اللفظ مستعملا ف المعق الحازى ( ولاس ) هدا القول ( شىء ) عند نه 
( لأن الحم بالصحة ) أى بصحة ننى الحقيق عن الارادة فى هذا المورد ( عيل الصورة ) 
المذ كورة أى يل كونها تمأ يعرف به کون اللفظ محارا )لأ( أى الكبآن لمن المقيق 
غير ماد فہا (فرع عدم لتردد) ف المراد خخصوصه » والعل أن المعنى الجازى ماد : فالعل 
عجاز به اللفظ على هذا مقدم على الح بالصعحة » فكيف يكون الج مها دليل الجازبة 
( وان ر بد) کون حه أت اقيق دليلا إثبات الدلالة ( لظهور القر عر المقيدة للحاز بة 
(الآخرة) بعد التردد بس التامّل إسنادا لوصف الشىء إىسببه ( فقصور ) أى قهذا اتاويل 
قصور عن فهم مابازمه من الوقوع فما هو أوهن » (إد حاصله) أى حاصل هذا الاو بل أنه 
إإذا دك القر نة على أن اللفضا مجازفهومجاز ) ولاطائل تحته : إذخاصله أنه إذا قامدليل الجازية 
يحم عوجبه (ومعلوم وجوب العمل بالدليل» و) يعرف الجاز ( بأن يقبادر ) من اللفظ إلى 
الم (غيره) أى غير المعى الستعمل فيه ( ولا القر ينة ) فاوكان حقيقة لما تبادر غيره (وقلبه) 
أى قل ماذ كر وهو لايتادر غر المستعمل فيه لولا القر نة الدالة على المراد غخيره ( علامة 
الحقيقة) فاد كره مطردة منعكسة (واراد المشترك ) ضا على علامة المقيقة (إ لایبادر) 
فيه المعنى (المعين) المستعمل فيه » وعدم تبادر غير المستعمل فيه بدل” على كون المستعمل فيه 


000 علامة الحقيقة تبادرالمنى لولا القرينة‎ ٠ 
ادرا عرفا (وهو) أى المشترك (حقيقة فيه) أى فذلك الممين (مبنى على) اشتراط ( نمكاس‎ 

العلامة وهو ) أى اشتراط انعكاسها (منتف) بل الشرط اطرادها فقط (واصلاحه) أى توجيه 
اراد الشترك على علامة الجاز » وهو أن قال المشترك على علامة الجاز » وهو أن يقال 
الشترك ليس عجاز » وعلامة لجاز موجودة فيه : إذ المتبادر منه غير مااستعمل فه > وإله 
أشاربقوله ( نبادرغيره) خبر اصلاحه على المساحة (وهو ) أى غير المستعمل فيه ( المهم ) 
بعين أحدعما لاعلى التعيين (إلابقرينة ) تعين أحدحما بعينه » استثناء من أعم الأحوال 
أى تبادر غيره فى جيع الأحوال إلا حالكونه متلسابقرينة ( ودفعه ) أى دفع الابراد المذ كور 
( بان فى معنى النبادر ) أى تادر الغر مأخوذ ( أنه ) أى الغير ( ممساد ٤‏ وهو ) اى المعنى 
مذ كور ( منتف بالمهم » واندفع ما ) ذ كر من إراد المشترك ( اذا قرر) بوجه اخ مشار 
اله هوله ( ما إذا استعمل ) المشترك (ف) معنى ( مجازى ) ما مصدر بة » و إذا زائدة (فانه 
لايتادر ) حينئذ (غيره ) أى غير ذلك الجاز لا عرفت من أن المراد تادر الغيرمن حبث 
انه مراد (فبقيت علامة الحقيقة فى الجاز) ثم أفاد وجه الاندفاع بقوله ( بأن علامة الحقيقة 
نادر المعنى) المستعمل فيه ( لولا القرينة وهو المراد بعدم تبادر غبره) أى لا يك فى اللقيقة 
تجرد عدم تبادر غير المستعمل فيه : بل لابد مع ذلك من تبادر المستعمل فيه يدون القر ينة 
( فلا ورود طذا ) الاراد ( إذ ليس يتبادر ) المعنى (الجازى) من لفظ المشترك حى يكون 

حقيقة ( ثم هو ) ای هذا اتقرير («يناقض مناضلة امقر ) أى مباراته ومحادلته : يعنى 

لقاضى عضد الذين ( فها سلف ) فى مسئلة موم المشترك بتنصيصه ( على أن المشترك ظاهر 

ف کل »عينضربة ) أى دفعة واحدة عند عدم قرينة معان » و) يعرف الجازأيضا ( بعدم 

طراده) أى اللفظ ( بان استعمل) فى محل (إعتبار » وامتنع) استعماله ( فى) محل ( آخْر 

عه) أى مع ذلك الاعتبار ( كاسأل القر نة دون ) اسأل ( الساط ) فانلفظ اسأل استعمل 

ف سوال القرية بإعتبار نسيته إلى أهلها » وم تعمل فى سؤال الساط باعتبار نسبته 

ى أهلها » ذلوحكان استعماله بذلك الاعتبار على مايقتضيه وضعه الأصلى ا اختاف 
أعشار ابجاز ( ولا تنعکس ) هذه العلامة : أى لس الاطراد ديل الققة فان 
ناز قد بطرد کالاسد لمشحاع ) وأورد ( على هذه العلامة : أعنى عدم الاطراد 
(السخيى والفاضل امتنعا فيه تمالى مع ) وجود (المناط) ای مناط إطلاقهما » وهو الود 
زالعل فى حقه تهالى » فقد تحقق فما عدم الاطراد وم بتحقق الجاز ( والقارورة ) 
اتلم استعماله ( ف ادن ) أى لاسمى قارورة مع وجود الناط فقد تحقق فها عد الاطراد 


٠ د يعرف الجا أيشا بإلتزام تيد الفط ل‎ 0 | ٠ 


وهوصكونه مقا لالم 5 ( وأجيب بأن عدمه ) أى عدم استعمال هذه الألفاظ فما ذكر 
( اغة عرف تقبيدها ) أى المذ كورات ت ( ونه ) أى الود ( ممن شانه أن يبخل و ) العم 
من شأنه أن ( تجهل و ) امقر (بالزجاجية) فاتئى مناط الاطلاق فما امتنع استعماطها فيه » 
ثم تعقى هذا الجواب بقوله ( وتجىء مثله) أى مثل هذا الجواب ( فى الكل ) أى فى كل 
ماذة تجعل فيها عدم الاطراد علامة للحاز (إذ لابد من خصوصية) لذلك انحل المستعمل فيه 
(فتحعل) تلك الحصوصية (جزءا) م نالمناط (و) يعرف الناط أيضا (جمعه) أىاللفظ ( على خلاف 
ماعرف لماه ) أى إذا كان للاسم جع بإعتبار معناه الحقيق » وقد استعمل فىمعنى ار لايعل 
كونه حقيقة فيه غير أنه جعه بإعتبار ذلك المعنى الحقيتى الاخر حالف عه بإعتبار المعنى الحقبيق 
كان هذا الاختلاف دليلا على أنه مجاز ف المعنى الآخ ركلأعى فان جعه بإعتبار معناه الحقيق وهو 
الصيغة ا مخصوصة أوامى » وبإعتار الفعل أمور فدل” على أنه جاز فيه (دفعا للاشتراك) اللفظى 
لأنه خيرمنه (وهذا) الذى علل به كون الاختلاف المذ كور علامة للجاز ( فى التحقيق يفيد 
أن لاآثر لاختلاف المع ) إذ المؤثر إنما هو الاحتراز عن الاشتراك » فان الاختلاف المذ كور 
كا تحقق بإعتار الحقيقة والجاز » كذلك بتحقتى باعتبار الاشتراك فلا اختصاص له با حدما 
دون الآخر (ولا تنعكس ) هذه العلامة » اذ لي سكل مجاز عالف جعه جم المقيقة فان 
الأسد ععنى الشحاع » والجار ععتى البليد مجمعان على أسد و-جر »6 وهدا الكلام بو ید ماقله . 
قال الشارح لاحاجة إلى قوله ( كالتى قبلها) لتصرعه به مة » قلت لعله أشار به الى 
وجه ابرادهمامتصلين (و) عرف الجاز أ يضًا (بالتزام تقييده ) أى اللفظ عند استعماله فى 
المعنى المتردد فيه بشىء من لوازمه كتاح الذلة » ونار الحرب » ونورالا يمان » قائها فى معا نيا 
الحقيقية تستعمل مطلقة » وفى هده مهذه القيود » فهدا الالترام دليل التحوز : إذ أ و كانت 
حقيقة فمها لاستعملت فا مطلقة كاتستعمل فى معانها المشهورة كا هوأصل اللغة فى الاستعمالات 
القبقبة » وهذه العلامة قد لاتوجد فى يعض الجازات اعتهادا على القرائن » و إعا اعتبر الالتزام 
احترازا عن المشترك » فانه ر ما يقي د كرأيت عينا جارية » لكن من غير الام ( و) يعرف 
احا زأيضا ( توقف إطلافه ) أى اللفظ للعنى المترددقه الدى هو وصف متعلق عوصوف (على) 
. دلك ( متعلقه ) صاة للتوقف حال كونه فى ذلك الاطلاق (مقابلاللحقيقة ( دان ستعمل 
قبل هذا الاطلاق فى معنام الق نحو قوله ای (ومکروا ومكر افق فان اطلاق المكر على 
انى الاق جناب التق سبحانه مقرون بذ كر مايتوقب عليه » وهو الذاث للقدّس التعلق 


٠ 0‏ اذا لزمكون اللفظ مشتتكا نان مسهاء العم وف 3 


ذلك الى »وقد قأبل | أطلاقه هذا المحنى | أطلاقه لعنأه احق القائم عاعر عنه FÊ‏ 
وصعة هذا اليل مت (على أنه ) أى الجاز امه ( مكر المفرد وإلا ) أىوان ل يعتبر التتجوّز 
فى لفظ مكر » بل فى نسة مكر الذات المقدس ( فلس ) الخال على ذلك التقدر ( المقصود ) 
أى مطانقَا لما قصد من الجاز اللغوى ( كامثيل لعدم الاطراد بإسأل القرية ) فانه غير مطابق 
لقصد » لآن النجاز فى النسبة > لاف المفرد الذى هو المقصد » ثمعلل قوله فلس هو المقصد بقوله » 
(فان الكلام فى ) انجاز ( اللغوى لا ) انجاز ( العقلى ) الذى هو الجاز فى النسبة . 
مسئلة 

( اذا لزم ) کون ball‏ (مشتركا) دان مسماه المعروف » والمتردد فبه لم یکن ازا 
(والا ) أى وان يكن مشتركا ازم كونه ( مجازا ) فالمتردد فيه ( لزم مجازا ) أى لزم اعتبار 
كونه محازا فيه » وهو زاء الشرط » وحاصل أنه اذا دار الأ بين الاشترك والتحوّز 
مين اختبار اجوز (لأنه) أى الجل على التجوّز (لال ,لمك ) ما هوالراد منه بعينه 
سواء وجد قرينة الجاز أولا (إذهو) أى الج ( عند عدمها ) أى القر نة (إلخقق ) 
أى بكون المراد المعنى الحقيق للفظ ( ومعها ) أى القرينة ( بإجازى) أى بكونه المعنى الجازى 
له (أما المشترك فلا ) ع ان المرأد به »عن من معنبيه ( الا معها ) أى القرينة المعنة له : 
كذا لوا » ورد عليهم المصنف بقوله + ( ولا مق عدم المطابقة ) أى عدم مطابقة ماذكر من 
الا خلال إلى على تقدبر الاش تراك وعدم القر نة للواقم لأنه ان ل عكن اجتاعهما أو لم يقل 
العموم الاستغراق للشترك عك باجاله » والاجال مابقصد فى الكلام فلا إخلال » وانأ مكن وقلنا 
ه تعن المراد فلا إخلال على التقديرين » ( وقوطم ) أى المرجحين للحمل على لجاز ( يحتاج ) 
المشترك ( إلى قرينتين) باعتبار معنبيه کل منهما تعن فى محل بإعتيار الاستعمالات ( حلاف ١‏ 
جاز) فانه حتاج إلى واحدة فبعيد يما مشى على عدم تعميمه فى مقاهيمه ظاهره ( لس 
شىء ) إذ لااشتضى وجود القريتتين فى كل استعمال ( بل كل ) من المشترك وانجاز ( فى 
للاة ) أى فى كل ملآة مخصوصة من مواد الاستعمال ( حتاج ) فى إفادة الراد ( إلى 
ثرينة ) واحدة ( وتنعددها ) أى القرينة فى المشترك ( لتعدّده ) أى ف المنى المراد منه 

(على ) سضل. (ابدل) إذ المراد منه فى هذا الاستعمال فرد يدل على فرد أريد منه فى. ` 
ذلك الاستعمال :فالعتد فى القرينة على هذا القول (كتعتدها) أى القر نة ف الجاز 
( تمتو العا ٠‏ (الجازيت )1 ألفظ واحد بإعتبار الاستعمالات ( كدلك) أى على البدل 


81 لجاز أ بلغ من القيقة 
فهما سان باعتيار وحدة القر نة وتعدّدها على هذا الوجه المذ كور » وان اختلفا من حيث 
ان قر د بنة الاشستراك لتعيين الدلالة وقرينة الجاز لنفس الدلالة (ولعل مس أدهم لزوم الاحتياج 
إلى قريتين (دا على تقدير الاشتراك دون اماز لتعيين المراد ) من المعشان ( دق الآخر) 
نی أن القر ينين إحداحما لتعيين المراد » والأخرى لن مالس عراد » ولا ڪي أن 
ل لأحد العنيين لايد أن يكون نافا الأ خرء فالتعدد اعتار الحثية » لابإعشار الدات 
(وهذا) أى احتياج المشترك إلهما ناء ( على ) مذهب ( معممه ) أى المشترك فى 
مفاهيمه إما هو ( فى حالة عدم التعمم ) فانه عند قصد استغراقه لكل مايصلح له لاتصور 
وجود القرينة المعينة لبعض مفاهيمه ( والجا زكذلك ) أى ازم كونه محتاجا إلى القر ينتين : 
أحداهما لتغيين المراد > وهو المعى الحازى » والأخوى ۳ الحقمقة ناء ) على الجع ) 
على قول من كير المع بين بين الحقيق واخازى فى استعمال واحد فى حال عدم التعمم ٠‏ 
قانه عند التعمم حتاج إلى فر دنه إردة لجاز لا إلى فر نه ني الحمعه بل ھی حبد 
تند خلاف مقصوده : هذا وقد يفرق بينهما بآن الجاز قد ستعمل ف المعنى الحقيق فيصير 
حبذ حققة ولا عتاح الى قرينة غلاف المشترك » فانه ليس له استعمال لاحتاج فيه 
الى القرينة الا عند المعمم حال التعمم » وهو قليل (وأبلغ) معطوف على قوله لاحل الى 
فهودليل آكخر على اختبار المجاز أى الجا زأ بلغ من الحققة » لأناشتاله على نكت البلاغة أ كثر» 
واعترض عله المصاف هوله ( واطلاقه ) أى اطلاق كونه أ بلغ ) لا موجب ) شد دلك 
(لأنه ) أى قوهم أبلغ إن كان (من اللاغة) فهو (منوع) كيف (و) قد ( صرح بأ بلغية 
الحقيقة ) من المجاز (فى مقام الاجال) مطلقا الداعى لاو مهام على السامع أولا ثم التفصيل ثانا 
فان ذلك آوقع فى النفس ( فان المشترك ) 6 مثل هذا المقام ( هوالمطابى اقتضى الال ) 
لاقنضائها الاجال الحاصل ف المشترك ( علاف امجاز ) فان اللفظ مع عدم القر نة حمل على 
الحقيقة » ومعها على الجاز فلا اجال (و) إن كان (عمنى تأ كيد اثبات المعنى ) أى و إن كان 
من المالغة ععنى كونه أ كل وأقوى ف الدلالة على ماأريد به من الحقيقة على ما أر يد مها 
( ڪناك) أى فهو بمنوع أيضا ( لاقطع عساواة رأيت أسدا ورجلا هو والأسد سواء ) 
فى الأسدية » وقال الشارح الشحاعة وحينئد برد منع المساواة ة وات ادعاء كونه أسدا فتأمل 
( نم هو) أى الحاز ( كذلك ) أى ضد الا کید (ف) رأت أسدا بالنسية الى رأوت 
( رجلا كلاسد ) فان فى ادعاء الأسدية تأ كيدا لاثيات الشحاعه (وكونه ) أى المعاز »بل 
اتعببيرعن المراد بطر يق التحوز ( كدعوى الثىء سنه) أى متلسا سيئة فى کون كل منهما 








وأما الأو نة والأخفية ا فعارض عثله فى المشترك ‏ ٣ل‏ 
أعنى المعنى المجازى والشىء المدلول عليه ية مقرونا مما يستازمه و بوضعه (بناء علىأن الانتقال 
لى المعنى الجازى داعا من الملزوم ) وهو المعنى الحقيق الى اللازم كلا نتقال من الغيث الى 
ابت ( ولزومه ) أى لزوم الانتقال فيه داعا من الملزوم الى اللازم ( تكلف ) وف نسخة 
مصحبحة ر و اما تحقق سکلف » ودلك لاله براد اللزوم الا تقال ف الله سواء كان هناك 
روم عقلى حقيق » أو عادى أواعتقادى أوادعانى (وهو) أى ال کف المد كور (موذن ميه 
اتفائه ) أى انتفاء لزوم الانتقال المذ كور المستند اليه الأ بلغية المذ كورة ( مع أنه إعايازم ) 
هذا الترجيح (ف ) اللزوم ( التحقيق لاالادعاتى وأما الأوجزية ) أى وأما رجح 
الجاز على المشترك بأن الجاز أوجز فى اللفظ من الحقيقة » فا نأسدا يقوم مقام رجحل شجاع 
( والأخفية) أى و أن الجازأخف لفظا من القيقة كالحادثة والحنفقيق للداهية ( والتوصل 
الى السحجم ) أى و بان الجاز أخف لفظا من الحقيقة ك توصل نه الى نواطؤٌ الفاصتين من 
النثر على المرف الاخ نحو الجارثرثار اذاوقها فى أواحْو القوافى حلاف بليد ثرئار : أى كثير 
الكلام (والطباق) أو بأنه بتوصل نه الى ا جع دين معنيين مقا بلينف ا اة أوماهوملحق به نحو : 
لاتجى باسل من رجل خ حك اتيب براسه فى 
فضحك مجازعن ظهر » ولو د كره مكانه لفات هذا التحسين البديى ( والجناس ) أى و بان 
توصل به الى نشابه اللفظين لفظا مع تفار ما معنى (واروی) و بان يتوصل نه الى الحافظة 
على الحرف الذى تى عليه القصيدة ( فعارض عثله فى المشترك ) فقد بكون أوجز وأخف 
كالعدن الحاسوس أو للينبوع و توصل به اى السحع والروى عو : لدث مع حت دوك 
أسد ) والمطاهة نحو حسفا خير من خيار 8 والجناس نحو : رحة رحبة »حلاف واسعة » 
كذاذ كره الشارح » ولاعي مافيه » فالوجه أن عارص بنكات أخر ختصة بالمشترك 
فى الشرح العضدى ( وترجح ) المشترك ( بالاستغناء عن العلاقة وتخالفة الظاهر وهو ) 
أى الظاهر ( الحقيقة » وهذا ) أى كون الحقيقة هو الظاهر ) إن مم فى غير النفرد ) وهو 
الم تراك ( فمنوع ( لآن المشترك حققة ولس إظاهر فى ثىء من معانه الا .قرنه 
(دالا) أى و إن ل :عمم فيه (لايفيد) لأن الكلام فيه (و )أيضا ترج المشترك بالاستغناء 
( عن ارتكاب الغلط ) يمنى أن الجل على الاشتراك مخلص عن اركاب احهال الغاط 
( للتوقف ) أى لتوقف الخاطب عن تعيين المراد منه (اعدءها) أى عند عدم القرينة 
المعمئة لأحد معتفه » والغلط إعا بقع فى التعبين » وهذا على رأى من لاعممه قمغاهمه »> 
وأما عند المع فكمه ما أشار اليه بقوله ( أو للتعميم ) ؛ عن استغناء عن ارتكاب 
O‏ 





َم ترج الثترك بأنه طرد فى كل واحد من معانه اخ ظ 
الغلط لكونه عاما فى جيع ما يصلم له فلا بق للغلط محال » وفيه ماسنف كره ( علافه ) أى 
علاف الحل على الجاز فانه ارنكاب للغلط إذ لايتوقف فيه عن تين المراد عند عدم القرينة 
بل تك بارادة انى الحقيق ( و ) الخال أنه ( قد لابراد ) من اللفظ عند عدمها العنى 
(الحقيق ) وقد أقبم على إرادة الجازى قرينة خفية > واليه أشار بقوله ( وى القرينة ) 
على الخاطب فيقع فى القلط مله على الحقيق ( والوجه أن جواز الغلط ) المعدمو ( فهما) 
أى فى المشترك والحاز وها (شوهمها ) أى ببب نوهم القر نة وما فى نوهمها سواء » أمأ 
فى الشترك فيتوهم قرينة معينة لأحد المعنبين ولم قصدها ال كلم فيقع فى الغلط » وأما فى الحاز 
فيتوهمها معينة للجازى ولم يقصدها بل قصد القبقة فيقع أيضا فى الغلط ( ولا آثر الاحتياج ) 
أى لاحتياج الجاز ( الى علاقته ) المسوغة للتحوز به عن الحقيق فى حصول هذا التوهم م 
ظهر ( قليل تأمل ) قال الشارح لان الكلام فما بعد تحق ق كل منهما ولاتحقق للجاز 
دون علاقته المذكورة انتهبى » وفيه أن التاثير لانحصر اعتباره فى أن يكون بعد عتقهما 
فالوحه أن يقال ان من أثنت له اترا زعم أن المجاز لكونه حماسا الها لا حاو عنها » ووحودها 
يفضى الى لوهم القرينة » و يظهر بأدتى تأمل أن وجود العلاقة فى نفس الام لايستدعى تعقاه 
ومدارااتوهم المذ كور على التعقل لاالوجود فتدير ء وهذا مبنى” على جع ل الكلام من تمه جواز 
الغلط فهما » وأما اذا جعلناه جوابا على رجح المشترك باحتياج الجاز الى العلاقة والمعنى لاآثر له 
فى الترجيس كا يظهر بقليل من التأمل » إذ غايته قلة المؤنة فى جانب المشترك ولاعسبرة مهذه فى 
مقابلة ماحصل للكلام من البلاغة فى ملاحظة العلاقة ء فهذا الأثر. مدوم فى جنب ذلك الاثر 
(د) أنضا رجح المشترك ( بأنهيطرد ) ف كل واحد من معانه لأنه حقيقة فه » لاف المحاز 
قان من علاماته عدم الاطراد (وقدم مافيه) من أن الجاز قب بطر د کالاًسد للشحاع (و)أيضًا 
ترح الماترك (بالاشتقاق من مفهوءيه ) اذا كان ما يشتق منه » لآنه حقيقة فىكل منهما 

وهو من خواصها (فيتسع) الكلام وتكثر الفائدة » وهذا على رأى مانى الاشتقاق من الجاز 
كالقاضى والغزالی ( وا لمق أن الاشتقاق يعتمد المصدرية ) أى مداره على كون اللفظا مصدرا 
١‏ حقيقة كان ) المسدر( أومحازا كالمال ناطقة و نطقت الحال ) من النطق معنى الدلالة ( وقد 
تتعدّد) المعاتى (الجاز بة للنفرد) تعددا (أ كثرمن) تعددمعاقى (مشترا مشترلك ) و يشمن ذلك المتفرد 
اذا کان مصدراباعتبا ر کل واحد مر تلك المعاتى امجازية (فلايازم أوسعيته) أى المشترك بالنسة 
ظ لى الجا (غلاينضبط ) الاقساع المقتضى للرجيح (وعدنه) أى عدہ.الاشقاق ت 
الشأن ) حواب سؤال مقدر » وهو أنه وکات يشتق من الفا باعتبار امعنى الهازى لاتق 


یم انجاز فما تجوز به فيه ¥ 





تا الأب عمق الشأن ۾ وحاصل الحواب أن عدم الاشتقاق فيه ( لعدمها ) أى اللصدر به 
١‏ لإحاز بة ازعم البعض وعدم الاشتقاق (من) الاقبال والادار فى قولى : ( فانم هى اقبال 
واديار) مع وجود المصدر بأن يقال هى مقبلة ومدبرة (لفوت غرض المبالفة) أى غرض هو 
الالغة الحاصلة من-جل المصدر على الناقة لكثرة ماتقبل وتد ير »كأنها تجسمتمن الاقبال والادبار 
لا إلحازية (وترجح أ كار بة الجاز الكل ) أى جیع مس جحات الاشتراك فان من تنب ع کلام 
العرب عل أن الجازفيه أ كثرمن المشترك حتى طن بعض الا عة أن أ كثر اللغة از فترجح 
الجل على الاعم الاغلل  .‏ 
مسملة 
(بم الجازفما تجوز به فيه فقوله) أى فلفظ الصاع فىقوله صلى اننه عليه وسل « لا تبيعوا الدينار 
الدبنار بن ولاالدره, بالدرمين (ولاالصاع بالساعين) إنى أخاف عليك الربا » ( يم فما نكال 
نه) وهو موطوع لامكال الحاص مستعمل ازا فا يكال به مستغرق جع أفراده ( فيجرى 
اربانى نحو الحص) مالاس عطعوم (ويفيد مناطه) أى علة الريا ٠‏ لأن الحم علق لمكيل 
فيفيد علية مبدأ الاشتقاق » ( وعن بعض الشافعية لا ) يم" » وعزاء غير واحد الى الثافى 
(لأنه ) أى اناز (ضرورى) أى لضرورة التوسعة فى الكلام إذ الأصل فيه القيقة (فانتى) 
ربا ( فيه ) أى فى نحو الحص » وجه التفريع أن الثات ضرورة يقتصر على قدر الضرورة 
والعموم زائد على قدرها » والاجاع على أن الطعام مراد »> قصار المراد بالصاع ما أجع عله 
لاغير ( فسلم عموم الطعام ) يعنى لوئبت علية الكيل بعموم الصاع فى معناه ا ازى عرث 
دخل حت مومه عو الجص لما سل موم العام 6 لآن عليته تقتضى عدم قق الحم علد 
عدم الكيل » فالطعام الذى لايدخل نحت الحك عند عدم الكيل : كااطعام الذى لايدخل 
نحت الكيل لاجرى فيه ربا : فعند ذلك ل يإ مومه » واليه أشار بقوله (لاتنفاء علية 
الكيل ) وعند اتتقاء عليته تتعين علية الطعم على مايفهم من قوله عليه السلام « لاتيعوا 
العام بالطعام الاسواء بسواء» أخرج معناه الشافي فى مسنده » و لله أشار دوأ له (فامتنع) 
أن تباع ( الخفنة بالمفنتين نه ( أى من الطعام ( ولزمت علي ) أى الطم عندهم » (قبل) ‏ 
على ماهم من كلام لحت الفتزانى (لم عرف ) نی موم لجاز ( عن أحد و يبعد) أن 
قول به جد (لاا) أى الضرورة الدلول علبا وله لأنه ضروری ل( بالنسبة إلى الكل 
منوع) ټی فقول مانم عموم الجاز : انالجازى إعايصار إليه للضرورة غبرمسل (للقطم بتجو رز 


+“ الحنفية وغيرهم لايستعمل اللفظ فى المعنى اللقبق والجازى ا 

العدول) عن اللقيقة ( إليه) أى اماز (مع قدرة القيقة ) أى القدرة علها جوازا وقوعيا 
( لفوائده ) أى الجاز لمافيه من لطائف الاعتبارات » وتحاسن الاستعارات الموجبة أعلى درجة 
الحكلام فى البلاغة على أنه واقع فى كلام من يستحيل عليه ال#ز عن استعمال الحقيقة 
(و) بالنسية ( إلى السام : أى لتعنار القيقة ) تفسير لموجب الضرورة بالنسبة إلى السامع 
انه إذا تعنتر الجل على الحقيقة للقرينة الصارفة عنها » واضطر إلى الجل على الجاز تحققت 
الضرورة بالنسة إلا لكنها ( لاتق العموم ) ع وحاصل الكلام أن الضرورة باإلنسة إلى 
اكام تدع لق العموم لما ذ كر لكنها لست عوحودة » وبالنسه إلى السامع بالمعی 
المد كور موحودة لكنها لاتستدعى نفيه : بل اللنكام لما أراد العموم لعدم تحقق الضرورة 
إلنسبة اليه لزم جل السامع اللفظ على العموم وهو ظاهر (ولا) تحتق الصرورة الموجبه لن 
العموم أيضا (بالنسبة الى الواضع) ثم بين كيفية تحقق الضرورة بالنسية اليه بقوله ( بأن اشترط 
فى استعماله ) أى الجاز ( تعنارها ) أى الحقيقة » ولا عن مافيه من المسامحة اذام يتحقق 
فى حق الواضع الااعتبارالضرورة فى الاستعمال لانفسها بالنسبه اليه (لماذ كرنا) من المنع 
فان وقو ع الاشتراط منه بمنوع » ومن أنه لاينق العموم فانه على تقدبر وقوعه منه لا يقتضى 
عدم إرادة العموم اذا استعمل بعد تعذار الحقيقة ف العنى الجازى (ولأن العموم الحقيقة بإعتبار 
شمول المراد ) باللفظ ( عوجبه ) أى الشمول بأسباب زائدة على ذاتها كاداة التعريف » 
ووقوعها فى سياق النفى ( لا ) اعبار (ذاتها ) فاذا وجدت تلك الأسباب فى الجاز أيضًا 
أوجبته » ( قبل ) وقائله ا حقق التفتازاتى (ولا يتأنى نزاع لأحد فى حة قولنا حاءتى الأسود 
الرّماة إلا ز يدا لكن الواجد ) للخلاف (مقدم ) على نافيه لجز النانى عن إقامة الدليل 
على أنه ل بقل بعدم حة عموم الجاز أحد (واندرج الوجه) أى وجه صمة عموم الجاز المذ كور 
فى المسئلة التناز ع فها بين الفر قن نحت ماد كر على وجه الاجال ( وازمت المعارضة ) 5 
علة وصف الطلع ووصف الكل ؛ ورجح لاع »وهو الكيل لتعدية إلى مالس عطعوم » 


وهو الأحوط الأنسب ساب الربا . 
اة 
٠‏ . (الحنفية وفنون العر بية ) أى عامة عاماء العر بية والحققون من الشافعية ( وجع من 
المعتزلة ) منهم أبو هاشم ( لايستعمل ) اللفظ ( قبهما ) أى ف المعنى اقيق واجازى حال 
كونهما ( مقصودين ‏ بالك ): بأن براد كون كل مهما ظرفا للنسبة المشيرة فى الكلام فى 


أجاز الشافعية والقاضى و بعض المعتزلة استعمال اللفظ فيهما مطلقا ٣۷‏ 
إطلاق واحد ( وف اللكنابة البيانية ) إا يستعمل الافظ فيهما لالأن يكو نكل منهما مقصودا 
الح بل (لينتقل) الذهن (من) المعنى (القيق الواقع ببنه الى ) المعنى ( الجازى ) فقوم 
كثير الرتماد أر يد به كثرة الرّمادليكون ساما لفهم المودالذى هو مناط صدق الكلام » فيصدق 
زب د كثير الماد إذا كان له جود و إن لم يكن له ذرّة من الرّماد » فليس المقصد بإلحك إلا 
الحود ( وأجاز <( أى استعماله فهما مقصودن الى فإطلاق واحد ( الشافعية والقاضى 
و بعض المعتزلة ) كد الجبار وألى على الجباتى ( مطلتا | إلا أن لاعكن الجم) بينهما ( كافعل 
اسا و تهديدا ) فان لاص طلب الفعل والتهديد يقتضى الترك فلا جتمعان معا ( والفزالى 
واو الحسين يصح ) استعماله فمهما ( عقلا لالغه » وهو الصحيح إلا فى غير المفرد ) أى 
مالس می ولا جموع اسشناء مرن قوله لالغة (فيصح ) الاستعمال فما فى غير المفرد ( لغة) 
أيضا ( لتضمنه ) أى غير المفرد ( المتعدّد ) من اللفظ » وفيه أن تضمن المتى والمجموع 
للتعدد من المعنى مسل 6 واما من حسث اللفظ فلا : اللهم ألا أن راد تعدده حك , ولذا قالو | 
التثنبة والجم اختصار الععلف ( فكل لفظ )] من المتعددين مستعمل ( لعى » وقد نبت) فى 
ااحكالام لقعم (القر أحد اللسانين » والجال أحد الأو بن ( فقد تعدد لفظ اللسان » وار بد 
بأحدهما لتر » وبالآخر الجارحة » وكذلك تعدّد لفقا الأب » وأر يد با حدهما الخال و بالاخر 
الوالد : -ؤمع بين الجازى والقبق فما فىاستعمال واحد (والتعميم فى المجاز بة) أى واستعمال 
لل فى معانيه ال4ازية ( قبل على الحلا فكلا أشترى) مستعملا ( بشراء الوكيل والسوم ) 
تان المعنى المقيق لاشْترى ماشرته نفسه للقيقة الشراء فشراء الوكيل معناه الجازى » وكذيك 
السوم على الشراء انه م.اشرة لأسابه كتعين امن ونحوه ( و) قل ( الحتقون لاخلاف 
ى منعه ) أى التعمم فى الجازية » فيحك خط من قال لاأشترى وأراد شراء الوكيل والسوم 
زولا ) خلاف ا دسا (فيه ) أى منع تعميمه فى الحقيق وانجازى ( على أنه حقيقة وجار ( 
على أن كون اللفظ الذى مم فمهما حقيقه وتجازا تحسب هدا الاستعمال (دلا ) خلاف انف 
( ف جوازه ) أى استعمال اللفظ ( فى ) معنى ( حازى يندرج فيه ا حقيق ) ان يعم 
الحقيق وغسيره ( لنافى الأول ) أى فى صعتحه عقلا ( عة إرادة متعدد به) ball‏ ( قطعا ) 
للامكان واتفاء المانم ( وکونه ) أى اللفظ موضوعا ( لعضها ) أى المعاتى المتعددة » وهو 
المعنى الحقيق دون البعض ( لاعنع عقلا إرادة غيره ) أى غير ذلك البعض الذى هوله (معه) 
أى مع الذى هو له ( بعد صة طر به ) أى غير ا عى اقيق ( إذ حاصإه ) أى حاصل 
ماذ كر من إرادة المعنيين معا بطر يى صمح عقلا ( نصب مابوجب الانتقال من لفظ ) واحد 





4 لايقال المعنى الجازى يستلزم معاندالمعنى الحقيق 

إلى التي والجازى ( بورضم ) أى بوساطة علاقة الوضع بالنسبة إلى ماوضم له (و ) بوساطة 

| قرينة ) دالة على إرادة امجازى .ع اقيق ( فقول عض الحنفية ) على مانقل عن كثير منهم 
( يستحيل ) الع يبنهما ( كالثوب ) الواحد ١‏ يستحيل أن يكون (ملكا وعاربة فى وقت) 
واحد ( تهافت ) أى نساقط ( إذ ذاك ) أى استحالة کون الثىء الواحد ظرفا مان 
مختلفين مالثا لكل منهما إياه إعا يكون ( فى الظارف الحقيق ) واللفظ لس بظرف حميق 
للعنى » و إعا يقال المعنى فى اللفظ تنز يلا له ٠غزلة‏ الظرف بضرب من التشبيه والحاق المعقول 

ظ بإلحسوس فى حك يتوقف على وجود علة جامعة » وهى ٠قصودة‏ ههنا . وقول الشارح ههنا 
كالثوب الواحد يستحيل أن يكون على الالايس الواحد ملكا وعاربة فى عله لعدمكون الافظ 
بالنسبة إلى المعنى الواحد حقبقة ومحازا حتى يكون نظرا لما قال » و إمماذ كر المصنف الملك 
والمار به لدل على تعدد اللابس المالك والمستعير » (لايقال) المعى ( اتجازى يستازم 
معاند) انى ( اقيق ) فيستحيل اجتاعهما » فأعنى بالمعاند ( قرينة عدم إرادته ) أى 
الحقيق ) لانه ( أى ادعاء الاستلزام المدكور ) بلا موجب ) له ) بلى ذاك ( أى 
استلزامه إنأه ( علد عدم قصد التعميم 3 أما معه ) أى مع قصد التعمم به (فلا عكن) 
وجود قرينة عدم إرادة الحقبتى ( نم يلزم عقلا كونه ) أى اللفظ ( حميقة ومجازا فى 
استعمال داح رهم ) أى المصححون عقلا ( فونه ) أى كون اللفط حققة وحاز! معاء 

( لابقال بل ) هو ( مجاز للجموع ) ف التاويج » بل جعله مجازا قطعيا لكونه مستعملا 
فى الجموع الذى هو غير الموضوع له (لأنه ) أى الفظ ( لكل ) من القت والمجازى 
(إذكل") منهما (متعلق الک لاا جموع) يرد عليه أنه ان أرادينقى كون الجموع متعلق الج 
عدم تعلقه بانجموع من حيث هو جوع فهو لايستازم عدم كون الجموع مستعملا فيه إذ كل 
عام مستغرق لافراده حيث ينشاً الحم لكل منيما لايتعلق حكمه عجموع أفراده من حيث 
هو موع مع أنه لاشك فى أنه مستعمل ف المجموع وإن أراد به عدم علقه بكل فرد من 
الجموع فهو علاف مايقوله العم فانه ول بوت الحم لكل فرد من المعنى المقق والجازى 
(لكن تنهم.) أى الحنفة جواز المع ينهما غر عقلى ) وإنما هو لفوى إذ العقل لايق 
ذلك وان نفاه الاستعمال اللغوى ( بل يصح عقلا ) أى يستعمل فهما معا ( حقيقة. لارادة 
الحقيق ومحازا لنحوه) أى لنحو ماذ کر : هنی لارادة المعنى الجازی ( ولنافى الثانتى) أى نن 
حته لغة (نبادر) المعنى (الوضى فقط ) من غير أن يشاركه غبره فى التبادر عنداطلاق اللفظ » 
هذا علآم ةكونه م مقتضى الوح ( ينق غير اقيق ) وهو امجموع ال موكب من ا حقيق واجازى 


> الموالى مع موالى الموالى فى الوصية حك الا بناء مع أناء الأبناء عند أف نة ۳۹٩‏ 
إن مون اللفظ فيه ( حقيعة ) لأن عدم تبادره ديل على ذلك » ووضع الظاهر موضم الضمير 
رباد كن فى ذهن السامع والوضى واللقيق واحد (وعدم العلاقة) بين غير الحقيق و ينه 
( ينفيه ) أى ينق غير الحقيق أن کون اللفظ فه ( مازاعا قدمناء فى المشترك ) من أنه 
لاعوز إرادة تموع معنييه منه لعدم العلاقة نه و بين كل واحد منهما وصعة اطلاى لفظ الحزء 
عبى الكل مشروط بالتركيب الق وكون الجزء ححيث اذا انتى انت الاسم عن الكل عرف : 
كارقة لاف الظفر وعو الأرض لجموع السموات والأرض ( وعلى النق ) أى نى الجع بين 
الحقيقة واليجاز (اختص الموالى بإلوصية ) الواقعة (لمم) أى للوالى (دون موالمهم) أى موالى 
انوالى فما أذا أوصى من لا ولابة عله بشىء لموالله وله عتقاء وعتقاء عتقاء » لأن العتقاء مواليه 
حتيقة لباشرته عتقهم وعتقاء العتقاء مواليه مجازا لنسببه فى عتقهم بإعتاق معتقهم والجع مى 
نتعينت القبقة ( الا أن يكون ) أى نوجد ( واحد ) من الموالى لاغير ( فله النصف ) أى 
صف المسمى (والاق للورئه ) لانه لانت الخصفة ويستحق الاثنان منهم ذلك » لأن‌طما 
9 مع فى الوصية كم ف الميراث صار النصف للواحد ضرورة والنصف للورثة لالعتقاء العتيق لثلا 
نزم جح دان المقيته والمحاز ۾ لادقال اذا لم يكردله من العتقاء الاواحد » فالظاهرمن اطلاق لفط 
الج إرادة الواحد ع لأنا نقول هذا اذا لم يكن عندالوصية وجود واحد آخومنتظر (وكذا لأبناء 
فلان .م حفدته عنده ) أى ومثل حك الموالى مع موالى الموالى فى الوصية حك الآناء مع ا بناء 
لأبناء عند أفى حنيفة » لآن الأبناء حتيقة وأناء الأبناء مجاز والجع من الا أن بوجد ابن 
صلى لاغ بر فله النصف » والنصف للورثة (وةالا) أى صاحاہ ( بدخاون) أى موا الوا 
رالغدة فى الوصية ( مع الواحد) من الموالى والأبناء (فبهما) أى فى المسثلتين ( بعموم اجاز ) 
أن الموالى يطلق عرفا على الفر هين وكذا الأبناء (والاتغاق دخوهم فھما إن لم كن أحد ) 
من الموالى والأبناء ( لتعيين الجاز حينئد ) احترازا عن الالغاء ( وأما انقض ) لنى الجع 
بن الحقيقة والجاز ( بدخول حفدة المتأمن على بنيه ) مع بنى بنيه فى الأمان ( وبالحنث 
؛لدخول ) ولو دخل (راکا) أومنتعلا ( فى حلغه لا يضم قدمه فدارفلان ) ولانية 
كلودخلها حافيا مع أنه حقيقة فيه حتى لونواه صدّق ديانة وقضاء از فى دخوله را كبا 
ومنتعلا » (وبه) أى وبالبحث (بدخوله دار سححناء) أى فلان ( اجارة) أواعارة ى 
حلقه لاد خل داره ) ولانة له ما لودخل دار سكناه المماو له مع أنها حققة ف المماوكة مدلل 
عدم صحة نها غنه مجازفى المستأجرة والمستعارة يدليل صحة نفها عنه (وبإلستى) لعبده رف 
اضافته الى بوم يقدم) فلان ( فقدم ليلا) ولانية له مع أنه سقيقة فى النهار حتى لونواه صدق 


2 بجعل لله على صوم كذابنية النذر والعين عينا ونذرا 

قضًاء وديانة محاز فى الليل لصحة نفيه ( وتجعل لله على" صوم كذا بنبة النذر والعين عينا 
ونذرا حتى وجب القضاء والكفارة بمخالفته ) خلافا لأى بوسف مع أن الكلام حقيقة للنذر 
حتى لا يتوقف على اللية محاز لليمين حتى توقف على ننها لاعلى قول أى بوسف » فانه بقول 
نذر قط »ع (فأجيب عن الأول ) أى النقض بدخول حفدته فى الاستئان على شه ( ان 
الاحتياط فى القن ) أى حفظ الدم وصيانته عن السفك ( أوجبه ) أى دخول الحفدة ( تبعا 
جم ) انى ( المقيق ) أى حن دماء الأبناء ( عند تحقق شهته ) أى شهة الحقيق 
فان فى المفدة شه النوة ( للاستعمال ) أى لان لفظ ابن يستعمل فہم کا فى ( عو ی 
هاشم وكثير ) من نظائره » ألاترى أنه ثبت الأمان عحرد صورة المسالمة بآن أشار مسل الى كافر 
بالنزول من حصن » أوقال انزل ان كنت رجلا وتر بد القتال أوترى ماأفعل بك وظنّ الكافر 
منه الأمان » حلاف الوصية فانها لاتستحق نصورة الاسم والشمهة ( ففرعوا ) على ( عدمه ) 
أى عدم الدخول ( فى الأجداد والحدّات بالاستئان على الاباء والأمهات بناء على كون الاصالة 
فى اعلق ) فى الأحداد والجدات ( تع التبعية فى الدخول فى اللفظ ) لآن الاصالة اللحلقة 
لاتناسها التبعية حسب تناول الافظ (واعطاء الج السدس لعدم الأب لس بإعطائه) أ ىالسدس 
(الأو بن ) أى بطر يى التبعية فى تناول لفظ الأب لتخالف مقتضى اصالته الحلقية ( بل بغيره) 
أى يدلبل آخر : وهواقامة الشرع اباه مقام الأب عند عدمه كم فى بنت الان عند عدم البنت 
(الا أنه ) أى هذا الجواب ( عالف قوهم الام الأصل لغة وقول بعضهم البنات الفروع لغة ) 
فان هذا ,فيد استواءهم فى الدخول (وأيضا اذا صرف الاحتياط عن الاقتصار فى الأبناء) على 
الأبناء (عند شهة الحقيقة بالاستعمال فعنه) أى فيصرف الاحتياط على الاقتصار (ف الآباء ) 
على الآباء (لذلك) أى لنسهة الحقيقة بالاستعمال ( كذلك) ایکا فى الأناء ( يعموم الجاز 
فى الأصول كاهو فى الفروع إن ل يكن حتيقة فدخاون ) أى الأجداد والجدات ف الآباء 
والأمهات (ومانعية الأصالة خلقة بمنوع ) لعدم اقتضاء عقل أوقّل ذلك (هذا والحق أن هذا من 
مواضع جواز الجع عندنا) قال الشارح : أى عند المسنف » ولاححق أن قوله عندثامعناء عند 
الحنفية ([لأن الآباء والأبناء جم ) وقد جِوّزنا الجم بين المقيمة والجاز عقلا ولغة فى غير المفرد 
كا قدماه چ (وعن ) النقض (الاى) بالحنث بالدخول را کا فى حلقه لايضع قدمه فى دار 

فلان ( ججر) الى ( الحقبق ) اوضع القدم > لآنه لواضطحع خارجها ووضع قدميه فا 
لابقال عرفا وضع القدم فى الدار ولاعنث بذلك كم فى الحانية (لفهم صرف المامل ) الى ماذ كر 
أى لأنه في الجتبد أن ماجل الالف على الحلف من المنافرة صارف عن إرادة الى المقيق 





جاب عن النقض الرابع بأنه يحازى فى الوقت ١‏ 
الى ماذ كر من المعنى العرفى وهو الدخول المطلق على أى كفة كان ي (والحواب عن الثالك) 
أى النقض بالحنث بدخول دار سكنى فلان احارة أو اعارة فى حلفه لایدخل داره ( أن حققة 
اضافة الدار) إنما تتحقق ( بالاختصاص ) الكامل المصحم لأن عبر عن المضاف بأنه 
لضاف اليه ( علاف نحوكوكب الحرقاء ) فى قوله : 
اذا كوكى الحرقاء لاح سحرة » سهيل أذاعت غزظا فى القرائت 
قانالمراد تكوكي الخرقاء سهيل : وھ وکو کی شرب القطب الحنو فى يطلع عندا بتداء البرد » واضافته 
الى الحرقاء وهى الى فى عقلها هو ج وها جاقة ماز نة لاختصاص عازى غي ركاءلل وهوكون 
زمان طاوءه وقث ظهور حدها فی هه ملاس الشتاء شفر بها قطنها فى قراسها لغزل طا» 
غمات هذه اللابسة عنزلة الاختصاص الكامل ( وهو ) أى اختصاصه الكامل بالدار يكون 
( سكنى والملك فيحنث ) بكل منهما حتى حنث ( المماوكه غير مكونة كقاضيخان ) أى 
کا ذ کره لوجود الاختصاص الكامل ( خلا للسرخى ) ووافته صاحب الكاى بناء على 
اماع نسبة السكتى اله شعلغيره على أن الناعث على هذا الحلف عرفا قصده البعد عن فلان 
رکون غبظه ححيث عمله على أن عنث عن الدخول فما ينس اله مطلقا وان كان محتملا » 
لكن المتادر هوالاول ۾ (وعن) النقض ( الرابم ) سق من أضاف عتته الى بوم قدم فلان 
ده للا ( بأنه ) أى اليوم ( مجازفى الوقت ) المطلق (عاء لثبوت الاستعمال) له كذلك 
( عند ظرفيته لما لاعت ) من الأفعال وهو مالابقل التاقبت تح قوله تعالى : (ومن بوهم) 
بوذ د ره فان التولى عن الزحف حرام ليلا كان أو نهارا (فيعتبر ) الجازى العام (إلالموجب) 
قتف ى كون المراد ناض لهار خاصة ( كطالق بوم أصوم) فان الطلاق مما لاعتد ١‏ والموجب 
لارادة باض النهار أنالصوم إعا يكونفيه إتحلاف) ما كان ظرف (ماعتد) من الافعال شل 
التأقيت ( كالسير والتفو يض ) فانه يكون المراديه حينئذ بياض الهار (الاعوجب) يقتضى كون 
نراد مطلق الوقت (کاحسن الظن بوم عوت ) فان احسان الظن ماعد ه والموجب لارادة 
مطلق الوقت اضافته إلى الموت (ولو م مخطر هذا) الفرق للقائل (ققر ينة) إرادة (انجاز ) ىمادء 
تقض ( عا أنه ) أى العتى إعاهو ( للسسرور ولا عنص اهار ) فاستعمل فى تحار عام 
ندرج فيه الحقيقة » ( وعن ) النقض ( الحاهس ) کون ننه على صوم كذا نذرا و عينا 
يتما ( تعر الماح ) الذى هو فطر الأيام النذور صبامها (وهو) أى تحر يمه (معنى المين) 
هذا لما عرف من أن تحرس المباح مين بالكتاب والسنة (يثبت مداولا التزاميا للصيغة ) أى 
له على" صوم كذا » لأن المقصود منها إجاب المنذور لما عرف من أن المنذور لابد أن يكون 


ل لاجع بين الحقيقة ولمجاز دون الاستعمال فيهما... 





قبل النذر مباح الفعل والترك لص التزامه بالنذر » فيصيرتركه الذى كان مباحا سواما بهلازما 
له عمنى أنه بمنوع عله بسنب روم القعل بالتزامه چ وأما كونه مداولا التزاما فظاهر » لآن 
منظوقه التزام الصوم » و بازم عدم جواز الفطر ( ثم براد به) أى بالمدلول الالتزاى ( العين ) ( 
أى معناه ( فأر بد ) معنى اأمين ( بلازم موجب اللفظ ) وهو النذر (لابه ) أى لابنقس 
اللفظ » على أنه قد عل ماسب حر م المباح عبن معنى المين » وهو المدلول الالتزاى بعينه » وقول 
راد نه العين الى ره يبدل على أن المدلول الالتزامى وساة لارادة العين » وهو المدلول الالترَاى 
بعينه لاعينه : فبينهماتدافم ۾ و جاب عنه أن المراد مكونه معنی العين أنه يتتصديهإ شاوه » لاأنه 
عنه م هو المتبادر فلا تدافع ي توضيحه أن وجوب الصوم يستازم حرمة صد المفوّتله » وهو 
الفطر » وهدامعنى بوته » ولاشك أنه يتعقل حرمة الفطرعند تمقل وجوب الصوم »© وهدا معى 
کو نه مدلولا التزامياء ثم انالتحر م المذ كور لايصير عينا موجبة للكفارة إلايلرادة كونه عينا ء 
وهذا إنشاوه » و إنما سميناه معنى العين قبل الانشاء لما فيه من المنع عن الفعل کا فى المين 
. ( ولا جم ) دين الحقيقة الجاز : يعنى الجع المتنازع فيه ( دون الاستعمال فہما) أى الق 
وا جازى » وقد عرفت أن الاستعمال فى النذر فقط والعين مراد بالمدلول الالتزامى » (وماقيل 
لاعبرة لارادة النذر ) لآنهثاءت نفس المسغة من غير تير الارادة ( فالمراد العين قط ) أى 
فکأنه رد إلاالعنى الجازى ( غلطا إذتحتقه ) أى النذر ( مالارادة وعدمها ) أى الارادة 
(لاستازم عدم حتقها و إلا ) لواستازم عدم نحقق الارادة ة ( تنح +( بين الحقيق وانجازی 
( فصورة ) من الصور أصلا » لان المعنى القع ىكل صورة من الصور أملا ثبت بالط 
من غير تابر الؤرادة ( وقد فرص إرادتهما ) أى المفيق وامجازى » ( وفيه ) أى فى الجواب 
عن هذا النقض (نظرء إذ نبوت) التحريم ( الالتزامی ) حالكونه ( غير مياد ) وهو 
( خطوره عند فهم ملزومه) الذى هو مداول اللفظ حال كونه ( ححمكوما ) عليه ( بنىإرادته ) 
أى بق كونه مرادا لكل ( وهو) یال ذلك أوخطوره على الوجه المذكور ( ناف 
إرادة امین التىهى إرادة التحر ےم ) حال كونه ملحوظا (علىوحه) هو باعتاره (أخص منه) 
أى من نفسه حال كونه (مدلولا التزاسيا) ؛ منى التحر بم من حيث انه مدلول التزائى يحتمل أن 
کون ملحوظا قصدا وص ادا فالرَاى م الوحهعن وأحد وججهية أخص منه مطلما شم اتدل" 
على الأخصية المد كورة وله (لأنه) أىالتحر م المعتعر عند إرادة العين ( رم ازم علفه) 
والعمل يلاف موجبه ( الكفارة ) ومشل هذا التحر م لايتحقق عجرد اللحطور من غير 
قصد و إرادة فلايد فيه من عقت الارادة ماستدل على التاق وله (وعدم إرادة الام ) 


< 0 ظاه ركلام بعضهم ارادة العين بالموجب E۳‏ 
لدى هوالمدلول الالتزاى على مأانناه (ينافيه إرادة الأخص) لان أرادة الاخص - استازم أرادة 
عل وسياة للتحر يم الملحوظ عر ادا أوقصدا ۾ لأن الماحوظ بالتبع من حيث هو ملحوظ بالتبع 
ابلح لأن يكون وسملة للقصد بالدات : اذ الوسلة لاد أن عل اله ملاحظته » وعند ذلك 
ازم القصد اله فتدر ء وقد يقال : لمن الارادة من اللفظ وهو لا ساق أصل الارادة فتأمل 5 
( وظاهر ) كلام ( بعضهم ارادته ) أى معنى العين (بالوجب ) أى وجب النذر يفاح الم 
( بعينه) لاللازمة على ماد کر (الحاقا لاححاب الماح ) الدى هو معنى الندر ( تحر عه ) أى 
تحر ع الماح الذى هو ءحنى العين (ف الحم وهو ) أى الح (ازوم الكفارة) بالحلف » 
(وتعدى امم امان ) إلى ماألمق به (ضمه ) أى فى ضمىن هذا الالحاق بام ( لالتعدية 
الاسم ابتداء ) فانه غير جابز » تقل الشارح عن المصنف أنه فه نظرايضا » لان ارادة الاعاب 





على أنه عين ارادته على وجه يستعقى الكفارة بالحاف و إرادته على أنه نذر ارادته على وجه 
يتعقها به » بل القضاء فينهما تناف انتهى : نى فكيف راد معنى العين عوجب اللذر »> 
ععل لله على" صوم كذا بنية مين مع الندر عينا وندرا (وشمس لا( السرحسى ذهب 
ى أنه ( أر مد العين بإته ) لأن قوله لله عنزلة بإلنه (و ) أرريد ( النذر بعل أن أصوم رجب) 
(جوابالقسم) حينئذ (محذو مدلول عليه بذ كرالمنذور ) أى ( أنه ةل به لأصوءنّ وعلى 
ن أدوم ) رجب ( وعلى هذا لارادان ) النذر والعين ( نحوعلى أن أصوم) لعدم 
رجود مابراد به العمين فيه » وعلى ماقبله وهو نة على" أن أصوم برادان لوجود ما براد به امان 
رعو لله » وما راد به النذر » وهو على“ أن أصوم غير أنه لبس من الع بين الحقيقة والمجاز 
هما ل برادا بلفظ واحذ » والأوجه أن کون انى ( وعلى ماقبله ) من الاقوال السابقه 
رادان ) بعل" أن أصوم ليظهر التفاوت بين قوله رقوطم بإعتار المراد كم بين التفاوت بين 
وله وقول البعض بإعتبار آخر وله ( وهذا ) الذى ذهب اليه المرخسى ( مالف الأول ) 
ى أول الأقوال ( بإتحاد المنذور والحاوف ) فيه فانه فيه ناذر للصيام حالف عليه ( والاول ) 
س كذلك » بل فيه (الحلوف حرم الترك والمندور الصوم ) ٠»‏ قال النارح فما ذ كره 
لس رخسبى نظر لأن اللام إعا تكون للقسم ادا كانت للت ھی ا بضا اصرح به الندو بون 
+ من أن ندر الانسان واعانه على نه مال لأن يتب منه فما تَتجب منه اتهى » ولمل 
اسلف لم تعر ص ذا لآنه لس اص لازم من حث الحو : كيف وباب الاستعارة راسم 


وع لال يشترط تقل الآحاد جاز فى الألفاظ الشرعية بالقر نةا 

هذا وعن ألى اوسف أن لله على أن أصوم نذر فقط وان وی نه العين و تخطرله اندر بكون 
نذرا أو عيناعلى قوطما خلافا له حيث قال : هو جين لاغير » وللسئلة زيادة تفصيل فى الشرح 

(١‏ تنبيه : لالم يشرط تقل الآحاد ) لأنواع العلاقة فى خصوصيات الجازات عن العرب 
فى الألفاظ اللغوبة » بل | كت قل أنواعها فى ععة التجوّز ( جاز ف ) الألفاظ (الشرعية) 
القرينة الصارفة عن المعنى القيق المعينة للحازى إذاوجدت العلاقة المعتيرة معنوبة كانت أو 
صورية ( فا لمعنو نة فيها ) أى ف الشرعية ( أن شترك التصرفان ) المستعار منه والمستعارله (ف 
المقصود من شرعيتهما ) ثم دين المقصود بقوله (علتهما الغائية ) عطف بيان للقصود ( كالوالة 
والكفالة ) مثال للتصرفين ( المقصود منهما التوثق فيطلق كل ) أى لفظ كل منهما (على الآخر 
( كافظ الكفالة) المقرون ( بشرط براءةالأصيل) «طلق على الوالة مجازا بعلاقة اشترا كهماف المقصود 
من شرعيتهما ( وهو ) أى شرط براءة الأصيل ( القرينة فى جعله ) أى لفظ الكفالة ( محازا فى 
الحوالة وهى ) أى الموالة (بشرط مطالبته) أى الأصيل ( كفلة ) والقرينة فى هذا التحوز 
شرط مطالبة الأصيل (وقول مجد) أى وكقوله فما اذافرق المضارب ورب المال وليس فى امال 
ر2 و بعض رأس المال دين لاحر المضارب على نقده (و يقال له ) أى للضارب ( أ<ل رب 
المال) على المدينين ( أى وكله ) بقبض الدبون (لاشتراكها) أى الوكلة وا حوالة (فى إفادة 
ولانة المطالبة ) للديون لاشتراكهما ( لافى النقل المشترك الداخل ) فى مفهومهما فانه مشترك 
( بين الخوالة الى هى تقل الدين) من ذمة الل الى ذمة الحال عليه على ماهو الصحيح (و ) 
ين ( الكفالة على أنها تقل المطالبة ) من ذمة المكفول الى ذمة الكفيل ( و ) بين ( الوكلة 
على آنها تم لالولابة) من الموكل الى الوكيل على ماد كروا ( إذ المشترك ) بين القت والنجازى 
( الداخل ) فى مفهومهما ( غير معتبر) علاقة لاتحوّر ( لايقال لانسان فرس وقلبه له ) أى 
ولاقال للفرس اسان لاشتراهحكهما فى المشترك الداخل وهو الحوانة ( فكيف ولا قل فى 
الأخبرين ) أى التكفلة : إذ هى ضم ذمة الى ذمة ف المطالبة على الأصح وقبل ف الدين » 
والوكلة » إذهى اقامة الانسان غيره مقام نفسه فى تصرف معلوم (والصور به العلية والسبية) إذ 
المجاورة دعن العلة والح و بان المسنبس والسبب شبهة بالانصالالصورى ف اعوسات (فالعلة 
كون المعنى وضع شرعا لصول الآخر فهو ) أى الآخر ( علته الغائية كالشراء ) وضع شرع 
( للك فسح كل“ ) من الشسراء والملك مجازا ( فى الآخر لتعاكس الافتقار) أى افتقار العاة 
الى حكمها من حيث الغرض ء ولذالم ,شرع فى حل لاقل هكشراء ار وافتقار الك الى علته 
من حيث الشوت » فانه لايثبت مدونها (وان كان) الافتقار ( فالمعاول) الى علته (على) طر يق 


السب احض لابقصد حصول المسب بوضعه ۵ + 





| اللدلمنه ) أى من علته والتذ كير باعتبار عنوان ماوضع لحصوله شرعا كالشراء ( ومن نحو 
مه ) كالصدقة معطوف على ضمير منه » فان الملك عصل بكل منهما فلا يفتقر الى خصوص 
الشراء بل الى أحدعماعلى سيل البدل ( فلو عنى بالشراء اللاك فى قوله : اناشتر ته فهو حر 
فأشترى نصفه وبإعه واشترى ) النصف ( الاخر لايعتى هذا النصف ) وإعا قل هذا النسف 
اذ لاوحه للعتتى عند شراء النصف الأول لعدم تحتق ملك العبد الذى هو عبارة عن مموعه 
لاف النصف الأخيرء إذ عند شرائه يتحقّق ملك الكل ولوعلى التدر جم » غي أن النسف 
اول حرج عن ملکه قم ببق علا للستت ( الاقضاء ) أى لاستق هذا الاسف ديانة فنا 
عسه الا أن يكون اده ملكالكل دفعة أوتدر عا ء واما أنه بعتى قضاء فلا ن الملك للكل 
ي كون دفع ةكذلك بكون تدر عا فالشرط عام والاهتام بار به أ كثر ( وف قله ) وهو ان 
بول ان ملكته و يعنى نه الشراء ثم يشترى النصف ثم بيعه ثم يشترى النصف الاخْر يق 
(.طلقا) أى قضاء ودبانة ( لتغليظه ) على ننه حتى تجوّز باللكعن الشراء إذ لوأراد المعنى 
ختي کان أرفق به لما أشار اليه بتوله ( فانه) أى العبد ( لابعتى فيه ) أى فی اللاك اذا 
ربد به حقيقته (مالم يجتمع ) جيع المد (ى الك قضية عرف الاستعمال فهما) أى عملا 
عابقتضيه عرف الاستغناء علكه هوهو إعا يتحقق اذا كان بصفة الاجماع » حلاف الشراء 
ذ لمس فيه ذلك المعنى عرفا حتى لوقال ان اشتر بت عدا فاصآتد طااى » ثم اشترى عدا لبرہ 
ونث هذا اذا كان منكرا فن كان معينا بأن قال لعبد إناشتر ينك أوملكتك فانت حر 
«المسئلة حاطا يعتتى النصف الباق فى الوجهين » لأن العرف إعا هو فى الملكرلا المعين إذ فى 
عن شصد ن ملكه عن امحل 6 وقد تحقق ملكه فيه و إن كان فى أزمنة متفرقة » كدا 
ذ كره الشار ح » وظاهرالمان باباه ثم هذا اذا كانالشراء تصحاء وأما اذا کان فاسدا فلا هت 
قل الشارح : ان القول بعتت النصف فى هذه المسائل ماش على قول أنى حنيفة . اما عند 
تی أن يعت ی كله وت السعابة أو الضمان الإختلاف الع وف ف تحرو الاعتاق (دالسس) 
عض (لاهمد) حصول المسيب ( نوضعه و إا يثبت) المسبب (عن المقصود) فى السبب 
تفاقا (كزوال ملك المنقعة بالعتق لم يوضم ) العتتى ( له ) ى للزوال المذ كور ( بل يستتبعه) 
ی بل يقبع زواله (ماهو) أى الذى الى موضوع (ه) وهو زوال ملك الرقبة فالسبب الت 
:الس زوال ملك الماقعة » والعتق لم بوضم لصوله و إعا شت عن زوال ملك الرقه الدى 
عو القصود التق ووضع له (فيستعار) السبب (للسبب لافتقاره) أى المسبب (اليه) أى السبب 
( على اليدل منه ) ى من الب القى هو العتق (ومن البة والبيع ) والصدقة إذ كل 


أ اماز خلف عن المقيقة اقا 





منها سبس لزوال ملك الرقبة ف فص العتق ) أى فى اطلاقه ازا ( لاق ) خی ى لوقا" 
لاص أته اعتقتك ونوى الطلاق به وقع » و إنما احتاج الى النية لتعيين انجاز ( والبيع والبة ) 
محارا (التكح) لأ نكلا منهما سبب مفضن للك التعة ( ومنع الشافى هذا ) اجوز مهما 
عنه (لانتفام) العلاقة ( المعنوية) ينه وينهما (لاينق غيرها) وهو السبيية. الحضة الى هى 
أحد نوعى العلاقة الصوربة ( ولاعكس ) أى لايتجوز بالسبب عن السبب ( خلافاله) ی 
للشافى فانه جوّزه ( فصح عنده الطلاق ) محازا ( للعتق لشمول الاسقاط ) فهما لان فى 
الاعتاق اسقاط ملك الرقة ء وفى الطلاق اسقاط ملك المتعة والاتصال المعنوى علاقة ححوّزة للحاز 
( والحنفية تمنعه ) أى التجوّز بالطلاق عن العتتى (وانجوز) للتجوز المغنى المشترك بين التجوز 
نه والمتحوّزعنه على وجه يكون المتحوّزعنه أقوى منه فى اجوز » كذا ذ كره الشارح »وهو 
غير تعليل المصنف ويناس ماذ كر فى البيان فى اماق الناقص بالكامل » وأما اعتباره فى 
الأصول فغير معام 6 وقد دين المصنف اجوز قوله ( المشهور المعتبر) أى الما بت اعتباره عن 
الواضع نوعا باستعماله للفظ باعتبار جز من جزئياته أو ينقل اعتباره عنه كك يثبت) التحوّز 
(بالفرع ) يعتى المسبب عن الأصل وهو السبب ( بل ) تبت ( الأمل) عن الفرع ( إذم 
زوا المطر لأسماء حلاف قلبد) أى أحازوا السماء للطر فنقل عنهم «مازلنانطأ السماء حتى اتسا «f‏ 
أى المطر (مع اشترا كهما) أى السب والمسيس ( فى) الاتصال ( الصورى فلا يصح طالق أو 
إان أوحرام للعتتى ) عند أا نا ( الاأن ختص) المسدب (السبب ) ان لانوجد مدونه 
(فكالعاول) أى فيجوز التجوّز بكل منهما عن الآخر ن العلة والمعاول لأنهما يصيران حینئد 
فى معنا ما كالنت للغيث و بالعكس . 


مله |[ 
( الجاز خلف ) عن للقيقة ( اة( ععنى أن المقيقة هى الأصل ارجح ح لقم فى 
الاعتبار» واعا الحلاف فى جهة الحلقية ( فأو حنيغة ) سول هو خلف عنها زف اللكل) 
فى التوضيح فبعض الشارحين. فسنروه أن لفظ هذا انى خاف عن لفظ هذا حر > فيكون 


الكل باللفظ الذى .يد هذا العنى بطريق لجاز خلفا عن الكل بالفظ الى يغيده إطر بق 
الحقيقة » و إعضهم فسره بأن لفظ هنذا اى اذا أريد به المرب خلف عن لفظ هذا ابتى » إذا 


أر يد به البنوّة » وفيه أيضًا أن:اتحاف مايقوم مقام الأصل > وآن الأصل اذا كان حرجا لقنا 
أوسسكا كان الح ف كذلك ء وأن الوجه الثاق أليق . 3 الآن لحلاف يتف لايکون | إلاف وج 


قلاف فى صمة ارادة الى الجازى ۷{ 


الخلفية 5 لا اتم )و لأسا حلاف الو A‏ الأول ولان الأصل اذا كان هذا انی يتحقق شرط 
الصير الى الجاز منصعة الأصل من حيث انه مبتدأ وخر موضوع للا جاب بصيغته وتعذر العمل 
المعنى المقيق علاف ما اذا كان الأصل هذا حرام لعدم تعذر العمل بالمقيقة حينئذ > وحاصل 
لحلاف هل يشترط فىسعة إرادة المعنى المجازى امكان المعتى الحقيق ؟ عندهما نم » وعنده لاء بل 
يك صعة اللفظ من حيث العر بية » واذا عرفت هذا (فا تكلم هذا انى) مجازا ( فالتحرير) . 
الذى هومعنى مجازى له خلف ( عن التكلم به ) أى مهذا انى حقيقة ( فى السب ) أى فى 
إرادة البنوّة الذى هوالعنى اللقيق له من غير نظر الى ثبوت الخلفية فى الك بان يكون ثبوت 
التحر بر بإلجازى فرع ثبوت امكان ثبوت النسب بالأصل (وهما) أى صاحباه قالا : الجاز خلف 
عن المقيقة (فى حكمها فآنت انى) خطابا (اعبده الأحكبرمنه ) سنا مجاز ( عن عتقى على 
من وقت ملكته عنده ( أى ألى حنيفة استعمالا لا سم الملزوم فى لازمه (دقلاا ) إيعتق 
(لعدم امكان الحقيق) إذ المفروض کون العبد أ كبر » وشرط صغة الحاف امكان الأصل ( قلغا ) 
قوله أنت اى » ولا يترتب عليه حك » و إنما اعتبر الحلفية فى الحم ( لان الك ) هو 
( القصود » فالحلفية باعتباره أولى » وقد يلحق ) عدم العتى فى هده ( بعدم انعقاد الف ) 
فى قوله ( ليشرين ماء الكوز ولاماء) فيه فانه غير منعقد ( لعدم تصوّره) أى تنصوّر الحاوف 
عليه » وهو شرب الماء الكائن فى الكوز المشار إليه عند الحلف وامكان الحاوف عليه شرط 
الانعقاد ك) أن شرط الحلفية لإعنى الجازى قوله : أنت بإئن إمكان امعنى اقيق له (وعن هذا ) 
أى اشتراط نصوّر حك الأصل للخلف ( لغا قطعت بدك ) خطأ (إذا أخرجهما) أى الخاطب 
دنه ( صميحتين )- بعد الاقرار بقطعهما ( ولم جعل مجازا عن الاقرار بالل ) أ دية الد 
هدم امكان معناه الحقيق » ثم تعقب عليه بقوله ( لکن لایازم من لزوم امكان محل حكم 
شرعى ) بريد بلحل ماء الكوز فانه محل" وجوب البر ( لتعلق الحم ) أى الحطاب متعلق 
ازوم ( علفه) أى لف ذلك الحم الشرى » وهو وحوت‌الكقارة لزه عن البر » وفاعل 
ايازم (لزوم صدق معنى لفظ) هنى حقبقة قوله : أنت أبى ( لاستعماله) أى ذلك (جازا) 
اذ لا ظهر نيما ملازمة فلا يصح الالحاق. به 5 (والثانى) أى ولغو الاقرار قلع اليد أى 
ذا أخزجهما سمرنحتين ليس ( لتعنر) المقيق فقط : بل له ولتعذتر (الجازى أيضا فان القطم 
سب مال مخصوعس) على العاقلة (فستتين ) لما عرف فى عل (دليس ) هذا المال الخصوص 
عو ( ا زعنه) نإلقطع: : إذ لو تجوز به عنه !ا لزم في متهم ء لأن لزوم المال علهم فى 
تين عخسوص باذ تق القطع ٤‏ ولا يلرم محجرتد قوله. قطعت بده من غير تحقق القطع. > 








٤۸‏ كل من اللفظ المستعمل حقيقة وا تعمل ازا أصل فى إفادة حكمه 
ثم انه لاعلاقة بين الجازى والحقق ههنا الا المسببة والسببية » وهذه العلاقة لست موجودة 
دين المعنى المجازى الذى هو الال المطلق والقطع > والبه أشار شوله ( والطاق ) أى والمال 
ظ المطلق الذى عكن اشاته بالاقرار (لبس مسببا عنه) أى عن القطم 5 (وله) أى لأنى حنيفة 
(أنه ) أى التجوّز (حك لغوى برجم للفظ ) أى الى اللقظ ( هو) أى الك (صمة استعماله) 
أى اللفظ ( لغة فى معنى) محازى (بإعتبار عحة استعماله) أى اللفظ (فى) معنى ( آخروضى) 
أى حقيق ( شا كلته) متعلق بصحة الاستعمال : أىلمشا كنة ذلك المعنى الجازى للعنى الوضى 
بإعتار العلاقة المصححة للتجوز ( ومطاقته ) أى وكون الوضى مطابقا لواقم ( لست جزء 
الشرط ) أى حزء شرط الاستعمال فى العنى انجازى ( فكل” ) من اللفظ المستعمل حقيقة » 
والمستعمل محازا ( أصل فى افادة حكمه ) وان كان الثاتى فرعا للا ول باعتار الاستعمال لغة 
(فاذا تكلم ) الىك بإللفظا اللذكور ( وتعنار ) المعنى (الحقيق وجب محاز ينه فا ذ كر من 
الاقرار ) أى الاخار عر ته لأنها لازمة للنوة ( فتصبر أمه ام ولد ) لأنه يم حعل اق ارا 
عر يته جعل اقرارا بأمومية الولد لأمه باعتبارمايازمها من استحقاق الر بة بعد الموت ( وقيل) 
بل وجب ماز يته (فى انشائه) التحر بر واحدائه (فلا تصير) آم ولد له : يعنى استحقاق 
الحر نة ها اذا كانت فى ملكه » لأن ذلك بشت مسسا عن الاقرار لا الانشاء ( والأصح 
الأول) ای از نه ف الاخمار عن عتقه ( لعوله) أى تمد (ی) کتاب( الا كراه اذا أ كره 
على هذا ای لعبده لايعتق) عليه (والا كراه مع صمة الاقرار بالعتق لا انشاءه ) أى الا كراه 
لاعنع حمة انشاء العتق : فعل أنه جعل قوله هذا انى محازا فى الاخبار بالعتى » والا لماقال بعدم 
٠‏ العتق فيه ( فان نحقق ) المع امجازى من الاقرار شوت الجر نه ( عتق مطلتقا ) أى قضاء 
وديانة (والا) أى وإن م يتحقق بأن لم يكن الاخبار بار بة مطابقا للواقع لعدم صدور 
التحر بر منه بعد حدوث الك ( فقضاء ) أى ضتق قضاء موؤاخذة له بإقراره لاديانة ( لكذيه 
حقيقة ومحازا ) آما حقيقة فلا نه لبس بان له » كيف وهو أ كبر منه » وأما مجازا فلا نه ل بصدر 
منه تحر بر وليقع مادوجبه (الا أنه قدعنع تعين الجازى) أى (العتق لواز) إرادة (معنى الشفقة) 
٠‏ من قوله : هذا انى ( ودفعه ) أى دفع منع تعين الجازى ( بقدم الفائدة الشرعية ) وهى 
التق ( عند امكائها ) أى الفائدة الشرعية (وغيرها) يعنى أن الجل على مايترتب عليه التحر بر 
متعين لانه فائدة شرعية » حلاف الجل على الشفقة ؛ فاته ليس فيه فائدة شرعىة واذا تعارص 
أحالان فى أحدهما فائدة شرعة دون الآخر تعين مافيه القائدة لترجحه ( معارص ى) خسار 
المتدا : أعنى دفعه (يأز اله املك احق ) والأصل فى الثثى الثأت القاء ( مع اتال عدمه ) 





أى عنم زول الاك ایق ل لازول الا حال سد أى ومعارض أيشا مما فى ظاهر 
اروابة من عدم وقوع العتتى ( فى هذا أخى) فانهم (بنوه) أى بوا عدم تحفق دقوع العتق 
مهذا ی ( على اشتر شترا كه ) أى اشتراك لفظ الأخ ( استعمالا فاشيا فى الشارك سا ودينا» 
وقبيإة » ونصيحة فوقف ) العمل به ( إلى قرينة) معينة لأحد المعاتى الآر بعة ( كن أنى) 
أى كم إذا وصل بقوله : هذا أ قوله : من أنى وأى » أو من النسب إلى غير ذلك (فيعتق) 
لكونه ملك ذا رحم حرم منه 6 نوه (على أن العتق بعلة الولاد ) بان كون المماوك 
والدا أومولودا بواسطة أو بغير واسطة (وليس فى اللفظ ) مابدل" عليه الولاد ليكون مجازاعن ‏ 
لازمه فامتنع طر يق ( وعليه ) أى وعلى أن العتق بعلة الولاد ( فی عدمه ) أى عدم العتق 
( فى جدّى لعبده الصغير ) فان حقيقة هذا الكلام لاوجود ها إلا بواسطة الأب ولاوجودله 
ف اللغط ( درد أنها ) أى علة عت القررم ( القرابه الحرامة ) لاخصوص الولاد (ولدا ) 
أى ولكون العلة فيهماذ كر ( عتق يعمى وخالى ) بلا خلاف : ذ كرف البدائع وغغيره 
( فترجح روابة الحسبن ) عن أنى حنيفة العتق فى حجدى وای (وعدمه) أى المت ( انی 
لأنه) أى النداء ( لاحضار الذات ولميفتقر هذا القدر ) الذى قصد بإلنداء ( لتحقيق الممنى) 
أى لا حتاج إفادة هذا المقصود إلى أن يتحقق لفظ الان يعنى (١خها‏ ) أى ف الذات 
( حقيقيا) كان ذلك المعنى ( أو عاز!) يعنى القصد من هذا اللفظ مجر”د احضار الذات » 
وف هذا القصد يكن التلفظ المستازم جد تنصوّر المعنى من غير التصديى شوته. للدات ( حلاف . 
حر ) أحيث يمتتى به (لأن لفظه صر ف العى) الذى هو العتق لكونه موضوعا له وع 
لاسقاط الرّق فقوم عينه مقام معناه (فيمبت) العتق ( بلا قصد ) حتى لو قصد التسييح جرى 
على لسانة : عندی حر يعتق بن ( وقيل اذا كان الوضف المعير عن الدات) فى مقام النداء 
( >كن تحقيقه من جهته) أى المتكلم بأن کون قادرا على إنشائه (باللفظ حك تحققه) أى 
الوصف ( مع الاستحضار) تصديقا له (كباحر) فان ار ”نة مما يقدر على انشائه فى اللفظ 
ولوكان ذ الوصف أسبمه فناداة به لما عق لأن المراد حينئ تجرد إعلامه باسمه الع : لآن 
الأعلام لابراعى فيا المعاقى عند الاستعمال (دالا ) أى وإن م يكن المعير نه عن الدات نما 
ككن تحقيقه من جهته (لغا) ذلك الوصف (ضرورة) ! ادلا ککن حينئذتصديقه بإنشائه فيتمحض 
اعلام( كيابى إذ قق الاشة غير يكن له بهدا اللفظ لاآنه ان حلق من ماء عيره وظاهر © 
وكذا من لآن المع حينئف (إعا يقبت 4 لابالاقظ وما إلزامهما) أى ألى بوسف ومد 
200 7 ۰ 2000 ع اس و شير اتا 0 


Be‏ بتعين على خلفية الجاز عن اسلقيقة تعينها اذا امكنا بلا جعم 
( المناقضة بالانعقاد ) أى بالاتفاق معه فى انعقاد الكاح ( بإطبة فى المرّة ولا يتصوّر ) مع 
الغليك (الحقق) الذى هو ( الرق ) فيا ( فلا يازمهما إذ لم بشسرطاه) أى امكان المعنى اقيق 
(الاعقلا ) .وهو عكن عقلا » كيف وقد وقع فى شر بعة يعقوب عليه السلام وف أوّل الاسلام 
(ولم تذ كر الشافعية هذا الأصل ) وهو أن خلفية الجاز فى التكلم أو الك (وموافقتهما ) 
أى موافقة الشافعية طما (فى الفرع ) أى ف قوله لعبدهالأكبر سنا منه : أنت اى (لابوجها) 
أى الموافقة (ف أصلهما ) کا يفهم م نكلام صاحب الكشف وغيره » وصراح بعضهم أن 
الأصل فيه عند الشافعية عدم بوت النسب . 

(تعين) وف نسخة يتفرع (على الحلفية ) أى خلفية الجاز عن القبقة ( تعينها) أى 
الحقيقة ( اذا أ مكنا ) أى صح“ إرادةكل من المحقيقة والجاز (إبلا جح ) أى حال كونهما 
متلسان بعدم مجح خارجى ارجحانها فى نفسها عليه ( فتعين الوطء ) أى إرادته ( من 
قوله ) تعالى ( ولا تنکحوامانکح آنا ) لاله المعنى اقيق للنكاح على ماهو الصحيح 
وهو ههنا تمكن مع اللجاز الذى هو العقد ( كرمت مض نية الأب ) على فروعه بإلنص” » وأما 
. حومة المعقود له علا عقدا يدا علبهم فبالاجاع ( وتعلق به ) أى بالوطء المزاء ( فى قوله 
إزوجته : ان تكحتك) فآنت طالق (فاو تزوجها بعد إبانة قبل الوطء) ظرف لابانة » قيد به 
لأنه لوتزوجها بعد ابانة بعد الوطء لايترتب عليه الحزاء بإلوطء بعد هذا التزو ج لانحلال العين 
“قله ( طلقت بإلوطء ) لابالعقدك ذ كرنا (وف الأجنية ) أى وف قوله للا جنسة : ان 
نكحتك ففعبدى حر يتعلق الح ( بإلعقد ) لآن وطآها لما حرم عليه شرعا كانت اللقيقة 
مهحورة شرعا فتعين الجاز » وفيه أنه مام هحران المقيقة لمواز إرادة الوطء الحلال لامكان 
أن يعقد علها ٭چ (وأما اللعقدة) أى إرادة العين المنعقدة » وهى الحلف على أن قعل أعس | 
أويتركه فى المستقبل ( بعقدتم ) فى قوله تعالى ‏ ولكن يؤاخذ 5 ماعقدتم الأعان - 
. (لان العقد) حقيقة (لما ينعقد) أى للفظ بر بط با خر لاعجاب حك كم قال (وهو جوع الافظ 
الستعقف حكمه ) كجموع الاعجاب والقبول. فى النكاح والبيع © فان قا تكان الواجب 
أن يقول فلا ن العقد ال لآن الفاء فى جواب أما لازم » قلت قال امحقق الرضى داع 

القاء فى جواب أما الا لضرورة عو قوله : < # فأما الصدود اك 
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أى فيقال هم أف نكن آناتى اتبئ » وههنا كذلك فان تقدير الكلام : وأما إرادة النعقدة 
بعقدتم : فيقال طم فى ببائها لأن العقد الى آآخره » فقوله لأن العقد محكيه » وبدل” عليه 
( مجاز) خبم بعد خبرلآن (ف العزم ) أى القصد القلى ( السبب) سفة لعزم (0) أى 
مجموع اللفظ المذ كور : إذ لايعتير دونه (فلا كفارة فى الغموس) وھی الف على آم ماض 
تعمد الكذب قه ( لعدم الانعقاد ) الدى هو المقرقة ف الغموس واعا نفا الانعقاد عنه 
( لعدم استعقابها ) أى استعقاب العين الغموس ( وجوب الي ) الذى هو حك عقد اعمين , 
(لتعذاره ) أى ال فا : لأن ال إ ايكون فى أ استقبالى عزم عليه من الفعل أو الترك 
الم كد بالقسم » وفيه إشارة الى أن المعنى المجازى أبضا لايتصوّر فى الغموس : لأن العزم أيضا 
إ عا کون فى آم کذا على أن العزم المذ كور انعا وصف بكونه سببا لحك العقد وهو الي ؛ 
وحيث قعدر تعذار سببه من حيث هو سببه » فالحاصل أن الغموس لايتصور فيا حقيقة العقد 
ولا بجازه » فتعين إرادة المنعقدة غير أنه سيجىء مابدل عليه أن الخصم مله على العزم » 
ويِظن أنه موجود فى الغموس أيضا . وف يعض الفح قد يقال بالفاء » وعلى هذا لاحاجة 
إلى ماذ كر فى ترك الفاء ( وقد يقال ) فيكون ماقبل هذا كلام غيره تعليلا لارادة ال اعقدة 
عقدتم ( كونها ) أى المنعقدة (حقيقة فيه) أى فما ينعقد (فى عرف أهل الشرع لايستازمه) 
ای لامستازم كونهاحقيقة (فى عرف الشارع وهو) أىعرف الشارع ( المراد) هاهنا )لا( 
أى الكلام (ف لفضله ) أى الشارع ( ودف هدا ان لواجب ی مشاه ) غا لم يعرف 
ير المي الو معن فى الشارء (استصحاب) أى إبقاء (ما) كان ( قله ) أى قل هذا 
الاستعمال من الشارع على ما كان ( إلا ناف ) أى مدلل مدل على أن المراد غر ماقبله 
فا مرجع ههنا اللغة الىهى مدار الخطابات القرانية غالبا . وف القاموس عقد الحبل والبيعوالعهد 
ود كر فيه معانی غير هذاء ولا «وجد شىء من ذلك فى الغموس * ( وأيضا) يقال فى بیان 
كون المراد هو المنعقدة أنه ( ان كان ) العقد الستعمل فى جوع اللفظ المستعقب حكمه حقيقة 
فالا کا عرفت )ا( أى و إن ل يكن حقيقة حضشقة فنه ( فاجاز ,الأول ) أى فهو ا مجاز الأول 
عن الققة اللغوية الى هر شد بعض ابل يعض على ماقيل ( بالنسة الى العزم لقر نه ) 
الها أ كثر من العزم » والجاز الأقرب مقدّم (ومنه) أى من العمل بالققة لامكانها ولاس جح 
قوله هدا ( اہی لمكن ) أى لعبد له بولد مثله ( مثله معروف النسب ) مرن غيره ( جواره ) 
ای وا زکونه ( نه ) بكونه من مشتكوحته أو أمته ) مع اشتهاره) أى سبته ( من غيرم) 
فيصذق امقر فى احق نقسه ٤‏ لای ابطال حق الغيرفينئذ إعتتى وأمّة ةه م ولده وعلى ذلك) أى 
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على تعين الحقيقة 4 ها ولا مجح الجاز ( قرع عفر الأملام قول أفي حنيفة , تق ثلث كل 
من الثلاثة) الأولاد (اذا أنت مهم الأمة فى بطون ثلاثة ). بأن يتخلل تخل بين كل اثنين منهم مستة 
أشهر فصاعدا ( نسب ) معروف هم (قل) الولى فصته ( أحدم ایی ومات) للولى. 
جلد ) أى قبل البيان ( خلافا تقوهما ) أى ای وسف وڅد ( يعتق الأصغر وتصف 
الأوس ط وثلث الأصكر نظرا الى مأيصسهما من الام ( فسر الشار ح ضمير شأن النشة 
¿ بالأوسط وال كرللقرب » ولا يفت لأنه لايصيس الأ كر من الام شىء كاستعرفه : الله“ الا أن 
برادبالنسبة اليه مايصيبه عدما » وفيه سماجة » فالوجه أن يفسر بالأضغر والأوسط فانه يصي بكلا 
منهما من الام نصيب من العتق » وذلك لأن الاقرار المذ كورله ثلاثة احهالات اواز أنبكون 
ذلك الأحد هو الآ كبر ء أوالأوسط » أوالأصغر : فالا کر لاشت نسه الا الدعوة و ست سب 
كل من الأخر بن بلا دعوة اذا ل ربنفه على تقد رکون المقر نه من قبله » وهذا يعين مایصیپما 
) من الام : فالأصغر سك فى جيع الاحتالات » أما اذا كان هوامقر به فظاهر : إذ شت جز ته 
حينئذ بالدعوة » وأما اذا كان من عداه فيثيت من قبل : بوت أمومية الأ » وأما الوط 
قبت حريته فى الاحتالين فها اذا كانت الدعوة له أوللا كبر ولايثت على احتهالكون المقر”نه 
الأصغر غير أن أحوال الاصاة و إن كثرت تعتبر واحدة : إذ الشىء لابصاب الامن جهة واحدة 
كالملك اذا أصس بالشراء لابصاب باطبة فتقبت جؤئيته فى حال فاتتصف العتق فى حقه ۾ وما 
الأ .رفنت حز مته على احهال کو نه امقر نه ولاشت ف الاحهالين » والحرمان جوز أن تعدد 
حهانه : اد قال ل ب ثبت ملكه بالشراء ولا باطبة ولا بالارث فيعتتى لثه كذا قالوا » فقوله نظرا . 
تعليل لقوطما ‏ وأما تعليل قوله فأشار اليه مول (لانه) أى مايصيبهما من الا" ( كانجاز 
بإلنسبة الى اقراره ) يعنى اقراره بإبنية حدم حقيقة فى اثبات السب غير آنه لاعك ائياته 
إعتبار نفسه فى غير امعان فا ثبت باعتار لازمه : : وهو المعين على سبيل التوز يع على السوية 
هم » وأما العتق الحاضل من قل الام فكالجاز بالنسة الى نفس الاقرار : فك أن الجاز شت 
. بواسطة اللقيقة لعلاقة سما كذلك العتق إلأم .رشبت بواسطة الدعوة لمتعلقة بلولد القت : 
واليه أشار بقوله ( للواسطة ) فكا لاير لجازمع امكان اللقيّقة كذلك لايعتير ماهو کالجاز 
مع امكانها (د) فرع (البديع) أى صاحه قول أفى حنيغة بمتىثلك الكل الى ارہ (على) 
) ةدم حك الجاز بلاواسطة علي ) ای على انجاز ( ها ) أق. براسبطة (قره) آی 
٠‏ الجاز بلا واسطة (الى الحقيقة » ورو أى قرب رکالم الديم عكذا تعنم )الى (اللقيق) 
ْ الذى هو الاقرار بإلنسبة الدع اثبات القسب بهذا اللفظ ( لامتاع) بوت ( نب اموك 












ظ يقدم ججاز على محا آخر بالقرب الى الحقيقة ٠.‏ ع 000 
من شخخص لأنه لاينبت من الجهول الاماحتمل التعليق بالششرط ليتعلق تخطر الييان » والنسب 
لاعتمل التعليق الشرط ( قازم مجازيته ) أى الاقرار الم كور (ف اللازم) أى لازم المعنى 
اقيق ( اقراره بحرتبته ) عطف بان للازم ( فيعتق ) أى فبقع العتق ( كذلك ) أى 
لاا ( بإللفظ ) وصار كأنه قال أحدهم حر » ولاترجيح لأحد : ؤلا.يلتى اقراره فيقسم ينهم 
إلسوية فانجاز حينشذ بلا واسطة ( وقوطما ) أى ويثبت العتق على قوطما يعتق الأصغر 
اك آخره ( بواسطة ) أى عجاز بواسطة هو المعين من جهة الام کا فى الائنين ( معه) أى 
مع الافظ كافى الا كر : إذ لايصيبه من قبل الم" عتق كا عرفت » (والأول) وهو العتق 
لا واسطة وما ثبت باللفظ ( أقرب) الى المقيقة من العتق بواسطة فتعين ( منتف ) خبر 
تربره : أى غير مطابق للواقع ( اذ لاموجب حيئئذ ) أى حين ل برد بالافظ الا الاقرار 
الخربة ( للا مومة ) إذ ثبوت الأمومة قرع ثيوت النسب : وهوفرع ارادة المقيقة فلا وجود 
لجاز باأواسطة وغيرها (وهى ) أى والخال أن الأمومة ( ثابتة ) فهذا التقرير غير مستقم 
من وجهان ؛ أحدضي ا عدم وجود لجاز » والكلاممبنى”عليه ۾ الا عدم موت الأمومة وهی 
ابتة اتفاقا ۾ (وأيضا لاصارف /ا-قيق) عن القبقة (إذ الحقبق حراد) وان لم عكن اثباته من 
جيع الوجوه ( فتثبت لوازمه من الأمومة وحرّبة أحده, وات ماتعذر ) اثبانه (من النس) 
يان إلوصول ( فتتقسم) الحربة (بإلسوية لابتلك الملاحظة) المعتيرة عددهما من اعتبار العتق 
بواسطة الأم ( لأنها ) أى تلك الملاحظة ( مبنية على ثبوت الندب ) وهو هنتف عرفت 
( وعرف ) ماد كنا ( هدم مجاز على ) حاز ( آخربالقرب) الى المققة » وذلك لان 
المقيقة هى المطاوب الأولى فان لم تتيسر فالأقرب منها ثم الأقر بك لانن » (وأمة قوله فى صمته 
لانى ان عنده اكان ) لبطنين) بأن تخلل بين ولادنهما ستة أشهر فصاعدا (وأبهما) 
معطو على المجرور فى لاتى ۽ والراد به الأب والحد هرينة ذ كر هما » و ناء المسثلة على 
ارادتهما . وقال الشارح : فينى الأب على لغة النقص فيه (أحدهم انى وهو ) أى كون كل 
حم ابناله ( مكن) بأن يجوز أن بولد مشله لمثله ( ومات ) المولى ( تجهلا ققى الكشف 
الكبير الأمت لوفاق ) اا العامة ( على عتق ر بع عبده) لعتقه (ان عناه لا ) ان عنى 
( أحد الثلاثة ) الباقين: فقد عتق فى حال ور" فى ثلاثة أحوال فیعتق ر بعه ( وثلث ابنه) 
وعلى عتق ثلث ابن عبده ( لعتقه ان عناه أو أباه ) لاسيب عتى الأب » لآن حردية الأب 
لاوج رة الان عخلاف الأ > بل لأنه يصيرحيتئذ.انن الان » و الجد اذا ملك حافده بصق 
عليه () انعتى (أحد الآنين) الآخرين ( وأجوال الاصابة حالة ) واحدة لما سبق آنفا ٠‏ 


o f‏ بازم النجاز عدر الق 
ققد عاق ق حال ورق فى حالتعن U‏ عرفت مون ٠‏ أن الحرمان جوز أن تعدد جهالة دعق لله 
(5) على عتق ( ثلانة أرباع كل »نها ) أى الابنين ( لتق سدما) وهو الذى ولد 
ارا منهما فى نقس الا ( ف الکل ) أى کل إا حوال قان ان عنى هو وأنوه أوحذه أو 
أخوه ضرورة شوت نسه يغبردعوة بصيرورة أمّه أع” ولد (و9)عتق (الأخرفىئلاث) من الأحو ال 
ان عنى هو وأبوه أو حده ( لاان عنى أخاه ولا ولو به ) أى لس أحدههما بعمنه أولى أن 
بجعل معتقا فى كل الأحوال » لآن المفروض عدم الع خصوص المتأخز ولادة » وكان ينبتى أن 
٠‏ بذ كر هذا القيد فى تصو بر المسئلة ول يتنبه الشارح هذا ولم سين وجه عدم الأولوية ول بذ كر 
فى تفس ركل من الأحوال احهالكون المقرتنه أخاه » وفيه اعتارالاصابة من قبل الأء” ذلا تغفل . 
دف بعض الخ المصحححة ولا أولو ته يدل ولا أولو به : هنی عدم العم صوص الأول ولادة 
(فينهما) أى الخو بن إعتق) الأصغر فى نفس الآ (ونصف) او كثر فى نفس الأعس 
فوزع مجو ع العتق والنصف (دلوكان) ابن ابن عبده (فردا أونوءءحن يعتق كله) لعتقه فى كل 
حال سواءعنى هو أو أخوه أو أنوه أوجده » فان ثبوت نسب واحد من التوءمين يستلزم نوت 
نس الآخر وهو ظاهر ( وثلث الأول ) لان عتق فى حالة : وهو ما اذا ا (ونصف الثانى) لان 
حوال الاصانة مل واحدة : وهومااذا عناه أوأباه » وكذا الترمان أوهوما اذا عنىا بنه فيتنصف 
٠‏ ( وجزم فىالكشف المغير بعتق ر بع كل) من الأربعة (عنده) أى عند ألى حنيفة ملو قال 
أحدهم لاحر (وهو الأقيس ماقبله : إذ الكل مضاف الى الاجاب بلاواسطة) على هذا التقدبر 
كاهو قول فى شه 0 (و بواسطة) كإهوقوطما ¢ غانة الأعس أن الوا طه فما سق اعتبار الام 4 
وههنا ملك الجزاء (دلذا ) أى لكون عتق الكل مضافا الى الاجاب ( لواستعمل ) قوله: 
أحدهم ایی ( ازا فى الاعتاق ) أى التحرير ابتداء (عتق ف) المسئلة (الثانية) 
أى فما اذا قال ذلك لعبده وانه وان ابنه واحدا أوتوءمين إثلث كله) أى كل وأحد منهم کا 
لوقال أحدمم حر )د( عى (د بعه) ای ريع كل من الار بعة (ف الأولى) أىفما اداقل ذلك لعبده 
وانه وانی انه ى بطنن ء وقبد کو نه فى الصعحة لانه لو قال فى مس ضه ولامال له غير هم وم جز 
الورنة عتقوا من الثاث حساب حقهم » وذلك فيه تفصيل فى الشرح : هذا وى ر اعتار 
أحوال الاصابة كاعتبار أحوال الحرمان » وقد عرفت أزماف الجامع الصغير هوالأصح والنةأعل . 


مسئلة 
( .بلزم اجازلتعنار) الحنى (اللقق نه ولا ية) 4 (لايا كل من هذا القدر ذلما حله) 


محازى الث ر الاغتراف ظ د Ba‏ 


أى فينعقد الحلف لما بحل القدر بتأويل : والا فالقدر مون مماعى يعنى مايطبخ ذبا لتعذتر 
ا کل عينها عاد ء تجوز بام امحل" عن الال" » حلاف ما اذاتوى حقيتتها أوغيرها من المعاتى 
الا زية فانه حيتئ تحمل عليها (واعسره) أى اقيق معطوف على قوله لتعذره( كن الشحرة) 
أى كلفه لا يا كل من الشجرة الى لاتؤكل عادة ( فاما ترج ) الشجرة من المر وغيره 
حال كونه (ما كولا بلا كبير صنع ) حلاف مارج .ها بصنع كبير كالعصر الشديد وغيره 
تجوزا اسم السبب عن المسبب (ومنه ) أى ترجه مأ كولا ( الجار) وهو شحم النخل 
والعصير ( والحل لذن السر ) البزدوى أى لقوله وأنى اللنث . وی فتح القدير رفاقا لكثير ) 
لاححنث لأنه لاخرج كذلك ولم بذ كرا فيه نقلا عن المَقدّمين ( لاناطفها ) يسيل من الرطب 
(ونبيذها) لان المتبادر عست المتعارف مارج منها من غير توقف على الصنع کا يستفاد من 
قوله تعالى ‏ ليا كلوا من مره وما عملته تدهم - (ولول رج ) الشجرة الحاوف عليها 
(مأ كولافلئمنها) أى فيحن تبأ كل ما اشتراه منه (وللهجر) أى لكون المعنى الحقيق مهجورا 
(عادة وان سهل ) تناوله ( كن الدقيق ) أى کلنه لايا كل منه (قاما له) أى ينعقد 
لايؤول اليه كالعصيدة فيحنث با كلها » لابسفه لانه لايؤكل هكذا عأدة خلافا للشافى ( و ) 
خلفه (لایشرب من البثر ) وهىغير ملا ى (فامائه) أى المكان المسمى بالبثر » والافهى مؤنث 
مماعى (اغترافا اتفاقا فلاحنث بالكرع ) أى بتناولهبفيه من موضعه من غير أن یشرب يكفيه 
أو باناء . وفى الفتاوى الظهير بة تفسير الكرع عند ألى حنيقة أن وض الانسان ف الماء و يتناوله 
شه من موضعه » ولا کون الابعد الحوص ف الماء فانه من الكراع وهو من الانان مادون 
الركة 0 ومن الدواب” مادون الك اتبى » والاول هو المعروف > ويكق ف التسمية أن الدايه 
لانكاد تشرب الا بادخال أ كارعها فيه : فين شاركها الانسان فى هذا النو ع من الشرب سمى 
شر به بالكرع (فى الأصح ) وف الذخيرة فى الصحيح (ولو )كانت (ملائى فعلى الحلاف 
الشهور فى : لايشرب من هذا النهر ) فعنده على الكرع » وعندهما على الاغتراف أيضا 
(وأفادوا أن مجازى” الثر الاغتراف) فقوطما مبنى” على -جل الشرب من البثر على المعنى اليجازى 
وهو الاغتراف » وقوله على اقيق وهو الكرع . قال المصنف فى شر ح اطدابة و إعا قلنا ان 
الكرع حققة اللفظ » لأن من ههنا لا داه الغاية : فالمعنى ابّداء الشرب من نفس رجله » 
وذلك إتما يكون بوضع الفم عليها نفنها » فاذا وضع الفم على يديه وكوز ونحوه » وفيه ماوها 
ل سدق سدق الف (دفيه بعد) لالعدم العلاقة الثابتة الاعتبا رك) قال الشارح : بل لما 
تقل فى شرح الطداية عن ی سهيل من أن الثر اذا كان ملاان فعندهما عينه على الاغتراف 





0 الأربه أن تليق الب بر على حذف ماق‎ N 
) مم قل ويننى أن يقال على ماهو ع“ من الاغتراف ي ( والأوجه أن تليق الشرب بها‎ 
أى بايث ( على حدف مضاف ) أى مى مائها (فهى ) أى الثر ( حقيقة ) وا والحنث‎ 
بالكرع لتحقق الشرب من ماء البثر قيه » وذ كر الشارح وجها آخر» وهو التجوّز بام م امحل‎ 
عن الال" » وجعله أوحه لأكثر بةمحاز العلاقة بألفسة الى جار الحذف » ثم قال وآناما 5 بام‎ 
رجيح الحنثبالكرع وإ نكانت غیرملا ی اتهى ۾ وأنت خبير بأن محاز الحذف فى التحقيق‎ 
حقيقة كا ندم » والحقيقة خير من الجاز اذا لم يكن صارف (ومنه) أى من روم امجاز للهحر‎ 
علدة حلفه ( لاضع قدمه ) فى ف دار فلان فانه مجاز (عما هدم ) وهو دخوطا على ماأوضعه‎ 
عة (و ) للهجر (شرعا) حلفه ( لينكحنٌ أجنبية فلا ضخنث بالزنا الابنيته ) أى بنية المعى‎ 
الحقيق الذى هو الوطء : إذ المهجور شرعا كالمهجور عرفا لن العقل والدين منه ظاهرا » و إعا‎ ' 
حنث بالعقد کا تقدم » ثم ان الموجود فى نسخة الشارح وغيرها ماراته لينكحن » والظاهر‎ < 
أنه سهومن الناسخ » والصواب لاينكحن ( والحصومة ف التوكيل مها ) أى بالحصومة » لآن‎ 
حقيقتها وهى المنازعة مهجورة شرعا فما عرف الحصم فيه محا لأنها حرام لقوله تعالى  ولا‎ 
) تنازعوا - وغيره فهبى ( للجواب ) محازا اطلاقا لاسم السبب على المسبب ( عند القاضى‎ 
لاغير لأن اقراره إعا يصح بأعتبار أنه جواب الحصورة » والحصومة تنص مجلس الفا‎ 
كالبينة والاستحلاف وغ رها » > فكذا جواا . وى بعض النتخ على اسم الست ف المسيب‎ 
أى ناء على استعماله (فتع) الخصومة المستعملة فى المواب (الاقرار ) كالانكار » لآنالجواب‎ 
4 كلام ستدعيه كلام الغيرو يطابقه » مأخوذ . هن جا الفلاة اذا قطعها » فان كلام الغير يقطع به‎ 
وذلكک يكونبلاء يكون بنع (ولا تكلم الصى فيحنث بدشيخا) أىومن المهخورشرعاارادة المعنى‎ 
اقيق بالصى فى حلفه : لا يكلم هذا الصى » لأن الصبى من حيث هو صي مأمور فيه بإلرجة‎ 
شرعا » فانصرف العين عند الاشارة الى ذات الصى الى خصوص الذأت من غير اعشار وصف‎ 
السبا فبحنث بكلامه حال كونه شيخا لوجود الذات (علاف اشكر ) كأن حاف الا يكلم‎ 
ْ صبيا لأنه م يشر الى خصوص ذات كأن الصبا نفسه مثبرالعين » و إن کان‌علی خلاف الشرع‎ 
. ظ افه ليشربن جرا (وقد بتار حكمهما ) أى القبقة والجاز ( فيتعنتران ) أى المقيقة‎ 
وانجاز فبّكون ذلك لغوا ( كبتى لزوجته المنسوبة) أى كقوله لزؤجته الثابت نها من غيره.‎ 
هذه تی ( فلا رم ) غليه حزمة أبدية سواء كانت أ كبر منه أو أصغر » أصىّ على ذلك أم‎ 
٠ فقال : غلطت أو وهمت » واليه أشار قوله (وان. صي( أى دام على هذا اكلام‎  عجر‎ 
فرّق) أى حتى قرت القاضئ يينهسما ل منعا من الغم ) رك قريتها » ونما قلا تارتن‎ ( 


0 اة المستعملة أوفى من الجاز المتعارف لأسبق متها 0% 
0 حتبقة هيا ( الاستحالة فى الأ كر منه وصعة رجوعه ) عن كونها متته (ف المكنة) أى ظ 
فى الأصغر منه سنا :(ونكديس الشرع) له ف هدا الاقرار لكونه مبطلا حق الغير (بدله) 

أى قاتم مقام رجوعه لأن تكدس الشرع لا كون أدنى من تكذت نفسه ( فکانه رجح 
والرجوع عن الاقرار بالنسب يح ) وعند الرجوع لاق الاقرار فلا ينبت النسب مطلقا ولا 
ف حق نفسه ( علافه ) ی الاقرار بالبنوّة ( فى عبده الممكن ) كونه منه من حيث السو 
الثامت نسبه من الغيرلانه لس فيه اقرار على الغير لأنه صار مجازا عن :المر”نة » والعبد والأب 
لايتصوّران هاء وذلك بناء على ماهو الأصل من أن. الكلام اذا كان له حقيقة وها حم يصار 
الى إثبات حلم تلك المقيقة ازا عند نعذآر احقيقة » وحيث لزم أن يكون المراد نه دلك لصح 
رجوعه غنه » واليه أشار بقوله ( لعدمصمة ة الرجوع عن الاقرار بالعتق ولآن ثبوته) أى التحرم 

الدى هو المعق اتجازى هده بنى ( إما حم لانسب وهو ) أى الس قد ثبت ( من الغير ) 
فيذبت للغير» لاله ( أو بلاستعمال) هذه بتى ( فيه ) أى ف التحريم (وهو) أن التحرم 
اذى هوم الست : أعنى الأبدى (مناف لسبق اللك) بالنسكاح لانتفاء ععة نكاح الحرّمات 
)لا( أى التحرم المد كور (من حقوقه) أى حقوق ملك اللكاح ( والدى من حقوقه) 
أى التحر م الذى من حقوق ملك الكاح وهو انشاء التحر م الكائنبالطلاق ( لبس اللازم.) 

لعنى الحقيق ( ليتجوّز به ) أى هذه بتی ( فيه ) أي فى التحر م الكان بالطلاق . 
| مسكلة ' 


( الحقيقة المستعملة أوى من الجاز المتعارف الأسبق ) الى الفهم ( منها) أى من التق 
المستعملة (عنده) أى أف حنيفة (وعندهماء والجهور قلبه) أى الجاز المتعارف الأسبق أولى 
من الحقبقة المستعم|ة (وتضير التعارف بالتفاهم ) ک قال مشاييخ العراق بأن يكون الم العازى 
مشهورا فى اطلاقات اللفظ » فالتعارف بأاعتار ت احم الناس عند الاستعمالات (أوف منه) أى من 
تفضيره _( بإلتعامل ) كم قال مشايخ بلخ : أن يكون المتعارف هو العمل بامعنى الجازى” لاالمقيق 
کا سیشیرالیه ( لأنه). أى التعامل (ف غبرحله ) أى الجازء أوحل مواقم الاستعمال والتفاهم » 
ثم بين كونه فى غير عله يقوله إلأنه) أى التعامل هو (كون المعنى ازى متعلق عملهم ) أى 
أهل العرف » نخسي باللازم إذ حقيقتهمابهم فها ينهم من العحل المتعلق با عى انجازى (وهدا ) 
أى عملمم على هذا الوجه (سبه ) أى سيب التفاهم ء لآن الأذهان عند مماع الافظ تقل 
اى ماهو اداو فما ّم مق بث العمل »والبة أشار يقوله ( إذيه) آى بالتعامل (يصي) _ 


oA‏ التحر بر أن الجاز التعارف هو الأ كثر استعمالا 
المجاز ( أسبق ( الى الفهم . قال الشارح ههنا بحل التعامل:المعنى » وححل” الاستعمال واللقيقة 
والجاز اللفظ اتهى : فعل أنه فهم أن المراد أولو بة التفسير الأول على الثاتى باعتبار أن الأول 
تعلق باللفظ » والثاتى المعنى » ولا عي ضعفه (ثمهذا) التقر ر فى وضع امسا ناء (على 
نسمية المعنى ,ما ) أى بالحقيقة والجاز » واطلاقهما عليه مساتحة لاجاع أهل اللغة على أنهما 
من أوصاف اللفظ » وهذا ناء على الظاهر : إذ سعد أن راد بالمقيقة المستعملة اللفظ المستعمل 
فا وضو ع له » والجاز التعارف اللفظ المستعمل فالجازى المتعارف » ويكون الى :حل اللفظ أ 
على المقيق الذى قد يستعمل فيه أولى من جاه على الجازى المتعارف ( والتحر بر) أى 
تقرير امحل" على وجه التحقيق ( أنه ) أى الجاز المتغارف هو ( الأ كثر استعمالا فى الجازى 
منه فى الحقيق ) أى الافظ الذى استعماله فى المعنى الجازى أ كثر من استعماله فى المعنى الحقيق 
وما ابه ظاهر فدار الجازالمتعارف على أ كثرية استعماله فى المجازى » ومدار مقابله على عدمها 
المتعارف بالتفاهم والتعامل » و بان الأولو بة حينئذ على الوجه الذى ذ كرآ قا لايتجه :* ( دما 
قل) على ماروى عن مشاعة ماوراء الهر من قوطم (الثالى) وهو التفسير بالتعامل ( قوهما 
والأؤل) وهو التفسير بالتفاهم ( قوله للحنث عنده نأ کل ادى وخنازير) اذا حلف لابا كل 
لجا لآن التفاهم بقع عليه : أذ النادر مته مايطلق عله الحم وعدم الث عندهما : لأن 
اتعامل لابقع عليه لأنه لای كل عادة (غير لازم : بل) الحنث عنده فيهما ( لاستعمال اللحم 
فهما ) أىفى لہ الآدی واناز رفهو يعمل بأضله » وهوالجل على اللققة عند نحقيق الاستعمال 
نم لوم يستعمل فما وكان المصير الى الجاز لكان للتعليل وجه ( فيقدّم ) الاعتبار للحقيقة 
وعدم المنث عندهما كم أفاد بقوله ( ولأسقية ماسواهما ) أى ماسوى حلم الآدعی والحنز بر 
الى الأفهام عند الاطلاق ( عندهماء و يشكل عليه ) أى على أنى حنيفة ( ماتقدم من 
التخصيص العادة بلاخلاف) فانه يقتضى اقتصار الحنث على مااعتيد أ كله من اللحوم » فاذا 
کان ا الف ساسا كان فىحقه المتعارف عدم أ كلهما » ومبنىالأمان على العرف » فى العتانى 
هوالصحيح » وفى الكاقى وعليه الفتوى (وكون هذه) المسئلة ( فرع جهة الحلفية فرجح ) 
أو حنيفة (٠‏ التسكلم مها) أى بالحقيقة علىالتكلم بإلجاز (ورجحا الح بأعميته) أى سيب 
أعمية حك الجازوشموله ( لحكمهما ) أى لحك القيقة وغيره فتكثر فائدته » ففيه عمل 
بالحقيقة من وجه لدخوطا فيه « ولا عن عليك أن فرعية هذه المسثلة لمسئلة الحلفية 
لايناسب القول بترجيح ألى حنيفة التكلم وترجيحهما ا لحك »> لأن الترجميح انما يعتير اذا 
كان كل من المتخاصمين جو زركلا من الأصرين : اعتبار التكلم » واعتبار الح وفرعيتها لجهة 


ظ ظ الغرض يتعلق بالحصوص كضده 0۹ 00 
٠‏ الحلفية مازمة لاعتبار التسكلم بالنسبة الى أنى حنيفة واعتبار الت النسنة الما : إذكل منهما . 
رهن على ماذهب اليه فى لأصل » والقرع يدبع الأصل . 
وأنت خبير بأن مقتضى ذلك المنى القيق اذا أمكن إرادته لايصار الى الجازى بلاس جح 
وههنا عكن : إذ المفروض أن الحقيقة مستعملة ولا مجم : إذ الأعمية معارضة باصالة القيقة 
فكيفتكون هذه فرعا ذلك ( لابتم” ) خبر المبتدأ : أعنى قول هكون هذه ( إذ الغرض يتعلق 
بالحصوص كضده) أى كا يتعلق بالعموم ( والمعين.) لعل الغرض منهما ( الدلين) مع أن 
حك الجاز المتعارف قد لايع" حك المقيقة (فالبنى ) هذه المسئلة (صلوح غلبة الاستعمال ) 
فى المعنى امجازى لأن يكون (دليلا) على .رجحان إرادته على المقيق (فآثيتاه ) أى 
أبو بوسف وتمد الصاوح المذكور ( ونفاه ) أى أبو حنيفة إناه محتجا ( بأن العإة لاترجح 
بإلزيادة من جنسها ) يعتى أن أصل الاستعمال الواقع على قانون العر ية غلبة إرادة الى . 
الجازى » وغلة الاستعمال زبادة من حس الاستعمال ¢ وقد تقر رأناحدى العلتن الكائتن 
من جنس واحد لاتر جم على الأخرى بالزيادة من ذلك الحنس (قكفا ) أى فتساوى 
الحقيقة وانجاز فى الاعتبار ( ثم ترجح ) الحقيقة عنده لرجحاتها لداتها عليه ( لاذلك ) 
أى لاأن الرجحان سم كون 9 لجاز اعم كاذ كر (دالا) أى و إن لم يكن الى على 
ماد كرنا » وکان سلب الترجيح الأعمية (اطرد) الترجيح بالعموم عندهما ( فرجحا ) الحاز 
(الساوى) للحقيقة فى التبادر الى الفهم ( اذا عم ) حلم الحقيقة » وقد يقال : جوز أن يكون 
ماد من رجح بالأعمية أن المرجح تموع الأمين التبادر مع الأعمية غير أنه ترك ذ كر 
اتبادراظهوره فتأمّل (وقالا العقد) المذ كور فى عقدتم ‏ (العزم لعمومه) أى العزم (الغموس) 
والمنعقدة . قوله : وقالا معطوف على قوله رجحا إذهو أيضا يتفرع على الاطرادالمذ كور » وما 
مع أبى حنيفة فى الجل على المنعقدة » لاالعزم (ونظائره) مما يقتضيه الاطراد ( كثير وليس) 
ثىء منها كذلك (د) ايجاز (الساوى ) الحقيقة فى التادر ( اتفاق ) أى حل اتفاق 2 
ين الا عة فانهم أجعوا على تقد المقيقة عليه ( وفرعهام أى هذه المسثلة حلف ( لاشرب 
من الفرات ) بإلتاء الممدودة فى الحط فى حالتى الوصل » والوقف : النهر المعروف بين الشام 
والجزيرة » ور بما قبل بين الشام والعراق حلف (لايا كل الحنطة) ولانية له (انصرف) الحلف 
( عنده الى الكرع ) فى الشرب من الفرات ( والى عينها ) أى الى كل عين المنطة (والى 
مابتخذ منها ) أى من الخحنطة (وماته) أى الفرات (عندعماء و) برد (على ) مسثلة ( المنطة 
التخصيص إلعادة ) بلا خلا ف کا مس" آننا : فان مقتضاه اقتصار الحنث على مايتخذ منها 








٠ ٠ 6‏ إنقسم كل من الخقيقة والجاز باعتبار تبادو المراد الغ 
عادة » لآن العرف العمل مخصص- » ( وأجيب بأنها ) . قال الشارح : أى العادة أو المستلة 
الحلافية ( فى ) المحنطة ( غير العينة ) « ولا ع عليك أنه على تقدير إرجاع الضمير الى 
| الخلافنة کا يشعر نه قوله (أمافيها) ) أى المعمنة (فقوله مثلهما ) لات الكلام : إذ الجوات 
عن الا راد لاعصل الان العادة الحضة » بأنقال : أوحنيفة إعا الما فيغر لمان ول 
عادة فيه : هل فى المعينة » وف المعينة قوله كقوهما : وعلى تقدر إرجاعه الى العادة برد أن 
الفرق بين الصورتين باثبات العادة فى إحداهما دون الأخرى تىك : اللهم” الا أن يقال مقصود 
الجيب تقليل الاعتراض لادفعه بالكلية » والضمير راجع الى الحلافية : وقيه مافيه » هذا وقيل 
الملاف ف العينة » وما فى غمير المعينة فینبتی أن يكون جوابه عوامهما : كذا ذاكره شيخ 
الاسلام والصنف فى شرح الهدابة ( وككن اعاؤه ) أىألى حنيفة ( أن العادة فيا ) أى فى 
المتطة ( مشتركة ) بين تناول عينها وما يتخذ منها ( وان غلبت ) العادة ( فما ) يتخذ 
(منها كالكرع ) فان العادة فى الشرب مكتر كه ينه وبين الشرب بالاناء ونحوه ( وتقدم 
بت السوارف) عن ا (فالتحصيص) ىمسكاة : العادة للعرف العمل خصص فليراجع . 
و عه ) 

) ينقسم کل من الحقيقة والجاز اعتبار تبادر المراد) عند اطلاقه (للغلبة استعمالا) فى ذلك 
المراد (وعدمه) أى وباعتبارعدم تبادره لعدم العلة المذ كورة (إالى صرح بشنت حكمه الشرعى 
بلانية » وكنابة ) لايثبت حكمه الا شية أومايقوم مقامها ( ومنه ) أى من هذا القسم الدى 

هو الكتابة ( أقسام الحفاء ) أى الح والمشكل وال مل وقد مي" تفسيرها (وائجاز غيرالمشتهر 
ودخل الصرعالمشترك المشتهر فى أحدهما) ای أحد معنسه ( حيث نبادر ) ذلك الأحد عند 
اطلاقه )و( دخل الصرع ( الجا ركذلك ) أى اللحاز المشتهر فى المعنى الجازى عيث يتبادر ' 
عند اطلاقه ( مع الحجر) أى حال کون معناه ا قق مهجورا لايستعمل فيه ( انانا ) أى 
اتفاق الا عة (ومع استعمال الحقيقة) هو صرے أیضا (عتدهار ) بدخل الصرع (الظاهر 
وباق الأر بعة ) من أقسام الظهور ”وهو النص » والمفسر » واج ( ان اشتهرت ) ف المراد 
منه يث تبادر ( فاخراج شیء متها ) أى من الظاهر و باق الأر بعة ( مطلقا ) من الصرج . 

كإقعله صاحب الكشف وغيره J‏ لاتحه 1 أى غير موجه »؛ بل عر ج منها مالس عشتهر .2 
( لکن مالايشتهر منها لاكون كنانة وا حال ) أى وحال مالا يشتهر منها ) تبادر ) معناه 
(المعين) عند اطلاقه (وان کان). تبادره (لا للغلبة) الاستعمالية ( ل( ټادره ( العم لوم( 

أى وضع الأقظ له ( وقرشة النص ) من كون الكلام وة ( وأخويه ) أى وقرينة 








لاوق ق بين بن آلتاعر وا والصر 2 الام اله القصد الاملى 0 ود 
اشر من ارق له وعدم تله التخصيص والتاويل » وقر ينة الك منه وكونه غير قابل ‏ 
للنسخ ( فيازم بثليث القسمة الى مالس صرعا ولاكنانة » لكن حكمه ) أى حك هذا 
الم ( ان اتحد بالصر يع أوبالكنابة فلا فائدة ) فى التثليث (قليترك مامال اليهكثير من ) 
ذ كر( شد الاستعمال ويقتصر ) فى تعر بف الصر ع ) على مابادر خصوص ممراده ) 
سواء كان ( اغلية أوغيرها ) من سوق وتنصيص وتفسهر و إحكام كأ مال اليهشمس الا عة 
٠‏ السرخسى والقاضى بويد (.لكن أترجوا) من الصريح ( الظلاهر على هذا ) التعريف 
لان الظهورفيه ليس بام لعدم السوق له ( ولا فرق) بان الظاهر والصريح ( الا عدم القصد 
الأصلى ) فى الظاهر : إذ هو غير المقصد الأصلى الذى سيق الكلام له علافه فى النص : وهو ` 
غير مؤثر ف التبادر ( ثم من) صور (ثبوت حکمه) أى اصرح (بلانية جربانه ) على لسانه كانت 
طالق وأنت حر ( غاطا فى نحو سبحان الله اسقتنى ) بأن أراد أن يقول هذا فقال ذلك 
ثبت الطلاق والعتق قضاء وديانة ( أما قصده) الى الصرع ( مع صرفه ) أى الصريح 
الاضافة فهما الى المفعول » وف الأول احتراز عن الغلط » فان الذهن غافل عن الافظ فيه (بالنية 
ى حتمله ) أى محتمل لفظ الصرع ما يستعمل فيه فى الجلة ( فله ) أى للناوى (ذلك) المعين 
الذى قصده ( ديانة ) أى فا سه و بين الله تعالى ( كقصد الطلاق ) أى الاطلاق: (من < 
وثاق ) فى قوله أنت طالق (.فهمى زوجته ديانة ) لاحهال اللفظ له» لاقضاء لآنه خلاف الظاهر 
وه شيف عله (ومقتضى النظ ركونه ) أى کون وت حكمه لا نة (ف الكل). فا 
قصد اللفظ ول يقصد حكمه وفما م «قصد اللفظ ولا وت المج وفما قصد اللفظ وقصد به غير 
ماهو سيب له شرعا (قضاء فقط ) لاديانة » لآن القاضى حك بالظاهر » وظاهر الال يذل على 
ثبونه المتبادر من مباشرة العقل ال تار السب الوضوع شرعا نوع من التصرف عالما بالسبية أنه 
قصف السبف ومايترتم_ عليه » فلا صدق یعدم قصل شىء من السب أوالمسس وقصد اع اخ 
غيرالسيب لمكان النهمة » وأما العالم الجبير بأسرار العباد فلاعن عليه شىء منهم » فلا يؤاخذهم 
عالاقصد طم فيه ٤‏ ثم استدل على ما اذعاه وله ( والا ) أى وان يكن الأ كذلك بأن 
شت الیک فى تقس الآ : أعنى عند الله سبسحانه عحراد ماشر ة السبب قصد حك أولا 
( أشكل بعت واشتریت : أذ إذ لاإشت حكمهما فى لواقم مع ازل و ) اموت الج (فى غو 
اکا محرد امباشرة قصدا ولاعلى خلاف القياس ( تخصوصه دلا يل) وهو الحديث 

الآ ت (وكذا في افاط) , ظ ثبت الحم قضاء : فقط د كره ثانيا مح اندزاجه فىیلفظ الكل ازمد 
تام 3 وت المت ف4 يه قضاء مع | أنه بما ا الاکن الاازء عله مما إستبعده + العقل )لا < 








۳ لظ كتلات الطلاق ازا . 


ذكرته فى فتح القدبر ) وهو قر يبك ذ كرنا من قوله » والحاصل أنه اذا قصد السبب غالا 

بآته سيب رتب الشر ع حكمه عليه » أراده أو برده الا انأراد ماحتمله 6 وأمأ انه اذا لم يقصده 
أو مدر ماهو فیثبت الحدكم عليه شرعا : .وهو غير راض عك اللفظ ولا باللفط فما يشوعنه 
قواعد الشرع » وقد قال تعالى ‏ لایؤاخذ ؟ الله باللغو فى ھانگ » وفسر بأمرين : أن 
علف على أمس يظنه كا قال مع أنه فاصد للسبب عام تحكمه فألغاه لغلطه فى ظنّ امحاوف عليه » 
والآخر أن عرى على لسانه بلا قصد الى العين كلا والله » و لى واه فرة حكمه الدنيوى من ˆ 
التكفارة لعدم قصده اليه : فهذا تشر يع لعباده أن لابرتبوا الأحكام على الأشياء الى لم تقصد 
- وكيف وقدفرق ينه و بين الناتم عند العلم الحمير من حيث لاقصد له الى اللفظ ولاحكمه » واا 
الم يصدقه غير العلم : وهو القاضى (ولا ينفيه ) أى هذا القول ( الحديث الحسن ) الذذى 
عليه العمل عند أهله مرن الصحابة رضى الله عنهم «وغيرهم (ثلاث جدهن الى آآخره) أى جد 
وهزطنّ جد : النكاح والطلاق والرجعة» لآن امازل راض بالسس لا إل » والغالط غير 
راض مهما فلا ازم من ثبوت الم فى حق الأول ثبوته فى حق الثانى » ثم لاعن عليك أن 
مقتضى الاظر عدم نوت ل فى الكل ديانة » ومافى فتح القدير من ترتس الشمرع الح 
اذا قصد السبب وان رده يدل على بوته ديانة » فنينهما تدافع » وماذ كر فى تفسيرالابة يو بد 
الأول » وقد عجاب بأن مافى فت القديرمنى” على كلام القوم » والمرضى” عنده مابقتضيه النظر 
(وما قبل لفظ كنابات الطلاق مجاز) يعنى : يطلق لفظ الكنابة على تلاك الألفاظ ازا : إذ هى 
مستعماة فى معانها المقيقية (لأنها) أى كنانات الطلاق (إعوامل عقائقها ) للقطع بأن معنى 
بائن الانفصال اقيق الذى هو ضدٌ الاتصال » وكذا البت والبتل للقطع الي غير ذلك » والتردد 
إعا هو فى متعلقهما : وهو الوصاة » وهو أعية من وصلة النكاح والحير والشر » فاذائعين عمل 
حقيقته ( غلط) لأنه يدل على أن الجاز بة لازمة للكنابة » والكناية لااتكون حقيقة ولس 
كذلك ( اذ لاننافى الحقيقة الكنابة ) لأن الكنابة ما استتر المراد منها » والاستتار قد تحقق 
فى الحقيقة كا فى المشترك وغيره + (وما قبل) فى وجه انه مجاز ( الكناءة المقيقة ) حال كونها 
(مستارة المراد وهده) ای كناباتة ( معاومته ) أى المراد (والتردد فما راد (tr:‏ فتردد مثلا 
فى أن المراد هى بان (أبأءن من احير والكاح منتف) خبر ماقيل (بأن الكناية ) | إعانتحقق 

( بالتردّد فى المراد ) من اللفظ سوا ءكان ذلك المراد معنى حقيقيا له أو مجازيا » وسواء كان نفس 
المعنى المستعمل فيه أومتعلقه اذى ضيف اله 4 (و ( الكنانات (إماهى معاؤمة) المعنى (القضعى) 
هار كالشترك ) فان ماوت ضع له معاوم غيرأنه متعدد » مآ نا الترددمن قبل تعدذه » واحتال ار دة 





مسائل اروف و 
معلوم غير آنه ار بد من حبث تحققهِ فى ضمن فرد معان : وهو غير معاوم (وانما المراد) بكونها 
مجازا إمجازبة اضافتها الى الطلاق فان المفهوم ) من كنايات الطلاق (أنها كنابة عنه) أى عن 
جرد الطلاق ( وليس ) كذلك ( والا ) لوكانت عنه ( وقع الطلاق ) مها ( رجعيا) مطلقا 
٠‏ لأن الرجعة لازمة لاطلاق مالم يكن على مال » وثالثا فى حق الرة أوثاننا فى حق الأمة ولست 
مطلتًا كذلك بل بعضها » وقديناقش فه ثانا لانسل أن الرجعة لازمة الطلاق مطلقا بل لصر عه 
غير أن اطلاق قوله تعالى _ الطلاق تان _ يو بد ماذ كره المصنف . 


مسائل الحروف 

(قبل) وقائله صدر الشر بعة وغيره (جرى فہا ) أى الخروف (الاستعارة نبعا كالشتق ) 
أى كاحوى الاستعارة فى المشتقات تبعا حال كون المشتق ( فعلا ووصقا بتبعية اعتبار التشبيه 
فى المصدر لاعتار التشببه ) تعليل لر بان الاستعارة فى الروف تما (أولاى متعلق معناه) 
أى الحرف ( الج ) صف ةكاشفة لمعناه : إذكل حرف موضوع بإزاء نسبة جزئية غير ملحوظة 
قصدا بل آلة الملاحظة غيره ( وهو) أى متعلق معناه ( كليه ) أى المفهوم الكلى الذى 
هو امعنى ال زی فى جز من نجؤئياته » مثلا كلة من موضوعة بإزاء الابتداء الحاص من حيث 
نه آلة لملاحظة السير مثلا » وهو جزلى للابتداء المطلق الموضوع له لفظ الابتداء من حيث انه 
مستقل” بالمفهومية غير مقصودبالتبع كاف المعنى المرفى (على ماتحقق) فى موضعه (فيستعمل) لفظ 
احرف ( فى جز" المشبه ) إذ قد عرفت أن النشبيه وقع ابتداء فى الكل : فالمشبه والمشه به 
كليان لامحالة » والجزلى المستعمل فيه المرفمن جزئيات المشبه كاشبه ترت العداوة والبغضاء 
على الالتقاط بترتب العلة الغائية على المعاول » فاستعمل اللام الموضوعة مخصوصيات الترتى الم" 
ف جزئبات ترتب العداوة على الالتقاط » وهو خصوصيتها ترتب عداوة موسى عليه السلام على 
خصوص التقاط آل فرعون ( وهذا ) الكلام (لايفيد وقوع) الجاز زلسدف) أى فى 
الحروف (ثم لاوجب ) هذا الكلام (البحث عن خصوصياتما ) أى الر ف (فى 
الأصول لكن العادة ) رت بالبحث عن بعض أحوالما ( مما للقائدة ) ارتا الها فى 
عض المسائل الفقهية » وذ كربت عقيب مباحث الحققة والمجاز لا تسامها الما (دهى ) أى 
اروف (أقسام) منها : 1 
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( الواو للحمع فقط ) أى لا شرط ترب ولامعية 3 فى المفرد) أى فالملف بها فى الغرد 
اسما كان أو قعلا حال كونه (معمولا ) لعامل ( فى حك المعطوف عليه من الفاعلية والمنعولية 
والحالية ) الى غير ذلك من أحكام المحمولات ( وعاملا ) فى حك المعطوف عليه ( فى مسنديته 
كضرب وأ کرم وفى جل ظط اعل) :من الاعراب ( کلاول) أى كالعطفمها ف المفرد (وفمقابلها) . 
أى فی الجل التى لامحل” طا من الاعراب ( لجع مضمونها ) أى تلك الجل (إفى.التحقق) أى 
بيد العطفف الجلمشاركة تلك الجل فى أصل تحقق المضمون من غير تعرّض للاقتران 
حسب الزمان أوالتعقيب عهلة وغير مهلة كم فى المفرد ( و) مسئلة ( هل بجمع ) العلف 

المذكور الجل (فىمتعلقاتها) أن يشارك المعطوفة المعطوف علمها فما ما يتعلق بها (يأنى) فى المستاة 
الى بعد هذه * ( وقبل ) الواو .( للترتب » وفسب لأفى حنيفة ) والشافي أيضًا ( ٤‏ تست 
الہما) أى أفى بوسف وتمد » ومالك أيضا ( المعية ) أى كونها للعية » و إا نسب اليه ( لقو 
فى :ان دخلت) الدار (فطالق وطالق وطالق لغي رامد خولةتبين بواحدة) مقول قوله (وعندهما) 
بين ) ثلاث ) فلولا أنه جعلها الترتس لما أبامها الآ ولى : دل الثلاث أوقوعها معا عند عدم 
الترتس » وفيه أن عدمكونها الترتب لايستازم كونهالاعية لجوازآن تكون لطلق الع » فلا يازم 
وقوعها معا اذاسيق محقق الأولى عند وجود الشرط على طبق سبقها عند التعليق يستازم تحقق 
حكمها » و ممحرد التحقيق سين أن لاعدة لغيرالمدخولة » وأما دلالة حكمهماءالينونة الثلاث على 
كونها لمعية فلا مهالوم جعلاها للعية لما حك الثلاث لماذ كر » وفبهأيضا نظر لماسيظهر وجهه 
- من قوله ( ولس )كلا القولين بناء على ذلك ( بل لأن موجبه ) أى العطف (عنده ) أى 
ألى حنيفة ( تعلق التآخر) أى المعطوف عا تعلق به المعطوف عليه ( بواسطة الْقنّم) أى 
المعطوف عليه (.فبتزلن ) ى الطلقات الثلاث ( كذلك ) أى على طبق ترتيب التعلق مستبا 
( فسبق ) الطلاق (الأول) عاذ كر ( فيبطل حليتها) أى غير المدخولة فلا يكون مابعده علا 
تعلق به ( وقالا بعد ما اشتركت ) المعطوفات ( فى التعلق و إن) كان اشتراكها ( بواسطة ) أى 
بؤاسطة المعطوف عليه (تنزل) كلها ( دفعة لآن زو لكل ) منها ( حك اشر ط) وح الط 
لازمه فلا يتا خرعن مازومهفى التحقق شرعا » و إن ترد كراء واذا کا نكل منهما كاله ء وقد 
قرّر أن حك الثىء ء لايتفصل .عنه ( فتتترن أحكامه ) بالضرورة ( كا فى نسدد الشسرط ) تنو 
إن دخلت فا نت طالق » و إن دخلت فأنت طالى : فان تعلق الطلاق الثائى بالشبرط بذ تلق 









. التقل عن آنمة الفغةدليل على أن الولو اطتقاجم ١‏ 6 
ظ لأسن , به »اذا و ومد د ارط ن دخلت م5 هع ثنتان معأ (ودفع هذا ) القاس (يإلفرق) 
ين اللحق والللحق ' به (اتإنتقاء الواسطة ). فها بين الطلاق والدخول فى تعتد الشرط : إق 
اس تعلق الوللاى بالشرط فى الثاى. بواسطه تعلقه به فى الشرط الأول وان كان بعده فى الذ كر 
علاف الطلاق الثاتى فى : ان دخات الدار فأ نت طالق وطالق فاته 1 يتعلق بالشرط إلا بواسطة . 
الأول » وعطفه عليه (لايضر) ف المظلوف خر المتداً (إذ عق ) هما فى إثات التزول دفعة 
(ماسواه ) أى هذا القياس مر نزول كل منهما حك للشرط ولزوم اقتران أحكامه (وفِه) 
أى فى الحواب طما عن دلله (ترديداخر) ف الواسطة (ذ کرناه فى الفقه) . ال فىشرح اداه 
وقوطما أرجس قوله تعلق بواسطة تعلق الأول » ان أر بد أنه علة تعلقه فمنوع : بل علته 
جع لواد باه الىالشرط » وان أر بد كونه سايق التعلق سامناه » ولا إفيدكلا مان المتعاقه ف 

سل أن تعلق الأول علة لتعلق الثالى لم بلزم کون نزوله علة لنزوله : اذ لاتلازم لخازكونه علة 
لتعاقه فيقدم فى التعلق ولس نزوله علة لنزوله » (لنا) فى أن الواوللجمع فقط ( النقل عن 
أعة اللغة » وتكرر من سيو به كثيزا ) ذ كره ٠‏ فسبعة عشر موضعا من كتانه ( وهل إجاع 
أهل اللدين عليه ) البصره والكوفة »كذا قله الصير فى والسهيلى والفارسى الاأنهم وقسوا 
فه بأنْجاعة متهم العلت وغلامه وقطرب وهشام على أنها للتريس : كذاذ كره الشارح » (وأما 
الاستدلال) للحتار ( يازوم النافض) على هدر التريس (ف هلم السحود على قول حطه) 
كا فى سورة البقرة (وقلبه) أى نقدّم حطة. على السجود كا فى سورة الأعراف (مع الاتحاد ) 
أى اتاد القصة لأن وحوب دخول الاب سحدا مقدما على القول وموحرا عنه فىحادثه واحدة 
ستازم التتاقض ( وامتناع انل ز بد وجمرو ) أى و يلزم امتناعه اذ لارتصوّر ف فعل ,قتضى 
مفهومه معية مأبعده من المعطوف عليه والمعطوف الترتيب (د) بازم امتناع (إجاء ز يد وعمروقبله) 
لتناقض فان الواوقتضى الترتيب المستازم ' لبعد بة به روء ولفظة قبله عكسه (و)بازوم (التتكرار) 
ف ( بعده) فى جاءتى ز ید وترو بعده (قدفوع بجواز اجوز بها) أى بالواو بإستعماطها 
(فالجع). الطلق (فصحت ) للجمع ( ف الخسوصيات ) أى فىهذه الصور الخصوصة (د) 
الاستدلالى لأنختار .([ بازوم سصعة دخوطا فى الجزام) بأنها ل وكانت للترئيب لزم عة دخولما على 
جزاء التمرط الرأيظة: نه على سبيل الترتيب عليه ( كلفاء  )‏ ولا شك فى عدم عة ان جاء ز يد 
وأ مفوصحة فم هتهومدفوع (عح املازمة كام) أي لان أنها لوكانت إلكريس لصح 
j 6‏ نكزاء فانه منقوض ثم کے فاعها اللترندت اتغاقا 1 ولا چو دخوطا على. الحز زاء اغاق » 





هوا و دلق . 


امات الاستدلال إلختار محسن الاستفسار عن المتقدم ظ 
وقد .قال ثملاتصلم سندا لنع لأنها تدل” على الرس م المهلة » والجزاءمستب على الشرط بلا 
مهلة (د) الاستدلال للتار (عسن الاستفسار 0 أى انپا لو كانت للتردس لاحسنٌ من السامع 
أن يستفشر المتكلم ( عن المتقدم ) والمتاخرفى نحو : جاء ز مد وجمرو لكونهما مفهومين من 
. الواو فهو مدفوع ( بآنه) أى حسن الاستفسار ( لدفع وهم التجوز با ) لمطلق الجع » ( و) 
الاستدلال للختار ( انه ) أى مطلق الجم معنى ( مقصود ) للنكلم ( فاستدعى ) لفظا 
(مفيدا) له كيلا صر الألفاظ عن المعاتى ( ول يستعمل فيه ) أى ف المعنى الم كور ( الا 
الواو) فتعين وضعه له فلا يون للترتيب » والا بازم الاشتراك » وهوخلاف الأصل » فهومدفوع 
( بأن الجا زكاف فى ذلك ) أى فى افادته فيكنى أن يكون الواو محازا فى ام جع المطلق » ولايازم 
أن كون موضوعاله » ولا عن أن الأولى أن كون له لفظ موضوع ( والنقض بالترئيب 
للبينونة بواحدة فى قوله لغير المدخولة طالق”وطالق وطالق ) أى نقض دليل كونها للطلق الجع 
عا استدل” به على كونها للترتيب بأن يقال : انها لوكانت لمطلق الع لما بانت بواحدة » بل 
اثلاث فما إذا قال لغيرالمدخولة : أنت طالق إلى آخْره ( ك)) تبينبواحدة فما إذا أتى ( بالفاء 
فم ) مكان الواو فى الخال المذ كور ( مدفوع أنه ) أى وقوع الواحدة لاغير لبس لكونها 
لترتيب بل ( لفوات الحلية ) بوقوع الأولى ( قبل الثانية : إذ لاتوقف ) الا وى على ذ كر 
الثانية لعدم »وجب التوقف » إذ أنت طالق تنحيزلس ف آخره مايغيره من شرط أوغيره فينزل 
مها الأولى فى امحل قبل التلفظ بإلثانية ولا تبت الحلية للباق لعدم العدّة ( محلاف مالو تعلقت 
عتاخر) أى بشرط متأخر كانت طالق وطالق وطالق ان دخلت فانه يقم الثلاث حينئذ اتفاق 
لوقف الكل على آخر الكلام فتعلقت دفعة ونزلت دفعة * ( وما عن تمد ) فى صورة التنجيز 
من قوله ( إعا بقع ) الطلاق ( عند الفراغ من الأخير مول على الع به ) أى بوقوع 
الطلاق » لاعلى نفسه » وانما تأخر العم الى ذلك (لتجويز إلحاق الغير) من شرط أو وه نه 
)ل( أى وان لم حمل عليه > وجل على عدم وقوع الطلاق الى أن شرع 32 , الأخير )00 

فت الحلية) بالأول ( فيقع الكن”) اوجود الحلية حال الكل الباق ( ولأنه ) أى تأخير 
حك الأول الى الفراغ من الأخير ( قول بلا دليل و ) النقض لكونها لمطلق المع بأتها تفييد 
الترتيب ( ببطلان نكاح الثانية ) أى بذليل بطلان نكاح الأمة الثانية ٠‏ ( فی قوله ) ای 
٠‏ الموى لأمته (هذه حرّة وهذه) رة (عندباوغه تزو ج فضولى أمثيه من واحد) كو أعتقهما 
بكلامين منفصلين : إذلول تقد إلترديب لما بطل نكاح واحدة منهما "كلو أعتقهما معا فانه یغد 
| الابيطل شئ« من العقدين للوقرفين أيضا مدفوع أنه لیس إطلان الثانية به کونها اقرب يل 


ينقض كون الواو للطلق الجع بإلعية ۷ 
(بتعفترتوقفه) أى نكاح الثانية ( إذ لايقبل) نكاحألثانية (الاجازة لامتناع) نكاح ( الأمة 
على الخرّة ) وهذا بناء على أن اعتاق المولى عند بأوغ تزوج الفضولى اجازة مها يضح نكاح 
الأمة إذ لول يتم" مها نكاح الأولى وتتتقل الاجازة من المولى إليها. و إلى وليها لما بطل نكاح 
الثانبة لحواز أن لاتتحقق الاجازة فى الأولى فلا بازم نكاح الأمة على الحرّة ان قلنا بقبول 
نكاح الثانية الاجازة » وما ذ كره الشارح فىتعليل عدم قبوله الإجازة من أنالنكاح الموقوف 
معتير بإبتداء النكاح ولست الأمة متضمنة الى الحرّة عحل" الابتدائية : فكذا لتوقفه فر 
موجه إذ أو سا عدم جواز تزويج الأمة مع الرّة كان ذلك إلاقا لصورة المعينة بصورة تزوج 
الآمة عد اله فصا كأنه كان تحنه ود فاا دأمة ده وأما إذا ضم فضولى أمة مع حر 
لواحد فقبل أن تم نكاح الحرة لاوجه لبطلان نكاح الأمة لواز أن لاتم" نكاح الحرة أو 
ت نكاح الأمة قبل عام نكاح الخرتة (و) التقض لكونها لمطلق الع (العية) أى 
8 كانت له لا أفادت المعة » وقد أفادت (لطلان انكاحه) أى الفضولى (أختين فى 
عقدين من واحد فقال) ازو ج ( أجزت فلانة وفلانة ) أى نكاح فلانة ونكاح فلانة کا لو 
قال أحزت نكا<هما » وقيد بعقدن لآن تز و نجهما فى عقد واحد لا نفد حال ( ولعت تلشكل 
من الأعيد الثلاته إذا قال : من مات أنوه عنهم ) أى الأعد الثلرئة ( قط ) أى م ترك 
غيرهم شيدًا وهم مقساوون فى القمة ولا وارث غيره » ومقول قوله ( أعتق ) ألى (ف مضه 
هذا وهذا وهذا متصلا ) بعضه بعض بالواوفاوم يكن ع للعية والمقارنة لعتق كل الأول ونصف. 
الثالى ولك الثالك کا لو أقر نه متفر تف ”قا بأن قال : أعتق هذا وسكت » ثم قال لاحر : أعتق هدا 
وسكل » ثم قال : أعتق هدا لآنه لما أق“ باعتاق الاول وهو ثلث المال عى من غير سعابة 
على م المزاحم » ثم لا أقر بإعتاق الان تقد زعم أنه بين الأول والثاتى نصفين فيصدّق فى حق 
الثانى لاني حى الأول » لآن المعين تعين بشمرط الوصل ولم «وجد » ثم لما أقر” للثالث فقد زعم 
أنه ينهم أثلانا فيصدق فى حتی الثالث لا الأؤلين لماذ كرنا أيضا مدفوع (بأنه) أىكلا من 
بطلان نكاح الثانية وعتق ثلث كل من الاعبد (التوقف) لصير الجكلام على اتخره ( لغيره) 
أى الصدر (من صىة إلى قناد) يعنى اذا كان فى أتخرالكلام مايغير حك الأول بسب اجتاعه 
معه تعطفف أو بغيره تآخر حم الصدر الى أن م ء ثم أشار الى نيان منشاً الغيير بقوله 
( م 1 أى يعم 'إحدى الأختن إلى الأخرى فى الاجازة (ف الأول ) أى ف نكاح 
الأختن ( ومن كال المتق الى تجز) للعتتى (عنده) ) أى أن حنيقة : اد التق تحزاً عنده. 
خلا ليما ون براءة) ل شه + ( إلى شفل) طا (عند الكل) أن حليفة وصاحبيه فانم 





متفقون على أله عب عليه أن يسئ فى نش قيمته غير أنه رقيق ENG‏ عند كلاب إل 
أنه لارد الى الرق بالتجز» وعند هما كالخرة للدمون 1 علاف القضين: الأولين ) أى النقض” 
بالينونة بواحدة ى تنجيز الطلاق بطالق وطالق وطالق » والقض سطلان تکاح الأمة الثانية 
فى هذه رة وهذه ( لآن الف ) لما بعد الواو الى مأقبله فهما ( لايغير ماقبله) يى الطلاق 
والعتاق (منالوقوع) اتتحرى إلى عدمه فلا يتوقف شیء منهما على مابعده » ( ولقائل أن 
هول : الضم المد لما ) أى لنکاح الأختين هو الضم ( الدفى كتزوجتهما وأجزتهما ) 
أى نكاج الأختن لأنه جع نما (لا) الضم (المرتب لفظا لانه ) أى افسادهما فيه ( فرع 
اتوق ) أى تو قف الأول على الاخ فى افاد نه الح (ولا + وجب (d:‏ أى لتوفقه عليه (فيصح 
لأوى) أى نكاحها (دون الثانية كا لوكان) الضم (عفصول) أى بكلاه متاخ عن الأول مان » 
. استدل ( المرتبون) بقولهتعالى _. بأأمها الذي نآمنوا (اركعوا واسحدوا) فانه فهم منهتأستر | السحود 
فاولا آن الواو لاتردس ل يتعين فكاات حققة فه لأنالأصل عدم لحار (وسؤاهم ) أى الم حابة 
ری الله عنهم ( لما نزل: ان الصفا والمروة » م ندا ) + عطف بیان لسؤاطم » ولولا أنها للترتیب 
لما سألوه » ولما قال س ابقعوا عا بدا الله به » . ولما وجب الابتداء به » إذ لا موجب له غيره 
(وا نكارهم) أى الصحانة (على ابن عباس تقد العمرة) على الحج (مع وأعوا الحج) والعمرة 
نه » فلولا أنهم فهموا الريب لم ينكروا عليه » وهم أهل اللسان ( و وله صلى لله عليه وسل 
مس الحطيب أ: نت لقائل : ومن يعصهما ) أى الله ورسوله فقد غوى (هلا قلت ومن بعص انه 
ورسوله) فاو م يكن للترتيب لما فرق بين العبارتين الانكار : اذ لاقرق تسْهما الابإلواو الدالةعى 
الترتي بكم أفاد بقوله (ولافرق الامالترتيب و بأن الظاهر أن الترتيب اللفظطى للترتيب الوجودى » 
والجواب عن الأول ) أى اركعوا واسحدوا ( بأنه) أى الترتیب بنهما ( من) قوله صلى الله 
عليه وسل : صاوا ( كا رأجموقى) أصلى » رواه البخارى » فان ظاهره وجوب جيع خصوصيات 
ظ صلاته » غيرأنه خص منه مأدل” على عدم وجو به دليل * (وعن الثالى) أى ع ن سؤاهم : ذم 
٠‏ يبدءون 7 ( بإلقلب ) أى دليدم بقلب علي فيستدل نه على قيض مدعا 3 : وهوآن ال 
(لى) کان (للترئيب لما سألوا ) دلك لفهمهم ااه ٠‏ مله إذ هم آهل الان ( فالظاحر أنها حم 6. 
٠‏ والسؤال لتجويز ارادة اليداءة ععين) منهما وعدم التخير بين أن يبدأ من الصفا “والمروة 
) والحقيق سقوطه ) أى الاستدلال بها ىة من لانن 7 لان الصف فا أى ف الآنة 
ظ (إنتا يضم )» أى المعطوف الى المصلوف عليه (a)‏ کرت ماما انه ا 


٠‏ فها) :أى ق الشعائز > رورض کون الوار ار له جب ی خصوضن 











5 ل لواو جلة تام على نوی لاخلة 3 شرت ما اخ 
التريس وازادة مطلق الجع ( فسؤالمم ) إعاهو (عما) أى عن تائيب 5 فته ) 
ی يصلح لان فاد بلفظ الواوالمذ كور فى الأنة لما عرفت (بل) عا آقيد ( بغره) أ 
رفظ الواو . وقالالشارح : وهو التظوّف هما ولايظهر وحهه » اذ التطووف بصلسلآن کون 
منشاً للسؤال لامفيدا للترتيب » فالراد بغيره مادلة على الترتيب من السنة » ( وأجاب هو) 
و وله ( ایدءوا عا بدأ انتة) به » ولم يقل عا آعم الله أن .يبدا به عوجب العطف » 
(وعن الثالك) أى عنانكارهم على ابن عباس تقد العمرة ( أنه) أى انكارهم (لتعيينه) . 
هد عها عليه ( دالواو للا عم منه) أى مرم الى عدن وهو مطلق اح ©( دعن لرام ) أى 
انكاره و على الخطيب ( بأنه تر لك الأدب اقلة معرفته ) باه تعالى » أو عا يتعلق 
ظ بالحطانة. » لآن فى الافراد الد كر نعظما جليلا ( علاف مثله ) أى مثل هذا التعير : أى الجع 

ينهما فى التعبير علهما بشميرالممتى (منه صلل ) کا فىالصحيحين «لايؤمن أحدم حتى يكون 
الله ورصوله أحت اله مماسواهما» فانه أعر ا بإلله » و ما بتعلق بالمتطارة فلا مكو ن ذلك مله 
اخلالا بإلتعظيم أو البلاغة » بل رعانة للكتة بليغة » ولا ترتب بين المعصيتين حتى يوؤاخد ترك 
اقاد نه » لأنعصيا نكل منهما عصان للا خر * (وعن الجامس) وهو أنالترتس اللفظى للترنب 
الوجودى (بالمنع) اذ لاسرآن الترتس اللفظى كذلك (والنقض برأيت زيدا رأيت عرا) فانه 
لاخلاف فى ته مع تقدم رو به عمرو» وقد قال نعالى - برج النك والى الذن من قبلك - 
(وأوسم) أن الترنيت اللقظى للترددب الوجودى ( فغير عل التزاع ) لأن النزاع اعا هو فى 
الملى كور بعد الوأو بالسبة الى ماقلها بإعتار دلالة الواو لا بإاعتبار الترتس اللفظى ٠‏ 2 

ما 

لواو (اذا عطفت جلةتامة ) أى غير مفتقرة الى ميتم“ به وسيظهر لك فائدة القيد فى 
الناقصة_ (طى) جلة ( آخرى لاحل ها) من الاعراب رک ينما (فى جرد الثبوت ) 
والتحقق. الاستقلالما باحك . ومن مة سماهابعضهم واو الاستثناف والابتداء نحو واتقوا اه 
و يعامج اة -. ( واحتمال کونه) أى التشر يك فى الوت مستفادا (من جما( أ أى 
الجلتين من غير خاجة الى الواو ( يبطله ظهور احتال الاضراب مع عدمها.) أى الواو : 
أوكان الت ك مستفلدا من جوهر الجلتين من غير حاحة الى الواو يطل هور اسل 
الاراب مع عدا : أ الواو ». يعتى لوكان للنشر يك لكان فی قام ز بد قام مرو احال ‏ 


الاضرات عن ق مضمون قيام : ر د إلى تحقق ام ڳر و ظاهرا 3 انه يلزم علوي هدر افادة 0 


5 
لي - - 
- د اانا 














٠ ٠‏ اذا عطفت الواوجلة تامة على ماطا محل شركت المعطوفة فى موقعها 
جوه رهما النشر يك مع ظهوره المستازم لعدم النشر يك التناقض (ذ )بطل أيضا (اتتفاؤم) أى 
انتفاء احتال الاضراب ( معها ) أى الواو » فان قام زبد.وقام مرو لاحتمل الاضراب عن 
الاخبار الأول ال ىالاخبار الثاتى اذ به ظهرأن احهال الاضراب لس ءر الجوهر » لأن مابالذات 
ازول بايد » واذالم يكن احتال الاضراب من الجوهر يكن التشر يك أيضا منه لتساويهما 
فى الظهور فتدبر » ولك أن تجعل الجموع دلبلا واحدا » وحاصله دوران التشر يك والاضراب 
على الواو وجودا وعدما ( فلذا ) أى فلكون العطف المد كور يشرك فى مرد الثبوت ( وقعت 
واحدة فى هذه طالق ثلاا وهذه طالق ) على المشار الها ثانا (و) اذا عطفت جإة تامة على 
( مال ما) محل من الاعراب ( شركت المعطوفة ) مم المعطوف,عاها ( فى موقعها ان ) كان . 
المعطوف عليها ( خبرا ) فى موضع (أوجزاء ) لاف “وضع آخر ( نير) أى فالمعطوف 
خر فى الأول (وجزاء ) فى الثانى قل الشارح عن المصنف أن هذا يغيدأآن جل المزاء قد 

يكو ن طامحل » و بدقال طائفة من احتقين » وهوما اذا كانت بعد الفاء واذاجوابا لشرط جازم » 
ثم لما بين حك الجا المعطوفة على الجلة الى لما محل ٠ن‏ الاعراب خبرا كانت أوجزاء أراد أن 
بين حكم جلة عطفت على مالا حل طامن الاعراب » لحكن لطا .وقم من حبث وقوعها 
حادطة عماة أولى لكو هما شرطا وجزاء فقال (وکذاما) أى اة الى إلما موقم من 
غير الابتدائية ) بان للوصول : أى الجلة الاتدائة لا يكون طا موقم كذلك ( غا لس 
ها حل) من الأعرات بان آله اعلا بتوهم التكرار » فعز أن ماذ کر فى صدر الحث أر بد 
. به مالس طا موقع كذا 6e‏ هو المبادر منه » وللشار ح فى حل هذا امح لكلام لا بصلح الا 
لأن يطوى ( كأن دخلت ) الدار (فأنت طالق وعبدى حر ) فان لقوله أنت طالق موقعا 
إعتبار ارتباطه بالجلة الشرطية » والواو شرك قوله عبدى حر معا فى موقعها الذى 0 
(فيتعلق ) عبدى حر أيضا يدخول الدار ( الا بسارف ) استثناء من قوله وكذا : 
شرکت فى جيع الاحوال الاحال كونها متلبسة عادل على عدم التشر يكف الموقع » أومن ره 
فيتعلق حو ان دخلت فأنت طالق ( وضرتك طالق ) لآن طلاق الضرة لا يصلح لأن 
کون باعثا لعدم الدخول بل بشارة ها » والشارة اعا تتحقق بالتتجمز (فعلى الشرطية ) 
أى فهى معطوفة على ا اة الشرطيه برمتها » لاعلى الحزئية » فان قات اذن يلزم عطف 
الانشاء على الاخبار » قلتالمعطوفة اخبار صورة على أن المعطوف علمها انشاء للتعليق (فيتنحز ) 
طلا قالضرة لأنه غير معلق ( ومنه ) أى ممأ صر فه الصارف عن كونه معطوفا على المزائية مع 
فر مها الى الشرطية ( أوائك هم الماسقون بعد ولات اوا ناء على( | المدهف [لأجه من عد 


اعتبارقبود الجلة الأولىف الثانية مَفْوّض الى القرائن ۷ 

جواز (عطف الاخبار على الانشاء) فانه لازم على تقدير عطف - أولئك هم الفاسقون ‏ على 
لاتقباوا أوفاجلدوا (و)بناء على (مفارقة) الجلتين (الأوليين) المذكورتين اضافة الى المفعول : يعنى 
أن المعطوفة فارقتهما و بعدت عنهما (بعدم مخاطية الأ عة ) أى سبب أنها ماخوطب عشمونها 
لكام مخلافهما اذا خوطبوا ععضمونهما ‏ ثم لما كان ف الآبة احتهال آخر وهوأن يكون الجزاء 
الأول منهما فقط ويحكون قوله - ولا تقبلوا ‏ ابتدائية فعاف عليه قوله ب وأولئك هم 
الفاسقون ‏ على الأو يلك فى قولهتعالى ‏ و بشرالذين - وكان ذلك مفوّنا لرعاية الآنس اللائق 
الحكمة جلد ليلماذهب اليه الحنفية ماذ كرمع رعانة الأفسب فال (مع الأنسبية من ايقاع الجزاء 
على الفاعل » أعنى اللسان ) فان رد الشهادة حك فىاللسان الصادر منه جر عة القذف ( كاليد 
فى القطم ) أى 5 أوقم زاء السرقة على الفاعل : وهو الد الا أنه ضم اليها الايلام الحسى 
تكملا للزجر »فان من الناس من لا زر عحرد رد الشهادة (وأما اعتبار قيود) الجلة (الأولى 
فها ) أى فى الثانية المعطوف عايها ( فالى القرائن) أى فهو مفوّض الى قران المقام (لا وار 
وان ) عطفت جلة ( ناقصة وهى ) ال لة ( المفتقرة فى تمامها الى ما تمت به الأولى ) بعينه 
(وهو ) أى العطف المد كور (عطف المفرد) وهو لاينافى قوله وان ناقصة على مافسرنا » إذنسبة 
عطف المفرد عصل مضمون الجاةك أشار اليه بقوله (اننسب) المفرد المعطوف (الى عيزماا نسب 
اليه ) المفرد ( الأول ) المعطوف عليه ( هته ) متعاق بانس الأول اشارة الى ما اعتبر فى 
التابع مطلعا 6 قوشم :کل ثانباعراب ساقة من حهه واحدة ۾ وصمير جهنهة راجع ا ىالمعطوفىف 
عله » ا كانت تلك اللهة الفاعلية مثلا » فانتساب المعطوف أيضا على الفاعلية ( ما أ مكن ) 
تقييد للا تساب الى المنقس اليه باعتبار جیع قبوده مهما أ مکن فه استثناء لعض القبود الذى 
دل" الدليل على اختصاصه بالمعطوف عليه(فان دخلت فطالق وطالقوطالق نعاق) فه طالق الثاق 
ل أى ید خلت يعينة ) عثله كقوطما) آی كا قال اورسف ود من أنه تعلق عثل ماتعلق 
نه الأول » وليس المراد عثله دخولا اتخز مغابرا بالذات لما تعلق به المعطوف عايه بل مغارا 
إلاعتبار » واليه أشار قوله ( فيتعدد الشرط ) م لو قال ان دخلت الدار فا نت طالق “ ثم 

بعد زمان قال : ان د خلت فا نت طالق فانه د بقع الكل يدخول واحد انغاقا غير أنه لما كان 
الاق بإلثاتى غير المعلق بالأوّل صار المعلق نه فى الثانى مغابرا للعلق به فى الأول بالاعتبار کا 
قاله كذلك ( وعامت) فى المسئاة التى قلى هذه ( أن لاضرر عامهما فى الانحاد ) أى فى اتحاد 
متعبلق المعطوف والمعطوف عليه من اعتار التغار المد كور | إذْ مقصود هما وقو ع الكل" دقعة 
عند وود الشرط وهو حاصل فيه لأنهما جعلان إن دخات طالق فطالق وطالق عنزلة طالق 











) يوالب الى لأ لأنه ساكل تليق الاق لاق سال تليق ت تج ]ذلا 
0 موجب للتوقف فى التنيحيز فيقم مسخراد التكل تعليق عل تعلق الطلاق لاق جال التعليق بالأول قبل 
الكل بالثانى ولم يبق لمحل قابلية لوقوع الثاتى : : إذ القروض كونها غير مدخولة» وأما فى 
ا التعلى فالعليق عجرد الشكلم لايتصور لتوقفه على وجود الشرط ء والمتعلقات ٠‏ شط واحد 
على التعاقب ترك جلة عند وجوده کا لو حصل بأعان تخللها أزمنة على أنه ان أريد يكون 
تعلى الأول واسطة فى تملق الثانى أنه علة له كمنوع : بل علته جع الواو ايأه الى الشرط » وان 
ظ أريد کونه سايق التعلق سامناه ولا فد كلا :ان المتعاقبة » ولو سل عليه تعلق الأول ل بازم 
ظ کون نزوله عاة نزوله : إذ لاتلازم (وما تقدم ما ) فى أول بحث الواو من التعليق الم كور 
المشبه بتعداد الشرط فى وقوع الكل جلة (تنظيره) أى عرد تنظير لاشترا كهما فيا ذ كر 
(لااستدلال) قاس الأحزئة الماعاطفة المتعاقة فى الذ كر على المتعاقبة فى تعليقات متعددة ليرد 
أنه قياس مع للفارق ( لاستقلال ماسواه ) أى ماسوى التعليق المذ كور فى إثبات المقصود : 
نى هه ماد كر من أن الاشتراك فى التعلق وان بواسطة ازم التزول دفعه 6 لأن نزول كل 
ظ حك الشرط فتقترن أحكامه ( قتفريم ) مأاذا قال ( كلا حلفت) بطلاقك (فطالق ) أى فا نت 
طالق (f)‏ قال ( إن دخلث فطالق وطالق على الاعاد عين 3 و) على (التعدد إعينان) قله كلها 
حافت الح كلام مفرع ٤‏ وقوله على الاعاد إلى هنا خبر ضمير راجع إلى قوله إن دخات ا : 
وى أن فلا بأن المعطوف تعلق بعمان ماتعلق به المعطوف عليه لاعثله كان قوله : أن دحلت 
اخ حلفا واحدا فيقع طلاق واحد ۾ وان قلنا بالتعدد تجعل متعلق الثانى مثل الأول كان" 
القول الم کور عينين (فتطلق ثنتين) كاذ كرف شرحالبديم المندى» قر بع (على غيرخلافية) 
لا عرفتبمن أنه لاخلاف يبنهما و ينه باغتباراتحاد اعلق وعدمه لمدم توقف مقصود ما وهو 
وقوع الكل جلة على التعدد (بل) المراد قول من فرع وحدة العين على الانحاد وتعددها 
على التعنتد أنه ( لو فرض) خلاف ينه وينهما فى ذلك ( كان ) التغريم ( كذا) 
أى على هذا النوال ( والنقض ) للضابطة المد كورة مع أن موجب الواو فى الناقصة اقساب 
الثاتى إلى عان ماانتسب إل الأول هته جنه طاق كلانا »> وههده إذ طلقتا لاا لاتتين). 
قعليل إلنقض : يعنى وقوع الثلاث على كل منهما خلاف مقنضى تلك الضابدلة لأنها فى 
وقوع تین على كل واحمدة 6 ذ اليه أشار بقوله (اقام الثلات علبيماع اليحضل لكل" وأسي. 
ونصف » ویکمل كل نصف (دقم) خر المبتدا ( بظهور القصد إلى إيقاع الثلاث) على كل 
: واحدة منهما (وللثاقئة في) أى ق هذا القصيد سد بأئه نكل نكذللت لقال وهذة طاق ا 











ل شس رده EÊ‏ به تمل LAY‏ ال کور اال يدهم امور ) أى ظهور القصد المد كور 
(دقالاعكن) فيه الانتساب ب إلى غيرماا تنب الا ول إليه ( در الثل ) وهو معطوف على 
قوله تقب 11 بعد قوله وهو عطف المفرد ( کاه زيد وعمرو بناء على عل اعتبار شخص انبىء ) 
لاستحالة أشترا كهما فى عرضى شخصى ( وان كان العامل ) وهو فعل الى ( بكليه ) أى 
بإعتبار مفهومة الكلى ( ينصب) من حيث الاسناد والعمل (عليهما) أى المعطوف عليه 
والمعطوف ( معا لان هذا) أى ماذ كرنا من تقدبر المثل إماهو (تقدر حقيقة العنى ) أى ‏ 
يان ماهوالمتحقق فى نفس الأعس من الكلام . : إذ الكلى من حيث هو كلى لايتحقق فى 
الجارج إلا فى ضرورة الشخصى فالمتحقق منه فى المعطوف عليه شخص انر مثإ ) وعنه ) 
أى عن اعتبار تعلق المعطوف بعين ماتعلق به المعطوف عليه فى المفرد لا عله فنا (قى 
(قوله لفلان على ألف » ولفلان انقسمث) الألف (عليهما ) فيكون لكل ماله ( ونقل عن 
بعضهم أن عطفها ) أى الوار الجلة ( المستقلة) على غيرها ( يشرك فى الحك وبه) أى 
سيب هذا الشر يك (اثتقت الزكاة ة فى مال الصى” كالصلاة ) أى ك أن الصلاة منتفية 

عن الصى (من) دلالة العطف فى (أقبموا الصلاة وا توا الزكاة ) . قال الشارح بناء على 
أنه جى أن يكون الخاطب بأحدهما غين ا لاط بالآخر . ولام يكن الصى عخاطا بأقيموا 
المصلاة. .يكن عخاطبا با توا الزكاة انى ٠‏ وم بين مسادهم الک الذى يشير كهما العاف 
فان أر هد له ج بع الاحكام زالأحوال فعساده ظاهر “وان أر بد نعضها ف اله ولا دصل 6 
وان أر بد به واحد من الاحکام اسه فالعطف لا ته : الله إلا أن راد فى الجلة اكير نه 
التحفق والميسول » وف الانشائية الطلب » ولاعت مافبه (ودفم) ازوم انتفاء از كاة فى ماله لى 
د كنا دان الى" (خص من وم الأول ) أى أقموا الصلاة ة ( العمل ) أى بالم#مص 
العقلى وهو ماأفاده وله )ا( أى الصلاه عمادة ( دنه ) وى موضوعة عن الصی 
( لاف ا فانها عبادة مالة محضة (تتآدى بالنائب فلا موجب لتخصيصه) فما . 

00 ( ت( 

١‏ (تستار) نواد مسال أى ار بط الجا الحالية دى الحال إذ هى لمطلق الهم وهو موجود 
فى المستمارله و إليه أشار بقوله ( عصحح الم ) أى يستعار للحال بسب العلاقة المصححة 
التى هی وجود معناء الأصلى فيه حا کون هذا الصحح مشتملا (على مافيه ) من الاشكال 
اذا أطلق العم على الالخص” حقيقة على مامص" » وإذا أضرب > فقال (بل هو ) ) أى المح 
ين ال انوا سیا من ما ضدقانه) أى من أقراد مطلق الجع (والعطف أكثر ) أى استمما ها 





V٤‏ اختلف فى الواو من طاقنى ولك ألف 

٠‏ ف العطف أ كثر ( فيازم ) العطف : أى جلها عليه ( إلا بما) أى بدلیل (لامدله) 
فعنده تحمل على غيره ( فان أ مكنا ) أى العطف والحال بأن نصح ارادة كل منهما (رده)أى 
الحال ( القاضى) فلا يصدّق من يول أردت مها الال لأنه عك بإاظاهر » وهو العطف (وصح) 
أن راد مها الخال ,(خيته ) أى الخال أو اكلم ( ديانة فأذ) أى فقول المولى لعبده أذ إلى 
ألفا (وأنت حر » و) الامام للحرنى (انزل وأنت آمن تعنتر) العطف فيه (لكال الاتقطاع) 
بين ماقبل الواو وما بهده إنشاء واخبارا نظرا إلى الأصل » فلاءرد أن قوله أنت حر قصد به 
انشاء العتق (وللفهم ) أى لفهم الخال من مثله ألبتة عرفا ( فللحال على القلب) أى كن "ا 
وأنت مود » وكن آمنا وأنت نازل : أى أنت حر فى حالة الأداء » وآمن فى حالة التزول (لأن 
الشرط الأداء والتزول) لا الربة والأمان ».إذ المتكلم ممكن من تعليق ماعمسكن من تنجيزه 
وهو لا مكن من تنجيز الأداء والنزول (وقيل) للحال (على الأصل) لاعلى القلب (.فيفيد 
ثبوت الر نة مقارنا لمشمون العامل وهو ) أى مضمونه ( التأدية » وبه) أى عاذ كر من 
إفادة ثبوتها مقارناله ( حصل المقصود) من كون التتحر بر «شروطا بالاداء فاندفع ماقيل من 
ازوم الجر نة » والا مان قبل الاداء أو النزول » لاان الخال قيد » والقيد مقدم على المقيد 
(ومقابله ) أى مقابل تعذتر العطف وهو تعنر الحال » وتعين العطف قول رب المال للضارب 
(خذه) أى هذا النقد ( واعمل فى البز) وهو الثياب . وقال تمد : هو فى عرف الكوفة 
ثياب الكتان والقطن دون الصوف والح ( تعين العطف الانشائية ) أى لكون كل من 
المعطوف والمعطوف عليه جلة إنشائية » والأصل هو العاف » هذا مايفهم من كلام الشارح ؛ 
والوجه أن يقال معناه : ان قوله اعمل انشاء » والانشاء لايقع حالا ( ولان الاأخة ليس 
حال العمل) أى لايقارنه فى الوجود : إذ العمل بعده فلا يكون للحال » واننوى (فلا تتقيد 
المضاربة ) المذكورة (به) أى العمل فى اليز : بل مكون مشهورة (وف أنت طالق وأنت 
مريضة أومصلية عتملهما ) أى العطف والخال ( اذ لامانع ) فى شیء منهما (ولا معين ) 
لواحد مخصوصة ( فتنجز) الطلاق ( قضاء ) لانه الظظاهر لاصالة العطف » وكون حالة امرض 
والصلاة مظنة الشفقة والا كرام لا المفارقة والايلام » والأصل فى التصرتف التنحيز والتعليق 
بعارض الشرط ( وتعلق ) بالمرض والصلاة (ديانة ان اراده) أى التعليق مهما لامكانه » 
وفيه تحفيف عليه » (واختلف فبها ) أى لواو ( من طلقنى ولك آلف فعندهما ) أى الامامين 
الواو مستعارة ( للحال ) فيجب له علا الا لف إذا طاقها ( للتعذآر ) أى لتعن ر العطف 
( الاقطاع ) لانشائية الا ولى واخبار بة الثانية ( وفهم المعاوضة ) إذ مثلها فى العرف يقصد 





الفاء للترديب بلا مهلة ۷0 
به الحلع وهو معاوضة من جانا » ولذا صح رجوعها قل ابقاعه » فالمعنى طلقنى فى حال :کون 
لك على" ألف عوضا من الطلاق الموجب لسلاءة ناسى لى » فاذ! قال طلقت وجب علا الا لف 
(أوستعارة للولصاق ) الذى هو معنى الباء بدلالة المعاوضة لا“نه لايعطاف أحد العوضين على 
الآخر » و إا استعيرت له ( الجمع ) أى للتناسبف ہما فى الجع فان كلا منهما دل على 
الجع (وعنده ) الواو ( للعطف ) ولا يازم عطف الاخبار على الانشاء لان قوطا : لك ألف 
انشاء الالترام (شدما للحققه فلا شىء / إذا طلقها ( وصارف المعاوضة غير لازم فيه ) 
أى فى الطلاق ( بل عارص ) لندرة عروض التَزام الال فى الطلاق والبضع غير قوم حالة 
الحروج » والعارص لاايعارض الا صل (دلذا ) أى لعروضه ( لام ) الطلاق معلقا (ى جانبه) 
أى الزو ج فصار عينا إذا ةل طلقتك على أاف : إذلو م يكن عروضه وكان لازما لكان 
معاوضة والرجو ع فى المعاوضة بعد الاجاب قبل القبول جابز » ثم فرع على اللزوم ذال ( فلا 
علك ) الزوج ( الرجوع قبل قبوطا ) الألف ( لحلاف الاجارة ) أى لحلاف ما إذا 
قل مثل : طلقى ولك ألف فى عقد الاجارة وهو ( اله ولك درهم ) لأن التزام المال فيا 
اص 4 لان الاحارة ببع المماهم نعو ص فتحمل الواو و ندلالة صارف المعاوضة على الماء فكأنه 
قال ل اجله بدرهم 5 ( والأوجه ) ف طلقبى ولك الف ( الاستثناف ) فىقوطا ولك آلف على 
أن کون (عدة ) منها » والوعد لا یازم ( أوغيره) أى غير وعد أن تر د لك ألف فى بنك 
يدر على نحصيل غيرى ونحو ذلك ( للا نقطاع ) الموجب ترك العطف ( فل ازم الحال) عند 
عدم إرادة العطف ( جواز ) أرادة معی ( جازی ار رجح ) لذلك المجازى على ارادة 
ا حال ال ( بلاصل راءة الذمّة ) عطف بان الا صل ( وعدم إلزام المال بلا معين) لالزامه : 
يعنى أن الأصل هو البراءة و إإزام المال الموجب شغل الذمّة خلاف الأصل لايصار إليه إلا 
ددر عله . 
( الفاء للترددت بلا مهملة فدخلت ف الأجؤئة ) لتعقهها لتعضها الشروط بلا ٠هلة‏ ( فانت غير 
الملموسة ) أى غير المدخول مها ) واحدة فى أنت طالق تطالق ) لوال المحلة لما بعدالفاء 
لسبب رقوع ماقبلها (و) دخات ف ( المعاولات ) لانھا تتعقب عليتها لاتراخ ( كاء الشتاء 
تتأهي) أى ھی ماتحتاج اله فه ولا ( على الح وز حاء عن قرب فان فر به عإة التأهف 
2 بع أن قر نة الساق والأقام دلت على أن الفاء داخلة على المعلول والتأه ليس ععاول 


۷۹ وتدخل الفاء العلل خلاف الأصلكتيا _ ظ 
حقيقة للشتاء بل قر نه (وقوله لل ) و لن زی ولد والده الا أن مجده ماوکا» ( فیشتر به 
فيعتقه ) رواه مسل لأن الست سماول سماوا) أى الشراء إذ الشراء علة لللك » والملك علة 
للعتى » والله أشار قوله أى فشتر به ( فيعتق سیب شرائه) اعا فسره نه اعلا عمل على 
ظاهره : وهو .انه بعد مایشتر نه يعتقه قصدا مثل مايعتق غير القر يب فانه حينشذ لا يكون ن العسق 
الا بسبس الاعتاق لا الشراء » وقد علٍ ‏ ذلك أن هذا المعاول بالواسطة مغار بإلذات بإلتسبة الى 
العلة ( فلس ) هذا الثال (من ) قبيل ( اتحاد العلة والمعاول فى الوجود ) أ زعم البعض 
من أن الشراء. والعتق شىء واحد فىالحارج وان تغارا حسب المفهوم (ولا) من (نحو : سقاه 
فأرواء ) كاذ ه صدر الشر يعة : إذ الارواء يترم على الس بلا واسطه » والعتق اما 
اردب على الشراء بواسطه الك ( فلذلك ) أى لكون الفاء ريدس مأنعدها على مافلها 
( نضءن القبول ) للبيع ( قوله فهو حر ) ال كونه ( جواب ) من قال ( بعتکه بالف ) 
لأن ترئس الحرية على هذا القول لايتصوّر الا بقبول البيع الموجب لللك المصحح للإعتاق 
فصار كانه قال : قات فهو سر إلاهو حت ) أى لايتضمن هور القبول بعدقوله بعتكه بالف 
لعدم مابدل على مال ( بل هو رد للا حاب ) وهو قوله بعتكه ال ومعناه كف تبعه وهو 
حر (و)كذلك ( ضمن الخياط) الثوب اذا لإقال له) مالكه (آیکفینی قيصا قال) الحياط (نم 
قال) مالکه (فاقطعه فقطعه فل يكفه) لأن الفاء دلت على أن الأ بالقطع مي تب على الكفاية 
مشروط مها ( لا فى اقطعه ف يكفه) أى لا يضمن الصاط ف اذا قال صاحم الثوب اقطعه يدل فاقطعه 
والمسئاة حاطا لعدم مادل على كون الام بإلقطع مشروطا الكفابة (وتدخل) الفاء (العلل) 
حال كونها ( خلاف الأصل ) لعدم ” رتب العلة على المعاول .وتحقق العكس دخولا ( كثيرا 
لدوامها ) أى لكون العلل موحودة بعد وحود المعاول مدة مديدة (قتأخر) الع عن المعاول 
(ف البقاء) فهدا الاعشار يدخل .الفاء علمها ( أوبإعتار أنها) أى العزة (معاولة فى الحارج ) 
أى ف خارج الذهن ( للعاول ) وهذا اذا كان مدخول الفاء علة غائية لما قبلها فانه تحسب 
الوجود الدهى مقدم على المعاول فان تعقل‌الر ع مقدم على تحقق التبحارة فى الحارج وحقق الرع 
مخرعن تحقق التجارة فى الحارج (ومن الأول لا الثاتى أبشرفقد باك الغوث ) قال الشارح 
أى من دخوطا على العلة المتاخرة فى البقاء » لامندخوطا على المعاول فى ال حارج » فان الغوث 
اق بعد الا بشا ركذا قلوا » وفيه تأملاتتهبى . اتماجعل هذا المثال ممأدخلت على العلة نظرا إلى 
انظاهر > اذ انان الغوث علة للبشارة لا العكس . وقد يقال ان قوله أبشر علة للاخبار عضمون 
قدأناك الغوث » لأنه بدل” اجالا على موجي.السرور » وبه عحصل قلق واضطراب لاي دقع 





من الأول أذ فأ نت حا ۷ 

الايد كر المشر به » فالمراد بالأول دخوطا فى المعاولات . وبالثاتى دخوطا فى العلل » لاال 
قد دخلت فما هو علة فى نفس الآ » فكيف ينقى » لأن الث بإعتبارات المتكلم ل مقصد 
ادخاطا عليه منحيث انه علة » بل من حيث انه معاول من حيث الاخبار » لكن آآخْر الكلام 
عنع تفسير الأول والثانى بالعنى الذى ذ كر على ما سيظهر » ثم وجه التأمّل فى كلام الشارح أن 
ايان الغوث الذى هو علة الشارة لابقاء له بعد البشارة (ومنه) أى ومن الأول أيضا ( أذ ) 
إلى" ألغا (فآنت حر ) فقد دخات الفاء على العلة المتأخرة فى البقاء إذ العتق عند . ووجه علية 
ار نة للا داء أن عحة الآداء موقوفة على الر نة الخاصزة عند قول العبد مأعلق المولى عتقه 
عليه اذ العبد لا در عل الأداء فى حال مماودكيته إذ ما فى بده ملك للولى فلا يصلح بدلا 
عن نفسه ( و) منه أيضا قول الامام للحر هى ( انزل فأنت آمن ) فان الأمان عند فأشبه 
اراج عن النزول ( وتعذر القلب ) بان يكون معنى أنت حر فأد وأنت آمن فائزل لتكون 
الفاء داخلة على المعاول معنى ( لأنه) أى الجل على القلب ( بكونه) أى مابعد الفاء ( جواب 
الاأعس ) لان اذاكا ن جوانه كان عازلة جزاء الشرط فان انزل تصب خبرای معنى ان تنزل 
تصبه ۽ وفى مثله قد حمل على القلى فبراد إن نص خيرا تنزل لكونه لازما للا صل : إذ سدبية 
النزول لاصابة الحير يازمه أن من تقرر فى حقه اصابة اللير ينزل فتدير (وجوابه حص" المضارع) 
لان الام انمايستحق الجواب بتقدير إن الختصة به : وهى اذا كانت مقدرة لانجعل الماضى 

والجلة الاسمية ععنى المستقل » هذا غابة ماسرمن التوجيه » وقيه مافيه » وهذا كله اء على 
مافسر به الشار خ.القلب » والحق أن المراد من القلب عكس قوله من . الأول لا الثاتى : أى من 
الثاتى : وهو الدخول على العلة باعتبار أنها معلولة فى امار ج لا الأول : وهو الدخول علها 
بإعتبار تآخرها فى البقاء » وذلك لان تعقل الا من علة النزول وهو معاول النزول فى الخارج » 
لان المعنى ان تنزل تأمن فيصر نزوله سببا للائمن ة ولذا علل تعذره بان هذامبى علىكون 
فأنت آمن جو اب الآ > ولا يصح لا نه بخص" المضارع وقد مناه ( فيعتق ) فى الال اذى 
أو م يِوْدَء لاأن المعنى لأنك حر (و) كذا ( شت الاثمان فى الحال) نزل أولم ينزل » فقوله 
ف الال متعلق بالفعلين جيعا (ومن الثانى) أى دخوطا على العلة المعاولة فى الحارج ما أخرج 
النسائى فى الشهداء عنه بلي أنه قال ( زماوه الحديث ) أى بدمائهم فانه لیس كلم يكام 
ف سيل نله الاي توم القبامة بدي ٤‏ لونه لون الدم ورعه رع المسك » فان‌الاتيان على هده 
الكفية لوم القيامة علة تزميلهم فى الذهن » والتزمل : الاخفاء واللف فى الثوب وهو معلوله 
فى الخارج: ( واختلفوا فى عطفها ) أى الفاء ( الطلقات ) حال كونها (معلقة) على الشرط فى 





لالش ا سس 
غير المدخول مها كأن دخات فأنت طالق فطالق (قيل) هو ( كلواو) أى على الحلاف 
قئذه تبن نو أحدة ونسقط مأنعدها لوال احللة بالا ولى » وعند هما بقع الكل جاة علىماد كر 
(ولا صح الاتفاق على الواحدة للتعقيب ) المفيد وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه فصار 
كم و لعك ( ونستعار الفاء لمعنى الواو ف له عن درهم فدرهم ) إذ الترتس فى الا عيان 
لاتّصوّر » اعا التردس فى المعانى جاء ز بد فعمرو > وقل هذا من اطلاق ١‏ مم الكل على 
الجزء » لان مفهوم الواو : وهو الجع المطلق جزء مفهوم الفاء ' إذ هوالجع مم ارتب ؛ م 
هذه الاستعارة مسموعة . قال امبو القدس » بسقط اللوى بين الدخول غومل ب فائهما اسمان 
لموضعين ( بازمه اثنان) كاف قوله له على درهم ودره » وعن الشافى أنه بلزمة درهم واحد 
جعل قوله فدرهم جلة مبتدأة لتحقق ابرم الا ول 6 شدره فهو درهم ٠‏ 
مسكلة 


(ثم لرا مدخو طا ماق ) حال كون مد خوطا (مفردا » والاتفاق على وقوع الثلاث 
على المدخولة فى طالق ثم طالق ثم طالق فى الخال بلا زمان ) متراح يبنهما ( لاس تعارتها 
لعتى الفاء) | اذ لافائدة لاعتبار التراجى فى المدخولة » لا باعتبار الك ولاباعتبار التكام كالاحق 
( وشحيزه ) أى أفى حنيفة (ف غيرها) أى المدخولة ( واحدة و إلغاء مابعدها) أى تلك 
الو أحدة (ى طالق ثم طالق 9 طالق ان دخلت و ) قوله (ف المدخولة شحزا) أى الا ولان 
( ونعلق الثالك وان تقدم الشرط تعلق الا ول ووقم مابعده ف المدخولة وفغيرها ) أىالمدخولة 
( تعلق الأول وننحز الثاتى فيقع لا ول عند الشرط بعد التو ج الثاتى) صفه التزوج » قيد ‏ ره 
لامها بانت بالثاتى الماحز » وذلك لان زوال الملك لايبطل العين وهى لم ننحل” (ولغا الثالث) 
لعدم امحل . وقوله تجيزه مبتداً خبره ( لاعتباره) أى ألى حنيفة التراجى المدلول عليه بم (فى 
( الكل فكأنه سكت بين الا"ول ومايليه) انما قال كأنه لا نه لم بقع منه سکوت نیما غ غير 
أنه أفاد نكم * أن ما عدها متراخ عا قلها » وجل دلك على الآراج باعتبار التكلم : 
اتكلم بالثانى متراخ عن اکل بإلا'ول » فصار كانه سكت بنهما ( وحقيقته ) أى 9 
( قاطعة للتعئق ) بالشرط فكذاماهو عنزلته ( يا لو قال لما) أى لغير الماخولة ( بلا آداة 
إن دخلت قأنت طالق طالق طالق : ذ كره الطحاوى) ووحهه أن لا ول تعلق بالشرط 6 
والثاتى وقع منجز | » تقديره أنت طالق ولغا الثالثك لانإتها لا إلى عة » فالتشييه إعتبارالحكم 
الالوجه (وعلقاها ) أى الامامان | الثلاث ٠‏ ارم (e)‏ أى ف تقدم افرط داه (فيقع 


ماخل دللا من بوت تراج حك الانشا آت عنها منوع و0 
عند ) وجود ( الشرط فى غيرها) أى غير المدخولة (واحدة) وهى الا ولى ( للترتيب ) عند 

الوقوع على طبتى الترتيب عند التعليق » و يلغو الباق لانتفاء الحلية بالبينونة بإلأؤل إلى عدة 
( دفها) أى المدخولة بقع ( الكل متب لان التراى ) المدلول عليه بم ( نى بوت حک 
ماقبلها ) أى ثم ( لما بعدها) كاتقتضيه اللغة فانه لايفهم من جاء ز يد ثم عمرو إلا تراج عمرو 
عن زيد فى ثبوت حك انجىء شونه لعمرو و بعد زمان » وأما كون اكام بعمرو بعد التكلم 
زد فليس مما يقصد منه لغة » و إليه أشار بقوله ( لافى التكام » واعتباره) أى ألى حنيفة 
التراجى فى التكلم حت یکأنه قال : ان دخلت الدار فأنت طالق و (سكت) ثم قال وأنت طالق 
اعتبار( بلا موجب » وماخيل دليلا ) على اعتبار التراجىفيه (من ) لزوم ( بوت تراج حلم 
الانشاءات عنها ) أى غن الانشاءات على تقدير اعتباره فى الحم من غير اعتباره فى التسكلم 
(دهى) أى الأحكام (لاتتأخر ) عن الانشاءات » ف التوضيح إنما جعل راجعا إلىالتكام » لآن 
اراج فى الج مع عدمه فى التكلم عنع فى الانشاءات لان الاحکام لانتراج عند اكلم 
فها » فها كان الح متراخيا کان التسكلم متراخيا تقد را كم فى التعليق فان قوله إن دخلت 
فا نت طالق إصار كأ نه قال عند الدخول آنت طالق > واس هذا القول فى الخال طلقا أى 
نكاما بالطلاق : بل يصير تطليقا عند الشرط (فازم السك على اللغة هذا الاعتبار) أى 
اعتبار التراخى ف التتكلم » تفر بع علىماعل ضمنا كأنه قال ان لم تعتبر هكذا ثبت تراج الأحكام 
عن الانشاءات وهى لاتتأخر فازم علينا أن > على لفظة ثم بأنه قد راد به لغة التراجى فى 
التكلم » وقىه إشعار بالاعتراص > وهىأن الله تک رلاحک علا ( منوع الملازمة ) خار 
الموصول » وذلك لأن وهم زوم التراجى الك » وهو وقوع الطلاق عن الانشاء » وهو تنجيز 
الطلاق اللازم للتعليى إعا هو عند وجود الشرط : إذ الطلاق‌العلق عند حقق المعاق به نصير 
منجزا فكأنه قال عند دخول الدار : أنت طالق ثم طالق ثم طالق . وأنت خبير بان تراخيه 
إعا يازم لو اعتبر وجود ماعطف ب متصلا دوجود الشرط » وآما اذا اعتبر متراخيا فلا رای 
لحكمه عنه » فان قلت كيف يعتبر الجزاء متراخيا عن الشرط » قلنا لكونه علق على 
هذا الوجه » وقد استبان هذا أن تقر ر السكوت فى زمان التعليق ححيث عنع عند كون جموع 
المتعاطفات معلقا بالشرط فى صورتى تقدم الشرط وتأخيره مع أنه لايتصور هناك ترتيب الحم 
مألا يظهر له وجه فتدر (ولوا كتنى ) أو حنيفة فى اعتبار التراجى فى التكلم ( بإعتاره ) 
أى التراج المذكور (شرعا) أى من حيث الشرع لامن حيث اللغة (فنى محل تراى حكمه) 
أىبفلا يسبر حينئذ الا فى محل تراج > الانشاء (وهو) أى محل تراخيه اعا يتحقق 





_ تستعار ثم لحنى الواو‎ COA 
ف الاضافة ) كا اذاقال أنت طالق غدا ( والتعليق ) كا اذا قال أنت طالق ان دخات الدار‎ ( 
(دون عطفه) يعض أسؤاء الانشاء (ثم) على البعض (لأنه ) ى العماف ( النزاع ) أى‎ 
حل النزاع » أوالمنازع فيه (علىأنا عنعه) أى تراج الك (فهما ): أى الاضافة والتعليق‎ 
) (أيضًا ععنى اعتبار السكوت » وماقيل ) قله غير واحد (هى) أى ثم ( للتراخجىفوجب کل‎ 1 
لانصراف المطلق الى الكامل (وهو ) أى كله (بإعتباره ) أى الترا فى التكلم والح‎ 
جمنوع ) المقدمة ( الثانية) أى كله بإعتباره ( اذ المفهوم ) من التراخ ثم ( لس غير‎ ( 
حك اللفظ ) أى التراجى باعتبار حك اللفظ ( فى الانشاء ومعناه) أى وتراحى معنى اللفظ ( فى‎ 
الخبر» وهذا ) الحواب (يصلح) جوابا (عن الأول أيضا ) وهو ماظن دللا (وكذا) ثم للتراى‎ 
(فالجل) أيضا ( وموهم خلافه ) أى خلاف كونها لاتراجی فها من نحو قوله تعالى  وای‎ 
لغفار لون تاب وامرن وعمل مالا 9 اهتدی) : اذ الاهتداء لس عتراخ عن الاعان والعمل‎ 
الصا » وقوله تعالى _ فلا اقتحم العقبة  الى قوله ( ثم كان من الذين آمنوا ) اذ كونه‎ 
) من المؤهنين ال لبس عتراخ عماذ كر قله » اذ هوأص ل كل طاعة ( تؤول بترتب الاستمرار‎ 
: أى ثم استمر على اطدى » ثم استمر على الاعان كأقيل‎ 
لكل الى نيل العلى حركات » ولكن عزيز ف الرجال ثبات‎ 
و يجوز أن بكون فى تحوهما «ستعار للتفاوت ف المرتبة والمنزلة » فان الاهتداء الكامل‎ 
مستبة بعيدة عن حدوث أصل الاعان والعمل الصا : وأما م تبة الاعانبالفسبة الى ماذ كر‎ 
. قله فلا تحتاج الى البيان‎ 
نستعار) ثم (لعنى الواو) اذ كل منهما للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه غير أن‎ ( 
الم غير مغهوم أحدها ولازم مفهوم الآخر » وذلك نحو قوله تعالى  واما نرينك بعض الذى‎ 
نعدهم أوتتوفينك فالينا همس جعهم (اثم الله شهيد) على مايفعان  أى والله شهيد : اذ لايمكن‎ 
جلها على القيقة : اذ لا صر تراج مضمون الله شهيد عاق له ( ان ۾ يکن ) قوله تعالى‎ 
شهد ( مخازاعن معاقب ) على مأبشعلون » اذ العقاب لازم لشهادته ء واليه يقل دهن ( فى ظ‎ 
مقام اللهديد فنى) قوله یش « من حلف على كين فرأى غيرها خيرا منها (فليآت بالذى هو‎ 
حيرم ثم ليكفر ) عن ينه كلة » 2 ثم (حقيقة) لأنالتكفير متراخ عن الا نيان عانوجب الكفارة‎ | 
» (وبجاز عن لجع ) الذى هومعنى فى الواو . (ى فلييكفرثم ليت ) على ماررد ق عض الرولات‎ ) 


A١ بل قبل معطوف مفرد الاضراب ظ‎ ٠ 

وقد يلف بلواو ماهو مقدّم فى الوجود على على المعطوف عليه (والا ) أى وان لم يكن ازا عن 
المع » وكان تولا على القيقة ( كان الأم ) بالسكفير على وجه التقدم على الاتيان عا 
وجه (للاباجة) اذ لا قائل دوجوب اتكفير قبل النث (5) كان (الطلق) أى مطلق التكفير 
المفاد شوله فلبكفر (للقيد) أى ماسوى الصوم : أى التكفير عا سوى الوم من الاطعام 
والكسوة والتحربر ( فيتحقق مجازان ) كون الأمى الاباحة والمطلق لقيد مرن غير شرو 

( وعلى قولنا ) محاز ( واحد) هوكون ثم ععنى الواو ضرورة المع بين الروايتين . 

مسعلة 

( بل قبل ) معطوف ( مفرد للاضراب فبعد الام كاضرب زيدا بل بكرا » والاثبات) 
معطوف على الام » والتقابل باعتبار أن الائبات اخبار نحو ( قام زيد بل بكر لاثاته ) أى 
ماقله من الأص والاثبات (لما بعدها) والمراد بالاثات الثانى أن عل المعطوف ہا 
كالمعطوف عليه فىكونه متعلق الأمى أوالاثبات » وشت له ذلك النوع من النسبة فبكر مطاوب 
الضرب ف الأوّل مسند اليه القيام فى الثاتى (وجعل الأوّل) وهو المعطوف عليه : أى ولجمل 
الأول ( كالمسكوت فهو ) أى الأول ( على الاحتال ) بين أن يكون مطلوب الضرب أو غير 
مطاونه فى الخال الأول » و بين أن يكون موصوفا بالقيام أو غير موصوف به فى المثال الثاتى » 
وهذا اذأ يذ كر مع لا (ومعلا) عو : حاء نی زد لايل مرو (ينص) أى ,ينص حال كونه مع 
لا (على نفه) الاضافة لأدتى ملاسة : اذ الأول ليس عنق بل نف عنه تلك الفسبة التى فهم 
حصو طا له قبل ذ كر بل مع لاه هدا ادا كان ضمعرنفيه للعطوف عليه » وأما اذا کان لا وله 
فالاضافة ظاهرة ( وهو ) أى دل بغر لا أو الاضراب ب ( فى كلام غيره تعالى ندارك ) “ثم 
فس رکو له تداركا قله ( أى کون الاخار الأول أولى منه ) الاخار ( الثانى عرض عنه) 
أى عن الأول (اليه) أى الى الا ( لاابطاله) أى لا أنه ابطال الأول واشات الثانى ( ک 
قبل » و بعد اہی ) كلا تضرب زيدا بل مروا ( وال ) كم قام زيد بل مرو ( لاثبات 
ضده) أى ضْدّ ماقبله من النهى لا بعدها (وتقربر الأوّل) لالجعه كالمسكوت عنه » فن الأول 
قرترت النهبى*عن ضرب ز بد » وأثيت الأ بضرب عرو » وف الثاتى قرّرت نف القيام عن 
ز يدوا ئبتهلعمرو (و) قال (عبد لقاهر) الجرجاتى و بعضالنحاةبل كذلك لكن ( تحمل نقل 
النهى دانى) من اول )ا( أى الى الثاني . ةل ابن مالك وهو الف لاستعمال العرب 


- د تییر» ‏ الى 





AY‏ قول زفر بازمه ثلاثة فى له على“ درهم بل درعمان ۱ے 

( فقول زفر يازمه ثلائة فى له على درهم بل در مان لايتوقف على افادة ابطال الأول وان قيل 
به ) أى بابطاله أو بتوقفه يعنى زعم بعضهم أن قول زفر موقوف على کون بل ابطالا للا ول 
لأنه اذا كانت كذلك قن الاعترافات والانشاءات -يلزم على اكام 9 ماقلها وماع دها 
لزه عن أبطال مأصدر عنه وجرى على لسانه » وان قل نه : يعنى بعض النحاة قالوا يانه 
لابطال للا ول لكن زفر لاعتاج الى ذلك القول ( بل يكن ) ف قوله بازوم الثلائة ( كونه ) 
أى امقر أعرض عن الاقرار بدرهم حال كونه ( كالسا كتعنه) أى عن الاقرار نه ( بعد 
إقرارەف رذه) أى فى الاضراب عنه الى الاقرار در*مين متعلق كونه أعرض ( كلانشاء ) 
يعنى أن الاعتراف المذ كوركالا نشاء اذا عطف فيه بل فى وقوع مابعدها معماقبلها وعدم توةفه 
على افادتها ابطال الأول وكفابة كونه أعرض الى آخره نحو قوله للدخول ہا أنت ( طالق 
) واحدة بل ثنتين بقع ثلاث وففغير المدخولة ) تقح ( واحدة لفوات لحل ) بالبينونة بتلك 
الواحدة وهذا الذى ذ كر فى غير المدخولة من وقوع واحدة لاغير لفوات الحل ( علاف تعليقه 
كذلك فى غير المدخولة ١‏ قوله إن دخلت فطالق واحدة » بل نتن بقع عند) وحود (الشرط 
ثلاث لأنه ) أى الاضراب ببل ( كتقدير شرط آآخر ) فكأنه قال إن دخلت فطالق واحدة 
إن دخلت فا نت طالق ثنتين » وقد عرفت أن فى هذا بقع الثلاث » فكذا فما هو عنزلته » 
وذلك لأنوقو ع الواحدة فقط فصورة التنحيز إنما كان لفوات الحل ولافوات ههنا (لاحقيقته) 
أى تقدير شرط أ کازعم صدر الشر يعة ( إذ لاموجب ) لاعتبارها ( وتحميل نذر الاسلام 
ذلك) أى تحميل من جعله اعتبار حقيقة تقدير شرط آنثر بان عزاه اليه لقوله لما كان بل 
لابطال الأَوّل واقامة الثاتى مقامهكان من قضيته اتصاله ذلك الشرط بلا واسطة لكن بشرط 
اتصال الأول » ولس فى وسعه ابطال الأول » ولسكن فى وسعه افراد الثاتى بالشرط ليتصل به 
بغير واسعلة » كانه قال : لا بل أنت طالق ثنتين ان دخلت فص ركاللف ينين انتهبى ( غير 
لازم ) يعنى انه تحميل فى معرص السقوط إذ لايازم من كلامه المد كور اعتبار حقيقة شرط 
آخرء کا يظهر من تعليله تأمل (بل) قول فر الاسلام ( تشبيه لجز عن ابطال ) الطلاق 
(الأول فلا يتوسط ) تفر بع على الابطال : يى لو م يز عن ابطال الأول الى هو متصل 
٠‏ بالشرط لأ بطله ء ولو أ بطله لايتصل مابعد بل بالشرط » ولم بقع إلا هو لفرض بطلان الأول لما 
جزعن ابطاله » واتصل الأول بالشمرط » م نه تعليق » ثم انه لايلتى مأبعد بل » ومن المعأوم أنه 
ليس بتنحيز فتعين ارادة تعليق آآخْر مو حيث المعنى » لامن حيث اللفظ بأن يقدّر شرط آخر 
غير أن صنيعه يشبه تقدير شرط آخر » قصار التشبيه.تجل قوله لاالتقذير ( مخلافه ) أىالعطف 


لكن لاوستدراك خفيفة AY‏ 

(الواوعنده) أى ای حنيفة كان دحات قطالق واحدة وشن ء وهىغبرمدحخولة تبين بالواحدة » 
لأن الواو للعطف على سبيل المشاركة » فيتصل المعطوف بالشرط » لكن دواسطة الأول متَقدّما 
خاء الترتيب ولزه فوات الحلية بتلك الواسطة (وقلنا) فى جواب زر الاضراب الذى معنى بل 
عصل بالاعراص عن الدرهم الواحد ( إلى درهمين ) حاصلين ( بإضافة ) درم ( آخر 
إليه ) أى الى الدرهم المقر نه أولا > ولا يازم اعتبار درسمين يغابر کل منهما فل يبطل 
الاقرار ) بالأوّل ليقال لس فى وسعه ابطاله ( ولم بازمه ثلاثة » وأما ) إذا كان بل ( قبل اة 
فلإلاضراب تم ا قبله) أى بل ( بإيطاله ) أى ماقبإه لالم عله كالمسكوت على الاحتال على ماق 
المفرد » كقوله تعالى وقلوا اذ الرجرن ولدا سحانه ( بل عباد مكرمون : أى بل هم ) عاد 
مكرمون » اضراب عن ااذ الولد وابطال له واثبات لكونهم أى الذين زعموا الاتاذ بالنسية 
إأمهم عاد مكرمون » وكذا قوله تعالی _ آم بقولون به جنة بل جاء هم باحق ) اضراب 
عن الجنون وائبات لارسالة لما كان ماقبل ,ل فى هذين المثالين كلام من يصحٌ إبطال كلامه 
أفاد أنه إذا کان کلام من لا عكن ابطا لكلامه كيف يصح وقوع بل فيه بقوله ( أما فكلا مه 
تعالى فللافاضة ) والافادة (فىغرض آخر) أى فى سان فائدة أخرى مرم غير ا بطال لما قله 
فنجرّد حينئذ عن الابطال نحو قوله تعالل ‏ قد أفلح من تز ک وذ كر اسم رنه فصلى 
( بل تؤترون) الحاة الدنا ‏ وقوله تعالى ‏ ولدينا: كتا ينطق بالق" وعم لا يظامون (بل 
قاو مهم فى عمرة) من هذا (وإدّعاء حصر القرآن عليه) أى على أنها لاو تقال من غرض الى 
آخر يم ره ان مالك ( منع الأول ) أى وله دل عماد مكرمون بل جاء هم بالق وقوله 
إلا عاطفة) عطف على قوله للاضراب أى بل قبل ال اة سواء كانت الاضراب أوللا تقال 
حرف انتداء على ماص حوا نه » وص أن هشام على أنه الصحيح »> وظاهر كلاءان مالك + 
وصرّح به بعضهم أنها عاطفة للحماة التى بعدها على ماقبلها . 


مسكلة 


( لكن الاسدراك ) حال كونها ( خفيفة ) من الثقيلة وعاطفة كذا ذ كره الشارح 4 
وف الاتقان لكن مخففة ضربان : أحدهما مخففة من الثقيلة » وهى حرف اتداء لا يعمل » 
بل جد الاستدراك » ولست عاطفة » والثابى عاطفة اذا تلاها مفرد » وهى أيضًا للإستدراك 
فق العبارة أن يقال اما مخففة من التثقياة أو عاطفة ( وثقياة » وفسر) الاستدراك ( حالف 
> مابعدها لما قبلها ) أى كمه ( فقط) حال كونه (ضدا) لاقبلها» نحومازيد 





A‏ اذا ولى الحفيفة جلة خرف اجداء. 
ایض لکن أسود ( أو تقيًا ) نحو ماز ید سا كنا لكن متحركا ( واختاف فى الحلاف ) 
نحو (مازيد قأثم ) على لغة تمم ( لكن شارب » وقيل ) الاستدراك ماذ كر ( بقيد رضم 
نوه تحققه ) صفة لوهم أى توهم تثبته ماقبل لكن » ف التاويح وفسره الحتفون برقع التوهم 
الناثىء من الكلام السابق » مثل ماجاءتى زيد لكن عر اذا تفهم المخاطس عدم ىء 
عمروأيضا .بناء على خالطة وملابسة يبنهما( كليس بشجاع لك نكرم) لأن الشجاعة والكرم 
لايفترقان غالبا » فن أحدهما بوهم انتفاء الآخر ( وماقام ز يد لكن بكر للتلا بسين » واذاولى 
الحفيفة جلة ) بالرفم على أنه فاعل ولى ( قرف ابتداء واختلفتا ) أىالجلتان ماقبلها ومابعدها 
( كيفا ولو ) كان اختلافهما كيفا ( معنى کسافر زید لکن عمرو حاضر» أو) ولبها ( مفرد . 
فعاطفة » وشرطه) أى شرط عطفها ( دم نی ) نحوماقام زيد لکن عرو ( أونهى ) نحولا 
اقم زيد لكن عمرو ( ولو ثبت ) ماقبلها فل يكن نفا ولانهيا ( كل مأبعدها ) بذاك مايتم 
نه نسبته ( كقام زيدلكن عرول قم ولاشك فیتا كيدها) أى تا كيدلكن لمضمون ماقبلها 
(فى نحو لو جاء أكرمته لكنه لم يجبىء ) لدلالة لو على انتفاء الثاتى لاتفاء الأول (ول 
خسوا ) أى الأصوليون ( المثل ) أى كلة لكن ف الأمثلة المذكورة ( بالعاطفة إذ لافرق ) 
دين العاطفة وغيرها فى المعنى الذى هو الاستدراك » فلايعترض المثيل بغر العاطفة * (وفرقهم) 
أى جاعة من مشاتحنا ( ينها) أى بين لكن ( وبين بل بن بل توجب نت الأول واثبات 
الثاتى علاف لكن ) فائها توجب اثبات الثاتى » فآما نن الأول فاعا ثبت بدلله » وهو 
الف الموجود فى صدر الكلام ( مبنى على أنه ) أى ااا ن الأول واثات الثاتى هو 
(الاضراب) م هو قول بعضهم (لاجعله) ى لاعلى أن الاضراب جعل الأول ( كالمسكوت ) 
کا هو قول الحققين ( وعلى) قول ( الحققين يفرق ) بينهما ( بإفادتها ) أى بل ( معنى 
السكوت عنه ) أى الاول ( لاف لكن ) واعترض عليه الشارح بان لكن أيضا تفيد 
معنى السكوت عن الأول » بل الفرق أن بل للاضراب عن الأول مطلقا نفا كان أو اثاتا ء فلا 
يشترط اختلافهما بإلاجاب والسل لاف لكن » فانه يشترط فى عطف المفردن مها 
كون الأول منفيا والثانى مثبتا » وق عطف الجلتين اختلافهما فى النق والائنات اتتهى » وأنت 
خير بأن هذا الفرق انما هو بإعتيار الشمرط لابإعتبار نفس العنى ء وماذ كره المصنف انما هو 
إعتبار أصل المعنى”» ول وكان للكن أيضا يفيد معنى السكوت عن الأوّل لما كانلتصر يع الحتقين 
هذا الى فى تعريف بل دون لكن كا سمعت وجه » وكأنه زعم أن وجود .الفرق الذى 
ذكزده ين الفرق انی ذ کره لمصنف ( و) قد (عامت) فما سی (عدم اختلاف الفروع) 


وقول الم" له بعين ما كان لى 1-١‏ عتمل رد الأقرار Ao‏ 
النى هى اختلافها فى مسئلة بل على ازطالها الأول كازوم ثلاثة دراهم فله دره » بل درمان 
عند زفر ودر*مين عندنا عامت ( على هذا التقدر ) أى تقدبر جعل الأو لكالمسكوت (وقول 
الله بعين ) متعلق بالاقرار بأن يقول من هو بيده هذا لفلان فيقول فلان ( ما کان ) لى 
ذلك العين ( قط لكن ) كان ( لفلان ) حال کون قوله لكن لفلان ( موصولا ) بقوله 
ما كان لى قط خير المتداً ( عتمل رد الاقرار) المذكور ( فلايثبت ) العين (4) 
أى للقر إذ الاقرار رتد برد امقر" له فيصير كالعدم (و) عتمل (التحويل) ثم فسر الحو يل 
قوله (قبوله) أى قول کون العين له ( ثم الاقرار به ) أى بالععن لفلان فلا رد حينئذ للاقرار» 
فالمراد نحو يل العين من ملكهإلى ملك فلان ( فاعتبر) هذا الاحتال ( صونا ) لاقراره عن 
الالغاء ( والتقى ) وهو قوله ما كانلى ردّحيئئذ (إمحاز : أى م يستمرٌ ) ملك هذا لی (فانتقل 
اليه ) أى الى فلان (أر ) النالمذكور ( حقيقة : أىاشتهر ) كونه ( لى وهو) فى اللمقيقة 
(4فهو) أى قوله لکن لفلان ( تر لاظاهر ) أى قبد فى الكلام صارف له عن ظاهره 
لذى هو الرد » فكأنه قال اقرارك صادق نظرا إلى ظاهر الحال عست مااشتهر بين الناس » 
لكن ف القيقة هو ملك فلان فلس برد للاقرار » واذا برد لزم وجب اعترافالمقر نفو يض 
التصرّف فى ذلك العين الى لمر له فلا منازع له فيه » فيصح أقراره لفلان » وإله أشار قوله 
( فصح ) قوله لكن لفلان قيد مغير لأول الكلام لكونه ( موصولا) إذ شرط المغير لال 
التكلام اتصاله به » وهو موجود ( فيثت النق ) المدلول عليه بقوله ما كان لى قط ( مر 
الاثبات ) عق انا ت كون المعين لفلان بالتأو يل المذ كور لعدم جل صدر الكلام على ظاهره 
وهو الرد ( للتوقف ) أى لتوقف تعيين المراد من الكلام على آخره ( للغير) أى أوجود 
القد المغير فى آخره ( ومنه ) أى مرم هذا القبيل (ادعى دارا على جاحد ) دعوى مقرونه 
(بسنة فقضى ) له مها (فقال) المقضىعليه » وفسر الشارح الضمير بالجاحد فأضد (ما كانت) 
الدار ( لى لکن ) كانت (ازد) حال كون قوله لکن از د ( موصولا ) قوله ما كان 
ى (فقال) زد (كان ) الدار (له) أى للقضى له » وفسر الشارح ههنا أيضا الشمير 
بالجاحد » فعل أن التفسير الأول لم يكن سهو الق (فباعنيه) المقضى له ( بعد القضاء فى ) 
دار (ازيد : لثبوته ) أى الاقرارازيد (مقارنا للننى للوصل ) إذ المفروض أنه وصل قول 
لكن از يد بإلننى » ولوكان مفصولا لكانت الدار للقضى عليه لما سيظهر ( والتوقف ) أى 
ولكون صدر الكلام وهو الث موقوفا على مابعده لكونه قدا له مغيرا صارفا إناه عن ظاهره 
وهو الاعتراف بكون الدار لمقضى عليه » واليه أشار بقوله ( وتكذيب شهوده ) أى تكذيب 


3/ شرط عطف لك الانساق 
المقضى له شهوده ( واثيات ملك المقضى عليه حكمه ) أ مو جب كلامه . قال صدر الشر يعة 
لأنه إدا وصل فكأنه تسكام بالنئى والاثبات عا » ثبت ٠‏ وجمما وهو النفى عن نفسه وثبوت 
«لك ز يد » ثم تكذيب الشهود واثبات :لك المقضى عليه لازم اتهى ( فتآخر) الحم 
المذكور : أعنى اثات ملك المقضى عليه بإلنتى (عنه) وتسكذيب الشهود سيب صيرورة الداراز بد 
(فقد أتلفها ) أى المقرت الدار ( على المقضى عليه بالاقرار لزيد على ذلك الوجه ) أى بننى 
كونها له ووصل كونها لزيد بان بعد القضاء له ( فعليه ) أى المقضى له المقر” لزيد ( قيمتها) 
للقضى عليه ( ولو صدقه ) أى امقر" له » وهو زيد المقغى له ( فيه ) أى ف الننى أيضا كم 
صدقه فى الاقرارله ( ردت ) الدار ( للقضى” عليه لاتفاق الحصمين ) المقضى له والمقر له 
( على طادن الخ ) أى ج القاضى للدعى المذ كور ) سطلان الدعوى والينة ) آم 
المقضى له فلا نه قال ما كانت الدار لی لكنها لزید » فعل أنه كان دعواه بإطلا » وكان شهوده 
كاذ بين > وأما المقرت له فكذلك اذا صدقه فى الى المد كور » وقوله بإعنى بعد القضاء بعد 
تصديقه فى التق اعتراف «أنه باع مالا علكه فى نفس الاح ( وشرط عطفها ) أى لکن 
(الانساق) هو ف الأصل الانتظام » والمراد به هاهنا ماأوتحه بعطف ببانه » وهو قوله (عدم اتحاد 
محل النتى والاثبات ) اللذين يتوسط ببنهما الكن اذلو اتمد ل ببق للكلام انتظام وم عكن 
الجع ينما فل يتحقق العطف ( وهو ) أى الاتساق (الأصل فيحمل) الكلام المشتمل علبها 
( عليه ) أى الانساق اناحتمل اتحاد محلها » وانكان ظاهرا فيه ( ماأ.كن ) حلاف مااذا 
م عكن » فانها حينئذ لاسكون عاطفة ( فلذا ) أى لوجوب ال جل علا ماأ مكن علاف ماإذا 
م تكن (صح ) قول امت له متصلا (لا لكن غصب جواب) قول امقر (له على" مائة قرضا 
لصرف النى ) يعنى قوله ( للسبب ) تعليل للصحة » والمزاد بالسبب القرض : اى ليس 
سبب شغل دمته إلماثة القرص »© ثم تدارك سان سيب ار وهو الغص فصار الكلام 
منتظما وصح" العطف بها ولا بكون رذا لاقراره » بل الخصوص السبب ( حلاف من بلغه 
تزوج أمته ) فضولا ( عائة » فقال لاأجيز النكاح ولكن) أجيزه ( ممائتين) فانه لاعسكن 
حل على الانساق » لأن اتساقه أن لا يصح النكاح الموقوف عاثة » لكن يصح عائتين » 
وهو غير ممكن » لان الذى عقده الفضولى قد أبطله المولى قوله لا أجيز النكاح فل 
ببق نكاح آخر موقوف ليجيزه بقوله : ولكن عائتين » ثم ان الاجازة لاتلحق إلا تعان 
الموقوف » فازم اتحاد محل الى والاثات » واليه أشار بقوله ( الاتعاد) أى اتحاد محل 
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الف والانات ©» ودلك (الى أصل النكاح ) وله لا أجيز النكاح م اتداله) 





أوقبل مفرد لافادة أن حك ماقبلها ظاهر لأحد المذ كور بن منه ال ۸۷ 

٠‏ أى ابداء النكاح ( بقدراخر) من المهر ( بعد الانفساخ ) أى انفساخ عقد الفضولى ولیس 
له الا اجازة العقدالموقوف على اجازته لاانشاء عقد اآخر مه رار ( علاف) قوله ( لاأجيزه) أى 
اللكاح ( عانة لكن ) أجيزه ( بمائتين ) فان الاى الداخل على المقيد يتوجه على القيد 
وهو ههنا قوله عائة » واليه أشار بقوله (لأن التدارك ) بلكن ( فى قدر المهر لا أصل 
النكاح ) فكون متسقا . | 

, ماه 
( أوقبل مفرد لافادة أن حك ماقبلها ظاهرا لأحد المذكور بن) اسمين كانا أوفعلين . قول 
ظاهرا قيد للافادة باعتبا ركون المفاد ثبوت الك لأحدهما : إذ بحسب التحقيق والما ل ثارة 
ستفاد كونه لكل منهما كا اذا وقعت فى سياق انی » ثم بين المذكوربن بقوله (ءنه ) أى 

مماقبلها (وما بعدها ولذا) أى ولكونها لافادة اجک لاحدهما لاءلى التعيين ( عم ) 

الحم كل واحد منهما (فى) سياق (الننى) لان مفهوم أحدهما يصدق عل ىكل واحد منهما 

صو صه فهو أءم من کل خصو صه وق الى عن الاعم إستلزم نقيهعن الأخص (و ) كدا 
فى (شهه) أى شبه انی وهو الى (على الانفراد) متعاق بم" وعمومه علىالانفراد أن يتحقق 

ی کل منہما منتقلا فقوله تعالى : و (لاطعمنهم آنما أوكفورا) وكذا قول الااف والله (لاأ کم 

زيدا أو بكرا منع ) للخاطب والحالف ( من كل ) أى هن إطاعة كل من الاثم والسكفور فى 

الأول » وق تكلم كل من زد و كر فالثاتى لأن التقدير والما ل لاتم (واحدا ٠نهما)‏ 
ولا كلم واحدا منهما وهو نكرة فى سباق ای والنهى قتعم )0 ان القدير لاتطم ولاأ كام 
( أحدهما کون معرفة ) فلا يم" » وذلك لعدم الاضافة على القدر الأول ووجودها على 
الثاتى ( وحينئذ لايشكل لا أقرب ) أئ نوالله لاأقرب (ذى أوذى ) اشارة إلى زوحته 
أن يقال أولا حد الأعسبن » ومقتضاه أنلا بص رمو لا منهما جيعا » و 9 الم حلة أنه ( نصير مولا 

منهما ) لاله ف معنى واحدة منهما ٭ والمعنى لاشكل أن قال لا !قرت ذى أوذى مثل : 

لاأقرب احدا ما لان أولأحد الأعس بن ف فلم ف الال يصير مولا .مهما ؟ ( فتبینان ) معأ 

عند انقضاء مدة الابلاء : وهو أر بعة أشهر مم غير فى“ (وف) قوله لا أقرب (احدا م ) 

يصير موليا ( من احداما) لامنهما » وذلك لآن احدى يسبب الاضافة صارت معرفة فلانم 

ف سياق النثى (علافه ) أى حلاف الع من الأمين (بلواو) بدل أوكلا أ كلم ز بدا 

ورا (فانه) أى المتع بلواو (من البع) لأنهاموضوعة له فيتعاق بمجموع (لعموم الاجتاع) 


0 العموم بأو الاثات الخ من خارج‎ A^ 
خير بعد خر لأن : أى لبس لعموم الانفراد ا فى أو فتبق صور الاجناع كلها ولاتيق صور‎ 
الانقراذ فيكلم أحدهما دون الآ کا قال (فلا نٹ بأحدهما) أى يكلام أحبدهما ( إلا‎ 
بدليل) بدلة على أنالراد الامتناع من كل منهما فيحنث بأحدهما ( كلاتزن وتشرب) الجر‎ 
فانه بام بكل منهما للقرينة الدالة على الامتناع من كل منهما وهی حرمة كل منہما (أو يأنى بلا)‎ 
معطوق علىقوله يديل » تقدره إلابدليل أو أن اتی بلا مثل مارات‎ ٤ الزائدة الم كدة لاني‎ 
(لاز دا ولا كرا ونحوه ) ممايفيد هذا (وتقییده ) أى قد کون المنم بإلواؤمن الع ( بما‎ 
اذا کان الجاع تأثثر فى النع ) أى فى منع الحالف مشلا من تناول الأميءن م اذا حلف‎ 
لاستاول السمك واللان لاف اجماعهما من الضرر ( بإطل) خير قييده ( بنحو لاأ كله‎ 
زبداوعرا وكثير) مما هو للنع من المح مع أنه لاتأئير الاجتماع ف المنع (والعموم ): المراد‎ 
بأد) أى مايشتمل عليه ( فالائبا تكلا أ كلم أحدا إلا زيدا أو كرا ) إذ الننى قد انتقض‎ ( 
بالاستثناء فبحنث تكلم غيرهما لاتكليمهما ولا تكلم أحدهها “ إعايضهم ( من خارج)‎ 
وهو الاباحة الخاصاة من الاستثناء من الحظر لأنها اطلاق ورفع قبذ » حكذا ذ كره الشارح ع‎ 
والأظهر أنه للاباحة لأنالكلام المشتمل على الاستثناء تكلم يما بق بعد الثنيا » فالمنن إا‎ 
هو كلام من عدا هما ؛ وأيضا المسنى كلام اأ حد ھا سواء کان فضمن الا تقر اد رالا جماع وهو‎ 
على سبيل منع الحاو لا الجع إذ عل من استثنائه أنه لا یکره کل( مهما > ولیس فى الع بنهما‎ 
مادو جب كراهته (فمى) أى أو (للا حد فيهما) ای النقق والاثبات » غير أنه يستفاد العموم تارة‎ 
سياق الى وثارة بغيره ماعرفت »م ( شال ) كاذ كره نفر الاسلام ومن تبعه من أن أو‎ 
نستعار للعموم تساهل ) إذهى لم تستعمل فى العموم إذهو يستفاد من الحارج غير أنه لما‎ ( 
كان متعلقا فى بعض الاد حلا للعموم الحاصل منغيرها » قبل يستعار له مساعحة » والسه أشار‎ 
قوله ( بل يثبت) العموم (معها لامها وليست ) أو( ف احبر للشك أو النشتكيك) كاذ كره‎ 
أو زيد وأبو اسحاق الاسفرانى وجاعة مرم النحاة لانتفاء كونهالماذ کر (لالآن الوضع) أى‎ 
وضع الألفاظ ( الافهام وهو ) أى الافهام (منتف) فى الشك والتشكيك (لأنه ان أريد) بإلافهام‎ 
المذ كور (افهام المعين) الذى لاأعهام فبه (منعنا الحصر ) وبقاللاء ثمان اوضع لس إلاللافهام‎ 
کف والاجال عا وضع له وهو غير معين (أو)أر بد به الافهام (مطلقا) سواء كان مبهما أومعينا‎ 
(لم يغد) التعليل المذ كور المطاوب » لأن الافهام المطلق حاصل فى الشك والتشكليك اذ رات‎ 
ز مدا أوعمرا أفاد تعليق الرؤ ئة بواحدة منهما لاعلى التعيين. » والشك إنما هو فى اللخصموص‎ 
( (ل) دلفية ( لان المتبادر ) من الكلام المشتمل علا ( أولا افادة النسبة إلى أجدهما‎ 


الشك والنشكىك مدلول التزاى” عادى” لآو 1 AA‏ 
أى المتعاطفين بأو لاعلى:التعيين » والتبادر دليل الحقيقة فهو الممنى المستعمل فيه (ثم يقل ) 
لذهن بعد ذلك ( إلى کون سبب الامهام أحدهما ( أى الك من المتكلم ان لم يكن عالما 
واللشكك ان كان عالما بطرف النسة عمنا وأراد أن بلس على السامع (فهو) أى الشك 
والتشكيكمدالول (التزاى) للكلام (عادى لاعقلى ) لامكان انفكا كهما بأن ستفيد السامع 
نسبة الجىء إلى أحدهما مبهما من غير أن ينتقل ذهنه إلى سبب الامهام إليه » و إليه أشار 
قوله (لا مكان. عدم اخطاره ) كذا فى نسخة » وفى نسخة أخرى عدم احضاره (وعنه ) 
أى وعن كو نالشك أو التشكيك مداولا التزاميا عاديا لأو ( تجوز بأنها لاشك ) قال الشارح 
لعلاقة التلازم العادى فكأنه لم فرق بين وز مها عن الشك وتجۆز بأنها للشك . 

وأنت خبير بان التحوّز على الأول فىأو » وعلى الثانى فىأنها للشك : أى فى هذا الحم 
إذ هى فى اللقيقة لما يازمه الشك عادة لالنفس الشك ( وقد بعل ارج التعيين ) أى قد بعر 
طرف النسية بعينه من الحارج فلدس المراد إفادة كون أحد الأمسين لاعلى التعيين طرف النسبة 
إذ لاحاجة إليه م أنه لاحاجة إلى إفادة كون أحدهما بعينه طرفها ( فيكون ) أوحينئذ 
( للانساف ) أى لاظهار النصفة حتى أن كل من سمعه من موال وتخالف يقول لمن خوطب 
به قد أنصفك ال تكلم نحو قولهتعالى _ (وانا أو إا ك الآية ) لعلى هدى أوفى ضلال مبين _ 
قال العلامة البيضاوى : أى وان أحد الفر يقن من الموحدن اللمتوحد بالرزق والقدرة الذاية 
إلعبادة » والمشركين نه الجاد النازل فى أدتى المراتى الامكانية لعلى أحد الأمسين من اطدى 
والضلال المبين وهو بعد ماتقدّم من التقرير البليغ الدال على من هو على المدى ومن هوى 
ضلال أبلغ من التصريح لأنه فى صورة الانصاف المسكت للخهم المثاغب اتهى » فان 
قلت ان الانصاف ام اعصل بالترديد فى جانف المسند سحو بز اطدابة والضلال دورة فى 
الوحد والمشرك ها ويه الترديد فى جانب المسند اليه » ولم لم يقل انا وأيا ك # وأيضاكون أحد 
الفريقين موصوفا بأحد الأحىين بد هى جلى ا فائدة الاخبار به ۶ قلت فائدته انيه على 
أن العامل اذا عل أن أ حمسو دار بين السعادة الأمدبة والسقاوة السرمدية ب عليه دل الوسعم 
جيع العمر فى استكشافطر يق النحاة » والترديد فى جاتب المسند اليه بز بد فى الانصاف لما 





نومه الترديد من التسو بة بين شقيه بصورةالمعادلة بنهما + وتحقيق الجوابعنهما أنه قصد مهذا 
الكلام معنى لاعصل الابالترديدين مها » وهو أن الفر يقين لاجتمعان على المدابة ولاعلى 
الضلالة او قال انا و انا م الى آآخره لكان المعنى إنا لعلى هدى أو فى ضلال مبين وأتم كذلك 
وهال | لا يغيد الملقسد لحواز اح اعهما على ا حد شق الترديد» حلاف وانا واا 8 فانه لاعتمل ‏ 


8 أو بعد الأص للتخمير أو الاباحة تحوّزا 

دلك » فان عمل هدا أداحعل قضيتن : احداهما ء أن وا 5 لعلى هدى على سديل منع المع 
والأخرى انا أو إيا ك لى ضلال كذلك » -فينئذ لا كن اتفاقهما على الطداءة ولاعلى الضلالة > 
والظاهر أنه فة واحدة مميددة ة الملوضوع والمحمول حاصلها الحم على أحد الفر يقبن وا حد 
الان على سييل منع الم > فلوفرض كونهما جيعاعلى اطدابة مثلاصدقت 5 قا لاإ أن 
ظاهره ماذ كرت » بل هو عرفا عبارة عن ينك القضيتين واختصار هما وابتة أعل » ثم عطف 
على قوله قبل مرد (وقبل جلة لآن الثابت ) أى لافادة أن الثات (أحد المضمونين وكذا 
تجۆز ) أى كا جوز بأن لو للتشكك أو الشك وهو تساهل كذلك نوز ( بأنها للتخيي رأو 
الاباحة نعد الأمس ) قفه اهل أيضًا (واتما هى لايصال معنى الحكوم نه ) كارو بة ( إك 
أحدهما) کن بد أو عمروفى رأیت ز بدا أو عمرا ( فان کان ) الحكوم به (أمسا) كاضرب 
زيدا أو عمرا » والمراد به المسند اذ لاحك فى الأعربن انم أحدهما ) أى لزم ايقاع الفعل 
متعلقا بأحدهها ( ويتعين ) كل من الاباحة والتخيير (بالأصل فان کان ) الأصل 3 
فتخيير) أى فلا تعن تر ( فلا جمع ) الخاطب يبنهما ( كبع عيدى ذا أوذا) فيبيع 
أحدسما لان سبع مملوك الغير منوع » والمستفاد من ع اللفظ الاذن فى بيع أحدهما 4ا زاد عله 

على ما كان عليه من الع (أد) كان الأصل ( الاباحة فالا م أحدهما) أى فالمراد إا 
إبقاع الفعل متعلقا بأحدهها ( وجاز الآخربالاصل ) أى عوجب الاباحة الأصلمة (وف) قوله 
لعبيده الثلائة ( هذا حر أوهذا ) بأوو (ذا) لواو ( قبل لاعتتى إلا باليان هذا ) أى کان 
يشير إلى واحد بعينه لاان و بقوله هذا حر ( أو هدان) أى يشير إلى اثنين يعمنهما ويقول 
هذان ران وهذا اذا كان قوله لط ذا إلى آخخره تصو برا البيان » والأوجه أن تجعل مقنسا عليه 
ھی جک هذه المسئلة عدم العتق إلا بالببان م أن حم مسئلة هذا حر وهذان كذإك بالانفاق 
وذلك لآن جح لواو عتزلة ابجع نألف التثذية فيتخير بين الأول والآخرءن وهدا قول زفر 
والفراء ذ كره الشارح (وقبل يق الآخير ) فى الحال و يتخير فى الأوّلين يعين اما شاء )9( 
أى القول المد كور ( كأحدها) أى كقوله أحد هما س“ ( هدا ) وی القول بعتت الأخير 
ويتخيرف الأوّلين » فكذا ماهو ععناه » وهذا هو الذى عليه الجهور (سجح) القول الثالى 
والمرجح صدر الشر يعة ( باستدعاء ) القول ( الا ول تقدير حران ) لان اللمير المذ كور 
125300 حبر “نين 0 أى شار رن 0 انبر رامع وذلك 





ومنع صحة التكليف مع التخيير فك لو حوبت خصال الكفارة 8١‏ 
ساسح اا جح سحيب يبب ب 0000 
لمر على المقدّر ( تقتضى اتحاد المادة لا الصيغة ) قال الشاعر : 
( ولو سل ) اقتضاء اتحاد الصيغة (فاعا بازم) كون اتخبر مثله (لوثتى مابعدأو) لم بان" هاهنا 
( فاللقدر مغرد فى كل منهما ) أى هذا وذاك فكأنه قال هذا حح" أوهذا حر وذاحر » لايقال 
نزم كثرة الحذف لأنه مشترك الالزام فتأمل ( و ) رجح أيضًا ( بأن أو مغيرة) لمعنى هذا حر 
(فنوقف عاءه) أى على مابعدها (الاوّل) أى > مألها و بعد د كره يصير معناه أحدهما 
(لا الواو) أى ليست عغيرة لما قبلها لآنها ( لتشر بك ) فيقتضى بقاء حك الأول ومشا ركه 
مأبعدهاله فى الحح ( فلارتوقف ) الأول على قوله : وهذا حر" فيتم الترديد قبلها ( فليس ) 
اثالث (ف حبر أو فينزل) ماق.ل الواو لعدم التوقف على مابعدها » ويثبت التخيير بين الاول 
والثان فصر مناه ٠‏ ادها ح٣‏ 6 وهدأ حح (وعنع ) هدا ال رجح ) أنه ) أى قوله 
وهدا ( عطف على مابعد أو فشرك ) على صغه الجهول أى ماتعد الواو كف حكمه) أى 
ما بعد أو فى ( بوت مصمون الحر) وهو ار نه ) الو حد ( 3 بسن الأحد المت َه المضصمون 
تقول (منه) أى ا بعدأر (ومماقبله) کت هدا الضمي ر جع اذولء وکل أو ناو دل “0 
والحاصل أن ح مأ عد أو قل عطف أأثالث عليه کو نه أ حد شق الترديد مستقلا يعد ماعطف 
عله أن کون مم مأعطف عله أحد سق الترديد » فلولا هذا القثر ىك كان له أن تار 
الثاى وحده و بعده لله ذلك بل ب عليه اختيار الأخيرين معا ( فتوقف ) ماقبلى الواو 
( عليه) أى على مابعدها کو نه مغرأ له کا عرفت ( د يعتى ) أحدهم (الا إختیار ما ) 
أى الثانى والثالك » الشى الثاتى فى الترديد فيعتقان ( أو( إختيار (الأؤل) من الترديد فيعتق 
وحده (فصار كلفه لا كلم ذا أو ذا أوذا لاعنث كلام أحد الأخيربن) وابماحنث بكلامهما 
أوالأول » رروى الشار ح عن تمد من‌طر يق ابن سماعة كون الطلاق والعتاق كلمين فى هذا 
الج »وروی أن ظاهر العبارة عى الآخر وطلاق الا رة والحمار ف الاوليين » 3 ذ کر 
زبادة تفصيل لاعتاح الها حل" ان » ثم لما برهم عض المتزلة منع كاف واحد مجم 
من أمور معينة لكونه مجهولا حتى ذهب الى أن الواجب ايع » وسقط بواحد وكان هذا من 


لوازم التخيير أشار المصنف الى رده » قال ( ومنع هة التكليف مع التخيير غك بوجوب 
خصال الكفارة ) وهى الاطعام والكسوة والتحربر ( و سقطا) وجومهما بإلنصب عطفا 
على الوجوب بتقدير أن ( إالعض ) منعا ( بلا موجب لأن صحته ) أى التكايف ( بإمكان 
الامتثال وهو ) أى امكانه ( ثانت مع التخبير لأنه ) أى الامتثال ( بفعلاحداها ) أى 
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الحصال » وسيأتى تفصيل الكلام فيه ان شاء النه تعالى (والانشاءكالأم ) فأوفيه للتخيير ‏ 
أو الاباحة (فاذا) أى لكون أو للتخمير أو الاباحة فى الانشاء (وعدم الحاجة ) أى تحمل 
الجهالة ( أبطل أب و حنيفة النسمية وحم مهر المثل فى التزوّج على كذا ) أى الألف مثاد ( أو 
هذا ) كالفين ( لأنه ) أى کون المهر اما مجهولا لكونه أحد الأمرين إن (جهالة لاحاحة 
الى تحملها اذ كان له ) ای لعقد النكاح (موجب أصلى) معاوم بازم يدون الد كر اذالم يكن 
) امبر معلومأ » وهو مهر المثل » ومعنى تحسكيم مهر الملل ههنا أنه ينظر الى مقدار مهر المثل » فان 
کان آلفى درهم أو أ كثر» فان شنت أخذت الألف الالة أو الألفين عند حاول الأجل لأنها 
التزمت أحسد الوجهين » وان كان أقل” من ألف درهم فأمهما شاء أعطاها » وان کان ينهما 
كان طا مهر الحل (وصحاه ) أى ادو بوسف وتجد ماسمى على وجه التخمير» فيكون المهر 
أحد اذ كور / بن والاختيار الى الزوج ( ان أفاد التخيير ) أى ان كان التخيير مفيدا لكل 
من الزوج والزوجة » أو لازو ج نوع تسير وذلك ( بإختلاف المالين ) المذكور بن بنهما أو 
(حاولا وأجلا ) نصهما على الْقْييز عن نسبة الاختلاف إلى المالين : أى من حيث الاول 
والتأجيل : يعنى أنالمصمحم هذا الاختلاف ولايازم منه عدم اختلافهمامن وجه أخ ركعلى ألف 
حالة أو ألفان إلى سنة » فى الألف يسر لازو ج بالنسبة إلى الألفين » ولازوجة بالنسبة للحاول » 
وف الأ لفين يسر لازوج من حيث التأجيل » ولازوجة من حيث التسكثير (أو) باختلاف المالين 
( جنا) كعلى” آلف درهم أو مائة دنار إذ قد يكون تحصيل أحدحما على الزوج سر 
(دالا) أى وان ل يكن التخيير مفيدا لاذ كر بان بقع بين أمين لس فى كل منهما نوع 
سر بأن تعن السر فى أحدهما كل " ألف أوألفان ( نعين الأقل ) لتعين اختيار ماهو 
الأرفق نه » فهو عبرل دک الأقل” دؤن الترد بد ¢ هدا وذ كر المال ف التكاح لس من عامه 
ومن عة لايتوقف عليه » فهو عنزلة النزام مال ابتداء من غير عقد » فيجب القدر المتيقن 
( كالاقرار والوصية والحلع والعتق ) بأن أقر لانسان أو وصى له بالف أو ألفين أو خالعها 
أو اعتق على ألف أو ألفيق » فان الأقل” متعين فى الجبع ( ولزوم الموجب الأصلى ) فى النكاح 
بغبر مهر المثل إعا هو ( عند عدم تسمية ممكنة ) من «طالبة مال معين » وهى ههنا متتحققة 
وظاهر هذا الكلام تر جيح قوطما ( دف دكات هذا أو هذا صح ) التوكيل ( لامكان 
التثال ) عنى أن التوكل بالببع مثلا أمى للوكيل بن بسع عبده وصعته بإمكان امتثال المأمور 
أن يفعل ما أمس به » ثم بين الامكان بقوله ( يفعل أحدهما ) أى بأن يفعل المأمور به أحد 
الشحصين اد الادن لأحدهما غير معين فى معنى قوله أمهما إع » فهو ٠اذون‏ من عندى عتثل 
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ای ( ولاعسنم اجماعهما ) بان اشر الببع معا »> فكان فعلهما عا امتثالا لاس الموكل 
باساعلى فعال أحدهما ٤‏ وذلك لأن التصرّف فى ملك الغير منوع غير مباح إلا باذنه 
راذا اذن لا حدهما ت للا حد الاباحة و اتصرف » لانه رصّى تصرّفه » واذا رضى 
تصرف كل منهما منفردا دل" ذلك على رضاه بتصر”فهما مما بالطر يق الأول » واليه أشار 
وله (فهو) أى الک باباحة تصر”فهما معا ( تسوية ) بين تصرّفهما معا وتصرّف 
أحدهما فقط فى الاباحة الاصلة من اذن المالك ( ملحق ) على صيغة الفاعل والتد كبر 
إعتار المصدر : أى بلحق اباحة صورة الاجتاع ( بالاباحة ) المنصوصة فى صورة الانفراد أو 
على صيغة المفعول » والمعنى فهو أى التخبير ملحق بالاباحة فى جواز الاجتاع ( بخارج ) 
أى بدليل خارج من لفظ الموكل » ثم أشار إلى ذلك الخارج بقوله ( لعل ) بأنه أى الموكل 
اذا رضى برای أحدهما فهو ( راما أرضى ) لاجماع الرأيين ( بحلاف ) قول ( بعذا أوذا). 
مشيرا الى عيدين مشلا ( عتنم الجع ) بنهما فى اليح ( لاتفائه) أى الرضا سعهما جمعا 
(والقياس البطلان) أى بطلان الطلاق ) فى هذه طالق آوهدذہ لاعحاه ) الطلاق (ف م 
ولا تحقق ) الطلاق (فه) أى المسهم (لعنه) أى قوله هذه طالق » وكذا هذه حر 
( شرعا انشاء عند عدم احهال الاخبار ) ولا حتمل ههنا ( يعدم قيام طلاق احداهما) 
قل التكلم مهذا الكلام ( وعدم ) قبام ( حزليتها) أى احداهما ( فى هذه رة أوهذه 
موجب ) بلرفع صفة انشاء توسط بينهما الظرف وما يتعلق به (للتعيين) صلة موجب » فيجير 
امطلق والمعتق أن يعين المراد من الهم حا لكون التعيين ( انثاء من وجه لآن به) أى 
التعيين ينزل ( الوقوع ) ای وقوع الطلاق والعتاق » اذ قبل التعيين لايصلس. امحل للوقوع 
لاءبامه » ثم رف .على كونه انشاء من وجه أو قوله ( فازم قيام أهليته ) أى الموقم للطلاق. 
والعتاق (ومحليتهما) أى شق الترديد (عنده) أى التعيين » لآن الانشاء لاب له من أهلية المنشى” 
حال الانشاء وصلاحة امحل للحلية ( فلا سين ) المطلق والمعتق إذا مات إحدى الزوحتين أو 
ا لحار تين (الميت) ان يقول كان مىادى من أحدهما هذه الميتة لانتفاء حليتها للوقوع حينئذ 
(د) لزم (اعتباره ) أى الانشاء (ف) صورة (التهمة) أى ف) كان المطلق متهما ف جعله اخبارا 
لغ ص برجع اليسه ( فل يصح تزوج أخت المينة من المدخولنين ) اللتين قال فما هده 
طالی أو هذه ۽ ثم عين احداهما وأراد أن بزو ج بأختها من غير مضى العدة يعد التعيين 
( اخبارا من وجه ) لأن الصيغة صيغة اخبار ( فأجبر عليه ) أى على البيان إذ لاجر فى 
الانشاءاتٍ لاف د الأقرار » فانه وار عجهول صح وأجير على + يانه + (عتر) خارف ١‏ 
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غيرعما ) أى المدخولتين (فصح ذلك) أىتزوج أخت‌العينة : يعنى إذا طلق احدىزوحته 
غر لها وم یکن دخل مها » ثم تزواج أخحت احداماء ثم دمن المللاق فى أختها عدم اللنهمة 
لقدرته على | نشاء الطلاق ف التى عينها وعدم العدة لطا لكونها غير مدخولة » ولاق أنفرض 
كونهما غيرمد خولتيناتفاق" ولا یکن کون حل التعيين غيرمدخولة » ثملماكان يشكل علىكون 
أو لتر فى الانشاء آنه الحار نة » فانها مشتماة على أو » وهى إنشاء » ولل يؤخر التخيير فا 
اشتملت عليه من الك » أشار الى الحواب بقوله ( وترك مقتضاها ) أى ولزوم ترك مقتضى 
أو الواقعة فى الانشاء فى ابه الحاربة « إعا جزاء الذين عار بون الله ورسوله و سعون 
فى الأرض سادا أن يقتلوا أو يصليوا أو تقطع يدم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض » ( للصارف ) عن العمل (لولم يكن أثر ) مفيد لخالفته أيضا : يعنى لو فرض عدم 
الاثر که الصارف المد كور ( دهو) أى الصارف )1( أى آنه الحار نة ( أجزية عقا بإ 
جنايات لتصوّر احار بة ) أى لان اجار به تتصوّر : أى تحقق ( بصور ) شی (أخذ) 
مال المعصوم فقط بدل بعض منصور ( أو قتل ) للنفس المعصومة فقط ( أوكلهما ) أى 
أخذ وقتل ) أو إخافة ) للطر بق قَقط ( فذ كرها ) : أى الأجزبة من حيث انها أجز دة 1 
( متضمن ذ كرها) أى الحنالات » فكانها ذكرت أيضا ( ومقابلة متعدد عتعدد ظاهر 
ف التوز بع > وأيضا مقاءة أخف” الحنابات بالأغانا وقلبه ) أى مقا ده غاد الحنايات بالأ خف" 
( لبو ) أى سعد ( عن قواعد الشرع ) كيف.» وقد قال تعالى ( وحزاء سيئه سيئة مثلها 
فوجب القتل بالقتل وقطع اليد ) العنى ( دالرجل ) السرى (الاخد) لمال المعصوم اذا 
أضاب كل منهم نصابا» ومالاك شرطكون المأخوذ نصابا فصاعدا أصاب كل نصاب أولا » واا 
قطعناهم ا معا فى الاحذ م ” ه واحدة حلاف السرقة » لأنه أغلظ من أخذ السرقة » حمث كان 
مجاهرة ومكابرة مع اشهار السلاح ( والصلب ) حياء ثم يعج بطنه رح حتى عمو ت کا عن 
الكرجّ وغيره » أو بعد الموت م عن الطحاوى وهو الاوضح وأناما كان يعد قطع بده 
ورجله من خلاف أو لا ؛ والقتل بلا صلب ولا قطع على حسب اختيار الامام کا هو مذهب 
ألى حنيقة وزفر»ةو ( جح ) بين القتل والأخنٍ » وقالا لا بر“ من الصلب ( والنق) من 
الأرض أى الحنس ( بالاخافة فقط » قاثر أفى بوسف عن الكلى عن أنى صا عن ابن 
عباس رضی الله عنهما أنه ا وادع ا ) أى أبا ردة هلال بن عر م الأسامى > شاء 
أناس بر دون الاسلام > فقطع عليهم أصحاب أن بردة الطر يق © فتزل جبريل عليه السلام 
. على رسول الله پا بالمدّ : أنمن قتل وأخذ المال صلب » ومن قتل ولم بأخذ المال قتل 


الو حه أن أو داعا الو حد ) 4۵ 





ومن أخذ مالا ولم قتل قطعت بده ورجله من خلاف » ومن جاء مساما هدم الاسلام ما كان 
منه فى الشرك » وف روابة عطية عن ابن عباس : ومن أخاف الطريق ول يقتل ول 
بأخذ المال نى ( على وفقه ) أى الصارف » وقوله أثر أنى بوسف مبتدأ خيره ( زيادة ) 
أى زان على الصارف ف دفع الاشكال ( لا يضرتها) أى الزيادة المذ كورة ( التضعيف ) 
عحمد بن السائب الكلى لاتهامه بالكذب : إذ الأثر وان كان ضعيفا يصلعح لتقوبة ماهو 
مستقل فى إفادة المقصد ( فكيف ولا ينق ) أى التضعيف ( الصحة فالواقع ) اواز إجازة 
التضعيف فى خصوص حروى" ( فوافقة الأصول ) المعتبرة شرعا من رعابة المناسبة بين الحنانة 
والزاء والممائلة بينهما عوجب قوله تعالى ‏ وجزاء سيئة ‏ الآنة وغيره ( ظاهر فى مها ) 
أى الزيادة النى هى الأثر المذ كور » المشار اليه بقوله لولم يكن أثر ( واذ قبات ) أو (معنى 
التعيين ) أى معنى الاءهام فيه » وقبوطا إياه استعماطا فى موضع الامهام فيه لا باستعماطا 
فيه : إذ التعيسين بای من الخارج کج سيضرح نه © غير آم أرادوا بإلقول استعماطها 
فيه کا يدل" عليه نر الكلام ( كلابة ) أى آنة الحاربة ( وصورة الانصاف ) كان 
أو إا 5 لعلى هدى أوفى ضلال مبان - ( وجب) مين أى إرادته «نها ( فى) 
صورة ) تعدر ) معناه ) الحقبتى ) الدى هو أحد الأعسبن ۾ لانه أولى من إلغاء 
الكلام ( فعنه ) أى عن وجوب الجازى عند تعذر الحقيق ( قال ) أن حنيفة 
(فىهذاحر أوذالعبده ودابته يعتق) عبده (وألغياه ) أى أن بوسف ومد هذا الكلام ( لعدم 
نصوّر حك الحقيقة ) وهو عتق أحدهما لاعلى التعيين لأنه ليس عحل” للاجاب : لآن أ حدهما » 
وهى الدابة ليس عحل” للعتق شرعا » وقال الشارح : ان شمس الا بمة أشار الى أنه لا يسّق 
العبد عندهما بالنية أيضا » لأن اللغو لاحك له أصلا ( كم هو أصلهما) من أن خلفية الجاز 
للحقيقة بإعتبارا لىج “فلا بد من امكان حک الحققة » وهذا لابرد الحر” نه فىهذا انى للا كر 
منه سنا ( لسكن ) لابرد ( عليه) أى على قول أنى حنيفة ( أنهم ) أى النفية ( منعون 
التجوّز فى الضدّ ) شرعا ( والمعين ضدّ المهم حلاف انى للا كبر لايضاد حقيقيه جاز به وهو ) 
أى مجازيه ( العتق فلو حه ا( أى أو( داعا للا حد) أى أحد لان ( وفهه التعيين 
أحيانا عار ج ) ٠ن‏ اللفذا ( من غير أن يستعمل) أو (فيه ): أى ف التعبين » فى قوله لعبده 
وداه هذا حروذا يفهم التعيين من لوم صون عبارة العاقل مهما أمكن » وقد أ مكن إذ عرف 
أن أويقع فى موقم يتعين فيه مراد . ظ 


۹۹ تستغار أو للغابة قبل مضارع منضوب ال ٠‏ 
مسا 

(تستعار) أو (لغاية) أىللدلال على أن ما يعد هنا غاية لا قبلها وهی متهي أو نڌ اليه الشىء 
( قبل مضارع منصوب ولس قبلها) أى أو (مثله) أى مضارع متصوب بل قعل متد 
ئ ( كلا لرزمنك أوتصطينى ) حق » فان المراد أن وت اللزوم ممتد الى وقت أعطاء التق » وهذا 
قول النحاة : أن أوهذه ععنى الىأن » وجه المناسة أنها لأحد المذ كور بن لایتعڈی الحك عنهما 
ما أن الفعل الممتد لايتعدى غايته » وقيل لأن تعيين كل" منهما باعتبار اللحبار قاطع الاحهالالآخر 
ما أن الوصول الى الغابة نه قاطم للفعل (ولس منه ) أى من استعمال أو لاغابة قوله تعالى 

( أو يتوب عليهم) كاذ کر صدر الشر بعة تدعا للفراء حيث قال : ان أو هاهنا ععنى حتى 
لانه لوكان على حقرقته » فاما أن بكون معطوفا على شىء أو على لس » والاوّل عطف الفعل 
على الاسم » والثانى عظف المشارع على الماطى » وهو لس نكسن فس قط حقيقته »6 واستعر 
لالا حتمله وهو الغابة : أى ليس لك من الأعى فى عسذاءهم أو اصطلاحهم شیء حتى رقع 
تو تهم أوتعذيهم » كذاذ كره الشارح » وفيه أنهيفيد أنالمانع عن الجل على القيقة جرد 
عدم حسن العطف » وأنت خير بأنه لايستقم المعنى : ان جلت علا ( بل عطف على 
كبتهم ) کاصرح نه البيضاوى والتنسق وغيرهما » أوليقطع کا صرح به أو القاس » وکام 
صاحب الكشاف عتملها حيث قال : أو يتوب عطف على ماقبله » فقال الحققق التفتازاق عطف 
على ليقطع أو يكبت ( ولس ومعمولاها ) وما لك شىء مع الخال من شىء» وهو من الهس 
( اعتراض ) بين المعطوف الذى هو التوبة والتعذيب المتعلق بالآجل والمعطوف عليه الذى 
هو القطع والكبت » وهو شذة الغيظ › أووهن بقع فى القلب المتعلق بالعاجل » ثم احتج 
على قوله لبس منه بقوله ( لا ى ذلك ) أى فىجعلها للغاءة ( من التكلف مع ١‏ مكان العطف ) 
وتحقيق معنى الآبة يطلب فى التفسير والته أعل . 

معا 
( حتى جارة وعاطفة وابتدائية ) أى مابعدها كلام مستأنف لايتعلق من حيث الاعراب 

عا قبلها ( بعدها جلة بعَسميها ) من الماضى والمضارع 6 نحو فزازلوا ‏ حتى يقول الرسول .. 

. بارع على قراءة نافع و بذلا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. وقلوا 8 . واسمية مذ كور 

خبرها نحو . [ . 
قازالت الفتلى ت دماءها ۾ بد جات 1 0 دجلة اشر" 


حتى على أى” وجه كانت للغابة ۹۷ 

وحذوفة بقرينة الكلام السابق كم سيأتى ( وححت ) الوجوه الثلاثة (فىأ كلت السمكة 
حتىرأسها) لبرت » على آنا جارة أو بالنصسعلىآنها عاطفة لهعلى السمكة » وبالرفع على أنهامبتدا خر 
محذوف أعنىماً كول يقر ينة السياق » وقيلهذا على رأى الكوفيين » وأما على رأى البصر بين فرقم 
مایعده مشروط بان کون بعده مايصلح خيراله مثلأ كلت السمكة حتى رأسهاأ كلته (وهى ) أى 
حتى على أى” وجه كانت من الثلاثة ( للغابة » وفيدخوطا) أى الغابة التى هى مدخوطا فماقبلها 
حا لكونها ( جارة ) أربمة أقوال : أحدها لان السراج وأنى على" وأ كثر المتأخرين من 
النحو بين يدخل مطلقا » ثانا جهورالنحو دين ونفرالاسلام وغيره لايد خلمطلقا ( الها ) للبرد 
وال “اء والسيراتى والرمانى وعيد القاهر (ان كان) ماحعل غانة (جزءا) مماقبله (دخل ) 
وألالم يدخل » و (رابعها لادلالة) على الدخولولا على عدمه ( إلا القرينةوهو) أى هذا القول 
( أحد) القولين (الأوّلين إلا أن براد) مها (أمها) دالة (على الحروج)'أى خرو جمابعدهاع اقلها . 
فى بعض الاستعمالات ( كا)هى دالة ( على الدخول فماقبلها» وفيه ) أى فى کون هذا رادا 
( بعد) کالاعی من لزوم الاشتراك بين الضدين ول يعرف له قائل » وأظهر الشارح فرقا ببنه و بين 
لأولين بأن المدلول فى الأول الدخول مطلقا من غير توقف على قرينة فيحكم بالدخول من 
حيث لاقر نه » وق الثانى عدمه مطلقا الا قر ية فيح بعدم الدخول حيث لاقر ينه » ومعنى 
ارام هوأنه لادلالة تى على دخول ولاعلى عدمه بل الدال على أحدهما القرينة -فيث لاقرينة 
حك بعدم الدخول بالأصل لابإلافظ إذا احتجنا الى الك » والا لاحم بشیء اتتهبى به فاصل 
الفرق أنه عند وجود قر نة الدخول تضاف الدلالة الى القرينة حلاف الأول إذ فيه يضاف 
الى حتى » وعند عدمها يضاف عدم الدخول الى عدم القر بنة لا الى حتى حلاف الثانى » غاب 
الأ أنه يازم حينئذ عدم قر نة الدخول للا يازم المعتبر الى خلاف:القيقة » وكآن المصنف 
أرادأن لظ حتى ان كان ححيث تادر منه الدخول مطلقا تعان أن بكون المراد فى القول الثانى 
سلب دلالته بنفسه على شىء من الدخول والخروج » ويكون فهم المروج مطلقا من غير الافتا 
وان كان ححيث شادر منه الحروج فعكس مأقلا اذ ع دکل الهد أن یدعی كل من الفر هان 
بادر تقيض مايتعيه الآخر » فع ىكل تقدبر بتحد أحد القولين والقول الرابع » وهذا غاب 
التوجيه » و بعد فيه مافيه ( والاتفاق على دخوطا) أى الغابة فا قبلها فى العطف) تى 
لأنها جينئذ تيد الجع فى الح كلواو ( وف الاتدائية ) أى والاتفاق على دخوطا فى حى 
الابتدائية حال كونها ( عمنى وجود المضمونين ) مضمون جلة قبلها ومضمون جلة بعدها ( له 


۷ - «تسير» ‏ ثالى 








۹۸ شرط العطف عتى البعضة 





وقت ) واحد» ف مرض حتى لابرجونه تحقق المرض واليأس فى زمان واحد ( وشرط العف 
البعضية ) أى كون مابعدها بعضا مماقبلها كقدم الحاج حتى المشاة ( أو نحوها) أى البعضية 
کون مابعدها كالمزء مما قبلهامن حيث اللزومنحو : قتل الجند حتى دوامهم » وخر ج الصيادون 
حتىكلامهم » فان كلا من الدواب والكلاب لازمة للحند والصيادن » وكذا يقال أتحمبتىالجار به 
حتى حدثها : ولا يقال حتى ولدها » إذ لس الولد من لوازم الجارية » وخالف فى هذا الشرط 
فأجا زكلى يصيد الأرانب حتىالظباء » وهذا خطأ عند البصر بين ( فامتنع جاء زيد حتى بكر) 
لعدم البعضية ) وف حا ) أى العاطفة ( للغابة ذ نظر وكونه ) أى المعطوف ( أعلى 
متعلق للحج ) كاتالناس حتى الأنبياء (أوأحط ) متعلق له كقدم الحاج ا (لس) الكون 
المذ كور (مفهوم الغابة »اذ ليس ) مفهومها (إلامنتبى الحك ولا يستازم ) كون المعطوف 
أعلى أو أ حا ( كونه منتهبى »وف ) أ كلت السمكة (حتى رأسها النسس) وق الرس (منتهى 
الحم اتفاق لامدلوها ) أى لأن حتى دل عليه فلا يطرد (وهو) أى عدم دلالة حتى 
العاطف على انتهاء الح (ظاهر) قول (القائل ) وهو صاحب البديع : : حتى (للغابة) ار 
( والعطف ) ری اذلو كان ص اده للغايه والعطف بل للعطف والغانه دون ذ کر اللام ثانا 
( وهو) أى هذا القول ( ا حى ) للا عرفت ( وتأويله) أى تأ ويل کون العاطقه للغانه ان 
حك ماعطفت عليه ينقضى شیا فشيئا حتى يتنه الى المعطوف (فى اعتبار المتسكلم) وملاحظته 
لاحسب الوجود نفسه إذ قد جوز نبوت الک ألا للعطوف کا فى قولك مات کل أب لى حتى 
آدم » أوفى الوسط كات ومات الناس حتى الأندياء ( تكف) ومع هذا ( ينفيه الوجدان 
اذ لاجد المنكام اعتباره كون الموت تعلق شيئا فشيئا الى أن اتہى) ومع هذا ينفيه (إلى ادم 
ا فى مات الآياء حتى اذم وكثير ) مرن الأمثلة الى لاجد فا الاعتبار المذ كور لا محصى 
عدده » فقوله كثير بال" عطفا على مدخول فى » و جوز فيه الرفع على أن أمثلة عدم الوحدان 
كثيرة ة لا تحصى ( إلا أن قوله) أى القائل المد كور ( وقد تعطف ) حتى ( ناما أى جلة ) أى 
مصرحة نجزشها » والذ كرف تاما اویل الكلام حال کون القائل ( مثلا بضر بت القوم 
حتىزيد غضبان خلاف المعروف) إذالمعروف أنها لعطف المفرد كيف وشرطه المذ كورلايتأتى 
الا فيه » وأيضا العاطفة تجولة على ا لجارة وهى لاندخل الا على الامم 6 وعلد المعض يعطف 
الفعل على الفعل ماضا كان أو مستقلا اذا کان فه معق السب نوضرت زيدا حى > 
أى فبكى ولا ضر بته حتى يبى : أى فيبكى » فهو رفع المستقبل بعده وعند الجهور لامجوز فيه 
الا النصب ( وادعاوه ) أى عطفها الجلة (ف حى کل" معام ) على سريت بهم فى فول 
ای القاس : 


صرح ف الابندائية بكون الحبرمن جنس الفعل اقم و 
سر یت بهم حتى نکل مطہم ٭ وحتى الجياد مايقدن بإرسان 

أى امتد مهم السير حتى أعبيت الابل والحيل فطرحت حبالها على أعناقها لذهاب نشاطها 
فل ذهب عينا وثمالا حتى سارت معهم فوضع مايقدن وضع لکول » وهذا الادّعاء زعمه ان 
السيد على رواب رفع نكل" ( لايستازمه) أى جوازه مطلقا قياسا لأنه شاذ ( لوازم ) العطف 
فيه فكيف (وهو) أى اللزوم ( منتف بل ) هوحتى فيه ( ابتدائية »وصرح فالابتدائية 
بكون ابر من جنس ) الفعل ( المتقدم) ومن المصر حن الحقق الرضى” (فامتنع ركب 
القوم حتى ز بد ضاحك إل ) إعا قال حتى زيد (راكب »ومنه) أى من قسم الارتدائية 
( سرت حتى كلت المطى و تجوز بالجارة داخلة على الفعل عند تعذر ) إرادة (الغاة) مسرا 
( بان لايصلح الصدر ) أى ماقبلها ( للامتداد ومابعدها للاتهاء ) اما بأن لايكون الصدر 
أعمس | ذا امتداد » أو يكون لكن مابعدها لايصلح لأن يكون اتهاءله ( فىسببية ماقبلها لما بعدها 
ان صلح ) ماقبلها اسبنية مابعدها فدخوله هو المتجوز فيه ( والوجه ) أن يقال يتجوز مها 
( ف سبية أحدهما الا خر) أى ماقبلها لما بعدها أو بإلعكس ( ذهنا ) ان يكون وجود 
الأول فى الذهن سببا لوجود الثاتى فيه كرتت معاوماق حتى وجدت النتيحة أو عكسه » نحو 
عامت النتيجة حى رتبت مباديها ( أو خارجا ) بكون وجودالأول خارجاكوجود الثاتى خارجا 
نحو أسامت حتى أدخل النة » أوعكسه نحو رعت حتى اتجرت » أويكون وجود الأول ذمنا 
سيا أوجود الثالى خارحا > نحو قصدت الر ب حتى اتجرت » أو عكسه كمكس الخال : هذا 
مايقتضيه ظاهر امن وتصرع الشارح » لكن دخول حتى على سبب ليس عسيب من 
وجه غير مأ نوس . نع إذا كان سيا باعتبار وجوده الدهنى سيا بإعتبار وجوده الحارجى 
أو بالعكس » فوجه دخول حتى عليه ظاهر ( لساعدة الثل ) حتئذ اذ الأمثزة واردة 
على طبق التعمم المذكور لحلاف ما إذا اقتصر على سيبية ماقلها لما بعدها » فانه 
لای فى بعض صور تجوز الجارة ( كأسامت حتى أدخل الجنة ) فانه تعذر فيه 
ارادة الغابة اذ ( ليس ) الدخول ( منتهاه ) أى الاسلام مى احدائه لعدم امتداده 
( إلاان أريد ) بالاسلام ( بقَارْه) أى الاسلام ( وحيئئذ ) أى وحين يراد باه 
يتحقق له امتداد لحكن ( لايصلح الآخر') وهو دخول الجنة أن يكون (منتهى) لبقائه 
إذ باه موجود بعد الدخول على الوجه الأتم” مؤيد ( وبه ) أى يعدم صاوح دخول الجنة. 
انتهاء (رد تعيين العلاقة) أى علاقة التجوّز المذكور بين المعنى المقيق » وهوالغابة والجازى 
وهو السببية ( اتتهاء الج عا بعدها ) اذ الم الذى هو السيب. يتتهنى بوجود المسبب 


٠ النتارأن العلاقة كون مابعد حتى مقصودا بماقلى‎ ٠ 
كا يتهى الفعل الممتد بغاته » والراد الحقتى'التفتازانى ؛ وألردود قول صاحم الكشاف ي‎ 
واختير أنها ) أى العلاقة ( مقصوديته) أىكون مابصد حتى مقصودا ( مما قبله) بعنزلة‎ ( 
الغانة من اليا (وهو) أى هذا الختار ( أبعد) من الأول ( لأنها ) أى الغانة ( لانستازمه)‎ 
أى كونها المقصدع ا قملها ( كرأسها) فى أ كلت السمكة حتى رأسها : اذ لس المقصد من‎ 
أ يزيا ( وغيره ) أى غير رأسها مما ليس عقصد من الغايات ( والأؤل ) .أى كون العلاقة‎ 
اشترا كهما فى اتباء الج عا بعدها (أوجه) اذ عكن نوجه لاف الثانى » و إليه أشار‎ 
بقوله (والدخول منتهى إسلام الدنا) أى الانقاد لتحمل التكالف (والصلاة) أى ومنتهى‎ 
فعلها (فی) أسامت حتىأدخل الجنة و(صليت حتى أدخل ) الجنة (ومنه) أى من كونها للسيبية‎ 
قؤلك ( لاتبنك حتى تغدينى ) لعدم امتداد الاتيان وعدم صلاحية التغدّى لأن عل نهاءة‎ 
الاتيان بل هو داع لاتيان » ثم الاتيان سبب للتغدى » فالمعنى : لكن تغدينى ( فيير ) الحائف‎ 
نواه لآتينك . حتى تغدينى اذا أناه ( بلا تغد ) عنده لتحقق الحاوف عليه عحر د الانيان له‎ 
علاف مااذا صلح ) الصدر للامتداد (فبمعنى الى( نحو قوله تعالى _ قالوا لن برح عليه‎ ( 
عا كفين (إحتى برجع إلينا موسى) لآن استمرار عكوفهم صا للامتداد ورجوع موسی عليه‎ 
السلام ال صا لأن عمل اتنهاء له (فان لم يصلح ) الصدر ( طما) أى الغابة والسيبية‎ 
› فلعطف مطلق الترتيب ) الأعم" من كونه عهلة و بلا مهلة خلافا لابن الحاجب اذجعلها كام‎ ( 
ولمن قال لا يستلزم الترتيس أصلا بل قد يتعلق العامل عا بعدها قبل تعلقه عا قبلها » وهذا هو‎ 
. الختار فى النحو كقوهم : مات الناس حتى آذم » وانما بم" الاستدلال به اذا ثبت أنه من كلام‎ 
العرب هذا واضافة عطف الى مطلق الترتيب لأدتى ملاسة : اذ ليس مطلق الترتيس معطو‎ 
بل المراد نها تستعمل عاطفة لما بعدها على ماقبلها مقيدة المعطوف مترتبا على المعطوف عليه‎ 
ترتبا مطلقا ( لعلاقة التريس) الحاصل (ف الغابة ) الى وضع تطا الموجود فى المعنى الجازى‎ 
الذى هو عطف مطلق الترتيب (وان كانت) الغابة ( بالتعقيب أنسب ) منها بالترتس المطلق‎ 
كت حتى أتغدّى عندك منمالى ) عطفت‎ ١ الذى يم" التراجى : اذ الغابة لاتراحى عن المغيا‎ 
التغدى على الجىء ء لافادج التسريك فى الحصول على وجه الترتيب مطلقا ولايصلم للصدر وهو‎ 
) الجىء للغانة لعدم امتداده ولا للسبسية أشار اليه قول ( لاعقلية ) أى لامعقولية ( لسببيته‎ 
(لذك) أى عند التغدذى حاطب من مال نفسه ( فشرط الفعلان) أى تحقق‎ ٠ أى المجىء‎ 
المعطوف » والمعطوف عليه ف الير (للفشريك) أى لبتحقق التشر يك الذى هومعنى العاف‎ 
ننهما ( ككونهغابة ) أى کا شرط وحود المشما والغائة اذا كانت للغانة 6 ويد كر الصَمير‎ 








١.1 :اذا كان التحوّز باللفظاعن ممنى لاباز مكونه فى مطابق” لظ‎ ٠ 
لارجاعه الى مدلوما ( كأن ل أضر بك حى تصيح ) فكذا اذ الضرب بالتكرار عتمل‎ 
الامتداد فلاعصل لمر الاد تحقق الضرب والصياح حال ڪون الملعطوف (معقبا) للعطوف‎ 
علهنارة (ومشاخيا) عنهأحرى (فييرٌبإلتغدى فاسان ولو) كان التغدى (متراخيا عنه) أى‎ 
الاتیان فى انم “تك حتى/ تغدى عندك فكذا ( كا ) ذكر (فالزيادات) وشروحها وامماحنث‎ 
اذا ينغد بعد الاتيان متصلا أومتراخيا فى جيع العمر (الاان نوى الفور) والاتصال فلا بير‎ 
الا ان تغدّى بعد الاتيان من غير تراخ ( وف المقيد بوقتيازم أن لاجاوزه ) أى ذلك الوقت‎ 
(التراى ) فاعللا جاوزه ( كأنلمآنك اليوم ال) أى حتىأتغذى عندك فكذاء ولا كان‎ 
ها هنا مظنة سوال » وهوأن مطلق الترتس لس عدلول لفظ أصلا » واا المعروف مدلول اللفظا‎ 
الترتس بلامهلة أو عهلة كالفاء 2 > فكيف يتحوّز حتى عنه » أشار الى الحوب يقوله ( واذا‎ 
كان التجوّز باللفط ) عن معنى ( لا ازم كونه ) أى التجوّز ( فى مطايق لفظ ) بان يكون‎ 
المعنى الجازى مغنى لعين اللفظ (بل ولا) باز مکونه (معنى لفظ أصلا) مطابقيا كان أوغير مطابق‎ 
(واذا يشرط فى انجازتقل ) على ماسبقمن أنالشرط جرد وجود العلاقة المعتبرة باعتبارئوعها‎ 
لاتقل أن هذا اللفظ استعمل فى هذا انى مجازا ( جاز هذا ) الجاز يعنى كون حتى لعطف‎ 
) مطلق الترتيب ( وان ل يسمع ) استعالهافيه ( واإعتباره) أى الحواز المذ كور ( جوّزوا‎ 
ای الفقهاء ( جاء زيد حتى حمرو) اذا جاء عمرو بعد زيد ( وان منعه النحاة ) ناء على‎ 
ما تقدّم من اشتراط كون ما يعدها بعض ما قبلها أوكبعضه ( غير أن الثابت ) من العلاقة‎ 
ين هذا الجازى والمقيق (عندهم ) أى اجوز بن ( الترتيب ) على ماص“ ( وتقدم النظر‎ 
فيه) أى فى تحقق التريس کا دان الغاية والمغيا حال کو نپا ( عاطفة كات الناس حت الأ نبياء‎ 
وحتى ادم وأنهلا غانة ( عمنى الاتتهاء ( يازم فيه ) أى فى العطف ( بل ذلك الغائة ) لان‎ 
التردسب الكان بين مابعدها وما قلها فى العاطفة إ ممأ هى ( فى الرفعه والذعه ) أن کون‎ 
ما بعدها أقوى الأحزاء أو أضعفها وأدناها 2( الغانه (الاصطلاحية منتهى الح ) وقد‎ 
مي” انه ۾ والاصل أن هذا اجازى المعتتر فيه معنى العطف فرع الحقيت تى العاطفه‎ 
والتريس ليس عوجود فى أصله » فكيف يعتير علاقه سنهما » وجعله فرعا لغير العاطفة فى غابه‎ 
- البعد ( ولم يازم الاستثناء مها ) أى عتی فا استدلوا به من قوله تعالى - حتى يقولا‎ 
على کونها فيه عمنى الا على ماذ كره ان مالك وغيره »© فالعی : إلا أن يقولا على أن‎ 
وما يعامان من أحد‎  ) يكون الاستشناء منقطعا » فأشار الى جوامهه قوله ( وقوله تعالى‎ 
(حنى يفولا حت) :سمتى ههنا أن تتكون (غابة للننى ) أى نى عدم التعليم ( كاف ركد‎ 





۰۲ الباء باعتبار ماوضعت لاقراره من السب الحزئية | 
أفعل حتى تنعل ) أى الى أن تفعل ۽ وأما قول ابن هسام المصرى کونپا عع الا ظاهر فما 
أنشده ان مالك من قوله > ليس العطاء من الفضول مماحة ي واليه اشار بقوله ( وقوله » 
حتى تجود وما لديك قليل ) ومن قوله ج والته لاذهى شيخي باطلا » واليه أشار وله (وقوله : 
حتى أسرمالكم ركاهلا ) ققد أجاب عنه بقوله (للسببة أولاغانة والنةأعر) خعنى البيت الأول ليس 
إعطاء الانسان من المال الفاضل عن حاجته مماحة » <تى يعد به المعطىسمحاجوادا » فهولاءزال 
على عدم الود الى أن مجود > ولس عنده الا ما حتاج اليه » ومعنى الىت الثالى : لا أترك 
أحدا أهلك أن واستمر على الأإرة والاهلاك الى أن أبير هذبن المبين من أسد فانهما 
تعاضدا على قتله » هذا على تقدبر امحل على الغابة » وأمًا على السبية » فالتوجيه أنيقال عدم 
كون العطاء من الفضول سماحة سبب للجود من القليل » لأن الاتصاف بالجود مطلب الكرام 
فاذا لم حصل بدلك » فلا جرم مسك عا عصل » وكذا إرادة الاتقام اذا غلبت على النفس 
عحيث لا ينتهى عنها دون النشى » فلا جرم عل مأ عصل به وهو اهلاك الحبان > وزعم 
الشارح أن الترديد بين السببية والغاية إا هو بالنسبة الى البيت الثانى »> وأمًا الت الأوّل 
فلس فيه الا الغابة . 
حروف الجر : مسيّلة 

لإ الباء 4 بإعتبار ماوضعت لاقر اره من النسب الجزئية وجعل آلة للاحظتها عند الوضع 
( مشكك) بالنسبة الى إضافة التىستذ كر ولس عتواطی » ثم بين ذلك بقوله ( للالصاق) وهو 
نعليق الشىء بالشىء و إيصاله به ( الصادق تى أصناف الاستعانة ) يدل يعض »ء وهو طلب المعونة 
بشى ععلى شیء » وهی الداخإة على لة الفعل نحو : كدت إل لالصاقك الكتابة القر (والسبية) 
وهى الداخلة على اسم و أسند القعل المعدى لها اليه صلح أن كون فاءلا له ازا كقوله تعالى 
فأخرج به من الغرات - :اذ يصح أن يقال أر ج الماء الغرات محازا . وقال ابن مالك 
ندرج فا باءالاستعانة : أذيصح أن قال كتنت القر »نم فىمثل قوله تعالى ‏ وأبده مجنود ‏ 
استعمال السببية جوز الاستعانة لأن الله تعالى غنى” عن العالمين اتهى » وفه أن استغناءه کج 
بقتصى عدم الاستعانه بحسب القيقة كذإك يقتضى عدم السبب عسبها ».وأما بحسب الظاهر 
فلا ممنع شيا منهما : الله" الا أن يقال لم برد فى الشرع استعانته ولو توا فاينامل (والتارفية) 
مكانا أو زمانا وهو ماحسن فى موضعها كلة فى - ولقد نصرع الله ببدر » تجيناهم بسحر - 
(والمصاحية ) وهى ماعسن فى موضعها مع س قد جاء م الرسول باو 6 ثم علل كونها 


اثبات الشافى كون الباء للتبعيض فى امسحوا برعوسك هو الالصاق ۳ء ١‏ 
مشكك بقوله (فانه) أى الالصاق (فى الظرفية مثلا كقمت بلدار أتم منه) أى الالصاق 
( ف) و (صرت بز بد فتفريع باء المْن) أى الداخلة على الأمان كبعت هذا بعشرة أو ثوب 
(عليه) أى على الالصاق بجزء من جزئياته (علىالنوع ) الشامل للوصناف (و) مافرعت ٠‏ 
عليه (على الحصوص ) أى الصنف الحاص فهو ماأشار اليه صَوله ( الالصاق الاستعانة ) أى 
الالصاق المتحقق فى ضمن الاستعانة » فقوله فتفر يم باء امن مبتدأً » وقوله على النوع خيره : 
اى تفر يع للفرد على النوع > وفوله على الخصوص متعلق يصلة الموصول المتَدّر » وقوله الالصاق 
ال خير الموصول » والاستعانة صفةالالصاق ( المتعلقة بالوسائل) صفة الاستعانة (دون المقاصد 
الأصلية ) اذ بالوسائل يستعان على المقاصد » والمقصد الأصلى من البيع : الانتفاع » والغر وسيلة 
اليه لآنه فى الغالل من النقود الى لايشتفع مها إلذات ( قصح الاستبدال بإالكر ) من المنطة 
( قبل القبض فى) قولك (اشتريت هذا العبد بكر حنطة وصفه ) بوصف بز يل الهالة من 
جودة وغيرها لأنه من لدخول الباء عليه فكا نكسائر الأثمان فى عة الاستبدال به والوجوب 
فى امه حالا » لآن المكل ممايثبت ف الذمّة حالا وعدم اشتراط القبض : اذ المقصد من القبض 
التعيين » ولا يشترط التعيين فى الأتمان بل كفى فبها معرفة القدر المنجية عن الافضاء الى النزاع 
(دون القلب ) أى بعت كرا من الحنطة الموصوفة بكذامهذا العبد ( لأنه ) أى القول المذ كور 
(حينئذ) أى حين قلى » وأدخلالباء على العبد عل أعنا فصار الك مبيعا (سل) أى يع 
سر اذ الكو المبيم دين فى الدمّة » والمبيع الدبن لا مكون الا ساما » وصمة السام مفقودة ههنا 
اذ هو ( بوجب الأجل ) امعان عند الجهور منهم أصعاينا (وغيره) أى وغير الأجل كقبض 
رأس مال السل (فامتنعالاستبدال به) أى بالك (قله) أى قبل القض فان قلت المبيع 
فى السل معدوم » والمعدوم غار متعين » ولا فائدة للقيض سوى التعين ها معنى نفر يع امتناع 
الاستبدال بالكر” قبل القبض على موجب الس بل هو متفرع على كون الكرٌ مبيعا ۾ قلت 
لس المر اد من الاستبدال به الاستبدال على وجه السل من الاستتدال المطلق » وحاص له أن 
الاستبدال حينئذ إما على وجه السل وقد عرفت أنه لايصح لانعدام شروطه » أو على غميره 
فلا بد فيه من التعيين » وغير اللقبوض ليس عتعين فلا يصح الاستبدال مطلقا ( واثبات 
الشافی كونها ) أى الباء (للتبعيض فى امسحوا برءوسك هو الالصاق) أى اثبات الالساق 
(مع تبعيض مدخوطا ) أى الباء : أى ألصقوا المسح ببعض الرأس (وأنكره) أى التبعيض 
( محققو العر ية ) منهم ابن جنى . قال ابن برهان النحوى الأصولى : من زعم أن الباء 
تبعيض فقد أنى أهل العر ية ما لايعرفونه ( وشربت بماء الدحرضين ) أى والباء فى قول 








Neo‏ اذا دخلت الناء على الر أس تعدى الفعل إلى الآلة العادية 

عنترة ة أخارا عن الناقة : 1 
شر ت عاء الدحرضين فأمبحت چ زوراء تفر عن حياض ادر 

( للظرفية ) أى شر نت الناقة فى محل" هذا الماء » والدحوضان ماءان » قال لاحدهما 
وشيع > وللا حر : الدحرض فقغلب فى التقنية » وقبل ماء لى سعد » وقبل بلد والزوراء المائلة 
ولدیل وع من الترك ضر به ملا لأعداته »> قول هده الناقة تحاف عن ساص أعدائه 

ولا نشربمنها » وقيل الديل أرض 0 : 

ظ شرن ماه البحر) ثم ترضعت » متى جج خضرطق اليج | 
ومتى ععنى من » والدتبيج من نمج الثورادا خار » واللنت ف وصف السحاب » والباء فيه (زائدة 
وهو) أى كونهازائدة ( استعمال) حقق ( كثير) شهدد.هالتنبع ( وافادة البعضية ل تبت بعد) 
معن مستقلاطها (فالجل عليه) أى كونها زائدة (أولى) من اول على البعضية (مح أنه لادليل) على 
البعضية ( إذ اللتحقق) بإلقرينة ( علالبعضية ) أى العم بأن متعلنى الح عسب نفس الأ 
بعض مدخوطا (ولايتوقف) عملها (على الباء لعقلية أنها ) أى لان العقل ج أن الناقة (م 
قشرب كل ماء الدحرضين ولا استغرقن) أى السحب (البحر ) فلا حاجة إلى ارادة العضية 
من الباء لاستقلال العقل بإفادتها » هذا . وقال ابن مالك : والاجود تضمين شربن معنى رو ن 
(ومثله ) أى مثل هذا اشعنض ( تبعيض الرأس فانها ) أى الماء ( إذا دخلت عليه ) أى 
الرس (تمدى الفعل ) أى الح (إى الآلة العادية ) للسح (أى اليد) سی أن المح 
لامدله من آلة ومحله و بذ كر ويقدّرالآخر» وحق الباه أن ندخل على الالة ولا تستوعما وتتعدتى 
الى امحل" بغير واسطة وتستوعبه » وف الآبة دخلت على الحل" فازم عدم استيعابه ولزم تعدّيه الى 
الالة بغر واسطة فيستوعبها اذ كلمنهما نزل منزلة الا خرفيعطى حقه والبه أشار بقوله ( فالمأمور ) 
مها (استيعامها ) أى الآلة (ولايستغرق ) استيعابه مقدار الآلة (غالبا سوى ر بعه ) أى الرأس » 
إما قال غالبا لآنه قد يكون الكف كبيرا جداء والرأس صغيرا جدا فيستوعبه (فتعين ). الريم 
(ف ظاهر المذهب ولزوم التبعيض عقلا غير متوقف علا ) أى الباء : أى حم العقل كون 
الممسوح بعض الرأس ليس موقوفا على كون الباء للتبعيض للا بازم القول بأن الباء للتبعيض 
واتما الحاجة الها لتعين المقدار . وقد عرف ( ولا على حديث أنس فى ) سأن ( ألى داود . 
وسكت عليه ) فهو حجة لقوله ذ كرت فيه المحيم ومابشهه و تاره » وقوله : ما کان فى 
كتالى من حدیث فيه وهن شديد ققد يبنته وما أذ كر فيه شیا فهو صا و بعضها أصح 
من بعض . قال ابن الصلاح : فعلى هذا ماوجدثاه فى كتابه مذ كورا مطلقا ؛ ولیس فى واحد. 


الحروج الذى كن ملصقا بالاذن داخل ف العين لعموم النكرة 0+ \ 





من السحيحين ولانص على سعته أحد من عيز بين الصحيح والمسن عرفناه بأنه من الحسن 
عنده » وف الشرح زيادة بط فيه ولفظ حديثه « رأيت رسول الله عله .يتوضأ وعليه عمامة 
قطرية فأدخل بده من تحت العمامة فسح مقدّم رأسه » ( بل هو) أى حديث أنس (مع 
ذلك الدليل ) المد كور آنفا إقاثم على مالك ) فى احابه مسح يع الرأس ( إذ قوله) أى 
أنس (فأدخل يديه ) قال الشارح والذى رأيته فى نسخة صمبحة بده ( من تحت العمامة 
فسح مقدم رأسه ظاهر فى الاقتصار ) عليه : وهو الربع المسمى بالناصية فلا يقال ان مسح 
مقدّمه لاينافى مسح الباق » وفى الأصل تقديره بثلاثة أصابع وف الط والتتحفة أنه ظاهر الروابة 
قال الشار ح الأهم إلا أنيةال المذكور فبه قول مد ( وازوم تسكرر الاذن ) للب (فى ان حرجت 
إلاباذتن ) فأنت طالق (لأنه) أى الاستثناء (مفرغ لمتعلق) بفتح اللام » يعنى أن المستى الذى 
فرغ العامل عن العمل فى المستثتى: منه العمل فيه إنما هو متعلق الباء وهو الحروج » اذ 
التقدير (أى) حرجت روجا (إلا روجا ملصقا به) أى باذنى فا استنتىمن دائرة الننى الشامل 
لكل حرو جكاسيصرح نه إلا تروج ملصق بالاذن » وإليه أشار بقوله ( فالم يكن ) أى 
فالحروج الذى لم يكن ملصقا (:به) أى بإلاذن ( داخل ف العين لعموم الكرة ) المفهومة 
من الفعل وسياق النقى الحاصل من المين اذ هى للنع من الخروج فكأنه قال لاتخرجى خروجا 
إلا خروجا ملصقا به (فيحنث به) أى بذلك الحروج الذى ليس بإذنه ( بحلاف ) ان حرجت 
(إلا أن آذن) لك فانه (لايازم فال ) فيه (سكرره) أى الاذن (لأن الاذن غاب ) للخروج 
(تجوّزبالا فبها). أى الغابة ( لتعذر استئناء الأذن من الحروج ) لعدم الجانسة ولاتحسن فيه 
ذلك التقدير لاختلال ان خرجت خر وها الاخروجا أن آ ذن لك فان قلت ل لاجوز أن يكون 
معن الاخروعا كائنا فى وقت الاذن ي قلت لا بقصد هده العبارة هذا التطويلالممل" م 
لامنى على أرياب اللسان فلا عمل عليه مع جواز هذا التحوّز الظاهر لوجود المناسبة الظاهرة 
ن الغابة والاستثناء : إذ كل منهما يفيد اتهاء شىء الى شىء » أما الغابة فلا تاء الغا الما » 
وأما الاستثناء فلا تنہاء حك المستثتى منه الى المستنى (وبالمرة) من الاذن ( يتحقق ) الب 
(فبتتهى الحاوف عليه ) وهوالخروج الممنوع عنه مثلا ( ولزوم تكرار الاذن ) من النى 
يك (فى دخول يبوته عليه السلام مع تلك الصيغة ) أى الا آن يؤذن لم لبس بجا بل 
(عارج) عنهاأى ( تعليله ) تعالى الدخول بغر الاذن ( بالأذى) حيث قال ان ذلك 
کان بؤذی التي فان الاجنتناب عن الأذى توقف عل يطلب الاذن كل دخول فلا اشكال ٠‏ 





١“‏ على للإستعلاء حسأ ومعق 
ا 


(على : للاستعلاء حسا ) كقوله تعالى ‏ وعليها وعلى الفلك نحماون ‏ (ومعنى) 
كأوجبة عليه وعليه دين (فهى فى الاجاب والدين حقيقة فانه) أى المذ كور من الاجاب والدين 
( يعاو المكلف ) أمافى الدين فظاهر » وأما ف الايجاب فلا نه يقتضى شغل ذمّة امكف عق 
مطالس كدبن العباد » و تمل ارجاع الضمر إلى الدبن اع من أن يكون دن الق أو العبد 
فبعل به الاستعلاء فى الاحجاب المستازم دين الحق ( ويقال ركه دين ) لأنه علاه للزومه فيه له 
(فيازم فى على" ألف ) لفلان لأن باإللزوم يتحقق الاستعلاء حيث ينبت للق له المطالبة واليس 
لر“ > وهذا (مالم يصله) أى قوله عل ألف ( عغير وديعة ) أى ععنى هو لفظ وديعة بالرفم 
على أن يكون صفة ألف » أو النصب على المحال فان وصله ہا جل على وجوب الفط ( لقرينة 
لجاز ) وهى وديعة ؛ وابما اشترط وصله لأنالسان المغيرلا يعتبرالاعند الاتصال (و ) قد ( فى 
المعاوضات الحضة ) أى اللحالية عن معنى الاسقاط ( كالاجارة ) فانها معاوضة المنافع بإلمال 
(واتكاح ) فانه معاوضة البضع با مال والبيع فانه معاوضة مال مال » ولدس فى شیء منها معنى 
الاسقاط (محاز فى الالصاق ) فى التوضيم » وهو فى المعاوضات اللحضة ععنى الباء إجاعا محازا ؛ 
لان اللزوم يناس الالصاق » وهذا بيان علاقة الجاز » وانمابراد به مجازا لأن المعنى اقيق وهو 
الشرط لا عكن ف المعاوضات الحضة اتهى . وقال المحقق التفتازاتى كونها للشرط عنزلة الحقيقة 
عند الفقهاء لأنها فى أصل الوضع لازوم » والجزاء لازم للشرط نحو ( اجه على درهم وتزوجت 
على الف لناسبته) أى الالصاق (اللزوم ) اذ اللازم ملتصق الملزوم (وفى الطلاق للشرط عنده) 
أى ألى حنيفة ( فق طلقى ثلاثا على الف لاثىء له) أى لازو ج عليها اذا أجاہا ( بواحدة ) 
واا بشع عليها طلقة رجعية عنده ( لعدم القسام على الشرط المشروط ) يعنى ل وكان يقم 
الآلف على الطلقات اثلاث كان يازم فى مقابلة كل طلاق ثلث الألف لكنه ليس عنقسم لأنه 
مشروط والمشروط لاينقسم على الشرط اتفاقا ( والا ) أى وان لم يحكن كذلك وانقسم على 
الطلقات فازم بإلواحدة ثلث الألف (قدّم بعضه) أى بعض المشروط وهو ثلث الألف (عليه) 
أى على الشرط وهو الطلقات اثلاث » وقد يقال ان كون سمو ع الألف: مشروطا عجموع 
الطلقات الثلاث لا يستازم کون كل جزء منه مشسروطا عجموعها » واذا لازم فلا حذور فى تقدم 
بعض المشروط على الشرط : ذم يقال حينئذ ان لزوم ثلث الألف لاموجب له » لأنه لا اتقسام 
الشروط على الشرط ليكون فى مقابلة كل طلاق ثلث الألف كيف ومقصد الزوجة هو المينونة 


من تقدم مسائلها والغرض ههنا تحقيق معناها 1۰¥ 

ر دون حصول المقصد لاترضى بإعطاء شىء من الألف فى مقابلة شىء منها ( وعندهما ) على 
ههنا ( للالصاق عوضا ) أى الالصاق الذى يكون بين العوضين : اذكل منهما لايفارق الآخر 
وذلك لأن الطلاق على مال معاوضة من جانا » وطذا كان ها الرجوع قبل كلام الزوج 
(فتنقسم الألف للعية) الثانية بين العوضين المستازمة الالصاق الموجبة للقابلة بين أجزائها » لأن 
موت العوضين بطر يق المقابلة اتفاقا (ولن رجحه) أى قوطما أن ول ( ان الأصل فا عامت 
مقابلته) عال (العوضية ) وهذامنه فتعينت » والاتفاق على أن العوض تنقسم أجزاوه على أجزاء 
المعووص فيان مله بواحده ثلث الألف ( وكونه ) أى على ( مازافيه) أى الالصاق 
(حقيقة فى الشرط ) كا ذ كره شمس الا عة السرخسى فيتعين الجل على الشرط ( ممنوع لفهم 
اللزوم فهما.) أى الشرط والالصاق : يعنى أن الازوم المطلق الذى يتحقق فى ضمن كل واحد 
نما يتبادر الى الذهن فى كل من الاطلاقين ( وهو ) أى الازوم هو المعنى ( الحقيق وكونه ) 
أى على «ستعماة حقيقة ( فى معنى يفيد الازوم ) فى المعاوضات ( لافيه ) أى لانيا مستعماة 
فى اللزوم ( ابتداء يصيره ) أى على ( مشتركا) بين هذا المعين واللزوم اشترا كا لفظيا : اذ 
كونه حقبقة فى اللزوم ثابت لماذكر من التبادر » والأصل عدم الاشتراك واذا تبان كونها حقيقة 
ف اللزوم (خجاز فما ) أى الالصاق والشرط ك أشار الله الحقتق التفتازافى . 


مسكلة 


( من : تقدّم مسائلها ) فى عى من وما ( والغرض ) ههنا ( تحقيق معناها فكثير من 
الفقهاء) كفخر الاسلام وصاحب البديع قالوا ھی ( التبعيض) وعلامته امكان وضع لفظ بعض 
ف موضعها ولس عرادف له » اذ الترادف لا يكون بين تل الحنسكالاسم والحرف ( وكثير 
من أبمة اللغة) كالمبرد وغيره ذهبوا الى أمها ( لابتداء الغابة ورجع معانها اليه) أى الى ابتداء 
الغائة » والحرادسها المسافة م ناطلاق الاسم اء على الكل » اذهى ف الاصل ععتى النهابة ولس 
مااتداء وانتهاء كذا فى التلوے ( فالمعنى فى أ كلت من الرغيف ابتداء أ كلى ) الرغف» 
رفى أخذت من الدراهي اتداء أخذى الدراهم (وهو ) أى هذا المعنى (مع تعسفه) لخالفته 
الظاهر هو من غر موجب ( لايصح لأن اتداء أ كلى وأخذى لاهم من کیب ولا) 
هو (مقصود الافادة) منه (بل) المقصود بالافادة منه ( تعلقه ) أى الفعل كلا كل والاخد 
ہما (ببعض مدخوطا) وهو الرغيف والدراهم ( وكيف) يصح هدا (واتداوه) ای وارادة 
ابتداء الفعل (مطلقا) فى جيم موآردها غير صصح لأخها (قدن ذب) فى بعض المواضع کا اذا ابتدا 


۱۰۸ الاشتراك اللفظى اما شقَةُ حقلقة فى أحدهما مجاز فى الآر بعد استوائهما | 
الأ كل من اللحم ثم أ كل س الرغيف م قل : كات من الرغيف » فاذا أراد کون ابتدا. 
أكله من الرغيف كان المراد مهدا الاعشار كنبا (ونخصيصه) أى الفعل المقصد تصين اتداءيه 
( بذاك ) امل ( الج ) كارغيف فى : أكلت من الرغيف ( غير مفيد) أى بوجب 
كون الكلام غير مفيد » جواب سوال » وهو أنه لانسل ازوم الكذب ف الصورةالمذ كورة لجواز 
أن براد تعيين ابتداء الأ كل المتعلق بالرغيف » لامطلق الآ كل فى ذلكالوقت لازم الكذب ۾ 
وحاصله أنه حينئذ يكون العنى ابتداء أ كل المتعلق بالرغيف الرغيف ولا فائدة فيه ( واستقراء 
مواقعها يفيد أن متعلقها ان تعلق سافة ) حال حكونه ( قطعا طا) أى لتلك المسافة : 
بعنى کونه‌لیان قطعها ( كسرت ومشتتأولا) بکون قطعا لما ( كبعت) من هذا الخائط الى هذا 
الخائط (وأجرت) الدار من شه ركذا الى شهر كذا ( فلابتداء الغابة أى ذى الغابة ) قصد به 
تقسير قوم لإتداء الغابة » وقد مي" نفا (دهو) أى ذو الغاءة (ذلك الفعل) الذى تعلق به 
(أومتعلقه) وهو المكان أو الزمان الذى وقم فيه (المبين ) أى الذى بين (إمنتهاه) الى ونحوه » 
(وان أفاد) الفعل الدى تعلق ەمن ) نناولا ) آیمعین التناول (كأخذت و كلت وأعطيت 
فلايصالكه) أى غن لايصال مايتعلق به ( الى بعض مدخوطا فعامت تبادركل من المعنيين ) 
أى الابتداء والتبعيض ( فى عه ) تبادرا حاصلا عن كلة من (أى مع خصوص ذلك الفمل ) 
على الوحه الذى بين (فرسق) عد هذا التسادر )!0 أحد الأعمس بن : امأ ( اظهار مشترك ) 
معنوى بين الاتداء والدتعيض ( کون) من موضوعا () أى لدلك المشترك (أد) 
الاشتراك ( اللفظى ) هما (أما) أنه (حة حقيقة فى أحدعما محاز فى. الآخر بعد | ستوائهما ) 
أى المعنيين (ف المدلولية والتبادر فى محليهما فتحك وانتنى جعلها) موضوعا ( للابتداء) 
فقط لعدم صة ارادته فى كثير من المواق. لما عرفت ( ورد التبعيض اليه ) أى الابتداء 
ول يظهر مشترك معنوى غيره أيضًا ( فشترك ) أى فاذن هو مشترك ( لفظی) ين معانيها 6 
ومعين كل واحد منها المتعلق الخاص” ( و برد البيان ) أى كونها ليان وعلامته ګخه وضع 
الدى موضعها أو جعل مدخوطا مع ضمیر فوع قبله صلذها كقولهتءالى ‏ فاجتنبوا النجس 
من الأوثان - : أذ يصح الرجس الذى هو الأوثان ( الى التبعيض: بأنه) أى التبعيض فيه 
( أي من كونه تبعيض مدخوطا من حيث هو متعلق الفعل » أوكون مدخوطا ) فى نفسه 
( بعضا بإلنسبة الى متعلق القمل ؛ فالأوثان يعض الرجس ) 1 ولا يم أن كلة من عنزلة اقتا 
البعص » والمفهوم من قولنا.: أ کلت مض الرغيف تعض الرغيف » وعلى هذا يشنى أن راد 
من قوله - من الأوثان ‏ تبعيض الأوثان لاتبعيض الرجس » ولايضح" تبعيضها باعتبار تماق 


إلى لاغاية ١ ١4‏ 
الفعل لوجوبالاجتناب من الكل" » ولا بالنسبة الى الرجس بأنيقال : بعض الأوئان رجس 
إذ الكل“ رجس علاف أن يقال : الأوثان بعض الرجس » فان فى إدخاها فى دائرة الرجس 
سالغة فىذمها : اللهم إلا أن قال : المعنى على القلى . 
د 


( إل : للغابة ى دالة على أنما بعدها منتہی سک ماقبلها » وقوط لا تنهاء الغاية تساهل ) لا 

من حيث انالغاية لا امتداد ها لماذ كرمن آنا قد تطلق على ذى الغاة ونا سيذ كر( وكذا) | 
النساهل موجود ولم رتفح (بار ادة المدأ ( إلغاية ممحلا عا أشاراليه بقوله ( إذ تطلق) الغاءة 
(إلاشتراك عرفا بين ماذ كرنا ) وهو المنتى (ونهابة الثىء من طرفيه ) يان لنهابته وا 
وله وآخره (ومنه) أى من هذا الاشتراك العرفى نشا قوم ( لاندخل الغايتان ) فى قوله 
على من درهم إلى عشرة حتى تلزم ممانية كا هو قولزفر » و إنمالم حمل على التغليب لآنه 
محاز » ثم علل التساهل بقوله (لأن الدلالة مها ) أى إلى (على انتهاء حكمه) أى حك ماقبلها 
() على (اتهائه) أى ماقبلها نفسه فن قولك أ كلت السمكة إلى رأسها نصفها يظهرماقلنا ( وى 
دخوله) أى مابعدها فى حك ماقبلها . أربعة مذاهب . بدخلمطلةا . لامدخلمطلقا . يدخل ان 
كان من جنس ماقبلها . ولایدخل انلم يكن . والاشتراك : أى دخل حقيقة ولادخل ةنق 6 
كذا ذ كره صدر الشريعة ( كتى) أراد أن الرابع فى حتى الاشتراك فتعقبه بقوله ( وقل ' 
ذهب الاشتراك فى الى غير معروف » ومذهب يدخل) بالقر, نة (ولاهخل القرينة غيره) أى 
غير مذهب الاشتراك وسيحىء ببانه » فاما أفاد أن الاشتراك فى حتى من حيث النقل ثارت 
دون إلى أراد أن سين أن المرضى عنده| عدم وده ف شيء مهما س فس الع 
ومنت ذلك النقل التباس فقال ( فلعه) أى مذهب يدخل ولايدخل بإلقرينة ( التبس به ) 
أى عذهب الاشتراك فوضم موضعه مذهب‌الاشتراك (فلايفيد حتى والى سوى) شىء (أن مابعدها 
تھی الح ) ای حك ماقبل كل منهما (ودخوله ) أى مابعد كل منهما فى حک ماق 
(دعدمه) أى عدم دخول مابعدكل فى حك ماقبله إتما هو (بالدليل) على ذلك بحس بالوارد 
(وإليه ) أى والى هذا المذهب (أذهب فہما ) أى فى حى والى ( ولايناق) هذا المذهب 
( ازام اللمخول فى حى ) عند عدم القرينة كأ هو قول أ كثر الحققين ( وعدمه ) أى عدم 
الدخول (ف اك) عند عدم القرينة كاهو قول أكثر المحققين أيضًا ( نه) أى الزام الدخول 
زعدمه » أوالښميز للشأن ( إجاب الجل ) أى صل حى والى على الدخول وعدمه ( عند 





١ ١.‏ ولس بازم الحزثية الدخول ولا عدمها عدمه 
عدم القر وة( المعنة للدخول أو عدمه » فعلى الأول قوله اعاب الجل خير إن » وعلى الثاتىممتدا 
خبره (للر كثرية فيهما) يعنىاذا لم يكن حتى والى موضوعين للدخول وعدمه وتكن القر ب 
المعينة وا جل على ماهو الآ كثر فى الاستعمال متعين ( ملا على ) الاحهال (الأغلب) احترازا 
عن ترجیح المغلوب المرجوح (١)‏ احاب جلها على الدخول وعدمة حال كونهما ) مدلولا 
طما) أى حتى والى حتى ينا المذهب الختار (والتفصيل ) بين بالفرق بين أن يكون مابعده 
من جنس ماقبلها فيدخل » وأن لا يكون فلايدخل ( بلا دليل ) وأشار إلى نن ماخال دليلا 
عليه بقوله ( وليس بازم الحزئية ) أى كون مابعدها من جنس ماقبلها ( الدخول ) بلرفم 
قاعلا ليازم : أى امس الدخول من لوازم الحزثيةه ولاعدم الدخول من لوازم عدمها » واليه 
أشار بقوله (ولا) يلزم (عدمها) أى الحرئية (عدمه) أى الدخول ( إلا أن ينت استقراؤه ) 
ای استقراء الدخول وعدمه فى موارد الاستعمال فوحه ( كذلك) أى على التفصل المد كور 
(فيحمل ) حتى والى علمهما ( کا قلا وكذا) بلا دليل (نفصيل » نثر الاسلام ان کانت) 
الغاة( قاعة : أى موجودة قبل التكلرغير مفتقرة ) فى الوجود (إلى المغيا : أى متعلق الفعل) 
الذى تعلقت نه من الزمان والمكان زلا الفعل م دحل ) الغانه فى ج ا معنا ( کال هلدا 
الحائط) فى قوله : بعنا أوأجرت من هذا الحائط إلى هذا الحائط (والليل فى الصوم ) أى فى 
- أعوا الصيام إلى الليل ‏ فالحائط لاندخل فى حك البيع والاجارة وكذا اللسل أى لايدخل 
فى الصوم ( إلا ان تناوطا ) أى الغابة ( الصد ركالرافق) فى وأيدي إلى المرافق ‏ لان 
اليد اسم تناول الجارحة من رءوس الأصابم إلى الابط » فتدخل المرافق فى حك الغسل 
( فأدخل ) نكر الاسلام (فى) الغائة ( القائمة الجزء مطلقا) أى سواءكان ارا أولا (و) كذا 
أدخل فہا (الليل) المذكور فى الآبة » وذلكلأنه استئىمن القاعة بنفسها مايتناوله الصدر والمزء 
عا يتناوله ارا كان أولا » والمستئنى داخل فى المستثتى منه لاحالة . وقد صرّح فى العثيل 
بدخول اللبل فها (دغيره ) أى غير نفر الاسلام كصاحب النار وصدر الشر يعة قال ( ان 
قامت ) الغانه (لا) تدخل ( کراس السمكة دالا ) أى وان لم تتم (فان تناوطا) الصدر 
) كالر افق دخلت) الغاية فى حك المغيا (والا) یوان اوها الصدر (لا) تدخل ( کالیل) 
لأن مطلق الصوم ينصرف الى الا.ساك ساعة بدليل مسئلة الحلف (فأخرجوعما) أى أخر ب 
غير نفر الاسلام المرافق » واللبل عن القابمة لادخاطما فما ابل القاعة » ولم بكر المصنف فى 
تقصيل نفر الاسلام حك مايقايل القامة | كتفاء ذكره فى تفصيل غسيره : اذ لاخلاف ينهم ف 
أن غير القاعة ان تناوله الصدر دخل و إلافلا » واتما الحلاف به ف القاعة » قغير نخر الاسلام : 


الحتى أن الاعتبار فى الدخول وعدمه بالتناول ۱۹1 





| حك بعدم دخول القاعة مطلقا . وهواستتى منها ماتناوله الصدر © (قيل مبناه) أى مبنى قول 
غير نكر الاسلام (على تغسيره القا عة بكونها غانة قبل التكم) أى (غابة بذاتها لاجعلها) غاءة 
( إدخال الى عندم ) أى غير نفر الاسلام ظرف للافسير » ولا شك فى عدم صدق القا عة 
مهدا المنى على المرافق والليل : اذ لاتحقق فيما معنى الغابة الاجعلهما مدخول الى » حلاف 
مافسر نه نر الاسلام م ن كونها موجودا غير مفتقر الى المغيا فانه يصدق عليهما » ( ولا ع 
أنه ) أى تفسيره ماد كر (مبنى” على إرادة منتهى الشىء ) الذى هو متعلق الفعل على 
مام" ( لا) منتهئ (الحك ) اذ منتهى الشىء هو الذى ينقسم الى قسمين : أعنى الغابة بذاتها 
والغابة بالمعل » وآمأ منتهى الح فلا كون الا بالجعل ( نخر ايلوا لزه ) الدى هو (غير 
اہی ) من القائمة كالمرافق فانه لبس بغائة مع قلع النظر عن المع لك أن اللمل ليس بغابة 
لصوم المطلق الصادق على أمساك ساعه (واختص ) کون اة على تقسيرمم ( نحو إلى 
الخائط » ورأس السمكة ) مماهوغابه فى حد ذاتها مع قطع النظر عن جعل الجاعل (و) اختص 
كونها ةة (بالجموع ) أى عجموع كونها موجودة قبل التكام غير مفتقرة إلى المغيا (عنده) 
أى تفر الاسلام ( فدخلا) أى المرافق والليل فى القاعة كذا قل (وفه) أى فى اختصاص 
| كونها قائمة بامجموع ( نظر لآنه ) أى نكر الاسلام ( أدخل اارافق) فى القاعة ( مع انتفاء 
صدق الجموع علها ) أى المرافق فى أنها مفتقرة إلى اليد ( والحق أن الاعتبار) فى الدخول 
وعدمه (بالتناول) أىبتناول صدر الكلام للغيا والغابة معا (وعدمه) أى التناول (فيرجع ) 
لاعتار المد كور (إى التفمسل النحوی) اى آن ما عدها ان کان سز | ما قلها دخل والا 
فلا » وهذا لانافى ماسيق من أن التفصيل بلا دليل » لأن المراد عة تى كون إلى موضوعة 
لدخول فى صورة التناول وللحروج فى غيرها » واعتبار التناول ههنا لس معناه أن الدخول 
و ا حرو ج بأ من قل واضع وضع ای سيب أنه إذا كان متناولا فالظاهر نوت المحم 
جع ماتناوله الصدر و الا فالأصل عدم الح فم بعد إلى ( ولدا خطىء من أدخل الرأس ) 
من السمكة (فى القائمة وك بعدم دخول القأئمة مطلقا) فى حك المغيا » وهو صدر الشر بعة 
وم زد اتفصيل الى القاعة وغيرها سوى الشغب ) فى المراد بالقامة » وما يقتضيه تقس كل 
من الفريقن » وهو بالنسكين تهييج الشر فى الأصل > والمراد هنا حكثرة القبل والقال 
( عدم دخول العاشر عنده) ای ألى حنفة (ف ( على” (من درهم الى عشرة لعدم نناوله) 
ی انرم الذى هو صدر الكلام ( إاه) أى العاشر فازمه نسعة ( وأدخلاه ) أى العاشر 
إدعاء الضرورة : اذ لايقوم) العاشر غابة ([بنفسها) لعدم وجوده بدون تسعة قبله فم يكنله 


الحم بشىء على معروض وصف. مضايف لانوجبه على.معروض وصف الآحر 
وحود قل هذا الكلام (فلا کون) العاشر ( إلاموجودة وهو ) أى وجودها (بوجوها) 
٠‏ ف الذمة فيجب (وصار) العاشر ( كالبدا ) وهو الدرهم الأول فى الدخول ضرورة فلزمه 
- عشرة . (وقال) أب حنيفة (المبدأ) أى دخوله (بالعرف والائبات ) للا ول ( لمعروض 
الثانوية ) أى لأجل إثبات الثالك بوصف الثائثية وهل جرا ( إلى العاشرية ) وذلك لأنه 
لامكن إثبات الثانى مثلا من حيث هو ثان فى الذمة الا بائيات الأول فا أيضا والا لكان 
الثابت فا واحدا لاثانيا وهو ظاهر » وقوله والاثبات مبتداً خيره ( لايثيت العاشر) لعده 
احتباج إثبات التاسعية للتاسع إلىالعاشربة (ووجوده) أى العاشر فى العقل إنماهو ( لكونه 
غابه فى التعقل لتحديد الثابت) أى لتحديد ماقصد اثياته فى الذمةنما هو ( دونه) أى دون 
العاشرة وهو التاسم ( واضافة كل ما) أى عدد كان (قبله ) أى العاشر ( من ٠‏ الثاتى الى 
التاسم يستدعى ) ثبوت (ما) أى عد د كان (قبلها ) أى قبل تلك الاضافة فالثانوبة مثلا 
مفهوم إضافى اذا ثبت ٠عروضها‏ استدعى ثبوت الأول » والثالثية تستدعى ثبوت الأول والثاتى : 
وعلى هذا القياس (لا) ستدعى وت (مابعدها کالعاشر ولواستدعاه ) أى لو فرض أن الثاتى 
مشلا يستدعى الثالث ( كان ) ذلك الاستدعاء (فى الوجود ) عسب العقل ( لاف ثبوت 
حكمه) أى 93 العدد المتقدّ مكالثبوت فى الذمة (له) أى لما بعده أن يت الآخر فى الذمة 
(لأنه) أى اج شیء (على معروض وصف مضايف ) لوصف ار بان بکون تعق لكل 
منهما يستازم تعقل الآخر ( لاوجبه) أى الك بذلك الثىء (على معروض ) الوصف 
( الآخروإلا) أى وان لم يكن كذلك بأن أوجبه ( وجب قيأم الان الح به/ أى بألقيام 
(على الأب ) فان الأبوّة وصف مضايف للمنوّة . وقد فرض أن الح على معروض أحد 
المتضاشين شىء لوحب الج له على معروص الآخر» فيجب أن کم بكون الان اا 
أيضًا (واذا) أى ولأجل أن الح على معروض أحد المتضايفين لاوجب الحك على 
معر وض الآخر )0 بقع بطالق اة غير واحدة ) وان كانت الثانية لا حمق يدون وقوع 
الأول لكن كن الحك على ذات معروض أحد المتضايفين من غير اعتبار اتصافه بإلوصف 
بسون الک على معروض الآخر » ولاشك أن المقصد ههنا ايقاع ذات الطلاق من غير 
اعتبار وصف الثانو بة لعدم | مكان اعتباره لآنه فرع سبق طلاق ولم يسبق منه لفظ طلاق » 
قل ولا هم الطلاق الا باللفظ ( ووتوعهما) أى الطلقتين عند أنى حنمقه 00( أت طالق 
( من واحدة الى ثلاث رفوع الأولى للعرف ادك) أى: الصاف بها و بان الثانة 
0 لر بان كم أى الأرلى ان ر( أى ذكزها بسع آی رقوعب 


الغانه فى الأزمنة لاسقاط مابعدها ۱۹۳ 





زاذالم تقتضه) أى وقوعها (اللغة و مهذا) الذى کون جرد ذ کرالفیء لايقتضى وقوعه : اذالم . 
تنتضه اللغة (بعد قوطمافايقاع الثالثة) أى بإيقاع ( ومثله ) أى هذا (الحلاف) الحلاف (فى 
دخول الغد) حال كونه (غابة الخيار والعين) فى : بعتك هذا كذاعلى أنى اسار الى غد » ووالته 
لاأ كلك الى غد (ف روابة الحسن ) بن زياد عن أبى حنيفة( عنده ) أ ىأفى حنيفة (للتناول) 
أى تناول صدر الكلام الغاية (لأن مطلقه ) أى مطلق كل واحد من ثبوت الحيار» ون 
الكلام أن لايتقيد بغابة معينة ( بوجب الأبد ) اذا أراد بعض الأزمنة دون بعض ترجيح 
لا جيم فيستغرق أوقات العمر ( فهى ) أى الغابة فما (لاسقاط مابعدها) فيدخل الغد 
فى الخيار والعين فان قلت کونها للاسقاط مسر » لأن مد الك إلى مابعدها حاصل بدون 
ذكرها » ولا ظهر أذكرها فائدة إلا الاسقاط » غيرأنه لایستازم دخول مابعدها لجوازآن عل 
داحلا فى الاسقاط » قلنا أصل التناول طا كان معاوما بدون ذ كرها » فعند الد كر وقع التردد 
فى بقائها على ما كأن وفى سقوطها » والأصل هو البقاء فتدير ( وما وقع ) فى نسخ من أصول 
كر الاسلام » وكذلك ( فى الأجال والآتمان) فى روابة الحسن عنه ( غلط لاتفاق الروابة ) 
وفى نسخة الشارح الرواة يدل الروائة وهو الأظهر (على عدمه ) أى دخول الفابة ( فى أجل 
ادن والمن والاحارة) كاشتر مت هذا بألف الى شه ركذا » وأجرتك هذه الدار ممائة ال ىكذا 
فلا يدخل ذلك الشهر فى الأجل ( وهو ) أى عدم الدخول هو ( الظاهر فى المين فازمه ) 
أى أبا حنيقة ( الفرق ) بين هذه و بين العمين ( فقيل ) فى الفرق ينهما ذ كر الغابة (فى 
لاولن) أى ادن والعن هو ( للثرفيه) أى التحفيف والتوسعه (ويصدى) الترفيه إبإلا قل" 
زمانا فل بقناو طا ) أى الكلام الغابة ( فهى ) أى الغاة فهما ( مد ) أى لد الحم إلا 
( والاجارة تمليك منفعة) بعوض مال (ويصدق ) مليكها ( كذلك ) أى بلأقل زمانا 
(وهو) أى عليكها كذلك (غير مراد) لآن المقصد من شرعيتها دفع الحاجة وهى لاتحصل 
هذا الاطلاق قيجب أن كون المراد مقدارا معينا وهو غير معاوم ( فكان ) المراد منها 
( مهولا ) إعتبار المدّة ( فهى ) أى الغابة فما ( ده ) أى الى ( البها) أى الغاية 
( انا لقدر) هول ذل بدخل لعدم مايقتضى دخوله تحت الح ( وقول شمس الآ عة فى 
وحه : الظاهر ) ف عدم دخول الغد ف العين (ف حزمة الكلام ) ووجوب الكفارة به (ف 
موضم الغابة شك) مقول قوله » وذلك لأنالأصل عدم الحرمة للنبى عن هحران السار وعدم 
وجوب الكفارة بكلامه (ومانسب اللهما) أى الصاحبين من أن الغاية ( لاتدخل) ف المغيا. 


« سسبر» - “الى 


١١‏ ) الادخال للغابة مطلقا بإلدليل 
(إلا مدلیل » ولذا) أى ولعدم دخوها فيه ((سميت عأنة لان الک ينتهى الہا » واعا دحلت . 
المراقق بالسنة ) قعلا » على ماروى الدارقطتى والببيق عن جابر قال : ريت رسول الته صلی الله 
عليه وسل يدر الماء على المرقق (وعث القاضى) وهو أنه (اذا قرن الكلام بغابة أو استثتاء 
أو شرط لايعتبر بالمطلق ) المذكور فى صدر الكلام بأن تحمل على إطلاقه أولا ( م حرج ) 
مرء إطلاقه ( بالقيد ) أى الغابة والاستثناء والشرط مايقتصى إحراجه أحد هذه الم كورات 
(بل) ستبر الكلام ( عملت ) اتداء عنى يخر الحك الى آخر الكلام فيلاحظ بعد 
د كر الغالة وما عطف عليه ماييق من اطلاقه فيحك عليه ابتداء ( فالفعل مع الغابة كلام 
واحد ) سيق (للاجاب) واثات الحك للغيا ( الها ) أىالغابة ( لا للإعاب) أى لاناته 
للغيا والغابة أولا (والاسقاط ) ثانا ان ر ج الغابة عن الح بعد دخوطا فيه فانه مناقض 
(بوجب أن لااعتبار بذلك التفصيل) الراجع إلى التفصيل التحوى » فقوله وقول شمس الا جه 
مدأ عطف عليه كل من قوله مانسب الها إلى آخخْره » ومن قوله . ر ڪٹ القاضى إلى آآخره » 
وقوله وجب إلى كوه خبره : إذ حاصل التفصيل إدخال الغابة فى بعض الصور واحراجها 
فى اللعض » وحاصل هذه عدم لادخال مطلقا بنفس الكلوم ( بل الادخال ) للغابة مطلقا 
فى حك الغا ( بالدليل ) ثم بين الدليل قوله ( من وجوب احتياط) إذا كان الاحتياط فى 
الادخال احتراز عن إهمال الج الشرعى وذلك اذا لم يكن الأصل فيه الحظر (أوقرينة) 
دالة على دخوطا فى الج ( وهو) أى الدليل على الادخال ( فى اليا ركونه ) أى الحيار 
شرع (للتروى » وقد ضرب الشرع له ) أى للترى ( ثلاثة ) من الأيام بلياليها (حيث ثبت) 
اللروى ( كالبيع ) فى المستدرك عن ان عمر أنه قال كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا ٤‏ وكان 
قد أصابته فى رأسه مأمومة فل له رسول الله را الحبار إلى ثلاثة أيام فما اشتراه » وعنه 
غير هذا الحديث فى هذا العنى ( والردة ) فى الموطأ عن عمرأن رجلا أناه من قبل ألى موسى 
قال رجل ارند عبن الاسلام فقتلناه » فقال : هلا حستموه فى بنت ثلائة أيام وأطعمتموه كل 
بوم رغيفا لعله يتوب » ثم قال : الهم اتی لم أحضر ول آم ولم أرض (لأنها) أى الثلاثة 
( مظنة إتقانه ) أى.التروى إتقانا ( ثاماء فالظاهر إدخال ماعين غابة ) للتروى ( دونہا) أى 
- ثلاثة أيام : يعنى إذا .كان ماعين غابة للتروى مع مغياها ثلاثة أيام أو أقل” منها كان داخلا فى 
. حكمه فالضرورة بكون ماقبل الغائة حينئذ دون الثلاثة ( وعلى هذا) التحقيق ( اتتنى بناء 
يجاب ) غسل ( المراقق عليه) أى على تناول الصدر إناها : اذ لاتأثير له فى الادخال » واف 
التأثير للدليل على ماتبين » (وما قبل) أى وانتنى أيضا ماقله بعض الحنفية والشافعية من ابنناء 


عدم دلالة اللفظ لاوجب الاجال إل 
وجوب غيل المرافق ( على استعماطا ) أى الى ( للعية ) كا فى قوله تعالى ‏ ولا تأ كلوا 
أمواطهم الى أموالك -) بعد قوطم : اليد) من رءوس الأصا بع (إى النكب ) واتمااتق 
(لأنه ) أى هذا القول ان صح ( وجب الكل ) أى غسل الأبدى إلى المسكب حينئذ 
(لانه كاغس ل القميص وكه وغايته ) أى غابة ذ كر المرافق حينئف ( كاقراد فرد من العام ) حك 
اام (اذهو) أى ذ کر الراقق ( تنصيص على بعض متعلق الم ) وهو اليد ( بتعليق 
عن ذلك الک( بذلك البعض (وذلك) أى و إفراد فرد من العام حك العام (لاعر ج غيره) 
أى غير ذلك الفرد عن حك العام فكذا اتنصيص على المراقق لاخر ج ماوراءها عن وجوب 
اسل المتعلق بالأمدى (ولو أترج) التنصيص على الفرد منه غيره عن حكمه ( كان ) ارا 
( عفهوم اللقب ) وقد حر تفسيره فى أوائل المقالة وهو دود فكذا هنا يه ( وماقيل ) واتتق 
أيِضًا ماذ كره صاحب الحيط فى نوجه افتراض غسل المزافق من أنه ( لضرورة غسل اليد » 
ذلاتم ) غسلها ( دونه ) أى دون غسل المرقق ( لتشابك عظمى الذراع والعضد) وعدم 
امكان لنيز ينهما فتمين للخروج من عهدة افتراض غسل الراع بتمين غسل المراقق » 
و إعااتتق (لانهم تعلق الأمى بغسل الذراع ليحب غسل مالازمه) وهو طرف عظ العضد 
( بل ) تعلق وجوب الغسل :( بإليد إلى المرقق ومابعد إلى لمأ لم مدخل ) على ماهو المفروض. 
( دخل جزاما) أى الذراع والعضد ( الملتقيان) ف المرفق » ( وماقبل ) أى وات 
أيضا ماقيل فىنوجيه افتراض غسله من أنه افترض لاشتباه المراد بغسل اليد ال ىالمرفق (للاجال 
وغسله ) عليه السلام أى المرفق ( فالتحق ) غسله ( به) أى باص" الجمل المذكور (ييانا) 
لا هو المراد منه » واتما انتنى (لأن عدم دلالة اللفظ ) يعنى وأيديك الى المرافق على دخول 
المرفق فى الغسل ( لابوجب الاجال ) فما هو المراد اذ وجوب غسل, اليد الى المرفق منطوق 
والمرفق مسكوت عنه وبالسكوت لايلزم عدم الوجؤب كلايازم الوجوب ء فالمراد وجوب غسل 
مأفوق المرفق » ولا اجال فى هذا المراد » ولاسما ( والآصل البراءة ) أى براءة ذمة المكاف عن 
لوجوب فيؤخذ عدم وجوب غسل المرافق بإلاستصحاب ( بل) النى بوجب الاجال (الدلالة 
الشتبهة ) بأن كون المدلول تملا لوجوه شتى ولم يتعين أحدها بحيث لابدرك إلا بان من 
قبل ال تكلم وهى مقصودة ههنا » وان كان الأعى على هذا (فق جرد فعله) . ا ( دليل 
السنه ) أى ندل على مسنونية غسلهكقول زفر ٭ ( وماقيل ) أى واتنی أيضا ماقيل فى توجيه 
افتراضه من أن الغابة (تدخل ) نارة كا فى حفظت القرآن من أوله الى از (ولا) تدخل 
أخرى كافى قوله تعالى ‏ فنظرة الى مبسرة - (فتدخل) من الادخال قر ينة قوله (احتياطا) 


١1‏ الاحتياط العمل بأقوى الدليلين 
ههنا لأن ا لمحد ث مقن فلا زول إلشك » و إا اني (لان الح اذا توقف على الدليل 
لابجب ) أى لا شت ( مع عدمه ) أى عدم الدلسل لامتناع شوت الموقوف يدون الموفوف 
عليه ومن المعأوم توقفه والمفروض عدم الدليل ههنا ( والاحتياط ) اماهو ( العمل أقوى 
الدليلين وهو) أى العمل بأقواهما ( فرع تجاذهما ) بأن يتحقق دليل يذب الحم اليه 
ودليل أن ويجذب قيضه اليه جذب المقتضى للقتضى ( وهو) أى تحاذءهما ( منتف) لعدم 
وجودهما ٭ ( وماقيل) أى واتق أيضا ماقيل فى نوجه من أن قوله إلى المراقق غابة 
(لسقطين مقدّر ) صفة مسقطين لأنهلم برد به خصوصية لفظ مسقطين » بل مأيعمه وماق معناه » 
فكأنه قالفاغساوا دیک حا لکونک مسقطين الك الى المرفق » وانما اتی ( لأنه خلاف 
الظاهر بلا ملحىء ) الله » اذ الظاهر تعلقه بالفعل المذ كور » (وماقيل) أى وانتفى أيضا ماقيل 
من أنقوله إلى المرافق ( متعلق بإغساوا مع أن القصود منه ) أى من اغساوا (الاسقاط ) فهو 
انه لاغسلوا ع لكن لأجل اسقاط ماوراء المرافق عند 5 الغسل » واا اتف (لأنه ) أى 
اللفظ (لابوجبه ) أى لا بوجب كون المقصد منه الاسقاط مع نعلقه إغساوا ( وکو نه متعلقا باغساوا 
مع أن المقصود منه الاسقاط) على تقدير تسليمه ( لابوجبه ) أى الاسقاط ( حماوراء المرقق 
بل ) اما وجب الاسقاط (عماقبله) أى المرفق » توضيحه أن الاسقاط الذى يتضمنه الغسل 
العا هو اسقاط الواجى فى الذمة بأداء المأمور به ولا يتحقق ذلك الا فا قبل المرفق لا الاسقام 
ععنى عدم وجوب الغسل ايتداء ليتحقق فما فوقه (بإللفظ مع أنه) أى هذا التوجيه (بلاقاعدة) 
ای لإندرج نحت قاعدة من قواعد العر يه ( والأقرب ) من الكل أن قال ان الح 
بوجوب غسله انما هو ( الاحتياط لشبوت الدخول ) أى دخول الغاة فى حك المغيا (وعدمه) 
أىالدخول (كثيراوم بروعنه م قط ت رکه ) أى غسل المرافق ( فقامت قرينة ارادته ) 
أى الدخول ( من النص ظنا فأوجب) هذا المجموع : أعنىكثرة الدخول وعدمه مع القرينة 
الم كورة (للاحتياط ) بالغسل كانه يشير الى أن كل” واحد من الكثرتين عنزلة دليل » وكثرة 
الدخول معالقرينة المذكورة أقوى الدليلين قبطايق ماسيقى أن الاحتياط العمل بأقوى الدليلين 
( إلا أن مقتضاه ) أى هذا الدلل ( وجوب ادخاطما ) أى المرققين فى غسل الدين ( على 
أصلهم ) أى الحنفية » لأنه ثبت بدليل ظَبنى” لا افتراض دخوطما ولكن كلامهم صر يح ى 
الافتراض وان أطلق بعضهم الوجوب عليه » و يو بد الوجوب عدم تكفيرم الخااف فى ذلك 
(أوينبت) من الائيات على صيغة الجهول أقم مقام فاعله (استقر اء التفصيل) بين أن يكونحزءا 
فندخل و بين انلا کون فلا (فتحمل) الغاية (عليه) أى على التفصيل (عند عدم إلقرينة 


فى : للظرفية حقيقة 31۷ 

٠‏ فى الآبة ) فتدخل افتراضا ان كان الاستقراء ناما » وقوله أو ينبت معطوف على ماق له سب 
انی كأنه قال : محم بوجو به مماذ كر اوت الاستقراء فييحم اقل" منه : 

مسكلة 

(فى للظرفية ) أى وضع للدلالة على أن عر ورها ظرف لتعلقها زمانا أومكانا ( حقيقة ) ككون 
الماء فى الكون والصلاة فى بوم الجعة (فازما) أى الظرف والمظروف (فى غصبته ) أى منه 
( واف منديل) أو الضمي ركنابة عن المغصوب ولو با حال عنه » وجه اللزوم أنه أقر بغصب 
مظروف قظرف وهولا ,حقق دون غصب الظرف ( ومجازا کالدار فى بده و ) هو (ف نعمة ) 
جعلت بده ظرفا للدار لاقتداره على التصر>ف فا اقتدار الانسان على مافى بده » والنعمة ظرف 
لصاحيها لغمرها واحاطتها ااه ( وعم" متعلقها ) أى فى ( مدخوطا ) باستیعانه اياه حالكونها 
( مقدرة لاملفوظة غة ) أى عموما تقتضه اللغة (للفرق ) بل وعرفا ( بان صمت سنة وى 
سنة ) كان الأول يفيد استيعاب السنة بالصوم وهو يصدق بوقوعه فى بعض نوم منها ( فل 
يصدق قضاء فى نبته آخر النبارى) أنت ( طالق غدا ) ويصدق دانة عند الكل (وصدق) 
فى أنت طالق (فى غد ) قضاء وديانة فى نيته آكترالبارعنده ( خلافا طما) فانه يصدق 
عندعما ديانة لاغير » لأنه وصفها بالطلاق فى جبع الغد كالأوّل لآن حذفها مع ارادتها واثباتها 
سواء » فكان حذفها يد موم الزمان كذلك اثاتها هده » وكذا بشع فى اثائها عند عدم 
النية فى أل جزء من الغد اتفاقا » فأجاب عن هذا وله (وانما يتعين أول أجزائه ) أى الغد 
(مع عدمها ) أى النية ( لعدم المزاحم ) لسبقه : يعنى أن وقوع متعلقها فى بعض أحزاء الغد 
مدلول قطعا عند ذ كرها » وكل جزء عتمل ذلك فاشتركت الأجزاء فى هذا الاحتال » وترجعم 
الجزء الأوّلاعدم المؤاجة : اذ المزاجة فرع الوجود ول بوجد فى يديه سوى الزء الأول فيتعين 
(ود حرنحو ) أنت (طااقف‌الدار و )انت طالقفى (الشمس اعدم صلاحيته) أى كل من الدار 
والشمس ( للاضافة ) أى إضافة الطلاق اليه لأنها تعليق معنى » والتعليق ما كون معدوم 
على خطر الوجود » والمكان المعين ومافىمعناه موجود فقع فى الخال ( إلا أنيراد) بقوله فى الدار 
نحو دخولكها) أى فى دخولك الدار خا لكون الدخول (مضافا) إلى الدار محمذوفا للاختصار 
(أد) يراد ( انحل" ) أى استعمال امحل » وهو الدار » أوالشمس (فى الال) وهوالد خول ازا 
(أم) براد ( استعما ما ) أى فى (فالمقارنة) أى معونة مع لآن فى الظرف معنى المقارنة للظاروف 
( كالتعليق ) أى فهو حينئف كالتعليق (توقفا) لتوقف الطلاق على المقارنة كتوقف المعلق على 





. وقوع الطلاق فى مشيئة الله غيب‎ ١ 
المتعلق به كالتعلق (لاترتا) إذ لايرب الطلاق علىالمقارنة كترنبه على الشرط کا زعم البعض‎ 
غير أنه ليقع ندونها ( فعنه ) أى عن كونه كالتعليق توقفا لاترتبا ( لاتطلق أجنبية قال لما‎ 
أنت طالق فى نكاحك ) ثم تزوجها م لوقال مع نكاحك : ىجاب الطلاق المقارن للنكاح‎ 
لغو لاف مااذا قال أنت طالق ان تزوجتك : إذ حيكد يكون الطلاق مستبا على اللكاح ء‎ 
وهكذا شأن الطلاق يكون بعد التكاح لامعه » وحذف المضاف والتجوّز خلاف الظاهر ء‎ 
ولدا ل يصدق فه قضاء © و تصدق داه لاحمال اللفظ » ثم ان ظرفية الدار والشمس للدخول‎ 
على سبيل التحوّز بتنزيل المعنى منزلة الجسم المتمكن » ومثل هذا التجوّز شائع ( وتعلق طالق‎ 
فى مشيئة النه ) أى تعلق الطلاق فى أنت طالق فى مشبئة الله كان شاء الله : اذ المشيئة باعتبار‎ 
تعلقها بالطلاق لست من الأشياء الثاتة لثلا يصلح لكونها فى معنى التعليق كالدار والشمس‎ 
(فريقع) الطلاق ( لأنه) أى وقوعه فى مشيئة الله غيب لاسبيل الىالاطلاع عليه (لاختصاصها)‎ 
أى لاختصاص العزبالمشيئة الله لايعامها إلاهو» والاصل عدم الوقوع (وتنحز) الطلاق فى أنت‎ 
طالق ( فى عل الله لشموله ) أى شمول عامه جیع المعلومات لانه تکل شیء عليم (فلا خطر)‎ 
فى التعليق به لما مي" من أن الحطر انما بكون ىأ حتمل الوجود والعدم ( بل ) التعليق به‎ 
(تعليق بكائن) لاحالة لا“نه لايصح تفيه عنه تعالى حال فكان تعليقا عوجود فكان تنحيزا ۾‎ 
فان قلت : عل الله على نوعين على وزان العمل التصوّرى » وهو متعلق بكل شى» حط به حى‎ 
الممتنع » وعل على وزان الع التصديق وهو لايتعلق إلا عا هو واقع فى نفس الأعى » فان‎ 
أراد قوله فى عر الل انوع الأول فالا ذ کرت » وان أراد النوع الثاتى فلا نان التعلىق‎ 
ه تعليق بكان لجواز عدم تحقق العا المتعلق بوقوع الطلاق : ألا ترى إلى قوله عليه السلام‎ 
» الهم" إ كنت تعرأن هذا الأعى خي رلى » و إدخاله حرف الشك على العزالمتعلق بالحيرية‎ « 
قلت لما أطلق ول يقيده با تخصصهبهذا النوع من التعليق بحم على مطلق العل المتعلق بكل شىء‎ 
لأنهالمنبادر منه » ثم أشار إلى بعض العلل ا مذ كور بقوله  ( وأورد) على هذا الدليل يانه ازم مثل‎ 
ماقلم فى القدرة (فيجب الوقوع) أى وقو ع الطلاق ق:أنت طالق (ففقدرة الله للشمول) أى‎ 
لشمول القدرة لكل شیء کل كالعل فالتعليق به تعليق بكان لاعالة » ( أجيب ) بيان الفرق‎ 
دين العل والقدرة ( كثرة إرادة التقدير) منقدرة الله » وهو تعلق الارادة بوقوع شىء فهو غير‎ 
معاوم الوقوع (فكالشيئة) أى فهى كالمشيئة فى أنه لاه ر كينوتته ( ودفع ) هذا الجواب انپا‎ 
(تستعمل معن المقدور ) الشام لكل مكن ( بكثرة أيضًا) وه أنهاحينئذ تكون عتملا الأ مين‎ 
فلايتعين التعليق يكائن » والحاصل أن قوله أجيب الى آخره منع جريان الدليل فى مادة النقض‎ 


لایازم من كون الشىء مقدورا كونه مقجودا تعلقبّبه القدرة  ١١4‏ 
تيجب على الخصم إثات المقدمة الممنوعة » وقوله دفع ای آخره لاشتها ۾ ( وأجيب) عنهذا 
ادنع ( بأن المعنى” به) أى بالمقدور ( ثارالقدرة) على حذف المضاف (ولا آثر للعل) حتى يكون. 
انى فى عل أنه آثار عا الله » فكيف يكون فى قدرة الله مثل فى عل الله ( ودفع ) هد الجواب 
(بإنحاد ا حاصل من مقدور ) الذى يستعملفيه القدرة بكثرة (و ) الحاصل من ( آثار القدرة) واذا 
كان القدرة مستعماة فى ثا رالقدرة الى هى عع المقدور ( فرام يكن) فىقدرة الله معنى مقدور الله 
( كالعاوم ) فى عل الله فيقم بهالطلاق » شمحقق المصنف امحل بقوله (والوجه اذا كانالمعنى ) أى . 
معنى أنت طالق فىقدرة الله (على التعليق) قوله والوجه مبتدأخيره ( أنلامعنى للتعليق عقدرره) 
والجلة الشرطية معترضة جوانه حذوف .مدل" عليه المبتدأ والخير ( الا أن يراد وجوده) أى, 
المقدور : إذ تعليق الطلاق بدات المقدور غير معقول : إذ المتعلق به مدخول حرف الشرط من 
حيث المعنى » ومدخوطا لا يكون الا معاتى الأفعا لكلو جود والشوت (فتطلق فى الحال) لتحقق 
المعلق .نه (أو ) كانالمعنى (على أنهذا المعنى) ااطلاق ( ثابت فى جلة مقدوراته فكذلك) 
أى فتطلق فى الال ( کا قرره بعضهم فى عامه ) أى فى أنت طالق فى عل الله » فقال المعنى 
أنت طالق فىمعاوم الله : أى هذا المعنى نادت فى جلة معاوماته فاو يقم الطلاق لم یکن فىمعاوماته 
وكذا لم يكن فى مقدوراته » (وتجاب) عن هذا الوجه ( باختيار الثانى» د ) هوأى أن هذا 
العنى أت فى جلة مقدوراته » ثم قال (بالفری) نه و بين ف عامه ( بأنشوته) أى طلاقها 
(ف عامه شوته فى الوجود وهو ) أى ونه فى الوجود ( بوقوعه حلاف ثبوته فى القدرة فان 
معناه أنه مقدور » ولا يلزم م رکون الثبىء مقدوراكونه موجودا تعلقت به القدرة) وكذا يقال 
لفاسد ا حال فى قدرة اينه صلاحه مععدم نحققه فى الحال (هذا حقيقة الفرق » ولاحاجة الى غيره 
ما هدم ) من أن المعن” بأن المقدور أثار القدرة الى اخره » ثم الدقم باتعاد الحاصل الى اسوه 
ثم إرادة الوجود على تقدير كون المعنى على التعليق » ( وأيضا المني ا لجل على الأكثر فيه 
استعمالا) أى على المعنى الذئ ستعمل فيه مثل طالق فى قدرة الله فى الأغلب (فلارد الثاق) 
وهو أن راد بالقدرة التقديرلندرة الاستعمال فيه » وانما سماه ثانا لاته ذ كرف المرتبة الثانية 
فى هذه المناظرة فى جواب البعض (ولوتساويا ) أى استعماله فى المقدور واستعماله فى التقدبر 
(لايقع ) الطلاق ( بإلشك) إذ على تقدير إرادة التقدير لابقع » وعلى تقدبر إرادة المقدور بقع » 
ولارجحان لأحدعما » والأصل عدم الطلاق : هذا وذ ىر فىالكافى أنه لو أراد حقيقة قدرته 
عالى بقع فى الخال (ولبطلان الظرفية لزم عشرة فل) على" (عشرة ىعشرة) لأنالشىء لابصلح 
ظرفا لنفسه » لايقاليننى حينئذ أن عمل على جازه وهو معنى مع آو واو العلف م هوقول زفر 


1۰ ظ آدوات الشرط 
لتعدد المعى المجازى »وعدم ترجیح إعضه على بعض على أن الأصل راءة الدمّة (الا أن قصد 
به المعية أوالعطف) أى معنى الواو ( فعشرون) أى فيازم عشرون (لناسبة الظرفية ) الى هى 
حقيقة فى ( كلما ) أى المعية والعطف : إذ بنية قصد التشديد على نفسه فازمه ( ومثله ) 
أى مثل عشرة فى عشرة فى بطلان الظرفية أنت ( طالق واحدة فى واحدة ) فيقع واحدة 
مالم ينو المعية أوالعطف » فان نوی أحدهما وهى مدخوله وقع ثنتان » و إن كانت غير مدخولة 
وقح واحدة فى نية العطف وثنتان فى نية المعية (إواممايشكل اذا أراد عرف الحساب) فى مثل 
له على" عشرة فى عشرة حمث قالوا يلزمه عشرة (لآن مود اللفظ حينئذ) أى حان أراد عرف 
الحساب ( كؤذى عشر عشرات ) لأن عرفهم تضعيف أحد العذدين بقدر الآخر » وقد بى 
كلامه على عرفهم فصا رك لو أوقع بلغة أحرى عالما مها » ولذا قال زفرو.!ق الأ عة : لزمه مائة 
حى لوادعى المقرت له المائة وأنكر المق حلف أنه ماأذاه 

أدوات الشرط 
(أى” نعليق مضمونجلة على جلاة أحْرى تلمها ٭ وحاصله) أىالشرط بالمعنى المذ كور (ر بط خاص) 
وهو جعل المعلق حيث بيترتب على المعلق به اذا تحقق ( ونسبتها) أى نسبة ال اة المعلق عليها ٠‏ 
- (عليه) أى الشرط فى قوطمجلة شرطية (لدلالتها) أى ا4 المذ كورة (عليه) أى الشرط بانضام 
أدوات الشرط الها ( و يقال ) لفظ الشرط أيضا ( لمضمون ) ال اة المذكورة ( الأولى ) فهو 
بالمعنى الال صفة المتكلم ؛ وبالمعنى الثاتى ليس صفته ( ومنه) أى من المعنى الثاتى قوط 
( الشرط ) عمنى مضمون اة الأولى (معدوم ) أى عند التعليق : اذ لوکان موحودا م يكن 
الكلام تعليقا بل تنجيزا (على خطر الوجود) أىمترددا بين أن بكون وأن لا کون لامستحيل 
ولا متحقق »* (وإن أصلها ) أى أدوات الشرط (لتجرّدها له) أى ادلالہا على عرد معنى 
الشرط (وغيرها) أى غير إن من بقية الأدوات للشرط (مع خصوص زمان ونحوه) من مكان 
وغيره » ومافى التحر ير : شرح الجامع الكير الأصل فى ألفاظ الشمرط كلا » والباق ملحق مها 
غريب :كذا ذكره الشارح (واشترط ) لغة ( الحطر فى مدخوطا) أى إن (ومدخول 
الأسماء الحازمة كتى حتى امتنع إن أو متى طلعت الشمس أفعل ) كذالأن طاوع الشمس 
لاخطر فيه ( الا لنكتة ) من نو بيخ أو تغليب أو غير ذلك مما فصل فى عل المماتى » وهذا 
الامتناع واقع لغة (لا لأنه) أى الحطر (شرط الشرط ) لايتحقق حقيقة الابه » ( وحاصله) 
أى حاصل الكلام فى إن والأسماء الجازمة ( أنها إنما وضعت لافادة التعلي ق كذلك) أى على 


وضع اذا لأفادة التعليق على ماهو مقطوع بوجوده ١١‏ 
خطر الوجود ( وإذا ) أى ولكون الحطر ليس بشرط مطلقا ( صح ) الشرط ( مع ضده) 
أى الحطر ( فاذاجاء غد أ كرمك ) إذ مجىء الغد حقى ( اوضعها ) أى اذا (لذلك) أى 
لافادة التعليق على ماهو مقطوع «وجوده اذا كانت للشرط فلا تستعمل فى غير المقطوع ( الا 
نكته كاذا جاء ز بد ) فانه يقال مع عدم القطم ( تاولا ) اذا كان حه مطاوبا وهو على 
خطر الوجود وكقول عبد بن قبس : 
واستغن ما أغناك ر بك بالغنى » (و إذا تصبك) خصاصة فتحمل 
( ننزيلاله) أى لما هو على الحطر ( محققا ) أى منزلة المحقق ( لعادة الوجود ) لاهو 
معتاد فى عالم الكون من رد الغائب واصابة الخصاص ( وتوطينا ) للنفس على تحمل مشقة 
الفقر والفاقة والصبر علمها ( لدع الجزع عنده ) أى عند وقوعه ( وتخسيصهم ) أى المشاعخ 
( تفريع ) مسئلة ( ان ل أطلقك فطالق ) بريد بتخصيصهم التفريع المذ كور حصرهم 
الستفاد من قوم (لاتطلق الا با خر ) جزء من (حياة أحدهما) ای ازوجان اذا يطلقها من 
عقيس التعليق الى الآخر المذ كور تعمما فى الزوجين ناه (على) القول ( الصحيح فى موتہا) 
اترا زا ما ف النوادر من أنها لاتطلق با خر حياتها لآأنه قادر على تطليقها » وأا دممز عنه 
عوتها فيقع عوته لاعوتها » ووجه التسوبة أنه اذايق من حياة أحدهما مالا يسع التطليق لظ ما 
فدلك القدر صا لوقو ع الطلاق » وان لم يصلح للتطليق بلفظ فبقع لتحقق الشرط وهو الى 
التوعب أجزاء العمرالمستازم لليأس من إيقاع الطلاق بلفظ مع وجود امحل » ثم عللالتخصيص 
المد كور شوله ( للتنبيه على أنه) ای شرط وقوع الطلاق ( العدم ) أى عدءالتطليق المدلول 
عليه بقوله إن م أطلقك ( مطلقا ) أى عدما مستغرقا جيع أجزاء حياة أحدعما سوى النقطة 
الأخيرة : اذ التطليق الذى تضمنه الفعل المد كو رنكرة فى سياق اللنى مستغرقة جتيع التطليقات 
الممكنة فى العمر ء وقوله خصيصهم . : منتداً خيره قوله ( لدقع ر وهم رتوم أى وقوع 
الطلاق المعلق » وعتمل أنيكون الجر قوله للتنبيه » وقوله ادقع نوهي تعليلا له ( سكوت سعه) 
أى التطليق بعد زمانالتعليق ( كاهو ) الحك (فمتى) لم أطلقك فأنت طالق لاضافة الطلاق 
إلى زمان خال عن تطليقها إذ هو ظرف زمان » و ممجرّد سكوته بوجد الزمان المضاف اليه فبقم 
فالشرط فى إن ل أطلقك العدم المطلق وهو لا يتحقق الا فى الجزء الأخير » وفى متى لم أطلقك 
وجود زمان خال عن التطليق : إذ هوظرف بوجد فما ذ كر فافترقا هكذا عبارة المان فى نسخة 
الشارح » و نسخة أخرىمصححة لدفع نوه الوقو عبالسكوت لتحقق العدم نهوالا كان الشرط 
عدما مقيدا بزمان عدمه فيقع بسکوت يسعه انتهى » وضمير به راجع الى السكوت » ومعنى قوله 


۲۲ اذا لزمان حدوث ماأضيفت إلله 





والا : أى لا يكون الشرط عدما مطلقا » وضمير عدمه راجع الى التطليق » ولاعف عليك 
مافيه مع أن الأولى تفيدما فىالثانية فى ابحاز ووضوح (فقد نضمن) هذا الكلام (مسئلها) 
أى متى ( ومنها ) أى من أحكامها أنه اذا قال ( أنت طالق متى شت لايتقيد ) تفويض 
المشيئة الا (بانجلى فلها مشيئة الطلاق بعده) أى الجلس لأنها لعموم أفراد مدخوطا سب 
عموم الأزسة مخلاف إن شت . ظ 
(اذا) وضعت (لزمان ) حدوث (ماأضيفت إلِه ) كقوله تعالى والليل ( إذا يغثى ) 
أى وقت غشياته مدل من الابل لاحالعنه كم ذهساليه ان الحاجى » اذ لس المراد تقد تعلق 
القسم بذلك الوقت ( وتستعمل للحازاة ) أى للشرط على خلاف أصلها حال كونها ( داخاة 
على محقق ) كا هو الأصل فيها (وموهوم ) لنكتة كاسبق ( وتوهم أنه ) أى دخوها على 
موهوم ( مبنى حك نر الاسلام أنها حينثذ ) تدخل على موهوم ( حرف ) معنی ان (فدقم) 
كونه منشاً لحرفيتها (جوازه) أى دخوطا على موهوم (لنكتة) وهذا التوهم والدقع ف التاويع 
( ولس ) هومبناه ( وكلامه ) أى وحاص لكلامه ( جازی ہا ولا ) يجازى بها (عند 
الكوفين واذاجوزى ) مها ( سقط عنها الوقت ) أى افادة الزْمان المذ كور وصارت ( كأنها 
حرف شرط ء ثم قال ) ندر الاسلام ( لايصح طريق ألى حنيفة إلا أن يثبت أنها قد نكون 
حرفا معنى الشرط ) مشل ان » وقد اذعى ذلك أهل الكوفة ( ثم آنه ) أى فرالاسلام 
كوتهاحرفا ععنى الشرط (بإلبيت «واذا تصبك) خصاصة فتحمل (فلاحأن المبنى) أى مبنى 
نف ر الاسلام أنه حرف ( کونہا اذن جرد الشرط » وه و) أى كونها كذلك مبنی (صفيح ) 
لدعوى حرفيتها ( لآن مجرده ) أى الشرط ( رط خاص ) وهو تعليق مضمون جلة بأخرى 
(وهو) أى الربط المذ كور ( منمهاتى الحروف » وقد تسكونالكلمة حرفا واس ) كالكاف 
وقد » بلوقعلا أيضا كعلى وعن » فلا استبعاد فى حكون اذا امما أو حرفا ( بل الوارد ) على 
:فر الاسلام ( منع سقوطه ) أى الزمان عنها اذا كانت جازمة ( والحزم لايستازمه) أى سقوط 
الزمان » إذلامنافاة بين جازميتها.ودلالتها على الزمان ( كتى وأخواتهاوهو ) أ ىكونهاتجازى مها 
مع دلالتهاعلى الزمان (قوطما » وعليه) أى كونها للشرط معدلالتها على الزمان ( تفرع الوقوع) 
أى وقوع الطلاق (فى الحال عندهما فى اذا أطلقك فطالقو) هى ( كان عنده) أى أنى حتيقة 
فلا تطلق عوت أحدهما وهذا اذا لم يكن له نة » فآما اذا نوى الوقت أو الشرط المح وهو 


لو للتعليق فى الماضى مع انتفاء الشرط فيه ۳ 

على مانوى بالاتفاق ذ كره غير واحد . قالالشارح وتعقبه شيخنا المصنف بأنه جب علىقوطما 
اذا أراد معنى الشرط أن لايصدقه القاضى اظهوره عندها فى الظرف فارادة الشرط خلاف 
النلاهر» وفيه فف عليه فلا يصدّق قضاء بل ديانة فقط ( والاتفاق على عدم خرو جالأعى عنها 
فى أنت طالق إذا شت ) اذاقامت عن المجلس عن غير مشيئة ( لشك الحروج بعد تحقق 
لدخول عنده ) أى ألى حنيفة (الجواز عدم الجازاة كقوله فى اذالم أطلقك) فأنت طالق 
فانه قال : الأصل عدم وقوعالطلاق فلايقع عقيب تعليقه بالشك لواز سقوط الوقت عنهافصارت 
دها وعلى اعتبار أنها للوقت لاخر ج فلا خر ج بإلشك . 

کله 


(لو للتعليق ف الماضى مع انتفاء الشرط فيه ) أى فى الماضى (فيمتنع الجواب المساوى ) 
الشرط فاوكانت الشمس طالعة كان النهار موحودا : يعتى اذا كان مضمون حواب لو مساويا 
لضمون مدخوطا فى التحقق لزم عدم تحققه لكون اعلق به ملزوما واستلزام انتفاءالملزوم إذا 
كان اللازم لاينفك عن الملزوم ( ندلالته ) أى لو ( عليه ) أى امتناع الجواب دلالة 
( النزامية ولادلالة ) للو على امتناع الجواب ( فى) الجواب ( لاع ) من الشرط ( الثايت 
معه ) أى الشرط (و) مع (ضدّه) أى الشرط فالثابت إلى آحره صفة كاشفة الا عم > وهذا 
تنصيص على أن لو م وضع لانتفاء الثاتى لانتفاء الأول والا لكان دلالته عل ىكل من الانتفاءءن 
تضمشة » واعا جاءت دلالته على امتناع الحمواب فى صورة المساواة مرن قل خصوصة الحل 
لامن الوضع ( كولم مخف الله لم بعصه ) فان عدم معصية صهيب جواب آعم" من الشرط » اذ 
هو أ لاينفك عنه مدل عليه تحققه مع فرض عدم الحوف فانه اذا م بعص مع عدم خوف 
و سكيف بعصى مع وجوده فقد ثبت حفقه مع عدم الحوف ومح وحوده » وهذا معنى كونه أعم 
(غيرأنها) أى لو (لما استعملت ) شرطاف المستقبل ( كان تجوزا ) كا فى قوله تعالى 
وليخش الذين (لوتر كوا من خلفهم) ذر به ضعافا خافوا عليهم الضياع » فعلى هذاه وخطاب للوصين 
أن ينظروا للورئة فلا يسرفوا فى الوصية » وللا نة وجوه أخر ذ "كرت فى التفسير (إجعلت له) 
ای الشرطكان ( فيقوله لودخلت عتقت فتعتق به ) أى بالدخول ( بعده) أى بعد قوله ذلك 
( فعن أنى بوسف ) أنت طالق ( لودخلت كان دخلت صونا عن اللغو عند الامكان ) أما 
السون فلا مها لو -جلت على حقيقتها أفاد الكلام عدم الدخول وعدم الطلاق ولاطائل ته 


206 كيف أصلها سؤال عن الال ثم استعملت للحال 





وان جل على جازها ترتب علي هالطلاق على تقدر الدخول ف المستقل » وقد أ مكن جلها عليه 
لتحةّق هذا الاستعمال ولو قال لو دخلت فا نت طالق وقع فى الخال عند ی المسرء لآن حوات 
لولاتدخل عليه الفاء » وذ كر أبو عاصم العاصرى أنها لاتطلق مالم تدخل » لأنها لما جعلت 
عنى ان جاز دخول الفاء فى جواءها » وعلى هذا مشى القرتاشى ( مخلاف اولا لأنه لامتناع 
الثاتى لوجود الأول ليس غير فلا تطلق فى أنت طالق لولا حسنك أوأبوك ) أىموجود (وان 
زال) الحسن ( رمات ) الأب لآن وجودهما عند التكلم مانع من وقوع الطلاق . 
مسل 
( كيف أصلها سوال عن الال ) أى عن حال الشىء وكيفيته ( ثم استعملت للحال ) 
من غير اعتبار السؤال کا ( فى انظر إلى كيف تضع) حكاه قطرب عن بعض العرب : أى حال 
صنعته ( رقباسها الشرط جزما) أى القياس فى كيف المستعماة للحال أن تكون للشرط حال 
کو نها حازما كان اقترنت مما أولا ( كالكوفيين ) أى کقوخم وقطر ب لايا للحال والأحوال 
تكون شروطا » والأصل فى الشرط الحزم » وقيل شترط اقترانہا عا ول حوّزه سائر البصر يبن 
الا شدوذا إوأما ) حكونها للشرط ( معنى فاتفاق ) لافادتها الر بط وقالوا إذا كانت الشرط 
جما بحب قها اتقاق فعلى الشرط والواب لفظا ومعنى » غو كف تصنع أصنع فلا جوز كيف 
تجلس أذهب هب . وكذا لم ڪزم عند اللصر بين خالفتها أدو ات الشرط : اذ هى غير مقدة مهذا 
الشرط ه ( وماقيل لكنها ) أى الال الى ندل عليها (غبر اختياربة كالسقم والكهولة فلا بص 
التعليق ) للجواب (عها) أى بلك الخال اذ المعلق به يكون اختاريا غالا » لأن المقصد 
من التعليق اللنم والحث فى الأغلب ( إلا اذا د ضمت الہا) كلة لة (ما) اذ بإنضماءها نمي رة 
أخرى فلا يلزم حيفئد فی مدل وها عدم الاختيار » خيرا موصول حذوف : أى لیس بشبىء أو کو 
يدل عليه قوله ( ليس لازم فى الشرط ضده ) أى ضد الاحتار (دلا هو ) : أى ولاغير 
الاحتيار بل ثارة ونارة » والمعتى ولا ضم كلة ما الها؛ ألاترى ( فى ) قوم ( كيف کان 
عريض زيد وكيف نجلس أجلس ) ف نکن عر يض وال اوس تكون اختياربة وغير 
اختيار بة كالامخنى » والأول للسؤال والثاتى للشرط وا حال » ول تنضم كلة ما اليا (وط الحالية) 
أى وعلى ارادة الحال من كيف نی (التفريم ) المذ كور فى قوله ان دخات ( فطالق كيف 
شنت ) اذ هو ( تعليق للحال ) أى تعليق حال الطلاق وصفته من البيئونة والرجعية وتم ها 
(عندعما ) أى ای بوسف ود ( بمشيتنها فا مجلس واذ لا انفكاك ) للطلاق عن كيفية من 


تعلق صيرورتها بائنة وثلاثا عشدثتها ١».‏ 

كونه رجعيا أو بائنا خفيفة أوغليظة عال أو بلامال الى غير ذلك ( تعلق الأصل) أى أصل 

الطلاق ( مها) أى عشيئتها المذكورة فهو تعليق للطلاق وكيفيته أيضا بالمشيئة ( غير متوقف ) 

تعلق الأصل عشيشها ( على امتناع قيام العرض بالعرض كم ظنّ ) والظان صدر الشر يعة فى 

التوضيح فى أنت طالق كيف شئت يتعلق بتعلق أصل الطلاق أيضا عشيئنها فضدهما مالايقبل 

الاشارة -خاصله وأصله سواء أَظنّ هذا مبنيا على امتناع قيام العرض بالعرض فان العرض الأول 

لس محلا للعرض الثاتى بل کاو ما حالان فى الجسم فلس أحدهما أولى مونه أصلا ومحلا » 

بل هما سواء لكن بعدم الانفكاك اذا تعلق أحدهما عشيثتها تعلق الآخر (لأنه ) أى قيام 

ال ض بالعرض ( با عى المراد هنا وهو النعت ) أى اختصاص الناعت بالمنعوت (غير ممتنع ) 

إها الممتنع قیامه به عنى حاوله فيه على ماعرف فلا بقع شىء مالم نشأ » فاذا شاءت فالتفر هم 

ماسيأتى ( وعنده ) ای ای حنيفة ( تقع ) واحدة ( رجعية) ف المدخول مها ان لم تكن 

مسبوقة عاعصل بانضامه الببنونة المغلظة (و يتعلق صيرورتها بائنة وثلاثا ) مشيتتها » والحاصل 

انها ان كانت غر مدخولة بانت فلا مشيئة بعد » وان كانت مدخولة فالكيفية مفوّضة الا فى 

اجس » لأ نكيف انها ندل على تفو يض الأحوالوالصفات الها دون الأصل » ف العتق وغير 
المدخولة لامشيئة بعد وقوع الأصل فبلغو التفو يض » وف المدخولة يكون التفو يض الما بأن 

تجعلها بائنة أو ثلا > وصح هذا التفو يض لأن الطلاق قد بكون رجعيا فيصير بائنا عضي ا آل 
وقد كون واحدا فيصير ثلاثا بصم اثنين الله > ولا كان مدلول كف مطلق الال والصفة 
2( خصوص النونة وكونه لا | احتاج إلى سان مأخخصصهما الارادة فقال ( تخصيصا بالعقل 
لالابدمنه) يعنى أن التعلى عنده لما كان باعتار الوصف دون الأصل لزم وقوع الأصل 
تنجيزا عجرد قوله أنت طالق قبل أنيقولكيف شئت لأنه ليس بقيد يتوقف صدرالكلام عليه 
رحيث كان لابوجد الأصل إلا مع وصف تعين آدناه محققا لوجوده وهو الرجعة وايضا لا,تصور 
التفويض بإعتبارها اذ التصرف الذى يفوص الى الغر موقوف على فعل الغبر: وهى تتعحقق 

مم الأصل فلا رصل للتفو يض إلا مالس بلازم له وهى البينونه » فاستثتى الرجعة من الوصف 

لمفوّص الها » وهذا معنى قوله تخصيصا إلى احزه ( فازم فى غيرالمدخولة البينونة ) اذ الرجعة 

عا تكون فى العدّة ولاعدّة لما ( فتتعذرالمشيئة ) لأن المشيئة فرع عدم حصول البينونة 

عحرّد الطلاق » وقد تحققت عحرده ولايتصوّر تفو يضها الها بعد عتقها (ومثله ) أىمشل 

أنت طالق كيف شئت ( أنت حر“ كيف شئت ) فعندهما لايعتق مالم يشا فى الجلس » وعنده 

ممق فى الخال ولامشكة له ۔ ئ 


1 قبل و بعد ومع متقابلات لزمان متقدّم على ماأضيف أحدها إليه‎ A 


الظروف 

( مسثلة : قبل و بعد ومع متا يلات ( تقابل التصاد موضوعات (أزمان متقدّم على ما أضيف) 
أحدها ( اليه ومتأخر ومقارن) معطوفان على متقدّم غيرأنه يقدّرطما عن ومع بدل على ( فهما) 
أى قبل و بعد ( بإضافتهما إلى ) اسم ( ظاهر صفتان لما قلهماء و) بإضاقتهما ( إلى ضميره ) 
أى الاسم الظاهر صفتان (لما يعدهما لأنهما خبران عنه ) أى جما يعدهما » والحير فى المعنى 
وصف لادا ( فازم ) طاعة (واحدةف ) أنت (طالق واحدة قبل واحدة ) فان قل 
مضاف إلىظاهر : أعنى واخدة فيكونصفة لواحدة الأولى فلز مكونها متقدّمة على الثانية » وقوله 
( لغيرالمدخولة ) حال عن قوله طالق واحدة 1 : أى حال کو نه ختطانا لغير المدخولة وذلك 
( لفوات الحلية ) فان غير المدخولة بوقوع الواحدة الأولى بانت بلاعدّة فرق محلا ( للتأخوة ) 
أى المطلقة المضاف الها قبل ( وثنتان فى ) أت طالق واحدة (قبلها) واحدة فان واحدة 
الثانية مبتداً خبرها قبلها فلزم كون الواحدة المد كورة ألا موصوفا عسبوقيتها بالنسبة إلى الثانية 
وفى مثشإه بازم المقارئة بنهما فى الزمان (لأن الموقع ماضيا ) أى الطلاق الذى وصفه المطلق 
بكونه فى الزمان الماضى ول بقع حسب نفس الأمى ( بقع حالا ) لان الواقع حالا لا مكن رفعه 
إلى الماضى : إذ هو لاعلك الايقاع فيه و بلك الابتاع فى الال فيئيت ماعلكه صونا لكلام . 
العاقل عن اللغو ( فيقترنان كعم واحدة ) أو معها واحدة » وعن أنى بوسف فى معها واحدة نقع 
والصحبح أنه كم وأحدة ( وعكسهما) أى عكس المكمنن المد كور بن (ف) صورنى قبل 
الج فىأنت طالق واحدة ) بعد واحدة ر ) أنت طالقى واحدة ( بعدها ) واحدة وتطلق 
ثنتين فى‌الأولى لايقاعه واخدة موصوفة بأنها بعد أخرى ولا قدرتله على تقد مالم سبق فیفترقان 
لاذ كر »وواحدة فی الثانه لاشاعه واحدة موصوقة تتعدية أخرى ا فوقعت الأولى ول تلمحقها 
الثانية لفوات الحلية ( حلاف المدخولة ) أى علاف مااذا وضعت المدخولة موضع غير المدخولة 

فى الصورة المذ كورة » والباق على حاله ( و ) مخلاف ( الاقرار) اذا وضع موضع الطلاق ولوحذا 
اضاقة قبل و بعد إلى الظاهر أو المضمر ( فثتان ) أى فاللازم ثنتان من الطلاق فى الآولى ومن 
الدينار ونحوه فى الثانية ( مطلقا ) فىجيع الصورمن غير تفصيل » ومنع الشارع كون الك 
ف الاقرار هكذا اذا کان مضافا الى الظاهر » وهل عر البسوط أنه حينئذ بازم درهم واحد قان 
صح قله عمل على الحلاف واختلاف الروابة والله م 





عند للحضرة » وعبر صفة لما قبلها ۱¥ 

(عند للحضرة ) اما الحسية نحو فامارآه مستقرا عنده ‏ واما الغو نة نحو قال 
اذى عنده عل و إليه أشار بقوله (وهو) أى الموصوف بالحضور ( أعم من ) نحو (الدين) 
ماحضوره معنوى (و) من نحو (الوديعة) تماحضوره حسی » وفسرالشارح الضمير يكون المأل ظ 
حاضرا عند امقر ۽ ولا عن مافيه ( و إمما تشت الوديعة بإطلاقها ) أى اطلاق عند المذ كورة: 
فى توصيف ما أقر” به من المال مع أنها دالة على مطلق الحضور الأعم مماذ ىو ( كعندى ( 
لفلان ( ألف لأصلية البراءة ) أى رجح خارج عن مداوطا : وهو أن الأصل براءة ذمة لمر ) 
واثات الوديعة موافق لما هو الأصل ( فتوقف الدین ) أى ثبوته على امقر ( على ذ كره )/ 
أى الدن (معها) أى عند بان قو لله عندى الف دنار ولاو قف وت الوديعة على ذ كرها 
لاا أدتى مودى اللفظ متعيئة حيث لامعان رها . 

ا 

(غير) اسم متوغل فى الاءهام (صفة) لما قبلها وهو الأصل فيه (فلا فيد حال ما أضيفت 
ابه ) اذ لست بصفة ( کاء رجل غير زيد » واستثناء ) وهو عارض عليها ( فيفيد) 
أىحال ماأضيفت اليه ( ویازمه ) أى غير اذا كان استثناء ( اعراب المستثنى عكاءوا غير زيد ) 
نصب غير ( أفادت عدمه ) أى المجىء ( منه) أى زيد » واعراب المستثتى فى مثإه النصب 
لكون الکلام موجبا ( فله) أى ف قوله عل" ( درهم غيردائق ) برف غير ( يلزمه ) 
الدرهم ( ناما ) لآن غير حينئذ صفة لدرهم > فا عى درهم مغابر للدانق وهو بالفتح والكسر 
قبراطا ن كذا ف المغرب (و بالنصب) بازمه درهم ( بنقصه) أى الدانق منه لأنه حينئذ استثناء 
فالعنى در إلا داتقا (وف) له على" (دينارغير عشرة ) من الدراهم (بالنصب كذلك ) 
أى بنقص من الدينار قيمة عشرة دراهم م و بلزمه الاق عند ألى حنيفة وأفى بوسف © < 
بازمه دينار ( نام عند مد للاقطاع) أى لأنهاستثناء منقطع (اشرطه) ای تمد (فى الاتصال 
الصورة والمعنى ) أى التحاس الصورئ والمعنوى دين المستى مته والمسدى والدرحم لهس 
عجا نس للدينار صورة (واقتصرا ) أى أنو حنيقة وأو وسف (عليه) أى التحاس الصورى 
( وقد جعهما ) أى الدرهم والدينار بإعتبارالتحانس المعنوى ( العنية » فالعنى ماقيمته دينار غير 
عشرة ) فكان متصلا فلزمه من قيمة الدينار ماسوى العشرة . 


۲۸ فظ الجسم يقال للوضى _ 
المقالة الثانة : فى أحوال الموضوع . 
وقد سر الموضوع و دان المراد بأحواله فى القدمة (وعافت ) هناك (ادخال بعضهم ) أى 
الأصولين كصدر الشر بعة ) الأحكام) فى الموضوع ( فانتكسرت ) أى اتقسمت انقسام الكل" 
اى الأحزاء مشتماة ( على جسة أبواب ) . 


اللات الاول 
(فى الا حكام وفيه أر بعة فصول) فى الحج ٠‏ واا م » والححكوم فيه » والححكوم عليه . 

ظ الفصل الاول " 
( لفظ الحدكم يقال للوضى) أى للخطاب الوضى (قوله) تعالى بجر عطف بان للوضى 
( النضسى ) صفة قوله احترازعن اللفظى ( جعلته ) أى الثىء الفلاتى ( مانعا) من كذا 
ككشف العورة المانم منصمة الصلاة (أو) حعلت کذا (علامة) دالة (على تعلق الطلب) 
لفعل أو ترك من المكلف »> وقوله جعلته الى آخره مقول القول ( كلدلوك والتغير) فان دلوك 
الشمس » وهو زوا ها » وقيل غرو ها » والاؤل الصحيح كأ نطق به الاحاديث علامة على 
طلى اقامة الصلاة » وتغيرها للغروب علامة على عدم طلى غيرالوقتية (أو) علامة على (الملك 
أو زواله) كالبيع فانه علامة على ملك المشترى ابيع والبائع امن » وعلى زوال ملك البائع عن 
المع ء وزوال ملك المشترى عن الغن » وکل منها يشتمل على وضع إهى" فظهر وجه النسمية 
( فن الموقوف عليه السك ) أىالذى وضع لمكم فكان ذلك الك موقوفا عليه (مع ظهور 
المناسبة ) ببنهما ( الباعثة ) لشرعية الحم عند ذلك الوضع صفة المناسبة ( وضع العلية ) 
أى اوضع فا ذ كر وضع العلية » فالموضوع علة كالقصاص لقتل العمد العدوان » وسيحىء 
يان المناسبة فى مباحث القياى (والا ) أى و إن ل يكن هما مناسبة ظاهرة (خع الافضاء) 
أى مع افضاء الموقوف عليه الى الحم ١‏ فى اج ) أى فى يعض الصو ركالنصاب الماضى الى 
وجوب الزكاة فى صورة السبب (وضع السبب 7 فى الموقوف عليه الك الكان ( معه) أى 
مع لوقف ا لحك عليه ( جعله ) أى جعل الموقوف عليه ( دلالة عليه) أى دالةعلى الح 
( العلامة ) أى وضع العلامة منه كال وقات للصلادة زوف اعتباره) أى الموقوف عليه ( داخلا 
ف المفعول ) أى فما يفعله المكلف سواء كان من أقعال الحار ج أو القلب أو المركب منهما (وضع 


غير الداخل فى المفعول الشرط ۱۹ 

ارکن فان لم نتف حك المركب ) الذى اعتبر الموقوف عليه داخلا فيه (بإنتفائه شرعا) أى 
انتفاء شرعيا (فلزاه ) أى فهو الركن الزائد ( كالاقرار فى الاعان على رأى ) اطائفة من 
مشاخنا (والا ) أى وان انت حك المركب بانتفائه شرعا (فالأصل) أى فالركن الأصلكالقيام 
حال القدرة فى الصلاة فان الاعان لاينتن بانتفاء الاقرار لعذر شرعا » وطذا تجرى عليه أحكامه 
وإن انت عقلا ضرورة انتفاء الكل" بانتفاء الحزء » حلاف الصلاة فانها تنتق بإنتفائه ( وغير 
الداخل ) أى والموقوف عليه غير الداخل فى المفعول ( الشرط ) ولا كان التعرريف الحارج 
للشرط من التقسم » وهو الموقوف عليه غير الداخل صادقا على بعض أفراد السبب أشار 
إلى دفع النقض يقوله ( وقد يجامع ) الشرط ( السبب) بآن يكون أعس واحد يتوقف عليه 
الج ذا جهتين شرط له من حيثية » وسبب من حيثية أخرى ( مع اختلاف النسبة كوقت 
الصلاة) فانه شرط بالنسبة إلى أدائها سيب بالفسبة إلى وجوب أحسها » وهذا معنى اختلاف 
النسة ٭ وأيضا يكن فى التقسمات الاعتبار به المبانة باإعتبار المئية » فن حبث انه مفض 
إلى الح سيب » ومن حيث انه يتوقف عليه وهو غير داخل شرط » ثم لما كان له كلام 
متعلق تحقيق هذا الاجماع فى الفصل اثاك أشار إليه موله (على مافيه ما سيذ كرو) 
قال الحم (على أثر العلة) أيضا ( كنفس الملك) وانه أثر للبيع » وقد يعبر عنه بأثر قعل 
الف زو قال أيضا على ( معاوله) أى أثرالعلة مثل (إباحة الانتفاع) اموك بالسيع ذاعها 
معاولة لأللك الذى هو أثر البيع © يقال أيضا على وصف الفعل ) سواء ٠‏ کان ( ترا الخطاب 
لذى هو الاجاب والتحر م ( كالوجوب والمرمة ) فانهما صفتان لفعلالمكلف أثران للإعاب 
والتحريم (أولا) معطوف على آثرا للخطاب أوغير أثرله ( كالنافذ واللازم) والموقوف كعقد 
افضولى الموقوف على إجازة من له التصرتف ( وغبراللازم كالوقف عنده ) أى أي حنيقة 
ذالم ڪک بازومه قاض برى ذلك فان كل واحد من المذ كورات وصف لتصرآف المكلف ولس 
ثرا للخطاب . وف التاوع : التحقيق أن إطلاق الى على خطاب الشار ع » وعلى أثره » وعلی‌الاثر 
رنب على العقود والفسوخ إنما هو بطر بتى الاشتراك اتهى : أى اللفطى ( و يقال) الحكأيضا 
إعلى) الحطاب (التكليق خطابه تعالى) لجرت عطف بيان للتسكليق ( المتعلق بأفعال المكلفين ) 
أل كونه ( طلبا أوتخييرا ) أفعال المكلف تم الارحية والقلبية » واحترز بقيد المتعلق, 
'فعال المكلفينعن غيرهكامتعلق بذات الله وصفاته وغيرهما ممايقصد به الاعتقاد (فالتكليق) 
لاق على مايم” الطلى والتخيرى ( تغليب) إذ لاتكليف فى الاياحة . قال الشارح : بل 

< ف الندب والكراهة التنزهية عند الجهور کا سای ف( التكلف ( باعتبار 





17 الأوجه دخول الوضى فى الجنس ‏ 
الاعتقاد ) لاباعتبار العمل :بأن يقصد بالحطاب أن يعتقد المكلف مضمون متعلقه » ويوّمن 
به على هاذ كره بعض الأضوليين فى تاو يل إدخال نحو الاباحة فى التكليئ فان العبد قد كلف 
. بلعتقاد إباحة المباح وندب المندوب (فلا تحير ) أى لابذ كرف التعرريف حينئد : إذ لاتير 
فى طلب الاعتقاد ( وهو ) أى ذ كر الطلب (أوجه من قوم بالاقتضاء) بدل طلبا ( إذ 
كان) الحطاب (نفسه) أى الاقتضاء » فيصير المعنى خطاب الثهتعالىالمتعاق بأفعال المكافينبالحطاب 
كذا فسره الشارح » وف التلوع الحطاب ف اللغة توجيه الكلام نحو الغير للافهام » تمل إلى 
ماع به التحاطب » وهوههنا الكلامالتفسى الأزلى » وق معنى الاقتضاء طلى الفعلمنه مع المنع 
عن الترك وهو الاجاب أو بدونه وهو الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل : وهو التحر م 
أو بدونه : وهو الكراهة اتهى » فليس الحطاب نفس الاقتضاء بالمعتى اللغوى ولاب عى المنقول 
اليه وهو ظاهر » وأما ععنى الكلاءالنفسى فهوصفة أزلية بسيطة وحدانية » بإعتبار بعض تعلقاته 
اقتضاء و بعضهاتخيير و بعضها اخبار إلىغيرذلك » وحينئذلافرق يبنه و بين الطلب » وكآن مراد 
السنف الأوجهة باعتار کله الباء المنيئة عن المغارة بالدات بين الخطاب والاقتضاء وأله امل 
(والأوجه دخول) الخطاب (الوضى فى الجنس) وهو الخطاب المتعلق بفعل المكلف ( إذا أريد 
الا ) أى تعر دف الأعي” حسث يشمل النوعين ( ديزاد ) فى التعر يه على ماسق ( أو 
وضعاء لا) يلتفت إلى (ماقبل) من أنه (لا) بزادوضعا لادخاله فانه داخل فيه بدونه (لآن 
وضع السب الاقتضاء ) للفعل ( عنده) أى السبب» فعنىكون الدلوك سيبا أو دلبلا للصلاة 
وجوب الاتيان مها عنده وهو الاقتضاء » ومعنى جعل النحاسة مانعة من الصلاة حره تا معها 
وجوازها دونها وهو التخيير » وعلى هذا کا ذهب اليه الامام الرازى واختاره السك وأشار 
الى توجمهه ف الشرح العضدى ول رفضه المصئف ( لتقدم وضعه ( أى السبب (على هذا 
الاقتضاء ) لأنه عند تحقق الدلوك لاعند وضعه سببا ( وخالفة نحو نفس اللاك ووصف الفعل) 
ماهو من خطاب الوضع » ولیس فيه اقتضاء » فان کون عو هما من خطاب الوضع يدل على 
خلاف ماقيل » أما كون الملك منه فلا نه جعل أثرا للبيع ونحوه وسيبا لاباحة الانتفاع > وآما 
. وصف الفعل كالنفوذ والازوم فهوأيسا بوضع الشارع ( واخراجه ) أى الوضى من الجنس 
( امطلاحا ) أى من حيث الاصطلاح أن تبر فى الحطاب المذ كور اصطلاحا قد عوج 
خطاب الوضع ( ان لم قبل المشاحة ) اذ لامشاحة فى الاصطلاح ( يقبل قسور ملحظ وضعه ) 
ای الاصمللاح > يعنى يقال لصاحب الانطلاحهب أنك فى سعة من وضع اللفظ لما شئت غير أنه 
لايفبتى منك اختيلر المرجوح على الراجح من غير ضرورة فى وضعك (وا خطاب) مول (على 





الحلاف فى خطاب اللمعدوم مبى على تفسير الخطاب ۱۳۹ 
ظاهره) بناء (علن تغسيره) اصطلاحا (بالكلام الذى بحيث نوجه الى المتهبى” لفهمه) وهذه 
الحيثية إعا نحصل للكلام اذا تمه مجميع أسزائه ول سق سوى التوجيه و المستعد لفهمه 
و إا جل على ظاهره المذ كور (لأن النفسئ) الذئ أريد بلفظ امطاب ههنا متصف (مهذه 
الحيثية فى الأزل وكونه ) أى الحطاب ( توجيه الكلام ) نحو الغير للافهام معنى ( لفوى) 
ولس عراد هنا (والحلاف فى خطاب المعدوم) فالأزل لفظى » يمنى أن الحلاف بين الفر يقين 
بحسب اللفظ لاحسب المعنى فذهاب كل منهما إلى ماغالف الآخرصورة ( منى عليه ) أى على 
تفسير الطاب (فالمانع ) كونه تعالى عذاطبا فى الأزل (بر مد) بالحطاب الحطاب (الشفاهى”) 
المستلزم الحضور الخاطب عنده » من المشافهة (التتحيزى) صفةموٌ كدة للشفاهى » أصله من كز 
الكلام اذا انقطم فان الكلام الشفاهى المقارن للافهام ينقطع » بحلاف مامهياً له ول بقع به بعد 
فالمعدوملايتصوّر فيه المشافهة والتنجيز ( إذا کان معناه) أى اللخطاب عنده (تو جیه) الكلام 
رهو صميح » إذ لس موجها اليه فى الأزل (والمبت ) كونه مخاطبا ( بريد الكلام) التصف 
(الحيئية) المذ كورة (ومعناه) أى حقيقة هذا المراد وما له (إقيام طلب ) أى طلب فعل أو ترك 
ذات الطاب مثلا » فثله كل معنى كلام هی الافهام انشائيا كان أو خبريا ولم بوجد الخاطب 
به بعد » واليهأشار بقوله (بمن سيوجد وإتهياً) لفهمه » ولااستحالة فى طل ب كذامن المعدوم اذم 
يطل منه فی حال عدمه » بل طلب منه أن رشعل بعد الوجود والاستعداد وحين بوجد وشا 
لفهمه تعلق ته تعلقا ار » وهذا التعليق حادث ع فان قلت فا فائدة التعلق الأول ۾ قلت‌ظهور 
الأثرىأوانه والكلام كال لايتفك عنهالذات فى الأزل وهو أمى وجدانى يتكثر بإعتبار تعلقاته 
رتنوّعات اعتباراته من الخبر نة والانشائية والماضوبة والاستقبالية إلى غيرذلك فظهرأن الحلاف 
فى إذ ل يتحد مورد الاعجاب والسلب ۾ فان قلت بل لحلاف معنوى اذ ل شت الحضم 
مفة كذا ۾ قلت هذا خلاف آآخر» انما الكلام فى لحلاف الدى سنا عدم بوارد الاحاب 
, لسل فيه على نسة واحدة ( واعتراص المعتزلة ) على التعريف المذ كور للطلق الحم (بأن 
الطاب قديم عند م والح حادث ) كقولنا (حرم شربه) أى النىء من ماء العنب اذا اشتد 
: بعد أن لم يكن سراما ) فامرمة الثابتة لهالمسبوقة بالعدم لاشبهة فى حدوثه ( مدفوع بأنالمراد) 
د وتسرم بعد أن م يكن حرام (تعلق تحرعه) ققدم فالوسوف بالحدوت التعلق (وهو) 
نی التعلق (حادث » والتعلق يقال) على سبيل الاشتراك اللفلى (بہ) أى بهذا اتی وهو التعلق 
لخادث (وبكون الكلام ) أى وععنى كون الكلام ( له متعلقات) على صيغة الفعول 
؛ دهو).أى هذا انى (١‏ ترك ) وهذا الكون الأزلى اجال بندرج تنه قات كثيرة 





14 بنع تعلق حك بفعل الصبى 
كتحرع هذا ء واجاب هذا إلى غير ذلك وکل منهما قد وعند بروز أثره فى الوجود عدث 
تعلق آآخر ( وبإعتباره ) أى هذا ا عى ( أورد واه خلقك وماتعماون) على تعر يف مطلق 
لمك » اذم بذ كر فيه بالاقتضاء أو التتخييركا فعل الغزالى لصدقه عليه » لأنه خطاب متعلق 
فعل المكلف لان عا يعماونه أفعاطم مع أنه ليس حك فلا يكون مانعا » وأما كونه ليس عك 
فظاهر ( فاحترس عنه ) أى فاحترز عن مثل ماذ كر من مواد النقض (بالاقتضاء إلى آخره ) 
ذ ليس فيه اقتضاء ولاتخبير بل هو اخبار عن أفعالم » (وأجيب أيضا) عن هذا الابراد 
( عراعاة الحيية) فى المكلفين (أى من حيث انهم مكلفون) والحطاب لم يتعلق فى هذه الآبة 
أ عاطم من حيت انها أفعال المكافين ؛ بل من حيث أفعال الخاوقين ( وعلى هذا ) المواب 
(فالاقنضاء 3 لان و اقح الأقسام) أى لسان مأوجد من أقسام ا حطاب » لاللا حتراز لأنما خصد 
الاحتراز منه قد ترج بقيد الميثية ( فبسل حد الغزالى المتروك منه ذلك ) أى بالاقتضاء الى 
آخره عن الابراد المد كور عراعاة الحينية (وأورد) أيضا على التغريف المذكور الحم (المتجلق 
قعل الصى من مندو ببة صلاته وصعة ببعه ) إذا كان مميزا مأذونا » اذ لايصدق عليه اللحطاب 
المتعلق شعل المكاف ( ووجوب الحقوق المالية فى ذمته ) أى الى # ( وقوطم ) فى جواب 
هذا الابراد ( التعلق ) أى تعلق الحطاب فى الأحكام الم ذكورة ليس يفعل الصبى بل ( بفعل 
وليه ) فبيحب على وله أداء الحقوق مر ماله » وكذا سبح له أن داه بالصلاة وخة عه 
منوط بإذن له فى البيع ( دفع بأنه ) أى التعلق بفعل الولى ( حك آخر) متب على الم 
تعلق بالصبى » وهذا فى المالية » وأمافى البدنية ف الأ بالصلاة فاندفع ماذ كر » وأما فىصمة 
اليح والصلاة والصوم فلا يتعلق بفعلالولىة خطاب (فبح بان قال) مكان المكلفين (العباد) 
ذكره صدرالشر بعة + (وأجيب ) أيضاعن الابراد ( عنع تعلق حك ه) أى بفعل الصى 
قل يطلب منه صلاة ولاصوم ولو ندب ( والصحة والقساد) حکان ( عقليان ) . لاشرعيان 
( للاستقلال ) أى لاستقلال العقل ( بفهم مطابقة الأمس) أى موافقة الفعل أمى الشارع وهو 
معنى الصحة ( وعدمها ) أى المطابقة (فى المفعول ) أى فا شعله العناد دنا كان أو غيره 
والظرف متعلق بالمعطوف والمعطوف عليه وعدم المطاهّة معي الطلان »> وهذا تفشيرعما عند 
الدسكلمين ء وعنذ الفقهاء إيقاع النعل على وحه يندفع ١‏ به القضّاء ولا شدفم (وان استعقبا) أى 
الصحة والفساد العقليان ( حك ) شرعيا اذا اعتبرا فى فعل ا مكلف وهو الاجزاء واسقاط ماى 
الذمة فى ححة نحو : الصلاة والصوم وعدم الاجزاء فى أقناده وترتب الأثر فى المعاملات كالبيع 
والاجارة (أو )سماحكان (وضعيان) وضعالشارع الصحة الاجزا اء ف العبادة ولترتبالأثر ف المعامز: 


الحم الثابت ما سوى الكتاب داخل فى عكمه تعالى ٣۳۳‏ 


والفساد لما قا دلهما ( وكون صلاته ) أى الصى ( مندوبة) معناه (أعروله ارہ أى 
أن باه بالصلاة لقوله ملل ر« موا السى بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واذا باخ عشر سنان 
فاضر نوه علمها» (لاخطاب الصى مهأ ندبا) لان لا مس لامي بالشیء لس أعى! يذ لك الشبيء 
على ماهو ا تار » كذا ذ كره ه الشارح » ولاحاجة لا إليه لآنه علىغيرا تار أيضًا بم المدعى لآن 
ذلك الحلاف فما اذا كان المأمور بالأعس الثاتى أهلا لتكليف (وتر تب الثواب له ) أى للصى” 
على فعلها ( ظاهر ) إذ الثواب لبس من لوازم التكليف » بل من فضله تعالى فان اسه لا يضيع 
أجر من أحسن عملا » والصى محسن فى عله (والحك الثابتبما سوى الكتاب) من السنة 
والاجاع والقياس ( داخل) فى حكمه تعالى (لأنه ) أى الح الثابت بأحدها ( خطابه 
تعالى » والثلاثة ) المذكورة ( كاشفة) عنه (و هذا القدر) من الكشف » (قيل) هى 
(مثبتة ) للح ( وتركهم عد قم القرآن منه ) أى الكاشف ( سد لطريق التحر يف ) 
أى ولم بقل لنظم الكتاب انه كاشف مع أنه فى الكشف مثلها سذا لطر يق التحر يف والنقى 
أن يقال لبس كلامه بل هوكاشف عنه ( وإلا) أى وإن م يكن هذا المانم (فهو) أى 
نظلم القران (الكاشف عن ) اللحطاب ( النفى ) القام ( بإلذات ) المتدس » أوهو احتراز 
عن النفسى لابإلذات » وهو النظ فانه نضسى بإعتبار دلالته على النفسى بإلذات » ( ثم قيل) 
التعريف ( الصحيح ) خطابه تعالى المتعلق ( بفعل المكاف ليدخل خصوصيته َلاق ) 
أى ليدخل فى التعريف خطابه تعالى المتعلق بفعل أو ترك مخصوص به صلى الله عليه وسل : إذ 
لايصدق عليه أنه خطاب تعلق أفعال المكافين » وكذا الحطاب المتعلق بصحة شهادة حز عه 
وحده (ولا يفيد) العدول عن المكلفين إلى امكف ذلك (لأنه) أى المكلف ( كالكافين 
جموما) أى مثله فى العموم : إذ لافرق دان الح لجل الام الاستغراق واللفرد انحلى 8 لآن 
اللام تبطل الجعية » و يستغرق أفراد الجنس كالمفرد » ثم احترز عن إفادة العموم » فقيل مكلف 
غير لام الاستغراق (و يدفع ) أصل الاعتراض (بأن صدق عوم المكافين) فى خطابه المتعلق 
بفعل ا مكافين. ( لايتوقف على صدور كل فعل ) مما تعلق به الحطاب ( من كل مكلف » بل 
و واتقسمت الآحاد) مرم الأفعال ( على الآحاد) من المكلفين لاقتضى تقابل الع باجح دوز بع 
الاحاد على الآحاد (صدق) العموم ( أيضًا) فيصدق التعريف على الطاب المتعلق بفعل 
خصو ص كاف خاص : هذا و جوز أن يكون من قبيل : فلان يركب الحيل وان لم بركب إلا 
واحدا منها 6 قالمراد تعلقه جنس قعل کف ( م الاقتضاءان كان دمأ لفعل غي ركف) 
اشن عن فمل وذلك يعدم تجو بز الطالب ترك ذلك الفعل » قد الفعل كو نه غب ركف » لأنه 


۳2 | الاجاب نفس الأ النضسى" ظ 
لوكان كفا لكان تحر عا (فالاجاب) أى فى هذا الاقتضاء ( دهو) الاحاب » وقد عرفت 
أن الاقتضاء هو نفس الكلام المذكور ( هو ) أى الاجاب (نفس الأعى النفبى » ويسعى 
وجو با أيضًا إعتبار نسبته إلى الفعل ) يعنى أن الاجاب والوجوب متحدان بإلذات مختلفان 
الاعتبار » بإعتبار القبام بداته تھا إحاب 6 وبأعتار تعلقه هعل العد وحوب (وهو) ای 
الوجوب مهذا المعنى ( غير ) المراد فى ( الاطلاق المتقدم ) فان المذ كور عة أن الوجوب يقال 
لأثر الخطاب وهو صفة فعل المكلف لانفس الاجاب بإعتبار نسبته إلى الفعل » وأورد عليه أنه 
يقال أوجب الفعل فوجب » فالاجاب صفة الموج » والوجوبمترف عليه صفة لمتعلق فعله » فلا 
اګڪاد ع وقر سم هد امأقيل . مع أن الاعاب من مقولة القعل 4 والوحوب من مقولة الا نقعال » 
وقد يقال إن القول بالانمحاد على سيل المسامحة » أولس المراد مهما ماهو المتادر منهما : بل 
أ واحد له اعتباران بالقياس إلى الأ والمأمور نه بکل اعتبارله اسم والله أعل ( أو )کان 
(ترجيحا) لفعل غيرمكلف (فالندب » أولكف حتا) صر ححا مع أنه كانيفهم عوجب العطف 
ثلا يتوهم أنالمراد بالعطف مرد التشر يك فى الطلب ( فالتحر م ) أى فهذا الاقتضاء التحرم 
( والرمة ) المتحدان بإلذات المتلفان (بالاعتبارغيرما تقدم) أى مراد بالحرمة هنا غير مادم أن 
والهى النفسيين بتركهم) لفظ( حا ) فى تعر بى الم والنهى النفسيين بطلب صاةالتعر يف ا 
أى طلى فعل غب ركف مرمغيرذ كر حا » ومن غير استعلاء » و يفسد الترك المذكورطردهما 
أى طرد تعر ف الأمى الاعانى النفبى لصدقه على الندنى » وتعريف النهى النفسى التحر عى 
لصدقه على الكرهى ( وكذا ) ظهر ماكر الفساد ( بترك الاستعلاء ف التقسيم ) ایس 
الطلب إلى الاص والهى » والدعاء والالماس » واعسار الاستعلاء اعا هو فى القسم الدى هو 
لميعتر فی جانب الأمى والنهى الاستعلاء صدق تعر يفاءما المستغبطان من التقسيم على نظيرنهما 
من الدعاء والالماس على ماسيشير إليه » و إنما ظهر هذا الفساد من اعتبار الم لكون 
الاسمهلاء نظير ادم 86 أن تر که حل للطرد » والدهن يقل من أحد النظيرين الى الآخر 
( لآنه) أى التقسم ( مخرج التعريف ) لأن التقسيم عبارة عن ضم القيود الخالفة الى المقسم 
حيث محص ل نضمام كل قيد قسم فالمجموع المركب من المقسم وذلك القيد تعر يف لذلك القسم » 
وقد الاستعلاء لايد منه فى الام والهى ل ماعرفت ( هذا١)‏ الذى ذ كرنا فى قق ماهيتى 
الاصجماب والتح رم اما كان (إعتبارتقسهما) وعسب حال مما فى حد ذاتهما فى تقس الأعي »6 


لانكايف إلا يفمل Ye‏ 
وأما حمس اطلاعنا عليهما فا أشار اليه بقوله ( أما بإعتبار الاتصال ) الينا بالألفاظ. الدالة عليهما 
( فكذلك عند غير الحنفية ) أى تفسير الاجاب بطلب الفعل غير الكف من غير ملاحظة 
حال الدال » وهكذا فى التحرم (وأما هم ) أى الحنفية فلاحظوا ذلك فتَالوا (فان ثبت الطلب 
جازم بقطى ) متنا ودلالة من كتاب أو سنة أو إجاع (فالافتراض) ان كان المطاوب غي ركف 
(والتحرح) إن كان كفا ( أو ) ثبت الطلب الجازم (بظنى) دلالة من كتاب أو دلالة » أو بوا 
من سنة أو إجاع ( فالاجاب) ف غيرالكف (وكراهة التحرع) فىالكف (و يشا ركانهما) 
ای الاجاب وكراهة التحر م الافتراض والتحر م (فى استحقاق العقاببالترك ) لما هوالمطاوب 
منه (وعنه) أى عن التشارك فى الاستحقاق . (قال جد کل مکروه حرام ) يدا به ( نوعا 
من التحوّز ) فى لفظ سوام باعتبار التشارك المذكور ( وقلا ) أى أن حنيفة وأنوبوسف (على 
المقيقة) المكروه (الى الرام أقرب ) منه الى امحل » وانما قلنا نوعا من التجوز ( للقطع بأن 
تمدا لا يكفر جاحد الوجوب والمكروه) م يكفر جاحد الفرض والحرام ( فلا اختلاف ) بنه 
واسْهما ف المعق (5 ظنْ ) . 
مسا 

( أ كثر ال تكلمين ) ذهبوا الى آنه (لانكليف إلا بفعل ) کسی‌سواء كان قعل اللوارح 
أو القلب (وهو) أى الفعل المكلف به ( ف الى كف النفس عن المنهى ) حوات سوال 
وهو أن المكاف به فى النهى عدم الاتيان بإلنهى عنه وهو أعى أصلى حاصل وليس بفعل » 
وحاصل الجواب أن المكلف به ليس العدم الأصلى » بل هوكف النفس عن ميلها الى المنهى 
عنه » والكف فعل » واليه أشار بقوله (و يستلزم) كون الفعلالمكلف بهفى اله ىكف النفس 
( سبق الداعية ) أى داعية الفس الى المهى عنه ( فلا كلف قبلها ) أى الداعية 
( تنجيرًا ) إذ لو طلب منه منجزا كف النفس عن فعل لبس ها داعية لزم التكلف ما 
لايطاق : إذ لاصو ركف النفس عن شىء ل ترده ول تمل اليه فاذن يكون غو : لاتقر نوا 
الزئا تعليق الكف أى اذا طليته نفسك فكفها عنه » فظهر فائدة قوله تنحيرا » فان قيل 
زم حينئذ فوات فضيلة امتثال نهمى شرب انر لأبى بكر رضى الله عنه لما قيل من أنه لم تطلب 
تقسه الجر فى الجاهلية ولا فى الاسلام »© قلنا لانقض فيه مع وجود ماهو أعلى منه فيه » وهو 
هذا النوع من العصمة ( وكثير من المعتزلة ) منهم أنو هائم قالوا : الملكلف به فى النبى 
( عدمه ) أى الفعل » (لالاتکیف الا عقدور ) کا سيآتى ( والعدمغيره) أى غير مقدور 





۴ وفسيرالقادر بمن ال لابوجب استمرار العدم 
(إذ ليس) العدم (أثرها) أى القدرة (ولا استمراره) أى ولا استمرار العدم أثر القدرة » لآن 
العدم نى حض » ولا نظرفى هذا ابن الحاجب وغيره وقررفى الشرح العضدى انا لانسل 
أناستمرار العدم لايصلح أثرا قدرة إذ عكنه أن لابفعل فستمر” » وأيضا يكقى فى طرف الى 
أثرا أنه لم يشأ فل يفعل » وذلك لأن الفاء المتوسطة بين عدم المشيئة وعدم الفعل دل على 
ترف الثاتى على الأول » والمترف على الشىء أثرله » وفيه نظر : إذ الترتب انما يستازم 
المعلولة > وکل معاول لا بلزم أن کون أثر العلية : ألا ترى أن المسروط معاول الشرط 6 ولاهشال 
انه أثرله . وقال الحقق التفتازاتى : وحاصله أنا لانفسر القادر بإلذى ان شاء فعل وان شاء ترك 
بل بإلذى ان شاء فعل وان لم يشا لم يفعل » فدخل فى المقدور عدم الفعل اذا ترتب على عدم 
المشيئة وكان الفعل مما يصح ترتبه على المشيئة ۾ وخر ج العدميات الى ليست كذلك : أشار 
المصنف اليه وردّه » فقال ( وتفسير القادر عن ان شاء فعل وإلا ) أى وان م يشا ( 
شعل » ( عن ان شاء قعل (وان شاء ترك » وكونه ۾ يشا فل يفعل) كايقتضيه التفسير الأول 
بإدخال الفاء الداخلةعلى ترتب مد خوط اعلىماقبله الموهمةكون العدم أثرا لعدم المشيئة إلادوجب 
استمرار ) العدم ( الأصلى أثر القدرة به ) أى المكاف : أى بوج بكون الاستمرار المذ كور 
أثرا ها ( فيكون ممثلا للنہی ) فقوله تفسير القادر مبتدأ عطف عليه کونه الى آآخره » .وقوله 
لاوجب خبره ( بل عدم مشيئة الفعل أصلا ) بأن لم يتعلق به مشيئة لاوجودا ولا عدما 
( صورة عدم الشعور بالتكليف ) يعنى أنك بدات ان شاء ترك فى تفسير القادر بأن لم يشا 
م يفعل ليعبير عدم الفعل مقدورا للكاف » ولس الام کا زعمت : اذ المكاف لاعارمن أن 
يكون له شعور بالنبى أولا » وعلى الثاتى جعل استمرار العدم الأصلى أثر القدرة ء وامتثالا 
للنهبى ما لاءرتضيه عاقل : إذ الامتثال لانبى فرع الشعور به » وأثر قدرة الفاعل الختار جى 
أن يكون مشعورا به إذا كان مقصود الحصول به » وأما على الأول فا أشار إليه بقوله ( وأما 
معه) أى مع الشعور بإلنهى '( فليس الثابت ) من حيث قصد الامتثال اللازم للشعور به 
عوجب الايمان ( إلا مشيئة عدم الفعل وان عبر عنه) أى عن مشيئة عدم الفعل » والتذكير. 
لكونه مصدرا ( بعدم مشيثته ) أى الغعل تساعا ( فيتحقق الترك ) حيئئذ فلا فايدة فى 
العدول عن الأول إلى الثاتى (وهو ) أى الترك (فعل اذاطلبته) النفس (ويثاب) المكف 
( على هذا العزم ) الذى هو مشيئة عدم الفعل ان كان ننه من غير طلب النفس إباه (لا) يثاب 
(على امتثال النهى ) حيفئذ ( إذ مبوجد) الامتثال عحجرد العزم بل عندالطلب والكف » 
وأيضا لانسل الفرق ين التفسير بن بان يصير الاستمرار على الأول مقدورا دون الثاتى : إذ 


القدرة شرط التكلف بالعقل ۱۲۷ 
ل يعتبرفى شىء منهما نحقق المشيئة بل يكن فرضها » وا مكلف الذى لاشعور له باللهبى عنه » 
و عدمه يصدق عله ان شاء قعل وان شاء ترك بالسة الى الاستمرار المذ كور والفعل والترك 
ملحوظ بالنسبة الى متعلق العدم المستمر فتدر . 
مسكلة 

( القدرة شرط التكليف بالعقل) أى بالدليل العقلى (عند الحنفية والمعيزلة قبح التكليف 
عا لايطاق) مثلا (عقلاواستحالة نسبة القبيح) اللازمة للتكليف عا لايطاق ( اليه تعالى) 
وهذا الدليل يفي دكونها شرط جواز التكليف » ویازم منه كونها شرط وقوعه بإلطر بق الأول › 
(و) شرطه (بالشسرع) أىبالدليل السمى عند الأشاعرة » والدليل ( للا شاعرة ) قولهتعالى 
(لا كاف له الآنة) أى نفسا إلا وسعها * ولان أنهيفيدكونها شرطا للوقوع : إذ مدلول 
قوله تعالى ‏ لا بكاف الله عدم وقوع التكايف ء لاعدم جوازه » وسيشير اليه (ى الممكن) 
الذائه ظرف لاشتراط القدرة بالشمرع عند الأشاعرة : إذ فى اشتراطها بالشرع فى غير الممكن 
لذاته خلا ف كاسيذكره ( مل جبل) بدل من الممكن » أومبتدأ خبره محذوف لا يكلف به 
عقلا عند الأوّلين » وشرعا عند الأشاعرة : يعنى ليقع التكليف به (واوكاف به حسن) عند 
الأشاعرة ( وهى) أى هذه المسئلة فرع (ءمسئلة التحسين والتقبيح ) فن جعلهما عقليين 
حك بعدم جواز التكليف عثل جل الجبل : إذ العقل حك بقبحه » ومن لم جعلهما عقليين 
حسن عنده ذلك لقوله تعالى ‏ يفعل الله مايشاء ‏ » ونظائره ( واختلفوا ) أى الأشاعرة 
(فى الحال لذاته ) كالح ين النقيضين ( فقيل عدم جوازه ) أى التكليف حال لذاته 
(شرعى للا بة ( المد كورة (فاوكاف جح دان الضدين) کال رکه والسكون فى زمان واحد حسم 
واحد (جاز ) . قال الشارح عقلا » و برد عليه أن العقل لاحك بالجواز وعدمه عند الأشعرى 
فالظاهر أن المراد شرعا » إذ على تقدر فرض التكليف _ لايسثل عما يفعل ‏ » وكل مابغعله 
حسن شرعا : الله إلا أن کون مي أده بالجواز عقلا أن العمل لاحم شحه : اد لاک هی 
التحسين والتقبيح ( ونسب ) هذا القول ( للاأشعرى ) أى اليه » (وقیل) عدم جوازه 
( عقلى لازومية الطلب تصوّر المطلوب) يعنى أن التسكليف يفعل طلب له » وطلب الفعل يستازم 
أنيتصوّر الطالب وقوعه ۾ لابقال لاجرق التصوّر » فيحوز أن بتصوّر وقوع ا حال بن لآن ال اد 
نصوّره على وجه جوز وقوعه فى الحارج لاعلى سبيل فرض اال کا سبشيرإليه ( على وجه 
لمطاو بية ) أى تصوّرا على وجه تعلق الطلب به على ذلك الوجه ( فيتصور) المطلوب للطالب 


۱۳A‏ الحق آنا نعل امكا نكلفتكالجع بدنهما 

(ثبتا) إذ هو مطاوبه من حيث الثبوت والوقوع (وهو) أى نصوّر ا حال مثبتا ( نصوّر 
المازوم مازوما لنقيض اللازم ) فانه اذا فرض أر بعة موصوفة بنقيض لازمها الذى هو الزوجية 
عق نسوّر الملزوم الذى هو الآر بعة .وصوفا لكونه ملزوما لنقيض اللازم : أما ملزوميتها فبحسب 
نفس الأص » وأما مازوميتها للنقيض فبمقتضى الفرض » واليه أشار مُوله ( ونصورأر بعة ليس 
زوجا ) فى الما ل (نصوّر أر بعة ليست أر بعة) إذ الزوجية لازمة لماء وانتفاء اللازم ستلزم 
انتفاء الملزوم ( ونوقض) هذا الدليل ( بلزوم امتناع الك بإمتناعه ) أى الممتنع صلة الحكم 
(خارجا) ظرف للامتناع : يع ى ك) أن تصوّرا حال مثبتا مستازم لماذ كرتم كذإك الك بإمتناع 
الممتنع فى الحار ج مستازم له ( لأنه) أى الك بإمتناعه خارجا ( فرع تصوره ) أى الممتنع 
(خارجا) فالممتنع لازمه عدم التحقق فى الخارج » واذا تصورته مثبتا ازم تصوّر وقوعه فيه» 
والوقوع فيه تقيض اللاوقوع فيه فازم نصور الملزوم مازوما لنقيض اللازم » ( أجيب) عن 
النقض الذكور ( بن اللازم ) للحم بلامتناع على الممتتع ( تصوره ) أى تصور الممتنع 
الحكوم عليه مطلقا ا( نصوره ( شبد إنباته ) أن وز العقل ثوته فى الحارج مازوما 
للوازمه ک) يازم عند طلب الفعل (وهو) أى تصوّره هید الاثبات ( الممتنع ) لانصوّره مطلقا 
( فيتصوّر) الا ؟ ( الجع بين الحتلفات ) الغير المتضاذة كاللاوة والبياض فى الحم بأن 
الضدن لذ تمعان ( دينفيه ) أى الاجماع ( عنهما ) أى الصضدن > والاصل أن الدى 
لاوجود له فى الخارج » وأنت قصدت الحك عليه ؛ نى الوجود مثلا لاعتاج إلى نصوّر مورد 
النى على وجه وز ثبوته فى الحار ج بل يكفيك تصوّره على وجه الفرض » فاذا قصدت أن 
تج على الضدبن بى الاجماع تتصور هما اجماعا كاجماع الختلقات الغير المتضادة » ثم تنفيه 
(وهو ) أىتصور ال جع بنهما على الوجه المذكور ( كاف) فى اج المذ كور ( حلاف ما) 
أى تصوّر ( يستدعيه طلب إثباته ) أى الفعل ( فى امارج ) فانه لاب فيه من تصوره بقيد 
الائات » وقد عرفت معناه : هذا كلام القوم فى هذا المقام » ثم أفاد ماهو التحقيق عندهبقوله 
(والحق أنا نمل بالضرورة إمكان كفتك الجع بينهما) أى الصْدّن : يعنى أ نكلامهم ستدعى 

عدم عدم إمكان الكايف باحال لملزومية الطلب إلى ره » والعل الضروری حك بأمكانه فاستدلاهم 
هدا مصادم للع الضرورى قلا يعتبر ( وهو ) أى وقوع متعلق هذا الا مكان ( امأ فرع قوله) ‏ 
تعالى (النضى ذلك ) أى معى كلفتك اع ببنهما على رأى من ينب تالكلام النضى له ( أو ) 
فرع ( الع ) عمنى هذا على رأى من لم مته ( فان استدعى ) هذا التكليف (قدرا من 
التعقل) للطالب أو للكلف : يعنى تصور المطلوب على وجه المطاو ببة شنا و إلا فأصل التعقل 





لاخلاف فى وقو ع التكليف بالحال لغيره ۱۳۹ 
لاشية فيه فلا يناس كلة الشك » وحينئذ قوله ( كد تحقق) لك القدر غير مستقم : إذ تجويز 
رقوع الخال ال » وقد جاب عنه بن ال بالتحقق على تقدر الاستدعاء يستازم المج نه 
مطلقا غير أنه لايستقيم حينئذ قوله (ولا حاجة لنا الى تحقيقه) أى تصوّره مثيتا عيث جوز العقل 
رقوعه ولاعخلص إلا بإلتزام جله كلة الشك على خلاف الظاهر > وارادة قدرما من التعقل والنه 
اع و (وأيضا >كن نصوّر الشبوت بين الحلافين فيكلف به) أى بالثبوت (بين الضذين) معطوف 
على قوله والحق » وحاص له أى المنع نوقف التكليف با لجع بين الضدن على تصوره واقعاء بل 
بک فيهتصوّر الاجماع کا يكن فى الهم على ماذ كر (وحديث تصوّر المستحيل) المالول عليه 
قوله وهو تصور ال ازوم ملزوما لنقيض اللازم الىآخره (عافيه) أى مع مافيه من‌البحث الماد 
قوله » وأجيب الى آنره ( لاوقوع له بعد ماذ كرنا ) من أنانعل بالضرورة امكان كلفتك 
الم بينهما ( ولا خلاف فى وقوع التسكليف بامحال لغيره كا ) أى كالفعل الذى ( عل ) الله 
(سبحانه عدم كونه ) أى نحققه فى الحارج » ومع هذا كلف نه » ولا استدلوا مهذا التكليف 
على جواز اتكليفباإحال لداته وكان ذلك غير موجه أشار اليه بقوله (والوجه أنه ) أى ماعل الله 
سبحانه عدم كونه ( لم بتصف الاستحالة ) الى هى محل النزاع ( اذلك) أى لعامه سبحانه بعدم 
كونه ( لاستحالة اجتماعه) أى اجتاع كونه محالا (مع الامكان) الثانى الموجود فيه اتماقا (بل 
هو) أىماعل سب حانةعدم كونه ( ممكن مقطوع عدم وقوعدفاتدلال اجر( وقوع التكليف 
الستحيل لذاته ( به ) أى بوقوع الكايف با لمكن المقطوع بعدم وقوع هكلام وقع ( فى غير 
حل النزاع »و ) مع كونه كلما فى غير حل" النزاع ( يقتضى وقوع سكليف المستحيل لنفسه 
تغاقا) فلا وجه عله دليلا على جواز وقوع التسكليف بالحال لذاته وذلك لأنه اذالم يغرق بين 
ا حال لغبره والحال لداته و عله حالا لداته ؛ وماع سبحانه عدم كونه قد کلف به اتفاقا ازم من 
هذا الانفاق على وقوع اكليف بالمستحيل لذاته (والاتفاق) بين الأشاعرة ( على نفيه ) أى 
وقوع التسكليف بالمستحيل لذانهكغيرهم ( والا) أى وان م کن الاتفاق منهم على نفيه 
( ناقضوا الاة ) أى لا يكلف ايله تفا إلا وسعها لدلالته على نق الوقوع صرحا ( والحلاف فى 
جوازه ) لاغير (وكذا استدلالم ) على جواز التكليف بالحال لذانه ( بأن القدرة مع الفعل) 
فقيل الفعل لاقدرة له وصدور الفعل من غير قدرة محال » وقد كلف بالفعل قبله اتفاقا كلام فى 
غير عل النزاع و يقتضى الاتفاق على وقوع التسكليف بإنحال وقوله ( وهو خلوق له تعالى ) 
لافادة أن المعية لاتضر لكون الفعل نوجد بتأثير قدرة الحالق مرم غير اثر لقدرة الخاوق ومن 
غير مدخلية ها فليست من أزاء العلة فيازم تقدّمها مير أنه او فرض مدخليتها أيضالم يازم 





١ 5 +٠‏ تكليف أنى هب ما عامه الله عدم وقوعه 
تقدمها زمانا » والمراد معيتها زمانا» فالوجه أن ععل دليلا مستقلا كا فى الشرح العضدى » وأما 
فائدة اثبات هذه القدرة فسيأتى بيانها ( ومنه) أى ويمماذ كر من أن القدرة مع الفعل وأن 
الفعل مخلوق له تعالى » ومر هذا الاستدلال ( آلزم الأشعرى القول به ) أى سکلف الحال 
والا فهو م يصرح به ( و رازم ) أيضا من هذا الاستدلال ( كو نكل ما كلف بهمحال لذاته ) 
قال الشارح : أى فهو حال لذاته » والوجه الظاهر الا اتهبى » ولاعف مماجة هذا التأويل 
فالوجه أن .قال سقط الألف عن الع سهوا » و إعا يلزم ذلك لأ ن کون القدرة مع الفعل مو جب 
للاستحالة الدابية على رأنه ¢ وهدا مو حود ف كل تكلف »ع (وقوطم) أى امجيزين لوقوع 
التكليف بالحال لذاته (وقع) التسكليف بهاذ ( كنف أبوطب) أى كلفه انه تعالى (بالتصديق 
ما أخبر) ه الى عطي اجاعا (وأخير) أى أخبره الله تعالى والنى ل (أنه) أى 
أا هب ( لايصدقه ) التزاما لاخباره بأنه من أهل النار بقوله ‏ سيصلى ناراذات لب _ 
(وهو) أى تكليفه بالتصديق عا أخبر على العموم لا خصوص هذا الاخبار (تكليف بأن 
بصدقه فى أنه لايصذقه وهو ) أى تصديقه فى أنه لايصدّقه ( محال لنفه ) لأن نحققه يستلزم 
عدم نحققه إذ متعلقه عدم التصديق المطلق الذى هو من أفراده » واليه أشار بقوله (الاستازام 
نصديقه عدم نصديقه ) وكان مقتضى الظاهر الاصضار نان قول عدمه » لكن لما کان روم 
عدمه ف ضمن عدم التصديق مطلقا أشار إليه لوضع المذلهر موضع المضمر أن يقول عدمه 
وبرد عليه أن المستلزم لعدم التصديق وتحقق مضمون متعلقه فى الحارج » لافى ذهن المصدق 
والتصديق المذكور انما يستلزم تحقق المضمون فى الذهن لافى اجار ج » فغابة الأ ازو مكون 
التصديتق لما فى نفس الأعس » ونحاب بأن المكلف به التصديق اليقينى المطلق لما فى نفس 
الأمرقطعا » وأيضا كيف يصدّق بعدم تصديقه اباه مطلقا حال كونه مصدّقا ابه فىأنه لايصدقه » 
اللهم الا أن يقال جوز أن لا يكون عالما بعامه (غلط ) خبر المبتدأ : أعنى قوطم » لميص رح بوجه 
الغاط لكثرة وجوهه مع الاعتهاد على مايفهم بطر يق الاشارة : منها أنه مبنى” على أنه تعالى أخير 
يانه لابصدق وجعل هذا الحدر خصوصه متعلق اعانه ول ينبت شىء مهما » أما الأول فلا'ن 
صليه النار عتمل أن كون بالارتداد بعد التصديق فلا ينتهض ججة » وأما الثاتى فلا نه لاج 
أن يحكون كل ماأخبر به متعلقا للاعان تفصيلا » ومنها أنه لوسل تكليفه بإلتصديق المذ كور 
لم يكن محالا لدانه اذلاستازم نحققه عدم تحققه الا بسهة كونه مطابا للواقع » وهذاالكون 
خارج عن ذاته فلا يستلزم تحققه لذاته عدم تحققه فلا بکون خالا لذاته (بل هو ) أى تكليف 
أ طب بالتصديق تكليف ( ماعل الله عدم وقوعه فهو) محال ( لغيره ) وهو تصلق الل 


تقل عن الأشعرى بقاء التكليف حال الفعل أل لعل 
الأزلى بعدم تصديقه فانه يستحيل انقلابه جهلا سواء (کاف) أبو طب (بتصديقه) ليه ( قبل 
عامه ) أى أن ىطب بأنه تعلق عل الله اعدم صدقه (أو) کلف ( بعده) أى بعد عامه بذ لك » 
أما الأول فظاهر » وأما الثاتى فلاأن عل أبى طب بأن تصديقه معاوم العدم عند الله لاجمل 
حالا لذاته بل لاععله مضطرا فى عدم التصديق کاحقق فى محله (فهو) أى هذا الدليل لم 
( تشكيك بعد ) النص” (القاطع) فى أنه لم بقع وهوقوله تعالى (لا يكلف النهالآبة فهو) أى 
اتكليف بامحال لذاته ( معلوم البطلان ) . قال الشارح عقلا غير واقم شرعا اتهبى » وانت 
خير بأن المصنف لم شت بطلانه عقلا فارجع لى قوله والمق ال . 
مسملة 

(نقل عن الأشعرى بقاء التكليف) بالفعل أى كونه مطاوبا من المكلف (حال) مباشرة 
ذلك ( الفعل ) كم كان قبل المباشرة له ( واستبعد ) هذا منه )ن( أى الأشعرى ( ان 
أراد) ببقائئه فى هذا الال ( ان تعلقه ) أى التكليف ( لنضه ) أى لذاته لأن حقيقته 
الطلب المضاف الى المطاوب » وهذه الاضافة والتعلق لانفك عن حقيقته . قال الحقق 
التفتازاتى لو انقطع التكليف بعد الفعل لزم أن يتعدى الطلب القاثم بذاته تعالى وهو محال » 
لان صفاته کا هى أزلية أبدية » وجواءه أن الكلام فى الأزل كسائر صفاته واحد لاتعدد فه ع 
وكونه مرا أو نهيا من العوارض الى تتحدّد له بالنسبة الى متعلقه » فلا يلزم من انتفاء الطلب 
انتفاء كلامه القائم بذاته تعالى ( خق ) أى فهذا اغى حق ( لكن يشكل عليه ) أى 
على هدا المراد ( انقطاعه بعده) أى بعد صدور الفعل ( اشا ) وذلك التعلق الدى شتضيه 
لذات لاينفك عنها مادامت الذات بإقية » وعدم اقطاعه بعده خلاف الاججاع ( أو) أراد 
ذلك ( تنجيز التكليف ) أى إرادة ايقاعه منجزا كأ هو المتبادر من عباراته ( فباطل ) 
أى فهذا المراد باطل (لآنه حينئذ) أىاللكليف بهذا المعنى حال الفع ل تكليف (بابحاد الموجود) . 
هذا كلامهم » وتعقبه المصنف يقوله (ولس) الأ كذلك ( لان ذلك ) أى التكليف بإعاد 
الوجود انما يكون (بعده ) أى الفعل ( وكلامنا ) فى التكايف به ( حال هذا الاعجاد » وما 
يقال إحالة للصورة ) أى لأجل إخالة صورة هذه المسثلة » و بيان كونها محالا ( الفعل ان كان 
نيا ) أى دف الوجود لازمانيا تدر عا ممتدا على طبق أحزاء الزمان : قوله الفعل الى اوه 
دل من الموصول أوضميره ( ل يتصوّر له ) أى لذلك الفعل (بقاء) اذا المفروض أن حدوثه 
روجوده لس الاقى آن‌واحدا ( يكون معه) أى معذلك البقاء (التكليف » و ان) كان (طويلا) 


۲ 0 الاتكليف الا مقدور 
كالصوم ( أرذا أفعال) كالصلاة (-فالفعله) أىفن ال إيقاعه (انقضى) ذلك الفعل رشيئافشيا) 

إذ هو حينئذ غير قار الذات لم تجتمع أجزاؤه فى الوجود لأجزاء الحركة والزمان ( فالنقضى سقط 
تكليفه) فلابمَاء له (ومالم بوجد) منأجزائه (بق) اكليف فحقه » وهذا البقاء كاليقاء قبل 
الشسروع ف الفعلفليس من محل النزاع (لايفيد) خيرمايقال (ذلك ) أى إحالة الصورة (لأناللمكن 
آنیا) كان ( أو زمانيا لاد له منحال عدم وحال بروز ) من العدم الى الوجود (وان (بدرك) 
مقدار زمان بروزه ( لسرعته وحال تقرّر وجوده » والبقاء اعا هومحكوم به للتكليف لالافعل) 
ثم فسر بقاء التكليف بالفعل بقوله ( أى التكليف السابى على الفعل ببق مع الالة الثانية ) 
من الأحوال الثلاثة المذ كورة (وان سبقت) الخالة الثانية ( اللحظة ) فى السرعة » واللحظة 
فى الأصل : النظرة عؤخر العين » والمراد ههنا طرفة العين » والحاصل أن التكليف باق بعد 
الحالة الأولى قبل الثانية » ولوكان مادون طرفة العين ( وهو ) أى هذا التحقيق على هذا 
لوجه ( صمح ) مبنى على أصول الأشعرى وغيره من أهل التق فيكون كالمنصوص عليه 
منهم ( ويكون نصا من الأشعرى) على ( أن التكليف سبقه ) أى الفعل باعتبار تقر وجوده 
(لا) أنه (معالمباشرة ) للفعل ( كا نسب إليه لأنه ) أى مانسب إليه من أن التكليف معه 
( باطل وإلا) أى وان يكن الأ كذلك » ب لكان مع المباشرة ( انتفت المعصية ) إذ المعصية 
تقتضى عدم سبق التكليف والمكلف لاعاو من أحد الأعمسبن : إما أنه بأ بالمأمور به 
أولا » وعلى التقدير ن لامعصة : أما على الأول فظاهر » وأما على الثاق فلا ن انتقاء 
المماشرة إستازم اتفاء اتيف حنئد (ونسب هدا الط( إلى الاشعرى نسسة ناشكة (عن) 
قوله (ان القدرة مع الفعل) فلا قدرة قبل الفعل و بعده ( ولا تكليف إلا يمقدور . قال امام 
الحرمين ) ف البرهان : والذهاب إلا أن التكليف عند الفعل (مذهب لاإرنضيه لنفسه عاقل) 
إذ هو خارق الاجاع » لأن القاعد فى حال قعوده مكلف بالقيام الى الصلاة بإتفاق أهل الاسلام 
. وأيضًا التكليف طلى والطلب يستدعى مطاويا وعدم حصوله وقت الطلب (وينق) هذا أنضًا 
( تكليف الكافر بإلامان قبله) أى الابمان وهو ظاهر ( والتحقيق أن القدرة صفة ها 
صلاحة التأئير) فى المعدومات الممكنة إلاحجاد (و ) القدرة ( الى يام مها) الفعل (جزْك حقيق 
منها) أى من القدرة الكلية المذ كورة » فان قلت المد كورة ا ع بالشخص ف الحارج وکل 
مايقوم بهجزنى حقبق » قلت هوكذلك » لكن قطعالنظر عن تعينها الماصل سيب خصوصية 
المل وحكم بكايتهااللفموم الكلى القائم بالل (والتقتم وامتأخر). بالنسبة إلى هذا الج 
الحقيق من الجزئيات الصادرة فى الاجادات المتعاقبة (الامثال) ولیس مہا اتحاد ( قالشمرط ) 


2320200 الوجوب لايتحقق إلا بإلفعل مع ١‏ 
:كيف (مثلسايق ) .على الثل المقارن للفعل » ( وقد عامت ) من قولنا القدرة صفة لما 
ملاحية التأثير (أن الصلاحية لازمة لماهيتها) أى القدرة (فتازم ) الصلاحية الم ذكورة ( كل 
فرد) من أفرادها ضرورة عدم تخلفه اللازم ع نأفراد الملزوم (وذلك ) المثل السابق (مدلول 
عليه سلامة آلات الفعل وصعة أسبابه فلذا فسرها) أى القدرة الى هى شرط الفعل (النفية 
ه) أى بماذكر من سلامة الأسباب والآلات ( وأما دفعه ) أى قول الأشعرى من المستزلة 
(,أن عند الماشرة) لافعل (مع الداعية) إليه (والقدرة) عليه (يجب) الفعل (فلا بدخل نحت 
القدرة) لعدم المكن من الترك ولا نكايف الاعقدور » وفيه ان قول والقدرة معطوف على 
الداعية فيازم مقارنتها مع المباشرة غهامعنى قوله لايدخل تحت القدرة فتأمل ( خدفوع بأنه) 
أى وجوب الفعل حينئذ ( وجوب ) تأئير ( عن اختيار سابق فى الفعل وعدم) للفعل السابق 
( مع امكان ) للفعل والترك ( مصحح للتكليف حينئذ وليس ) هذا الدفع بحيد (لان 
لوجوب لايتحقق لا بالفعل ) على العام ؛ واا قال ( ف التحقيق ) اشارة الى ما اشتهر من 
أن كل مكن محفوف بوجو بين : وجوب سايق نظرا الى علته النامة لكون الأسبابالعادية «ؤثرة 
فى نفس الأمى » وجوب لاحق للوجود أو بعد الوجود لابنق امكان عدم ذلك الوجودمن الأصل 
ان دق امكان عدم بقائ هكلام ظاهرى (والقدرة) للعبد (لايعَام مها الفعل عندهم ) أىالمنفة 
والأشاعرة » ومعنى الاقامة مها حكونها مؤثرة فيه ( بلتصاحه ) أى تقارن القدرة النعل كا 
ارنته لسائر الآسباب العادية ( اذ لايقام ) الفعل ( إلا بقدرته تعالى » ولاتأثير أصلا لقدرة 
العبد فيه ) أى الفعل ( فلس شرط التكليف إلا ماذ كرنا ) من سلامة آلات الفعل وصمة 
أسبابه ( ولا تدىى) ماذ كر من الشرط وغيره (المعية) أى كون التكليف مع الفعل ا عر 
قدرته تعالى من غير مدخلية للعبد حتاج إلى تأويل » أشار اليه قوله ( فان عنده ) أى عند 
ماذ كر من سلامة الآلات وصعة الأسباب ( علق درته ) تعالى (عادة) ععنى أن عادته جرت 
أنه خلت أفعالالعباد مقرونا مذلك » -فاصل الاشتراط التلازم لاالتوقف (عند العزم) أى عزم 
العبد على الفعل ( المصمم ) صفة مو كدة للعزم والظرف الثاتى يدل من الأول بدل الاشتهال 
أو البعض » ثم لما أقاد عدم جودة الدفم المذ كور باعتار تأخرالوجوب المذ كور عن الفعل آراد 
أن فيد أن الاختيار السابق الذى حم بكونه منشاً للوجوب المذ كور إنما يعتبر لأن يكون 
فصل المكلف امتثالا واذا اعتيره ساءعًا على التكليف لايترتب عليه ذلك القصد ققال ( وأيضا 
سبق الاختيار التكليف بسبق ماقارنه ) أى التكليف وهو مباشرة الفمل كا يفيده القول بأن 
التكليف عند المباشرة ( لاوجب وقوع ) وجوب ( الفعل امتثالا لآنه) أى الامنثال انما 


4( قسم المنفية القدرة الى بمكنة وميسرة | 

بتحتق ( اإختياره) أىالمكف ( بعد عامه بالتكليف ) وهومنتف حيث كان الفعل 
مقارنا لكلف . 

لإ تنيه : قسم الحنفية القدرة الى مكنة على صيغة الفاعل ف التاوع » وهى شرط لوجوب 
أداء كل واجب فضلا من الله لا لنفس الوجوب لأنه قد ينفك عن وجوب الأداء فلا حاجة الى 
القدرة إذ هو ثابت بالسبب والأهلية ( وهى السابقة ) أى الى سبق ذ كرها أو السابقة فى 
التحقق على الفعل : أى سلامة ا لات الفعل وصعة أسبابة (وميسرة ) على صيغة الفاعل أيضا 
وهى مادوجب يسر الأداء على العبد بعد مائيت الامكان بالقدرة الممكنة » فى التوضيم فالممكنة 
أدتى مامكن به المأمور من أداء المأمور به من غير حرج غالا » واتما قيدنا مهذا لأنهم جعاوا 
الزاد والراحلة داخلة من الممكنة » والمصنف اراد تقسمها فقال (والأوك) أى الممكنة (ان كان 
الفعل) يتحقق (معها) اذا اتصف المأمور (بالعزم ) على ذلك الفعل (غالبا) أىفى غالب الأوقات 
قيده ذلك إذ قد يعزم مع الزاد والراحلة ولا يقم : أى المعنى غالبا على الظنَّكوقت الصلاة 
قبل التعليق على مافسر به الشارح ( فالواجب ) عند هذا القسم من القدرة (الآداء ) أى 
ابقاع الفعل فى وقته المعين له شرعا (عينا) أى الأداء بعينه لاقضاء (فان م) يود (بلا تقصير) منه 
فى ترك الأداء ( حتى اتقضى وقته ) أى الأداء ل ( بأثم وانتقل الوجوب الى قضائه) أى ذلك 
الفعل (ان كان له) أى لذلك الفعل (عة خلف» والا ) أى وان لم يكن له خلف (فلاقضاء 
ولا مأو ) ان منود ( بتقصير) منه (أثم على الحالين ) أىفها له خلف ومالا خلف له كصلاة 
العيدين ( وان لم يكن ) الفعل معها ( غالبا ) قيد للننى لا للننى ( وجب الأداء لخحلفه ) أى 
اللقصد من احجاب الأداء على المأمور مع عدم تحققها غالا لس الاوجوب القضاء الذى هوخلف 
الأداء ( لالعينه ) أى الأداء ( كالأهلية) أى كصيرورة المكاف أهلا للوجوب (فى الجزء 
الأخير من الوقت ) فانه جب عليه الآداء لا لعينه لعدم سعة الوقت اياه سب الغالى المعتاد » 
فلا برد عليه امكان الامتداد والسط فى ذلك الحزه کا حى عن سلمان عليه السلام (خلاف 
لزفر لاعشاره ابإها ) أى الأهلة ( قبله ) أى قبل الجرء الأخر ( عند ماسعه ) أى الآداء 
والشافتى ماسع ركعة فيقول جب القضاء ابتداء من غير وجوب الأداء اذا أحدث الأهلية فى 
الجزء الأخير» وعلل المذهب بقوله ( لأنه لاقطم بالأخير ) أى الجزه الذى ين أنه الأخير لاقطم 
. بكونه أخيرا (لامکان الامتداد ) وهو المسمى بسط الزمان وعلى تقدير أن عد ذلك الجزء ل 
يكن جزءا أخيرا » فأ ی جز ءكان معه سلامة الآلات جب عنده الأداء وان كان اليزء الأخعر 
بناء على الامكان المذ كور ( ولايشترط بقاوها ) أى القدرة الممكنة ( للقضاء ) كالأداء فيحب 


من الممكنة الزاد والراحلة للح ١‏ 
التضاء وان كان ىوقت عدم القدرة عليه (لان‌اشتر اطها) للا داء (لاعاه التكلف وقد حققت) 
التدرة على الأداء عند توجه اللحطاب ( ووجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب) وشرط حدوث 
البىء لايستازم وجوده عند بقاء ذلك الشىء (لاتحاد سبمهما) أى الأداء والقضاء ( عندهم) 
أى الحنضة ( ف( يتكرر) الوجوب ( لتكرر ) القدرة » توضيحه أن شرط وجوت الأداء 
وسده اذا تحقى صار الفعل مطاوبا من المكلف وجوبا على سبيل الأداء مادام الوقت موجودا 
و بهد مضيه لابرتفع طلبه غير أنه قبل مضي هكان مطاوبا على سبيل الأداء و بعده على سبيل 
التضاء فأصل الطلب باق على حاله ولاتحدث بعده وجوب آلخرء لأن تعدد السك يستازم تعدد 
الب » وحيث لم يتصكرر الوجوب لم تشكرر القدرة عند حدوث الوجوب ( فوجوب 
الصنوات الكثيرة) قضاء (فى آخر نفس) من الياة (عين وجو مها) أداء (المستكمل لشرطه) 
من سلامة الأسباب والالات (لكنه) أى الذى أخرالى آخرنفس (قصر ) حتى ضاق الوقت عنها 
(وأيضا ومحب) القضاء ( الا بقدرة متجددة يأئم رك ) للقضاء ( بلاعدر ) يعنىلوشرط ىوجوب 
لقضاء وجود القدرة فى وقت مكن القضاء فيه لزم أن لايأئم ترك القضاء. بلاعذر اذا أدرك ذلك 
نوثت وهو غير قادر » فالمراد بالعدر الى ماعدا عدم القدرة (وذلك) أى عدم الاثم بالترك 
(سطل معبى وجوعها ؛ قضاء) بردعليه أن من بشترط بقاء القدرة فى وجوب القضاء لايبالى من 
طلان معنى وجو مها قضاء : اللهم الا أن راد بطلان معنى وجو مها مطلقا اذا ترك الأداء بعذر 
ده يدر بعد فالمراد معنى الو جوب لزوم الاثم عندالترك فتأمل » فعلى عدم اشتراط القدرة فىوجوب 
ناء يازم تخصيص النص الدال على عدم السكليف بغير الوسع » واليه أشار بقوله ( فيخص 
لا كلف الله الآبة الأداءم أوجبته) أى ذلك التخصيض (نصوص قضاء الصوم) كقوله تعالى 
- فعدة من أيام خر - (والصلاة ه) كفوة ی ية « من نام عن صلاة أونسسها فليصليها اذا 
31 ؟ ها » (الموجه) صقه الأصوص ) الام 6( ای القضّاء ملا عدر (المستلزم لتعلقه) أى 
بوجوب القضاء (فى الخرنفس ) والمعين حص لا يكلف ا نخصيصا كاتناعلى طبق مااقتضته هذه 
:صوص » ثم استدل” على إحجامها الاثم إلترك المد كور مقوله (والا) أى وان ل يأئم بالترك بلا 
“ر (انتق إبجاءها) أى نصوص القضاء ( القضاء ) لانتفاء لازمه وهو الاثم بإلترك بلا عدر »۾ 
( دأيضًا الاجاع على التأثئيم ) إلترك بلا عذر ( إجاع عليه ) أى تخصيص الآبة كم ذ 1 
سراما ( ومن الممكنة الزاد والراحاة ) أى ملكهماذانا أو منفعة الاجارة حيث توصل مهما 

ی الح (الحج) إذ لمكن منه أ كثر الناس بدون الحر ج الا مهما (وائال) أى ملك 


١٠‏ وسيرم ‏ ثالى 


۱7 1 الثانة القدرة المسسرة 
نصاب صدقة القطر على الوجوب المعروف ( لصدقه الفطر فلا نسقط ) صدقةالفطر ( مهلا كي ) 
أى هذه القدرة بواسطة هلاك المال ( الثانية ) من قسمى القدرة ( المسرة ) وهى ماو جر 
السر على العبد فى أداء الواجب ( الزائدة على الأولى بالسر فضلا منه تعالى ) على الد 
( كازكاة زادت ) القدرة المتعلق مها وجو مها ( على أصل الامكان ) للفعل ( كون ارج 
قليلا جدًا من كثير ) أى قليلا على سبيل المبالغة كائنا من مال كثير » وقوله كون الخرج بدد 
من ضمير زادت ( دكونه ) أى ا لخر ج واقعا ( رة بعد الول الممكن مرن استهاته فتق 
الوجوب به) أى بالدسر ( فسقط) الوجوب (باطلاك ) أى هلاك المال لفوات القدرة الميسرة ال 
هی وصف الغاء بقاء » و قاوها كاءتدائها فى الاشتراط » فابتداؤها شرط اتداء الوجوب . 
وبقَاوؤها شرط بقائه لما سيظهر ( واتتى) الوجوب ( بالدبن ) المطالب من جهة العباد لنافاء: 
البسر والغنى لسكون المال مشغولا بالحاجة الأصلية » وابمالم بقل قسقط بإلطلاك والدين » لان 
السقوط فرع الوت » وبإلان لم يحب من الابتداء كذا ذ كره الشارح » وفيه أن هذا ا 
يم فا ادا كان الدن قبل القدرة المسسرة ؛ وأما اذا حدت يبعدها و يعد نوت الوجوب قلا . 
على أن الاك أيضا كذلك فلا فرق نيما » والحق أن الدين الحادث لاأثر له فى السقوط . 
والمراد بإطلاك ما كان بعد الوجوب » وائما قردناه بدن العباد لان غيره كالذور والكفارات 
لاتناف الوجوب (دالا) ای وان ل سقط مهلاك النصاب وم يتف بالدبن ( اغلب ) الس 
(عسرا) أى يصبر الواجب المقيد بالسرغير مقيد به (علاف الاستهلاك ) أى إنلاف النصاب 
قصدا يفير توفر شروط الوجوب فيه فانه لاسقط نه ( لتعده ) أى للك (على حقالفقراء) 
بث ألقاء فى البحر أوأنفقه فى حاجته الى غير ذلك » واشتراط القدرة المسسرة كان نظرا له » وقد 
خرج بالتعدى عن استحقاقه النظر ( وهو ) أى سقوط الوجوب لاك النصاب (بناء على 
أنه ) أى الواجب شرعا ( حزء من العين ) أى من عين الصاب كا بدل عليه ظاهر قول 
تعالى _ وآتوا الزكاة _ : إذ متعلق الاتاء هو الجزء المعين من المال الموجود فى الأعيان 
لا حمس الاعتارى المو ود ف الدمّه ء واذا كان الواجب المزء الع وقد هلك عبز المال الدى 
هو النصاب جيعا » ومن ضرورته هلاك كل جزء مه لم ببق للوجوب محل فسقط الوجوب 
اللاك » وهذا ناء على الظاهر » والتحقيق أن محل الوجوب نفس الاتاء : إذ متعلق الأحكام 
أفعال المكاعين ( راذا ) أى ولكون الركاة جزءا من المين ( سقطت يدقع الصاب) أى 
إلتسدّق به ( بلا ية ) أصلا أو بلا نية الفرض بأن ينوى النقل لوصول المزء الواجب 
ش الى مستحقه وهو لاعتاج الى نية تخصه من بين الأ جزاء بكونه قر نة : إذ المفرو ض التصددق 


لوفرط الموسر حتى هلك المال اتقل الى الصوم ۱4۷ 
كل حرء » و إيما الحاجة عند المزاجة ببنه و بين سائ الأجزاء ( وكذا الكفارة ) لليمين 
وجو مها بقدرة ميسرة ( بدليل تحير القادر على الأعلى ينه ) أى الأعلى (وبين الأدى) إذ 
النحر بر والكسوة والاطعام متفاوئة فى المالية فان فيه رفقا للخير فى الترفق عماهو الآيسر 
عنيه مع القدرة على الأعلى » حلاف صدقة الفطر فان التخبير فا بين المهاثلة فى المالية اذ 
ف صاع من ال مثل الصاع من ء الشعير أو ار فلا فد التحيير فها التبير قصداء بل 
ا | كيد » فوحو ہا عدره مكة » ثم أبد الدلىل المد كور عافد أراده التسرمن الشارع فى 
'-كفارة المذ كورة قوله (فم يشترط فى اجزاء الصوم) فىالكقارة ( التجزالمستدام ) الى اموت 
عن الاطعام وأخو به ( ۴( شرط ( ف الفدية ) فى صوم رمضان بالسمة الى الشيخ العاجر 
عنه (والحج عن الغير ) الى القادر على النفقة العاجز عن الحج بنفه (فاوأيس) المكفر 
السيام لكجزه عن اللحصال الثلاث (بعده) أى الصيام ( لا بطل ) التكفير به علاف الشيخ 
“د كور قانه اذا قدر على الصيام بعد الفدية يطلت ووجب عليه القضاء » حلاف الححوج عنه 
ند كور فانه اذا قدر عليه نفسه وجب عليه » ولو شرط فما دوام لجز لبطل ترس السوم 
عنه»لآن المر نه لايتحقق الا فى آآخر العمر فالمعتير فنهما التجز فى الحال مم احتهال حصول 
'قدرة فى الاستقبال ( ولو فرط ) اموسر الذى وح عله الكفارة إلمالك ( تى هلك ال ل 
اتل ) وجوب الشتكفير نه عنه ( اك الصوم ) أى الى التفكير نه ( لای الج ) وأ ره 
وغرط من وجب عليه الحج حتى بز زلايعط ء فان لم شدر عيه بعد ذلك حتى عوت اود به 
ى الآخرة لآنه »بى على القدرة الممكنة كص (ر !ءا سارى الاستبلاك ) لمل (اغلاك ) 
ى سقوط اللكفارة بالمال ولم ياوه فى سقوط الز كأة مع ناء مهما فى اأناء على القدرة المسرة 
( اعدم تعين الىال) فى الكفارة للسكفير نه فلا يكون الاستهلاك متعديا ( علافه ) أى الال 
فى الزكاة ) فان الواجى زه من النصاب اتاق » فأذا استهلكه ققد استهلك الواحس فافترةا 
اونقض) الدلل الدالة على كون وجوت الكنارة مبنيا على القدرة المسرة لا الدال" على كون 
رجوب الزحكاة مبنيا علبها على مانوه, الشارح » وهو ظاهر من السباق والسياق وعيرجما 
( وج مها ) أى الكفارة بالمال ( مع الهرن لاف الزكاة) بان قال لو قصد من التخير 
ند كور التبسير على المكفر لما أوجب عليه المال م الدين کا لم وجب الزكأة عله معه ي 
) أجيب ) عن النقض ( عنعه ممه ) أى عنم وجوب الكفارة !الال مع الدبن ( كقول 
بعضهم ) أى الشاعخ فلا تقض » ( و) أجيب (إلفرق) هما على قول الأخيرن ( ان 
وجوت الزكاه الدغناء ) أى إغناء المتاج عن الاحتياج (شكرا ل لنعمة الغنى وهو ) أى اافنى 


١‏ حصول الشرط الشرعى ليس شرطا للتسكليف به 
(منتف الدين) ان استغرق ادن النصاب (أويقدر )الغنى (هدره) أى الدن ان 1 تخرف 
(والكفارة) انما شرعت (لازجر) للحالف عن هتك حرمة امم الله تعالى (والستر ) لحنابته 
عليه لما فيا من معنى العبادة ( والاغناء غير مقصود مها) أى الكفارة بإلذات ( ولذا) أى 
ماكر من الزجر والستر ال ( تأذت ) أى الكفارة (بالعتق والصوم) لوجود الزجر والستر 

فمهما والله عر . 
مسملة 


(قبل) والقائل الأمدى وابن الخاجب وغيرهما (حصول الشرط الشرعى) لفعل المكلف 
(ليس شرطا التكليف به ) فيحوز التكليف به وان لم حصل شرطه » والشرط على ما اختاره 
ابن الحاجب ما استلزم نفيه ننى أ على غير جهة السببية » فان كان ذلك حك العقل فعقلى » أو 
الشرع فشرعى » أواللغة فلغوى » والمرادشرط صعة الفع لكالاب ان للطاعات والطهارة للصلاة (خلاة 
للحنفية » وفرض الكلام فى بعض جؤئيات حل النزاع) عن ىأن النزاع فى مطاتى صعة التسكليف 
دون حصول الشرط وتصو بر المسئلة فى بعض الصور المزئيات كم هو دأب أهل الع من فرض 
المسائل السكلية فى بعض الصور الجزئية تقريما للفهم وتسهيلا للناظرة ( وهو) أى البعض 
المد كور ( سكليف الكفار بالفروع ) كالصلاة والزكاة والحجج ( ولا حسن ) كون الحلاف 
على هذا الط من الاطلاق ولا يليق ( بعاقل ) مخالفة هذا الأصل الكلى على صرافته فصلا 
على الا عة الحققين » أوالمعنى لاعسن أن ريظن بعاقل مثل ذلك » على أن كتمهم المشهورة لدس فما 
ذلك » وعزى أيضا الى أنى حامد الاسفراني من الشافعية و بعض أ عة المالكية وعسد الخبار 
وأنى هائم من المتسكلمين ( بل هى) أى مسثئلة سكليف الكقار بالفروع (تمام محله) أى النزاع 
( والحلاف ) بين الحنفية والشافعية ( فبها) أى المسئلة المذكورة ( غير مبنى” على ذلك ) 
الأصل الكلى ( المستازم عدم جواز التسكليف بالصلاة حال الحدث ) وما أشبه ذلك » فانه 
لاعسن أن ينس الى عاقل كاقاله المصنفء لله دره ( بل ) الحلاف واقع ( ابداء فى جواز 
التكلف عاشرط فىصته الاعان حال عدمه) أى الاعان »لاناء على موم الأصل المد كور 
ليكون مرن فروعه هذا »و تمل أن بکون قوله انتداء حر فوعا على أن كون المعتى بل الحلاف 
مبتدأ فما ذ كر ( فشا سمرقند ) منهم أو ز بد وشمس الأ بمة ونر الاسلام يقولون لامجوز 
التكليف جوازا وقوعيا بها شرط فيه الاعان قله ( للحصوصية فيه ) أى الاعان (لالجهة 
حمومه ) أى الا مان (وهو ) أى مومه ( کونه شمر طا وهى) أى- ا مخصوصية فيه (أنهاً عظم 


< الكفر بطل وجوب أداء العبادات  ٠‏ ٤ل‏ 
العبادات فلا جعل شرطا تابعا فى التكليف)لما دونه » للما.فيه م نقلب الأصول وعكس المعقول » 
وفه أن هذا امام ان ١‏ كت فى ااه عا هل ضمنا » وأما إذا أفرد باحاب مستقل قصد 
به الدات فلا نس أنه غير لا تی » غانه الأ أن کون له دليلان : صمنى وصرع (ومن عداهم ) 
أى مشا سمرقند ( متفقون على تكليفهم ) أى الكفار (tr)‏ أى الفروع (واعااختافوا 
فى أنه ) أى السكليف ( ف حق الأداء كالاعتقاد ) أى طلب منهم فى تلك المرتة أداء الصلاة 
امتثالا كاطلب منهمالاعتقاد قتا ووجو مها (أو) فىحق (الاعتقاد ؛ فالعراقبون) قالوا الكفار 
خاطون (بلأول) أى الأداء والاعتقاد ( كالشافعية فيعاقبون) أى الكفار على قوطم (على 
تركهما ) أى الآداء والاعتقاد ( والبخار بون ) قلوا مخاطبون ( الثاف ) أى بالاعتقاد فيا 
(فعليه فقط) أى فعاقون علىترك الاعتقاد فقط لاعلى ترك الأداء (ولس) جواب هذه المسئلة 
( محفوظا عن ألى حنيفة وأصغانه ) نصا ( بل أخذها ) أى هذه المقالة : وهى أن الكقار 
غير مخاطبين بالعبادات فىحق الأداء (هؤلاء) البخار بون ( من قول مد ) ف المسوط ( فيمن 
نذر صوم شهر فارتد ثم سل لم يازمه ) النذور ( فعلٍ أن الكفر سطل وحوب أداء العبادات ) 
لعدم الفرق بين الواجب باللدر وسائر الواجدات فى الوجوب ( حلاف الاستدلال قوط 
الصلاة أيام الردّة) على عدم نكف الكافر عا شرط فيهالاعان (لجواز سقوطه ) أىوجوب 
القضاء ( الاسلام) بعد الكفر العارض ( كالاسلام ) أى كسقوطه بالاسلام ( بعد) الكفر 
( الأصلى ) بقوله تعالى - ان ينتهوا يغفر طم ماقد سلف _ وهل عليه السنة والاجاع (ولو 
قبل الردّة تبطل القرب) لعدم أهلية الكافر للقر بة (والتزام القر به فى السمة قر به فيبطل) الالتزام 
المذ كور وهو وجوب المنذور » و(لمبلزم ذلك) جواب لو : أى لوقيل ماذ كرلقيل فى جوابه لم بازم 
الاستدلال على المطاوب عسئاة النذر لوجود مسائل أخرى ستدل مها ولارد علمها شیء » وقد 
ذ كرف الشرح عدّة : منها دخول الكافر مكةثم اسلامه ثم احرامه فانه لاب عليه دم لأن» 
م جسعليه الدخول محرما إلى غيرذلك » وفيه ماقيه (وظاهر ) قوله تعالى وو يل للشركين (الدبن 
لايؤتون الزكاة) وقوله تعالى حكابة عن الكفار قلوا (م نك من المصلين) دليل (للعراقيين) 
أدلاتهما على أن ترك الصلاة والزكاة صار سببا لتعذيهم » ولايتصور ذلك إلا بكونهما واجبتين 
علهم ( وخلافه ) أى وخلاف ظاهر كل منهما کان يكون المراد بإلأولى عدم فعل مابزى 
أنفسهم : وهو الاعان والطاعة » وبالثانيه عدم كونهم من المؤمنين كقوله 0 « مهيب عن 
قتل المصلين » اذ المراد به المعتقدون فرضية الصلاة ( تأويل ) بيد ينه دليل ( وترتيب 
الدعوة ف حد ب ثمعاذ) لأاسئه النى ا وقال له « ادعهم إلى شهادة أن لا اله | أبله وآلى 


0۰ ۱ الحا > لاخلاف فى أنه الله رب العالمين ظ 
رسول الله فان هر أطاعوك لذلك فأعامهم أن اله قد افترض جس صاوات فى كل بوم وليلة ء 
فانهم أطاعوك لذلك فأعامهم أن اله قدافترض عليهم صدقة فىأمو لمم تؤخذ من أغنياعهم وترد 
على فقرائهم» أخرجه الستة (لابوجب توقف التكليف) بأداء الشرائع على الاجابة بإلاعمان 
ألا ترى أنه ذ كر افتراض ال زكاة بعد الصلاة ولاقائل بالترتيب بينهما » غابة مافيه تقديم الهم 
م رعاءة التخفيف ف التبليغ (وأما) انهم مخاطبون (بالعقوبات والمعاملات فاتفاق) وقالوا وجه 
العقو بات لأنها تقام زاجرة عن ارتكاب أسبامها و باعتقاد حرمتها يتحقق ذلك » والكفار أليق 
نه من المؤمنين » وى وجه المعاملات لأن المطاوب مها «عنى د تيوى » وذلك مهم أليق لأنهم آثروا 

الدنيا على الآْرَة » ولأنهم التزموا بعقد الذمة مابرجع الها . . 
الفصل الثانى 

فى الحا ؟ ( الاک لاخلاف فى أنه الله ربالعالمين » ثم الأشعر بة) قالوا (لايتعلقله تعالى حك) 
أفال المكافين ( قبل بعثة) لرسول اليهم ( و بلوغ دعوة) من الله الهم ( فلا بحرم كفر 
ولاجب اعان ) قبلهما فضلا عن سائر الأحكام ( والمعتزلة ) قلوا ( يتعلق ) له تعالى حم 
( ما أدرك العقل فيه ) من فعل المكاف ( صفة حسن أو قبح ) وسياقى تفسيرهما (لذاته) 
وصف لأحد الأمرين » والضمير للوصول المعبر به عن فعل المكلف كسن الصدق النافع وقبح 
الكذب المضى » فانالعقل اذا نظر فى ذاتهما وجد فما الحسئ والقبح » وهذا (إعند قدمائهم 
و) عند (طائفة ) منهم يتعلق ما أدرك العقل فيه صفة حسن أو قبح ( لصفة ) توجب ذلك فيه 
ععنی أن لها مدخلا ی ذلك لااعها دقل" دون الدات ) والحباتبه ) أى أو على الحا 
وأتاعه عا أدرك فيه ذلك (لوجوه واعتبارات ) ختلفة كاطم اليتم فانه باعتا رکونه ادما 
حسن » و باعتار جرد التعذيب قبح » (وقيل) وقائله أو اسان نهم عا أدرك فيه القبح 
( لصفة فى القيح ) فقط ( وعدمها) أى الصفة الموجبة لقح ( كاف ى) وت (الحسن 
ومال يدرك فه) العمل صفه حسن أوقبح كصوم ار بوم من رمضان وقطر اول لوم من شوال 
إعا يتعلق به الحم ( بالشرع »والمدرك ) من الصفات (اما حسن فعل عيث يقح تر كه 
فواجب ) أى فذلك الفعل واجب (وإلا) أى وان لم يكن حسنه عیث يقبح تركه ( فندوب 
أو ) المدرك حسئ (ترك على وزانه) أى على وزان المدرك حسن فعله بآن یکون حسن تر که 
حيث يقبح فعله (-خوام و) إلافهو (مكروه » والحنفية ) تاوا (لافل) صفة حن وقبح 
( کا تقدم) فى ذيل انهى وکل منهما ( فلنفضه وغيره ) الشميران للفعل (وبه) أى يسيب 


ا لاحم العقل ۱۱ 
فى القعل من الصفة ( يدرك العقل حكمه تعالى فيه ) أى فى الفعل ( فلا حم له) أى العقل 
إن المح الاه » غير أن العقل (انما استقل” بدرك بعض أحكامه تعالى ) ولذا قال المسنف 
عنى ماله الشارح : وهذا عينقولالمعتزلة لا كابحرفه بعضهم (ثم منهم كأنى منصور من أئبت 
وجوب الاعان وحرمة الحكفر ونسبة ماهو شنيع اليه تعالى كالكذب والسفه وهو) أى 
هذا الجموع ( وجوب شكر المنم » وزاد أو منصور) وكثير من مشا العراق ( اتجابه ) 
ی الاعان ( على الصبى العاقل ) الذى بناظر فى وحدانية الله تعالى ( وتقاوا عنه ) أى 
اى حشيقة (لوم سعث النهللناس رسولا لوجب علمهم معرفته بعقوطم » والبخار بون) قلوا (لاتعلق) 
ك الله بفعل المكلف قبل بعثة رسول الله ب وتبليغه حك الله فى ذلك ( كالأشاعرة 
وهو الختار © وحاصل مختار نث رالا سلام والقاضى ی زد) وشمس الآ عة الحاواتى (اللى) 
وجوبالاممان (عن الصى) العاقل (لرواءة عدم انفساخ اللكاح) أى نكاح المراهقة وهى 
قار بة الباوغ اذا كانت بين اون مسامين نحت زواج مسل ( يعدم وصف المراهقة الاسلام ) 
.فعول للوصف بان كانت عاقلة فاستوصفته فل تقدر على وصفه » ذ كره فى الجا.ع الكبير» إذ 
وكانت الصدية العاقلة مكلفة بالا عان ليانت كم بلغت غير واصفة ولا قادرة على وصفه » وأما 
نس الوجوب قتابت كأ يأتى فى الفصل الرابع » (و) حاصل ممتارعما (إفى البالغ ) النائى 
على شاهق ونحوه ادا (/ تلغه دعوة ) أنه ( لا يكلف به) أى الا مان ( عحرد عَعَلِهِ مالم 
عض مدّة التأتل وقدرها ) أى المدّة مفوّض ( إليه تعالى ) فان مضت مدّة عل ره أنه قدر 
على ذلك ولم يؤمن يعاقه عليه و إلا فلا » وما قيل من ٠‏ أنها مقدرة ثلاثة أنام اعتبارا بالمريد 
نه عهل فلا ره أيأم واس مع الفارق 4 والعقول متفاونه فر عا عاقل مهتدى فى زمان قليل الى 
الاميتدى اليه غيره فى زمان كثير (فلومات قلها ) أى تلك المدة ( غير معتقد إعاءا ولا 
كفرا لاعقاب عليه » أو ) مات (معتقدا اللكفر) واصفا له أوغير واصف (خلد) فى 'لنار لآن 
عتقاد الكفر دليل خطور الصائع بباله » ووقوع الاستدلال منه فل يق له عذر ( وكذا ) علد 
فى النار ( اذا مات بعدها ) أى المدة ( غير معتقد ) إعانا ولاكفرا وان ل تبلغه الدعوة » لأن 
الامهال و إدراك مدة التأمّل :عنزلة دعوة الرسول فى حق تفيه القلب من نومة الغفلة فلا بعدر 
( ومهذا ) التحرر ( يبطل الم ) الذى ذ كره الشيخ أ كل الدن بين مذهب الأشاعرة 
رغيرهم ( بأن قول الوجوب ) أى قول من يقول بالوجوب قبل البعثة ( معناه ترجيح المقل 
عل )) وقول ( الحومة ) معناء (رجيحة) أى اقل ( الراد) فرج كلام ال وغيرعم 
واحد » واعاطل ابم لأنك قد عرفت الفرق بين اعتاری القر شعن فى د نوت الأحكام » وما 


١‏ وكلهم على امتناع قع ديب الطائع » وتكششف مالا طاق 
يشت به بين اللوازم المتخالفة المترتبة عليهما فان اختلاف اللوازم يستلزم اختلاف الملزومات ۽ 
وهذا كله ( بعد كونه ) أى هذا الجع بتفسير الوجوب والحرمة عا ذ كر ( خلاف الظاهر ) إذ 
لايفهم من الوجوب الترجيح المذ كور ( وما ذ كرناه عن البخاريين ) من عدم تعلق الك 
قل التبليغ ( قله حمق ان عين الدولة عنهم غيرأنه قال أ عة عارى الدن شهدناهم كانوا على 
القول الأوّل : يعنى قول الأشاعرة » وحكموا بأن المراد من رواءة لاعذر لأحد فى الجهل عالق 
لما برى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه) أنه لاعذرله فيه ( بعد العثة ) والرواءة 
اذ كورة فى المنتق والميزان عن ممد بن سماعة عن أنى حنيفة » وفى غيره امع الأسرار عن 
أنى بوسف عن تمد وحينئذ ( فيجب ) بناء على التفسير المذكور ( جل الوجوب فى قوله ) 
أى أنى حنيفة ( لوجب عليهم معرفته بعقوطم على يبتى ) أى على الانبغاء : إذ جله على 
حقيقة الوجوب يناف التقييد بعد البعثة ( وكلهم ) أى النفية (على امتناع تعذيب الطائع عليه 
تعالى » و ) امتناع ( تكليف مالا يطاق » فتمت ثلاثة) من الأصول فى عل" التزاع » تفريم على 
مافصل من المذاهب » وهى (اتصاف الفعل) بالحسن والقح » وهذا هو الأول (ومنع استازامه) 
أى الاتصاف ( حك فى العبد وإثبانه ) أى إثبات استازام الاتصاف حكما فى العبد » وهذا 
هو الثانى 4 وهو ق الحقيقه أصلان : کا عدلا واحدا لكو هما نضا وانانا لشيء واحد وهو 
الاستازام المذ كور (واستازامه) ای الاتصاف (منعهما) أى تعذيب الطائم ونكايف مالا بطاق 
( منه تعالى ) وهذا هو الثالك + ( ولا نزاع فى دركه ) أى العقل المسن والقبح ( لافعل عى 
صفة الال و) صفة ( النقص ) فانهما قد يستعملان قبهما ( کالع والجهل ) أىكاذا قبل : 
العر حسن » والجھل‌قیح » فانه راد مهما ماذ كر » والعقل مدركهما فہما (ولا فبيما) أى ولا 
نزاع أيضافئى درك العقل إباهما للفعل ( ععنى المدح والدم” ) أى عى أنه عدح قاعله ۽ و يشم 
(فى مجارى العادات ) فان العادة أن عدح الفاعل ف بعض الا حو ال و يذ" » وعز العق ل تفاصيلهما 
( بل ) النزاع (فيهما ) أى فى إدراك العقل الحسن والقبح ( ععنى استحقاق مدحه الى 
ووانه ) للفاعل على ذلكالفعل ( ومقابلهما ) أى و ععنى استحقاق ذَمّه تمالى وعقابه لافاعل 
على ذلك » واححة ( لنا فى الأول ) أى اتصاف الفعل بالحسن والقبح ( أن قبح الظل ومقابلة 
الاحسان بالاساءة مما افق عله العقلاء حتى من ل يتدن بدن ) ولول بشرع كالبراهمة مع 
اختلاف عاداتهم وأغراضهم ) برد عليه أنه سامنا اتفاق العقلاء على قبح ماذ كر ععنی أنه يدم" 
فاعله » لكن لانسل اتفاقهم عليه عمنى استحقاقه الذم” عندايله تعالى والعقاب » والتزاع فيه (فاولا 
أنه) أى اتصاف الفعل بذلك ( مدرك بالضرورة ف الفعل لذاته م يكن ذلك) الاتفاق من ضرورة 


منع الاتفاق على كون السن والقبح متعلق الأحكام _ اله ١‏ 
الاتفاق على قبح ماذ كر الاتفاق على حسن ماقا به ( ومنع الفاق على کون الحسن والمبح 
متعاقها) أئ الأحكام صادرة (منه تعالى) يعنى سامنا الاتفاق على إدراك الحسن والقبحفى بعض 
أفعال العباد م ذكرتم لكن لانسل الاتفاق علىأن مااستحسنه العقل أواستصحبه صار متعلقا 
زو ص والنبي »6 وهذا المنع مذ كور فى شرح المقاصد (لاعسنا) أى لا طحقنا منه ضرر لأنا 
تقل بأن محرد اتصاف الفعل بالحسن والقبح «ستازم كونه متعلقا يحم » بل بوقف هذا التعلق 
على السمع » فه أنه قدسق أن المتتازع فيه الفح ععنى استحقاق الدم عند النه والعقاب » واذا 
كان هذا المعى ضرور نا دازم كونه مدذموما عن ده مستعحقا للعقاب » وهدا عين التحر م وقد 
عاب عنه أنه ليس من الضرور بات الى لا عكن عدم مطابقتها للواقم فييحتاج الى السمع » ولو 
مإفكونه مستحقا لما ذ كرلايستازم وجه الحطاب منه تعالى يطلب تر كه واننه أعل ٭ (وقوطم) 
أى الأشاعرة فى دفع اتصافه بالحسن والقبح ( وهو) أى ماذ كرتم من قبح الظل » والمقابلة 
امد كورة لس الاتقاق عليه لكونه مدركا بالضرورة » بل لكونه (تما انفقت فيه الأغراض 
والعادات واستحق ) على صغة الجهول (ه) ) أى سسه » والض مر للوصول ( المح ) 
فوع لقيامه مقام الفاعل » وهذا اذا فعلمايقاءله ( والدم ) اذا فعله (فى نظر العقول جيعا ) 
طرف للوستحقاق » فنا الاتفاق اتباع الأغراض والعادات على مقتضى الطبيعة ومحبة الماح » 
ركراهة اله » لأن ماذ كرتم من إدراك الحسن والقبح على سبيل الضرورة ( لتعلق مسال 
الكل" به ) أى عاذ كرتم » وهوتعليل للاتفاق المذ كور (لابفيد) خبر المندأ أعنى قوهم : 
أى القول المذ كور لايدفع جتنا : إذ هو إنكار للندمبى ( بل هو ) أى كون الفعل عيث 
بستحق فاعله المدح أُوالدم” » ولو لتعلق المصال هو (المراد باإلذانى” ) أى كمون الفعل موصوفا 
بالحسن أو القبح لذاته » لالكون الفعل مقتضيالذاته الحسن والقبح ( للقطع ان عر د حركه 
اليد قتلا ) أى حركة قتل ( ظاما) صفة لقتل (لاتزيد حقيقنها ) أى الحركة المد كورة 
( على حتيقتها ) أى حر کتہا قتلا (عدلاء فاو کان الدانى ) هو ما کون ( مقتضى الدات 
تحد لازمهما ) أى الحركتين ( حسنا وقبحا ) يعنى ان كان لازم أحدهما الحسن کان لازم 
الاخ ركذلك » وما منصو بان على الظرفة : أى اتحد اللازمان فى الحسن والقبح أو على 
الحالية : أى حال كونهما حسنا 6 أو حال كوتهما قحا (فاعاراد ) بالذانى (ماعزم به العقل 
افعل من الصفة ) التى هى الحسن والقبح ببان للوصول ( عجرّد تعقله) أى الفعل حال كون 
هذا الجزوم به ( كائنا) أى ناشئا (عن صفة نفس من قام به) ذلك الفعل » فههنا صفتان : 
إحداهما قاة بالنفس الناطقة كالماحة والحود وما ابلهما » والأخرى ناشئة عن الأولى أثر 


١6‏ الكذب فرص مالس واقع 

ها ظهر فى الخارج (فياعتبارها) أى تلك الصفة الناشئة عن صفة نمس الفاعل ( بوصف ) 
ذلك الفعل ( أنه عدل حسن » أوضدء ) أى ظل قبيح (هذا) الجزم من العقل والوصف 
بذلك ( بإضطرار الدليل ) أى العقل مضطرٌ فى ذلك بسبب الدليل الموجب انلك (وبوجب) 
ماذ كر من القطع بآن مجرتد ال رکه ا » ومن جزم العقل ال ىانتره ( كونه) أى کون اتصاف 
الفعل باحس والقبح ( مطلقا ) أى على الاطلاق انما هو ( مارج ) أى لأعس خارج عن 
ذات الفعل من الوصفين المذكور بن ( ومشله ) أى مثل اتفاق العقلاء على ماذ كر فى إفاده 
المطلوب ( ترجيح الصدق) أى تر جبدج الصدق على الكذت (من استوى فى تحصيل غرضه) 
من جلب نفع أو دقع ضر ( هو) أى الصدق (والكذب ولاعل له بشمريعة ) مدينة حسن 
السدق وقبح الكذب » فلولا أنهما معلومان بالضرورة لما كان الأ كذلك » (والجواب) 
عن هذا من قبل الأشاعرة ( بأن الايثار ) أى الترجيم من العقل للصدق على الكذب فى 
فى هذا (ليس لسنه ) أى الصدق ( عنده تعالى ) بل لسنه عندنا ( ليس يضرنا ) 
لانه لم يشت بذلك الحم حتى يقال ثبوته موقوف على كونه موصوفا بالحسن والقبيح عند الله 
كا هو عندنا » واما يضر" المعتزلة لادعائهم استازام الانصاف بذلك تعلق الك به من غير 
توقف على سمح ( نم برد عليه ) أى هذا الدليل ( منع الترجيح ) المدق على الكذب 
(على القدر ) أى تقدير مساواة الصدق والكذب فى حصول الغرض : إذ قد برجح 
الكذب على ذلك التقدي ركم سيثير اليه » (قلوا ) أى الأشاعرة ألا ( لواتصف ) الفعل 
بإلحسن والقبح ( كذلك) أى اتصافا ذائيا ( لم يتخلف ) كل منهما جما اتصف به فى يعض 
الوارد (و) قد (تخلف) قبح الكذب (فى ) وقت ( تعينه ) أى الكذب طريقا ( أعصمة 
ن ) من ظا متلا فانه حسن واجب » ( والجواب هو ) أى الكذب المتعين للغرض باق 
(على قبحه) ول يتخاف عن هكاسواء كلة الكفر على اللسان رخصة (و) لكن (حسن الاتقاذ) 
أى التخليص لای ( بربو) أى يزيد (قح تركه) أى ترك التخليص (عليه) أى على 
الكذب الذى به الاقاذ إوغابة مايستازم) هذا( أنهما) ی الحسن والقبح فيه ارج 
لكنهما ) أئ الحسن والقبح (من جهتين) فالقبح من حه كونه كذبا » والحسن من جهة 
كونه انقاذا ( ترحجت إحداعما) وهى جهة المسن على الأخرى » ( وقيل هو) أى تعين 
الكذب (فرض مالس بواقم : اذ لا كذب الا وعنه مندوحة التعريض ) أى سعته : يعنى 
كل من مكذب لس له ضرورة ملجئثة الى الكذب : اذ عكنه أن كل ماله عمل صادق هو 
يقصده » والناس يفهمون منه احمل الآحر الذى لوقصده لصار كاذبا فسعته باستغنائه عن 








الأشاعرة لواتصف الفعل بالحسن والقبح لقام العرض بالعرض ١هل‏ 
الكذب انما حصل بسب التعر يض » فالاتقاذ لاتوقف على الكذب ليتعين فيتر بت عليه 
أذ كر « (قالوا ) أى الأشاعرة ثانيا ( لواتصف) الفعلبالحسن والقبح لذاته ( اجتمع المنافيان 
ی لا كدي غدا » لان صدقه) أیلا كذ غدا ( الدى به حسنه ) إعا تحقق ( بكذب 
عد فيقبح ) لكونه يستلزم كفبا فاجتمع الحسن والقبح فيه (وقلبم) أى ولأن كذيه الذى 
ه قبحه يعدم كذب غد فيحسن » ولكونه ترك كذب فاجتمع ا خسن والقبح فى كذيىه 
( مناه ) أى هذا الدليل ( على أن الملزوم حارج حسن حسن ) فان لم يكن له ىحد 
داه حسن » والمازوم للحارج قيقح وان کان له حسن فى حد ذاته ( وجوانه مام من 
عدم التنافى ) بين كونه حسناوقبيحا ( للحهتين ) أى لايناىكون الشىء حسنا من جهة 
كنه قبيحا من جهة أخرى ( لا عمس من المراد بإلذاتى) تعليل لامكان اعتار الجهتين المفهوم 
ضمنا »كأنه قل كيف كن ذلك مع كو نالحسن والقبح ذاتيين والذات جهة واحدة » فالجواب 
أن إمكانه عى وجب المصر اله » وذلك المعنى هو الذى ذ كر أنه ماد بالذاتى » و بين مفصلا 
( دلايتهض) الدليل المذ كور جحة (على أحد» قالوا ) أى الأشاعرة (ثالتا لو اتصف) الفعل 
ان والقبم لذاته ( وما ) أى الحسن والقبح لذاته ( عرضان قام العرض ) الذى هو 
حدما ( باإلعرض ) الذى هو الفعل ( لأن الحسن زائد ) على مفهوم الفعل (والا ) أى 
ران لم يكن زاندا عليه : بل كان عينه أو جزءه ( كانت عقلية النعل عقليته ) أى الصورة 
خاصلة فى العقل من الفعل عدن الصورة الحاصلة فيه من الحسن » وليس كذلك إذ قد يعقل 
نعل ولا هقل حسله ولا قحه ع ) و) أيضا الحسن صف (وجودى لان نقيضه ) أى 
بض حسن (لاحسن) وهو (سلب والا ) أى وان لم يكن سلبا بل وجوديا ( استازم علا 
.وجودا) لامتناع قيام الصفة الثبوتية باعل المعدوم » واذا استلزم محلا موحودا ( فل يصدق على 
عدوم ) لاحن » وهو باطل بالضرورة » واذا كان د القضن سلا كان الآخر وجودا 
سرورة امتناع النقيضين قال الشارح والكلام فى القبح كالكلام فى اسن ؛ وهو مقتصى 

لام الان حيث قال : وها عرضان الخ » غير أن قوله : لأن الحسن زائد لابظهر فيه وجه 
:يخصيص مع أن المدّعى يك » ودليل الزيادة لاختص بالحسن الا أن يقال الوجودية . 
«عتيرة فىكون الوصف عرضا کا يفيده قوله وجودى ال » وهو الحق فبين أو لكلامه واخخره 
وع تدافع » الله الا أن براد بقوله : عرضان وصفان قاأمان بالفعل » وبإلعرض فى قوله : قم 
عرض الحسن ٠‏ وحيتككد لابنافى قولالشارح : والكلام إلى اجره ء و يو يد ماقلنا قوله (ودفع ) 
هذا الدليل ([بأن عدمية صورة السلب) أى ماصدق عليه السلب على الاطلاق » عبر بها لكونه . 


١”‏ التحقيق أن صورة الس قد نكون وجودا 
من الصورالعقلية » أولأن صورة توه العدمية (موقوفة على كون مدخول النافى وجوديا) وضع 
الظاهر موضع المضمر شلا يتوهم أن المراد به ثانيا ما أر بد به أولا وهو تمو ع النافى ومدخول 
( واثبات وجودبته ) أى مدخول الناقى ( يعدميتها) أى صورة السلى (دور»و) برد (عليه) 
أى على هذا الدفع أن قال (إعا أثبته) أى أت ال وجود مدخوله (باستازام حل موجود) 
أى باستلزام الف محلا موجودا لولم »كن عدميا يعنى ليس الاستدلال بالعدمية المأخوذة عاذ كر 
بل المأخوذة من عدم استلزامه محلا وجوديا( ثم ينتقض) الدليل (بإمكان الفعل ونحوه) كامتناعه 
بأن يقال لوكان الامكان ذانيا للفعل لزم قيام العرض بالعرض » لأن الا مكان زائد على مغهومه 
و إلا لزم أن يتعقل بتعقله ثم بلزمه كونه وجوديا لأنه يقتضى سلب إلى آآخره واللازم بإطل للاتفاق 
على أن الا مكان ونحوه ليس عوجود بل من الاعتبارات العقلية والعوارض الذهنية (ولاينتقض) 
هذا الدليل (بإقتضائه) أ هذا الدليل (أنه لانتصف فعل حسن شرعى) لازوم قيام العرض 
بإلعرض » و نما لابتقض (لأنه) أىالحسن الشرعی ( ليس عرضا لأنه) أى حسنه (طلبه 
تعالى الفعل ) وطلبه من تعلقات كلامه القدم بفعل المكلف لاصفة له ( والتحقيق أن صورة 
السل قد تكون وجودا ) أى موحودا ( كاللا معدوم ) أى مالس عدوم (و) قد کون 
(منقسما) إلى موجود ومعدوم ( كاللامتنع ) فانه ينقسم إلى الواجب والممكن الشامل للعدوم 
( واوسل ) أنه لواتصف بأحدهما لذاته لزم قيام العرض بالعرض ( فقيام العرض ) بالعرض 
( عمنى النعت ) للعرض (به) أى بالعرض » فالقيام بينهما اختصاص الناعت والمنعوت ( غير 
متنع) بل واق ع كانصاف ال حركة بالسرعة والبطء ( اذحقيقته ) أىكون العرض قابا بالعرض 
ععنى التعت به ( عدم القيام ) للعرض يأل ص ( خصوصا) أى فى خصوص المادة وهو فما 
اذا كان مأقام معنى لاوجود له فى الأعنان (وحسن الفعل) اس (معنوى إدذلس امحسوس سوى 
الفعل ) ولوكان الحسن القائم به من الاعراض الموجودة فى الحار ج لكات محسوسا ع (قالوا) 
أى الأشاعرة ( رابعا فمل العبد اضطرارى ) ليس باإختيارى ( واتفاق ) يصدر مه كيفما 
اق : آی ينقسم المهما (لانه) أى.فعله ان كان ( بلا مس جح ) أوجوده على عدمه بل 
تصدر عنه تاره ولايصدر عنه خی بلا دد أعس فهو ( الثانى ) أى اشاق (وان ) كان زه 
أى عرجح (فاما) أن يكون عرجح (من العبدوهو بإاطل للتسلسل) إذ ينقلالكلوم الى ذلك 
المرجح وهل جرا (أو ) عرجح ( لامنه) أى العبد (فان لم يحب الفعل معه) أى مع ذلك المرجح 
(بأن صح تركه) أى الفع لكاصح” فعله إعاد الترديد) وهو أنه اما أن يكون ذلك المرجح بلا 
مس جح أو به » وما كان به فامامن العبد أومن غيره وأياما كان يلزم امحذور (وانوجب) الفعل 


صدور الفعل عند المعتزلة مع ارجح على سبيل الصحة لاالوجوب ۵إ 

95 (فاضطر ریو لایتصفان) أىالاضطرارى والاتفاق (ہما) أى ان والقبساتفاقا (وهو ) ای 
هذا الدليل (مدقوع بأنه) أى صدورالفعل (عرجح منه) أى العبد وهوالاختيارى (وليس الاختيار 
خر) أىباختياراخرليتسلسل (وصدورالفعلعندالمعتزلة معالمرجح على سبيل ا لصحة لاالوجوب) 
بعی مع رجود ذلك المرجح يصح صدوره فلا بازم الترجيح بلا جح »> لا أنه دصر صدوره 
ضروريا حيث عتنع عدم الصدور ( إلا أبا الحسين ) منهم فانه بقول بالوجوب » لأن المرجح 
اذارجح جانب الوجود لاعكن أن بتحقق مايقابله وإلا يلزم ترجيح المرجوح (ولوسل ) أن 
رجح بوجب الفعل (فالوجوب بالاختيارلابوجب الاضطرار المنافى للحسن والقبح » ودفع) هذا 
الدفع أنه ( ثبت لزوم الانتهاء ) أى اتنهاء تسلسل العلة ( إلى مس جح لیس من العبد ) لما 
د كر من بطلان السلسل ( يحب معه ) أى .ع ذلك المرجح ( الفعل) وذلك لانه لو لم جب معه 
بعودالترديد علىماذ كر »والجلتان صفتان للرجح (و) بذلك (يبطلاستقلال العبدبه) أى بالفعل 
(ومثله ) أى مل هذا الفعل الدى ليس العبد مستقلا به ( عند المعتزلة لاحسن ولاش ولا 
يسم التكثيف به » وهو ) أى الدفع لدلك الدفع (رد الختلف الى الختلف) لما كان الاستدلال 
من قبل الاشاعرة فى مقاباة القائلان باتصاف الفعل بالحسن والقبح » وهم المعتزلة والحنفية بعص 
مقدّماته غير مسل عند المعتزلة وهو الوجوب المستازم للاضطرار » و بعضها غير مسل عند الحنفية 
رهو اقتضاء الوجوب مطلقا الاضطرار المنائى للاتصاف المد كوز » وكان حاصل الدفع من القائلين 
له منع الوجوب مسنندا ان صدور الفعل عند المعتزلة على سل الصحة ومنع الافتضاء المد كور » 
ركان حاصل دقع الدفع من قبل الأشاعرة اثبات الماعى تغبير الدليل إلى «قدّمات : منها زوم 
لانتهاء إلى مجح ليس من العبد » وهو غير مسل عند المعتزلة » ومنها بطلان استقلال العبد 
ره وكذلك ؛ ومنها ماأشار اليه بقوله وممله عندالعترزلة ا و هم منه آنمثله سن وسح عند 
الحنفية و يصح به التسكليف كان كل واحد من الاستدلال وماغير اليه مرکا من مقادمات ختلفة 
كل منها على رأى بوم وکل منها مختلف » والآوّل دود الى الثاتى أو المكس لكونه بدلا منه 
والمراد من المكتلف الأول : الأشاعرة 4 ومن الثالى المعتزلة م ومن الرد لوجيه لام الأشاعرة عن 
الحنفية نحو المعتزلة والله أعر . ) 

يبد هذاقوله ( ولايازمنا) معشر النفية مالزم المعتزلة من الدليل المشار اليه بقوله نبت 
إلى سره ( لأت وجود الاختياز) فى الفعل (عندنا كاف فى الاتصاف ) بالحسن والقبح 
( وصة التكليف ) المينى عليه فلا يضر الوجوب المسبوق بالاختار (وهذا الدقع ) المفاد بقوله 
مدفوع الى آخره ( يشترك بنن أهل القول الى اخترناه ) وهو ماذ كره ابن عين الدولة عن 





١٠68 
شاهدم من أ مه عارى ( جح من الأشاعرة ) وهم الین لس رجح نظرهم فى الأضال‎ 
أى الأشاعرة غير الح المذ كور ( اذ جع نظرم‎ (i) الجير ( ولابتبض ) هذا الدفم‎ 
فى الأفغال الجر » لأن الاختيار أيضًا مدفوع للعبد ) أى اليه ( مخلقه تعالى لاصنع.له) أى‎ 
للعد (فه) آی الاختيار» ثم لاذ كر عدم ائياص ماذ كر من الأشاعرة لذن أدى نظرعم‎ 
الى امير أراد أن يبين لم انتهاضه من اللنفية فقال ( أما الحنفية ) ان شاركوا الأشاعرة فى‎ 
اثبات الكسب للعبد لم يشاركوهم فى تفسيره ( فالكسب) عندهم ( صرف القدرة الخاوقة‎ 
الى القصد المصمم الى الف ) فالحار الثاتى متعلق بالتقصد أو بلص لتضمنه معني التوجه‎ 
(فأئرها) أى القدرة المخاوقة » لاقدرة الله ازعم الشارح والا باز م مالزم الأشاعرة من ار وهو‎ 
ظاهر (فى القصد) المذكور ( ولق ) الله ( سبحانه الفعلعنده ) أى عند القصد المصمم‎ 
بالعادة ) أى بطر يى العادة بأن جرت عادة الله أن لق فعلالعبد بعد قصده كم جرت عادته‎ ( 
فى خلق الأشياء عند الأسباب الظاهرة من غير تأر للك الأسباب ولا مذخلية فها 6 م‎ 
أراد أن سين أن تأثير القدرة الحاوقة فى اللقصد.المذ كور لا برحب نقصا ف القدرة القد عه فقال‎ 
فان كان القصد ) المذكور ( حالا ) أى وصفا ( غير موجود ولا معدوم ) فى نفسه قاى‎ ( 
عوجود ( فليس ) الكسب ( بحلق ) إذ هو اخراج الموجود من العدم الى الوجود فلا يزم‎ 
اثيات خالق غيرالله ( وعليه) أى على بوت الال أو على كون القصد حالا (جع من المحققين)‎ 
منهم القاضى أبو بكر وامام المرمينأولا وجوّزه صدر الشريعة ( وعلى نفيه ) أى الخال کا عليه‎ 
الجهور (فكذلك) أى ليس الكسب على أيضا (على ماقيل) والقائل صدرالشر بعة (الحلق‎ 
أعس. اضافى جب أن يقع به اللقدو رلافى حل القدرة ) أى لافنمن قامت به القدرة ( و دصح‎ 
اتةراد القادر بإبجاد المقدور بدلك الاس ) الاضاق ( والكس آم اضاف بقع به) المتدور (ف‎ 
لها ) أى القدرة » وهذا القد ركاف ف القرق ينما فقوله (ولا يصح انقراده) أى القادر‎ 
(إبحاده) أى المقدورازيادة القز » فأثر الحالق فى قعل العبد اجاد الفعل فىغيره » وآثر الكابب‎ 
السب الىظهور ذلك الفعل الخاوق على جموارحه (ولو بطلت هذه التفرقة ) بين الحلق والكسب‎ 
(على تعذره) أى مع تعذر البطلانالمذكور بقيام الرهان على وجودها » لنا مخلص آخر وهو أنه‎ 
(وجب تخصيص ) خلق ( القصد المصمم من عموم الحلق) المدلول عليه بالنصوص الدالة على‎ 
بإلعقل) متعلق بالتخصيص : أى لديل العل لا الست »م‎ ( ٠ أنة تعالى خل قکل ىء‎ 
أشار الى ذلك الدلل شرل (لأنه ) أىكون | القصد المسمم مخاوقا للعبد ( أدقى ماتحقق‎ 
فائد ثدة خلق القدرة ) اتی من شأنها المكرة: من الفعل والرك یتیب اليد ورتب ب‎ 





٠‏ الكسب عند الحنفية صرف القدرة الخاوقة إلى القصد المصمم الى الفعل 


لوحسن الفعل لذاته الم يكن النارى ختارانى الح ١64 ) ٠‏ 0 
حسم اكليف المستعقى العقاب بالترك والثواب بالامتثال ) بل لا امتثال أصلا ولا معصية 
عنى نی اذا يكن لقدرة الب تأثير فى نفس الفعل وف العزم المسبوق بةالفعل لاسق لحسن التكليف 
الدى يترم عليه الثواب والعقات وجه » بل لایتحقق من مكلف امال لاأنه اذا كان الفعل 
والعزم بتأثير القدرة القديمة منغيرمدخلية للحادثة كان العبد محجورا فهما والفعل الاضطرارى 
لايتحقق به الامتثال لأنه شرط فه الاحار ۽ وأبضا لامعصة : إذهى ارتکاب الحرم اختيارا 
5 ( قلوا) أى الأشاعرة ( خامسا لو حسن ) الفعل (لداته أو لصفة أواعتبار لم يكن البارى 
سعحانه وتعالى تارا ف الحم ) ودلك ( لأنه ) أى الحم حالسك ( يتعين كونه ) أى 
الى (على وفق ماف الفعل من الصفة ) الى هى السن أوالقبح » لان الح على خلاف 
ماهو المعقول قبح لايصح منه تعالى » وف التعين تن الاختبار (وهو) أىهذا الدلل ( وجه 
عام ) ارد من عذا الأشاعرة بزعمهم (و) لکن (لابازمنا) معشر المنفية (لأنه) أى الحم 
( اذا كان قدعا عندنا ) لآنهمكلامه النشبى » علای لمعتزلة فان الح عندهم حادث وحث 
تان صار اضطراز نا ( كيف يكون اختياريا ) إذأثر الفعل تار جب أن کور ادن > فهو 
عندنا فاعل مو جب بالنسية الى صقاته (فهو) أى هذا التعليل ( الزاى على المعتزلة ومدفوع 
عنهم ان غات ) أى غابة به مأبازم المعتزلة فى مقا م التأو يل (أنه) تعالى ( مختار فى مو افقه تعلق 
حكمه للحكمة ) صلة الموافقة : يعنى ليس عضطر فى هذه الوافقة » فيصح منه أن يتعلق حكمه 
غير موافق ها » ولا خن أن هذا لايتأتى منهم مع القول بوجوب الأصلح عليه » فان قبل 
المراد هذا الوجوب ,الغبر و .ذلك الصحة بالنظر الى الذات ي قلا المغتتر فى الاختار الصحة 
حب نفس الأمسء لاحسب الذات فقط فتأمّل (وذلك) أىاختيار تلك الموافقة المستازم تعلق 
اراد نه بأحد الطرؤين ( لاوجب اضطراره ) تعالى فى الج > واا بوجيه الاضطرار فمها ع 
(ولنا فى الثاتى ) من الأمور الثلاثة المشار الها بقوله فما سبق فتمت ثلاثة : وهو عدم استازام 
اتصاف الفعل بالحسن والقبح حكما في العبد (لو تعلق) الحم بالففل المتصف بالحسن أوالقبح 
ى الجلة » لآن المدعى سل بكلى ونقيضه اجاب ضرورى وى (قبل البعثة لزم التعذيب بتركه) 
اى ترك الفغل المتعلق به الج (ف اج ) بأن ل ,تعلق بتركه العف وكذاذ كر » ورد عله 
نه يجوز العفو جيم صور الخالفة > واب أن الشرك ايع 5 والظاهر أن قوله فى اله 
:بی“ على ماذ كرنا من اعتبار الاجاب الجزئی فى جانب الشرط ( وهو) أى التعذيب بتركه 
بل البعثة ( متف ) فان قلت اتتفاء التعذيب قبل البعثة لايستازم فى الكلف قبلها لحواز 
حكونه مكلفا متا للعذاب بالترك معفوًا عنه ع قلت الآنة تدل على أنه لاستحقه أيضا 





۱۰ زنى التعذيب يستازم تى التكليف فى الل 
قبلها لدلالتها على ثبوت العذر طم » وكونهم معذورين نای استحقاق العذاب والله عل (بقوله 
تسای وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا ) ٭ قبل أى ولا مسین فاستغی عن ذ کر الوا 
بذ كر العذاب الذى هو أظهرفى تحقق معنى التكليف (وتخصيصه) أى العذاب بعذاب الدنا 
کا جرى إلا م السالفة من مكذنى الرسل » أو عا عدا الامان ( بلا دليل ) وأبعد من هذا 
أن براد بالرسول العقل ( ون التعذيب ) المد كور فى الآبة ( وان لم يستازم فى التكليف ) 
بالكلة (عند أنى منصور ) وموافقيه لجواز العفو عندهم عن الكاف الذى ترك ما كلف به 
كذا ذكره الشارح » و ردعله أنعدم استلزام نو التعذيب نن التكليف لوازالعفو لاختص 
اى منصور » فالوحه أن شال انه لا قال کون العد مكلفا قبل الارسال سعض الاحکام دون 
بعض على ماذ ك ركان معن الآنهَ عنده : ما كنا معنا بين بترك مايتوقف على السمع ( خلاف 
للعتزلة ) قال الشارح فانه يستازم عندهم قطعا لعدم تجويزهم العقو جز يا منه على ماأسلف » 
وأما على ماذ كرناه فعناه خلافا طم فانهم يعممون التكليف ولا يقولون مثل ماقله أو منصور 
غير أنه بروج أنهم لايثبتون بالعقل بعض الأحكام » فنفى التعذيس ترك تلك الأحكام لايستازم 
نف التكليف عندهم أيضا » والحواب أن مالايدرك العقل فيه حسنا أوقحا قليل فال كليف 
إلا كثر قبل الارسال موجود » وتخصيص الابة بذلك القليل تأويل بعيد فتدبر ( لكنه ) 
أى نى التعدب ( يستلزمه ) أى ن التكليف عند أنى منصور زف البلة ) استازام فى 
التعذيس نن التتكليف فى الجلة معناه أن نف التعذيم على ترك فعل يتوقف حكمه على السمع 
ستازم ننى التكليف ذلك الفعل ونظائره » ولا ستازم نئي التكليف عا لايتوقف حكمه عليه 
[ فع أن المراد نف التعذيمسبالمكوم عليه بعدم الملزومية لنئىالتكليف مطلقا اعا هوني التعذيب 
علىترك بعض الأعمال لاعلى ترك العمل مطلقا » لآن نفيه على تركه مطلقا لازمه نن التكليف 
مطلقا » واليه أشار بقوله (وامالايلزم) ترك التسكليف مطلقا (فى) نن التعذيب ( معين) بآن 
کون متعلقه ترك تخصوص » وكأنه أراد مالمعين مالس صفة للعموم ( فنفيه ) أى التعديب 
( مطلقا لنفيه ) أى التكليف مطلقا فستدل بالعأول على العاة » ( وأيضا) ستدل” 
على انتفاء التكليف بإنتفاء التعذيب بترك الفعل المتعلق به الك عقلا بقوله تعالى ( موا 
أهلكناهم بعذاب من قبله الآبة ) أى لقالوا و بنا لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع باتك من 
قبل أن نذل” وزی - : وجه الاستدلال أنه تعالى ( لم برد عذرهم ) وهو أنه على در 
عدم الارسال لاستحقون العداب » دل هم معذورون لهلهم ( وأرسل ) إلمهم رسولا: ( 5 
لايعتذروا به ) وم يقل : هذا ليس بعذر ء لآن العق لكأف فى معرفة الاحكام » (وأيضا) 


المعتزلة لول ينبت حك إلا بالشر ع لزم إغام الأنبياء : و١‏ 
ستدك بقوله تعالى ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) فانه يفهم منهثيوت اة هم 
على النه لوعذ”مهم قبل البعثة » فيفيد أمنهم من العذاب » وهو بوجب عدمالحك قبلها » (قلوا ) 
أى المعتزلة ( لولم ينبت ) حك من الأحكام الا بالشمرع ( زم اخام الأنبياء ) أى تجزهم عن 
اشات النبوّة » لأن الى اذا اذعى النموّة وأفى المتجزة فينئد ( إذا قال) النى” للبعوث اليه 
(انظر) فى مجزتى ( لتعل) صدق (ةل) المبعوث اليه ( لاأنظر فيه مالم ثبت الوجوب ) 
أى وجوب النظر (على”) إذله أن متنع الم يحب عليه (ولا يثبت) الوجوب على :مام أنظر) 
ىم زك : إذ لاوجوب إلا بالشرع ولم ثبت الشرع بعد ( أو) قال بعبارة أخرى أوضح » 
وهىلا أأظر ( مال .ثبت الشرع الى اخره ) ولايشت الشرع مالم أنظر» واتى لاأنظر » ولاسبيل 
حينئد لل: ع“ الى دفعه » و إخامه باطل » فبطل كون وجوب النظرفيه شرعيا فتعين كونه عقليا ۾ 
( والجواب ب أن قوله : ولا شت إلى آخره ) أى ولا ثبت الوجوب على مالم أنظر ( باطل لأنه ) 
أى الوجوب امت (الشرع) فى نفس الأ عمس نظرفى المكز أولا » غابة الأمس أنه لا يعر لو ته 
اما تصد شا ۾ فان قلت أى” فائدة فى تیو ته يحسب نفس الاص إذا م بعل به > وهل بازم 
الجة عليه الابعد عامه بالطلى » فكذا إذا عرص عله الى أن معه مگز! ان نظر فبه عصل 
نه القن کو نه سا صادقا فها ڪر به عن الله تعالى من طلب الاعان وغيره 6 ولا بتوقف هدا 
على شىء سوى النظر فيه كان ذلك أوق عة عله 6 وكان فى إنائه متمر "دا ومتعنتا » والبه 
أشار بقوله ( ولس) إجاب النظر عليه قبل النظر » وثبوت الشرع عنده ( تكليف غافل ) 
ما هو غائل عنه » ولا طلب فمل ا هو خاك اهن عن تصوره عن ذلك الفعل ( بعد فهم 


اتفت فائدة البعثة ) وذلك لأن القصد من إرسال ارسول ل غ الأسكام الالمة ونوا مها 
ريعماوا عو حا » وهو لاعصل إلا بالتصديق باخباره فيحب عل التصديى بالاخار الاوّل : 
إذ لعل دجوي يستازم عدم وجوب ماسو اه بالطر بق الأوى شاز م عدم وحوب تصد بق شىء 
ن إخباراته » واذا ل بحب تصديق شىء منها فله أن لا يصدقه فى ثىء منها فصر مثل واحد من 
'حاد الناس فلا ببق للبعثة فائدة » فى التوضيح فى تفسير أن وحوب نصديق الى ا ان 
توقف على الشر ع بازم الدور أن الى“ ميل ان نوقف على الشر ع اذا اذعى ا وأظهر 
المجرة ة » وع السامع أنه نی “ فأخير بأمور مثل. : ان الصلاة واجبه » قان لم يجب تنصديق شىء 
من ذلك بطل قائدة النبدّة » وان وجب فلا خاو إما أن يكون وجوب تصديق إخباراته عقلا 


00 العتزلة يقب بعند الل من ن العارف أن ينبس اليه مالايليق 


أولا بل يكون وجوب تصديق كلها شرعنا.» والثاتی باطل.لأنه على تقددرمكان وجوب الكل 
هوله اا » فلزم أنه قال تصديق الاخار الأوّل واجب فيتكلم فى هذا القول فان لم ج 
تصدمّه رم عدم وجوب تصديق الاخبار » وان وجب فاما أن عجن بالاخبار الأول فبازم الدور 
أو بقول آنثر فیتتکلم فيه فيلزم النسلسل » فتعين کون وجوب شی. من اخباراته عقليا اتی ۽ 
ولا بحق. أن فائدة اتفاء العشة لازم للسلك الكلى » وانتقاء السلل الكلى يحقق بالاعاں 
الحزنى ¢ وقوله وان وجب إلى انر المقدمات مي" على الا جاب الكلى » فق سما واسطة لم 
مذ كر حكمها فاختار التقرير المذ كور لثلا برد عليه ذلك مع أنه أخصر ء ثم لا ثبت وجوب 
التصديق الاخبار الأوّل ردّد فيه » فقال (فاما) أى فثبوت وجو به | اما (السرع ) أو بالعقل . 
والثان عين المطاوب يم سای » وعللى الأول ( فنص وجوت نصديق ) أى فشوته السرى 
اعايكون نص" دال" على وحوب نصديق الى فهو إخبار ٿان عن الله » فيتكلم فيه على 
سهيل الترد يد فبقول ( الثاف ) نوله إلا يكون نفسه) و إلا دازم د نوف الثىء على نفسه » 
فيازم أن يكون بغيره ( فاما) أن يكون ثبوته ( بالأول ) فيكون ذلك الغير هو الاخبار الأول 
( فيدور) أى فيازم الدور » لأن المغروض توقف ثبوت وجوب تصديق الأول عله (أو) 
کون ثبوته (بثاك) أى باخار الك (فيتسلسل فهو) أى وحوب تصداقه فى أوّل اخاراته 
( بالعقل » وكذا) أى لوجوب تصديق الاخار الأول ( وجوب امتثال وا٠‏ ) أى الشارع 
فى أن وحوب وها بالعقل 6 فقال (لو) کان : شو ته (بالشرع وقف ) أى وجو به ( على 
الأ الامتتال) وهومن ٿان (فو جوب امتثال الأص الامتثال) صاة الأحس (ان کان بالاو داز» 
وإلا) أن کان ثالث » والثالث را بع » وهل جرا ( تسلسل) فاقيل مبتدا خيره ( واه 
أن اللازم ) من هذا الدليل (جزم العقل بصدقه) أى الل ف أول إخباراته » و بوجي ذلك 
امتثال أواسه (استنباطا من دليلها) أى من دليل صدق إخباراته ووجوبات امال أواميه 
. وهو ظهور المكزة ة على يديه ليثبت صدقه فما عبر عن الله تعالى » وامتثال مايأمن به (فأن 
الوجوب عقلا نى استحقاق العقاب ) فى الآجل (بالثرك » بل يتوقف) الوجوب عقلا مهذا 
المعى (على نص ( » فان قلت : إذا ثنت صدقه وعم أن مابدعو اليه من انه تما مأوت 
مرع العبد شت أنه اذا عصاه يستحق العقاب فى الأخرة e‏ فاا لانسل لأنه برجع | الله ضرر 
من عصيانهم ولا يتآثر به » فيجوز أن لايغض على العاصى » » والاستحفاق المذ كور فرع ذلك 
ابد من نص دال عليه »> (قالوا) أى المعتزلة (ثانيا قطع بأنه قبح عند الله من العارف 
نذاته المئزهة وصفاته الكرمة أن ينسب إل مالايليق من صفات النقص) سواء (مشع) 


القطع بعدم اتصافه تعالى بئىء من‌القباع ۳ 

أناد ذلك ( أولا فبحرم عقلا) أن ينسب إليه » (أجيب بأن القطع ) بالقبح المذكور ممنى 
استحقاق العذاب للتنازع فيه ( لما ركزف الفوس من الشرا” نع التى لم نقطع من منف يعئة 
ادم ) عليه السلام ( فتوهم ) مهدأ اليس (أنه) أى القطع المذكور ( عجرد حك العقل) 
ثم لما كان الختار عند المصنف ان الفعل بتصف بالحسن والقبح تحار ج »> ولا تكليف قبل 
البعئة قال ( وعلى أصلنا ثبوت القبح ) للعقل (ف العقل ) أى عند العقل ( وعنده تعالى 
لابستازم عقلا) آی استازاما عقليا ( لیف ) محم جنعه من الفعل ٤‏ مم ين وجه الاستازام 
وله ( عمنى أنه یقح منه تعالى تركه ) أى ترك تكلفه كف انفس عن ذلك القبيح » 
( وللحنفية والمعتزلة فى الثالث) أن استازام اتصاف الفعل بالحسن والقبح امتناع تعذيب الطائم 
وكليف مالايطاق أنه ( ثبت بالقاطع اتصاف الفعل بالحسن والقبح فى نفس الآمى » فيمتنع 
اتصافه ) أى اتصاف فعله تعالى ( به) أى بالقبح ( تعالى) الله عن ذلك علوا كيرا » 
( وأيضًا فالاتفاق على استقلال العقل بدرکهما ) أى اسن والقسح ( ععنى صغة الکالد) 
صمة 3 ( النقص كالم والجهل على مام 6 فالصرورة ستحل عله تعالى ماأذرك فه نقص 
وحينئذ ) أى وحين كان مستحيلا عليه ماأدرك فيه قص (ظهر القطع بإستحالة اتصافه تعالى 
بالكذتونحوه ؛ تعالى عن ذلك $ وأيضا) لو م عتنع اتصاف فعله بالقبيح ( برتفعالآأمان عن 
صدق وعدهء و ) صدق (خبر غيره ) أى غير الوعد © برتفع الامان‌عن صدق (السوة) , 
أىلم جزم بصدقها صلا لاعقلا » لأن صدقهاموقوف على امتناع اتصاف فعله بالقبح الدىمن جلته 
الشهادة الكاذية على أنها دعوى النفس »ولا شرعا ؛ لآنه مالا مكن | أشاتة المح لأن ته 
فر عصدقه تعالى »وا کت یذ کر الوعد عن ذ کر الوعيد ؛ وماقال الأشاعرة من جواز االحاف 

فى الوعيد كغيرهم » لآنة لاعت نقصا » بل هو من ياب ب الكرم (وعند الاشعری كسائر 
الخلق) م عند سايق الخلق ( القطع بعد م أنصافه نعالى) لسى ء من القباحم (دون الاستدالة 
العقلية ) اذ القبح ليس مسقل عنده » فكيف يستحيل عنده عقلا الاتصاف عا لاعك العقل 
شبحه » فسائر الحلق معهفى القطع يعدم الا نصای عاذ كرءلاى فى الاستحالة العقلية » ثم هدا 
المج القطعى ( كسائر العاوم الثى يقطع فا بن الواقع) فى نفس الأمى ( أحد النقيضين مع 
استحالة الآخرلوقدر) أنه لوقع » وذلك ( كالقطع عكة) أى بوجودها ( و بغداد ) انه 
لايل العقل عدمها (وحينتد) أى وحين كان القطم يعدم انصافه تعالى بالقبيح كالقطع بكون 
اليل را مع إمكان اتقلايه ذهبا ؛ ونظائره من العاوم العاديه ( لايلزم ارتفاع الأمان ) مك 
صدق الوعد وغيره » لأنة وان ل يكن خلفه الا عقليا لكنا قطع ب دمه کا تقطع بعدم الجبل 





ذها ( والخلاف ) الجارى فى استحالة اتصافه بالكذب ووه على ماذ كر ( جار) أظيره 
(ف كل نقيصة ) ثم صوّر كيفيته قوله (أقدرته) تعالى (علها) أى على تلك النقيصة (مساويه 
أم هى ) أى النقيصة ( ا ) أى شدرته (م شمولة ) فالجلتان الانشاتيتان فى حل الرفم 
على احير بة بتقدير الكلام تصو بر الحلاف بإعتبار السؤال الدى بقع جواب كل من المتحالفين 
عنه » بأن يقال : أقدرته إلى ره ( والقطع بأنه لايفعل ) أى والمال القطع بعدم فمل تلك 
النقصة ( وامنفية والمعتزلة على الأول) أى على أن قدرته علا مساوية لاستحالة تعلق قدرته 
ا حال (وعليه فرّعوا) أى على أنقدرته (امتناع نكف مالايطاق» و)امتناع( تعد ب الطائع) ! 
قال المصنف فى المايرة : واعل أن الحنفية لما استحالوا عليه تكليف مالايطاق » فهم لتعديب 
امسن الذى استغرق عمره فى الطاعة الفا وى نفسه فى رضا مولاه أمنع ععنى أنه يتعالى 
عن ذلك فهو من باب التنزمهات : إذ السو ب بين المبىء وا محسن غير لائق بالحكمة فى نظر 
سائر العقول ء وقد نص تعالى على قحه حيث قال أم حسس الذبن اجترحوا السئات أن 
نجعلهم كلذين آمنوا وعماو! الصالحات سواء عيام وماتهم ساء ماحكمون - ؤعله سيئاء هذا 
ف التحو بز عليه وعدمه » أما الوقوع خقطوع بعدمه غبرأنه عندالأشاعرة الوعد علافه ۽ وعند 
الحفة وغيرهم لدذلك » ولقبح خلافه اتهى ٭ ( وذ كرا فى المسابرة ) بطر يق الاشارة 
( أن الثالى ) وهو أنها مها مشمولة » والقطع انه لابفعلها اختبارا ( أدخل فى انز ه) . قال 
فى المارة » ثم قال : يعنى صاحب العمدة من مشاحنا » ولا لوصف تعالى بالقدرة على الظل 
والسفه والكذب » لأن الحال لا«دخل تحت القدرة © وعند المعتزلة يقدر ولا يفعل اتهى * 
ولاشك أن سلب القدرة عاذ کر هو مذه المعتزلة 6 وأما شوتها ثم الامتناع عن متعلقها 
فرمذهب الأشاعرة البق » ولاشك أنالامتناع عنما من باب التنز مهات فيسير العقل فى أن ای" 
الفصلين أبلغ ف التنز به عن الفحشاء أهو القدرة عليه معالامتناع عنه مختارا فى الشق الأول » 
أو الامتناع لعدم القدرة فيحب القول بإدخال القولين فى التنزىه اتهى . فن قوله مع 
الامتناع مختارا فى الشى الاول » وقوله أو الامتناع لعدم القدرة مع ماسبق من قوله : ولا شك 
أن الامتناع عنها من باب التنزمهات إشعار بآن الأول أدخل ف التنزبه : إذ التنزيه فما ليس 
بإختبارى” غير ظاهر » و بود ماذ كرنا تقد ذلك الشق فى الذ كر » والأوّل فى المسابرة ثان 
فىهذا الكتاب » خذ ( هذاولوشاء الله قالقائل) فيه إشارة إلى أن ماسنذ كره لم يقل به أحد 
قل (هو) أى التزاع بين الفرق الثلاثة ( فی » سول الأشاعرة هو أنه ) أى الثأن 
(لاعيل العقل ) أى جوز مع قطع النظر عن الآدلة الحارجية ( کون من اتصف الألوحية ) 


شكر المتعر ليس واجا عقلا ١‏ 

أى العبودبة إلى (والملك ) أى المالكة ( اکل شىء متصفا نا بالجور ) أى عا هو خلاف 
المدل إذا صدر من شخص قول : هذا جور وظل ( وما لانت : إذ حاصله ) أى الاتصاف 
عاذ كر ( أنه مالك جاثر » ولا عيل العقل وجود مالك كذلاك) أى جار على مماليكه (ولا 
بسع الحنفية والمعتزلة إنكاره ) أى عدم إحالة العقل ذلك » ( وقوهم ) أى الحنفية والمعتزلة 
(إستحيل) كونه متصفا بالجور» وما لاينبتى اما هو (بالنظر إلى ماقطع به من بوت اتصاف 
هذا العز بزالذى ثبت أنه الاله) لاغيره ؛ وهو الله سبحابه ( باقصىكالات الصفات مر العدل 
والاحسان والحكمة : إذ يستحيل اجتاع النقيضين فلحظهم ) أى ملحوظ الحنفية والمعتزلة 
( إثبات الضرورة بشرط الحمول فى المتصف الخارى ) المراد بالمتصف الخارجى : الشخص 
الموجود فى الحار ج الثابت ألوهيته المتصف بأقصى الكالات » و با حمول الوصف الذى جل عليه 
مون كو به متصفا أقمى المكالات ب ولاك ف أنه إذا شرط معذاته الوصف المذ كور بان عبر 
من حيث انه موصوف نه »6 و يقست إليه الجورالدى هو قيض ماة شرط فيه حم العقل باستحالته 
إلضرورة » وهذا معنى ائبات الضرورة ال (والأشعر بة ) تحجوّزون ذلك (إالنظر إلى جرد 
مفهوم إله ومالك كل شىء ) مع قطع النظر عن كون ماصدق عليه هذا المفهوم متصفا بأقصى 
الكالات (وأستمن الأشعر بة أن تنزلوا ) فى مببحث التحسين والة.سح العقليين ( إلىاتصاف 
الفعل ) أى بإحوا بطر يق التنز”ل » وتسليم أن القعل يتصف بالحسن والقبح المستدعی تعلق 
المج به ( وسطاوا مسكلتين) متعلقتين باتصافه ہما ( على التعزل) أى 0 رطم الى دلك 
( ون وان شاعدناهم ) أى الأشاعرة ( على تى التعلق ) أى تعلق ك بالفعل 1 
اللعثة لكنا نور دكا مهم لما فه) أى ف ىكلامهم مالا ر تضيه لقصدالتحقيق و إظهار الصواب 

المسئلة ( الأولى : شكر المع ) أى استعمال جع مأأنم الله تعالى على العبد فما خلق 
لأجل هكصرف النظر إلى مشاهدة مصتوعاته ليستدل مها على صانعها » والسمع | إلى تا ارامہ 
وإطاراته » واللسان إلى التحدّث بالام والثناء الجيل على المنعم * قيل هذا معنى الشكر 
حيث ورد فى الكتاب العزيز » ولذا قال تهالى ‏ وقليل من عبادى الشكور - ( لس 
بواجي عتّلا لأنه ) أى الشكر (لو وجب) عقلا (فلفائدة) أى فالابه لا يكون إلا لفائدة + 
وذلك (لطلان العبث) وهوأن بفعل الفاعل اختيارا مالا فائدة فيه ( فاما لله تعالى ) أى و إذا 
كان لفائدة فاما أن يكون لفائدة راجعة إلى اله ( أوالعبد) أى أو لفائدة راجعة إلى البد » 
وحيفشد إمأآن کون حصوطاله ( ف الدنا أو) فى (الآخرة » وهى ) أى هذه الأقسام الثلاثة 
(اطلة) . ثم بين بطلانها على ترتيب اللف والنشر » فقال ( لتعاليه ) تعالى عن أن يكون 


١‏ الشكر تصرف فى ملك الغير 
فعله لفائدة راجعة الله »› أو عن رجوع فائدة إليه (د)( لحصول ( المشقة ) من السسكر 
الذى هو قعل الواحبات » وترك الحرامات » وو هما (ف الدنا) بغير حقيقة تعب لاحظ” 
للنفس فيه » ولا بيترتب عله حظ" ها فليس للعبد فيه فائدة دنيوية ( وعدم استقلال العقل 
. بأمور الاسترة ) فليس للعقل أن برجب الشكر لفائدة راجعة إلى العد فى الآخرة » لأن ذلك 
فرع استقلاله مماحصل للعبد من الفوائد الأختروية فى مقابلة الشكر » ولا استقلال له فيا لأنها 
من العبث الذى لاال للعقل فبه (وانفسل الممتزلة ) عن هذا الالزام بأنه لفائدة ( ثم بأنها ) 
لعبد (ف الدنيا وهى) أى تلك الفائدة الدنيوية (دفم ضرر خوف العقاب) . ثم استدل على 
وجود الحوف المذ كور بقوله (للزوم خطور مطالبة الملك المنم بالشسكر ) والأمن من العقاب من 
اعظم الفوائد ؛ وكذلك دفم خوفهواندفاع الحوف فاندة دنيوبة » والمشقة الى يترتب عابها دفم 
الضرر لاتنافى وجود الفائدة » ( ومنع الأشعر بة ازوم الحطر) الموجب للخوف فلا يتعين 
وححوده ) والدفم مذ كورفرع وجوده ۾ وقد عاب أنه وان لم تعن وحوده لكنه على خطر 
الوجود ؛ وبالشكر يدقع احتمال وحوده : وهوفائدة جلالة » وفيه مافيه » على أنمنعهم غيرموجه 
لأن الظاهر أن ماذ كره المعتزلة منع » اللهم الا أن راد بانع أن سند الممزلة لا بصلح لاسندية 
وفه مافه ( وعلى) قد ( اقلم ) لازوم الحطور المذ كور ( فعارض بأنه ) أى الشكر 
(نصرف فى ملك الغير ) بالا تعاب بالأفعال والتروك الشاقة بدو نإذن المالك » ومايتصرف فيه من 
نفسه وغيره ملك ايل تعالی » وهذا فيد عدم وجو به (و ا( أى شكر النعمة إيشيه الاستهزاء) 
من وجهين أما أحدها أنه لبس للنعمة قدر يديه بإلنظر الى لكة الم وعظم شأنه » والمقابلة 
الشكر نؤذن بالاعتداد مها عند الماع » وثانمهما أن التعم لاتعد ولاتحصى والشكر فى مقابلتها 
كاهداء فقير للك حه شعير فى مقابلة مانم عليه من ملك البلاد شرقا وغر با (ولقد طال رواج 
هذه الجلة ) من الاستدلال والاعتراض والجواب فا هم ( على تهاقها) أى تساقطها وعدم 
هليتها لان بلتفت الما » ثم بين التهافت بقوله (فان الج ب تعلق الحم ) ھی حك المعتزلة 

بتعلق الوجوب والحرمة مثلا بالفعل قبل البعثة ( نايع لعقلية مانى الفعل ) أى تابع لكون ماق 
الفعل من الحسن والقبح عقليا ( فاذا عقل فبه ) أى فى الفعل (حسن يازم بترك ماهو) أى 
الحسن ( فيهالقبح سن شكر المنم المستازم تركه ) أى الشكر ( قبح الكفران) أى 
القبح الدى هو الكفران » فالاضافة بيانية (بالضرورة ) متعلق بالاستازام أو الكفران ( فقد 
أدرك ) العمل (<- أئنه الدى هو وجوب‌الشكر قلعا) أ ای أدركه بلاشهة (واذا لفت الوجوب) 
أى وجوت الشكر ( 3 سد لم سق نا حاجه فى تعن فائدة بل شطع بيوتها ) أى 





أفعال الماد الاختيار نة فيا الحلاف السابق 71۷ 


الفائدة ( ف نفس الأ عل عينها أولا ) نى بعد القطع بشوتها لاتورث سيمك المذ كور 
لفائدة ونق أقسامها شهة إذ هو ليس عاظر ولا مأيفيد الننى بقاطع فليس لك مخلص الامنع 
العقلية » والبحث انما هو بطر يق التنزل وتسليم العقلية ( ولو منعوا ) أى الأشاعرة (اتصاف 
الشكر) بالمسن (و) اتساف ( الكفران) بالقبح ( لم تصر المسئلة على السنزل ) وهو 
خلاف المفروض ( وكذا انفصال المعتزلة ) ها فى الدنيا ال تابع لعقلية مانى الفعل (فان دقع 
ضرر) خوف (العقاب) الذى هوسند منع انتفاء الفائدة ادنيو بة (اتما يصح) حال كوئه 
( حاملا) للشا كر ( على العمل ) الذى به يتحقق به الشكر ( وهو) أى الحوف أوالعمل 
المنى عليه ( بعد الع بالوجوب ) أى وجوب الشكر عقلا ( بطر ته ) أى بطر يق الموصل 
الى اال بإلوجوب حسن الشكر المقتضى تر كه القبح (وهو ) أى طريقه ( الذى فيه الكلام ) 
اى النزاع » فدل” هذا الانفصال أنالحث بطر بق التغزل ونسلم العقلية لمافى الفعل (وتتسليم 
زوم اللحطور) أى خطور خوف العقاب ( ومعارضتهم ) أى الأشاعرة للعتزلة ( تصرف فى 
ملك الغير ) على ماذ كر (الزامى اذ اعترفوا ) أى الأشاعرة (ف المسثلة الثانية) على ماسيأ فى 
( بأن حرمته ) أى التصرف فى ملك الفير ( ليست عقلية ) فالتحرم الذى اذعاه الأشاعرة 
فالتصرف المذ كورعند المعارضة على زعم المعتزله فالبحث الزاى » (وأما) معارضارضتهم (بانه) 
أى شكر النعمة جازاة ( يشبه الاستهزاء فيقضى منه) أى من صعهم ( التجب ) لغراته 
وسخافته »كيف و يازم منه انسداد باب الشكر قبل البعثة و بعدها على أن ماذ كر فى وجه 
شبه الاستهزاء كنات واهية (والوجه فبه) أى فى انتفاء تعلق السك بالفعل قبل البعثة أن يقال 
( لاطريق لاعقل الى الح محدوث مالم يكن الا بالسمع ) أى الا طر يق السمع ( أوالبصر 
والغرص ) أى امغر وص (انتفاوعما) أى السمع والبصرء اذالكلام فماقبل العثه ؛ ولاسمع 
اذذاك (فى) حق ( تعلق حكمه ) تعالى بالفعل ( ودرك مافى الفعل ) من حسن وقح 
( غير مستازم ) تكليقه قعل أوترك ( الا لوكان ترك تكليفه تعالى برجب نقصه اك مهو) 
أى اعاب ترك الكلف القص ( نوع ) | 

المسئلة ( الثانية : أضال العباد الاختيار بة ممالايتوقف عليه البقاء ) تقييد للافعال الاختياربة 
و هابلها الاضطراربة وهی مالا عکن البقاء بدونها : كالنفس ف اطواء حال كونها راقعة ( قبل 
البعثة انأدرك فيا جهة محسنة أومقبحة فعلى مادم من التقسيم عند المعتزلة ) من أنالمدرك 
اما حسن فعل بحيث يقب جتركه فواجب والا فندوب أوترك على وزانه قرام ومكروه ( والا) أى 
وان م يدرك فبها جهة حسنة ولا مقبحة ( فلهم) أى للعتزلة ( فيها) أى الأفمال الاختيارية 


۹۸ خلق الله العبد وخلق ماينفعه من الافمال 

نلانه مذاهب ( الاباحة ) أى عدم الحر ج هو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر 
الحنفية قالوا » واليه أشار تمد فيمن هدد بالقتل على أ كل الميتة أو شرب الجرفل يفعل حتى قتر 
بقوله خفت أن يكون اعا » لأن أ كل ميته وشرب الجر لم نحرما الا بالہى عنهما عل الاياحة 
أصلا والحرمة بعارض الى ( والحظر) أى المرمة : وهو قول معتزلة بغداد و يعض الحنفة 
والشافعه (والوقف) وهو قول يعض المنفة مهم أنومتصور المائر مدى وصاحب اطدابة وعامة 
أصل الحدريث ونقل عن الأشعربة (د) يقال ( على الأولن ) الاباخة والحظر ( انالك 
تعلق) حم ( معين ) فمل عقلا ( قرع معرفة حال الفعل ) ليعل أنه هل فيه جهة محسنة أ 
مقمحة على ماتقدّم من التقسيم أولا » فاذاعل أنه ليس فيه شىء منذلك حك بعدذلك المبيسجبالاباحة 
والحاطر بالحظر (فاذا قال المح ناء على منع الحصر ) يعنى اذاقال لس فيه شىء من تلك اليهات 
فهو مباح فنع الخصم الحصرق نلك الجهات فالاباحة لجواز الحظر » قال الح ناء على هد| المح 
(خلق) الله ( العبد و) خلق (ماينفعه ) من الأفعال ( فنعه) من هذا الفعل (و ) الال أنه 
(لاضرر) فىهذا الفعل : إذالمفروضأنهلس فيه جهة مقيحة (اخلال بفائدته) أى خلقهما (وهو) 
أىالاخلال (العبث) أى ملزوم العبث وهو الحلق بلا فائدة ( فراده ) أى المييح ( درهو) أى 
والعبث (نقيصة عتنم عليه تعلى ) يعنى هذه المقدمة مطوية منو بة فيهذا الاستدلال (والحاظر) 
يعنى أذاقال ال حاظر ناء على منع الحصرق تلك الجهات والحظر لجوازالاباحةلا سبيل اليها لانه ( تصرف 
فى ملك الغير فراده) أى الحاظرأن التصرف فى ملك الغير (حتملالمنع) وان لم يتعين (فالاحتباط 
العقلى منعه) ایالد » اذ على تقدبر عدم التصرف لابازم محذور » وعلى تقدبرالتصرف عتمل 
لزومه » والعقل يحم بترك ماتحتمل امحذور إلى مالاحتمله ( فاندفم) هذا التقرير (إماقيل على ) 
دال ( الحظر ) من منع بطلان التصرّف فى ملك الفير مستند! ( بأن من ملك عرا لايتفد 
واتصف بغابة الجود » كيف ندرك العقل عقو ته عمدم رخذ قدرسمسمة منه ) أى البحر( لأنه ) 
أى الحاظر ( ليبن الحظر على درك ) العقل إذلك ) المع (بل على احتال) أى منعه بإعتبار ( أنه 
) تصرف ف ملك املك بلااذنه فيحتاط عنعه» و) اندع أيضا (منع أن سزمة التصرف عقلى بل سم » 
ولوسر ) أنه عقلى ( فقي حق من بتضرر ) بذلك » وأله سبحانه منزه عن ذلك ( ولوس ) أن 
التصرى ىح ىكل مالك منوععقلا [فعارض عاف المنم من الضرر الناجز » ودفعه) أى الضرر 
اللا (عن المس واج عقلا ولس تركه) أى الفمل (أدفم ضررخوف العقاب) الخاصل من 
التصرف ف ملك الغير (أولى من الفعل) المستازم لدفع الضرر الناجز بل باعتبارالعاجل أولى (مم 


ضسر الوقف بعدم الحم ١‏ 
ماق هذا الحوات من كونه ) أى المد كور ( غير حل النزاع فانه) أى التزاع إماهو (فى نحو 
أ كز الفا كهة مما لاضرر فى تركه) كا أشار إله فى أوّل المسثلة قوله : مما لا.توقف عليهالمقاء 
وماعلى الاباحة ) واندفع ايضا ماورد عليها ( من أنه ان أريد ) مها أنه ( لاحرج عقلا فى 
اسل ولك فسن ) لکن لبت به حم اله برفع ارج (أ) أريد بها (خطاب الشارع 
ه) أى بأنه لاحرج فى الفعل والترك ( فلا شرع حيثذ ) إذ المفروض أنه لبس ههنا جهة 
محسنة ولامقبحة ولاسمع ( أو) أريد ا ( حك العقل به ) أى بكونه مباحا (فالفرض أنه) 
أى.العقل (لاحم) فيه (له عسن ولاقح) وانما اندفم ماذ كر على الاباحة ( إذ عتارون ) أى 
اليحون ( هذا) الشق الأخير ( علجبىء ) أى بسب مابلحهم الى اختياره وهو ( لوم 
العبث) على تقدر المنع » وعدم الاباحة علىماسبتى (وأما دفعه) أى دلبل الميح المد كور( عنم 
فح فعل لافائدة له ) أى لذلك الفعل ( بالنسبة اليه تعالى فيخرجه ) أى هذا الكلام (عن 
الننزل) أى كونه عثا بطر يق التنزل ونسلمكون اسن والقبح عقلبا والمفر وض خلافه » واليه 
أشار قوله (لأنه ) أى التنزل ( دفعه ) أى يدفم الحضم كلام المعتزلة ( على تلم قاعدة 
الحسن والقبح ء نم دفع) دليل المبيح (عنع الاخلال) لفائدة الحلق على تقدير المنع منه (اذ 
أراه) أى العبد (قدرته) تعالى ( على أتجاده حققة ) قيده بقوله حققة لاه تعالى قد أراه 
قدرته تمكنة على أمثاله (مع احتهال غبره) أىغير ماذ كر منفوائد أحرى (مما) قد (يقصر ) 
العتل (عن دركه) فلا حك بالاخلال على تقدير الع (و ) أيضا يدفم (الحاظر ) أى دليله بأنه 
(ایشت حكم الحم الأخروى) الحم الأخروى +طانه المتعلق شعل المكلف املسم اللواب 
والعقاب فى الآخرة » والح المضاف اليه أن عك العقل (شوته فى نفس الأمس) يعنى نوت 
الحتلات المد كور فى نفس الأعس لاايكون سبالان ع العقل شوته . هذا . و تمل ان تكون 
الباء فى بشوته صاة الك الأول : يعنى لات حك العقل على الطاب المذ كور شوته فى نفس 
لاص (قل اظهاره لسكلفين) ظرف لايثبت : أى قبلاظهار اده إناه م بطر نت السمع ووساطة 
ارسول (فکف) يثبت (بإحتاله) أى جرد احتال ثبوته فى نفس الام (و) الال أنه 
( لاخوف ) على العبد ( ليحتاط ) إذ الحوف بعد الع إلوجوب أو الحرمة » وليس ههنا عل 
بجهة حن أو قح حتى بل أحدهما ) وامأ الوقف ) الذى هو اذهب الثالك ( ففسر بعدم 
ا لحك ) أى يعدم حك الله بشىء من الأحكام لعدم ادراك العقل شيثا من الجهات المذ كورة 
وهو منقول عن طائفة من الممتزلة (وليس ) هذا (نه) أى بالوقف لانه قلع بعدم الى لارقف 
عنه (د) فر أيضًا ( يعدم العل خصوصه ) أى الح (فقيل ان کان) عدم الع خصوصه 


07 لاتصور الح عند الأشعرى قل العئة 
(للتعارض) بين الأدلةالدالة على نبوتالأحكام قبل البعثة والأدلة الدالة عدم ثبوتها قبلها (قناسد 
لاا ببنا إطلانها ) أى بطلان الأدلة الدالة على توا قبلها ء و برد عليه أنه يلزم حينئك التوقن 
عن الح ملاتا لاعن ا اللحاص > فاو حه أن بعال المراد العاردص دين دليل المح 
والحاظر » فان المضنف قد بين يطلان كل مهما ( أو لعدم السرع) ند » والف ض أن العقل 
لاتقل بادرا كه كاذ کہ مض أصمانا ( فل ) وهو مذهبنا ( والحصر ) المستفاد من 
ذكر التعارض دون غيره ( فى) الشق (الأول) من شق الترديد » وهو عدم الع تخصوص 
لمك لادم الشرع ( عنوع بل) قد يكون (امدم الدليل على خسوص الک ) ضر 
الع خصوص الحم لعدمالدليل عله فالتوقف لا جله » لالتعارص ۾ (فان قاب هذه المداهى) 
المذكورة (نوجب) حال كونها (من المعنزلة ڪون الح ليس من قبيل السكلام اللففظى 
إذ لاحقق له ) أى الكلام اللفظى (إلابعد البعئة ولانضى) فى الكلام (عندهم) ولاحق 
أن المنهوم من قوله هذه المذاهى الثلاثة المذ كورة مدهب الاباحة والحظر والتوقف » والاجاب 
لذ كور إنما يترتب على إثبات الح قبل البعثة سواء كانت هذه المذاهب أو لم تكن ء اللهم 
إلا أن يقال بيان المذاهب الثلائة من غير ذ كر مذهب رابع يدل على الأصين أحدها اصار 
المعتزلة فى أصعاب هذه المذاهب ٠‏ والثانى استعاب العقل الأحكام كلها فيازم اا تالكلام النفسى 
على جيع المعتزلة بإعتبار جيع الأحكام » (فالجواب منع توقفه) أى الكلام اللفذثى ( عليها ) 
أى العثة (لمواز تقدّمه) أى الكلام اللفظى (علبها) أى البعثة ( عكطاباته لللانكه وآدم) + 
فانقلت هذا يدل على وجودالكلام اللفظى فى ا ةفل العثة » لاعلىوجود الكلام اللففلى الواقم 
حك ۾ قلت امقصد من هدا منع مقدمنه التى توقف عامها الدلل وهو قولهاذ لا مق لد امل هذا 
(ونقل عن الأشعرى الوقف أيضاعلى الحلاف فى تفسيره) أى الوقف كا تقدّم (والصواب) أن 
لمراد به التفير (الثاق) أى عدم الع صوص الك (لعدم ا لحك عنده) أى الأشعرى 
(أى فبيا) أى ف الا فعال (حم لامدر ی ماهو ( أىذلك الج (الا 6 زمان (البعثه) فأنه يدرى 
بئذ بالدوع (م) أى الم بد (ناق) بلأتال (إيعه) سبد الکف (و)ل عق 
أن إمحلوقف الأشعرىغيره) أىغير رقف المعتزلة (لأنه) أى الوقف (عندهم) على التفسير الثاق 
(حينثذعن الى التعلق) بألا فعال (ولا .يتصوّر ) وجود تعلق الحم (عند.) أى الأشعرى 
( قبلالبعئة غاصله ) أىكلام الأشعرى (اثاب قدم الكلام) المندرج تحته, الحطاب المتعلق 
شعل ا لكلاف (والتوقف فما) أى فى الطاب الذى (سيظهر تعلقه) التتجعزى بالفعل (وهذا) 
المذ كور منقدم السكلام والوقف فا ذ كر (معلوم من كل لاف للتعلق) التنجيرى (قبل العة) 


الحلاف بين أهل السنة أن الاصلف الأقعال الابإحة أوالحظر 01/١‏ 





ظ علاف من أئيث قدمه ولم ينف تعلقه قبلها ( فلا وجه لتخصيصه ) أى هدا اتوقف (ه) أى 
لأشعرى ( كا لاوجه لانباتهم) أى المعتزلة ( تعلقه ) أى الك بالأفمال قبل المئة ( مع 
وض عدم عله ) أى المكلف به ( مع أنه ) أى الحم ( <ينئد ) أى حين بکون متملما 
٠‏ ولا امه المكافون ( لايبت ) السك ( فى سق الکانین ) إذ ونه فى حقهم حيقتة 
نكلف عالايطاق » وأيضا بلزمه التعذيس »ء وقال ‏ وما كنا معذبان حتى نبعث رسولا ‏ (بل 
شوت ) أى وت الحم فى حقهم ( مم تعلق ) أى مع تعلق المج بأفعال الكلنن 
لا.نارق أحدهما الآخرء فلا وجه لاثات التعلق يدون الثبوت فى حقهم ( والا ) أى وان لم 
كن ڪذلك بان شت التعلق بدون ااثبوت فى حقهم (فلا فائدة للتعاق) لاتحصار فائدته فى 
اثوت فى حقهم ( ولو قلوه ) أى المترلة لوقف ( كلاشعرى ) أ ى كوقف الاشعرى بانباتهم 
حطابا لفظيا موقوفا تعلقه على البعئة والمع ( كان ) ذلك منهم على اصوطم قولا ( بلادليل 
ذلادليل على وت لفظ فيه ) أى فى الك قل اللعثة ( أصلا علاف الأشعرى ) فانه قائل 
أنه ( وجب ثبوت) الكلام (النضى أولا ) لما ةم عليه من الدلل على قدم الكلام > 
ركونه لس من قيل ارف والصوت إلى غير ذلك ثم ترب عليه التوقف المذ كور (وأما الملاف 
قول بين أهلالسنة) والجاعة » وهو (أنا لأصل فى الأفعال الاباحة أوالحظر فقيل) اثناتهما 
( بعد الشرع بالأدلة السمعية : أى دلت) الأدلة المعية (على ذلك) الحلاف بأن دل" بعضها على 
لالاحة و بعضها على الحظر + فكل" من الفريقين بعك عا رجح له ( والحق أن نوت هذا 
لحلاف مشكل » لأن السمىى او دل على نوت الاباحة أوالتحرم قل العثة) ظرف للشبوت 
د للدلالة لأنها فرع وجود السمى المتأخرعن البعئة » فالسمى الحادث بعد العثة يدل على 
ونما ثابتين قبلها (إبطل قولم لاحك قللها ) إذ السمع دل على ثبوت الاباحة وللتار اللذين 
ماحكان » وقد مال حاصلهذا التعلل بطلان دلالة السممى على نوتهما قبل المثة + لا بطلان 
دلالته على بوتهما بعدهاء وائبات اشكال الحلاف موقوف على البطلاتين جيعا اتل ( فان 
مكن فى الاباحة تأو يله ) أى قوط لاحك قلها ( بأن لامؤاخدة بإلفعل والترك فعلوم ) أى 
نعدم المؤاخذة معاوم ( من عدم التعلق ) أى تعلق السك بالفعل فلا حاجة إلى د كره ( ثم 
اياف ) الأو يل المذ كور ( ف قول الحظر ) للؤاخذة فيه على الترك (واو أرادوا ) إلى 
الثبت قبل البعثة (حكا) أى خطاب تسيا ( إلا تعلق) بعل المسكف ( عنى قدم التكلام ) 
أى الكلام القدمكا هو الختار (م يتجه ) أىفهو غير موجه ( إذ بإلتعلق ظهر أن ليسكل) 
الافعال مباحة ولا حظورة ىكلام النفس) قان التعلى الحادث بعد البعثة انما يظهر لذا ما كان 


۷۲ تار آن الا“صل الابإحة عند جهور المنفية والشافعية 


مندرجا اجالا لافى الكلام النفسى القدم (لأن) الكلام (اللفظى ) الذى معه التعلق المذكور 
(دلله) أىالفسى فكيف:-كون الأفعا لكلهاقيل البعثة مباحة أو محظورة (ومايشعر به قول بعضهم 
انهذا) أى القولبالاباحة أوالحظرقبل البعثة مى" (على التنزلمن الأشاعر ة) مع الحضم : أعنى 
المعتزلة معتى أنه لو فرض أن للعقل أن ينبت حكما قبل البعثة كان ذلك اباحة أوحظرا ( جيد) 
خر الموصول مقيدا بقوله ( لولم يظهر م نكلامهم أنه ) أى ماذ کر فی هذه الحلافية ( أقوال 
مقرترة) فما دنهم لأنها أعاث على طر يق ازل [والختار أن الأصل الاباحة عند جهورالنفة 
والشافعه 6 ولعد استبعده) أىكون الأصل الاباحة ععنى عدم الموٌ احدة بالفعل والترك (نثر الاسلاء 
قال : لانقول مهذا لآن الناس م يتركوا سدى ) أى مهملين غير مكافين ( فى شىء من الزمان) 
لقوله تعالى ‏ وان من أمة إلا خلا فا نذبر ‏ ( وانما هذا) أى كون الأصل ف الآشياء 
الاباحة بالمعنى المد كور ( بناء على زمان الفترة لاختلاف الشرائع) الموجب تفرقة البال وصعو به 
الضبط ( ووقوع التحريفات) فى الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقيدة والعمل ( قل يبق الاعتقاد ) 
للاختلال فى الضبط والتحر يف (و ) لم يبق (الوثوق) أى الاعتاد ( على شىء من الشرام ) 
اعتقادا كان أو عملا ( فظهرت الاباحة ععنى عدم العقاب على الانيان عا ) أى بفعل ( ! 
بوجد له حرام ولامبيح) معلوم للكلفين ي فان قلت على هذا لزم ترك الناس فى بعض الأزمنة 
وهو مخالف لل نة الكرعة » قلت الآبة تدل علىعدم خلوالام من النذير » وزمان الفترة 
لاءطول عيث تنقرض تلك الأمة » بل مدركهم النذير قبل الاتقراض بعدماعضى عليهم برهة من 
الزمان المندرس فما آ ثار النوّة كم مدل" عليه حكاءة سامان الفارسى رضى الله عنه فانه أدرك 
أشخاصا بدمشق ونصدين وغيرهما كانوا على المق حتى انقرض آرم » وقدأخيره بان انى 
الموعود بعثه فى آآخر الزمان قرب وقته جذا فتوجه إلى المدينة الشر فة بإشارته فأدرك النى 
َك بعد که بها قليلا » فزمان الفترة مسنتنی من عموم قول نذر الاسلام لم يركوا فى ثى. 
مون الزمان » و إلبه أشار وله ( وحاصله ) أى ماقاله ندر الاسلام ( تقبيده ) أى تذر الاسلام 
(ذلك) أى كون الأصل الاناحة ( زمان عدم الووق ) هذا ونقل الضارى أن مرن يعول 
الأصل فى الأشاء الاباحة يعنى فى المناقع » وأما فىالمضار” فالأصل فا التحر م » وةلالاسنوى : 
هذا بعد ورود الشرع عقتضى أدلته » وأما قله فا تار الوقف » وق أصول اليزدوى يعد ورود 
الشرع الأموال على الاباحة بالاجماع مالم يظهر دلبل الحرمة لأن الله تعالى أباحها بقوله _ خلق 
لک مانى الأرض جعا _ . 

ف( نيه : بعد اثبات النفية اتصاف الأفمال» بالحسن والقبح (لذاتها ) بالمعى الذى سبق 





الوجه أ ن كان حسن الأفعال لذاتها لابتخلف عنها WY‏ 
زوه سواء كان لعسها أو زعا (دغيرها) أى لمعنى ست ف غير ذاتها ( ضبطوا متعلقات 
أوامي الشارع منها ) أى الأفعال فى الأر بعة أقسام ( بالاستقراء ) متعلق بالضبط منحصرا 
)ف( أى فىفعل متعلق أ (حسن لنفسه حسنا لايقبل) ذلك الحسن (السقوط) فلا سقط 
حكمه الذى هو الوجوب ( كالاعان ) أى التصديق على ماعرف ق كاه فان حسنه كذلك 
(ف سقط) بسبب من الأسباب غير الا كراه (ولابلا كراه ) أو هو من عطف الحاص على 
العام تأ كيدا للعموم لكون اللخاص بحيث ازم من حكمه حك ماسواه بالطر بق الأولى ( أو) 
حسنا (قله) أىالسقوط . قال الشارح : والأحسرع ويقاه انتهى » وذلك لأنه يقال الحصر فى 
هذا وهذا» لافى هذا أو هذا ي قلت وقد يقال فى هذا وهذا ليفاد بأو التر يد ب المستعملة فى 
التقسهات التنصيص على كون القسمة حاصرة » و يصح أن شال هذا منحصر فى أحد هذه 
الأمور : عى لا مشحاوز عنه ( كالصلاة ) فانها حسنت لنفسها لكوتها مشتملة على طهارة 
الظاهر والباطن وجع اطمة واخلاء الس جما سوى الله كما يشار إليه برفم البدين بنذ ماسواه 
وراءظهره والتكبيرالبالغ فى التعظيم والثناء الغير المشوب بذ كر ماسواء المقام فى مقام العودية 
م الركوع الدال على الحضوع ء ثم السحود نوضع أشرف الأعضاء على أذل” العناصر : وهو 
التراب اظهارا لغابة التعظيم الفعلى » ومافها من تلاوة القران والتكبير والتسبيح إلى غر ذلك 
الا أا ( منعت فى الأوقات المكروهة ) عند طاوع الشمس حتى ترنقع واستواتها وعرو بها 
على الوجه المد كور فىالفقه لما دل" عليه من السنة والاجاع » وسقطت أيضا بالحيض والنفاس 
اجاع (والوجه) أن قال ان كان حسن الأفعال (لذاتها ل,تخلف) عنها أصلا لآن مابإلذات 
لازول بالغر (-فرمتها) أى الافعال الحسنة لذاتها حيث نكون إعا تنكون ) لعروص وح 
عار ج ) عن ذاتها علبها » خسن الصلاء لاشارقها ولاف الأوقات المكروهة » و إنما منعتفها 
عروض شبه فاعلها بالكفار عبدة الشمس فى تلك الأوقات » وفى قوله فرءتها ال إشارة إلى 
اله ينقسم إلى قسمين : إذ من المعاوم أن العارض المذ كور إنما عرض فى بعض أفراذه (دما 
عوملحق به ) أى بالحسن لذاته (ما) أى فعل حسن ( اغيره) أى لغيرذات الفعل حال کون 
ذلك الغير ( علقه تعالى لا اختيار للعبد فبه كالز كاة والصوم والحج ) فان حستها (لسد الخحلة) 
ی دفع حاجة الفقر فى الركاة ( وقهر عدوه تعالى ) وهو النقس الأمّارة بالسوء بكفها عن 
الأ كل والشرب والجاع فى الصوم ( وشرف المكان ) أى البيت الشسر يف بزيارته وتعظيمه 
فان شرفه تشر ف اله تعالى إياه لااختيار للعد فيه » ولاعن أن احراج المال الذى هوقوام 
العبشة وقطعالمسافة البعيدة وزيارة أمكنة معينة وترك الأ كل والشرب وا لجاع لاحسنلما فى 


۷€ ماحسن لغيره غير ملحق بما حسن لذانه 





حدّ ذاتها » بل حسنها لأمور مغابرة للذات : وهى السد والقهر والسرف وليسشىء منها باختبار , 
العبد » وأولادقع الله الخاحة مااندقعت » ولولا جعله النفس مغاو نه مأانقهرت ولولا تشر بقه الت 
ماتشرف ء فر يحصل الحسن فى للد كورات إلا بأمور خلتها تة تمالى من غير اختيار للعبد في 
وإماألحق هذا الق بإلحسن لذاته لكون الوسائط فيه مضافة إلى اينه تعالى ساقطة الاعشار 
بإلنسبة إلىالعبد فىمنشأ حسنه » حلاف القسم الرابع فان الوسائط فيه ليست كذلك » بل باختيار 
المبد کا سيجىء ( وما) حسن ( لفيره) أى لغيرذات الفمل حالكونه ( غير ملحق ) 
بما حسن لذاته ( كالجهاد » والحد » وصلاة الجنازة ) فان حسن الجهاد ( بواسطة الكفر) 
وإعلاء كلة الله » فلولا كفرالكافر ومايتبعه من الاعلاء ماحسن القتال (و) حسن الد بواسطة 
(الزجر) للجانى عن المعاصى (و) حسن صلاة الجنازة بواسطة ( الميث المسل غير الباعي | 
ويندرج فيه قاطع الطريق » ولو يكن الميت مساما غيرباغ ماحسن الصلاة عليه » وهو بين 
يديه واعا ( اعتبرت الوسائط ) فى هدا الشم مضافة إلى العند غر مضافة إلى انه تمالى 
للحق باخسن لذاته (لأغبا) أى الوسائط (بإختياره ) أى العبد المتصف ا » وفبه إشارة 
إلى أن الوسائط لم تعتبر فى القسم الثالث » وجعل حسنها كأنه ذا یک يدل عليه الالحاق بالحسن 
لذاته » و إنما اختار الوجه المذ كور ف التقسيم على الأول لكونه موهما لكون امسن لذاته 
قاملا لقوط حسنه وتخلفه عنه وان حسن الصلاة يفارقها فى الأوقات المكروهة » ول سك ذلك 
ولكونه قاصرا عن التفصيل المذ كور فى هذا الوجه ( وقدمت أقام) الأفعال الى هى 
(متعلقات الہی) عنه مادين حسى وشرعىى و بان المتصف منها بالقبم لذاته أو لغيره ( دكنها ) 
أى متعلقات أوامي الشرع ونواهيه ( بازمه حسن اشتراط القدرة ) لآن كلف العاجز قح 
وتقدّم أقسام القدرة الى يمكنه وميسره عند مشاعا » ( وقسموا) أى النفية ( متعلقات 
الأحكام ) الشرعية (مطلتا ) أى سوا ءكانت عبادات أوعقوبات أوغيرعما ( الى حقه تعالى 
على الحاوص) » قلوا وهومايتعلق به النفع العام" من غيراختصاص بأحد ء نسب الى ينه تعالى 
اعظم خطره وشمول نفعه كرمة الببتء وحرمة الزنا (و) الى حق (المبدكذلك) أى على 
الماوص » وهو مايتعلق بهمصلحة خاصة كرمة مالالغيرء ولذا .اح إباحة مالكه » ولا يباح الرْنا 
أباحة المرأة ولاباباحة أهلها ۾ قبل و برد عليه الصلاة والصوم والح » والحق أن َال يى عى 
اسا کون المستحى هوالنه » رحق المد ما يكوناللستحق هو العد » و بردحوزّمة مالالغيرمما 
يتعلق به النفع العام » وهوصيانة أموال الناس » وأجيب. بأنها لم تشر علصيانة أموال الناس أجع 
(وما اجتمعا) أى القان فيه (وحقه) الى (غال وقلبه) أى وما اجتمعا فيه وحق العبد غالب 


ماهو حق الله تمالىعلى الحاوص أقسام ۷ 
(ولم بوجد الاستقراء متساو يين) أى مااجتمعا فيه وها سواء ليس أحدهما غالا مالا 
وقوله و توج دإما على صيغة المعلوم, والاستقراء فاعله » ومقساو دين مقموله » والاستاد الجازى : | 
الاستقرأء سيب للعل بالمساوأة ؛ أوعلى صيغة الجهول » والمراد بالاستقراء : أى اسرد وید 
الحقان اللذان تعلق مهما الاستقراء حالكونهما مقساويين فى متعلق الك ( فلأوّل ) أى ماهو 
حى الله تعالىعل الللوص (أقام) تمانة الاستقراء ( عبادات محضة كالامان والأركان) 
الأر بعه للا سادم وهي الصلاة ؛ مالزكاة 6 عمالصیام ُ ےاج (مالسمر د + والخهاد ؛ والاعتكاف 
رترتهها) أى هذه المبادات (ف الأشرفية هكذا) أى على طب الثرتيب الذى ذ كر هنا 
أما أشرقية الاعان مطلقا فلا نه الأصل » ولاصعة لشىء منها بدونه » ثم الصلاة حيث سماها الله 
إعانا فى قوله ‏ وما كان اة لضع إعانجم ‏ » وعنه عله «بين الرجل و بين الشرك 
والكفرترك الصلاة» . وف البخارى عن ان مسعود « قلت يارسول لله أى” الأعمال فل ٠‏ 
قال الصلاة على ميقاتها إلى غبرذلك »© وفها إظهار شكر نعمة البدن ء ثم الركاة لأنها تالية 
الصلاة فى الكتاب والسنة ء وفبها إظهار شكر نعمة المال الدى:هو شقيق الروح » ثم السوم 
لأنه لقهر النفس ورياضتهاء ولايصلح للخدمة إلا جما » وفى الصحيحين « كل عمل ابن آدم 
له الحسسة يعشر أمثاطا إلى سعمائة ضعف » . قال أله عر وجل « الا الصيامفابه ی وأا أحزى 
ه» . ومن هنا ذهب بعضهم إلى أنه أفضل عادات اللدن غر أنه وز أن عص المفضول 
عا ليس للفاضل كفرار الشيطان من الأذان والاقامة دون المسلاة ثم اليج . قلوا لآنه عبادة 
محرة وسفر لارتأنى إلا بأفمال قوم مها ببقاع معظمة ء وكانه وسيلة إلى ماقصد بالصوم من 
قطع مراد الشهوات » وقهر الس » وذهب القاضى حسوين من الشافعية إلى أنه أفضصل عبادة 
الدن ع وف الكشاف أن أبا حنيفة كان يفاضل بين المادات قبل أن تحب » فلا حج فضل 
الح على العبادا ت كلها لمأ شاهد من تلك الحصائص »ع (قلوا وقدمت العمرة وهى منة على 
الجهاد ) وا نكان فى الأصل فرض عين ثم صار فرض كفاية » لأن المقصد وه ىكر شوكه 
امششركين ودقع أذاهم عن المسلمين عسل بالبعض (لأنهامن توابم الحج) وأفعاها من جنس 
أفماله م ( ولا ع مافيه) ای فى هذا التوجيه من أن كونها من توابعه لإيقتضى تقد بها على 
الجهاد . وقد صح عنه صلى الله عليه وسل حكابة عن الله قعالى « ماتقرب إلى عبدى شىء 
أحب” إلى“ ما افترضته عليسه » . وى الصحيحين « أفضل الأعمال إيمان به ورسوله ء ثم 
جهاد فى سبيل الله » ثم حج ميرور » . وقد صح أن رجلا قاليارسول اله فأى” الاسلامأفضل م 
قال الاعان »تقال فى" الأعمال أقضل + قال الهجرة . قال وما الطجرة * قال أن تهجرالسوه . 





۱۷٦‏ 0 المترادف واقع موود 
( تواصات ) معانهما بان يدل“ أحدعسا على الذات والآخر على صقل (کالیف والمارم ) 
أى شديد بد القطع » أ وأحدهما صفة »> والآخر صفة الصفة كالناطق والفصيح (أولا) أى 
أو #فاصلت كالسواد والبياض . 





مسألة 

( المترادف واقع ) موجود فى اللغة (خلافا لقوم قوم ) أى القوم الخالفين لو وقع لزم أن 
يعرف من اللفظ الثاتى ماعرفه اللفظ الأول وهو المعنى ( ولا فائدة فى تعريف العرف ) قرده 
وله ( لوصح ) ماقالوا (لرْم امتناع تعدد العلامات ) لثشىء واحد » فان العلامة الثانة تعرف 
ماتعرفه الأولى » واللازم بإطل لوا زتعدّدها ووقوعها » ثم أشار الى حل الشبهة بقوله ( ثمفائدته) 
أى الترادف (التوصل الى الروى” ) وهو الحرف الذى شى عليه القصيدة وتنس اليه » فيقال 
قصدة لامة أو نونة »من الرى 6 لأن الت رنوى عنده ( وأنواع البديع ) كالتجنيس 
معطوف عل الجرؤر ( اذقد يتأى) التوصل المد كور ( بلفظ دون اخر) وذلك لآن أحد 
المترادفين قد يصلح للروى دون الآخرء وكذا التحانس وهو تشابه اللفظين فى التلفياكالاتفاق 
ف أنواع الحروف » وأعدادها » وهنا ها » وترتيها قد حصل أحد المترادفين دون لاحر 
| ( وأيضا فالملوس » والقعود » والأسد» والسبع عا لاتاتی فهكونه من الاسم والصفة او 
الصفات أو الصفة وصقفتما كالتكم والفصيح عققه ) أى الترادف ( فلا شل التشكيك) ردا 
لم قالوا من أن كل لفظين يِظنَ هما الترادف لتقار مهما معنى ليسا مترادفين في نفس الأمى » 
بل بين معنيرهما نوع انصال لكون أحدهما صفة ذات » والاحز صفة صفتها ب وحاصل اواب 
أن هذا ننسكيك فيا عل قطما فلا لتفت إل » ان مثل لوس » واعود » والاسد + والسجع 
لاصو رکونه من قبيل ماذ كر . 

( جوز إيقاعكل منهما ) أى الترادفين (بدل لآخر) حتى يترتب علىكل منهما مأيترنب 
على الآخرمن الأحكام الشرعية ( إلا لمانع شرعى على) القول ( الأصح إذ لا عجرف ال ركب 
لغة تعد حمة تركب معنى المترادفين ) بعنى أن إيقا عكل منهما بدل الآخر عبارة عن تر كيبه » 
وجعل سزءا من الكلام > و يمد عة تركيب معناهما جعله جزءا من معنى الكلام » و ازم جه 
. تركب ب کل منهما فى الكلام اللفظى لعدم الفرق سما فى إفادة ذلك الى المفروض عة رکه 
أذ العحرة إلعنى ۽ والمقصود من ا اللغظ أن توسل , ده اليه يه » ولافرق سهما قبه به » ثم هذا هوالأصل 


ليس اللحد واحدود مرن المترادف ‘VW‏ 

فلا يعدل عنه الا لانم 6 وقد استثناه (قلوا ) أى المانغون (لوصح ) إبقاع كل مهما ندل الآ 
(لصح) نکر ة الاحرام (خدای) هوبالفارسية اسم للذات المقدسة (أ كبر) بايقاع خداى وهو 
مس ادف للحلالة بدطها » ( قلنا الحنفية بلتزمونه ) أى جواز الايقاع فيه ولا إلزام إلا مجمع ‏ 
عليه حيث لادلل سواه ( والآخرون ) الدن لا ترمو نه ول ڪوزوه يقولون عدم جواز الايقاع 
فيه (لمانع الشرعن ) وهو التقبيد الفط لمأثور مع كون امحل مما يازم فيه غابة الاحتياط . 
( وأما كون اختلاط اللغتين ) كالفارسية والعر بيه ( مانعا من التر كيب بعد الفهم ) أى بعد 
فهم المعنى التر كبى ( فلا دليل عليه ) أى فهو ادعاء لا دامل » فلا سمع شه عارص 
لاان الحاجب ( سوى عدم فعلهم ) أى العوب استثناء منقطع > عى سوى هذا » وهو لاض 
جه ( وقد بطل ) الادعاء المد كور ( بالمعرتب ) وهو لفظ استعملته العرب فى معنى وضع له 
فى غير لغتهم » فان كثيرا مابركب مع الكلمات العر ية فى كلام المرب » فيازم منه الاختلاط 
المد كور » ثم لما كان يتوهم أن استعمال العرب إياه ف ىكلامهم أخرجه عن التجمية دفعه بقوله 
(دلركرح) المعرب (عن التجمية) بالتعريب » ثم دفعأنيقال تغيبرهم إياه دليلسروجه عنها بقوله 
(والتغيير لعدم إإحسائهم النطق به ) لعدم ممارستهم فيه ( أوالتلاعب )كاتقل عن بعض العرب 
حين اعترص عليه فى التغيير أنه قال : مى ألعب به ( لاقصدا عله عر ببا) فان المغير غير 
الاصل فكان وضع آتتر منهم لافظ آتر ( ولوس ) أن التغبير للقصد المذ كور ول يطل يلمعب 
(لاستازم) عدم فعلهم ( الك بامتناعه ) أى امتناع اختلاط اللغتين لبازم منه امتناع الايقاع 
المد كور ( إلامع عدم عر الخاطب) معنى ذلك المرادف من لغة أخرى (مع قصد الافادة) لهيذلك ٠‏ 
المركب الختاط فانه لاحجوز حيتئذ إبقاع المرادى الذى لاعم للخاطب ععناه بدل المرادف الذى 
له عل به » وهذا ظاهر غير أنه علة مستقلة للامتناع المذ كور > وقوله إلا مع الى آخره يدل“ على 
أنه ضميمة عدم فعلهم 6 الاستلزام فتامل . 

( ولس منه ) أى المترادف ( اد والمحدود ) زعم قوم أنهما مترادفات » ولذلك قالوا 
ماالحد إلا تبديل لفظ بلفظ أجلى » ولیس عستقيم كم سيظهر » المد إماتحسب الاسم » وهومادل" 
على تفصيل مادل عليه الاسم إجالا فيفيد تصوّرا لم يكن حاصلا »و إما بحسب الحقيقة » وهو 
مادل” على هة الثىء الثابته فيخص” الموجودات » وأما تعر ف الشىء عا رادفه فهو حت 
افظى ,قصد به التصديق بأن امد موضوع لهذا » ثم الخد ان اشتمل على جيم ذاتيات الحدود 


۲ - «تسير» ‏ أول 


VA‏ ظ من التق القاتم بنفسه المعدن والكنز 


لأهل الاسلام (المقاتلة المصارف ) لهك بيناه "نفا ( والعقوبة الاتقطاع بإلزراعة عن الجهاد ) 
لأنه ,تعلق بالأرض لصفة البمكن من الزراعة والاشتغال مها عمارة للدنيا وإعراض عر 
الجهاد » وهو سس الذل” شرعا (فکان ) الخراج ( ف الأصل صغارا ) ف ببح مارك 
أن أب أمامة ااهل“ قال : ورای سكة وشیا من آلة الحرث سمعت رسول الله کل تو / 
م لادخل هذا بدت قوم إلا دخله الدال » ع (دى) الحراج للا رض الخراحمة ا 
مستمر 5 ( لواشتراها مسل ) أو وریا أو وهمها أو اسل مالكها (لآن ذلك ) الصغار (ف 
ابتداء التوظيف) لاف بقائه نظرا الى مافيه من رجحان معنىالوؤنة التى المؤمن من أهلها » وهذا 
هوالتسم الرابع ( وحق قانم بنفسه : أى لم يتعلق بسيب مباشر ) فسر القيام بالنفس يكون الحق 
بحيث ل يتعلق وجو به عا جعله الشارع سبباله اذا باشره العبد» بل يكون ثبوته حك مالك 
الأشياء كلها وهو ( نس الغنائم ) أى الأموال المأخوذة من الكفار قهرا لاعلاء كمة الله 
فالمصاب كله حق الله تعالى » والعبد يعمل لولاه لاستحق عليه شيا إلا أنه سبيحانه 
جعل أر بعة أخجاسه للغامين امتنانا منه عليهم » واس سق الجس ما له » وأعس بصرفه إلى من 
ماهم فى كتابه العز بر : : فتوأى السلطان أخذه وقسمته سم لكونه تاف الشرع فى إقامه 
حقوقه ( ومنه ) أى الح القائم بنفسه ( الممدن ) كسر الدال وهو فى الأصل المكان شد 
الاستقرارفه » منعدن المكان : أقام به » ثم اشتهر فى نفس الأجزاء المستقر”ة الى ذ كرها الله 
تعالى فى الأرض نوم خلقها ( والكنز) وهو المثبت فا من الأموال بفعل الانسان » والركاز 
مهما لأنه من الركز المراد به الم ركو زأعم” م نأن يكون را كزه الحالق أوالغاوق » فهومشتر ك 
معتوى سْهما 6 م المراد بالمعدن هنا عند أحمانا : الحامد الدى يدوب و ينقطع كالنقدبن والحديد 
والرصاص والنحاس » وبالكنز مالاعلامة للسامينقيه حتى كان جاهليا : فا نهدن لاحق لا حد 
فيهما » جعل أر بعة أجا سكل منهما للواجد » واسقبق الهس له تعالى ليصرف إلى من مماهم 
( فر يلزم أداوء ) أى الس مرن هده الاموال (طاعة ) ليشترط له الله لقم قر بة (اذ 
م يقصد الفعل) الذى هو الدفع ( بل) قصد ( متعلقه ) أى الفعل وهو المال المدفوع (بل 
هو) أى انجس (حق له تعالى فل حرم على نى هائم اذ لم تسخ اذ ل تقم به قر بة واجبة ) . 
فل الشارح : قلت والاولى الاقتصار على قر به بناء على حرمة الصدقه النافلة علهم كالمفروضه 
لعموم قوله ج « ان الصدقة لانتى لال ممد انما هى أوساخ الناس » » رواه ٠‏ مسل الى 
غير ذلك » فوجب اعشاره كإقاله الممنف فففتم القدير انتهى . والكج سآن اللصنف فى الكتاب 
المذ كور بعد ماقله محمسة أسطر قال : ذلا نى أن هذه العمومات ننتظم الممدقات النافلة 


القسم السادس عقو بات كاملة هى الحدود ۱4 

والواحمة يروا على موجب ذلك ف الواجبة فقالوا : لاعوز صرف كفارة المين والظهار والقتل 
وسزاء الصيد وعشر الأرض » وغاة الوقف المهم الا اذا كان لوقف علہم لأنه حينئد کون عنْزلة 
الوقفعلى الأغنياء » فان كان على الفقراء ولس بی هائم لاجو ز الصرف الہ » وأماصدقة 
الفل فقال فى الاه : حور النفل بالا جاع » وکذا وز النفل اغى : كذانى فتاری العتانى 
وصرّح فى الكانى بدفعصدقة الوقف الهم على أنه بيان المذهب من غير نقل خلاف » فقال : 
وأمأ التطوع والوقف فيحوز الصرف المهم ؛ لان المؤدى فى الواجب يظهر نفسة بأسقاط المرضص 
فيتدنس المؤدى كالماء الستعمل » وى النفل رع عا لس عليه فلا ندنس المؤدى كن ترد 
إلاء» الى هناكلام المصنف . وهذا هو القسم الحامس (وعقو بات كاءلة ) أى محضة لا يشو مها 
معنى آل فهى كاملة فى كونها عقو نة وهی (الحدود) أى حد الزنا وحد السرقة وحدٌ الشرب 
فاخهاشرعت لصيانة الانساب والأموال والعقول » ومو جمهاجنایات لاشو مها معنىالاباحة فيقتضى 
ان کون لكل" منها عقو به كاملة زاحرة عن ارتكانه قا له تعالى على الخلوض » وعن المرد 
سميت العقو نة عقو نة لأنهاتتاو الذنوب » مرن عقه يعقبه : اذا اتبعه » وهذا هو القسم الادس 
(و) عقو به (قاصرة) وهى (حزمان القاتل) إرث المقتول لقتله عمدا أوغيره على مافصل ف الفقه 
ثم (كونه ) أى حرمان القانل (حقا له تعالى لان ماتحب لغيره) تعالى (بالتعدى عليه) أى الغير 
کون (فيه : نفع له) أى للغير » والغير هنا : المقتول (وليس فىالرمان نفع للعتول) فتعين كونه لله 
تعالى زاجراعن ارتكاب مثل هذا العمل كاد لأن‌ مالاع لغيره تعای ڪب له ضرورة ( ورد 
الع ) من الارث (قاصر) فىمعنى العقو بة » لأنه لم يلحقه أل ىدنه ولانقصان فى ماله : بل هو 
بكر دمنع شوت ملكه فی ‌الترکه > وقل لس هدا الس مثال غبرهدا : وهدا هوالقم رايم 
( روق هما ) أى العبادة والعقو بة مجتمعان ل فها كالكفارات ) لمن والقت_لى والظهار 
.الفطر العمد فى نهار رمضان » وكفارة قتل الصيد للحرم » وصيد الخرم ‏ أماان فما معنى 
لعبادات فلا نها تؤدّى عا هو عبادة محضة من عتق أو صدقه أوصيام » و يشترط فا النية » 
, بوص من هى عليه بالأداء بنفسه بطر يق الفتوى » ولايستوفمنه جبرا » والشرع ل يفوّض الى 
مكلف إقامة شىء من العقوبإت على نفسه بل هى مفوّضة الى الا مة » ونسوفى حرأ : وأما أن 
نها معنى العقو نة فائها لم جى إلا أجز نة على أفعال من العباد لامبتدأة » وطذا سمي تكفارات 
لأنها ستارة الذنوب ( وجهة العبادة غالبة فما ) بدليل وجو بها على أصحاب الأعذار مثل 
لخاطىء والناسى والمكره » وانحرم المصَطر الى قتل الصيد لخمصة ولو كانت جهة العقو بة فبها 


١84+‏ الما حقوق الععاد 


س 








غالة لامتنع وجو بهاسيب«العذر ر : لأنامعذور لايستحق العقوية » وكذا لوكانت مساو بة لأن 
حهة العادة ان لم : منع الوجوب على هؤلاء المعذور بن فهة العقو به بمنعه » والأصل عدمه » قلا 
شت إلا بالشك 9 الفطر) أى كفارته فان جهة العقو به فها غالية (وأختها ) أى كفارة 
انار ( الشافى بها ) أى بسائر الكفارات فى تغليب معنى العبادة فيها على العقوبة حيث لم 
سقطها بالشهةكاسينى (والحنفية) انما قلوا بتغليب معنى العقوبة ففها على العبادة (لتقيدها) 

أى وجوب كفارة القطر ( بالعمد ) أى بالفطر العمد ( ليصير) الفطر العمد ( راما وهو) 
أىكونه حواما ( امثير للعقوبة والقصور ) أى ولقصورالعقو بة فيها حيث تك نكاملة ( لكون 
الصوم ) الذى تعمد الفطر فى أثناله ( لميصر حقا تاما مساما لصاحب ٠‏ ال( وهو الله عن وجل" 
لكن ( وقعت الجناية عليه ) أى على الصوم ( فإذا ) أى فلا جل أن الجنابة وقعت عليه 
(تأذى) هذا الحق الواجم الذى هو الكفارة (إلصوم والصدقة) اى هى الاطعام » فلولا أن 
فىهذه الكفارة معنى العبادة » وان كان «غاوبا مانأدّت ماهو من جنس العبادة ( وشرطت 
النيه ) فمها اذ العبادة لاتنصح الا بالنية معطوف على ادى ( ففرع ) على غابة معنى العقو به 
( دروها) أى سقوط وجوب الكفارة ( بإلشبهة ) أى شة الاباحة م درا الحد » ومن عه 
لم جب اجاعا على من جامع ظا أن الفحر ل يطلع »> أو أن الشمس عابت ثم تبين خلافه 
(فوجب ) الى المد كور (مةة عراد) أى بطر متعددٍ فى أيام (قبل اتكفير من رمضان) 
واحد عندنا کا عد مس زناه ہہ بعد أخرى إذا لم حدبكل عة . وقال الشافى : تحب بكل 
فطر بومكفارة (ومن اثنين) أى وع كفارة واحدة بفطر متعدد قبل التكفير من رمضانين 
(عند الا كثر) أى أ كثر الماع . وفى الكافى فى الصحيح ( خلا لا پروی عنه ) أى 
ظ عن أنى حنيفة من أنه يجب التعدد فى الكفارة يتعدّد فطر الأبام » وام قلنا بإلتداخل حيث 
قلنا به (لأن التداخل درء ) يعني أنه لما كان عليه العقو بة فى الكفارات ألقها بالحدود 
التى تندرئ” بالشهات حصل عند مكرّر موجبها قبل التكفير شهة الا كتفاء بكفارة واحدة 
عن ا نابات المتعددة نظرا الى حصول المقصد » وهوالائزجار بواحدة » قاند رأ تعدد الوجوبمهده 
الشبهة (واوكفر) عن فطر بوم (ثمأفطر) في آسثر ( فأخرى ) أى فيجب كفارة أنرى (لتبين 
عدم اتزجاره إلأوك) أى الكفارة الأو (فتفيدالثانية) الاتزجار » (و الثاتى حقوق العماد كضمان 
المتلفات وملك المبيع والزوجة وكثير ) » (د) الاك (مااجتمعا) أىحق انه وحق العبد فيه 
( وحقه تعالى غالب ) وهو ( حد القذف ) لأنه من حييث انه بقع نفعه عام بأخلاء العالم عن 
القساد حق الله »6 ومن خث انه ضانة العرص ودقع العارعن اللقذوف حق العبد : اڌ هو 
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ينتفع به على الخحسوص > ثم فى هذا حت الله تعالى أيضا لما فيه من حق الاستعاد فكان 
اغالب حق الله ( فليس لمقذوف إسقاطه ) أى المد : لأن حق الله لاسقط بإسقاط الد 
ران كان غير متمحض له كا يشهد به دلالة الاجاع على عدم سقوط العدة باسقاط الزوج إناها ؛ 
وان كان المقصد منها الاحتراز عن اختلاط ماء الغبر عائه الموج الاشتباه فى نس ولده »> 
وذلك لا فپا من حق الله عر وجل" ( ولدا) ای ولكون الغالب فى هذا الد حق الله 
تعالى لم ,فض اليه) أى المقذوف ليقيمه على قاذفه ( لأن حتوقه تعالى لايستوفيها الا الامام ) 
لاستنابة الله إناه فى استيفاتها ( ولآنه ) أى حد القذف ( لتهمته) أى القاذف المقذوف 
( بلزنا وأثر الشىء من بإبه) أى باب ذلك الشىء واتباعه » وحد الزنا حق الله اتفاقا ( فدار ) 
حا القذف (بين كونه لله تعالى خالصا) كد الزنا (أو ) كونه (له) أى تنه تعالى (ولاعيد) فلا أقل 
منأن يقال ( فتغلب ) حق اه ( به ) ۔ قال الشارح : أى عد القذف اتتهى » ولاوجه له الا 
أن نكون الباء ععى فى » والاو-ه ارجاع الضمير الى ماذ كريما يدل" على كون حقه تعالى 
غالبا » وذهب صدر الاسلام الىأن الغالل فيه حق العبد » وبه قال الأ بمة الثلاثة » (و) الرابم 
( مااجتمعا ) أى حق الله وحق العبد فيه (والغالب حت العبد) وهو (القصاص بالاتفاق) فان 
له تعالى فى نفس العد حق الاستعاد » وللعيد حق الاستمتاع » ثم ان القصاص من حيت أنه 
بنىء عن الممائلة مدل على أن رعابة جانف العبد أ كثر والافرعانة اخلاء العام عن القسادالدى 
هو النفع العام الراجع الى حق الله تعالىكان قتضى زبادة الزجر بضم أخذ المال ونحوه معه » 
(وينقسم ) متعلق الح الشرعى مطلقا ( أيضا باعتبار آخخر أصل وخلف ) أى ينقسم الى 
أصل وخلف : فع أن الاعتار الآخر الاصالة والحلفية ( لاشت ) كونه خلفا ( الا بالسمع ) 
نصا أو دلالة أو اشارة أو اقتضاء ( صر عا أوغيره ) أى غير صرع ( فلأصل كااتصدى 
ف الاعان ) .فانه أصل حك لاعتمل السقوط بعذرماء ولا يبق مع التبديل عال ( والحلف 
عنه ) أى عن التصديق ( الاقرار ) باللسان لأنه معبر جما فى القلب ( اذ لم يعم الأصل قينا ) 
لأنه غيب لايطلع عليه الا الله تعالى تعليل لاعتبار الحلف : أى لاب منه » اذ لا مكن إدارء 
الأحكام على حقيقته لعدم العلل مها > والله أشار قوله ( أدبر) الح (عليه ) أى على اللاف 
( فاوأكره ) الكافر على الاسلام ( قر به حم بإسلاءه ) لوجوده ظاهرا » وان لم وجد 
الأصل فى نفس الأ (فرجوعه) عن الاسلام إلى الكفر بحسب اللسان ( ردة لك لاوجب 
القتل) لأن الا كراه شيهة لاسقاطه (بل) توجب (البس والضرب حتى يعود) الى الاسلام 

لايقال ينيتى أن لاقبل يدون الا كراه أيضا لوجود الشيهة باعتبار عدم العل عقيقه الامان 


AY‏ أو صدق ولم قر بلامانع حى مات کان فى النار 


شنا Ye‏ تقول : لاعبرة بالشمهة مالم نكن ناشئة عن دليل مثل الا كراه (ودفن) من | که 
على الاسلام حتى قر ”به » ثم ل يظهر منه خلافه الى أن مات (فىمقابر المسامين به) أى بإقراره 
إلاسلام مكرها ( و) يثبت أيضا ( باق أحكام الخلفية فى الدنيا ) من إسقاط الجزية عنه 
وجواز الصلاة خلفه وعليه الى غير ذلك (فأما الآخرة فالمذهب للحنفية ) وهو نص ألى حنيفة 
( أنه ) أى الاقرار ( أصل ) فى أحكامها أيضا ( فلوصدّق ) قله ( ول ر ) بلسانه 
(بلا مانع) له من الاقرار واستمر (حتى مات كان فى النارء وكثير من المسكلمين) وروانة عن 
ألى حنفة » وأصح الروائشن عن الأشعرى الأصل فى أحكام الاحرة (التصديق وحدهوالاقرار) 
شر ط (()اجراء (أحكام الدنيا) عليه ( كقول بعضهم) أى النفية : منهم أومنصور الماتر بدى 
وف شرح المقاصدالاقرار هذا الفرض لابد أن يكون على وجه الاعلان على الامام وغيره من 
أهل الاسلام » حلاف مااذا كان لاعام الاعان فانه یک فبه ”د التكلم وان لم يظهر على 
غيره » ثم الحلاف فما اذا كان قادرا وترك اكام به لاعلى وجه الاياء » اذ العا زكلأترس 
مؤمن اتفاقا » والمصر على عدم الاقرار مع المطالبة بهكافر اتفاقا لكون ذلك من أمارات عدم 
التصديقى ( ثم صار آداء الأبوين. فى الصغير وانجنون حلفا عن آدا ہما ) أى الصغير واجنون 
لجز ما عن ذلك ( غك بإسلامهما تبعا لأحدهما) أى الأبوين اذا كان المتبوع والتابع 
حين الاسلام فى دا رواحدة ء أو المتبوع فى دار الخر ب » والتابع فى دار الاسلام » لابالعكس 
كا نبه عليه ف الينابيع وغيره » ( ثم تبعية الدار) صارت خلفا عن أداء الصغير بنفسه 
فى إثبات الالام له عند عدم اسلام أحد الأو ين على الوجه المذ كور إفاو سى فاخر ج الى 
دار الاسلام وحده حكم بإسلامه » وكذا تبعية الغانمين ) أى تبعيته للسامين الغائمين إذال 
يكن معه أبواه ولا أحدهما » واختص به أحده, فى دار الحرب شرائه من الامام » أو قسمة 
الامام الغنيمة عة صارت خلفا عن أداء الصغيرم أشار إليه بقوله ( فاوقم فدار الحرب فوقع 
ی سهم أحدهم ) أى المساسن (حک بأسلامه » والمراد أن كلامن هذه خلف عرءآداء الصغير) 
بنفسه على التريس المذ كوز ( لاأنه لف بعضها بعضا ) لأن الخلف لاخلف له كذا قلوا » 
ثم كون هذه التبعيات متبة هكذا : هو المذ كور فى أصول نذر الاسلام وموافقيه . وفى الط 
ان نبعية صاحب اليد مقدمة على تبعبة الدار » فقيل حتمل أن يكون فالمسئلة روايتان » بق 
أن اللحلفية لاتشت إلا السمع > والظاهر أنه ف كان دين مسل أصلى وذمية الاججاع » وقد 
يقال ما فى الصحيحين عن الى ييي مامن مولود إلا بولد على الفطرة » فأنواه مهوّدانه » 
أو ينصرانه » أو مجسانه يصلح سندا للاجاع جعل اتفاقهما علة ناقلة للواد ع نأصل القطرة > 
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يبت فا انفقا عليه و ببق على أصل الفطرة فما اختلفا فيه » وأما فيا بين مسل عارض اسلامه 
وذمية » وبين مسامة عارص اسلامهما وذى” فظاه ركلامهم أنه الد ث المد كور لانه ١‏ شك 
وت الأوصاف الثلاثة للولد اذا كان أبواه على ذلك الوصف » فاذا زال الوصف عن أحدهما 
انتفت‌العلة » فيفتتى المعاول » فيترجح الوصف المقطور عليه » وهوالاسلام » لكن برد عايه أن 
قال : ازم بعان هدا صيرورة الصغير مسأما كوت أحدهما 6م هو قول الامام جد 6 وهو 
خلاف ماعله باق الا عة . وهذه الجلة ذ كرها الشارح ف تفاصيل أخر » و (هذا) كله (إذا م 
كن ) الصغير ( عاقلا و إلا ) أى وان كان عاقلا ( استقل” بإسلامه ) فان أسل صح وحینئذ 
( فلا رند بردة من اسل منهما ) أى أبريه (على ماسعل ) فى فصل الأهلية » لكن ذ كر 
نغر الاسلام فى شرح الجامع الصغير ويستوى فا قلنا أن يعقل وأن لايعقل » وذ كر 
وى خان قشرحه عله لوأسل أحد أن نه عل مساما نبعاسواء كان الصغير عاقلا أو يكن » 
لأن الولد يقبع خير الأبوين دينا (ومنه) قال الشارح : أى من الحاف عن الأصل (والصعيد) 
ولا عى أنه حينئذ لاوجه لذ كر الواو : اللهم إلاأن يحكون المنى ومنه قوطم والصعيد اخ 
على المسامحة » وقد يقال ان قوله منه متعلق شوله سيعل » والضمير إلوصول والار والمجرورق 
موقم الفاعل فانه ( خلف عن الماء » فيثيت به ) أى بالصعد ( مات به) أى بإلماه من 
الطهارة الحكمية الى وجود الناقض على ماهو مقتضى الحلفية » فالاصالة والحلفية بين الاين » 
فبحوز امأمة التي لوحود شرط الصلاة » وهىالطهارة فىيحق” كل منهما » فحوز بناء أحدهها 
على الآخ ركالغاسل على الماسح مع أن الف بدل من الرجل فى قول الحدث ورفعه » وهذا 
قول أنى حنيفة وأنى بوسف ( ولحمد ) وزفر أيضا أن الاصالة والخلفية ( بين الفعاين ) أى 
التي والوضوء أو الغسل ( فلا يازم ذلك ) أى أن شت بالصعيد ماشت بالماء 6 إذ المغروض 
أن الحلفية لست سما ( ولایصلی التوضئ خلف المتيمم لأنه تعالى اہ ) المحدث (النعل) 
أى الوصف » فقال إذاقتم الى الصلاة ( فاغساوا ) الاية »وان كنتم جنا فاطهروا (ثم نقل) 
الم عن الوضوء ( الى الفعل ) الآخر . وهو التيمم عند عدم القدرة على الماء > فقال 
- وا نكنم مرضى - الىقوله ‏ فل تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ‏ الابة » واذا لم يكن 
الصعيد خلفا لذاء لم يثبت به طهارة مطلقة كإيثبت بإلاء ليعتبر ذلك ف حق المقتدى التوضئٌ . 

(وطما) أى ألى حنيفة وأنى بوسف ( أنه ) تعالى ( تقل ) الطلب عن الماء إلى الصعيد 
( عند عدم الماء ) حيث قال (فر تجدوا ماء فكان) الماء هو (الأصل ) و بو بده قول کو 
الصعيد الطيب وضوء المؤمن ولو إلى عشر سين . وقد قال 5 أن الحلفة اذا اعتيرت بين 


. الفصل الثالك النحكوم فيه‎ ۱A٤ 
. الآتن قتضت بوت ماثبت بالماء فى الصعيد » كذلك اذا اعتيرت بين الفعلين اقتضت أن برتر‎ 
على التيمهم ما كان بارتب على الوضوء من الطهارة الحكمية إلى وجود الناقض عقتضى الحلفية‎ 
فا الفرق بين الاعتبارين » والجواب أنها إذا اعتيرت بين الفعلين ثبت ضرورة الحاجة إلىاسقاما‎ 
الفرض عن الذمة مع قيام الحدث كطهارة المستحاضة » ويازمه عدم جواز تقدعه على الوقت‎ 
وعدم جواز ماشاء من الفراتض والنوافل علاف مااذا اعتعرت بين الآلتان » فانها نشت حبذ‎ 
مطلقة رفع ده الحدث وبلزمه جواز ماد كر 0-7 فان قلت ما السرّ فى كوتها على وحه‎ 
الضرورة اذا اعتيرت بين الفعلين دون الآلتين مم اشتراك مابقتضى اعتبار الضرورة » وهو قرول‎ 
فل تجدوا ماء  فى الوجهين © فلت الضرورة الى اقتضاها القول المذ كور اعتبرناها فمهما‎ - 
والضرورة الى هى محل النزاع لايقتضما القول المذ كور » بل يِقَنَضها خصوصية الأصل واعتار‎ 
الحلفية بين الفعلين » يبان ذلك أن التراب فىحدّ ذاته مغبر محض لاعصل حكمة الأمسبالتطهير‎ 
وهو تحسان الأعضاء فاللائق بشأنه أن يكون الحاصل به تجرد اباحة الصلاة كطهارة من مي‎ 
: الاستحاضة غير أن للشارع ولاءة أن جعل طهارته كاملة مثل الماء على خلاف قاس العقل‎ 
فالشأن فى معرفة اعتبار الشارع ؛ وذلك بقرينة اعتار الحلفية » فان اعتيرها بينالماء والتراب‎ 
کان ذلك علامة اعطائه الطهارة الكاملة لكون أصله معروفا بالطهور ب شرعا وعقلا » وان‎ 
اعتيرها بين الفعلين كان ذلك قر بنة اعطائه إياه جرد الاباحة للصلاة لعدم ماهو صارف عن‎ 
اعتبار مأبليق بشأنه من كون الأصل معروفا عاذ كر حينئذ ( ولاب فتحقيق الحلفية من عدم‎ 
الاصل ) حال اتتقال الحم عن الأصل إلى الحلف إذ لامعنى إلى المصير إلى الخلف مع وجود‎ 
الأصل (و) من (ا مكانه ) أى الأصل لينعقد السبب » ثم بإلتجز عنه يتحول المج عنه إلى‎ 
الحلف ( والا ) أى وان( يكن الأصل تمكنا لأس تا ( فلا أصل ) أى فلا نوصف ذلك الأمس‎ 
بالاصالة لغيره » واذ لا أصل له (فلا خلف) أى فلا بوصف ذلك الغير بالخلفية عنه » ومن هنا‎ 
زم الكفير من حلف لع نّالسماء لأنها انمقدت موجبة لل لا مكان مس السماء فال لة » لأن‎ 
الملانكة يصعدون الها والنى 7 صعد الها لل المعراج إلا أنه معدوم عرفا وعادة » فاتقل‎ 
الح منه إلى الخلف الدى هوالكفارة » ول بأزم من حلف على نی ما كان ؛ أوثبوت مال يكن‎ 
0 . فى الماضى لعدم ا مكان الأصل‎ 


الفصل الثالك 
ف (احكوم فيه) ا حسكوم فبه مبتدأ وقوله (وهو) أى الحسكوم فيه ( أقرب من اكوم 


ريسم الواجب مما یماقب تاركه مردود بجواز العفوالح ١/8 ١‏ 

من حيث المناسبة » وأولى من التعبير عنه با محكوم به كاذ كره صدر الشر يعة والبيضاوى 

وغبرعما قل الشارح عن الصنف أنه قال : اذا م الشارع به على المكلف ؛ بل حك فى 

الفعل بالوجوب »ء بانع ء إلاطلاق » والظاهر أن لبس منعه حم به على المسكلف ولا فى اطلاقه 

والاذن شه > واا حال ذلك ف اجاءه ؛ وعند التحميق يظهر أن لس اانه : أى اعاب 

الشارع فعله کا نفس الفعل » ولوس كان باعتبار قسم عالفه أقسام (متعلق الاجاب) حال 

من احبر (و) العامل معنوى (هو الواجب) آی سمي الواجب (ل بشتقوا له) أىلفعله لذ كور 

( بإعتبار أثره ) أى الإجاب المتعلق به اسا ( إلا اسم الفاعل ) وأما الباق (فتعلق الندب 

والالاحة والكراهة مفعول ) اشتق لمعلقها بإعشار أثرها اسم مفعول » وهو ( مندوب مباح 

مكروه و ) اشتقوا ( كلا) من اسمى الفاعل والمفعول ( لمتعلقالتحريم ) فقالوا هو ( حرام 

حرم #صيصا بالاصطلاح ف الأول ) أى وقع تخصيص فى متعلق الاعجاب بالاقتصار على اسم 

الفاعل (و) فى ( الأخير) يعتى متعلق التتحر م بأن وسعوا له فى الاشتقاق لالغيره » وكل ذلك 

محرد الاصطلاح » لالموجب اقتضى ذلك ( ورسم الواجب بما) أى فعل ( يعاقب تاركه ) 

على تركه » قوله رمم الواجب ممتدأ سخيره ( ص دود جواز العفو) عنه : أى سب الرد أنه لس 

العقاب مرن لوازمه -+واز أن يعن عنه فلا يعاقب (و) رسمه ( ا أوعد ) بالعقاب ( على 

ترك » ان أريد) بالترك الترك (الأع” من ترك ) مكلف (واحدأو) ترك (الكل ) أى كل 

المكلفين فى تلك الناحية ( ليدخل الكفابة ) أى الواجب كفابه فى التعريف ( لزم التوعد 

رل واحدق الكفاية) مع فعل غيره ( أو) أريد 4 ( ترك الكل" ج متروك الواحد ) 

فى الواجب عينا ان ين حكمه ( أو) ار مد به تر كه ( الواحد خر ج الكفابة » وأما رده) 

أى التعر يف المذكور ( بصدق إعادهكوعده فستلزم العقاب ) يعنى أن العدول عن العاقبة 

الى الابعاد المعير عنه بأوعد لايصحح التعر يف للزوم وقوع متعلق الايعاد » فلا فرق فالا ل 

بين قولك يعاقب وقول أوعده الله بالمقات على الترك » فكها أن ذلك حردود عراز العفو 

كذاك هذا ( فيناقض نجو بزهم العفو) اذا أوعد تارك الواجى مطلقا العقات » وفلمم إبعاده 

ستازم العقاب » فل يبق لجواز العفو مجال (وهو) أى هذا الرد (بالعتزلة أليق ) لاستحالة 
الخلف فى وعيده تعالى عندم » حلاف أهلالسنة » ثم ان التناقض لزم من ظنّ كون الايعاد 
المك كور ف التعر يف مستلزما للعقاب ی جیح الأوقات )!0 ووت (أنبراد) بالا يعاد المذ كور 
( إيعاد ترك واجب الاعان ) فان الحلف فيه غير سائز قطعا لقوله تعالى - .ان اله لايغفر أن 
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شرك به وأما الايعاد على ترك واجب غيره فيحوز الحلف فيه لقوله تعالى ‏ ويغفر مادون 
ذلك لمن يثاء - ٠‏ ولا عن عليك أنه لاجوز أن براد هذا الايعاد االخاص من التعر يف اذ 
لادلالة للعام على االحخص بوجه ( فلا يبطل التعريف إلا بفساد کسه عرو ج مأسواه ) أى 
مأسوى واحس الاعانء لا روج كل" واجب ٤‏ وقال الشارح : ان ظاهر المواقف والمقاصد أن 
الأشاعرة على جواز الحلف فى الوعيد ؛ لأنه يعد جودا وكرما لاتقصاء وان فىغيرهما المنم منه 
معزوًا إلى المحققان »> فان الشيخ حافظ الدبن نص على أنه الصحيح > وأن الاشه أن .قال 
بجواره ف حو" المسامن خاصة -جعا بين الآدلة اتهى . 

قلت والحق أن مر الوعيد مافه تفاصيل كثيرة كتخاصم أهل النار وحكابة أستامهه وأجو ہہ 
رتقر يعات الملانكة وغيرهم علمهم وتأسفاتهم علىمافاتهم من طلب الرجوع الىالدنيا » فعدم تحقق 
مثله ايله العقل عادة إذلايليق جنابه الاخبار عن المستقبل يلك التفاصيل منغير أن يكون 
له مصداق » ويشه أن کون تجو زمثل هدا الاحمال من باب الغرور » وا نمانحوزاللحلف فىمثل 
قول الماك لاقتلنك » وشتان ببنهما (وأما) رد هذا التعريف (بأن منه) أى الواجب (مال يتوعد 
عليه) أى على تركه فلا«صدق عله ما أوعد علىتركه ( فندقم بشوته) أى الايعاد على الترك 
(لكاها) أى الواجبات (بالعمومات) أى بالنصوص العامة كقوله تعالى ‏ ومن يعص الله ورسول 
و بتعد حدوده بد له ارا ۾ ومن يعمل مثقال ذركة شر ايره ‏ (ورسم) الواجب أيضًا (عا 
عاف العقات بتر که » وأقفد طرده ) أى کون هدا اعرف مانعا (عاليس بواجب ) أى 
نشت وجو به شرعا (رشك فى وجو به) فان المشكوك فى وجو نه عاف على تركه لاال کو نه 
واجبا فى نفس الأعس فيصدقعليه الد دون الحدود ء لأنالمعرف ماد ت وجو به شرعا (و مدفع) 
هذا الافساد ( بأن مفهومه ) أى ماحاف العقاب بتر که (ما) أى فل ( بحيث ) عاف 
العقاب بتر كه : يعنى أن هده الحيئية لازمة له ( فلاعتص ) ذلك الفعل (عوف واحد دون 
آخر) بان عاف بعض الناس العقاب بتركه ولا اف بعض آخرء بل بم الحو ف کل“ آحد 
(ولا خوف للحتهد فىترك ماشك فيه) بعد الاجتهاد » وذلك لأسه عمابفد زوال الشك بعد 
بدل الوسع فلا يصدق التعريف على اللشكوك فى وجو به لما عرفت من اعتبار موم الحوف 
فيه (و ) أفسد (عكسه) أى جامعة التعريف المذكور ( بواجب ) أى عا ثبت وجوبه شرعا 
غبر أنه (شك فى عدم وجوبه) ۾ فان قلت الشك عبارة ع نتساوى الطرفين » قالشك فى عدم 
الوجوب شك فى الوجوب ي قلت الشك ك قلت غير أن الشهه طارئة فى الأول على أ ص 
لبت وجو به بدايله » وف الثاتى على أعي نت عدم رحو به . ور عن كل مهما ىا طق نه 
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١‏ ( اد( ما ( ظن) عدم رجو به ان طن المجنيد الدى ادعی احمياده الى وحو به ارتداء عدم 
0 أوظنّ غيره ( فانه ) أى الشأن أو الواجب المذكور ( لاعاف ) العقاب بت ركه فلا 
إصدق التعر ينف على هذا الفرد من المعرف ؛ إذ ايس مثله ما حاف على تر كه خوا لاص" 
واحد دون واحد » أما اذا كان هو الان فالشار ح ذ كر أنه لاعاف ترك ماظنَ عدم 
وجو نه انتداء عادة » وفه نظر ( دهو) أى افساد عكسه هدا ( حتى » ومع دفع الأول) 
أى منشأ دقع الاشكال على طرده من غير حاجة إلى تفسيره عا عحث بالعى المذكور » إذ عدم 
لوف مشترك يما لبس يواجب وشك فى وجو به وبين ماهو واجب وشك فى عدم وجو له ؛ 
رذك معلوم بحسب العادة » ( وللقاضى أنى ر) رمم آآخر » وهو (مايذم” شرعا تا رکه 
وجه ماء بريد ) وله نوجه ماحد الوجوهالمثارائمها مهذ! التفصبل تركه فی جيع وقنه) الذى 
رقت به » فاحترز به عن تر که فى بعض ذلك الوقت ت( ر ونوم وسفر) فلا يدم 

ذا ترك را حد ده الأعذار ء وهذا ف الوا حت ١‏ والوا - جب تابه ختهتر هده الود 
مع قید آآخر ( ) هو مااشاراله بقوله مع عد فا ا بان 2 المع (ان) کان الوأحب 
(كفاءة و) ترك ( الكل ) من الأمور ابر فيها (ف) الواجب (الخير ) فيه ين الأ.ور ( ولو 
راد ) القاضى ( عدم الوجوب .هها ) أى الأعذار المذكورة على «أصرتح به فى التقر يب من 
انه لارحوب على الناكم والناسى وتحوهما حتى الكران ٠‏ وان المسافر ى عايه صوم أحد 
شهرين ( فلا ذم) المكننف (معها) أى الا دار المد كورة » ولو هاهنا عمعنى ان بدليل 
دخول الناء فى جواعها (بالترك الى را أذ لام حوب معها (و بعد زواطا) أىالاعدار 
( توجه وجوب القضاء عنده) أى التاشى (قيدم ) الكلف (8A)‏ ای التضاء (برجه 
نا وهو ) : آأى رك القضاء ء وجه ما (ما) : ى ارك ادى کون ( ف جع العمر ) مع 
لقدرة عل عليه ( ولبعضهم اعتراص ) عله ( جدير الاعراص ) ثم عنده وجوب القضاء لبس 
برع وجوب الآداء ) أما على ) اطبللاح ( النقيهة فلوجوب ينك عن وجوب الآداء 
رهو) أى وجوب الأداء فى هذه الالات هو ( الساقط) لا أصل الوجوب . 

( تعسے) 
للواجب باعتبار تيده بوقت يفوت بفواته » وعدم تيده بدلك 

(الواجب) قان واجب (مطلق)رهو اندى ( هد ملا تاعه وقت من العمر كالندورامطلقة 
رالكفارات) وقضاءرمضان کم ذ كرد التاضى أبرز مد وصدر الاسلام وصاحب المزان ؛ وذ كر 
خر ااسلزم وشمس ال نة المرخسى أنه موقت » لأنه لا كون إلا فىالهار ء وآجانوا عنهما 


0۸ لواجب القيد بوقت أر بعة أقسام 

بأ نكونهما فى النهارداخل فى مفهومه لا قيد له (وال رکاۃ) كا هو قول الشيخ أنى بكر الرازى : 
والوحه المختار أن الأعس بالصرف إلى الفقير معه قر نه الفور » وهی أنه لدفع حاجته » وهی 
متجلة » فلزم بالتأخيرمن غير ضرورة إثم . نع بالنظر إلى دليل الافتراض لاتجب الفور.بة 5 
صرح به الحا م الشهيد والكرى : وذ كر الفقيه أبوجعفر عن أف حنيفة أنه يكره التأخيرمن 
غيرعذر» فيحمل على كراهة التحري » وعنهما مايفيد ذلك » ونه قالت الا عة الثلاثة(والعشر 
والحراج » وأدرج الحنفية صدقة الفطر ) فىهذا القسم ( نظرا الى أن وجو ها طهرة للصام) عن 
اللغو والرفث فلايتقيد بوقث » ( والظاهر تقييدها يومه) أى بوم الفطر (من) وله ا 
« (أغنوهم ال) أى عن المسئلة ىهذا اليوم » . قال المصنلف فى شرح اطدابة : روی الا ع 5 
فى عاوم الحديث عن ابن مر قال اسنا رسول الله و أن نخر ج صدقة الفطر قبل الصلاة 
وقول : أغنوهم عن الطواف فى هذا أليوم (فبعدم) ای فاحراجها فما بعد بوم الفطر (قضاء 
| ووجو به ) أى الواجب المطلق (على التراحى : أى جواز التأخير) عن الوقت الذى وجب فيه 
اتمافس بقوله ووجو به على التراج لثلا نتوهم أن التراجى واجب فيه م هو ظاهر اللفظ : 
فالمعنى وجو به كان على وجه جوز فيه التراجى ( مالم يغلب على ظنه فواته ) ان له يفعله فقد 
وسع له فى مدّة عمرة بشرط أن لاعليها منه ( عند جاهير الفرق ) من المنفية والشافعية 
وال متكلمين ( خلاف للكرج و بعض الشافعية ) والمالكية والحنابلة على ماذ كره الشارح 
فام قلوا بوجوبه فورا ( ومبناه) أى هذا االحلاف (أن الأمن) المطلق (للغورأولا ) وقد سبق 
الكلام فيه مفصلا » (د ) واجب (مقید به ) أى يوقت محدود (يفوت) الواجب ( به) أى 
وات ذلك الوقت ( دهو) أى الواجب المقيد به (بالاستقراء ) أقسام ( أر بعة ا أن 
يفْضل الوقت عن الأداء ؛وسمى ) ذلك الوقث ( عند الحنفية ظرف أصطلاحا ) عى بعى 
خخصيصة به جرد اسلا ني + عرق ةما بهاوم » وها لني متمق فال 
اوقت سواء فضل عن الأداء أولا . وقد يقال لما كان غالب الظروف الحسوسة أعظم مقدارا من 
الملروف شبه هذا القارف مها فسمى بإسمها ( وموسعا عند الشافعيه و( أى الموسع 
(سماه فى الكشف الصغير ) أى كشف الأسرار : شرح المنار لؤلفه كذا فسره الشارح » وقال 
لم أقف عليه » وابما وقفت عليه فى الكشف الكبير من كلام الغزالى ا تهمى . وعدم وقوفه 
لايستازم عدم فيه » مع أنه يحتمل أن يكون امم كات ب خر( كوقت الصلاة ) المكتو به فانه 
(سبب محض علامة ) دالة ( على الوجوب ) أى وجو ها فيه ( والنع ) المتتايعة على العباد 
(فبه) أى الوقت هما ( العلة ) المثيرة للوجوب فيه ( بالمقيقة ) لآنها صالمة للعلية » حلاف 





۱۸۹ ٠ السب للصلاة هو اله الأول من الوقت‎ ٠ 

نس الوقت فانه لامناسبة دنه و تيا » واا جعل سدا عازا لآنه حل" لدوث انعم فأقهم 
مقامها نيسيرا (وشرط مه متعلقه) أى الوجوب معطوف على قوله سب ء وذلك لانه لاتصح 
للصلاة فى غير الوقت أداء » ومتعلقه هو المؤّدّى ( من حيث هوكذلك ) أى هو شرط عة 
المؤدى من حيث هو متعلق الوجوب : أى من حيث هو موْدَى » اذ هو هذا الاعتبار صار 
متعلق الوجوب * ( وماقيل ) والقائل جم" غفير من أن وقت الصلاة ( ظرفيته إلؤدى وهو) 
أى المؤذى. (الفعل) يعنى الأركان الخصوصة ( وشرطيته للااداء وهو) أى الأداء (غيره) 
أى الفعل فلا يتحد المظروف والمشروط (غلط) خر الموصول ( لأن الفعل الذى هو المفعول) . 
أى الذى شعل ( ف الوقت ) وحكذا قلوا المنعول حفقة انما هو الحاصل بالمصدر ( هو 
المراد بالآداء »لا أداء الفعل الذى هو فعل الفعل ) قوله الذى صفة أداء الفعل »> والمراد بفعل 
الفعل هو الوصف القائم بإلفاعل : أعنى كونه مودي لما فى ذمّته ته (لأنه) أى فعل الفعل اض 
( اعتبارى لاوجود له) وما لاوجود له لایصلم لمشروطبة » وفه أن الأ الاعشارى اذا كان 
له نوب حسب نفس الأ كزوجية الأر بعة ل لاجوز أن بشع مشمروطا شرط فتأمل ( دفيه ) 

ای هذا القسم (مسكلة) ند کر فى مباحثه لاأنها من أفراده . 

٠‏ (اللسبب) للصلاة المكتوبة هو (الزء الأؤل من الوقت عينا ) أى من حيث 
عينه فهو منصوب على المَييز ( للسبق والصلاحية بلا مانم) يى بعد مائعين أن يحكون 
اوقت هو السب لوجو مها ولا يمكن جءله جوع أجزائه لاستلزامه وقوع الصلاة بعد الوقت لزم 
أن يكون بعض أجزائه ٤‏ وكل جزءيصلح لذلك » والجزء الأول أسبق فى الوجود والاستحقاق 
رلامعارضله فتعين للسببية ( وعامة النفية ) على أن السبب (هو) المزء الأول من الوقت 
ذا اتصل به الأداء (فان لريتصل به الأداء انتقلت) السيبية منه الى مايليه ( كذلك) يقل 
من كل جزہ الى ما يليه الى أن يصل ( الى ما) أى جزء (يتصل به) أى بالأداء ( والا) 
ى وان لبنته الى جؤء متصل بالآداء تعين الزء (الأخبر) للسببية » برد عليه أن المزء الأخير 
ن اتصل بالشمروع فالصلاة كان داحلا فمايتصل بالأداء لما سات ٠‏ ن أن التتحر عه اذاوقعت 
ن الوقت آسمی أداء » وان لميتصل فينائىما بعده © وهوقوله و بعدتروجه جلتهاتفاةا ؛ والجوات . 
ا تار الشق الأول وتقول : اتصاله بالشروع يتحقق فما اذ ابتى من الوقت مالايسع التحر عة 
سذ لاد ظ تحةق الاتصال بالأداء فندير به فان قلت اتتقال السببية فرع عتقها ولا نحقى لما 
دونالاتصال بالأداء ‏ قلت الراد مها السببية بإلقوة القريبة من‌الفعل (ولزفر) أى والسبت 
عندزفر (ما) أى جزء لإيسع ) الجموع لتركب المبتدأ ( منه الىةآخرالوقت الآداء). بالنصمب 





۱۹۰ الصحيح أن النقصان لازم الأداء فى ذلاك الزء 

اا ا کک ا 
مفعول يسع » وجب أن يشترط وقوع الشروع فى الصلاة فا دان الزء المذ كور وآ الوقت ؛ ٠‏ 
اذ لو م يقع كان السبب ججاة الوقت اتفاقا ( وبعد خروجه ) أى لوقت اليب ( جلته ) 
أى جوع الوقت (اتفاقا ) تقل الشارح عن أنى السر أن السب هو الزء الأخير عد مضه 
أيضا وكأنه لى ثنت عند المصنف (فتادی عصر نومه فى ) الوقت ( الناقص) وهو وقت تغير 
الشمس لانه وجب ناقصاء لان تقصان السب مور ف قصان لمسب » فتأذى کاو جى قر لع 
على ماسق من أنالسيب الحزه المنصل الاداء فان المقترن بالغير ناقص » فيحب نه على وف 
النتقصان بلاتداء فالوقت الناقص (لا) عصر (أمسه لأنه) أى سبب عصر أمسه (ناقصمن 
وجه) لأن عصر بوم حيث | يود فى جزء من الوقت كان سيب وجو به جلاة الوقت » وهی 
تشتمل على الناقص وغيره فهوناقص من وجه دون وجه (فلا دی بالناقص) أى فى الوقت 
الناقص ( من كل وجه ) لعدم اشاله على غر الناقص » ( واعترض بازوم صمته ) أى 
عصرأمسه ( اذا وقم بعضه ) أى بعض عصر أمسه ( فيه ) أى فى الوقت الناقص و بعضه 
فى الوقت الكامل الذى هو ماقبل التغير لكنهم نصوا على عدم الصحة (فعدل) عن الجواب 
المذكور الى الجواب بأن الوقت الكامل لماكان أ كثر من الناقص تعين وجوب القضا ءكاملا 
ذها! ( الى تغليب الصحيح ) الذى هوأ كثر أسزاء سبب عصر أمسه على غير الصحيح 
الذى هو الأقل” الفاسد ( للغلة ) او كثرلآن للو كثر < الكل" فى كثير من المواضع 
فكأن سبب هكامل من غير تقص فلا يتأدّى فى الوقت الناقص ( فورد ) حينئذ ( من أسل 
ونحوه) كن بلغ ومن طهرت من حيض (فى) لوقت ( الناقص ) فل يصل فيه حتى مضى 
(لايصح منه ) قضاء تلك الصلاة ( فى ناقص غيره ) من الأوقات ( مع تعنار الاضافة ) 
لسعب (فى حقه) أى من أسل ونحوه ( الى الكل ) أى كل الوقت لعدم أهليتهم للوجوب 
فى جيع أجزائه » فيتبتى أن جوز لآن القضاء حينئد يكون بالصفة الى وجب مها الأداء » وقد 
تقر" اللزه الأخير للسسية فىحقه (فا جیب بان لاروانة) فىهذاعن المقدمين (فلتزم الصحة) 
أى صحة قضاء من ذ كر ف الوقت الناقصك هو قول بعض المشاعة » وعزاه ف الفتاوى الظهيربة 
الى فر الاسلام » ( والصحيح أن النقصان لازم الأداء فى ذلك الخزء) الا“خيرلما فيه من 
النشبيه بعبدة الشمس ف ذلك الوقت (لا) لازم نفس (الزء) لانتفاء هذا المعنى فيه (فيحمل) 
النقصان فالا داء فيه (لوجوب الا داء فيه) بسبب شرف الوقت وورود السنة به (فاذالميؤد ) فى 
ذلك الوقت (و) الال أنه (لااقص) ف الوقت أصلا (وجب الكامل) أى وجب القضاء على 
وجه الكأل بإيقاعه فى وقت لاتقص لما بقع فيه » ( قلوا) أى عامة المنفية ( كونه) أى 


جيع أجزاء الزمان وقت الأداء ۹۱ 





« السب الجزء ( الا ول وجب كون الاأداء بعده ) أى الزء الا ول من الوقت اذا لم يتصل به 
الأداء ( قضاء ء و ) كونه (الكل) أ ىكل الوقت ( بوجبه ) أى الا داء (بعدم) أى الوقت 
ضرورة لزم تقدّم السبب على المسبب ( وهما) أىكون الا"داء بعد المزء الال فى الوقت 
ضرورة وقضاء واجاب الفعل بعد الوقت أداء ( منتفيان ) أما الأول فلا نه لاوجه للقول 
النفو بت مع وجود الوقت © وأمأ الثانى فالاجاع » ( قا ) تار الا وَل ثم (اللازمة 
منوعة » وانما يزم ) كون الا داء بعده قضاء (لولم يكن) المزء الأول (سببا للوجوب الموسع 
معنى أنه ) أى المزء الال (علامة ) دالة (على تعلق وجوب الفعل ) أى تعلق الوجوب 
النعل ( مخيرا فى أحزاء زمان مقدر) أى محدود أو مفروض وقوع أحزائه ظرفا للفعل (يقع ) 
الفعل ( أداء یکل منها ) أى فى كل واحد من أحزاء ذلك الزمان ( كالتخيير فى المفعول 
من ) خصال ( الكفارة ؤميعه ) أى جيع أجزاء ذلك الزمان ( وقت الأداء والسيب المزء 
الساببى ) ولاب اتصال أداء الواجب يسبب وجو نه (ولا تنعكس الفروع ) قل الشارح 
عن المصنف أنه قال انا وان قلنا السبب هو الحزء الأول عينا لاتنعكس الفروع المذهبية : بل 
يستمر قولنا أن من أسلٍ و بلغ الى آخره فى الوقت الذى يازم الا داء فيه نقصان المؤدى لايصح 
أداء عصره فى مثله من دوم غيره » لأن ماعب دما كامل : اذ لانقص فی‌الوق ت کا حقق فلا 
ادى عا شت فيه تقص الا عصر نومه ( وما نقل عن بعض الشافعية) من (أنه) أى المفعول 
الذى هو الصلاة ( قضاء بعده ) أى يعد الخحرء السابقىق وان كان فى الوقت . وى الكشف 
اللكبير » وهو قول بعض أصعابنا العراقيين » (و) عن (بعض اللنفية أنه) أى السيب الحزء 
( الأخير فى ماقبله ) أى فالفعل الواقع فما قبل الجزء الأخير ( نفل يسقط به الفرض لس ) 
ثىء منهما ( معروفا عندهم ) أى أهل المذهبين . هذا » وتقل عن بعض أحابنا أنمافعله فى 
اول الوقت عمساعى » فان مق ارہ » وهومن أهل الحطاب مها كان ما أذ اه فرضا » وانل يكن 
من أهل الحطا بكان نفلا » واليه أشار بقوله ( وانما عن الكرج اذا لم يبق) المكلف ( بصفة 
الف بعده ) أى المزء السابق (بأن عوت او جن كان) ذلك المفعول ( نفلا 6 والكل) 
من هذه الأقوال قول ( بلا موجب ) واحتجكل من يعلق الوجوب بأل الوقت لاغير بأن 
اراج الؤقت لاينتظر لوجو نه بعد وجود شرائطه سوى دخول الوقت فعل أنه متعلق به > واذا 
بت الوجوببأول الوقت لايتعلق عابعده لامتناع التوسع ف الوجوب » ومن يعلقه با خرالوقت 
حتج بأنه لما جاز التأخير إلى التضييق وامتنع التوسع كان متعلقا با خره » ومافب|ء لاتعلق له 
جاب ء ثم المؤدى انعا يكون نفلا كاقال البعض لأنه كن من الترك فى آوله لا الى بدل 


ا 0-2 الواجب بإلسبب الفمل عينا عبر 


وائم » وهذا حد الفعل الا أنبأدائه عسل المطاوب وهو إظهار فضل الوقت فيمنع لزوم الفرض 
كحدث توضاً قبل الوقت بقع نفلا » ومع هذا عنع لزوم فرض الوقت بعد دخوله أو .وقوفا م 
قال البعض الأخ ركالركاة المتجاة قبل الول للصدق كشاة من أر بعين شاة فانه ان تم" الول 
وعنده تسعوثلاثون أحوأه »وان كان أقل> كان له أن بأخذها من بد الصدق وان كانت ق عه 
کذاذ کره الشارح فى مسائل أخرى من هذا الباب : ثم الاجاع على وجومها على من بام أو 
اسل فى وسط الوقت أو آخره ان كان الباق منه يسعها » ولوكان الوجوب متعلقا بأوّله لاغير 
لما وجب عليهم (وانا يازم ) كونه قضاء بعد المزء الأول فى الوقت (لوكان) البزء ( الأول 
سبب) الوجوب ( المضيق) وليس كذلك (وقوطم ) أى الحنفية ( تقر السيبية على ما) 
أى جزء ( يليه الشروع ) فى الواجب ( فيه ) أى فى قوطم ( ماسنذ كر ) ف المسثلة الى 
لى هده . 





مسكلة 

( الواجب بالسيب الفعل عينا مخيرا ) فى أجزاء زمانه الحدود له ( م قلنا) نفا فى السابقه 

(و ) قال (القاضى أو بكر الواجب فى كل جزء) من أجزاء الوقت مالم تضيق (أحد الأمسين 
مله) أى الفعل ) ومن المزم عليه ) أى الفعل ( فا هده ) أى ذلك اء الحالى هو 
وماقبله من الفعل » فاذا لم يبق منه إلا مايسع الفعل تعين الفعل ( فان يفعل ولم يزم ) على 
الفعل حتى مضى الوقت ( عصى » وعند زفر عصى بالتأخير عن قدر مأيسع) الآداء من أسزاء 
الوقت » وكذاعندنا فى الفجر ( ودفع ) قول القاضى ( بأن المصلى فى اإزء ) الذى لس 
الأخبر ( ثل لكونه مصليا لا) لكونه (1 تيا يأحد الأمرين ) الفعل والعزم مهما ول و كان 

هنا تحير بين الصلاة والعزم لكان الامثال مها من حيث انها أحد الأمين ( وله ) أى 

للقاضى ( دفعه ) أى دفع هذا الدفم ( بان لامنافاة ) بين كونه بمتثلا لكونه مصليا » وكونه 

آ نيا بأحدالأمين (فليكن) اءسثاله لكونه مصلا إلكونالصلاة أحدهما) أىلأجل أن الصلاء 

أحد الارن » اذ لاشك أن الاتبان بأحدهما بعينه ايان بأحدهما لاعلى العبين » والحق 

أنه ورد الخنصس من الشارع ان المصلى ف اللزء الم كور تمل لكونه مصلا 4 فالظاهر من 

هذه العبارة كون المأمور به الصلاة عينا لاماهو أعم” منها » والا لكان حق الأداء أن يقال 
متثل لكونهآ تيا بالأمور به و يعبر عنه فس الأمور به » و إا هو مساوله لاما هو أخص 
منه لاستازامه الاعم لكن وروده من الشارع غير ثابت فلا حتج به ( ودعوى اتعين ) أى 


ثبت السببية لوجوب الأداء بول الوقت موسعا ۱۹۳ 


* کون الواجب أحدهما بعينه (محل النزاع ) فلا ينبت إلا مدليله وماذ كر لايصلح دللا (إنما 
داك( أى وجوب أحدههما بعينه فى المصلى ( عند التضيق ) فى الوقت عيث لم يق منه إلا 
ماسعها وليس الكلام فيه ( وف البديم ) فى جواب القاضى ( لوكان العزم بدلا ) عن 
الصملاة (سقط 4( أى العزم (المدل) وهو الصلاة ( كسائر الأبدال ) كالمسح وغيره ولس 
كذلك » (والمجواب) عن هذا (منع اللازمة) أى لانم سقوط المبدل مطلقا بالاتيان بالبدل 
مطلقا لجواز أن بكون البدل بدلا من كل وجه » فلا تقول ان العزم يدل عن الصلاة من كل 
وجه فلا يلزم سقوطها طلقا ( بل اللازم سقوط وجو مها فى ذلك الوقت والبدلية لست إلا فى 
هذا القدر) أى فى سقوط الوجوب فى ذلك الوقت فيسقط الوجوب فيه بالعزم فيه على الفعل فى 
اتی الخال م سقط بالاتيان بإلصلاة فيه » قيل وأيضا هو ل تجعل العزم وحده بدلا بل العزم مع 
الفعل فى ثاتى الخال » محرد العزم لاوجب السقوط (بل الجواب) عن القاضى (أن الكلام فى 
اواجب بالوقت ولاتعلق لوجوب العزم به) أى بلوقت ( بل وجوب العزم على فعل كل واجب) 
موسعا كان أو مضيقًا اجالا عند الالتفات اله اجالا وتفصيلا عند التفصيل حك ( من أحكام 
لاعان) يشب مع شو تالاعان سواء دخل وقتالواجب أولا » فهو واجب مستمر قبل وجو به 
. ومعه حسس الالتفات إلِه لتحقق التصديق الذى هو الاذعان والقول غر مختص” بالصلاة 
ولادلية عنها ( هذا ء ولا بعد أن مذهب القاضى أن الواجب بأول الوقت الصلاة أو العزم على 
نعلها) أى الصلاة (بعده) أى أول الؤقت (فيه) أى الوقت ( كم هو النتول عن المتكلمين) 
ف رهان إمأم الحرمعن والذى أراه أنهم لاوجون ديد العزم فى المره الثالى ء بل حي أن 
العزم الأوّل بسحب على ججيع الأزمنة المستقاة : كانسحاب النية على العبادة الطوبلة (لاأن 
3 جزء ازم فيه الفعل أو العزم المستازم لاتم حاب العزم من أول الوقت الىاجره لآنه بد ) 
ةل الشار م : لان أحدا لا.قول بأن العزم فى المزه الأخي ركاف » ثم قل عن القاضى أن هذا 
احبر عنده فى غير الحزء الأخعر » أما فى الحزء الأخير فيتعين الفعل قتاها انى © وأنت 
خير بان سب البعد ما أشار البه وله لا أن كل حزء إلىقوله المتلزم إلى آخخره وهو ظاهر . 
مسكلة 

(شت السيبية لوجوب الأداء) فى الواجب اليدق ( اول الوقت »وما كا ذ كرنا) إشارة 
إى هأسبق فى تفسير سببيته للوجوب الموسع من قوله ععنى أنه علامة على تعلق وجوب الفعل 
مخيرا فىأجزاء زمان مقدر بقع أداء ىكل منها ( عند الشافعية حلاف المالى فيئبت بالنضاب) 


“+ و ستر» ‏ “الى 


018 وكانت طاهرة أول الوقت فل تصل”حتى حاضت آْخْره لاقضاء علا 
أى که ( والراس ) الذى عونه ويلى عليه على قول ( أو الفطر) أى غروب الشمس آخر . 
دوم من رمضان على الصحيح عند الشافعية ( والدبن ) المؤجل الى وقت معان (أصل 
الوجوب) للزكاة وصدقة المطر وتفر يغ الذمة (وتأخر وجوب الأداء) إلى تمام الحول وطاوع خر 
أل بوم من شوّال وحاول الأجل (بدليل السقوط) هذه الأشياء عن المكلف (بالتمجيل) لها 
(وهو) أى سقوطها (فرع سبق الوجوب) ها (و) فرع (تأخروجوبالأداء عندالحنفية كذلك) 
ى قائلون بإنفصال الوجوب عن وجوب الأداء (فى البدتى أيضا) كا فيالمالىة (فثبت,لأول) 
من أجؤاء الوقت ( أصل الوجوب فيعتبرحال المكلف فى) الزء (الأخير) من الوق ت(من الحيض) 
يان لاله ( والباوغ ) برد عليه أن قوله فيثبت بالأوّل أصل الوجوب ان أراد به ڈوته بشرط 
أن يكون أهلا له لزم وجود البالغ فى الجزء الأول بلا معنى لاعتبار حاله فى الزء الأخير من 
حيث البلوغ » وان لم يكن أهلا لزم اثبات الك بدون الأهلية » اللهم إلا أن يقول بأهلية 
الصىالمميز لوجوب الصلاة مقيلفى<ق وجوب أصلالاعان » وفيه تأمل (والسفر وأضدادها) 
أى الطهارة والصا والاقامة ) فاوكانت طاهرة اول الوقت فر تصل” حتى حاضت الخره لاقضاء) 
عليها سواء كان الباق مابسع الصلاة أو تحر عها فقط . وقال زفر : ان بت مايسعها لاقضاء و إلا 
فعللها القضاء . وقال الشافى ان أدرك من عرض له أحد هذه العوارض يعنى الحيض والنفاس 
والمنون ونحوها قل عردضها أخف ما عکنه فمله وجب و إلا فلا ( وف وله) أى فما إذا 
كانت حائضا اول الوقت ثم طهرت ارہ (قلبه) أىقلب نن القضاء وهو القضاء . قال الشارح 
لوكان الباق من الوقت قدر مايسع التحر عة عند عاماتنا الثلائة إذا كان حيضها عشرة أنام 
فان كان أقل” والساق قدر الغسل مع مقدماته کالاستقاء وخلع الثوب والستر عن الأعين 
والتحر عة فعليها و إلا فلا اى . وقال زفر لايقبت الوجوب مالم يدرك مايسع جيع الواجب 
وعلى هذا لحلاف إذا زال اللكفر والجنون وقد بى من الوقت قدر التحر ممة جب عند الثلاثة 
ولاحس عند زفر . وق لالشافى ع إذا زالت هذه العوارص وقد بق من الوقت قدر د.كيرة 
(ولا .كرون ) أى الحنفة ( إمكان اذعاء الشافعية ) أى ان ما ادعاه الشافعية من أن الوقت 
سب لوجوب الأداء موسعا بالمعنى المذ كور مر مكن يصلح للاعتبار » و( لكن ادعوه ) أى ' 
لكن الحنفية يدعون كونه ( غير واقع بدليل وجوب القضاء على نام ) استغرق نومه ( كل 
الوقت) من الجزء الأول الى الزء الآخير ( وهو) أى وجوب القضاء عليه ( فرع وجود ) 
أصل (الوجوب) عليه اذ وجوب‌القضاء فرع كون الأصل واجباء ألا ترى أن من حدث له أهلية 
بعد مضى الوق تبإسلام أو بلوغ لاجبعليه القضاء اجاعا » وقديفرق بينهما مع قطع النظر عند 


لا اعتبار بقول من جعل القضاء أداء منهم ۹0 
وجود الوجوب بوجوب الأهلية فى الام دونهما ولاسبيل الى القول دوجوب الأداء على الام 

المذ كور اتفاقا » اذالناتم لايصلح للخطاب فسكيف يطلى منه أداء القعل منحزا » أوردعليه أن 
وجوب القضاء بالنص” ابتداء لما ص عنه ا « فاذا نى أحد؟ صلاة أونام عنها فليصلها 
اذاذ كرها » » وأجيب بأنه لوكان حكذا ماروى فيه شرائط القضا ءكنية القضاء وغيرها 
ودف بأن عند الحضم لافرق بين الأداء والقضاء فى النية لافى الصلاة ولافى الصوم بل حتاج 
الى أن ینوی ماعليه فہما (ولا اعتبار بقول من جعله) أى القضاء المد كور (أداء منهم ) أى 
الحنفية . قال نفر الاسلام : الناتم والمغمى عليه اذا م" عليهما جيع وقت الصلاة وجب الأصل 
تراج وجوب الأداء والحطاب انتهى » فاذا م جى الأداء فى الوقت لايتحقق بعده القضاء اذ 
هو فرع وجوب الأداء فيه (والانفاق على انتفاء وجوت الأداء عليه) أى النائم المذكور » 
وفى الكشف الأداء نوعان : أحدهما ما يكون المطاوب قيه نفس الفعل فيآئم بتر كه ولا بد فيه 
مز سلامه الآلات والأسبات ۾ والثابن ما کون لاوت فيه خلفه لانقسه » وهو القضاء مين 
على وجوب الأداء بالمعنى الثاتى والمتفق على اتتغائه وجو به بالعنى الأول » ولا عن عليك أن 
أصل الوجوب غير هذا : اذ لس فيه تعض لل داء بأحد النوعين فتأمل . وفى التلوج لقائل 
أن منع عدم الطاب » واتمايازم اللغو لوكان مخاطبا بأن يفعل فى حالة النوم مثلا ولد سكذلك 
ل هوخاط بان قعل بعد الا نتاه 6 والکت انم جوزوا خطاب المعدوم بناء على أن المطلوب 
صدور الفعل حالة الوجوب . وقال شمس الأ نة من شرط وجوب الأداء القدرة الممكنة الا أنه 
لإشترط وجودها عند المي : بل عند الأداء فان النى ل كان مبعونا الى الناس كافة ) 
وص أمسه فىحق من وجد بعده و بازمهم الأداء بشرط أن يبلغهم و منوا من الأداء اتوى . 
وهنا لاينانى الاتفاق المذ كور » لان المراد منه انتفاء وجوب الا داء تنحيرا » وجوازه انما 
هو وجو به تعليقا ۾ فان قلت المعدوم والنام مع قطع النظر عن عدم قابلتهما بالايان 
إ لامور به لافهمان االخطاب » فلا عاطبان بالحطاب التعليق أيضا ۾ قلت يفهمان فما بعد » وان 
بفهما فى زمن الحطاب فتامل » وفى اللحلاصة والختار أن الام المذ كور عله القضاء ونقله عن 
أن حنفية (والا) أى وان لم يكن قول من جعله أداء غير معتبر بان صجمل وجو به ابتداء 
( كان الوجوب مطلقا لاموقتا ) وقد قال تعالى ‏ ان الصلاة كانت على المؤُمنين حككتاا 

موقونا - » و نحتمل أن كون المعنى وان لم تف وجوب الاأداء ان يجي الاٴداء فى اول 
أوق تكان ذلك الوجوب غير موقت » لان المفروض استغراق النوم الوقت »> وكان مقتضاه 
رجوب الاأداء فى وقت ما فتدر ( وكذا مة صوم المسافر عن الفرض ) أى فرض رمضان 
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(فرع الوجوب عليه) أىعلى المسافر لعدم وقوع مالس يفرص عن الفرص » وعلى تقدير عدم 
الوجوب دازم عدم فرضيه ( وعدم ( أى المسافر (لومات لا أداء) السوم (فى سغره) 
الدى أفطر فه » وقوله عدم اه ممتداً خيره حذوف : أعنى دليل عدم وجوب الآداء عله 
والقر نة قوله وكذا » وض حه انه ذ كر ف سبق اصن : آحدھا دلمل سبق الوجوب وهو 

وجوت القضاء على الناح المذ كور » واثانى ديل انتفاء وجوب الأداء وهو الانماق » أوكونه 
موقتاعلى ماد كرء وههناذ كرصن : أحدهم ادلي ل سق الوجوب وهو كده صومه عر القرص » 
والثانى دمل عدم وجوب الآداء > وهو عدم الاثم فالمئسه والمشه نه المشار اليه وله ۾ وكذا 
جوع الارن (وصر حوا) أى اللنفة (بان لاطلب فى أصل الوجوب » بل هو ) أى أصل 
الوجوب ( جرد اعتبار من الشارع أن فى ذمته ) أى المكاف ( جبرا الفعل ) فقوله الفعل 
اسم أن » وى ذمة خبرها وهی مع اسمها وخيرها مقعول اعتبار » وجرا تصب على المصدر : 
أى جبر المكاف على شغل الذمة جبرا ( كالشغل بإلدبن) أى شةل ذمته كشغلها بدين الناس 
فى أ نكلامنهما اعتار شرعى (وهو) أى الدن ( فعل عند أبى حنيفة ) وهو عليك المال 
أو تسليمه : اذ بوصف بالوجوب وهو صفة الأفمال » ومعنى أوفى الدبن » أتى مهذا الفعل : أى 
تمليك المال أوتسليمه » ومعنى قوله على" ألف واجبة واجب أداؤها ( وقد يشكل المذهبان ) 
مذهب الحنفية والشافعية ( أن الفعل) أى فعل المكاف لقصد أداءمانى الذمة بعد أصل الوجوب 
قل وجوت الأداء (لا) سبق ( طلب كيف يسقط الواجب وهو ) أى الواجب إعا يكون 
واا ( الطاب والسقوط ) اما يكون ( بتقدمه) أى الطلب أ ضا ( وقصد لامتثال) وهو 
إعا کون ( لعل به ) أى بالطلب ¢ فاسقاط الواجب إستدعى سق الطلب من الوجوه الثلا ده 
فكيف يته الحنفية عحرد سبق الوجوب الحالى عن الطلب (والشافعية ان أرادوه) أى 
أرادوا نفس الوجوب فى كل أثدتوه ماأراد الحنفية نه (فكذلك) أى ورد عايهم ماورد على 
الحنقية من أنه إسقاط قبل الطلب (وان دخله) أى أصل الو حوب (طلب) لأصل الفعل ه وال 
معطوفة على قوله وصرحوا به الى اآخره : فهذا فرص لمايقايل ماصرحوا به » ومابينهما متعلق 
إلشى الأول » (قلنا لايعقل طلب فعل بلا طلب) أدائه (و) بلا طلب (قضائه لأنه ) أى الفعل 
(اما مطلق عن الوقت وهو) أى المطلق عنه (مطاوب الآداء فى العمرء أومقيد به) أى الوقت 
( فهو مطاوب الأداء فيه) أى ففوقته الحدود له ( يرا فى الأجزاء ) أى فىاشاعه فى أى” 
حء من أجزاء ذل كالوقت (وهو) أى الواجب ( الموسع ) فيه وهذا التوسع قبل أن تضق 
الوقت ( ثم ). بحب ( مضيقا ) بغي رتحمير موجب لأسلهة وذلك عند ضبق الوقت + ( وقول 


الوجه أن ما أمكن فيه اعتباروجوب الأداء السب موسعا اعتبر ۹۷ 


النفية يضق ) الوجوب ( عند الشروع ) فى الفعل (وتقرّر السببية للذى يليه) الشروع 
(بازمه) أى القول المذكور ( كون المسب هوام عرف للسبب » وهو ) أى كون المسيب هو 
العف للسبب (عكس) فى (وضعه) أى المسبب لأنشأنه أن يكون معرّفا لامعرفا (و ) عكس 
(وضع العلامة) لآن العلامة هى المعرّفة لما هى علامة لهم أن السيب هو مايعرف للسبب . 
وفى بعض النسخ (ومفوّنا لقصودها) وهى ماعليه الشارح » وقال الظاهر ومفوّت ولس ف النسخة 
الى اعتهادى علها هذه الزيادة » وهو أولى اذلس فىتلك النسخة ز بادة فائدة » أوفسر مقصد 
العلامة بإلتعريف لمأهى علامة له » وهذا المنى يفهم يدون تلك الزيادة ( وبه ) أى بكون 
السب هنا هوالمعرف للسبب ( يصير) هذا القول ( أبعد من المذهب المرذول) رذل ككرم 
وع ععنى ذل » ورذله غيره وأرذله عدّة رذلة وهو (أن التكليف مع الفعل) لاقل (اقوطم ) 
أىالحنفية تعليل لبيان وجوب المذهب المرذول ( ان الطلب) الذى هوالتكليف ( ل سبقه ) 
أى الفعل. ( اذ لاطلب فى أصل الوجو ب کا ذ كرنا ) على ما“ ففقوله وصرّحوا ا (فهو) 
أى أصل الوجوب ( السابق) على الفعل لاطلبه اذ هو مع المباشرة »واا كان أبعد لتضمنه 
کون التكليف مع الفعل ازوم عكس وضع السب والعلامة ( والوجه أن ماأ مكن فيه اعتبار 
٠‏ وجوب الآداء,إلسيب موسعا اعتبر) وجوب أدائه بذلك السبب على الوجه المذكور ( كلدين 
الؤجل يثبت بالشغل ) أى شغل ذمة المدبون ذلك الدبن (وجوب الأداء موسعا : أى خخيرا) 
فى أداء الدن فى أى” جزء شاءمن المدة الحدودة ( اى الخاول) أى حلول الاحل (أو) ان 
(الطلب بعده) أى الماول ( فيتضيق ) » فان قلت ان وجوب الأداء قد اتتقل عن التوسع 

الى التضييق عحرد حاول الأجل غا معنى حدوث التضييق بعده المستفاد من عطف الطاب 
على الملول ۾ قلت هدا على هدر رضا الداءن بالتأخير عن الأجل ( وكالتوب المطار) أى 
الدى أطارته الريج ( الى انسان جب ) اداوه ععنى تسلمه لالك ( كذلك) أى وجو ا 
موسعا ( إلى طلب مالكه ) فيتضيق حيتئذ (ومالا) كن فيه اعتبار وجوب الأداء بابب 
موسعا ( كا زكاة عند المنفية فانه لو وجب الأداء علك النصاب .وسعا » فاما للى الول 
فيتضق » واما الى أ العمر > والاول) أى وجوت الأداء علك النصاب موسعا الى الول (افبتضيق 
منتف لانه ) أى وجوب الأداء (بعد الول على التراى على مااختاروه » وكذا الثاق) أى 
رجوب الأداء علك النصاب موسعا الى ار العمر (لأن حاصله ) أنه (واجب موسع من حين 
للك الى آلخر العمر فيضيح حى اشتراط الحول » نم يتم ) كون الزيادة واجبة الأداء علك 
النصاب موسعا الى الول ( على ) قول ( المضيتي ) للوجوب ( بالحول والمصرف ) ثم قوله 


۹۸ 22 الأداء قعل الواجب فىوقته المقيد به شرعا العمر وغيره 
ومالا مبتدأ أو.عطوف على ما أمكن » خبره ( فيجب أن تبر فيه) أى فى هذا ( اقامة السس 
مقام الوجوب شرعا فى حت التتجيل فاوم يتل لايتحق هذا الاعتبار ) وهوأن السبب أقيممقام 
لوجوب شرعا (أو) يعتبرفيه (أنه بالمبادرة المأذون فيهاشرعا الى سد خلة أخيه) الفقير (دفمعنه) 
أى المعل (الطلب أن يتعلق 4( أى فعله وهو أداء الزكاة (شرعا) وانما قلناذلك لأنه ( ألزم ) 
علمنا اعتار هذا التاو بل (ذلك الدليل) مذ كور ( وكذا) أت السبب مقام وجوب الآداء 
(ف مستغرق الوقت نوما ) أى فى حق من استغرق أوقات صاواته ماأخرجه عن صلاحية طلى 
النعل منه كوم أو إغ اء ونحوهما ليظهر أثره فى وت وجوب القضاء (ولوأراد الحنفية هذا ) 
الذى ذ كرنا عا أجله المنقدّمون منهم فى هذا المقام ( لم يفتقروا الى اعتبار شىء يسمى بالوجوب 
ولا طلب فيه ولا نكل ف كلام زايد ) لم حتج اليه فى توجيه مانكلفواله من المسائل ( ولا 
يستقيم ماذ كروا الاعلى ذلك ) لما عرفت مما أوردنا عليه . 
مسئلة 

( الأداء فعل الواجب) فتم الفاء وهو ابقاعه (فى وقته المقيد) أى الذى هو قبدالواجب 
( به شرعا ) أى فى الشرع فهو ظرف للتقييد » والمراد تقيبده به شرعا جعله ظرفا لا.قاعه 
لا #صيصه نوقت معان من بان الأوقات فانه عر ج ماجعل العمر وقتا له » وإليه أشار شوله 
(العمر) فهو بدل البعض من وقته المقيد به (وغيره) أى العمر من الأوقات الحدودة فاندرج 
فيه الواجب المطلق والموقت فى الاصطلاح المشهور » وفى الشر ح العضدى الأداء مافعل فىوقته 
امقر له شرعا » و إلا نفرج مالم يدر له وقت كالنوافل أو قدر لاشرعا كالزكاة يعين له الامام 
شرعا » وماوقع فوقته المقذرله ثانيا كالناسى اذا ذ كر الصلاة بعد خروجدقتها فانوقت التذ كرة 
قدر ها شرعا لكن الواقع فيه قضاء (وهو) أىاعتبار اشتراط ايقاع القعل ف الوقت المذ كور 
على وجه لوهم اشتراط استغراق الوقت جيع أجزاء الفعل (تساهل) ف العبارة اذ استغراقه كذلك 
لبس بشرط ( بل ) الشرط أن بقع (اتداوه) أى الفعل ( فىغير العمر ) أى فما عدا العمر 
من الأوقات الحدودة لأداء الواجبات » ثم مشل ذلك الابتداء الواجب ايقاعه فالوقت وله 
( كالتحرعة ) ثم التقدير فى ابداء الصلاة مها والا كتفاء بوقوع هذا القدر منها فى الوقت 
إعا هو ( للحنفية ) فى غير صلاة الفجر فان بادرا كها فالوقت يكون مدركا للصلاة وان وقع 
ماسواه خارجه وهو وجه عند الشافعية تبعا لما فىالوقت (وركعة للشافعية ) وهو أصح الأوجه 
عند لقوله عليه الصلاة والسلام «من أدرك ركعة مر الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفق عله » 
وف الط الصلاة الواحدة عوز أن يكون بعضها أداء و بعضها قضاءكا إذا غر مت الشمس فى 





الاعادة فعل مثل الواجب فيه لحلل غير الفساد ۱۹۹ 
خلال صلاة العصر وسسقه إلىهذ! الناطئ » وقبلهو قول عامة الشافعية اعتارالكل حزء بزمانه 

( والاعادة فعل مثله ) أى الواجب (فيه) أى ف الوقت ؛ تفر ج نه القضاء لأنه فعل المثل فى 
غير وقته > فان قلت مابأتى نه ثانيا غير الأول غا معنى الاعادة »ه قلت تنزيل الثاتى مخزلة 
عبن الأول للمائلته ( لحلل غير الفساد ) كترك ركن (و) غير (عدم صمة الشروع ) 
نقد شرط مقدّر من طهارة أوغيرهاء إذ الأول فى-الصورتين لاوجود له فالخلل مايؤثر نقصا فى 
السلاة . قال الشارح : وحمنئذ فهل تكون الاعادة واجبة فصرح غير واحد من شراح أصول 
نغرالاسلام بأنها ليست بواجبة » وا نكان بالأوّل خر ج عن العهدة ران كانعلى وجه الكراهة 
على الأصحح” » وان الثانى عنزلة الي ركالير بسحود السهو » والأوجه الوجوب كم أشار إليه فى 
ادانة » وصراح نه بعضهم » و بوافقه ماق السرخسى وأو السر من ترك الاعتدال يلزمه 
لاعادة زاد أب السر ويكون الفرض هو الثاتى » ثم نقل عن المصنف أنه لااشكال فى وجوب 
الاعادة إذ هو ا لحك فى كل صلاة أدبت مع كراهة التحرح ويكون جارا للا ول لآن الفرض 
لامكرز » وجعله الثاتى يقتضى عدم سقوطه بلأوّل وهولازمترك الركن لاالواجب » الا أن يقال 
المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى اذ حتسب الكامل وان تآخر عن الفرض لما عل سبحانه 
أنه سيوفقه انتهى » ثم انه أطنى الكلام فى أن الاعادة هل هى أداء أوقضاء أوغيرهما » وكلام 
الصف ظاهر فى الثالث لعلها مقا اا للا لين > ولماتقل عنه م أن الفرض هو الأول فلا بكون 
الثاتى فعل الوأجب فى الوقت غر أن قوله الا أن يقال الى آآخره تجو بز لكونه أداء والصلاة 
الفعولة جاعة بعد فعلها على الانفراد إعادة ان عمها لحلل حيث يم" مالس واقعا على الوجه 
لا كل (والقضاء ) تعر ينه ناء (على أنه) واجب (بسبه) أى الأول إذلوكان وجو به يسبب 
تخرلايصدق عليه التعريف لأن الواجب بسبب آننرلا يون غير الأول ( فعله) أى الواجب 
(بعده ) أى الوقت (ففعل مثله) أى الواجب ( بعده) أى الوقت لحلل وقع فى أدائه (خارج) 
عن تعر يف القضاء لأنه فعل عينالواجب لاءثله » وفسر الشارح بأنه خار ج عن الأقسام الثلاثة 
وكأنه دعاه اليه قوله ( كفعل غير المقيد) بوقت ( من السان ) اذ خروجه لا خص نعر يف 
القضاء » وأنت خير بأن مافسرنا نه مقتضى السياق والتفر يع » ولا بعد فى قولنا هدا خارج 
عن هدا القبم کا أن ذلك خار ج عن الأقسام » على أن خروجه من القضاء مستلزم لروحه 
عنها » اذمن المعلوم أنه ليس بالآداء ولا اعادة (والمقيد) منها بوقت ( كصلاة الكسوف) 
والحسوف وقتهما ع والمعتى على ماذ كرنا فعل مشل الواجب بعد الوقت خارج عن تعر یف 
القضامئي أن فعل غيرالمقيد الىآخره خارج عن تعر بف كل منهما »و بعضهم جعل الأداء نوعين 


V+‏ نسمنة المج بعدالناسد قضاء مار 
واجب و نفل ولم يأخذ فيه قيدا للوجوب » و إليه أشار بقوله (ومن عقق‌القضاء فى غيرالواجى) 
مثل سنة الفحر كا ذ كر أصهابنا وغيرهم ( يدل الواجب بلهبادة ) فقول فعل العبادة يعدوقتها 
(قتسمية الح ) الصحيح ( يعد) احج ( الفاسد قضاء ) كا وقع فى عبارة مشاعنا وغيرهم 
( مار ) لآنه فى وقته وهو العمر (ونضيقه) أى وقت المج (بالشروع ) فلا يحوزله الحروج 
منه وتأخيره إلى عام آر ( لابوجبه) أى كونه قضاء بعد الافساد لفوات وقت الاحرا مازعو 
( كالصلاة فى الوقت ( ثانا ( بعد افسادها » والتزام بعض الشافعية) قال الشارح : أى القاضی 
حسين والمتولى والروياتى (انها) أى الصلاة النحكورة ( قضاء ) لأنه تضيق عله وقتها. 
يدخوله ففات وقت ارامھ مها (بعيد إذ لا ينوى) القضاء مها انفاقا ولوكانت قضاء لوجمت نه ؛ 
ومأقيلانه لايشترط نة القضاء فالقضاء خلاقللحمهور » نع حوانية جاه ل الوقت اغيم أونحوه 
ومن ظَنّ خرو ج الوقت أو بقاءه حتى تین خلاف ظنه » وأما العالم الخال فلا تنعقد صلاته 
إلا بنية الآداء أو القضاء » ثم التضيق بالشمروع بفعله لابأمس الشرع والنظر فى الآداء والقضاء 
إلى أ الشارع ( وبعضهم) أى الشافعة قال : هى (إعادة) قلا يعتير فى تعر يفها كونها لحلل 
غير الفساد ( واستبعاد قول القاضى ) ألى بكرمن ابن الحاجب وغيره ( فيمن ) أدرك وقت 
الفعل ثم ( أخر) الفعل (عن جزء منه مع ظنّ موته قبله) أى الفعل ( حتى أثم ) بالتأخير 
(اتغاقا ) ومقول قوله ( انه ) أى فعله بعد ذلك الوقت ( قضاء ) خلافا للجمهور فى كونه 
أداء (ان أراد) به مايستلزمحته (نية القضاء) فهو فى موقعه » فالشرطية خيراستبعاد» حذف 
المزاء لعل نه » وقد عرقت وجه البعد هوله ا نفا اذ لانوی ( الا ( أى وان ل برد به ذلك 
ولم يشترط فيه نية القضاء (فلفظى” ) أى فالنزاع لفظى برجع الى التسهنية فضا القضاء لا نه حمنئذ 
يوافق الجهور فى أنه فعل وقح فى وق ت کان مقدرا له أولاء وهم دوافقونه ففوقوعه خارج مائعين 
لهمن الوقت ثانيا بحسب ظنه فلا نزاع فى المعنى ( وتعريفه ) أى القضاء ( بفعل مشاه ) أى 
الوؤاجب ”مأ د كرهالخنفية (اعا جه على أنه) ای القضاء وجو به (! خر) أى يسبب ار 
غير سس الأداء فلا وجه لاعتباره مثل الواجب الأول » بل هو عينه غير أنه أوقع فى غير وقته 
المقدر له ابتداء » (واختلف فيه) أى ف القضاء ( عثل معقول ) أى معلوم للعقل بمائلته 
للفائت كالصلاة للصلاة » والصوم للصوم هل جب عا يجب به الأداء أو بأ آآخر ( فآ كثر 
الأصوليين ) منهم العراقيون من أصابنا وصاحب اليزان وعامة الشافعية والمعتزلة على أنه جب 
بأ آنرء والختار للحنقية) كالقاضى ألى ز د وشمس الا عه ونفرالاسلام أنه يجب (به) أى 
) عماجب 4 الآداء © وه قال كثير من الشاقصه والتاطة وعامة أهل الحديث » واأعأاقد الثل 


لول يكن الوقت قيدا في قعل الواجب داخلا فى الأمور به از تتدعه. ٠٠١‏ 

بالعقول لآنه عشل غير مدرك للعقل بماثلته للفائت لزه كالقدية للصوم لابجب الا بأعس نر 
إلاتفاق (للا” كر القطع بعدم اقتضاءصم بوم الجيس صم) نوم (الجعة) ف الشمر حالعضدى لووجب 
القضاء نالا يالا ول لكان مقتضيا للقضاء واللازم منتف » أما الملازمة فبينة اذالوجوب أخص 
من الاقتضاء وثبوت الا خص” ستازم بوت الا عي" » وآما اتتفاء اللززم فلا نا قاطعون بان قول , 
القائل صم بوم انجس لايقتضى صوم نوم الجعة وجه من وجوه الاقتضاء » وأيضا لو اقتضاه 
لكان أداء وكان عثابة صم إما بوم اجيس و إما نوم الجعة وهو خير هما . والثاتى أداء 
رأسه لاقضاء للا ول » وأيضا يلزم أن كونا سواء فلا يقضى بالتأخير » والسه أشار بتوله 
(والا ) أى وان لم يكن كذلك بل اقتضاه ( كانا) أى صوم نوم اليس وصوم نوم الجعة 
( سواء) فى كومهما أداء عنزلة صم إما بوم الجعة وإما نوم انيس » (والواب) عن هذا 
الاستدلال أن يقال ( مقتضاه ) أى صوم نوم الس (أمران) : أحدهما ( إلتزام) أصل 
(الصوم . و) الثاتى (كونه) أى الصوم (فيه) أى وم اليس (فاذازعن الثاق) وهوكونه فيه 
الذىه كال المأمور به (لفواته يق اقتضاؤه الصوملاى) خصوص (الجعة ولا) ى خصوص (غيرها 
واتمايلزم ماذ كر) من المساواة (لواقتضاه) أى صوم نوم اجيس الصوم (فى) نوم (معين) غبره 
كيوم الجعة ولي سكذلك ( نم لو اقتضى فوانه ) أى الأداء ( ظهور بطلان مصلحة الواجب 
ومفسدته) إما بالنصب عطقا على ظهور و إما الجر عطفا على بطلان (سقط ) الواجب بالكلية 
لأنه لايتحقق بلا مصلحة مع ظهور فساده ( للعارض الراجح ) وهو ظهور بطلان المصلحة 
والمفسدة (وهو ) أى اقتضاء فواته ذلك (بعيد » اذعقلية حسن الصلاة ومصلحتها بعد الوقت 
كقبله ) أى كعقلية حسنها ومصلحتها قبل الوقت : اذالمقصود مها تعظم الله لفظا ومخالفة الموى 
وذلك لاعتلف باختلاف الأوقات » واعا امتنع التقد على الوقت لامتناع تقدم ا على 
الس کا سيجىء ( وغابة يده ) أى الواجب ( به ) أى بالوقت أنه ( ازيادة المصلحة 
فيه) أى فى الوقت لشرفه » وكل” من الفوات والتفويت غير مسقط له » (وقوظم) أى القائلين 
أنه لاعن ماب نه الأداء (لول کن) الوقت ( قيدا فيه ) أى فعل الواجب ( داخلا فى 
اللأمور نه جاز تقدعه ) أى المأمور به على الوقت اليد به ) مندقم أن الكلام فى الواجب 
ولاواجب قبل التعلق) أى قبل تعلق الوجوب به ولا تعلق الوجوب الا عند دخول الوقت فى 
الواجب الؤقت (ثم قبل عرته ) أى الحلاف تظهر (ف الصيام اللذور اللعين) اذا فات وقته 
(بجب قضاؤه على) القول ( الثاق ) وهو أنه يجب يما جب به الأداء ( ولا) بحب ( على 
الأول) وهو أنه يجب باصي ار لعدم ورود مابدل” عليه » ( وقيل القضاء) فيه (انفاق فلا كرة) 


¥ لاواجب سوى قضاء رمضان الأول 





لهذا المحلاف ( ويطالبون ) أى القائلون بأنه جب بالأمم الآخر ( بالأمس الجديد) غير 
النذر فى هذه الصورة الدالة على وجوب قضاء الصوم المذ كور والاتيان به متعذر فما يظهر 
(ولوقيل) بدل بأ جديد ( سبب آخر ) ک) هوعبارة السرخسى وغيره ( شمل القياس 
فيمكن ) أن حيبوا بأن السبب الآخر هو القياس ( على الصصلاة ) المفروضة فى الصلاة 
المنذورة » وعلى الصوم المفروض فى الصوم المنذور فانه قال ية « فاذا سی أحد ؟ صلاة 
أونام عنها فليصلها اذا ذكرها » . وقال تعالى - غ كان منک مىيضا أوعلى سفر فعدّة من 
أيام أخر _ اعتبارا ماهو واجب بإجاب العبد بماهو واجب اعاب اللهتعالى ابتداء (ونوقض) 
المختارعند الحنفية وهو أنه يجب عا بحب نه الأداء ( بنذراعتكاف رمضان اذا لم يعتكفه ) 
أى رمضان حيث (يجب) فظاهر الروابة قضاؤه (بصوم جديد وم بوجبه) أى نذر اعتكافه 
صومه لوحو نه يدون الندر ) فکان ) وحوب القضاء ) بغيره ) أى غير ماب 4 الأداء 
(و سبطل) النذر عد انتفاء الاعشكاف : أى لايق له موجب ( کا بوسف والحسن ) أى 
كاقلا » اذ لامكن اعاب القضاء بدون الصوم لأنه لااعتكاف الا بالصوم » ولا اجانه بالصوم 
والا لزم الزام الزيادة على ماالتزمه ¢ وفه أن هذا كله فرع كون الصوم الاديد قضاء » وهو 
غرلازم لكون الاعتكاف قضاء جوا زكون‌الصوم أداءتابعا الاعتكاف من حيث التحقق لامن 
حيث كونه قضاء » ( أجيب بأنه ) أى نذر الاعتكاف (موجب) للصوم » لآنه شرط صمة 
الاعتكاف وشرط الثنىء جب بتبعية وجو به الا أنه (امتنع) احجابه له (فى خصوص ذلك) أى 
نذر اعتكافه رمضان لمانع هو وجو به قبل النذر فان اضافته الى رمضان وشرف الوقت مع 
حصول المقصد بصوم الشهر » لآن الشرط من حيث هو شرط يعتبر وجوده عا منع اعاب 
اعتكاف بصوم فى غير رمضان عند الأداء ( فعند عدمه ) أى المانع » وهو رمضان اذا 
م يمتسكفه ولزم القضاء (ظهر أثره) أى نذر الاعتكاف فى اعجاب الصوم كتطهر نذر أن يصلى 
ركعتين فانه يصلهما بلك الطهارة » واذا انتقضت إزمته لأداتمها ذلك النذر لابب آخر (وازم 
أنلابقضى فى رمضان آخر » ولاواجب ) آخرلآن الصوم وان كان شرطا لكنه ممابازم بإتذر 
لكونه عبادة مقصودة فى نفسه » فاذا ظهر أثر النذرفى اانه لايتأدى واج آخرم لو نذره 
مطلقا أو مضافا الى غير رمضان ( سوى قضاء) رمضان ( الأول) فانه عوز فيه ( للخلفية ) 
أى لحلفية صوم الشهر المقضى عن صوم المندذور : اذ الحلف فى حك الا صل وقد | كتق باإلصوم 
الواجب اصالة لامن قبل النذر بتعة الاعتكاف فالاأصل فكذلك فى الحلف . 


تقسيم الحنفة الأداء والقضاء ¥ 





متعلق بالأداء والقضاء يشتمل على أقسام هما بإعتبارات مختلفة (قسم النفية الاأداء) 
حال حكونهم ( معممين ) التقسيم له ( ف المعا.لات ) کا فى العنادات الى مالس فى معنى 
القضاء > وهو ينقسم ( ال ىكامل ) مستجمع بيع الا وصاف المشسروعة فيه ( كالصلاة ) 
الشروع فها الجاعة كالمكتو نة والعيد والوتر قرمضان والتراويح ( مجماعة » وقاصر) غير 
متجمع لماد كر( كالكتوبة) ادا صلاها (منفردا) . وق الص حن عنه ما جر صلاة 
الجاعه أفضل من صلاة الفد” سبع وعشر بن ضعا » ٠‏ )د )ا (ما) أى أداء زف معني القصاء 
كفعل اللاحق) وهو من قاته بعد مادځل مع الامام بعض صلا الامام لنومأوس.ق حدث فافاته 
من صلاة الامام ( بعد فراغ الامام ) فهو أداء بإعتبا ركونه فى الوقت قضاء باعتبار فوانه مع 
الامام » ثم لما كان أداء باعتبار الا "صل قضاء باعتبار الوصف جعل أداء شببهاإلقضاء لا العكس 
(ولذا ) أ ىكونه فى معنى القضاء ( لايقرأ فيه ولاسجد لسهوه ولايتغيرفرضه ) من الثنائية 
لى الرباعية لوكان مسافرا ( بنية الاقامة ) فيه فى موضع صا ها والوقت باق لان القضاء 
لاتير بااغير لأنه مى على الا صل وهو تغير لانقضانه » فكذا مافىمعني القضاء خلافا لزفرف 
هدا ء هذا كله فى حق الله تهالى (و )أما (فىحقوق العباد) فالكاملمثاله (رد عين المغصوب ساءا) 
ای على || وجه الذى غصبه (و) القاصر مث (رده) أى عبن المغصوب ( مشغولا ناه ) 
رمت فى بد الغاص يستحدق مها رقبته اُوطرفه أو بدن بإستهلا که مال انسان فانه حینئذ لايقم 
الردعلى الوحه الدى غصه > ولكونه أداء أو هلك فى بد المالك قبل الدفع الى الى" عليه أو 
الع ف الدين ری الغاصب » ولقصوره اذا دفع أوقتل بذلك السب أو عى ذلك الدبن رجح 
المالك على الغاصب بالقيمة كأن الرد لم بوجد (و) مافى ممنى القضاء مثاله (سام عبد غيره 
المسمى مهرا بعدشرائه) لزوجته التى سماء طامهرا : فكونه أداءلكونه عينالمسمىمهرا (فتجبر) 
ازوجة (عليه) أى على قبوله كا لوكان فى ملك عند العقد ولا علك الزوج منعها منه (و يبه 
القضاء لأنه) أى الزرج (بعد الشراء ملكه حتى نقد عتقه) و بيعه وغيرهما هن التصرفات 
قه (منه) أى الزوج ( لامها ) أى الزوحة الأن تثل اللك عنرلة ندل الععن شرعا فانه 
صح عنه ا أنه أ كل من لم تصدق به على بر برة : وقال هوعلبها صدقه وما لأ هده 
(و) قسموا( القضاء الى ما) أى قضاء (عثل .عقول » و ) عثل (غير معقول كالصوم للصوم 
والفدية له) أى للصوم ء وه الصدقة بنصف صاع من بن أوصاع من شعير أومر بدلا عله عند 


€“ هم القضاء عند الحنضية ١‏ 
الجزالمتدام منه : فالأؤل مثال المعقول » والثانى مثال غير المعقول ( وما ) أى والى قضاء ' 
(يشبهالآداء كقضاء سكبيراتالعيد فال ركوع) عن دألى حنيفة وعد اذا أدرك الامام وخاف أن 
برفع رأسه منه لو اشتغل مها فكير للافتتاح ثم لار كوع ثم ألى فيه مها ( خلا لأنى بوسف ) 
حيث قال : لایاتی مها فيه لفواتها عند علها » وهوالقيام وعدم قدرته على مثل من عنده قر به 
فى الركوع كا لو سى الفاحة أو السورة أوالقنوت ثم ركم > ووجه ظاهر الروابة أن الركوع 
نا أشبه القيام حقيقة من حت اء الانتصاب والاستواء فى النصف الأسفل من البدن وحم 
لأن المدرك المشارك للامام فى الركوع مدرك للك الركعة لم يتحت الفوات لبقاء محل الاداء 
من وجه » وقد شرع ماهو من جنسها وهو نكبيرة الركوع فما له شبه القيام فان الأصححّ أن 
الانيان مها فى حالة الاعطاط وهى تسه فى الركعة الثانية من تكبيراتها » والتكبير عبادة : 
وهى ثبت بالشية فكان الاحتاط فى فعلها لقاء حهة الأداء دقاء امل من وجه حلاف القراءة 
والقنوت فا نكلا منهما لم یشرع فا له شبه القيام بوجه ثم لابرفم يديه فا لآنه ووضع الكف 
سنتان الا أ نالرفم فات عن عله فیا اة والوضع رفت فكان اوی » هذا فىحق ابته تعالى زوف 
حقوق العباد ضان المفصوب) المُلى من مكيل أوموزون أومعدود متقارب (بالثل صورة) و عه 
ا معنى ضرورة كالخحنطة بالحنظة والزيت بإلزت والبيضة باليضة قضاء كامل عث ل معقول (ثم) ضمانه 
إلثل (معنى بالقيمة) بدل منقوله بإلثل معنى (للججز) عن الحل صورة ومعنى تعليل للا كتتفاء 
بالكل معنى بالضان » وذلك عند انقطاعه بأن لابوجد فى الأسواق قضاء قاصر عثل معقول 
أماكونه قضاء فظاهر » وأماكونه قاصرا فلانتفاء الصورة » وأما كونه عثل معقول فللمساواة فى 
المالية (و بغير معقول) أى والقضاء عثل قاصر غير معقول ر ضهان النفس والا طراف بالمال 
فى) القتل والقطم (الحطأً) اذلاتمائلة دبن شىء مهما والمال صورة وهو ظاهر » ولا معنى لان 
الأدى مالك غير مبتذل» والمال ملوك متبذل وللقصور لم شرع الاعند تمنر الل الكامل 
المعقول وهو القصاص » وذلك لعدم قصده ( واعطاء قيمة عبد مماه مهرا بغير عينه ) قضاء 
شه الا داء (حتى أجيرت ) الو حه ( علا ) أى على قول قمة عبد وسط أدا أناها مها 
كا عر على قبول عبد وسط اذا أناها به لكونه عين الواجب ( وان كانت ) القيمة ( قضاء 

لنيهه ) أى هذا القضاء ( بلا داء لمزاجتها) أى القيمة (المسمى » إذ لاسرف) هدا السمى 
هلله وسنا ۷ ا) أى بلئسة :اذ اکن فینه بدونها ثم هی لاتعين إلا اتقو 
فصارت القيمة أملامن هذا الوجه مزاجا للسمى فأيهما به يجبر به على القبول لاق 
المعين فانه معلوم مدون التقويم فكانت قيمته قضاء عضا فل يجبرعلبها عند القدرة عليه (وفيه) 








لايضمن الل بالقيمة اذا اتقطع المثل إلا بوم الحصومة ۵+ 
أى فى حك هذه المسثلة بإعتبار تعليلها المد كور ( نظر ) لان المسمى معاوم الجنس مجهول 
اأوصف وف نظائره عتير الوسط نظرا إلى الجا نبين » و به ترتفع المهالة فلزمه تلم عبدوسط فلا 
ا المزاجة المد كورة (وعن سبى المماثل صورة) ومعنى ف التضمين منحيث الاعتبار شرعا 
على المماثل معنى فقط (قال أبرحنيفة فيمن قطع) بدانسان عمدا (تم قتل) القاطع المقطوع أيسًا 
( عدا قل البرء ) أى ر القطع ( للولى كذلك ) أى أن بقطع بده ثم يقتله كاله أن تل 
من غير قلع » إذ الأول مش ل كامل بإعتبار الصورة والمعنى » وهو ازهاق الروح علاف الثاتى 
فاه قاصر لفوات الصورة فيه والكامل سايق فى الاعتبار غير أنه له الاقتصار لا نه حقه كا أن له 
العفو » وقيل هذا يقتضى أنهذا لو كان بينصغير وكير هووليه لم تمسكن الكبير من الاقتصار 
على القتل عنده » لان حق الصغير فى الكامل وهو كن ( خلافا ما ) حيث قلا لبس له 
سوى القتل ( بناء على أعها ) أى هذه الا فعال جناية ( واحدة) معنى عندهما وهى القتل 
(لأن بالقتل ظهر آنه ) أى الماتى ( قصده ) أى بالقتل ( بالقطم ) فصا رکا لو قتله بضر بات 
عتمل آنخزها أن کون ماحيا لار الا ول فانه لاصو ر أن ع بالسرابة بعد فوت الحل به 
فبضاف الك إليه . قلتعالى _ وما أ كل السبع إلا ماذ كيتم ‏ جعل التذكية ماحيا أثر 
جراحه من السبع هكذاذ كره الشارح وفيه مافيه (وجنايتان عنده) أى ألى حنفة وها 
القطع والقتل (وماذ كرا) أى صاحباه من ظهور أنه قصد القتل بالقطع ( لبس بلازم ) لجواز 
حدوث داعية القتل بعدالقطع » لاف مالو تلل البرء ببنهما فانالاتفاق على أزله أن يقطم ثم 
تل لان الا أولى قد اتتهت واستقر حكمها بالره (وعنه ) أى سق امال صورة ومعنى 
على انقاصر فى الاعتار أيضا (قال) أو حديفة (لايضمن) القاصب الغصوب ( الى إلقيمة 
إذا انقطع امثل) من أيدى الناس ( إلا بوم ا لحصومة ) والقضاء مها (لأن التضيق) لوجوب 
ادائه امل الكامل الواحت ق دمته ( بالقضاء ) نه عليه ( فهنده ( أى القضاء به عليه 
( يتحقق التجز) عنه فيتحول إلى القاصر ( غلاف) المغصوب ( التيمى) يث تحب 
قمته يوم الغصب اتفاة ( لأن وجوب قيمته ) أى القيمى (بأصل السبب) الذى هو الغصب 
( فيعتبر) الوجوب (بوم الغصب » ولأتى بوسف) أنه جب قيمة الثلى (بوم ااقسب لأنه لما 
اتحى ) الى (»الامثل له بالا قطاع وجب الحلف) وهو القيمة (ووجو به) أى اناف ( سب 
الأصل) أى الئل صورة » ومعنى (وهو ) آى سبب الأصل (الغصب » وتمد) قال (القيمة للجمز) 
عن الل صورة ومعنى (وهو) أى الجر (الاهطاع فير نومه) أى ال فطاع ول انهه 
السحيمم قول نى حنيفة (واتفقوا) أى أحمابنا على ( أن إنلاف المنافم ) للا عيا نكاستخدام 


5 لايضمن القصاص بقتل المستحق عليه 

العبد وركوب الدابة وسكنى الدار ( لاضان لعدم المشل القاصر) لأن المنفعة لاتمائل العين 
صورة وهو ظاهر » ولامعتى لأن العين مال مقو م » تخلاف المنفعة » لأن لمال مايصان و يدر 
أوقتالضرورة والحاجة » والمنافم لاق بل کاتوجد تتلائى » والَقَوّمالذى هوشرط الضانلاشت 
يدون الوحود والقاء ) والاضاقى ( واقع ) على فى القضاء بالكامل ) أى على أن مناد 
لانضمن عثلها من المنافع ء هدا على تقدير رفم الاتفاق » وأما على هدر جره فالقدير والاتفاق 
الواقم ا ( لو وقع ) أى لو وحد الثل الكامل ( كار على کات متساوية ) اخ رکصرد 
جر ا ه للغر فه : سی كانلاف منفعة جره من ار الكاثة على کات مساو نه الما 
منافعها صورة ومعنى فاليا لانضمن عنقعه عجره أحرى منها فلا “ن لاتضمى بالآعيان مع أنه 
لاممائلة يينهما صورة ومعنى أولى » وللماذهس الشافعى إلى ضماتها بناء على أنها مال متقوم كالعين 
يدليل ورود العقد علمها قأشار إلى دفعه وله ( وورود العقد عليها تحقى الخاجه ) أى شت 
هَوّمها فى العقد على حلاف القاس هيام العين مقامها لضرورة حاحة الاس إلى عقد الاحاره 
وخلاف القاس مقتصر على قدرالضرورة » فان قيل الحاجة ماسة إلى ضمانها أأيضا لآن ف القول 
يدم وحو نه اتقتاح باب الظر 5 قلنا هى الشارع , يد قعه ( ول نحصر دفعها ) أى حاحة 
دفم العدوان (ف التضمين بل الضرب والح س أدفع ) للعدوان من التضمين وحن أو تاها 
أو أحدها على العدى ©» وق بجی وأحعانا المتاحرون يشتون مول الشافى ف المسلات 
والأوقاف وأموال اليتائى و بوجبون أجر منافعها على الغصبة » وف الفتاوى وغيرها منافم العقار 
الموقوفة مصّمونة سوا ءكان معدا للاستغلال أولا تكل حال » وحى بعضهم الاجاع على هذا 
وسي ف كر فىكلام المصنف مابو بدهدا (ر ) لايضمن (القصاص هَتلالمستحق عليه) االقصاص 
قصاص ولادية (دلا) يضمن أبضا ( ملك النكاح بشهادة الطلاق بعد الدخول إذا رجعوا) 
أى الشهود بالطلاق بشىء (خلافا للشافى فبيما) أى فىهاتين المثلتين إذعنده القاتل يضمن 
لدة لأن القصاص ملك متقوّم للولى" . وقداتلف ذلك عليه هتله فيضمن » والشهود يضمنون 
ازو ج مهر المثل » لأن ملك النكاح متقوم على الزوج بوتا فيكون متقوما عليه زوالا » واعا 
قلنا لا يضمن القصاص بالدبة وملك الكاح بعد الدخول بالمهر (لأنالدية وهر الثل لايمائلانهما) 
أى القصاص وملك اکا صورة وهو ظاهر » ولامعنى لأن المقصود من القصاص الاتقا 
والنشن باعدام الحياة ؛ ومن ملك اللكاح السكن والازدواج وايقاء النسل فليس عال مقو 

( والتقم ) امال فى باب القتل وملك النسكاح ( شرع لازجر) كا فى قتل الأب ابنه مدا 
( أوالجبر) كافى قتل اللحطأ ( وللخطر ) أى لشرف لحل فيهما أيضا صيانة للدم عن المدر 





لضم الثانى كون الوقت سببا للوجوب مساويا للواجب ۰۷ 
ولشرف بضع المرأة حالة ثبوته تعظما له احترازا عن ملكه جانا للتسل ( لالتقوّم المالى ) وى 
تهذيب البغوى القاتل لايضمن الدية كذهينا 


القسم الثانى 

( کون الوقت سببا للوجوب مساو با للواجب ) بان بوجد بازاء كل جزء من الوقت جزء 
من الواجب ( وکل موقت فلوقت شرط أدائه ) اذ لايتحقق بدونه وهو غير مور فى وجوده . 
وكان مقتضى الظاهر أن بذ كرهذا عند هسم الواجب الىالموقت وعيره ۾ وکا نه أراد سان کون 
هذا القسم جامعا للائوصاف الثلاثة ( وسمونه) أى الحنفية هذا الوقت (معيارا) لتقديره 
الواجب إذ بزداد بز بادنه وينقص بنقصه فيع به مقداره کا يعرف مقادير الموزونات بالمعيار 
(وهو رمضان عبن شرعا لفرض الصوم » فانتى شرعية غيره من الصيام فيه فل شرطوا) أى 
الحنفية ( نية التعبين ) أى تعيينكونه الصوم الفرض عند العزم على أدائه (فأصيب ) صوم 
رمضان ) شه مانه ) لنبه صوم رمضان ومايتتها بأعشار متعلقها وهو المنوى ( كالندر 
والكفارة بناء على لغو الجهة ) التى عينها الناوى لأن تعيين الشارع الوقت لرمضان لاعلى لما 
عبنه المد اعتبارا فيلغو(فيبق) الصوم (المطلق) بعد طرح خصوصية النفلية والكفارة(و به) 
أى بالطلق ( يصاب ) الصوم الفرض الرمضانى أداء ( كالأخص ) مثل ( زيد يصاب 
لاع ) مثل ( انسان) ومعنى مصانية زيد بالانسان أنه إذا قال ال كلم رأبت اانا مثلا 
وق نفس اللا سه زد كون مصداق هذا الحم وتاه خصوصية ز هد . وان کان ١‏ له 
ملاحظة متعلق الرو بة ذلك المفهوم الكلى » ولاشك أن الكلى من حيث ه وكلى لايصلح لآن 
يصير طرفا لنسبة خارجية فال شكلم والتخاطب سامان إجالا أن طرفها فى نفس الام فرد منه . 
راذا انحصر تحققه باعتبار تلك النسبة فى خصوص فرد بصير ذلك الكلى فى نفس الأمس عبارة 
عنه ضرورة » ولذلك تک بأنه رأى ز بدا إذا لم يكن هناك غيره ( والجهور على نفيه ) أى 
نى وقوعه عن رمضان مهذء النية (وهو) أى نؤوقوعه عنه (الحى » لأن نف شرعية غيره) 
أى غير صوم رمضان (انها بوجب ن صمته ) أى الفير ( إذا نواه وى حه مانواه من 
عبرلا بوجب وجودنة مابصح) أن نوی » يعنى فرص رمضان (وهو)أى والحال أن الناوى 
( بنادى) ويقول (/ ارده ) لآن تمين غيره فىالنية تنصيص على نی ارادته ( بل لو نبت) 
:قوعه عن فرض رمضان هذه النية ( كان ) وقوعه ( جبرا ) وهو ينافى الصحة إذ لايد 
ن أداء الفرض من الاختيار . وليس اصابة الأخص بلأع عجرّد ارادة الأع » لآن المطاوب 





°۸ لوأراد نة صوم الفرض للصوم صح 
اصابة الأخص من حيث هوأخص باعتبار النية والقصد ولم حصل . و إليه أشار بقوله (واصاية . 
الأخص بلأعم ) إعا يكون ( بإرادته) أى الأخص (به ) أى بالأعم ( وقول لو أراد نة 
صوم الفرض للصوم)) أى لوقصد نية الصوم المطلق الف كر نية صوم الفرض ( صح ) صومه 
عن رمضان (لأنه) أى الناوى (أراده) أى نواه لأن المعتبر فى النية قصد القلى . وقدنحقق 
(وارتفع الحلاف » وأما كون التعيين) أى تعن الوقت الذى هو رمضان لصومه شرعا (بوجب 
الاصابة ) أى إصابة فرض رمضان بالامساك ( بلا نية) أى بلا إرادة صوم ( كروابة عن 
زفر) أى كاروى عنه . قال الشارح وذ كره النووى عن عطاء ومجاهد أيضًا ( فتجب ) لان 
ذلك اعا حه لول يكن الاختيار شرطا لصحة الفعل المطلوب من المكلف شرعا » لكنه شرط 
بالنص والاججاع » وأنكر الكرجى حكابة هذا عن زفر . وقال : اماقال زفر انه جوز بنية 
واحدة ( واستتى أو حنيفة ) من وقوع نة غير رمضان عن رمضان ( تة المسافر غيره ) 
أى غر رمضان فى رمضان بآن نوی واجبا آخرمن بذر أوكفارة أو قضاء فقال ( يق ) 
ذلك المنوى” (عن الغير) بإقاق الروايات عنه ذ كره فى الأجناس -(لاثبات الشارع الترخص 
له ) أى المسافر بترك الصوم فى وقته المعين له يفا لمشقة السفر ( وهو ) أى الترخص اعا 
تحفقق ( ف الميل فى الاخف ) عنده من مشروع الوقت وعيره من الواجبات 6 ومن القطر 
' (وهو) أى الأخف ( صوم الواجب المغابر ) لمسروع الوقت فانه اذا اختاره بناء على أن 
أسماطه من دته أهي" عنده لأنه لو يدرك عدة من آم أخرم و اخد فرص الوقت و بواخد 
دلك الوأجب 6 ومصلحه الدبن هم من مصلحة البدن : يعتىكونه أخف (وعلى هذا) التوجمه 
( قع) النوى” ( بنية النفل عن زمضان ) اذ لاترخص له فيه » لأن النائدة المطاوبة وهو 
الثواب فى الفرض أ كثر فكان هذا ميلا الى الأثقل فالغو وصف الفلية و يبق مطلق الصوم 
فيقع عن فرض الوقت ( وهوروابة ) لابن مماعة ( عنه ) أى ألى حنيفة . وف الكشف 
وغيره وهو الأصح » وف نوادر أنى بوسف رواية عن ابن مماعة يكون عن النطوع . وكذا 
فى مختصر الكرحى ( ولان انتفاء غيره ) أى غير فرض الوقت ليس حك الوجوب » فان 
الوجوب موجود فى الواجب الموسع بل هو ( حم اتعيين) أىتعين هذا الزمان لأداء الفرض 
(ولا نعيين عليه ) أى المافر فصار هذا الوقت فى حقه ( كشعان فيصم تفله ) کا يصح 
واجب آخر عليه كا فى شعبان » وقوله ولأن الى آخره معطوف على قوله لائبات الشارع فهو 
تعلبل آخر لوقوع مانواه المسافرمن غير رمضان »6 وان اختلفا بإعتار مايتفرع علمما من وقوع 
مانواه بوصف النفلية عن رمضان أوالفل ( وهو روانه ) للعحسن عن أنى حليفة أيضا (وهو 





معنى التعيين فق المكلف الزامه صوم الوقت وعدمه ۰۹ 

أى هذا التوجيه (مغلطة لأنالتعيين عليه) أى المكلف : يعنى التعيين الذى ناه عن المساقر 
بقوله ولا نين عليه كشعبان ( ليس تعيين الوقت) على ماسنفسره ( ليندرج) فعيين الوقت 
(فيه) أى فى نى ماتفيناه : يعنى لوكان تعيين الوقت مما نفيناه لكان يشمله الى ( ويتق . 
إنتفانه ) لكنه لبس منه »ثم فسرهما على وجه عبز أحدهما عن الآخر بقوله ( بل معناه ) 
أى التعيين الذى أثتناه ( ف حقه ) أى المكلف ان لم يكن مسافرا » ونفيناه عنه إنكان 
مسافر ا ( الزامه صوم الوقت) على وحه لاخلص له عنه ان لم يكن مسافرا او یسا (وعدمه) 
أى عدم الزامه اياه الى شرع فى حقه عند السفر (يصدق يتجوز الفطر ) عنى عدم الالزام 
الذكور يتحقق جرد تجو يزنا له الفطر من غير أن نوز له صوما آخر ( وتعيين الوقت ) أى 
ينا عن التعبين المذكور معناه ( أنلايصح فيه ) أى فى الوقت ( صوم آخر) ولاشك أن 
ازام صوم الوقت مستازم عدم صمة صوم آآخر من غير عكس : إذ يجوز أن لاحجوز فى الوقت 
صوم آنخر وجوز الفطر ء اليه أشار بقوله (خاز اجماع عدم التعبين) عى الالزام المذ كور 
(عليه بتجويز الفطر مع ) وجود ( تعبين الوقت بأن لايصح فيه ) أى فى الوقت ( صوم 
غيره) أى غيرفرض الوقت ( لوصامه) أى لو نوى صيام ذلك الغير ( فليلزم منت التعسين 
عليه ) ععنى الالزام ( نف تسين الوقت ) بالمعنى المذكور (وحقق ف المريض تفصيل بين أن 
بضره) الصوم ككون مضه جى مطبقة » أو وجع الرأس » أوالعين : كذا ذ كره الشارح 
( فتعلق الرخصة ) يتجوز الفطرفى حقه ( عوف الزيادة ) للرض (فكالمافر) فهذا 
المريض كالسافر فى تعلق الرخصة فى حقه بتجز مقدر لاحقيقة التجزء وف قوع صومه ما 
واه . قال الشارح : وعلى هذا حمل مأمثى عليه صاحب الداية وأكثر مشاعخ خارى من 
أن الر يض اذا نوى واجبا آخر أوالنفل يهم ا نواء كا هو روابة الحسن عن ألى حنيفة 
(د ) بين (أنلا) يضره السوم ( كفاد الحضم ) والأمراض الرطوية ( فبحقيقتها) أى 
تعلق الرخصة عقبقة المشقة التى هى التجز (فقع) مانواه هذا المر يض من الغبر (عن فرص 
الوقت) اذا ل مهلك به لأنه حينثذيظهر أنه م يكن عاجزا فل بقبتله الترخص فكان كالصحيح » 
هذا وتقل الشارح اجاع من يد بإجاعه على أن المرض المييح للفطر مايضر يسببه الصوم 
على اختلاف فه » وأدناء الازديادوالا متداد » وأعلاه الاك » فالدىلا صر سمه السوم اسح 
الفطر اججاعا . 





ع «تسير» ‏ “الى 


٧1۰‏ الس اثالث والرابع 


القسم الثالث 

من أقسام الواجب القيد بإلوقت واجب » وفيه (معيار لاسب بكالنذر المعين) أى نذرصوم 
.بوم معين فان السس فيه النذر لاالوقت (فادراج ) اللذر ( المطلق والكفارة والقضاء فيه) 
أى فى هذا القم کا فعل البزدوى والسرخسى ( غير يح » لآن الأمى فا مطلق لامقيد 
بالوقت فلا شترط نيه التعيين ) له فالخروج عن عهدة النذر ( للتعين) أى لعن الوقت له 
(شرعا ) فيتأدى عطلق النية »وني اقل إلا فى روايه الحسن عن ألى حنيفة رجه انه علىماق 
اط ولاتادى شة واجب آخْرء بل يهم فيه مما نوی بلا خلاف 6 حلاف رمضان لأن ولاءة 
العد قاصرة فله إبطال ماله وهوصلاحيته للنفل » ولبسله إبطال ماعليه وهوصلاحيته للواجبات 
وة تعالى الولائة الكاماة فله إبطال ماللعبد وماعليه » فأ بطل صلاحيته لغير فرض رمضان نفلا 
وواجا . وف الشراح ههنا مناقشات وأجو بة طويناها ( علاف ماأدرجوه) من النذر المطلق 
والكفارة والقضاء فاته لاد فيه من التعين للا قبل طاوع الفحر لعدم تعين الزمان . 


القسم الرابع 

من أقام الواجب المذ كور واجب وقته ( ذو شهين ) شه ( بالعيار والظرف ) أى 

وشه الظرف »۽ وهو (وقت الحج لايسع فى عام سوى) حج (واحد) دن ٠‏ هده المشة شه 
المعيار كالنهار للصوم فانه لايع | إلا صوما واحدا ( ولا يستغرق فعله ) أى الحج (وقته) أى 
جع أجزاء وقته كاستغراق الصوم النهار » ومن هده اله شه الظرف (د والحلاف فى تعيينه) 
أى تعيين وجوب أدائه ( من ول سنی الامكان ) أى إمكان آداله عصول شرائط وجوب 
أداثه من الزاد والراحلة وغيرهما ( عند أ بوسف ) فبحى على الفور عنده ۽ وكذا عند 
أفى حنيفة رجه انه »كذا ذ کره الشارح . وكأن المصنف رجه الله لم جد نقلا صرعا عنه 
فلهذا لم معز اليه (خلافا محمد) رجه ابه حيث قال : يجب على التراجى إلا إذا غلى على ظنه 
القوات إذا أخر » يذ لاحل له التأخير و يصير مضْيمًا عليه » ولاس هذا الحلاف ميا على 
اختلافهما وأن الأ المطلق عن الوقت وجب الفور عند ألى بوسف فأوجب احج مضيقا 
ولا وجبه عند مد فأوجبه موسعا كا ذه اليه يعض المشا كالكرحى فان الصحيم الذى 
عليه عاتّة امش اتفاقهما على أن الأص المطاق لابوجب الفور » بل الحلاف بنهما فى الحج 
(اتدای) فأبو بوسف قال على الفور ( للاحتیاط عنده ) لان العام الأول موجود هقينا ء 
والعام الثالى وحوده مشكوك فيه فالتا خر مله فى معرض الفوات» وهوغير مائز ‏ ثم أ کد هذا 








الواجب امير ۲۱۱ 

الشك بقوله (لأن الموت فى سنة غير نادر) والمشكوك لابزاحم المتيقن فيتعين العام الأول 
للا داء تحرزا عن الفوات ( فيأئم ) بالتأخيرعنه (والا ) أى وان لم يكن الاحتياط ( فوجبه) 
أى الحج أعس (مطلق) عن خصوصية الوقت فلاموجب للفور (ولذا ) أى الاحتياط ( عنده 
اتفقا) أى أو بوسف ومد (على أنه لوفعل) الحج (بعده) أى اول سى الامكان (وقح أداء) 
وانما قلنا لتعبينه للا'داء بلا شك فى إدراك العام الثاتى لا لأنه خارج عن وقته فاذا أدرك 
زال الشك وحصل اليقين بكونه من عمره ووقع الأمن من الفوات وتعين الثاتى للا داء » وكذا 
الح فى كل عام ( وتأدى فرضه ) أى الحج (بإطلاق النية) للحج ( اظاهر الال ) أى 
حال من ڪب عليه الج : اذ الظاهر منه أنه لاتحمل المثاق الكثيرة لغيره مع شغل ذمته 
الفرض ال ركن ف الاسلام » وكثرة ثواب أداء الفرض » و راءة الذمة » وليس التاذى المذ كور 
تعين الوقت كاف رمضان ( لامن حك الأشكال ) إما جع شكل ععنى الثل والشبيه » وإما 
مصدر» يقال أشكل الأعس : أى التبس » والمعنى لأن تأذنه عطلق النية من حك كون الوقت 
شسها الظرف و المعيار » قباعتبار شهه المعبار تأدى بالمطلق ( ولدا ) أى ولكون التاذى به 
لظاهر الال (.قم) جه (عن النفل اذا نواه) أى النفل (لاتفاء الظاهر ) بالتصرع علافه ء 
(وقد نيان ) أى تأذى فرضه عطلق النية » ووقوعه عن النفل إذا نواه ( على الشهين ) شبه 
امعيار » وشبه الظرف ( فالأول ) أى التأدى المذكور ( لشبه المعبار) ك) أن فرض الصوم 
ادى بالمطلق (والتفل) أى ووقوعه عن النفل ( للظرف ) أى لشبه الظرف كوقوع المنوى 
عن الصلاة النافلة إذا نواها فى وقت الصلاة (ولا عن عدم ورود الدليل » وهو ظاهر 
الال على الدعوى ) وهى ( ناذه نة المطلق ) بإسقاط الفرض عن ذمته (وانما يستازم) 
الدلل المذ كور ( حم الحارج ) أى غير الناوى الحروجه عن دائرة الاطلاع على ماق ضميره 
(عليه) أى الحارج الناوى مطلقا متعلق بالك (بأنه) أى الخارج ( نوی الفرضلا) أنه 
ستازم (سقوطه) أى الفرض (عنه) أى الخارج (عند الله اذا نوى الحجج مطلقا فى الواقع ) 
ولس الكلام إلا فى هدا . 


( مسكله : لاص بواحد) أى إعاب وأحد مم (من أمور معلومة حيح) عسك جاور 
الفقهاء والأشاعرة ۾ واحتاره الآمدى وان اا حب 6 و يعرف بالو اجس امير ( سال الكفارة) 
أى كفارة العين فانقوله تعالى ‏ فكفارته إطعام عشرة مسا کان ف وة الع بالاطعام 





هنش لايازم اتحاد الواجب وا ير فيه بين‌القعل والترك 





وقد عطف عله الكسوة والتحر ر فكل واحد منیا واجب على اللدل لاا جع على مأقتضيه 
اكلة أو (وقيل) والقائل بعض المعتزلة هو (أحس بالجبع ر قط( وجوب ایح ( بقعلالبعض ١‏ وقيل) 
والقائل منهم أيضا ص ( بواحد معين عنده تعالى ) دون المكلفين (وهو) أى الواحد 
المعين (مايفعل كل ) من المكلفين به (فيختلف) المأمور به بالنسبة الهمضرورة أنالواجبفىحق 
كل واحد ماختاره وهو ختلف (وقيل لاعتلف) المأمور به بإختلاف المفعول م (و يسقط ) ذلك 
الواجبالمعين (نه) أى بالانبان بالمأمور به (و ) بإلاتيان (بغيره) أى غيرا مور به منها ء و یسمی 
هذا قول النزاحم » لأنالأشاعرة ترو به عن المعتزلة والمعتزلة عن الأشاعرة » فاتفق الفر يان على 
فساده » وعر السکی أنه لاإسوع نقله عن أحدهما . وقال والده لم يقل به قائل (وقل) وجوب 
(ا جع على البدللايعرف ولامعنى له إلاأن يكون) معناه هوالمذهب (الختار ) بناء على اعترافهم 
أن تاركها جيعا لايم إثم من ترك واجبات ومقيمها جيعالم يلب لواب واجبات » ( لا 
القطع بصحة أوجبت أحد هذه) الأمور (فانه) أى قوله هذا (لابوجب جهالة مانعة من الامنثال 
لحصول التعيين بالفعل) يعنى اذا اختار واحدا منهابعينه فقعله تعين كونه الواجب لتحقق الواحد 
الهم فى ضمنه » وعدم احمال تحققه بعد ذلك فى ضمن معين ار ء وهذا بإلنسة الى العبد ؛ 
وأما بإلنسبة اليه سبحانه فا يفعله العبد متعين قبل أن يفعل » ثم أجاب عن القول بأنه أمس 
بواحد معين عنده تعالى الى ا خره فقال ( ونعلق عامه تعالى بما يفعلكل) من المكافين 
(لابوجبه) أى مفعو لکل (عينا علىفاعله » بل) بوجب تعين ( مايسقط ) به الوجوب من مفمول 
كل من الأمور اير فهاء على أن تعلق الع عاذ كر خصوص بصورة قى القعل امثالا » 
وأما اذا لم يتحقق فا الذى برجب تعين ذلك المهم ۶ فالدليل لان عمام الماعى » رلا كان ههنا 
مظنة سوال » وهو أن كل واحد منها هينه خبرفه المكلف بين الفعل والترك ء ولاسحقىلاحد 
هذه الأمور إلا فى ضمن واحد منها بعبنه » فيازم أن يكون الواجب وهوأحد هذه الأمور خر 
فه بن الفعل والترك » وهذايناف الوجوب أجاب عنه بقوله (إولابازم اتحاد الواجب والخير فبه 
بين الفعل والترك » لآن الواجب) إنما هوالواحد (المهم) والخير فيه بين الفعل والترك اعماهو 
كل واحد بعينه » والمہم وان ل يكن له نحقتى إلافىالواحد منها بعينه : لكن التخيير فيه بان 
الفعل والترك لا يكون حيرا فى المهم » إذ ترك الواحد منها يعينه لايستازم ترك الكل علاف 
ترك المهم فانه يستازم : إذ نق لاع يستازم ننى الأخص” » ثم للا كان قوله الواجب المهم بوهم 
أن يكون بشرط الامهام دقع ذلك بقوله ( لاعلى معنى ) أنه المهم مأخوذا ([بشرط الامهام) بل 
ععنى أنه ( لانيعينه الموجب ) تعالى بأن يطلب من المكلف إيقاع ذلك الواحد فى ضمن واحد 





الواجب على الكفابة على الكل ال 6 
بعينه كيف ول وكان مأخوذا بشرط الاهام لما كان له قق فى الحارج لما عل من أن الماهة 
شرط عدم التعيين لا مكن تحتقها » بل المعتبر عا هى الماهية لابشرط ثىء ( فذلذا ) أى 
لكون المعتيرالماهية المطلقة لا بشسرط الامهام ( سقط ) الواجب عنذمّة المكلف (إالمعين) بإلائيان 
بواحد منها بعنه : اذ المطلق ى صمن الفرد الحاص ( لتضمنه ) أى لمعن (مغهوم الواحد) 
الم » ثم على قول الجهور اذا كان فى الكل" ماهو أعلى نوابا وفعل الكل" فقيل المثاب عليه 
الأعلىسواء فعله مستبا أومعا » وان ترك الكل" عوقب على أدناها » وقبل غير ذلك أطنب فيه 
الشرح » وطويناه لعدم الحاجة اليه فى البحث . 
مسملة 
(الواجب على) سبيل (الكفابة) وهومهم متیحتم قصد حصوله من غير نظر الى فاعله : امادیۍ 
كصلاة الحنازة » واماد نيوى كالصنائع الحتاجالهاء نظ جالمنوزلانه غبرمتحتم » وفرص العين 
لآن فاعله منظور اما خصوص شخصه كالفروض على النى ية دون أدته أ وکل واحد 
واحدمن المكلفين (إعلى الكل" » و سقط ) الوجوب عنهم ( عل البعض) دهذا قول الجهور » 
والمواد الكل" الافرادى » وقيل الجموعى : إذ لوتعين على كل واحد كان سقوطه عن الاين 
بعد عققه نسحا ۽ ولا دسح تقاف » لات الاعات على الحمو ع من حيث هوقانه لا بستازم 
الاحاب على واحد » و كون نانم على الجبع بالذات ء وعلى كل واحد بإلعرص ج وأحیب 
عنم ازوم النسخ » إذ قد مقط عد التحقق بانتفاء علة الوجوب . فصول المقصود ههنا على أنه 
بازم الخ على هذا القائل أبضا » لأن فعل البعض ليس فعل الجمو ع قطعا + وقد سقط عن 
اجموع من غير أن بقع منهم الفعل : هدا وحن لاهم طل الفعل من امجموع من حيث هو 
إلا فى مثل جل جسم عظيم لاقدر البعض على جله : ومع ذلك بازم على كلل واد المشار كه 
فى الجل لا الاستقلال (وقيل) واجب (على العض) وه وقول الامام الرازى » واختاره السك 
ثم الختار على هذا أى” بع ض كان » إذ لامعين » فن قام به سقط الوجوب يفعله و بفعل غيره 
كاسقط الدين بأداء غيره عنه » (لنا) على الختار (إثم الكل بتر كه) اتفاقا » ولوام يحب على كل 
واحدلا أثم » (قلوا) أى القائلون أنه على البعض (سةط ) الوجوب ( بفعل البعض) ولوكان 
على الكل اسقط : إذلا سقط عن شخص فعل غيره » (قلنا) لاستبعد هد' (لان المعصود 
وجود الفعل لا ابتلاء كل مكاف ) كافى فرض العين » وقد وجد ( كسقوط ماعلى ز بد) من 
الدن (فعل عمرو) لحصول الغرض نه » وقيد الشارح عااذا كان زر بد امنا عنه مرو فه 


A‏ الحق أن القول بوجو به على البعض عدول عن مقتضى الدليل 

لأن فه أداء مافى ذْمّة المؤدّى » واسقاط مافی ذمة غيره کا فى محل النزاع . 

وأنت خر أن الاستبعاد » عا حاء من قبل إسقاط ماف ذمّة شخص قعل غيره » فا 
ذكه المصنف كاف ف المقصود من غير هذا القيد » ( قلوا ) أى القائلون المذ كورون 
لالات صحمة ( أعس واحد مہم کواحد میم ) أى کلام بواحد ممم من اللحصال المد كورة 
فك جاز ذلك جاز هذا » ( أجيب بأن الفرق بأن اثم ) مكلف ( مهم غير معقول ) حلاف 
اثم المكلف بترك أحدأمور معينة مهما فانه معقول : إذترك المهم ترك جيع مايتحقق فيه من 
الأمورالمعينة (قيل) والقائل الحقق التفتازانى وهذا إنمايصح لولم يكن (مذهبهم) أى القائلين 
إلوجوب على البعض انموجب عدم قيام بعض (إثم الكل" ) يسبب ترك البعض (لكن قول 
قائله) أى الوجوب على البعض ( انه) أى الاثم (بتعلی عن غلب على ظنه أنه) أى الواجب (لن 
بفعله غيره فانظته) ای عدم الفعل (الكل عمهم) الاثم (وان خص-” ( ظَنّ عدم النعلالبعض 
إخصه) أى ذلك البعض الظان (الاثم) على تقدير الترك » ويد (فالمنى) المكلف بالوجوب 
بض (غير معين وقت الحطاب لأنه) أى المكلف (لايتعين) للوجوب عليه (إلا بذلك الظن) 
وهو ظنّأن لن يفعله غيره (ولوم يِظنّ) هذا الظنّ أحد (لايآئم أحد» ويشكل) هذا حيئذ 
( بطلان معن الوجوب) قانلازمه الاثم على تقدبرالترك » فاذا انتى اتن المازوم (وقد بقال) ف 
المواب عن هذا (اتمايبطل) الوجوب (لو كلف) المكلف بالواجب المذ كور (مطلقا) أى سواء 
ظرنّ أن لا عله غير هأولا (أما) لوف (الظان) أنلن يفعله غيره فقط (فلا) يبطلمعنى الوجوب : 
اذلانتكليف حيتئذ فلا وجوب » (والحق أنه) أى القول بوجو به على البعض ( عدول عن 
مقتضى الدليل) الدالة على وجو به على الكل" ( كقاتاوا الذين لايؤمنونونحوه) لعموم الحطاب 
على من اتی منه القتال ( بلا ملجىء ) للعدول عنه (لما حققناه) من أنه مابتوهم كونه صارفا 
من السقوط بفعل البعض لس بصارف : إذ لاحدور فيه * (قلوا) الا ( قال نعالى فلولا نقر 
من كل فرقة منهم طائقة) فان تحصيل العاوم الديفية فوق مايحتاج اليه كل أحد مايتعلق بالعمل 
الواجب عليه عينا واجب على الكفابة » وقد صرح بوجو به على طائفة غير معينة من كل 
فرقة من المسامين باولا الداخلة على الماضى الدالة على التندم واللوم الذى لا يكون الاعند ترك 
الواجب » (قلنا) هذا مؤول ( بإلسقوط بفعلها ) أى الطائفة من الفرقة : يعنى لما كان قيام 
البعض ذلك مسقطا عن الكل نسب اللوم الى البعض نظرا الى ذلك وان كان الكل مستحقا 
له » وى العرف يستعمل فى تو بيخ أهل البلد جيعا ل بقم بعضك هذا الأمى ويفهم منه عرفا 
لوم الكل » و إما صرنا الى التأويل (جعا بين الدليلين) . وفى نسخة جعا للدليلين : عى 


لاحب محصيل شرط التكلف 1۵ 


' هذه الابة إعتبار ظاهرها ء ودليلنا الدال على الوجوب على الجبع قان هذه تحتمل التأويل 
علاف ذلك » فاوجلناها على ظاهرها ازم إلغاء ذلك وهوأقوى . (واعل أنه اذاقلصلاة الجنازة 
واجبة) أى فرض (على الكفابة) كصرح به بعض الحنقية والشاقعية وحكوا الاجاع عليه 
(فقد ستشكل) بسقوطها ( بعل الصى) المميز كأهوالاصح عند الشافعية » (والجواب) عن هذا 
الاشكال (عا تقدم) من أن المقصود الفعل » وقد وجد ( لابدفع الوارد من لفظ الوجوب ) 
عى لولم ترصف الفسل بالوجوب كذا تقول قد تحمق النعل ء وان لم يكن موصوفا بإلوجوب 
لكله ورد فالشرع أ نالطلوب فعل موصوف به © وفعل السبى ليس كدلك فل ,حمق المطلوب . 
مسل 

( لابجب شرط التكليف ) أى تحصيله ( انفاقا كتحصل اللعاب ) للشكاءف بوجوب 
لركاة (والزاد) أى تحصيله لوجوب الحج (أما مأيتوقف عليه الواجب) حا لکونه (سببا) له إبا 
(عقلا) أى من حيث العقل ( كالنظر ) أى ترت المعلومة لتاذى إلى جهول فانه سب (للعر) 
والمرادبه العل الواجى كالتصديق الا مانى (وفيه) أى فى كون النتارسيا عقايا للع( (ظر ) إذهو 
سب عادى له » فا ناستعقاب النظر العم علق تعالىاسراء العادة عندالهنذية والأشاعرة (أو شرعا) 
استعقاب ( كالتلفظ ) بمايفيد العتى فانه سب شرع (للعتق) الواجب بنذ رأوكفارة أوغيرهما (أو 
عادة كالأوّل) أى النظر للعل . وقد عرفت ([وحز العنى) للقتل الواجب (أء ) حال كونه (شرطا) 
لواجب ( عقلا كترك الضد) للواجب (أوعادة كغسل جزء من الرأس) لغسل الوجه إذلا تحقق 
غسلالوجه عادة إلامعغسل جزء من الرأس (أوشرعا) كلوضوء للصلاة (فالحنفية ولا كثرون) 
على أ نكل واحد ما ذ كر (واجب به) أى بسبب وجوب ذلك الواجب التوقف عايه (وقيل) 
الوجوب فا توف عله الواجب مسل ) فى الشرط السرعى ا( لای غبره وهو مختار 
إن الحاجب فما هو مقدور المكلف (رقيل) مايتوقف عليه الواجب لاتجب بوجو به سواه كان 
مقدورا لكلف أو لا إلافى الشرط و) لافى ( غيره فيخطاان ) أى هذان التولان ( للاتفاق 
على الأسباب ) أى على أن اجاب الس اجاب لتحصيل سيه ( الا أن يقال التعلق ) 
للايجاب اتماهو (مها) أى بالأسباب ابتداء (فالأمس بالقتل والعتى تماق إل ) للعنتى (والتلفظ) 
بصيغة العتق ( اتداء ) لان الحياة ولا بازالة الرق ( إذ لانعلق بغير المقدور ) إذ اكليف 
لاايكون الا به » والمسببات قدلاتكون مقدورة لناكهذه حلاف مباشرة الأسباب فانها فى وسع 
الصد ظاهرا » فالمتعلق للابحاب حقبقة إعا هو السيب وان كان وسياة للسبب » فهذا التأويل 


۲۹٦‏ اول جب مايتوقف عليه الواجب يق جواز الترك داتهما 





عخلص عن التخطئة (ولا بد) فقوم مايتوقف عليه الواجب واجب (منقيد به) أى من اعتبار 
قيد هوافظ به فالشمير للواجب : أى مايتوقف عليه الواجب وجو به يسيب وجوب ذلك الواجب 
(وإلا) أى وان تبر هذا القيد (لزم الكفر ) قال الشارح لأن التبادر من اطلاقه الواجب 
أدذانه وهو لس إلا رب العالمين مع أنه ليبس المراد من هذا الاطلاق قطعا اتهى » ولاحق 
عليك أنه ليس المراد بإلوجوب ههنا مأقّايل الا مكان » بل أحد الأحكام اللجسة غير أنه لايظهر 
لكلام المسنف وجه آخر» ( للا كثراولم حب ) مايتوقف عليه الواجب ( بق جواز الترك ) 
أى ترك مايتوقف عليه الواجب (داتما ولازمه ) أى لازم جوازتركه داعا ( جواز ترك 
مألا نأ فى بدونه ) أى مأيتوقف عليه الواجب (وهو ) أى جواز ترك مالا يا فى بدونه (مناف 
فوجو به) أى وجوب الواجب (فوقت ما) ظرف لوجو به (أو) لازمه (جوازفعله) أىالواجب 
الدى هوالمشروط (دونه) أى الشسرط (قا فرص شرطا ليس شرطا) لتحمّق الواجب دونه » 
( ولاعنى منع الملازمة ) أى لاز أنه لولم جب به نى جواز الترك للشرط لجواز وجو به بغيره » 
و البه أشار وله (و إنما جوزالترك لول بحب) مابتوقف عليه الواجب (مطلقا) وحينئذ لابق له 
وجوب : لابه ولا بغيره فيلزم جوازتركه داعا (واستدلالم) أیالا كثربن (بالاجاععل) وجوب 
( التوصل) إلى الواجب ولول تحب مالا تم الواجب إلا به لما وجب التوصل إلى الواجب إذ 
لامعنى للتوصل إلىالاتيان مجميع مارتوقف عليه (فىغير) محل (النزاع لأن الموجب حينئذ) أى 
حين استدل إلاجاع على أن الموصل إلى الواجب واجب (غيرموجب الأصل) الذى هوالواجب 
الأصلى فان مو حه الأص » وموج مايتوقف عليه الاجاع (وادن لاحأ حه لناى ) لوجوب 
ماتوقف عليه الواجب باجانه فى غير الشرط كان اللاجب وصاحب البديم ( إلى الجواب 
بتخصيص الدعوى تبر الأسباب ) كا قعلاء ( واستدلاله ) أى التاق انه ( لو وجب امتنع 
اصرح بن وجو به ) للتناقض دنهما » لكنه غير ممتام للقطع بوجوب غسل الوجه وعدم 
وجوب غسلغيره من أجزاء الرأس (انأراد) بن وجو به الذى لاعتنع التصرع به (نقى وجو به 
به) أى بداب الواجب (فن التالى) وهو امتناع التصرع بن وجو به (عين) عل ( التزاع 
أو) ن وجو به ( مطلقا نفينا اللازمة ) لحواز وجو نه شىء آخرغير اجاب الواجب (وکذا 
قوله ) أى اناف ( وصح قول الكعى فى فى 2( عطفا على قوله امتنع التصرع الى 
آحوء » وذلك لان فعل الواجب : وهو ترك الرام لايتم” الا بالباح فيجب المباح وهو بإطل » 
وفيِه أن قول الكعى نى كل مباح » والذى يازم هنا على تقدير التنزل نت بعض الاح وهو 
لى لايتم ترك المباح إلا به عليه منع الملازمة » وكذا قول الناى (ووجب نية المقدمة ) وهى 





لوكان مايتوقف عليه الوا جب واجبا لزم تصقله لاو مي ۱۷ 

ماتوقف عليه الواجب لانها عبادة وأجبة (ومعناه) أى وجوب نية المقدمة آنها جب فبا (5 
و وجب) مایتوقف عله الواجب (غيره) أى غير إ جاب الواجب (و إعايازمان) أى نف الماح 
ووجوب نية المقدمة (لو تمين) الاح للامتال (أوشرع) مإتوقف عليه (عادة لكنه) أى 
الامثال ( عکن بره ) أى بغر الماح كالواجب ( ونلترمه ) أى وجوت اله زف مقدمة 
ھی عادة) لامطلقا (وكدا قوله) أى التاق (لو کان) مأتوقف عليه الواجب واحا (أرم نعقله) 
أى ماسوقف عله الواجب (الد ر( لامتناع طل الثىء ندون تعقزه (والطعم) حاصل ( ينقيه) 
ای فى زوم تعقله » لآن الآعس باإلثتىء ر عابذهل ع توقف عله ذلك الشىء عند الاعمي به 
(بمنوع الملازمة لأنه) أى ازوم تعمل الاص اعا هو [ ف الواجب أصالة ) امأ فى اعاب الشىء 

شعية غيره فلا » ولا كان ههنا مظنة سوال : وهو أنهلو وجب مايتوقف عليه الواجب بإبحاب 
لواجب من غير أن يتعقله الامس ازم وجو به بلا تعلق الحطاب أجاب عنه بقوله (ولزوم الوجوب 

لا تعلق ) الحطاب به ( منوع لما نذكر) قربا (فان دفم) منع تعقل الاس (بأن المراد) 
شوله ل و كان ازم تعقله له ( إذلودل) دليله عليه (لعقل) وذلك لأن المراد بقوله لوكان لوجب به 

ووجو نه به ته حاصله كوتهما مفادن باعاب واحد فلزم سقلهما معا من ذلك الا جاب (واذا لم يعمل 
م يدل فلا اعاب به) أى بدليل الواجب (ووجونه) أى وجوت ما,توقف عليه الواحب جب ( بغيره) 
أى بغير دلبل الواجب ( لس الكلام فيه ) فقوله ولزرم الواجب الى احره ابطالللسند ا مساوى 

للنع إذ لا مخلص من زرم تعقل الأعمس إلا به فهو اباب للقدمة الممنوعة » ولذا أورد عليه ا منع 
وقوله فاندقع جواب بتحر برالدليل على وجه لاءردعليه المنع فقوله » (قلنا) إلى اخره ابطال لما 
رر به على رجه يصيرد ليلاللا” كثر» و إلبه‌آشار بقوله (و) مقولناهذا (هوالد ليل الحق » للا" كثر 
أن الدلالة على) رأى (الأصوليين لانختص باللوازم البينة بإلأخص) أى لايازم فبها أن يكون 
الدلول لازما يبنا بإلعنى الأخص وهو أنتحصيل اللازم فى الذهن كما يحصل الملزوم فيه بل يك 
فها أن يكون لازما بنا مى العم" وهو أن يكون تصوّر الملزوم واللازم كافيا فى ازم باللزوم 
نيما > ولاشك فى دلالة دليل الوجوب عليه بهذا النوع من الواجب الدلالة ( وتقتم فى) 
بحث ( مفهوم الموافقة) كفهم حرمة الضرب من حرمة التأيف ( أن دلاته ) أى مفهومها 
(قد کون نظربة وتجرى فيها) أى فدلاتها (الحلاف) بأن ودی نظر محتهد الىائياتها ونظر 
أخرالى ضما فلا بعد وقوع الحلاف فى دلالة دليل الوجوب عليه (فعلى ماعل مقدمة ) أىفدلالة 
دلل الوأجب على ماعل كونه مقدمة (من) ملزوم (ماهى) أىامقدمة ( ) لوقنه غلا |أظهر) 


حبر المبتدا امحذوف المذ كور : أعنى دلالته » واللزوم هو الشارع » والمعنى اذا اعتير دلالة الافظ 


۸ جوز تحر م أحد أشياء كايجابه 
فى مفهوم الموافقة مع نظريتها فدلالته على ماعل كونه موقوفا عليه شرع من قبل الملزوم الذى 
أوجب مدلوله الصر ع أظهر من دلالة مفهوم الموافقة الذى لم بعلم من الشازع توقف مدلوله 
الصرع عليه ان طلب المتسكام من المأمور فعلا جعل صنته موقوفة على فعل آخر وع منه ذلك 
طلب هما جيعا وهو ظاهر . هذا » وفسرالشارح الملزوم باللفظ > ولاعن مافيه (وفرّع عليه) 
أى على وجوب المقدمة بوجوب ماهى متدّمة له ( تحرح ) الزوجة ( إذا اشتہت بالأجنبية) 
لأن الكف عن الأجنبية واجب » ولا حصل العل به الا بإلكف عن الزوجة قيجب الكف 
عنها لتيقن الكف عن الأجنبية »كذا ذ كره الشارح 
وأنت خير بأن هذا انعا يتم إذا كان التيقن بحرو ج عن عهدة الواجب واجباء أما اذا 
كان الظنّ بالحروج المذ كو ركافيا وغل على ظنه أنها زوجته فلا تحرم فتأمل . 
ا 
(جوز تحر حم أحد أشياء) معينة ( كاعجابه) أى أحد الأشياء إلا أنالتخيير هنا فى التروك 
وهناك فى الأفعال (فله ) أى المكاف (فعلها ) أى الأشياء ( إلا واحدا لاجعهافعلا) بأن 
يمعل جيع تلك الأشياء لثلا يكون فاعلا محر م كم أنه هناك ليس له تركهاجيعا لتلا يكون ثاركا 
للواجب » وله أن يتركها جيعا كا أن له أن يفعلها جيعا هناك (وفها) أى فى هذه المسئلة من 
الأقوالمثل (ماتقدّم) ف الواجب الخير ٠‏ فقيل الحرم واحدمنها لابعينه » وقيل حرم جيعها فيعاقب 
فعلها عقاب فعل الحرمات و ثاب بتركها نواب ترك الحرّمات و سقط تركها الواجب ترك واحد 
منها » وقيل الحرم ماعتاره ال مكلف للترك منها فيختلف باختلاف الاختيار » وفى الشرح زبادة 
تفصيل فہا » هذا وزعم بعض المعتزلة أنه لم برد فالاغة الهى عن واحد م أشاء معينة » ورد 
المح حتى أنه لولا الاجاع عن النبى عن طاعة ابع فى قوله تعالى ‏ ولاتطع منهم 1 عا 
أ وكفورا ‏ م تحمل الابة على ذلك ( فتفريع حرم الكل) أى زوحاته ( ف قوله ازوجاته 
احدا كنّ طالق) على هذا الأصل (مناقضة طذا الأصل ) إذ من حكمه أن له فعلها الاواحدا 
فتحريم الكل مناف له (علاف) تحر م الزوجة فى ( الاشتاه) بأجنبية فانه لامناقضة فيه هذا 
الأصل » إذ لس تحر الزوجة مع الأجنبية يسبب تحر حم أحدهماء واما ( حرمت الزوجة 
لاحتاها) أى الزوجة ( الحرّمة احتياطا ولااحهال فى الواحدة الموطوءة هنا لأن موجبه) أى 
احدا كن طالق (ترك واحدة) لاعلى التعيين (وقد فعل) اذاوطمّن الاواحدة (الا أن ين) 
إحداهن للطلاق (وضى) المعينة ( فكالاشتبام) أى فيحرمن احتياطا لاحتال أن يكون كل 


لا جوز فى الفعل الواحد بالشخص والجهة وجو به وحرمته ال ۲۹۹ 
' مهن ا حرمة كاى مسئلة الاشتباه » فى المحصول إذا قال احدا م طالق تحتمل أن يقال سقاء 
حل وطءهما لأن الطلاق شىء معين فلا حصل إلا فى محل معين » فاذالم يعين لاع بل الواقع 
أله صلاحية التأثير فى الطلاق عند التعيين » ومنهم من قال رمتا جيعا إلى وقت البيان 
فليا انب الخرمة » وجزم البيضاوى بهذا تفر يعا على وجوب المقدمة التى يتوقف عليها العم 
إلاتيان بالوأجب . 
مسحلة 
( لاجوزف ) الفعل ( الواحد بالشخص والجهة وجو به وحرمته بإطباق مانى تكليف 

حال و بعض الجيزين ) له ( لتضمنه ) أى جواز اج اعهما فيه ( > بجواز الترك ) إذ 
حرام جب ت رکه » وفىضمن الوجوب يتحقق الجوازالمطلق عنىالاذن (وعدمه) أى عدم جواز 
الترك إذ الواجب لاجوز تركه ( وجوز ) اجتاعهما (فى) الواحد الشخصى ( ذى الهتن ) 
لغير المتلازمتين فيجب بأحداهما و جرم بالآخر ی ( كالصلاة ى) الأرض ( المغصوية عند 
الجهور) فتحب لكونها صلاة وتحرم لكونها غصبا (خلاة لأجد وأ كثر التكلمين والحباق 
فلاتصم ) أى فآنهم قالوا لاتصم الصلاة فى المغصوبة (فلا يسقط الطلب) بفعلها فيها (و) خلاقا 
(للقاضى أنى كر) قانه قال (لانصح) الصلاة (د سقط ) الطلب بفعلها ٭ ون القطع يمن 
ص يخياطة) وي بأ نه (لا) يشعلها (فى مكان كذا نفاطه) أى الثوب (فيه) أى ففذلك المكان 
(أنه) أى بأنه ء فانه متعلقبالقطع (مطيع عاص للجهتين) لآنه ممنثللأمس اللياطة غيرمتثل للنبى 
عن ذلك المكان » فكذا فمانحن فيه مطليع من حهة أن غصب (ولانه) أى اجتاع الوجوب 

زالحرمة ( لو امتنع فلاتحاد التعلق ) أى فما عتنع لاتحاد متعلقهما ( والقطع بالتعدد ) هنا 

(فان متعلق الأعس) بالصلاة (الصلاة و) متعلق (النهبى) عن ايقاعها فى المغصوبة (الغصب) ففيه 

مساححة » اذ المنهى الايقاع ف المغصوبة لا للغصب (-جعهما) أى المتعلقين المكلف بإمتثاله الأعمس 

رترك امتثاله الى ( مع امكان الانفكاك ) بأن يفعل المأمور به ولا يفعل المهى” عله فيصلى 

ى غير المغصو به (وأيضا لوامتنع) الجع بين الوجوب والرمة ف الواحد (امتنع تة صوم مكروه 

رصلاة ) مكروهة » لأن الوجوب کا يضاد التحريم يضاد الكراهة اذلامانع الا التضاذ واللازم 

إطل لوت كراهة كثيرمن الصلاة والصوم (ودفعه) أى هذا الدليل م ذ كره ابن الاج 

رغيره (بإنحاد متعلق الأ واتهى هنا) أى فالصلاة فالآر ض المفصوية (وهو ) أى متعلقهما 

( الكون فى الجيز) وهو حصول الجوهر فى حسيره لأن حصول المصلى فى ذلك المكان جزء 


17 لولم نصح الصلاة فى المغصو ب لم يسقط التكليف مها 


من الصلاة المأمور مها ونفس الغصب الى عنه ( علاف المكروه ) من الصوم والصلاة ' 
لعدم اتحاد متعلق الوجوب والكراهة فيه (فان فرض) -المكروه ( كذلك ) أى ان متعلق 
الحم والنهىمتحد (منع حفته) أىالمكر وه (والا) أى وان ,فر ضكذلك (ل يفد)صعة المطاوب 
لأن الكلام فا اذا اتحد متعلقهما ( يناقض جوا ہما الآتى ) قريبا کا سيظهر من تجوز 
اجتماعهما مع اتحاد المتعلق باختلاف الجهة وهو خبرقوله ودفعه الى آخره ( بل ليس فبها) أى 
فى الصلاة فى الأرض المغصوبة وفى الصلاة المكروهة وف الصوم المكروه ( تحتم منع ) أى 
لدس فہا نهى مقطوع به » والا لما كان للاجتهاد مساغ فن حيث انه فعل واحد متضمن لام 
منهى إظنَّ حكونه منهيا مطلقا ومن حيث انه امتثال لاص اجا والنهى بإعتبار بعض جهاته 
ظن أنه لبس عنهى مطلقا » واذال يقطعالمنع (فلاينافى) كونه ممنوعامن وجه (الصحة) بإعتبارالجهه 
الى يؤٌدى مها الوأجب (فالمانع) من الصحة ى الواحدالشحصی المذ كور (خصوص تضاد ) وهو 
فا اذا لم كن فيه اختلاف الجهة » وقال الشارح : فالمانم من الجع ينما فى واحد شخصى 
دی جهتن خصوص نضاد وهو المنح الحم القطجى عن الشىء والاص به چ ولاق مأفيه 
(لامطلقه) أى التضاد سواء اختافت الجهة أواتحدت ( والاستدلال ) للختار بأنه (لوم نسح ) 
الصلاة فالمغصوبة (لم يسقط) التكليف جا (وهو) أى عدم سقوطه ( منتف ) قال القاضى 
( لالاجاع الساببى ) على ظهور احالف وهو أجد ومن وافقه على سقوطه فالصلاة گعحه » ثم 
الاستدلال مستدا خبره (دفع عنع عه قله ) أى الاججاع ك) قال امام الحرمين لو كان اماع 
لعرفه أحجد لأنه أعرف به من القاضى لأنه أقرب زمابا من السلف ء ولو عرفه لما خالفه فاندقم 
قول الغزالى الاجاع حة على أ جد » (قالوا) أى القاضى والمتكامون (لوعحت) الصلاة ف الأرض 
المغصوبة (كان) كونها صريحة (مع انحاد المتعلق) للا مسوالنهى (لان‌الصلاة كات وسكنات 
وهما) أى الخركات والسكنات (شغل بز ) فھمامآمور مهما (وشغله) أى ايز ظاماهو (الغصب) 
وهو منهى عله * ( أجيب بأنه ) أى متعلقهما واحد لکن ( عهتین فو به بإعتبار أنه 
صلاة وينهى عنه لأنه غصب ) وهذا هو الجواب الذى ذ كره المصنف أن ماتقدّم من الدفم 
يناقضه (وألزم) على القول بصحة الصلاة فى الأرض المغصوبة بناء على تعدّد الجهة (سمة صوم) 
بوم (العيد) لكونه مأموراءه من حي ثانهصوم » منهياعنه من حيث انە ف نوم العيد يه (والجواب 
تخصيص الدعوى) وهو جواز اجتهاعهما فى الواحد الشخصى ف ذى اهتين ( عا مكن 
فيه انفكا كهما ) أى ا مهتين بأن لابتلازم جهة الوجوب والتحر مك هو فى الحلافية اذ كل 
من جهة الصلاتية والغصبية لايستازم الأخرى فانه يتحقق الصلاة بلاغصب علاف صوم نوم 
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نهى التحريم «نصرف الى العين الا لدليل 5١‏ 
' الميد فان هكونه صوما وهوالجوّز لاينفك ع نكونه فى بوم العيد وهو الحرّم » فان قلت خصوصية 
کو نه فى العيد اعتيرت فى جهة الصوم فقلت بعدم الانفكاك فاو ل تعر خصوصية مكان الصلاة 

فى حهة الصلاة فى الحلاقه قازم عدم الانفكاك وان قطعت النظر عن خصوصية ال مكان فى 
الحلافيه م عطع النظر عن خصوصية الزمان فى الصوم المذ كور فانه يتحقق حينئد صوم بلاجهه 
عم ع قلت المراد تحقق الجهتين معاء وفى الصوم المذ كور لاعكن حقق جهة الصومالشحصى 
لا حرم مع جهة كونه فى بوم العيد مثلا لكون الزمان ءا من حتيقة الصوم وعدم ثون 
المكان ءا بل حقيقه الصوم وعدم كون المكان حة ١ا‏ مرء حقيقة الصلاة فتأمل » (و) اجيب 
( بأن نهى التحر م ينصرف ) قبحه ( الى العين ) أى عين المبى عنه والقبيح لعينه 
لا کون له عة فيح القول به (إلا لدليل) هيد خلافه (وفد وجدت إطلاقات) مفيدة للصحة 
(ف) حق (الصلاة) فبعمومها يشم ل ةالصلاة فى الأرضالمغصوئة (أوجبتهلحارج) أى لوصف 
خارج عن ذات المبى عنه : إذ لوكان لعبنه لاقتضت عدم الصحة » وازمت المدافعه بين تلك 
لاطلاقات والنهى المذكور ( واجاع غير أجد ) على صعة الصلاة فى الغصوبة ( لافى الصوم) 


| أى علاف الصوم فى نوم العيد فانه م يقم دليل صارف عن ظاهر إطلانه > بل وقع الا نفاق 


على ذلك : كذا ذ كره الحقى التفتازالى » (ولاعن مافيه) أى فى الفرق المذ كور فانه وجد 

فى الصوم | اطلاقات أ رصا الاأن فرق بإعشار اججاع غير أجد على أن الحتقية يصححون ندره 
وأنه لو صامه حرج عن عهدة الندر وان أوحوا عليه الافطار ثم القضاء » ثم أشار الى فرق 
ار وله (ولآن منشاً المصلحه والمفسدة) فى الصلاة فى المغصوبة وهو كونه مطيعا من جهة 
أنه غصب ( متعدّد » حلاف صوم العيد ) فان الجهة الى بوه فما الاطاعة هوالصوم الحاص 
ھی بعينها منهبى عنها ( وقد عنم) هذا ( بل الشغل ) الحير الذى هو المركات والسكنات 
لمذكورة » وعين القصب (منشوّهما) أى المصلحة والمفسدة وهو متحد كم سبق (هذا قاما 
الحروج من الأرض الغصو نة ( بعد وسطها ففقهی ) أى فالبحث عن حكمه عحث فرعى' 
(لاأصلى) لأن الأصولى” يبحث ع نأحوا ال الأدلة إلا حكام » لاعن أحوال أفعال المكلفين فانه 
وظيقة ألقصه ( وهو) أى الحم الفرى له (وجو “) أى لحرو ج منها على قصد الو يه ¢ 
ربق المعصيه عن نقسه (قط) أى لاوحرمته كاهو قول ألى ھائ انه مأمور به » لأنه اتفصال | 
عر المكث ومنهىعنه لآنه تصرف وملك الغير (واستبعد استصحاب المعصة للامام) فى الشرح 
العضدى : من توسط أرضا مغصو نة فظ” الأصولى” فيه يان امتناع تعلق الأمى والنهى معا 
الحروج » و يان خطأ أنىهائم فىقوله تعلقهما معا باالحروج »؛ فاذا ٠‏ تسين اللتروج للا مس دون 


64 اختاف فى افظ المأمور نه فى المندوب 
انى بدليل دل عليه ء فالقطع ينف المعصية عنه اذا خرج بما هو شرطه فى الحروج من 
السرعة والساوك لأقرب الطرق وأقلها ضررا : إذ لامعصية بإبقاع ا امور نه الذى لانهبى عنه . 
قال الامام باستصحاب حك المعصية عليه مع إبجاب الحروج وهو يعيد : إذ لامعصية إلا بفعل 
منهى أوترك مأمور به » وقدسل انتفاء تعلق النهبى به فاتهض الدليل عليه > فان قل ف 
الجهتان » فيتعلق الأعس بإفراغ ملك الغبر » والنهبى بالغصب كالصلاة فى الدار المغصو نه سواء 
قلنا غلط » لآنه لاعكن الامتثال فيازم كلف الحال » علاف صلاة الغصى فانه عكن الامتثال . 
واتما جاء الاتحاد بإختيار الكلف اتتهى » فالمستعد ابن الاج وغيره » والمسنتصحى إماء 
الحرمين » واستصحاب المعصية عبارة عن إبقاء حكمها عليه 5 ااب الخروج ناه على أن 
الاستيلاه على ملك الغير بالدخول ل بزل مالم يتم“ الخروج » ووجه الاسنيعاد ماأشار بقوله ( إذ 
لانهبى عنه) أى عن انحرو ج بتوبة ولامعصية إلابفعل نى أوترك مأمور به » وقداعترف,انتفاء 
تعلق النهى بالحروج ( وثوتها ) أى المعصية ( بلا جى ) أى فعل منهى عنه أوترك مأمور به 
( كقوله)أى إمام الحرمين (ممنوع) قالاحقق التفتازاتى : وامماحكموا بالاسدعاد درن الاستحالة . 
لان الامام لام أن دوام المعصية لا يكون إلا قعل منهى عنه أوترك مأمور نه : بل ذاك فى 
اتدائها خاصة . وقال الأمهرى : واذا عصى المكلف بفعل شخص آجر هو مسب عن فعل 
على ماقال عليه الصلاة والسلام « م سي سنه سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل مها » م تمعد 
معصيته لفعل له غير مكلف به هومسبب عن فعلء الاختبارى » وأشار إلى وجه قولألى هاثم › 
ورده شوله ( وادعاء جھتی التفريم ) للك الغير بإالخرو ج ( والغصب ) كروره فى ملك الغير 
١‏ فبتعلقان ) أى الام والہی )+( أى بالحرو ج » وقوله فيتعلقان معطوف على ادعاء إما 
أو بل فى جان المعطوف عليه كأنه قال مختلف المهتين فبتعلقان » أوفى حاف المعطوف : أى 
فتعلقهما به ؛ وخرالمتداً ( بازمه ) أى الادعاء المستعقر التعلق (عدم إمكان الامتثال ) 
للا والنبى » لآن جهة التفر يم لاتنفك عن جهة الفصب » وحيفئذ ( فتكليف بالحال ) 
إذمعناه طلب الحروج وعدمه ( علاف صلاة الغصم فانه يمكن ) الامتثال لاس والنهبى فها 
لامكان افك جهتهما فيا کا تقدم . 
مسكلة 
( اختلف فى لفظ ا لامور به فى ا مندوب ) آی فى أن تسمتته به حقيقة أوجاز (قيل) كاف 
الشرح العضدى تقلا (عن الحمقان) ان سمته به (حقيقة » و) قال (الحنفية وسجع مون الشاقعة 
از » وجب کون ص اد اللت) للحقةه (أن الصيخه ) أى صغة الأ ( ف الندب يطلق 


قعل المندوب طاعة YY‏ 

. علها لفظ أعس حقيقة بناء على عرف النحاة فى أن الأمى ) يعنى أمر اسم ( للصيغة المقابلة 
لصيغة الماضى وأخيه ) أى وصيغة المضارع حال كون الصيغة المذكورة صفة لمتعلقه (مستعملة 
فى الاعات أوغيره ) كالندب والااحة ( فتعلقه ) أى متعلق الاص الدى هو اباحة عن الصغة 
الذكورة (المندوب) صفة لمتعلقه وخيره ( مأمور به حقيقة ) اذقد عرفت أن مبدأ الاشتقاق وهو 
الأمس حقيقة فى الصيغة المستعملة فى الندب » فاللدب أحس ومن ضرورته كون الفعل المندوب 
بأمورا به حققة © فان قلت لانسل أنه بازم من كون صيغة الندب مسمى بلفظ اص كون متعلق 
مدلول الصيغة مأمورابه ۾ فالجوا بأنالمراد بالأمور به ماتعلق به مدلول الام بحسب الاصطلاح 
(والناق) لحنفية نى نفيه (على مائبت) من (أن الام خاص ف الوجوب والمراديه) أى بالأمس 
المحكوم عليه بأنه خاص (ف الصيغة) كافعل ونظائره ۾ فان قلت اذا لاخلاف اذ مراد المت 
أنلفظ الأ حقيقة فى الندب وغيره على عرف النحاة » واد النافى أنصيغة افع ل كصم وصل” 





حقيقة فى الوجوب مجاز فى الندب لا أن افتة الأ محاز فى صيغة الندب » وقوله ( وهو) أى نى 
الحنفية (أوجه) بدل على الحلا فك أزقوله اختلف ال صر ع فيه ۾ قلت الذى بقولان صيغة 
افعل خاص فى الوجوب يقول ان لفظ أمر أيضا مخصوص بالصيغة الخصوصة بالوجوب ولا يطلق 
عنده لط لاص على الصغة المستعماة فى الندب حفيقة فلس المندوب عنده مامورا به دان 
كونه أوجه بقوله ( لابتنائه) أى الل على الأصل ( الثابت لغة ) وهو أن لفط الأمى خاص 
بالسيغة المستعماة فى الوجوب » ومدارالأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة على الاغة (وا بناء 
الأول ) وهو أن المندوب مأمور نه حقيقه (على الاصطلاح) لاعحاة وهو ان الصغة لاهو اعم 
من الوجوب ( واستدلال المثبت بإجاع أهل اللغة على ا تقسام الأ الى آم إجاب وأ ندب) 
لايصح على إرادة ظاهره ( إعا يصح على إرادة أهل الاصطلاح من النحاة ) لاهل اللغة 
لا سما من المناسة (لأن مأندت من أن الاس خاص ف الوجوب) على مام من قبل الناى 
(حك اللغة) فكيف يتصوّر إجاع أهلها على خلافه » ثم استدلاهم الم كور بإعتبار ابتنائه على 
الاصطلاح ( كاستدلاطم أن فعله) أىالمندوب (طاعة وهى) أى الطاعة (فعل المأمور به) وقفسر 
الطاعة فى المأمور به بقوله ( أى) فعل (مايطلق عليه المأمور) به إفى الاصطلاح) النحوى فقوله 
فل مصدر مين للفاعل ومايطلق عليه عبارة عن الحاصل بالمصد ركسائر أفعال المكلقين ع ابفعاونه 
تقصد القربة (و إلا) أى وان لم يكن عسادهم ذلك بل مايطلق عليه فى لغة إفعين التزاع) أى 
فالراد حينئذ عين المنازع فيه » إذ الحصم لايستازم أن كل طاعة يطلق علا لفظ المأمور به 
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حقيقة بل يطلق على الواجبة فقط ( مع أنه ) أى هذا الاستدلال إنما شى ( على تقدبر 


Yi‏ الممحيح عدم كون المندوب کان به 
اصطلاح فى الطاعة ) وهو أن الطاعة قعل المأمور به مطلقا (وهو) أى هذا الاصطلاح قا 
( منتف للقطم عدم تسمية فعل المهدّد عليه طاعة لأحد) أى لايقال للفعل الذى تعلق به 
افعل على سيبل التهد يد انه طاعة اذا قعلوالمهدد عليه بل ولايقال انه مأمور به ولا انه أعس يذّلك 
. الفعل مع صدق الأعس اصطلاحا نحو با على صيغته واللازم اطل 6 وقوله لأحد اما صلة طاعة واما 
متعلق بتسمة (وإلا) رجوع الأول البحث » والمعنى وان لم يكن ماد الخدت أن الصغة فى 
التدب يطلق علها لفظ أ حقيقة بناء على عرف اللحاة بل على اللغة (فاتما يصح ) كونه 
مأمورا به حقيقة بحسب لاغة بناء (على أن الصيغة) التى هى مسمى لفظ آم (حقيقة فى الندب 
مشتركا) ينه و بين الاجاب (أوخاصا) للندب كاهوقول البعض (وهم) أى المثبتون (ينفونه) أى 
كونها مشتركة أوخاصة فيه ويجعاونها حقيقة فى الوجوب خاصة فلا بيكون المندوب مأمورا به 
حقيقة » وحينشف (فاستدلال النافى بأنه) أى المندوب ( لوكان مأمورا ) به (أى حقيقة لكانتركه 
معصية) لماثنت أن تارك المأمور به عاص (ولا صح) قوله می « (لو لا أن أشى على أمتى 
لأحس نهم بالسواك ( عند كل وضوء» كافى یح ان ز عه أوعند كل صلاة کا فى الصعحيحين 
لأنالنى 7 ندم إلى السواك ثم قوله استدلالالنافى منتدأخير (زيادة) منه غيره محتاجاليها 
امام المطاوب عاتقدم (وتأويله) لفقا الأمسفى اللديث وماقبله إتحمله) أىالأعى (علىقسم خاص , 
هو أ الاججاب ) ک ذكره ان الخاجب وغيره عخالفة للظاهر ( بلا دليل » وقوطم ) أى 
المئبتن انه يصارالى التأويل المذكور (لدليلنا) مدفوع لأنه (ظهرأنه) أى دلياهم (ل يتم ) حيتئد 
فأخف الأحصبن على المثلين جعل الحلاف لفظيا فالمثبت : يعتى الاصطلاح النحوى ولا يكره 
النافى » والنافی : عى اللغة ولاينفيه المثبت » واليه أشار بقوله (ومثلهده) الحلافية (ف اللفظية) 
أى فى کونہا لفظه (الحلاف فى أن المندوب مكلف نه » والصحيحح) الدى عله الجهور (عدمه) 
. أى عدم کونه ماقا به (خلان للا ستاذ ) أنى إسحاق الاسفرانى والقاضى ۾ و اعا علا 
ال حلاف لطا (لدفع بعده) أى بعد جعله معنو با : أذ سعد من الأستاذ وغيره اعتبار اكليف 
ىه : إذ التكليف الزام مافيه مشقة وكلفة فيِؤوّل كلامه ( بأن المراد ) بقوله الندب تبكليف 
( جاب اعتقاده ) أى اعتقاد كونه مندو بأ » وان کان اتأودل أيضًا تعدا »لان اللدب = 
ووجوب الاعتقاد حك ار لكنه أخف من الأول » وق لكون الحلاف لفظيا بإعتبار تفسير 
اتكذلف » فن فسره بالالزام المذ كور نقاه عن المندوب » ومن فسره يطلب مافبه کلغه أثيته له 
والمصنف ذه إلى الأول فازمه كون المباح أيضًا مكلفا به من حيث الاعتقاد » واليه أشار بقوله 
( إلا أن الماح حينئد ) أى حن راد بکونه تكليفا إعاب اعفاد ند ته (تکلیف ) تا 





. رادف المباح الائز Yo‏ 
وجوب‌اعتقاد اباحته (و به) أى بكون. الابإحة نكليفا (قال) الاستاذ (أیضا) ومن‌سواه على أنه 
بس بتكايف (ومثلهما) أى المندوب والمباح من حيث الحلاف فى تعلق الأ حقيقةأوجازا 
وف التكليف » وفكون الحلا لفظيا (المكروه) فهو (منهى) عنه (أىاصطلاحا) نحويا (حقيقة 
مجازا لغة ) لآن النهى فى الاصطلاح يقال على لاتفعل استعلاء سواء كان على سبيل الم أولا 
أما فى اللغة فلا يقال حقيقة نهى عن كذا الا اذا منع عنه» فالقائل حقيقة بريد الاصطلاح » 
والقائلمجاز بريد اللغة (وانه) أى المكروه (ليس تسكليفا) عند الجمورلأنه ليس الزاممافيه كافة 
وتكلف عند الأستاذ (وفهما) أى فى مسثلتى المكروه هاتين (مافهما) أى فى مسثلتى الندوب 
مأمور به والمندوب والمباح يكلف مهما (والمراد) بالمكروه المكروه (تنزها) لان المكروه تحر عا 
لاخلاف فى أنة تكليف ( ويطلق) المكروه ( على الحرامو) على ( خلاف الأولى مما 
لاصيغة) نهى (فيه) كتراد الضحى » وهذا اذافرق بين التنزمهية وخلاف الأولى (والا) أىئوان 
م يغرق سنهمانظر الى الما ل ( فالتنزمهية مس جعها اليه ) أى الى خلاف الاولى » اذ حاصلها 
ماتركه أولى » والتفرقة مجرتد اصطلاح (وكذا يطلق المباح على متعلق) الاباحة (الأصلية) النىهى 

عدم المؤاخذة بالفعل والترك لما هو من المنافع عدم ظهور تعلق اللحطاب ( 5]) يطلق المباح أيضا 
(على متعلق خطاب الشارع حيرا »ركلا جما أى المتعلقينا ما بعر فان ( عد الشرع علىما هدم ) 
فى آخْرالمسئلة الثانية من مسئتتى التنزل ( أما المعتزلة فاعم" من ذلك ) أى فالمباح عندهم يطلق 
على ماهو أعم” من متعلق الأصليةو الشرعية (والعقلية) اذ متعاقها عنده الأفعال الاختيار بة الى 
درك العقل عدم اشّاطا على المصلحة والمفسدة ولم يتعلق ها خطاب لحم العقل بعدم الخرج 
ف فعلها وتركها ( وأما من جعله ) أى جواز اطلاق الماح شرعاعلى متعلق غير الشرعية وهو 
اتتفاء الحرج فى الفعل والترك وعدم جواز ذلك ( خلافا فى أن لفظ المباح هل يطلق فى لسان 
شرع على غير ذلك) أىغيرمتعلق خطاب الشارع نحبيرا . قالالحقق التفتازانى : الكلام فى أن 
المباح عند بعض المعتزلة ما انتئى ار ج فى فعله وتركه » وعندنا ماتعلق خطاب الشارع بذلك به 
! فلا حاصل له لأنه ان أراد الشارع فلا يعرف له ) أى الشارع ( اصطلاح فى المباح أو) أراد 
أل الاصطلاح الفقهى فلا خلافبرهانيا) بل هوحينئد لفظى مبنى على الاصلاحى ( و برادف 
لباح الجائز و بز د) عليهف الاطلاق (بإطلاقه) أى الجائز (على مالا عتنع شرعا رلو )کان ذلك 
(واجباومكر وها) أى أومكررها فيطلق على المندوبوالباح بطر يق أولى (و)على مالاعتنع (عقلا) 
رهو المحكن العام سواء كان (واجبا أو راجحا وشيب  )‏ أى راجح ونا المرجوح 





٦‏ نى الكمى' المباح خلافا للجمهور 

والمساوى » وهذا أعم من الأول مطلقا ومن الثاتى من وجه ( كا يقال المشكوك على الموهوم) 

( نق الكعى الماح خلا للجمهور لأنه ) أى الاح ( ترك حرام) فان السكوت تراه 
للقدف » والسكوتترك للقتل (وتركه) أىا لخر ام (واجمولو ) کان ( واجبا مخبرا) فيه بين أن 
نای بواجب وغير واجب كالندوب والمكروه تنزمها » فاذا اختاراى” واحد منهاكان وى 
لكونهترك حرام (فاندقم) بقوله ولوعخيرا ([منع تعين المباح) على رأى الجهور (للترك) للحراء 
(لجوازه) أى ترك الحرام (تواجب) ولايضركون الواجب الخير مهما لما عرفت هن خصال 
الكفارة (وبورد) على الكعى أنه ( لس تركه ) أى الخرام ( عين قعل الماح ) غَابته 
أنه لاحصل الا بهم قال الشارح (وأجاب) الكعى (بأن) هذا لايضر” فان (مالا يتم الواجم 
الابه فهو واجب ) ورد عليه أنه لانسل أنه 2 ن الواجب الدى هو ترك ارام الا به لوار 
أن تحقق فى صمن واجب أو مكروه تل (وأور على هذا الدلل (أنه مصادمة الاجاء 
على انقسام انل اليه ) أى المباح ( و قيا ) أى أقسامها من الواجب والحرام والمحسكروه 
والمندوب فلا يسمع (فاجاب) الكعى ( بوجوب تأو يله) أ أى الاجاع على انقسام الفعل فانه منقسم 
إلہا ( بإعتباره ) أى الفعل (فى ذاته) أى مع قط النظر جما يستلزمه من كونه عصل به ترك 
حرام (لاعلاحظة مابازمه) أى الفعل من كونه حصل به ترك حرام » واا أولناه ( لقطعية 
دليلنا ) المذ كور جعا بينه وبين الدليل القطى بقدر الامكان اذ الأصل ف الأدلة الاعجمال 
لا الاصال (و تعن كونه ) أى هذا الأول ( ماد القائلين بوجوب الام الواجب الاه ) 
قال الشارح . قال المصنف رجه الله : فان قوطم هَتضى وجوب مباحا ت كثيرة فهو عر الى مثل 
قول الكعى ؛ فرادهم أن تلك المقدّمات مباحة فى ذاتها ولكن لزءها الوجوب لعارض التوصل 
الى الواجب مها ( فان لزوم وجوت المعصة خيرا ) ماد کره الكعى اسناده الى نض اجالى 
هر بره لوصح ماذ كره الكعى لزم كون الحرم اذا ترك به عحرما آآخر : كاللواطة اذا ترك مها 
ارتا واجبا . لأن هذا الحم يتحقق به تراك الحرام ( فقد ذ کر جوابه ) وهو ماذ کره فى الزام 
حرق الاجاع ۾ وحاصله التزام كونه راماق نفسه واجبا لكونه تركا للخرّم (وجواب الأخيرين) 
أى قول الكمى اعا لاتم“ الواجب الا به فهو واجب فى جواب قول الجهور لس تركه عبن 
فصل المياح وناو يله فى مقاءة إرادهم عليه مصادمةالاجاع ( منع أن مالا الواجب الاه ) فهو 
(واجب) أما کو نه موا عن الول فظاهر ‏ وأماعن التأو يل فلن انحو ج اليه وجوب مالايتم 


قبل الماح جنس الواجب YY‏ 
. الواحب الانه (واقتصارهم) أَىالمتقدمين وال تأخرين منهم على هدا المع متجاوز إن ف الاقتصام 
(إعن آخرهم) وهنذا على سبيل المالفة اذ لايكن التجاوز عن الآخرء أو المعنى عن آخرهم الى 
وم جعل الآخر انتنداء السللة من حيث التصاعد ( ينادى بإنتفاء دفمه ) أى دفع قول 
الكعى (الاللنانى ) كون مالاءتم" الواجب الانه واجبا( وليس) هذا الى هو( الذهب الح) 
لنتياء والحدثين وغيرهم ( ولا خلص لأهله) أى المق عن الكعى فيازمهم قى الماح رأسا 
(وغو ) أىالدفع لقول الكعى (أقرب اليك منك) هذا كناءةعن كال الظهور » اذلا مكن أن 
يكون غير نت الشىء أقرب منه اليه ( لانکشاف منع أن كل مباح ترك حرام » بل لاشیء 
نه ) أى من الماح ( إناء ) أىترك حرام ( ولايستازمه ) أى المباحترك الحرام ( للقطع بان 
انرك : وه وكف النفس عن الفعل فرع خطوره) أى الفعل (و ) فرع ( داعية النفس له ) أى 
لنعل (و) نحن (:قطع باسکان سائرالجوارح ) أى جيعها (وفعلها ) أى الجوارح معطوف على 
اسكان حا نكو ن كل من الاسكان والفعل (لاعن داعية فعل معصية تركا ها) أى للعصية حال 
متداخلة من الضميرالمتكنّ ف الال الأول راجع الى الاسكان والفعل (بذنك) متعلق بنقطم : 
أى تخطورانفعل وداعية النفس له ي توضيحه أنالترك الذى هو كف النفس عن فعل المعصية 
رة حمق بيعل الجوارح أن شغلا بفعل آخر عنها » والمباح أيضا تارة بتحقق باسكانها وتاره 
حر بكها وفعلها وهم أن الماح هو الترك الم کور » واذا وجد شىء من اسكانهاوفعلها ول يكن 
صدوره مسها عر داعية فعل المعصية بأن يكون القصود منه تركها دلنا الى القطم لصدورةٌ 
لاعن تلك الداعية لعدم سبق خطور فعل المعصية وداعية النفس لماء فك من مباح يتحقق 
وليس هناك الترك المذكورقطعا فلا يتازمه (وعند تحققها) أىداعية المعصية ( فالكف) لافس 
عن فعلها (واجب ابتداء ) لاثانيا سب خر م الحرم الذى هو الكف تركا ( ته ) 1 
وجوب هذا الواجى ابتداء فاعله الدليل فى قوله ( عا قام بإطلاقه الدليل ) ال جار الأول متعل 
بإلائبات » والثانى بإلقيام : يضى اباته الوجوب بسبب معنى قم باطلاقه وهو مومه وشموله لدم 
الكف ع نكل داعية معصية » ويجوز أن يكون ضمير الموصول نوفا والتقدير. عا قام به 
و يكون قوله بإطلاقه بدلا عن قوله عا قام به . 0 


مسثلة 


(قيل المباح جنس الواجب) اذ للاح ماأذن فم ء والاذن جزء حشقة الواجلاختصاص 
الواجب د زائد لآنه ما أذن ق فلل لافتركه (وهو) أى هذا القول ( غلط» بل) الاح 


| مببحث الرخصه والعز عه‎ ۰ YA 
) (قسيمه ) أى الواجب ( منكرج معه) أى مع الواجب ( تحت جنسهما اطلاق الفعل‎ 
عطف بان لحنسهما » وهو اذن ف الفصل غير مقيد بالاذن فى الترك وعدمه (لبياته ) أى‎ 
الماح للواجب ( فصله ) أى اللمباح ( اطلاق الترك ) فيه كاطلاق الفعل » إذ الواجب غير‎ . 
مطلق الترك ( وقدم ) فى مسثلة لاشك فى تاد رکون الصيغة فى الاباحة والندب عجازا ( فى)‎ 
. بحث ( الأعس مابرشد إليه ) أى الى كونه مباينا لما قلنا فليرجم اليها‎ 





. (تقسم للحنفية :اک إما رخصة رهو) أى الرخصة (نا) أى > (شرع عفيفا 
)انر( م اتاردية)أى اشم اتام اكع ناسل ب ار وق 
فوات ( النفس أو العضو ) ولو أعلة » تفرجت العزعة لأنها لم تشرع تخفيفا لحك » بل شرعت 
إتداء لابعارض » ومنها خصال الكفارة المرتبة والتيممعند فقد الماء ( كاجراء المكره بذلك) 
متعلق بالمكره آى عا عصل به خوفه على فسه أوعضوه ( كلة الكفر) على لسانه وقلبه 
مطمين” بالاعان » مفعول اجراء (وجنايته) أى الحرم المكرهيذلك ( على إحرامه) سواء كانت 
بخناءة الافاد أو عا بوجب الدّم كم هوالظاهر من إطلاقه ( ورمضان ) ى وجنابة الصا 
فى رمضان صميحا مقما محكرها بدلك بالافساد ( وترك الخائف على نفسه الأص بالمعروف 
والنهبى عن انكر » والصلاة ) المفروضة معطوف على الأعى ( وتناول المضطر مال الغفير) 
معطوف على اجواء ( وهو) أى هذا النوع من الرخصة ( أحق نوعها ) أى أولاهما حقيقة 
ببسم -الرخصة لقيام دليل العز مة فيه » وقيام حكمه من غير دليل دال" على تراخيه عنه » وا 
قوى حاف العز عة قوى فى جانف خلاقه معنى الرخصة المثنتة عن كونه معدولا إليه عرء الأصل 
#ضرورة » وحينئذ (فالعز عة) أىالعمل بالعز عة (أولى) لما ذ كرمن قيامدليلها » و يقاء حكمها 
من غير موجب للتراجى (ولومات يسبيها ) أى العز عة فاما قيام دليل وجوب الايمان إلى ره 
فلا “نه قطى” لايتصورتراج حكمه عنه عقلا ولاشرعا فيدوم بشوامه » وابما رخص ف اجراء تلك 
الكلمة فى تلك الالة لثلا يفوت حقه صورة ومعنى بتخريب البدن » وزهوق الروح مع أن 

حق الله لايفوت معنى لاطمئنان القلب بالا مان غيرأن العزعة أولى لمافيه من رعابة تعظم الله 
تعالى صورة ومعنى 6 وحصول الشهادة » والآثار فى هذا كثيرة شهيرة » وعلى هذا القياس قيام 
دليل النافى و بقا- حكمه من غير تراخ » وأولو ية العز عة فيه على مانبين فى محله » وقلوا فى 
عومة أ كل الينة ولي الحتزير » وشرب اتر إما فى حالة الاختيار » واما فى الة الاضطرار فهى 
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على الابإحة الأصلية حتى قيل انه لوم يأ كل حتى يموت كان آ ما (أو) ماشرع تخفيفا حك 
آخرمع اعتبار دليله (متراخيا) حكمه (عنعلها ) أىالرخصة ( كفطر المسافر ) أى كرخصة 
فطره وار يض ف رمضان » قان دليل وجوب صومه » وهو قوله تعالى ‏ فن شهد منک 
الشهر فليصمه ‏ قاتم » [ كن تراج حكمه عن محل الرخصة » وهو السفر والمرض لقولهتعالى 
فعدة من أيام أخر ‏ : وقد يقال ان قوله تعالى « فليصمه » لام" المسافر شرينة اتر 
الكلام فلا يتحقق بالنسبةاليهدليل متأخرا لحك » وحجاب بأنهيدل على أنه لولا وجود عذره 
لكان مثل غيره فى طلب الصوم » و-هذا الاعتبار جعل دلبلا بإلنسبة إلبه أيضا غير أنه متراح 
الح (والعز عة) فى هذا النوع ( أوإدمال ستضر) مها فظرا الى قيام السبب » وأما إذااستضر 
فلا أولو نة للعز بمة » وقد روى عنه ا « هی رخصة من الله فن أخذ مها خسن ع © ومن 
أحب” أن يصوم فلا جتاح عليه » . وصام ا فى السفر أيضا كا فى الصحيحين ( فان 
مات مها) أىالعز عة (أثم) لقتله نفسه بلامبيح » خا فىصفيح مسل من أن النى مكلا حرج 
عام الفتح إلى مكه فى رمضان حتى بلغ كراع الغميم + ثم دعا شَدح ما قل 
ان بعض الناس قد صام » فقال أولئك العصاة مول على ا استضر وا نه ددليلماق لفظ له » 
فقيل ان الناس قد شق عليم الصوم (والعز عة ذلك الح ) المعبر عنه بقوله تخفيفا > ۾ 

ولا ع أن الأنسى ذ كره قبل قوله » فالعز عة أولى لكنه أخْره لما ذ كر بعده مما تعلق به 
( فتقيد ) العزعة ( عقابلة رخصة ء وقد لاتقيد ) عقابلتها ( فيقال) العز عة (ماشرع ابتداء 
غير متعلق بالعوارص ) فنع" ما كان فى مقاب رخصة وما لم يكن ( وتعرف الرخصة عا تعر 
من عسر إلى يسر من الأحكام وقسم كل" ) من العز مةوالرخصة بهذين المعنيين (أر بعة) من 
لاقام فم (العزمة إلى فرض) وهو (ما) أى حكم (قطع بلزومه) مأخوذ (من فرض) نى 
قطع (وواجبما) أى حم (ظنّ) إزومه » سم واجيا (لسقوط لزومه) أى وقوعه (على ا كلف 
لا عل) له بنبوته عاما قطعيا فهوم ا خوذ (من وجب) عمنى (إسقط ) قال تعالى فى ادى بعد النحر 
- فاذا وحمت حنو ہا : أى سقطت » وتحتمل أن نكون القسمية باعتار درجته عن 
صاتبة الع غير أنه لابلاع إلا الحنفية (و) قال (الشافعية) بل الجهور الفرض والواجب اسمان 
(مترادفان) لفعل مطاوب جزما (ولا.نكرون) أى الشافعية (انقسام مالزم) فمله (إلى قطى) 
أى ثارت بدليل قط" دلالة وسندا (وظی) أى ثابت بدليل ظنى دلالة وسندا (ولا) كرون 
(اخخلاف الما ) أى القطعى والظنى من حيث الا كفارلنكره وعدمه وغير ذلك.. 
واا افراع فى أن الاسمين هل ما لى واحد يتقاوت فى نعض الا حكام بإنظر إلى طرق 


YT.‏ انقسام مطلق السنة 


ونه آرکل منهما لقسم منه مغابر الخ ربإعتبار طريقه ( فهو ) فزاع ( لفظی غير أ نإفراد کل 
قسم بإسم نفع عند الوضع) لموضوع المسثلة ( للحم ) عليه فانك حينئذ نضع الفرض موضوع 
ئة لحم عليه عا يناسبه وتضم الواجب كذلك » علاف ما إذا كانا مترادفين فانك حيتد 
تحتاج إلى فصب قر ية تسب المواضع (والى سنة) أى (الطر حه الدينية ) المأثورة (منه شا تله 
أو) الحلفاء (الراشدين) كلهم (أء بعضهم) الى طالف لمكا ف اقا مها مر غيرافتراص ولاو 1 
ول يذ كر هذا القيد لظهوره بقرينة التقابل . وعله لاق « علي يستتى وسنة الخلفاء 
اراشدءن المهديين عضوا علها بالواجد € ا و یسه . وأخرجه ان ماحه واد 
رأبو داودء وهم : نو بكر » ور وعتمان » وعلى” رضى النه عنهم کا ذ کره البميق وغيره لما 
سمحه أجد وان حبان والحا م من حديث سقيان « الملافة بعدى ثلاثون سنة » ثم نكون 
ملكا ع ۔ وام ج به أجد وغيره على خلافتهم فق د كانت مدتهم هذه إلا ستة أشهرءدّة الحسن 
ان على ری اه ع ( وينقسم مطلقها ) أى السنة ( الى سنة هدى) وهو ما يكون 
إقامتها نكملا للدين » كذا ذ كرء الشارح » و برد عليه أن ماسيأنى من الإن الروائ د كثير 
منها مأ«صدق عليه هذا التعر يه إذا قصد به اباعه مانت ييه : الهم الا أن يقال المنظور قصده 
عَلل وهو لم ,قد بالزوائد ذلك ( تاركها ) لا عذر ر ( مضل ما لاان ) لمكتو بات 
على ماذه اله كثير من الماع » وذهب صاحب ب البدائع الى وجو به » ومال اله المصنف 
لواظبنه ليم عليه منغيرترك (والجاعة) عن ابن مسعود «من سره أن يلق ايله غدا فلحاقنا 
على هؤلاء الصاوات حيث ينادى مين »© فان ايه تعالى شرع لبيك سان ادى وانهنّ من 
سان المدى » ولو أنكم صليتم فى يوتسم كا يصلى هذا المتخلف فى ببته لتركتم سنة نيك » 
ولوركتم سنة نتم لضللتم » . وف روابة « أن وسول انه ل عامنا سنن المدى » وان 
من سان ادى الصلاة فى المسحد الذى يؤذن فيه » . رواه مسل وأصعاب النن (واعايقائل 
امجمعون على تركها ) أى سنة ادى كاقل جد فىأهل بلدة تركوا الأذان والاقامة أمروا هما 
فلن أبوا قوتاوا بالسلاح ( الاستخفاف ) لأن ما كان من إعلام الان فالاصرار على ترك 
استحناق بالدن »۽ فقاتلون على ذلك » د که وف المسوط » فهذا القتال يدل على وجوب 
الأذان م استدل” له بعضهم » وبکل على هذا قوله ولوتر که واحد ضر مته وحسته وق 
شرح مختصر الكرخى عنه أنه قال « اوترك أهل كورة سنة من سأن رسول الله يك لقائنتهم 
عليها » ولوترك رجل واد شر بته وحيسته » لأن السنة لابضرب ولا عبر علي إلا أن 
حمل على ما اذا كان مصرًا على الترك من غير عفر فاته استشغاف ع ف الجاعة المصرّين 
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ءظ عيه من غير عذر » كذا ذ كره الشارح » وفيه أنه حتاج حينئد الى الفرق بين إصرار الكل 
واصرار البعض حيث قاتل فى الأول » و يضرب وعس ف الثاتى فليتامل » (وقول الشافى 
مطلقها ) أى السنة اذا أطلقها السحانى أوا تكلم بلسان الشرع (منصرف اليه) أىالىمسنونه 
( عليه الصلاة والسلام صمح فى عرف الآن » والكلام فى عرف السلف ليعمل به فى نحو قول 
زاوی ) انا كان أوغيره ( السنة أومن السنه . وكانوا ) أى السلف ( يطلقونها ) أى 
نة على (ماذ كرنا ) أى سنته مل وسنة الحلفاء الراشدين » فن يح مسل عن على 
رضى الله عنه فى قصة جلد الوليد بن عقبة من شرب الجر « لما أعس الجلاد بإلامساك على 
اأربعين « جلد النى کل أر مين » وأبو كر أربعين » وعمر انين » وكل” سنة : وهذا 
احم الى“ » . وقال مالك : قال عمر بن عمد العز بز ررس رسول الله ټل وولاة الام من 





عده سنا الأخذ مها اعتصام كتاب ابنه تعالى » وقوّة على دين الله تعالى » . ونقل عن 
إن شهاب عن سام وغيره مابوافق الشافى » ذ كر الشار حتفصيله (والى) سان (زائدة كا فى 
أ كله وقعودء ولسه) پیل قلوا أخذها حسن وتركها لابأس به : أى لايتعلق به كراهة 
ولا إساءة ( والى نفل ) معطوف على قوله الى فرص » وهوالمشروع زلادة على الفرائض 
والواجبات والسان لا لاعلينا ( ثاب على فعله) لأنه عبادة (فقط) ولايعاقب على تر که ۾ (ومنه) 
أى النفل الركمتان ( الآأخريان ) من الرباعية (للسافر) إذ ياب على فعلهما مير أنه يصير 
مسيئا بتأَخير السلام ولا عاقب على تركهما ( فم ينوبا عن سنة الظهر ) على الصحيح » لأن 
لسنة بالمواظبة » والمواظبة علهامنه عل تحر عة مبتدأة وان تج الى نة السنة فىوقوعها 
سنة على ماهو الختار » ثم عطف على الأخريان (وماتعاق به ديل ندب مخصه » وهو المستحب 
والمندوب) كل ركعتين أوالار بع قبل العصر والسنة بعد المغرب : كذا ذ كره الشارح . وقال 
الممنف فى شرح المدابة : اختلف فى الأفضل بعد ركعت الفحر . قل الماوانى : ركعتا 
المغرب » فانه عليه اللام لم مدعهما سفرا ولاحضرا » ثم انى بعد الظهر لأنها سنة مفتى عامها » 
وقيل التىقبل العشاء » والتىقب ل الظهر وبعده وعد امغر بكلها سواء (وثوت التحيير ) شرعا (ى 
ابتداء القعل) نفل بين التلبس به » وعدم التابس ( لايستازم عقلا ولا شرعا استمراره) أى 
التخبير ( بعد ) أى بعد الابتداء والشروع فيه ( كم قال الشافى ) واذا م يستازمه ( فار 
الاختلاف) بين حالتيه : ماقبل الشروع ومابعده باعتبارالتخير ولزوم الاتمام ( غير أنه ) أى 
الاختلاف فى ذلك (يتوقف علىالدليل وهو ) أى الدليل ( التهىعن إبطال العمل) الثات 
بنص القرآن » والقياس على احج النغل (فوج ب الاتهام قازم القضاءبالافساد » و) قسمت (الرخصة 
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المدماذ كر) فىأُوّل التقسيم من التقسمين ووصف أوهما بأنهأحق نوعها (و)إلى (ماوضم عنا من 
إصر ) أى حك مغلظ شاق ( كان على من قبلنا) منالأم ( فل شرع عندنا ) أىفى ملت 
أصلا نكر عا لنبينا ع ورجة لنا ( كقرض موضع النجاسة ) من الثوب والجلد (وأداء 
الريم فى الزكاة) لتعلق الوجوب بر بع المال » واشتراط قتلالنفس فى صمة التو نة » و بت القضاء 
بالقصا ص عمدا كان القتل أوخطاً » واحواق الغنائم » وتر م العروق فى اللحم » وتر م السبت 
وتر م الطيبات بسس الذنوب » وأنلا يطهر من المنابة والحدث غير الماء 6 وكون الواجب من 
السلاة فى اليوم والللة جسن » وعدم جوازها فى غير المسحد » وحومة الجاع بعد العتمة ف 
الصوم وال كل بعد النومفيه . قال الشارح : وكتانة ذف المذف للا على باب داره صباحا م 
ولاق أنه ما نحن فيه (د) الى (ما) أى حم (سقط : أى لم جب مع العذر مع شرعيته فى 
ا جلة) ونسمى رخصة اسقاط (وهدان) يعنى ماوضععنا وماسةط مع العذر إلى اجره حعلا قسمان 
منها ( بإعشار مايطلق عليه امم الرخصة ) فقط سواء كان بطر يى القيقة أو الجاز من غير 
اعتبار حقيقتها » وهوأن بشسرع تخفيفا لك مع اعتبار دليإه قم الح لعذر 4 أومتراخا » 
والبه أشار بقوله ( لاحقيقتها كالقصر ) للصسلاة الرباعية للسافر » واتما حكمنا بكون القصر 
ليس فيه حقيقة الرخصة (لاتجاب السبب الأر بم فى غير المساقر) فالسبب الموجب للا ر بع ؛ 
وهو النص الدال على وجوب الأر بع لس فى محل القصر (و) اتحاب السبب ( ركعتين فيه ) 
أى فى المسافر » وذلك ( عديث عائشة ) رضى الله عنهافى الصحيحين « فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتان فاقرت صلاة السفر » وز بدت فى الحضر ( وسقوط حرمة الجر والميتة لاضطر ) 
إلى شرب الجر وأ كل الميتة مخافة اطلاك على نفسه من العطش والجوع فان دليل الرمة لم يقم 
فل" الرخصة » وهوالاضطرار (والمكره) على شرب الجر وأ كل الميتة لقتل » وقطم العضو 
-شرمتهما ساقطه مع عدرالاضطرار والا كراءثابتة عند عدمهما على ماهوظاهرالروابة (للاستثناء) 
فى قوله تمالى ‏ إلاما اضطررتم ‏ بعد قوله تعائى ‏ وقد فصل لک ماحرّم عليكم ‏ اذ 
الاستثناء من الحظر اباحة ( فتجب الرخصة ) ههنا م بحب شرب اتير وأ كل المتزير لدفم 
الملاك إدومات للعزعة) ههنا بأن عننع عن شرب الجر وأ كل اليتة عند الاضطرار والا كراه 
(f)‏ بالقائه بنفه إلى النهلكة من غير ملجىء » لكن هذا إذا عر بالاباحةفى هذه الال للحفاء 
انكشاف الرمة » فيعذر بالجهل » ولاحنث با كلها مضطر! إذاحلف لايا كل ارام » وذهب 
كثير منهم ألو بوسف فى ووابة إلى أن الحرمة لاترتفع » بل اها برتفع كم فى الا كراء على 
الكفر فلا ياثم بالامتناع » وحنث فى الحلف المذ كور » فعلى هذا يكون من القسم الأول لقره 


من الرخصة سقوط غسل الرجل مع العف YY‏ 
نى _ هن اضطرٌ فى حمصة غير متجاتف لاثم فان الله غفوررحم - والغفرة إتما نكون 
بعد الاثم » والحواب أن المغفرة باعتبار التناول المقدر الزائد على مالا د منه فى مَاء المهحة : 
إذ يعسر على المضطرٌ رعابة ذلك » (ومنه) أى من هذا القسم الأخَير من الرخصة ( سقوط 
غل الرجل مع اللخف ) فى مدة المح » لآن استتار القدم بالحف منع سرابة الحدث الها 5 
فوجوب الغسل الذى هو العز عة لس فى محل الرخصة » فغسل الرجلن فى هذه الالة ساقط 
والمسح شرع ابتداً تسيرا » لأن الغسل يتأدى بالمسح »ع (وقولم ) أى جاعة من المنفية 
فى هذه المسثلة ( الأخذ بالعزيعة ) وهو غسل الرجلين (أولى) من الأخذ بالرخصة » وهو المسح 
(معناه إماطة ) أى إزالة سب الرخصة بالنزع ) للخف ليغسلهما أولى من عدمها والمسح على 
لحف » هذا وذ كرالزيلى أن كونالمسمم على الحف من هذا النوع سهو » لآن من شأن هذا 
انوع عدم هاء مشر وعه العز عه معه 4 لكن الغسل مشرو ع وان لم شرع :لحف : ولدا 
سطل مسحه اذاخاص ف الماء ودخل ق الف حى انغسل أ كثر رحله » وكذا لونکلف وغسل 
رجليهمن غيرنز ع ال ف أجزأه عن الفسل حتى لاسطلانقضاءالمدة اتهى » قوله أجزأهعن الغل 
ای عن ال#سل بعد اانزع » وقوله حتى لا بيبطل إلى ]ره برد عليه أن الغسل لامعنى لبطلانه أيضا 
لاله اضمحل مع وجود هذا الغسل : اللهم إلا أن يتوهم هذا الغل مدة كأ لإسح » ولان 
مافيه . وقال الشارح » وتعقبه المصنف : بأن مناه على صحة هذا الفرع » وهو منقولف الفتاوى 
3 انلهير بة » لكن فى صعته نظر فان كلتهم متفقة على أن الحف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث 
أى القدم فق القدم على طهارتها » و عل الحدث بالف فيزال باسح » و بنوا عليه منع ااج 
لتم والمعذور بن بعد الوقت وغير ذلك من الحلافات » وهذاة بقتضى أن غسل الرحل ف انلف 
وعدمه سواء إذا لم يشل به ظاهر الحف فى أنه لم بزل به الحدث » لانه غير حل الى قوله 
والأوجه كون الاجزاء إذا خاض النهر لاتلال الف ثم إذا اتقضت المدة اعام يتقيد مها 
لحصول الفسل با حوض » والتزع إعا وجب للغل وقد حصل اتهى . ثم ذ كر روانات من 
الكتب المعتيرة تفيد ماذ كره المصنف : منها مافى فتاوى الامام جد بن الفضل لا يتقض مسحه 
عل ىكل حال » لآن استتار القدم بالخف بنع سرابة الحدث إلى الرجل فلا يمع هذا غسلا معتبرا 
فلا بوجب بطلان المسح» ومافى الجتى من أنه لايتقض وان بلغ الماء الركبة » م ذ کران 
الدى يظهر له أنه جب عليه غسل رجليه ثانا اذا نزعهما وانقضت المدة وهو غير حدث » لأن 
عند المزع أوانقضاءالدة سمل ذلك الحدث السابى عله فسرى إلى الرجلين فبحتاج إلى ربل 
4 عنهما حيتئد للا جاع على أن المزيل لا .ظهر عله فى حدث طاریء بعده » ثم قال فليتأثل » 


٤‏ الصمحة ترتب المقصود من الفعل عليه 
واعل” وحه اتأتل أن السرابة وان تأخرت عن الفسل مذ كور » لكن سيب السرانه سبقه ؛ 
(و) من‌هدا القسم ( السل ) وهو يبع آجل بعاجل ( سقط اشتراط ملك المع ) فيه مع اشتراطه 
فها عداه من البياعات إجاعا . وقد قال يي « ولا بع مالبس عندك » . وقدم ما 
المدينة وهم يلفون فى الثار السنة والستتين » فقال : « من أسلف فى قر فلسلف فى كيل 
معلوم ووزن معاوم إلى أجل معلوم » تبسيرا وتحفيفا لأنه بيع المفاليس » فكان رخصة مجازا 
لاحقيقة » لأن السس الحرم قد انعدم فى حقه شرعا (فاولم يبع ساما وتلف جوعا آم ) لالقائه 
نفسه إلى اتهلكة من غير ملحىء (وا كتنى) فى ععة الس (بالمجز التقديرى عن المبيع) 
أن بكون الا فيه فى ملكه ولكنه مستحق الصرف إلى حاجته » ودليل الحاجة إقدامه 
عليه فانه لارضى بأرخص العْنين إلا لحاجة (فل يشترط عدم القدرة عليه ) أى ل يشترط الجز 
الحقيق » وهو أن لا يكون فى ملسكه حقيقة » ( واقتصر الشافعية) فى تفسير الرخصة ( على 
أن ماشر ع من الأحكام لعذر مع قيام الحرم لولا العذر رخصة) أى | كتفوا فى تحقق حقيتة 
الرخصهة مطلقا عحرد وجود العذر الذى لولاه لتحقق قيام الحرام » فلم يش ترطوا قام الحرم 
بالفعل فى شىء من أقسام الرخصة وقالوا (و إلا ) أى وان لم يكن الك المشروع على الوجه 
المذ كور ( فعز عه » ومقتضاه ) أى هذا الاقتصار ( انتفاء اتعلق) أى صلق التحرم ( مام 
العذدر) أى بالفعلالذى قام عذره » لأمهم ١‏ كتفوا عرد كونه ححيث لولا عذره لكان حراما 
بقتضى القوانين الشرعية » وكلة لولا تدل” على عدم الرمة مع وجود العذر ( و يقتضى ) انتفاء 
تعلق التحر م محل الرخصه ( امتناع صبر المكره على الكلمة ) أى على إجراء كلة الكفر 
على لسانه بالقتل أو قطع العضوحتى القتل أو القطع بأن متنع عن إجزائها حتى يقتل أو يقطع » 
فقوله حتى غابة للصبر : وذلك (لحرمة) القطعبه و (قتل النفس) أى الرضابقتلها والنيب له ( بلا 
مبيح ) إذ المفروض عدم تعلق الحومة باجرائها بناء على اقتصارهم . وف الشرح العضدى 
ديل الحرمة إذا بى معمولا به » وكان التخلف عنه لمانع طارىء فى حق المكلف اولاء لثبتت 
الحرمة فى حقه فهو الرخصة اتتهى . واستنبط الأسبرى من هذا أنه ان لم ببق مكلا عند طرو 
العذر لارخصة فى حقه » لأنها من الأحكام التى شرط فها السكليف : فعدم تحر يم مثل اجراء 
المكاء كلة الشرك على لاله » وافطاره فى رمضان » واتلافه مال الفر بس رخصة » لآن 
الا کر اه الملجى» عنم التكليف . ٠‏ 
هة 


هذا الفصل ( الصحة ترتب المقصود من الفمل عليه ) أى على الفمل ( فى العاملات) 


قمر ف الرخصة عند السكلمان والفقهاء AC‏ 


تسود منه ( الحل” والملك » وف العبادات ال تكلمون ) قالوا هی ( مواققة الام ) أى 
أمس الشارع » وهوأن يكون ( قعله مستحمها ما توقف عليه) منالشروط وغيرها (وهو) أى فعله 
ستجمعا ااه (معنى الاجزاء » والفقهاء) قلوا (هما) أى الصحة والاجزاء ف العبادات ( اندفاع 
,جوب القضاء ) تفسير باللازم اذ الاندفاع وصف وجوب القضاء لا القعل الموصوف بالصحة 
(فنه) أى الح[ الذى هو الصحة عند القمهاء ( زبادة قيد ) عليه عند امن اذ 
حاصله نها موافقة الأ على وجه يندقع به القضاء > وهذا التعبير أحسن من قول بعضهم 
كين الفعل مقطا للقضاء لأن القضاء فرع وجوب القضاء ول حب ( فصلاة ظَان الطهارة مع 
عدمها ) أى الطهارة فى نفس الأ ( صعيحة ومجزئة على الأول ) أى قول المتكلمين ان 
لمعتف الموافقة لاإ مس شرعا حصول الظنّ مها لأنه الذى فى الوسم (لا الثانى) أى قول الفقهاء 
عدم اندفاع القضاء لأنه فى معرض اللزوم لاحهال ظهور بطلان الظنّ » واليه أشار قول 
(ءالاتفاق على القضاء) ای على وجوه ( عند ظهوره ) أى عدم الطهارم ( غير أن الاحزاء 
او صف نه و بعدمه الا محتملهما ( أى الاحزاء وعدمه (من العبادات) كالصلاة والصوم واج 
( لاف المعرفة ) مته تمالى لأنها لاتحتملهما إذ ليس فيهما مايطلق عليه المعرفة وهوغير يجزى” 
له اذا وصفه ممالا يليق به يسمى جهلا لامعرفة غميرمجز به (وقل بوصف مهما) أىبالاجزاء وعدمه 
لبس بعبادة أيضا وهو (رد الوديعة ) مثلا (على المالك) حال كونه (حجورا) لسفه أو جنون 
بوصف بعدم الأجز اء (و) حال كونه إغي رححور ) فيوصف بالاجزاء (ودفم) قالالشارح : الدافع 
لاسنوى (بأنه) أى رذها ( لبس الاتساما لمستحق التسلم ) يعنى ليس رد الوديعة ماحم 
على وجهين مجزى' وغي رتجزى ٠‏ بل مما لابقع الا على جهه واحدة وهو التسليم لمستحق التسليم 
مان ردت الى غيرء لابقال انه رد غير زی" » وفبه نظر (ثم قيل مقتضى ) كلام ( الفقهاء ) 
أن الاجزاء ( لاص بالواجب فى حديث الأنعية ) عن ألى بردة أنه ذع شاة قبل الصلاة 
فد كر ذلك للنى ا فال « لاعګزی عنك » قال عندى جزعة من المعزفقال الى ج 
( تجزى الى آخره) أى عنك ولا زی عن أحد سد اك » رواءأ وحتفة وهو تعناء ف الصحيحين 
ر راء م هدا ناء على أن الأحة سنة کا هو قول الجبور ( ونظر فيه ) أى ف کون 
ذلك مضا للفقهاء إستدلاهم : أى الققهاء ( رواب الدارقطنى) مر فوعا بإسناد حیح (لاجزی 
صلاة لارا فها بام القرآن على وجو ا ) أى ام القرآن فى الصلاة فان الاستدلال مها على 
الوحوب دلل على أن الاجزاء خاص به : سی لول يكن الا زاء مختصا بالو اجى جا زکون عدم 
الاجزاء لفواتالسنة » ولك أن تقول الاستدلال بإعتبار عدم إجزاء الصلاة » فان معناهالاجزى 








۳٦‏ الصحة عمت العادات والمعاملات كالفساد 





ما ى فىذمة ال مكلف » لابإعتبارنفس الاجزاء فافهم ([وقالوا هو) أى هذا الحديث مهذا اللفظ ' 
فى الدلالة على وجو ها ( أدلة من الصحيحين ) أى من لفظهما على وجو ا وهولاصلا: 
لن ل يقرأ بام الكتاب لمواز أن يكون تقدبره لاصلاة كاملة كا جوز أن يكون التقدير لاصلاة 
حيحة (و) بإستدلاهم بما (فى حديث الاستنجاه) عن عائشة رضىالله عنها مرفوعا اذا ذهب 
أحدك الى الغائط فليذهب ممه ثلاثة جار فليستطب مها (فانها تجزى عنه ) على وجوب 
الاستنحاء (وهذا ) النظر ( عول الدليل) المذ كور على أن الاجزاء بوصف به غير الواجب 
(اعتراضا عليهم ) أى على الفقهاء » تقر بره أن جعلتم الاجزاء دليل الوجوب وقاتم لاوجوب 
الو عة وقدره من الشارع استعمال الاجزاء فيها (والصحة عمتهما ) أى العبادات والمعاملات 
( كالفساد) فى مومه طما (وهو) أى الفساد (البطلان) عند الشافعية (والحنيفة كذلك) أى 
يقولون بأن الفساد هو البطلان (فى العبادات) يتحقق ( وات ركن أوشرط ) فالعادة الفاسدة 
والباطلة مما فات فيها ركن أوشرط (وقدمنا ما اخترناه من الزيادة فى) مسحث (النهى) وحاصله 
أنكل فعل هومن جنس العادات اذا نی به المكلف على وجه منهى عنه نهمى تحر م فهو 
بإطل لأن بطلان الفعل عبارة ع نكونه ححيث لايترف المقصود منه » ولا كان المقصود من 
العبادة الثواب واندفاع العقاب لاغيركان الأنهى عنه حر ما بإطلا لعدم ترتب المقصود بحلاف 
غير العنادة ء ادلا سستازم عدم تراب الو ات فه عدم تراب مقصود ار كالملك والا تفاع 6 ومين 
هذا الكلام أن المنهى تحر بما لانواب له وما يندقع به العقاب أما اذا جاز ترتت الثواب عليه 
يدون الانتفاع المذ كور أوعكسه فلا يازم الحلوٌ عن الفائدة » ثم مقتضى هذا بطلان صوم نومالعيد 
وعدم وجوب القضاء بعد الشروع فيه والابطال » والحنفية لايقولون سطلانه وا نالزموه بإلا بطال 
والقضاء بل يقولون بصحته لوصامه » وقد عر يذلك أن الباطل من العبادة لاح ص فائت الركن 
والشرط » بل كل ماتهى عنه تحر يما بإطل ( وى المعاملة ) عند الحنفية ( كونها ) أى العاماة 
(مترتب أثرها) مبتدأ خبرهمترتب » واجلة خبر الكون : أى كون المعامطة يث بيترتب عليها ماهو 
المطلوب منها شرعا حال كونها ( مطاوبة التفاسح شرعا الفساد وغيرمطاويه ) التفاسخ شرعا 
(الصحة » وعدمه ) أى عدم ترت أثرهاعلها (البطلان) واا قالوا هكذا ( شوت الترنب) 
أى ترف أو المعاملة علمها حال كونها ( كذلك ) أى مطاو به التفاسح زف الشرع عا قدمناه) 
(فف) مبحث (اللهى) كالبيع الفاسداذا اتصل بهالقبض ( ففرق) بينالمعاملات (بالأسماء) المذ كورة 
فا كان مشروعا بأصله ووصفه سمى تبحا لكونه موصلا الى تمام المقصود مع سلامة الدبن 
وما كان مشمروعأ أصله دون وصفه سمى فاسدا كأ مال : ولو فاسدة : اذا ب أصلها وذهب 





لان أن ترب الأثروضى ۲۷ 
. بياضها ولعائها » ولي فاسد : اذا نتن ولكن ب صاطا للغذاء » ومام يكن مشروعاباً صله لاوصفه 
سمى بإطلا كر يقال لم بإطل : إذا صار بث لابق له صلاحية الفذاء (واستدلال مانى اتصاف 
الندوب بالاجزاء) من الفقهاء ( عا فى الاستنجاء ) من الحديث المذ كور إبقاء على وجو به 
إعتبار لفظ الاجزاء ( قد بمنع ) كون المراد بالاجزاء المذ كورفه الاجزاء عن الواجب (عندم ) 
أى الفقهاء ( فانه ) أى الاستحاء (مندوب ) عند الحنفة إذا م لغ الحارج قدر الدرهم 
( كاستدلال المعممين) أى كم عنع استدلال القائلين بأنه بوصف به الواجب والمندوب (يما 
فى الأنضية ) من الحددث السابق ذ كره ( لأنها ) أى الأحية (واجبة ) عند ألى حنيفة رضى 
نه عنه ( ولا يضرم ) أى مانى اتصاف المندوب بالاجؤاء ( ما فى الفاتحة ) من الحديث 
الذ كور ( لقوطم بوجو ا ) أى الفاتحة فى الصلاة (ومقتضى الدليل التعميم ) أى تقسيم 
انصاف الواجب والمندوب به عندهم ( لحديث الاستنجاء » ثم قد بظنَ أن الصحة والفساد 
3العبادات من أحكام الشرع الوضعية وقد أنكر ذلك 6 إذ كون المفعول) أى مافعله المكلئف 
امتثالا (موافقا للا مس الطالبله/) أىلذلك المفعول كاهومعنى الصحة عند التكلمين »و توصيف 
لأس بالطالب على سبيل المجاز : إذ الطالب انما هوالآمى ( أو ) كونه (خالفا) الام الطالب 
د کا هو معنى الفساد عندهم ( وکونه ) أى المتعول ( تمام ماطلب حتى يكون مسقطا : أى 
رافعا لوجوب قضائه ) کا هو معنى الصحة عند الفقهاء ( وعدهه ) أى عدم كون المفعول 
عام المطلوب كا هو معنى عدم الصحة عندهم » وكون المفعول مبتدأً خيره ( يكن فى معرفته 
لعقل ) حال كونه ( غير محتاج إلى توقيف الشرع ) أى اطلاعه على ذلك ( ككونه) أى 
کا يعرف کو نه ( مود للصلاه وتار کا) لما العمل (لشكما به أى كل من الصححة والفساد 
( عقلى صرف) أى خالص ء ولا قيل انه لاشك فى أنهما من أحكام الوضع فى المعاملات » إذ 
لايستراب فى أن كون المعاملات مستتبعة أعراتها المطلوبة منها متوقفة على توقيف من الشارع 
تعقه المصنف » فقال ( ولاق أن ترت الآثر) على الفعل كالصلاة واليع (وضى) إذليس 
من قضية العقل أن يترتب على تلك الأفعال الخصوصة ذلك الثواب » وأن يخرتب على الاصجاب 
والقول الملك 6 بل عوجب تعيين الشارع أن يكون لكل واحد اث ركذا ( وکون الج ( 
أى بترم الأثر على الفعل ( بعد معرفته ) أى الترت حاصلا ( بالعقل شیء آنتر) غير أصل 
الترتب » ويحتمل أن يكون بالعقل متعلقا بالمبتدأ » وهو الكون ععنى » وخبره شىء آخر ۾ 
والحاصل أن أصل ترتب الأثر الحاص على الفعل الحاص لبس بعقلى” » بل بوضم الشارع لكن ٠‏ 
حكمنا بكون الفعل الواقع المستتجمع لشرائطه المعتبرة شرعا حيث ترب عليه أثره أ عقلى » 


۳۸ الفصل الرابع فى احكوم عليه 
لآنه إذا نظر فيه فوجده مستجمعا لماذ كر حك بكونه مترتب الأثر » (واعل أن تقل الحنفة 
عن الفقهاء وال لشكلمين فى الأصل) المذ كور فى تضيرالصحة ومايقا بلها » وتقلهم (وقوع الظان 
مخطنا على عكس) تقل (الشافعية) أما الأؤل فا أشار إليه بصرع قوله ( وهى المسثلة القائية ) 
على سبيل التحوز » ومقول القول (هل شت صفة الجواز ) الاضافة بانية . وقد يعبرعنهبالاسزاء 
( لمأمور به) متعلق بتئبت (اذا آنى) المأمور (ه) أى بالمأمور به (إلى آخرها) وهو قال بعض 
الشكامين لا إلا بدليل وراء الأ » والصحيح عند الفقهاء أنه يبت به صفة الجواز »كذ 
فى انار » وإنتما كان عكس مانقاوا ؛ لان حاصاهء أن الصحه والاحؤاء موافعه الآعمس عند 
التكلمين واند فاع وحوب القضاء عند الفقهاء ۾ وحاصل هذه المسثلة أن الموافقة لست عوجهة 
للاجزاء عند المتكلمين » وعند الفقهاء موحة له » وأما الثاق فا أشار اله عا نصّمنه قوله 
المذ كور : وهو أن الصلاة المذ كورة صميحة وز بة عند الفقهاء وغير محز بة ولابحة عند 
المتكامين . قال فى البديم : قال عبد الجبار لا كون الامتثال دليل الاجزاء ععنى سقوط القضاء 
والافلوكان الامتثال مستازما للاحزاء ععنى سقوط القضاء يلزم أن لايعيد الصلاة أو يأثم إذا عر 
الحدث بعد ماصلى بظنَ الطهارة » واللازم باطل لأنه مأمور بإلاعادة وغير آ ثم » وانها شت هذه 
الملازمه 6 لان المصلى إما مامور أن يصلى بظن الطهارة أو دقنها ۾ فان کان الأول فلا اعاده 
عليه لاتيانه با مأمور به على وجهه » وا ن كان الثاتى لزم الاثم إذ لم بأت بالأمور به على وجهه » 
قلنا المكاف مأمور بأمس ثان يتوجه بالأداء حال الل بفساد الأداء على حسب حاله من العل 
والفنَ حتى لومات عند العل أجؤأنه تلك الصلاة وسقطت الاعادة » وحثذ لایاثم اذا صلى يظنّ 
الطهارة ؛ لأن التسكليف سب الوسع » هذا عند من يقول : القضاء بأمي جسديد » ون 
برحب القضاء بالأمس الأول أن بعل الاجزاء بالامتثال مشروطا بعدم العل أوالظنّ بالفاد ء وأما 
معه قلسن الاثان بالمأأمور به دلبل الاجزاء انتهى . قوله قلنا إلى ره برد عليه أن عبد الجبار 
ج رف زوم عدم الاعادة على جرد وقوع الامتثال بل علبه » وكونه مسقطا للقضاء فلا اشكال 
علبه » هذا ولابظهر وجه قوله من العر والظنّ » لأن أداء الظان انماهو سب الظنّ » اذ لوكان 
بحسب الع لمابين خلاقه والله سبحانه وتعالى أعل . 
الفصل الرابع فى المحكوم عليه 


( المحكوم عليه المكلف »م مسئلة : تكليف المعدوم معناه قيام الطلب ) للفعل أو الترك 
إلذات القديم تعالى وتقدس ( عن سيوجد ) موصوفا ([بصفة التكليف ) بأن يكون بالا 





التعلق بالعنى المنقدم هو العتبرفى التكليف الأزلى و٣‏ 
٠‏ أف > و حعه قيامصفة اكلام النشى وهو صفة واحدة بالشخص متكارة الاعشارات »ومن 
جات اعتباراته الطلب النفسى (فالتعلق) للطلب بفعل المعدوم فى الأزل ( هذا المعنى) الذى حاصله 
اتناء أنه اذا وحد وكلف فلفعل کذا (هو المحتبر فى التكليف الأزلى وليس) تكليف اللمعدوم 
هذا المعنى ( ممتنع ) وذعب اليه الأشاعرة (قالوا) أىالقائلون بإمتناع تسكليف المعدوم ( يلزم ) 
من كلف المعدوم ( آم ونمى وخر ) اذ المكلف به امافعل وترك أواعتقاد عضمون خبرى 
بل مأمور) وهی تر كه اكحفاء يما عَابله وأراد نه المطلوب منه فعل أو ترك 6 ب ( بر 
هر ) أىاللازم (متنع) فيمتنع الازوم » ( قلنا) يازم ماقم ( فى ) الحطاب ( اللفطى ذى التعلق 
النجيزى واللحطاب الشفاهى فى ابر » أما) الطلب ( التقبى فتعلقه بذلك المعنى ) المدذ كور 
العدوم ( واقم تجده فى طل)ك فى نفك (صلاح ولد ) ترجو أنه ( سيوجد أو) تقول 
ان وجد) اش صلاحه (وتحد معنى اللخير فى نفلك مترددا للاعتبار وغيره) أى تد المضمون 
الحری ردد ء بعد أخرى وتكررلصلحة الاعتار والا نعاظ وغ ره من الما 4 فمل أن 
حتول المضمون النفسى لايستازم وجود مخبر ووقوع اخبار و( أما حقيقة الأمسلبة ) والنهمية 
[:الميرية الممتنعة بلا خاطب موجود فبعروض التعلق التنجيزى للنفسى) أى الطاب التقبى 
٠‏ أشر الى أن التعلق الأزلى لس بتنحيزى » وق الشرح العضدى اختص أععانا بآن الأ 
تعلق بالمعدوم حتى صر”حوا بأن المعدوم مكلف وقد شدد سائر الطواتف النكير عليه قلوا : 
اذا امتتع فى النائم والغافل ف المعدوم أجدر » وانما برد ذلك لو أريد به تنحيز الملكاف فى 
سال العدم بأن يطلب ممه الفعل فى حال القعل بأن تكون الفهم أوالفعل فى حال العدم ول برد 
دث 6 بل ار بد التعلى العقلى : وهو أنالمعدوم الدى عزانلة أنه بوجد شرائط الكليف توجه 
a‏ 9 فى الأزل عا يفهمه و يفمله فيا لازال اننهى . وقال احق النفتازانى : بل امراد تعلق 
لعنوى لاطلب القدع القائم بذات الله جل وعلا بالفعل من المعدوم حال وجود المأمور وتهيئه 
اهم فادا وحد وتهسا اكليف صار مكافا يدلك الطلى القدم من غير تجدد طلب اتتهى » 
راتما دعا الى اعتبار هذا التعلق فى الأزل اذ الأمس أ إى والتعلق بالغير جزء من حقيقته » وفى 
عذا التعلق يكن وجود المعدوم فى عل الله سسحانه وتعالى أزلا » وقل الكلام الذى هو مشترك 
دين الأ والهى واحبر قدم وكونه مرا أو نهيا أو خيرا حادث جما بين المصلحتين : قدم 
الكلام وحدوث الأ والنهى والخير » ورد بأنها أنواع اكلام ولاوجود للحنس يدون نوع 
والمعتزلة قالوا : لوكان الاس والنهى واللحير قد الزم تعد د كلام الله تعالى فى الأزل ضرورة كونها 
أنواعا له » والجهوز على أن كلامه تعالي واحد ف الأزل لانعدد فيه وان تناولجيع معاتى الكتب 


>8٠‏ 0 صح نكليفه تعالى عا ع انتفاء شرط وجوده فى الوقت 
الالمية » أجيبوا بأن التعدّد الذى يكون فى الكلام بإعتبار المتعلقات لا التعدّد الوجودى فقول 
فبعروض التعلق الى آخثره خبر المبتداً (خيث نفوا عنه) أى عن الكلام الأزلى (التعلقنهو) 
أىفنفيه عنه ( هذا ) المعنى ( واذا أثبت ) له التعلق ( فبذلك ) أى فأثنت بذلك المعنى » فاليو 
والاثبات لايتواردان على حل واحد فالنزاع لفلى » ثم ان هذا اعا اتی على القول بالكلام 
الى كا هو الحق . 
مسكلة 


( يصح ) عن الجهور ( نكليفه تعالی عا عل انتفاء شرط وجوده ) الدى لس عقدور 
للكاف (ف الوقت) أى وقت الفعل كم لو أمى بصيام غد من عل موته قبل الغد ( خلافا للامام 
والمعتزلة والاتفاق ) على عة التتليف إلفعل ( فيمن لايعل ) انتفاه شرط وجوده الذى لس 
عقدور للكاف وقت فعله وهو منحصر فى غيره تعالى كقول السيد لعبده صم غدا غير عام ببقاء 
اله الى غد » ( لا لوشرط ) لصحة التدكليف (العل) لكلف بكر اللام ( الوجود ) أى 
بوحود الشرط المذ كور ( لم بعص مكلف بالترك ) » فانقلت بطلان هدا لا ستازم المطلوب وهو 
ص التكليف ماعل انتفاء شرط الوجود لوازانتفاه العل إلا نتفاء والعل بالوجود معا عقنلا اعا 
تصور ىح غيرء تعالى » وأما فى حقه تعالى فلا بد من أحد العامين » فاتفاءكل واحد منهما 
يستازم بوت الآخر » ثم بين الملازمة وله (لاستازامه) أىترك المأمور به (اتفاء ارادة الفعل) 
لأن فعل المكلف مشروط ارادة اله تعالى اباه (وهو ) انتغاء الارادة التى هى شرط وجود الفعل 
( معلوم له تعالى ) والمفروض أن شرط التكليف العل بالوجود وهو منتف ( فلا تكليف) به 
(فلا معصية ) اذ هى فرع التكليف واللازم باطل بالضرورة من الدبن ( وبازم) أيضا ( فى 
غيره تعالى انتفاء الع بالتكليف أبدا ) فيازم عدم عل المكلفين بأسرهم بالتكليف ( لتجويز 
الاتفاء ) اذ يجو زكل أحد انتفاء شرط الوجود المستازم اتثفاء التسكليف ( ف الوقت وأجزائه 
لو) كان الوقت (موسعا لغيبه) أىلكون وجود الشرط غانبا جما أحاط بهعامهم لتجو يرهم الموت 
شل الغعل ( مانم الامثال) اد هو فرع الع باللكلف 6 رد عليه أن زوم انقاء الفعل بالكلة 
غر مسل واز حصول الع باعلام الله ارك وتال ولم اراد انتذاء الع به لير اعلامه تعالى 
وقد انعقد الاجاع لوجود عم اللكلف بالتكليف بغيرالاعلام ( ويلزمه ) أى اتتفاء العل 
باتكلف (عدم اقدام الحليل عليه الصلاة والسلام على الدع ( لولده . قال الشارح : لانتفاء 
شرط حله عند وقته : وهو عدم النسخ واللازم باطل لأنه أقدم عليه قطعا اتهبى . 


ظنّ التسكليف كاف فى ازوم العمل 4۱ 
وأنت خبير بأن ماينساق إليه الذهن من السياق أن وجه اللزوم مالزم من اشتراط الع 
الوجود اتتفاء الل بالتكليف » لأنه يازم حينئذ عدم علمه عليه السلاة والسلام تكليغه 
إلذيم لغيب وجود الشرط عنه مع أنه لاحتمل أن بكون علمه بإعلام اله تعالى إباء » كيف وقد 
عزسحانه انتفاء شرط وجود الع من جز الرقبة وغيره » غيرأنه سيأقى فى خر الكلام ماب بد 
الشار ح (والاجاع على القطع) لكلف ( تحقق الوجحوب والتحرم) اللدن هاف التكليف 
(قبل المعصية) بامخالفة ( و) قبل (النمكن) من الفعل » أقام | إلى مأذهب إلبه الجهور ثلاثة أدلة : 
زوم انتفاء المعصية » ولزوم انتفاء الع بالتكليف > ولزوم إقدامه عليه السلام » ثم أفاد طلان 
الاك للا ولين الا جاع المذ كور » لأن عر ال كف قطعاباكليف قبل العصية يستازم تحققها 6وذ اك 
لمكن لأنالقطم بإلتكليف بعدالمكن من الفعل يصلح عذرا اعن المعصية عخالفةالأص (فانتى) 
هذا الاجاع (ماغال) أى مااعترض به على الثالث بان لانم ازوم عدم إقدام الحليل وغيره 
سس اتفاء عامه بشرط التكليف » وهو عدم النسخ لتحويزه وقوعه قبل الوقت لأنه عتمل 
( ان الاقدام منه ( عله الام على دع الولد ( ومن عيره ) عليه السلام من الملكلفين على 
لانيان بإلواجب ( لظن التكليف بنانّ عدم الناسخ) بناء على أن الأصل عدمه (وهو) 
. أىظن التسكليف ( كاف فى أزوم العمل كوجوب الشروع) فى الفرض ( بنية الفرض) إجاعا 
وعذا دلل على أن تجو بز النسخ اال لاغيرة به » و برد عله أنه لا كلام فى عدم اعتباره 
غمر أنه بازم على تقدير اشتراط الم بوجود الشرط المل فتدير » ولاح عليك أنه يصلم مثالا 
ن دل قطعا على الجاع على العطم تحقق الوجوب قبل المعصية والتمسكن لأن نة الفرض 
قن الشروع فهوهى لاتأنى يدون الع بالوجوب والتكليف > ورد عليه أيضا أن ظَنّ 
کف الف اعاب نفع إذا لم يكن فى مقابلة الدايل القطى ء وعر يم الدع » ولاسما ع 
اود ثات بالقطى + وإعا مال انق ا لأنه عل أن القعاع بتحقى الكايف ثابت بالا جاع 
+.<عيرة بإحتهال النسخ فلا وجه لجمل إقدام الحليل عليه السلام مبنيا على الظنْ مع كون إقدام 
بره مبنيا على القطع ى (قلوا ) آى الخالفون (أولم يشترط) فى صمة اكليف بالقعل عدم 
عل باتتفاء شرطه فى وقته بأن يصح التكليف مع الع( بإنتغاء الشرط (لم يشترط امكان الفعل 
ظ ان ماعدم شرطه غير تمكن » ومس" فى تسكليف الحال نفيه) أى فى السكليف بغر لمكن 7 
( والجواب النقض ) الاجالى" ( بتكليف من لم يما الاثنفاء) أى بالتسكليف بالفمل الذى 
م عل الآاص اتفاء شرط وجوده كالسيد باص علامه فعل مشروط بشرط وهو لاع إتقاءن 


5 - د تبنیر» ۔ انی 


> لوصح التكليف مع ع الآاص بالانتفاء صح مع عل المأمور بإتتفائه 
قيحتمل أن يكون منتفيا ويستحيل حينئذ وجود ذلك الفعل ومع هذا الا جال لايتحقق 
امكان الفعل » ولاشك فى وقوع مثل هذا الأعى فى الشاهد » فلوكان دليدم موجما لاشتراط 
عدم العم بإنتفاء الشرط بالنسبة إلى الواجب تعالى لأوجب اشتراط العل بوجود الشرط بإلنسة 
إلى غيره تعالى لاشتراك العلة » وقد وجه بالفرق بين تكليف من بعل الاتفاء ومن لم يعاءه ؛ 
فان هذا يستازم عدم اشتراط امكان الفعل حلاف ذلك » فان ااهل بالاتفاء جوز وجود الشرط 
وهدا التجو بز عمل على التكليف فتامّل © (و) أجس (بالخل) ونين حل الل فى استدلام 
(بأن) الامكان (المشسروط ) فى اكليف ( کون‌الفعلیتآتی) أىكوندممكن الحصول (عند) وجود 
(وقته وشرانطه ا أنالمشروط (وجودها) أى شرائطه (بالفعل) بالاطلاق العام : يعنى بح ث انه 
تأتى اننحققت شزائطه » وهذا لا.قتضى وجودها فى وقت من الاوقات » غابة المي أنهلا.د من 
امكانالشرا ائط (لانعدمها) أى الشرائط (الاينافى) الامكان (الذاتى) للفعل » والشرط فى التكليف 
إعا هو امكانه الذاتى لاغير » و إلا م يصح کلف کل من مات على كفره ومعصيته لان عامه 
تعالی متعلق بعدم وقوع ما أمسوا به وعدم نحقق شروطه من ارادة الفعل وغيرها > ( قلوا) 
ثانيا و صح) التكليف (مع عل الاص إلاتتفاء ) لشرطه (صح) التكليف (مع عل الأمور) 
باتفا ته ( إذ المانع ) من الصحة إنما هو ( عدم امكانه ) أى الفعل (دونه ) أى الشرط لأن . 
شرط التكليف الامكان (وهو) أى عدم الامكان (مشترك ) بين عل امس الاتفاء وعل المامور 
به » ( الجواب منعمانعية ماذ كر ) عن الصحة زبل) المانع عنها ( اتتفاءائدة التكليف وهو) 
أى انتفاوها اعا كون إذااد تن الشرط ( فى عم المأمور لا) فى عل ( الام فامها) أى قائدة 
التكليف (فيه) أ یف صورة انتفاء الشرط فعلٍ الام (الاتلا ء) لامور (ليظهرعزمه) أىالمامور 
على الفعل (و بشره ) به (وضدعما) أى العزم والبشر وهو الترك والكراهة له ( و,ذلك ) 
أى بظهورالعزم والشر وضدهما (تحقق الطاعة والعصيان ۾ واعل أن هده ) المسالة (ذ كرت 
فى أصول ابن الحاجب وليست ) المسألة المذكورة ( سوى جواز التكليف يما عل تعالى عدم 
وقوعه ) من المكاف به » اذ كل ماعل عدم وقوعه عل انتفاء شرط وجوده فى الل كالارادة من 
لكف وارادة الله تعالى ايأها لقوله تعالى ‏ وما نشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين ‏ وقول , 
ولست سوى الى ره على سبيل المالفة للاتحادياعتبار الما ل (وهمذ كروا فى مسثلة شرط المطاوب 
الامكان الاجاع على دقوع التكليف 4( أى عا عل تعالی عدم وقوعه ( لشكابة لحلاف 
مناقضة ) کا صرح به غير واحد من شارسی كلامه على ماذ كره السبكى (. ثم على يعده ) أى 
الحلافل٠ا‏ 03 ) دغ عن الا كثار ) والاطناب أنيقال : إلا القطع ,)وقوع ( تكليف 


مأنعو تكليف الحال عون على أن شرط التكليف فهمه vr‏ 
كل من مات على كفر أو معصية بإلايمان والاسلام ) المتضمن التكليف عا هو مد للماصى 
(وإذمنكره ) أى منكر جواز التكليف بل وقوعه بالنسبة إلى من مات على كفر أو معصية 
( كفربا نكار) 9 (ضرورى دیی) لأنانع بالصرورة من الدن أنالكفار والعصاة مأمورون 
ترك الكفر والمعصية إلىالاعمان والطاعة » فانكاراجاب‌الاعان كفراجاعا (استبعدنا الملاف 
خصوصا الامام) أى من الامام » نقلالشارح عن السبكى أن‌ما لوقوعه شرط انعر الآمى الشرط 
واقما فلا ا شكال » وان جهله و يفرض فى آم السيد عندهفكذلك » وتقل المصنف الاتفاق عليه 
وانعل انتفاءه فعلى قسمين : أحدهما مايتبادر إلى الذهن فهمه حيناطلاق التسكليف كالحياة 
والعغبيز . فان السامع متى سمح التكليف يتبادر ذهنه إلى أنه يستدعى حيا ميا » وهذا هو 
اذى خالف فيه امام الحرمين » والثانى خلافه وهوتعلق عل الله تعالى بأن ز مدا لا يؤمن » فان 
اتتفاء التعلق شرط فى وجود | عانه لكن السامع شَضى بامکان | عان ز بد غير ناظر إلى هذا 
الشنرط» وهذا لاعالف فيه الامام ولاغيره 6 والنه اع بالصواب . 
مسعلة 

( مانعو تكليف الحال ) هون (على أن شرط التكليف فهمه ) أى تصوّر اتكليف 
بان بغهم المكاف الحطاب قدرمايتوقف عليه الامتثال ء لابأن يصدق بأنه مكلف » و إلا لزم الدور 
وعدم تكليف الكفار (و بعض من جوّزه ) أى کلف الحال أيضا على أن شرط التكدف 
فهمه (لأنه) أى التكليف ( للابتلاء وهو ) أى الاتلاء » وهو الاختبار (منتف ههنا ) لآنه 
تحقق بدون الفهم (واستدل) کافی أصول ابن الحاجب وغيره للختار (او صح ) تكليف من 
لايفهم اكليف( كان) تسكليفه (طلب) حصول (الفعل) منهمتلبسا (بقصد الامتتال) لأنهمعتبرق 
معنى التسكليف (وهو ) أىطلبه مهذا القصد (ممتنعمم نلا يشعر بالا » وقديدفم) هذا الاستدلال 
(بأن المستحيل) فى نكليف من لايفهم التكليف ( الامتثال ولا وجب ) استحالة الامتثال فه 
(استحلة التكليف » اذ غايته) أى غابة تكليف من لا يهم ( نكليف عستحيل » وبلا فائدة 
الاإتلاء وجب ) تجو يزمثل (ذلك) فى أنه خلاف ماتقتضيه الحكمة حسب ظاهر العقل ( من 
جزعليه) أى عل الله تعالى (تعذديب الطائع ؛ تعالىعنه » بل) جوازهذا (أوك) من جوا زتعذيب 
الطائع (وأيضا لو صح ) سكليف منلايفهم التكليف ( صح كليف البهام » اذ لامانم فما ) 
أى الهائم من التكليف ( سوى عدم الفهم وقلتم لاعنع ) عدم الفهم السكليف ( ولا يتوقف 
بيز تكليف الحال عن التزامه ) أى جواز تكليف البهائم ( غايته ) أنه جائز (لم بقع وليس 
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عدم المانم من التسكليف علة لثبونه ) ى اكليف ( ليازم الوقوع بل هى ) أى علة بوت س 
التكليف ( الاختبار ) أى اختار انه تعالى ولم ينبت ( ولوجعل هذا ) الحلاف (ونحوه) خلاة 
(لفظيا فالمانع ) من تسكليف من لاهم اكليف قول : تكليف من لاهم ممتنع (لانفافنا على 
أن الواقع) أى احق فى نفس الأعس (قیضه) وهو عدم تكليف من لاقم التكليف (فیمتع) 
التكليف (بلافهم) للتكليف فى نفس الس (و إلا) أى وان لم عتنع كان مكنا فى نفس الامى 
فيفر ض محققه فى نفس الأ » واذا فرض ( اجتمع النقيضان ) على ذلك التقدير : الكلف 
وعدمه » وفه أن مثل هذا لايقال فى عدمكل بمكن ( والجيز) لتسكليفه قول : جائز مع قطم 
النظر عن أن الواح ممه مو جود فلا طاثل نحته » والمطاوب فى دعوى امتناع الى امتناعه 
مع قطع النظر عن تعقتى تقيضه ( بإلنظر إلى مفهوم تتكليف) كان (النسبة إلى من له القدرة 
عليه) أى على الفعل » لابإلنسبة إلى من لاقدرة له عليه كالبهام ( على نحو ماقدمناه فى ) فصل 
( الحا م ) منأنه کن أن يقول قائل : ان اللحلاف فى جوازت كلف مالايطاق ونعديب الطائم 
لفظی (أمكن) جواب لوجعل » (قلوا) أى المخالفون (لولم يصح) تكليفم نلا غم تکیف (0 
بقع ) لكنه وقع »كيف لا (وقد کلف السكران حيث اعتبر طلاقه وانلافه ۾ أجيب بانه) أى 
اعتارهما منه ( من ر بط المسببات بأسبامها وضعا) شرعيا كر بط وجوب الصوم بالشهر» لمن 
التسكليف » (قالوا) أيسًا ( قال تعالى : لاتقر وا الصلاة الآنة نفوطبوا) أىالسكارى ( حال السكر 
ألايساوا ) وهو تكليف لن لايفهم اكليف » ( أجيب بأنه ) أى الاستدلال بها (معارضه 
قاطم ) وهو الدليل الدال على امتناع تكليف من لايفهم ( بظاهر ) وهو الآنة (فوجب تأويله) 
أى الظاهر لأنه وول عند معارضة القاطع ( اما بأنه نهى عن السكر عند قصد الصلاة ) لان 
النتبى اذا ورد على واج شرع مقيد بغير الواجب انصرف الى الغير» فالواجب الصلاة » والقيد 
السكرء فالمهى عنه فى المقيقة السكر كا فى قوله تعالى _ ولاعوتن الا وأنتم مسلمون ‏ فان 
المهبى عنه فيه عدم الاسلام لا الموت ( أو ) أنه ( نہی الغل) هتا ثلثة وكسر الميم » قبلهو 
من مدت به أوائل الطرب ول بزل عقله دون الطافح ( لعدم التغبت) فبا ينبتى أن يأتى به فى 
الملاة ( كالقصب) عثيل لما لايشتى أن يأتى بهفهاء و لاه قوله ‏ حتى تعلموا ماتقواون - 
وناقش الشارح فىكون الل أراثل الطرب لما ورد فى الحديث فى حق جزة رضى الله عنه 
حيث قال فشر به قبل التحرم للى جل وعلى” : وهل أتتم الاعبيد ألى 6 فعرف لاه أنه 
عل : أى سحكران شديد السكر 6 ولا دقعه (ملاعق أنه ) أى الدلل الدال على امتناع 
نكليف مالايقهم ( ايكون قاطما بازوم ) اجماع ( النقيضين) على تقدير تكايفه ( كذ كر 
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فى الجع) بن قولى المانم واجيز(و إلا ) أى وان ۾ يكن قطعيته يذلك ( فمنوع ) كونه قاطعا 
(عندمم) أى الجيزين ( كيف وقد اذعوا الوقوع) قال الشارح : ثم لقائل أن يقول : ان كان 
اہی خطاا حال سکره فنص“ » وان کان قبل سکره كا هو التأو بل الأول استازم أن يكون 
مخاطبا فىحال سكره أيضا » إذ لايقالللعاقل : إذاجتنت فلاتقع ل كذا » لأنه اضافة االحطاب إلى . 
وقت بطلان أهليته » وأيضا ) أفاده المصنف رجه الله أنهلو/ بسحب هذا الحطاب بالترك عليه 
. حال سکره لم يقد له » وان كان توجيه الخطاب فى حالصهوه لكر المطاوب الترك فى حال سكره > 
وهدا معنى كونه مخاطبا حال سكره اہی . 

ولاق أن التوجيه الأول حاصله لاتشرب المسكرولامعنى لاستازامه كونه مخاطبابترك الصلاة حال 
السكرفالتس عليه فتوهم أنه عينما أولواءهمن أن خطابترك الصلاة حال السكر إتماتوجه إل قبل 
السكر » فأورد عليه ماأورده على ذلك » وما أفادهالمصنف مر أن الا نسحاب المد كور إماهوبالنسة 
إلى ذلك لابالنسبة إلى التأويل الأول » ثم قال : وقال السك تمتا للتأو بلالأول : ولقائل أن مول 
هداصر ع ف عر بم الصلاة على ا منتى مع حضورعقله عجر د عدم التثبت » ولا عل من قال به » ثمقال : 

والحق الذى نرتضه مذها أن من لا يفهمان كانلاقا بلي له كالهام فامتناع تكليفه مجم عليه سواه 
خطاب التكليف وخطاب الو ضع » فان كانت لهقابلية فاما أن کون معذوراف امتناع فهمه كالطفل 
والنائم ومن أكره على شرب ما أسكره فلا تكليف إلا بالوضع » واما أن يكون غير معذور 
كالعاصى سکره فسكلف تغليظا عليه » وقدنص” الشافى رجه الله علىهذا > و بشهد تفرقتنا سن 
من له قابلية ومن لاقابلة له اعاب الضان على الأطفال دون المبت » فان أصحابنا قالوا : لوا تفخ 
ميت ونكسرت قارورة بسب اتفاخه لم عع ضمانها انتهبى »© وقوله تعقا للتأو يل الدال أيضا 
مبى على الا كباس وكان وقم ف کلوم القومأيضا تاو يلان : أوطما ما التبس عليه أولا » وتا ہما 
عين الثاتى فى هذا الكتاب » وهذا الذىتعقبه السك . (هذاء واستازم) القولبأن الفهم شرط 
التسكليف ( اشتراط العقل الذى به الآهلية ) لكلف ( فالنفة) قالوا : العقل (نور ) بضىء 
نه طر يق ( يندا به ) على صيغة المجهول » وال جار والجرورفى محل الرفع ( من منتهى درك 
المواس ) قالصدر الشر بعة فاتداء درك الحواس ارتساء المحسوس فى الحاسة الظاهرة » وهاه 
ارتسامه فى الحواس الباطنية غبفثذ بدابة تصرف القلب فيه بواسطة العقل بأن يدرك القائب 
من الشاهد وتنتزع الكلبات من تلك الحزئيات الحسوسة إلى غير ذلك من لات و بان 
حاف للنفس الناطقة فافاد المصنف رجه لله جبع ذلك وزاد عليه فقال ( فييدو) أى يظهر 
(نه) أى بذلك النور ( المدرك ) بصيغة التعول ( للقلب ) ثم فسر القلب بقوله ( أى الروح 


۲٩‏ مقتضى عرف العقل عا ذ كر أن لدرك الواس مدا 

والنفس الناطقة فيدركه ) أى القلب ( علقه تعالى ) الادراك فيه من غير تأثير لذلك النور › 

(فالنور آلة ادرا كها) أى النفس الناطقة ( وشرطه) أى ادرا كها ( كالضوء للبصر) أى 
كا أن الشوء شرط عادى ( فى إيصاله ) أى البصر المبصرات إلى النفس الناطقة ( ومقتضى 
| ماذ كرنا) من هذا التعر ف ( أن لدرك الحواس ) جم حاسة ععنى القوّة الحساسة ( مبداً » 
قل ) وقد عرفت القائل ( هو) أى الما ( ارتسام المحسوسات) أى انطباعها ( أى صورها) 
حذف المضاف ء لان أنقسها موجودات خارجية لا عكن ارتسامها (فبها ) أى فى الحواس 

(ونهايته ) أى نهابة درك الخواس (فى الواس الباطنة) انلجس ( وهى الس المشترك فى مقدم 
الدماغ ) ينطع فه صور اعوسات كلها عند غيتها عن الحواس الظاهرة »ومقدمه البطن الاول 

منه الذى هوميداً عصب الحواس ( فيودعها ) أى الس الشترك ( خزاته الحيال ) عطف 

بان الحزانتها لتحفظها » وهى قوّة مسلنبة فى مؤخر البطن الأول من الدماغ ( ثم المفكرة ) 

وهى قو متبة فى الجزء الأول من البطن الأوسط من الدماغ مها بقع التركيب والتفصيل بين 

الصور الحسوسة الماأخوذة من الحس” المشترك والمعاتى المدركة إلوه, كانسان له وأسان » أوعدم 

الرس » واله أشار قوله ( تأخدها) أى المفسكرة صور السو سات (منه) أى من الحس" 

المشترك (للتركيب كم تأخسذ من حزانة الوهم ) أى القوة (الحافظة فى المؤخر) أى مؤخر 

الماع (مستودعاته) مفعول تأخذ (من المعاتى الحزئية المتعلقة بالمحسوس ) فالوهم قوَة مانية 

ف آخرالطن الأوسط من السماغ يدرك مها المعاتى الحزئية المذكورة ( كصداقة زيد) وعداوة 

عمروء والحافظة قوَةَ ممستبة فى البطن الأخير منه (وهذا الأخذ) المعبر عنه بقوله : ثم المفكرة 

تأخذها منه للت ركيب ( ابتداء عمل العقل » ولا احتاج) وت ( هذه ) الأمور من العقل الذى 

هو الموهر الْجرّد المتعلق بالقلب والحواس” الباطنة ( الى سمع ) أى دلبل سمى يشتها ( عند 

كثير من أهل الشرع ول يكتف ) فى الاستدلال على وجودها ( بكون فاد هذه البطون) 
الى هى حالما ( برجب فاد ذلك لاز ) المذكور من ارتام صور المحسوسات وال ركيب 

والمعاتى الحزشة ( كان الحقق ) الذى لاشهة فى وجوده (هو الادراك » وهو) أىالادراك 

(علقه نعالى) أى خاوقه عند وجود السيب العادى ( ) بزد القاضى الاقلاتى على أن العقل 

مض العلوم الضرور به ) إذ لوكان كلها لزم عدم وج د العقل لفاقد البعض لفقد شرط من 

التفات أوتجرية أونوائر ونحوذلك » والاتفاق على أنه عأقل »> ول و كان الم بالنظريات لازم 
مثل ذلك » ل وال كثر) على أنالعقل إقوّة مها إدراك ال كلبات للنفس) ع وقال الامام غر بزة 
نها العم بالضرور يات عند سلامة الآلات . وقال بعضه : قوّة مها مز بين الأمور المستحسنة 
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. واتتبيحة (وعلها ) أى القوّة التى هى العقل (الدماغ) وهذا الرأى ( لفلاسنة) م قال 
الشارح وخصوصا الأطباء وأجد ف روابة وأنى المعين النى » وعزاه صدر الاسلام إلى أهل 
النة والجاعة » فقال : وهوجسم لطيف مضىء عل الرأس عند عامّة أهل السنة والجاعة » وأثره 
قم على القلب فيصير القاب مدركا بنور العقل الأشياء كالعين تصير مدركة نور الشمس الأشياء . 
واحتحوا بان الرجل يضرب ف رأسه فيزول عقله ولازول بضرب عضو آخر (والقاب) عطف 
على الدماغ ( اللحم ) الصنو رى الشكل المودع فى ال جانب الاسر من الصدر » عطف بيان 
لقاب ( للا صوليين ) كالقاضى ألى ز ید » وشمس الا عة السرخسى وأجد فى روابة لقوله تمالى 
- کون لم قالوب باون بها » ان فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب - : أى عقل من 
ذى اللحل” وإرادة الال » وأجيب عن خة الا ولين أنه لاعنع زوال العقل وهو فى القلب 
قاد السماغ لما بينهما من الارناط کا لاإعنع عدم نات شع اللحة بقطع الائفيين > وقبال 
التحقيق : ان أصزه ومادته من القلب و شهى إلى الدماع (دهى ) ای القوة امسر مها العمل 
(الراد بذلك النور » وقول ) أى الحنفبة ( من منتهى درك الحواس” إشارة إلى أن عمل 
الععل لاس کہا ) أى فى مدركات الحواس” (فانہا مدركات الصبيان والبهائم ) واتحانين » فعل 
أن مجرتد الحواس” كاف فى ذلك من غير حاجة إلى العقل (بل) عمل العقل (فما بنزعه منها) 
أى المدركات المسة (وهو) ای ع (عند انتهاء ٠‏ درك الحواس” » وعمله الترتيب الالف) 
أى النظر المذ كور فى أول الكتاب ( فيحلى الله عقيبه ) أى الرس المد كور ( عل المطلوب 
العادة ) من غير وجوب على ماهو الحق » ولس المراد من قولم عند انتهاء دركها أنه لا يسدر 
منه تمل إلا عند دلك »> بل المراد أنه لاعمل له فل ذلك » ( وأما جعل الور المقل الأول ) 
الثابت (عند الفلاسفة الجوهر ) الفرد (الجرّد عن المادة فى نفسه وفعله) عطف بان للعقل الأول 
وزعموا أنه أول الملوقات » فالمراد بالور الموّر أوالمضىء بذائه كنور الشمس > فان ماسوى 
الشمس مضي ء بغره وهو الشمس » رالشمس مضىء نوصقها وهونورها ء ونورها مضىء مد انه 
والجاعل صدر الشر عة » لكن على سيل الاحتال الممكن ( فع دعن الصواب ) فان 
الأصوليين حعاوا العقل من صفات المكلف وفسروه هذا التفسير » فكف بتصو رأن راد بالتور 
المذكور فى تضيرهم ذلك ! ( وكذا) بعيد عن السواب (جعله) أى الور المذكور ( إشراقه) 
أى الأثرالفائض من هذا الجوهر على نفس الانسان كاذ كره صدر الشسر يعة احتالا آخر 
ماناء لاأنه لبس من صفات المكلف : بل هو من توابع ذلك ال جوهر : اللهم إلا أن تجوز فيه 
مساعحة » ولاعن بعده والاستغناء عنه (مع أن ملعصل باشراقه) وإفاضة بوره ( على انفس 
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والدرك) عطف تضيرى” لما (الادراك) فاعل عسل (عندم ) أى الفلاسفة خيران ؛ 
( العقل العاشر المتعلق شلك القمر» واليه نون الوادث اليومة على ماهو كفرهم ) : يعنى 
مذهبهم المشتمل على أنواع من الكفر (لا) العقل ( الاأول » وكذا) بعيد عن الصواب(جعله) 
أى النورالمك كور (المرتبة الثانبه من مانب النفس) الناطقة سب ماطامن التعقل » وهى أربعة : 
الا ولى استعداد بعيد نحو الكال محرد قابليتها لادراك المعقولات مع خلوّها عن ادرا كها 
بالفعل 5 للا طفال وهى ليست لسائر الميوانات » و يسمى عقلا هيولانيا تشدها باهيولى الحبالية 
ف نفسها عن ججيع الصورامقابإة لما © الثانيه استعداد متوسط لتحصيل النظر بات بعد حصول 
الضرور بات ؛ ونسمى عقلا بالملكة کا سيجىء لما حصل مها من ملكة الاتقال. الى النظر بات 
والناس ختلفون فما جدًا ۾ الثاشة الاقتدار على استحصال النظر بات متى شاءت من غر 
احتياج إلى كسب جديد الكونها مكقسبة عخزونة تحضر جرد الالتفات » و يسمي عقلا بالف 
لقرمها مرن الفعل © الرابعة حصول النظر بات مشاهدة ؛ ويسمى عقلا مستقادا لاستفادتها من 
العقل الفعال ( أعنى) بالمرتبة الثانية ( العقل للكة ) واتما كان بعيدا (الأنه) أى النور 
المد كور ( آلة ا( أى طذه المرئبة لانفسها (والمسمى) بالعقل بالملكة (ھی) أىانفس فى هذه 
المرمة أو المرنبة ) التى فبها النفس ( وكل هذه) الاحمالات (فضلات الفلاسفة لايليق بالشرعى) 

كذا قال الشارح » والأوجه أن قال : أى بالدى له نسبة إلى الشرع ليرتبط به قولة (البناء 
علها) أى على الاعتبارات المذ كورة الموهومة ( لعدم الاعتداد مهاشرعاء ثم بتفاوت) العقل 
بحسب الفطرةبالا جاع وشهادة الآثار» فرب صى" أعقل منبالغ ( ولايناط ) التكليف( بكلقدر ) 
بأن مكلف كل من له مقدار من العقل قليلا كان أوكثيرا لقصور يعض عر اتبه عن فهم الطاب 
وندير العمل لكونه ارما عر وسعه ولان کف الا على قدرالوسع فاحتيس الى ضابط يكون 
مناط التكليف (قانيط بالباوغ ) حال كونه (عأقلا » ويعرف) كونه عاقلا (بالصادرعنه) من 
الأقوال والأفعال ۽ فان کان على سان وأحد كان معتدل العقل > وهذا الاعتدال انما حصل 
غالا عند البلوغ.» فأدير اكليف عليه تيسيرالعباد » فاذا بلع ومایصدر عنه على مط واحد على 
الوجه المعروف بين الئاس = كونه مكافا ( وأماقبله ) أى الباوغ هل يتحقق الشكليف 
(ف صبى عاقل فعن ألى منصور ) الماتريدى وكثير من مشا العراق كم سبق فى الفصل 
الثانى فى الح ( والمعتزلة اناطة وجوب الاعان به ) أى بعقله ( وعقابه) أى الى العاقل 
(بتدكه ) أى الاعان لمساواته البالغ فى كل العقل » واأعاعذر ىعمل الموارح لشعف البنة 
علا ف تمل القلب » غبرآن عند هؤلاء المشاع كال العقل معرف للوجوب كالخطاب » والموجم 2 
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هو الله تبارك وتعالى » حلاف المعتزلة فانالعقل عندهم بوج بذاتةكا أن العبد موجد لأفعاله » 
كذا ذ كره الشارح (ونغاه) أى وجوب الاعان ( اق الحنقية دراه ) وله عليه الصلاة 
والسلام « رفع الق عن ثلات : عن عن الام حى يستقظ » وعن الصى حتى مت( » وعن عن انجنون ظ 
حتى يعقل » ۔ قالالنووى رجه الله : معناه امتناع التكليف » لاأنه رفع بعدوضعه انتهى » لكن 
قال البسهق رجه الله : الأحكام اماتعلقت بالبلوغ بعداطحرة » وقبلها الى عام الحندق كانت تعلق 
العييز: فعلى هذا يكون الرقع بعد الوضع بالنسبة الى المميز » كذاذ كره الشارح (وروابه 
عدم انفساح نکاح الم أهعه بعدم وصفه ) أى الاعان کا م فى الفصل اثای ف الحا 8 . 
(واضفق غير الطائفة من البخاريين ) من الحنفية ( على وجوبه) أى الاعان (على بالغ ) 
عأقل (م تبلغه دعوة على التفصيل ) السابق فى الفصل الم كور : والله أعل بالصواب . (وهذا 
فصل اختص” المنفية بعقده فى الأهلية ) أهلية الانسان للشىء صلاحيته لصدوره وطلبه منه 
وقبوله ااه ( وهى ضر بان : أهلية الوجوب ) للحقوق المشروعة له وعليه (وأهلية الآداء كونه 
معتبرا فع له شرعا » والأوّل بالذمّة وصف شرعى ) أى ثابت بإعتبار الشرع تثبت ( به الأهلية 
لوجوب ماله و ) ما (عليه) من الحقوقالمشروعة : إذ الوجوب شغل الدمّة » وأورد عليه أنه 
بصدق على الفعل بالتفسير الأول » وأن الأدلة لاتدل" على بوت مغابر للعقل » وأجيب عنم 
الصدق عليه ولا يظهر وجه المنع » نقد قال : ان الدلل ندل على ثبوت مغابر للعقل » اذ الجنون 
له أهلية ماله وعليه فى الجلة (و) قال (نفر الاسلام) النمّة (نفس ورقبة لما) أى للنفس 
(عهد) والعطف تفسيرى »ع ( والمراد آنا ) أى النمّة (العهد) ) المشاراليه وله تمالى ‏ واذ 
أخذ ربك من نی آدّم من ظهوره, ذرةياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بر ب قالوا بى 
الآنة . وعن ألى” بن كعب فى تفسيرها جعهم له بومئذ جیما ماه وكان الى بوم القبامة دل 
أزواجائم صوّرهم فاستنطقهم فتكلموا » وأخذ علهم العهد والميثاق » وأشهدهم على أنفسهم 
ألست ربک قالوا بلى شهدنا أن تقولوا نوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » فلا تكفروا فى 
فى أرسل الیک رسلا بذ كرونك عهدى وميئاق » الحديث ٭ فان قي لكيف قامتعليهماسحجة 
الآنذ لك الاقرار وهم لايد كرون ذلك الغهد » فالجواب أنه لس المراد الاقام اة بوم القيامة 
وهميد كرون عند ذلك إما لق الذ كرفي » أوبازالة الموجم للفسيان » أولأن‌الصادق أخيرهم 
بوقوع ذلك فازمهم نصدقه ( فى ذمنه ) أى فقول القائل فى ذمته كذا براد به ( فى نقسه 
باعتارعهدها من) إطلاق .انم (الخال) ) وهو نة (ف ال ) وهو الس (جعلت) النفس 
( كظرف) يستقرفيه الوجوب (لقوةِ التعلق) أى تعلق العهد الذى هومنشاً الوجوب بالنفس 
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(فقبل الولادة ثم نفس منفصل من وجه) لاستقلاله نفسه من جهة التفرد بالياة وان كان ءا 
من أمه من وجه لقراره وانتقاله بقرارها » وانتقاها كيدها ورجلها » وتبعيته ها نی العتق 
والرق” ودخوله فى بيعها ( فهى ) أى الذْمّة ثابّة له ( من وجه من الوجوب له من وصية 
وميرا ونسب وعتق على الانفراد ) أى دون الأ اذا كان محقق الوجود وقت تعلق وجو مها 
له على ماعرف فى عله ( لاعليه) أى غيرثابتة فما يحب عليه ( فلا حب فی ماله من مااشترى 
الولى له » و بعد الولادة عت له ) الذمّة م نكل وجه (فاستعقبته ) أى الذمّة الوجوب ( له 
وعليه الاما) أى إلا وجوب فعل (دتجز عن أدائه لاتفاء فائدته ) أى ذلك الوجوب . ثم 
بين المستثى بقوله ( ما ابس المقصود منه مجرد المال) كالعبادة احضة » فان فائدة وجو ها 
الآداء على سبيل التعظم عن اختيار وقصد صميح » والصى الذى لايعقل لاتصور منه ماذ كر 
والذى عقل عن أدائه ولا ينوب عنه وليه فى ذلك » لآن نوت الولابة جبرى” لااختيارى” : 
فلايصلح طاعة ( وذلك ) أى مايق بعد الثنيا : أى مابجب على الصى المد كور مما المقصود 
منه محرد المال ( كال الغرم ) أى الغرامات المالية الى هى من حقوق العباد كج لو اتقاب 
على مال إنسان فأتلفه عليه الضمان (والعوض) فالمعاوضات المالية من البيع واكراء ونوا 
لأن المقصود منهما المال يرا لفائت » وأداء لق المعاوضة لاالطاعة » فيحصل بأداء وليه 
( والمؤنة ) أى مؤنة مانى ملكه من الأرض وغسيرها ( كالمشر والحراج وصلة كااؤنة ) أى 
ومثل تشبيه صلة المونة ( كنفقة القريب ) فانها تشه المؤنة من جهة أنها تحب على الغنى 
كفابة لماعتا إليه أقار به » وكذا لاج_على غيرالموسر » والمقصود منهاسد خلة القر يب بوصول 
كفايته » وذلك بإلمال ( وكالعوض) أى ومثل صلة تشه العوض ( كنفقة الزوجة ) فانها 
نشبهه من جهة وجو مها جزاء الاحتباس الواجب.عليها » وما جعلت عوضا محضا لأنها لم تحب 
بعقد العاوضة » والكونها صلة نسقط عضي المدة إذا لم بوجد التزام كنفقة القر بب »> ولشبهها 
بالأعواض تعتبردينا بالالتزام (لا) ما يكون من الصلة ( كالأجز بة) فانها لاف ماله ( كالعقل) 
أى كتحمل شىء من الدية مع العاقلة فانه صلة» لكن فيه معنى الحزاء على ترك حفظ السغيه 
والأخذ على بد الظالم » ولفا اختص” به رجال المشيرة دون الصبى” والنساء لأنهم ليوا من 
أهل الحفظ مع أنه عقو بة والصبى” ليس من أهلهاء وهذا ( علاف العادات كالصلاة ) فانها 
م تيمب عليه ( للحرج ) وذهب بعض المشاعخ كالقاضى ألى زيد إلى وجوب حتوق ايه تسالع 
جبعاعلى الصى” » لأنه مبنى” على صحعة الأسباب وقبام اة وقد حققافه » لاعلى القدرة وَالمير 
لأنهما قد يستبران فى حق وجوب الأداء » وهوغير أصل الوجوب » ورذه الحققون منهم بأنه 











لايقضى مامضى من الشهر إذا بلغ فى أثنائه Yo‏ 

' إخلاء لاجاب الشرع من الفائدة فى الدنيا وفى الآخرة » وهى الجزاء إلى غير ذلك مما بين 
ی الشر ح ( ولذا) أىللزوم الح رج ( لا.قضى) أى لابجب عليه قضاء ( ماء.ضىمن الشهر ) أى 
شهر رمضان ( إذا بلغ فى أثنائه ) أى الشهر ( علاف الجنون والمغمى عليه اذالم يستوعباه ) 
أى الحنون والاعماء الشهر فانه جب قضاء مافاتهما منه لوت أصل الوجوب فى حقهما ليظهر 
ف القضاء » لا ن صوم مادون الشهرمن سنه لاوجب احرج ( حلاف المستوعب من الحنون) 
لشهر فانه لاج فى حقه القضاء » لان امتداد الجنون كثير فيازم الحر ج » علاف الاعماءفانه 
نت الوجوب معه اذا استوعى الشهر لظهر ححكمه فى القضاء » لانه تادر ولاحرج فى 
النادر ( والممتد منهما ) أى وعلاف الممتدمن الجنون والاحماء ( وما وليلة فحن الصلاة) 0 
إل الشارح رجه الله : وهذا سهوء والصواب مانذ كره فى بحث الجنون أ كثر من بوم وليلة 
ان الممتدمنهما نوما وليلة فى حق الصلاة لاعنع ثبو تالوجوب معهلظهر فىحق القضاء لعدمالحرج 
إتغاء ثبوت الكثرة لعدم الدخول فى حد التكرار انتهى » وقد حاب عنه بأن المراد شر ينة 
ماسياتى المتحاوز منهما نوما وليلة لما فى الامتداد من معنى التحاوز ي ولا عن مافى عباراته 
من ترك الدب مع الاستاذ ( علاف النوم فما ) أى اليوم والليلة استيعابا ما فانه لاعنع 
- بوت الوجوب مهه لمصلحة القضاء ( اذ لاحر ج لعدم الامتداد عادة ) لاانه نادر (والركاة 
بان تأذت بالنائب لكن اجانها للابتلاء بإلا“داء بالاختبار » وليس) السبى” (منأهلهما ) أى 
الاداء والاختبار (ولذا ) أى ولكون لااب لاذ كر (أسقط د الفطرة ) أى وجو مهاعليه 
(ترجيحالمعنى العبادة » وا كتفيا) أ ىأب وحنيفةوأبو بوسفرجهماالنه ([فيهبالقاصرة) أىبالا هلية 
اعاصرةفها فأوجباهاعليه ( ترجيحاللؤنة ) فها وقدسبق أن قول #دأوضح (و علاف العقوبات 
كلقصاص و«الاأجزية كرمان الارث بقتله ) للورئه فانها لاتجب عليه لعدم أهليته للعقويات 
: زاء لأنهما للتقصير » و إليه أشار بقوله : (لأنه ) أى الصى ( لابوصف بالتقصير » واستتى 
خر الاسلام ) والقاضى أبوزيد والخلواق ( من العبادات الاعان فأئبت ) فر الاسلام ومن 
:افقه أصل ( وجوه ) أى الاعان ( ف الصى الماقل لسببية حدوث العام ) لما فيه من 
لآنات الدالة على وجود الحدث تبارك وتعالى لنفس وجو به وقيام القمة له (لاالأداء) أى لم 
بت وجوب الأداء لآنه بالحطاب » وهو لبس بأهل للخطاب اعدم كال المقل واعتداله ( فاذا 
أسر) السى (عاقلا وقع) اسلامه (فرضا) لأن هلا :توف علىوجوب الأداء بل على مشروعيته 
كصوم ا مسافر » ثم هو فى نه غير متنوع الىفرض وغل فتعين كونه فرضا ( فلا يجب تجديدء ) 
أى الاسلام حال كونه ( بلغا كتتجيل ال رکا بعد السبب ) لوجو ہا إذ كل منهما رقع بعد 


YoY‏ على ماتقدم یکن يكن السمع عن اعتبارأصل الوجوب 
تحقق أصل الوجوب قبل الأداء فكا صح ذلك عن الفرض صح هذا عنه » ( فان قيل مثله ) ' 
أى جواز الم بعد حقق سيب وجو به قل حكقق سيبس وجوب أدائه ( يتوقف على السمع) لان 
سقوط مايستح أداوه فعله قبل أن يحب على خلاف القاس ٭ (قلنا) لم » وقد وجد وهو 
(اسلام على" رضى الله عنه ) أخر ج الامام البخارى فى تار عه عن عروة رضى الله عنه وهو 
ان تمان سنين . وأخر ج الحا 8 من طر يق اسحاق أنه رضى الله عنه أسر وهو ان عشر 
سنين » وعن عبد الله بن عباس رطى اله عنهما قال : : دفع الى ا الرابة الى على" رضى 
الله عنه نوم يدر وهو ابن عشربن سنه » وقال تيح على شرط الشيحين . قال الدهى رجه 
لله : هذا نص على أنه أسل وله أقل” من عشر سنين » بل نص على أنه اسل وهو ابن سبع أو 
تمان سنين » وقال بعض المحد ين تعلى هذا يكون عمره حين اسل جس سنين لان اسلامه 
رضى الله عنه كان فى أول المبعث » ومن المعث الى ددر جس عشرة سنة فلمل فيه نوز اإلغاء 
الكسر الذى فوق المشر ن » وكآن نصحيح النى ا اسلامه مأخوذ من هر بره عليه 
الصلاة اام على ذلك »> وقال عفيف عر العباس رضى الله عنه انه قال فى أول المبعث ل 
يوافق مدا ا نه على دينه الا ام ته خدحجة رضى الله عنها وهذا الغلام على ن ألى طالب 
رضى الله عنه . قال عقف فرام يصاون فوددت أتى أسامت حينئذ َأ كون ر بع الاسلام ؛ 
وعن المصنف رجه الله أنه انار بد نصحيحه عليه الصلاة والسلام فى أحكام الآخرة كسا ؛ 
وكلامنا فى أحكام الدنيا والأسترة حتى لابرث أقار به الكفار ونحو ذلك ول ينقل تصحيحه إلا 
العادات فانه كان يصل معه وكان ا سمحي ح صلا نه ع وكغه الصلاة فر ع عه الا عان اہی 
ولاق ان الظاهرمنه تصحيحه فى حق كل مايتقرع عليه والله سبحانه وتعالی أعل 0 
صاحب الكشف وكلامنا فى صى عاقل ناظر فى وحداتنة الله تعالى وة رسالة الرسول ا 
على وحه لاق ف معرفته شه ( وعلى ماقدمنا ) ٠‏ من البحث الذى بن نت به تحقق صل 
الوجوب فى مسثلة بوت السدية لوجوب الأداء أل لوقت موسا فى القصل افا ( کف 
السمع ( أى الآدلة السمعية معينا (عن ( اعتار ( أصلالوجوب) توضحه أن الداعى لاعتبار 
وقو ع بعض الأضعال عن الواجب قبل وجوب الآداء بعد حقق سببه قفاوا يعتير هناك أصل 
الوجوب م سق لوقوعه عنه وجه » ولا حاجة لاعتارأصل الوجوب (ونقاه) أى أصل الوحوب 
للإمان عن الصى العاقل (شمس الاعة ) السرحسى رجهانته (لعدم حكمه) أى الوجوب 
وهو ازوم الآداء وهو لاع يدونه وانوجدالسس وأللها ” (واوادى) السى المذ كور : أى أمرح 
(وقعم) داك المؤودى ( فرصا لأن عدم الوجوب كان لعدم حكمه ) أى كان لزه المقضى إلى 


أهللة الآداء توعان YoY‏ 





عدم تحققالأداء نظرا إلى ظاهر حاله ( فاذا وجد) الك الذى هو الأداء (وجد) الوجوب کا 
م فى صوم المسافر » وكأداء صلاة الجعة فى حق من لاجب عليه فاته يصير به مؤديا للفدض 
وان لم يكن وجو با اتا فی حقه قبلالآداء ( والأوؤل) أى قول نذرالاسلام ومن‌وافته (أوجه) 
إذ ا مسافر ومن لاتحب عليه الجعة انيانهما بالصوم والصلاة مسبوق بالوجوب ف الجلة فوقوعهما 
عن الفرض موجه ء حلاف فعلالصىّ علىطر يقةشمس الأئمة » وأيضا لا ندل أن حك الوجوبهو 
رجوب الأداء إتماذلك حكالحطاب بل حكمه صعة الأداء وهى متحققة . هذا وقد أجعوا على 
عدم وجوب نية فرض الايمان على البالغ المحكوم بصحة اسلامه صبيا تبعا لأبو به المسامين 
( واعدم حكمه ) أى الوجوب ( من الأداء م تجب الصلاةعلىالحائض لاتتفاء الأداء شمرعا) 
فى حالة الحبض (والقضاء) يعد الطهارة منه ( للح رج والتكليف ) أى والحال أن كلف الله 
تعالى لعباده ماهو فى قدرتهم إتما هو ( ارحته) تعالى لم لأنه طر يق حصول الثواب فى السئة 
لالمية ( والحرج طريق الترك ) الموجبللعقاب ( فل يتعلق ) التكليف (ابتداء عا فيه ) 
الحرج (فضلا) من الله سبحانه وتعالى ( حلاف الصوم ) فانه لاحرج فىقضائها إباه لوقوعهق 
السنة رة ( فثبت) أصلالوجوب علها ( لفائدةالقضاء وعدمالحرج » وأهلية الأداءنوعان) 
حداهما ( قاصرة لقصور العقل والبدن كالصى العاقل ) أى كأهليته ( اتوه البالغ ) وان 
كان قوی" الدن » فى القاموس عته كغنىعتها وعتاها فهو معتوه : نتقصعقلِه ( والثابت معها ) 
أىالقاصرة (صغة الأداء) لاوجو به اذ فبا نفعه بلا شائبة ضرر (و) الأخرى ( كاملة يككاطما) 
أى العقل والبدن ( ويلزمها ) أى الكاماة (وجوبه) أى الأداء » وقد يكو ن كامل العقل 
ضعيف البد ن كالمفلوج فيسقط عنه أداءمايتعلق بقوةالبدن وسلامته » (غا) يكون (معالقاصرة) 
ستة لآنه ( إماحقنله ) تبارك وتعالى (لاحتمل حسنه القبح ) بأن يبدل بالقبمم ف يعض الأحوال 
لعض العوارض المقتضية لذلك ( أو قبيح لاعتمل الحسن ) يسكس ماذ كرنا ( أو متردد) بان 
الحسن والقبح ( أوغيره ) أى غبر حت الله تعالى وهوحق العبد وحينئذ (فاما) يكون ما إفيه 
نفع أوضرر حضان) بأنلا يكونأحد هم امشو با بالآخر( أومتردد) بين‌النفع والضرر » (فالأول) 
أى ماهو حق الله تعالى ولاعتمل حسنه القبح ( الاعان لاسقط نه وفيه لقعم حض ) 
إتما ذ كر هذا لأنه لوكان فيه شائة ضررلكان يتوه سقوط حسنه فى بعض الأحوال ه وفه 
إشارة إلى أن المراد من الاعان التصديق إذ الاقرار فى بعض الأحوال يضر وذلك عند غلبة 
الكقار عليه ( ولف الوجود المكمىعن) الوجود (الحقيق) إنما يكون (خخر الشرع ) عن 
الحكمى (ولم بوجد) جره عنه » المراد بالوجود الحقيق حسن الفعل أذاته بحسب س الأعس 


4 ضرر حرمان الميراث وفرقة النكاح مضافان ال ىكفر القر يب والزوجة 
قان الحنفية آثيتوا للقعل حسنا وقبحا لذاته وان لم توا الوجوب والحرمة جرد ذلك دون - 
السمع كا أئبتالمحتزلة » و بالوجودالحنكمى سنه والعمل بعوجبه » ور الشر ع منعهعن العمل 
عوجبه للصلحة أهم” من ذلك ولم بوجد منعه من العمل وجب حسن الايمان وهو الاتيان به 
(ولايليق ) ا جر عنه بالشار ع لعدم احتهال حسنه القبح بوجه ما » ولو صار مجحورا عن 
لأمى لكان قيبحامن تلك الجهة . وقد م" أن نفعه لايشو به ضرر » ثم لما كان ههنا مظانة 
سؤال » وهو أنه قد کون فيه ضرر فى أحكاء الدنيا كرمانه عن مورثه الكافر » والفرقة نه 
و بان زوجته الجوسة أحاب وله ( وضرر حرمان الميراث وفرقة الكاح) أى زواله : أى 
ينونة اللكوحة ( مضافان الى كفرالقريب و ) كغر( الزوجة) لا الىاعان القريب والزوج 
داو سل لزوم ذلك ل ( خک النىء اموجب) بارفع صفة الم وفاعطه (بوته) ومقول (إصتا) 
الضمير الأول عائد الى الى » والثانى الى الشىء لا العكس > وجرت الموجب صفة للشىء ج 
قال الشارح إذ يستدل شوت حك الشی. على صمة ذلك الثنىء لآنه لوم يكن سبحا لما ثنت 
حكمه . فان غيرالصحيح لايترتب عليه ا مک »* فان قلت كذلك يستدل” بشبوت الثىء على 
صة حكمه » قلت حك الثىء ذلك الثىء والتوصيف بالصحة وضدّها انعا ملق بالأصل دون 
الفرع » يقال : البيع صمح أوفاسد » ولا يقال : اللاك عم أوفاسد » ثم حك الثىء مبتدأ خيره 
() أى الحم انی ( وضع ) الوه () أى انلك الم (ووضعه) أى الإعان ( ليس 
لذيك ) أى رمان الارث والفرقة بين الزوجة و ببنه ( وان زم ) ذلك ( عنده ) أى الاعان 
لازما من لوازمه التابعة لوجوده » بعنىل وكان الحرمان والفرقة حك للا مان بان يكون الاعان 
موضوعا له قيوجب ونه صمة الاعان لكان عل كون الاعان نفعا مخضا » أما كون بعض 
بوابع وجوده ضررا فغير تخل به إذ لاعبرة به فى جنب مناقعه الحارجة عر الد والعد ل 
وصح ( لسعادة الدارين ) فهى حكمة الموجب شوته صمة الاعان ( مع أنه ) أى الاسلام 
( موجب ارنه من الملل فل يكن ) لازمه ( محصوراف الأول ) أى رمان الارث و يعودملك 
نكاحه إذا كان تأسامت قله فيتعارضان النفم والضرر و بنساقطان فبيق الاسلام فى نفسه نفعا 
محضاء وصار هذا ( كقبول هبة القريب ) مناضافةالمصدر إلى منعوله » والقابلالولى" (من 
السى ) صلة للقريب ( يصح) القبول (مع ترتب عتقه) أى القريب الموهوب على القبول (وهو) 
أى عتقه (ضررلأن الك الأصلى ) للهبة إعاهو (اللك بلا عوض) لا العتى المرتب علها 
فى هذه الصورة ([(وعرض الاسلام عليه ) أى على الصى” الذى له زوحة ( لاسلام زوجته ) 
لانن عنه (لصحته) أى الاسلام (منه) أى الصى (لالوجو به) عليه ( وضربه) أى الصى 


ضرب الصى لعشر على الصلاة تأديبا 00 
(اعشر) أى عند وغ سنه عشرا ( على الصلاة ) أى لا حلھا لقوله ا و يوا السۍ 
بالصلاة اذا بلغ سبع سنين . و إذا بلغ عشر سنين فاضر نوه علها » قال الترمذى حسن يح 
إنهما شرع ( تأديبا ) أى ليتخلق بأخلاق المسامين و يعتاد الصلاة فى المستقبل ( كالهيمة ) 
أ ی كضر پا على بعض الأفعال فعنه ا « تضرب الدابة على النفار ولانضرب على العثار 
وفبه مقال ( لا للتكليف » والثاتى) أى ماهوحق النةنعالى ولاعتمل قبحه الحسن (الكفر ) 
فانه قبح فی كل حال » وهو (يصعمٌ منه) أى من الصى المميز أيضًا وان م کن مكافا بالكف 
عنه تعدم نوجه الحطاب اليه فهواذا اختارالكفراعتبر كفره (فى) حق (أحكام الآخرة ) كالحاود 
فى النار ( اتفاقا ) إذ العفو ودخول الجنة مع الكفر من يعتبر أداوه لعقله وصمة درکه لم برد به 
شرع ولاعک به عقل » كذا قلوا . وقد يقال ان قوله تعالی وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا دل على أن العذاب للبعوث إليه ؛ والمعوث إليه : إعاهو المكلف » والصيى” لس 
كلف » وقد يجاب بأن عدم تكليفه مع عموم الحطابات ما هو رجة له لضعف عقله أو بنيته 
وحيث اختار الكفر مع العييز بين الكفر والايمان ل يبق حلا لارجة » وف بإلاعان فتأمل 
( وكذا.) يصح ( فى ) آحكام (الدنيا خلافا لأنى بوسف) نرا والشافعى وف المبسوط وف روابة 
عن آهى حنيفة وهو القياس » لأنه ضرر عض كاعتاقعبده » و إذا يصح مئه ماهومتردد بين 
النفع والضرر » فا كان ضررا عضا أولى » وجه الاستحسان أن الكفر#ظور مطلقا قلا سقط 
بعذرفستوى فيه البالغ وغميره ( فتبين امس أنه المسامة و يحرم الميراث ) من مورثه الل الردة 
تبعا للحم بصحتها » لاقصدا لضرره كا اذا ثبت الارتداد عا لانو نه بأن ارندًا أو لقا بدار 
الحرب ( وانماليقتل ) حيئئذ (لأنه ) أى القتل ليس نجرد الارتداد (بل) قتلالكافر إماهو 
(بإلخرابة) لهل الاسلاء (وليس) الصى (من اهلها ولا) بقتل الصى المرتد ( بعدالباوغ) ظرف 
للقتل سواء ارتداده قل البلوغ أو بده إذا لم دد إعانه بعد البلوغ (لآن فى جه إسلامه 
صبيا خلافا ) بين العاماء فلا تحقق الارنداد على قول من ده حح إعانه » واليه أشار بقوله 
(أورث شهة فيه ) أى فى القتل ع (واثاك) أى ماهو حق لله تعالى متردد بين الحسن والقبح 
( كالصلاة وأخواتها ) من العبادات البدنية كالصوم والحج » فان مشروعيتها وحسنها فى .وقت 
دون وقتكوقت طاو ع الشمس واستوائها وغرو مها فى حتى الصلاة وبوى العيد وأيام اتشر بق 
فى حك الوم وح هذه العادة أنها (تصح) من‌الصى (للصلحة ثوابها) فى الآخرة واعتياد 
أدائها بعد الباوغ بحيث لا يشق عليه ( بلا عهدة فلا يازم بالشروع ) فيحب المشى” فا 
( ولا بالافساد ) فبجب قضاوها » ولایازم جزاء محظور إحرامه : أى الصى” م لو شرع البالغ 





o‏ الرابع ماهو حق الصد كقبول اطبة 
فى عبادة يظنّ أنها علية ثم تين أنها ليست عليه يصمح منه العام مع فوات صفة اللزوم 
حتى لو فسد لاعت عليه شیء » علاف مااذا كان مالا كاز كاه فانه لايصس منه لكونه ضررا 
فى العاجل بنقصان ماله » ( والرابع ) أى ماهو حق العبد 6 وهو نفع حض ( كقيول اطبة 
٠‏ والصدقة نصح مباشرته منه بلا إذن وليه لأنه نفع حض » ولا ) أى لصحة مباشرته مما فيه 
نفع حض (وجبت أجرته) أى الصى. المححور غير اذن وليه ( إذا أخر نفسه وحمل مع 
بطلان العقد لأنه ) أى بطلان عقده غر إذن ولمه ( لمقه) أى الصی وهو ( أن دلحقه 
ضرر) لا نه عقد معاوضة متردد دان الضرر والنفع فلا علکه بدون أذن وله ( فان حمل ۳ 
الأجر نفما مضا ) وهو غير حور فيه (فتجب) الأجرة ( بلا اشتراط سلامته) أى السی 
من العمل حنى لوهلك فى العمل له الأجريقدر ماأقام من العمل ( لاف العبد ) الحجور 
(اجراضه) يغيرإذن مولاه (تجب) أجرته (يشرطها ) أى السلامة من العمل (فاوهلك 
ضمن) المستأجر ( قيمته من بوم الغصب) وهو استعماله إياه (فيملكه) أى المستأجر العبد 
ملكا استناديا بعد تقرّر ضمان القيمة ( فلا تجب أجرته ) إذ لاجب على المالك أجرة ماو كه 
(وحت وكالتهما) أى قبول الس والعبد نوكيل غيرهما طما بغي رإذن ولهما ( بلا عهدة) 
ترجع إليهما من لزوم الأحكام اللعلقة العقد كتسلم المبيع وان والحصومة فى العيب (لأنه) 
أىقبوهما الوكثة بلاعهدة (نفع ) عض هما ( إذ يكتسببذلك) القبول ( احسان التصرتف 
وجهة الظظرر وهىازوم العهدة منتفية فتمحض نفها » و إليه الاشارة بقولهتعالى : وابتاوا اليتائى) 
أى اختيروا عقوم ونعر”فوأ أحوالم بالتصرف قل اللو حتى إذا ینتم منهم هداب دقعم 
اليم أموالم بلاتأخيرعن حد الباوغ (ولذا ). أى لصححة.مباشرتهما مافيه ع محض ( استحا 
الرضح) أى مادون السهم من الغتيمة ( إذا قاتلا بلا إذن) من الولى” والمولى » والقياس 
أنه لائیء ما لا" نهما ليسا من أهل القتال واتما يصيران من أهله بإلاذ نكالحر هى المستأمن » 
وحه الاستحسان أنهما غير ححور ان عن النفع ا عض واستحقاق الرضْ بعد القتال كذلك » 
(دقبل مو) أى استحقاق ارضخ ( قول جد ) لأن عنده أمانيما حح وهو لانن الان 
له ولابة القتال ء وأما عندهما فلا نصح أماميما ف يكن لما ولاة القتال فلا برضت شما 2 
وطذا لاحل" طما شهود القتال الابإلاذن إجاعا » والأصح أن هذا جواب الكل لماذ كر 
( واعا لانصح وصيته) ثلث ماله غا دونه ( مع حصول نفع الثواب وعدم الضرر لذ لارج 
عن ملكه حيا) لأن الوصية تمليك مضاف 2 (لاطالما) أى الوصية ( نهم 
الارث عنه) لأقار به (وهو ) أى تفع ارم له (آغم) 4 من تمع الوصية الاجانب أن 
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. الك إلى الأقارب أفضل شرع للصدقة والصلة ) لقوله يش :« الصدقة على المسامين صدقة » 
وعلى دی الرحم شان صدقة وصلة » : حسنه الترمذى وصمحه ان حان والحا 8 » وأشوله 
عل لسعد : « انك أن ندع ورثتك أغنياء خير من أن ندعهم عالة يتكففون الناس » ٠‏ 
منفق عليه © (والحامس) أى ماهوحق للعبد وهو ضرر مخض ( كالطلاق والعتاق والصدقة ) 
واطة » وح؟ هذا أنه ( لإعدكه ولو ) وقم (اذن وليه) لأن ولايته نظر بة ولا نظر فيه » لأن 
ضر رخص ( کا لاعلک عليه غيره) منولى” ووصى وقاض کا ذ كرنا . قال صاحب الكشف 
اراد عدم شرعية الطلاق فى حقه بدون الحاجة » وأما عندها غشروع . قال شمس الأبمة 
الرخسى : زعم مشاحنا أن هذاالمىك غير مشروع أصلا فى حق الضى” حتى ان امس أنه 
(نكون محلا للطلاق » وهذا وهم عندى » فاذا تحققت الحاجة إلىصمعة إيقاع الطلاع من جهته 
دفع الضرر كان سحا حتى اذا أسامت اصيآانه وع ص عله الاسلام فأنى فرق ہما » ذكان 
ذلك طلاقا فى قول ألى حنيفة ود » واذا ارد وقعت البيئونة وكان طلاقا عند تمد » واذا 
وجدته تجبو بإ فرق بدنهما وكان طلاقا عند بعض الشاي ( إلا اقراض القاضى فقط من الى ) 
ماله فانه علتكه (لأنه ) أى إقراضه (حفظ) له (مع قدرة الاقتضاء عليه) من غير حاجة إلى 
دعوى و بينة : فاعتبار هذا يكون نظرا من القاضى ونفعا ( علاف الأب ) لأنه لمكن من 
الاقتضاء بنفسه كلوصى” » فلآ ماحكه (إلا فى رواءة) لأنه علك التصرف ف المال والنفس 
( كاقتراضه ) أى کا يجوز للا ب أن شترض مال الصى » ولا جوز للوصى” عند أبى حنيفة . 
وقال تمد رجه الله : لابأس إذا كان مليا قادراعلى الوفاء وليس للقاضى ذلك » ذ كره ف المنتق . 
( والسادی) أى ماهو حق للعند متردد بين النفع والضرر ( كالبيع والاحارة والنكاج فيه 
'حتهال الربح والحسران » وتعليل النفع يدخول البدل فى ملكه » والضرر روج الآخر) کا 
ذكر صدر الشريعة ( وجب أنه لوباع بأضعاف قيمته ) كان ضررا ونفعا » و يازمه أنه 
(لإندفع الضررقط ) لأنه لازم الحروج المذ كور وهو موجود (وذ كر ) المعلل ( أنه يندفع 
حال الضرر بانضام رأى الو فيملكه) أى الصى هد| القسم (معه) أى مع رأى الو" 
شينهما تداقع © الله" إلا أن قال اندفاع الاحهال المذ كور معناه صبرورته حيث لايعتد به عند 
رجودرأبه و (لأنه) أى الصى (أهل لحكمه) أى حك هذا التصرّف ( إذ علك البدل) 
من أوالعين فى البيع أوالشراء » والأحرة فى الاجارة ( إذا باشره الولى وأهل له ) أى ذا 
التصرّف ( إذا عت وكالته به ) أى بإلتصرّف المذ كور بأن يكون وكيلا للغير فيه (وفيه) 
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أى فى جواز هذا التصرّف له ( نفع توسعة طريق تحصيل المقصود ) الاضافة الأولى بيانية : 
وذلك لخصوله تارة بالولى” وتارة بنفسه مع تصحييح عبارته » وزيادة در بته ( ثم عنده) أى 
ی حنيفة ( لا انجير القصور بالا ن كان كالبالغفيملكه) أى هذا التصرّف (بغين فاحش) 
وهو مالابدخل عت تقوم القوّمين ( مع الأجانب والولى فى روابة ) أى سواء كان قابله فى 
التصرّف الأجاف أو الولىة فى هذه الروابة (وق) روابة ( أخرىلا) علكه مع الولىة (لأنه) 
أى السۍ الملأذون: (اذا كان أصيلا فى الك ) لكونه مالكا حقيقة فتصرآفه تصرتف اللاك 
مرع هذا الوجه (فن الرأى) أصيل (من‌وجه) لامطلقا . إذ فىرأيه خلل فى حد ذاته » والالم حتج 
إلى الاتجبار رأى الو" » فشيبه تصرافه تصرف الوكلاء من هذا الوحه ( ففيه) ای فى هذا 
التصرّف (شبة النيابة عن الول فكأن لوی" بإعه من نفسه » فلا جوز ) ببعه منه 
( يغبن ) فاحش كالا يدع لولى” ماله من نفسه بغين فاحش ۽ (وأيضًا اذا كان) ف الرأى أصلا . 
(من وجه صح ) التصرّف (لافى حل التهمة) وهو مااذا باع من الأجنى” ومع الولىة ثل 
القمه أو عا لابتغاان الناس فيه » والبيع من الول بالغين الفاحش ف بحل عكن فه اليمة © 
وهوأن الولى” إعا أذن له لتحصيل مقصوده لاللنظر للصى” ( وعندهما لاجوز) بالغين الفاحش 
( مطلقا ) أى لامن الوإى” ولامن غيره ( لأنه لا شرط الاذن) من الول" ( كان) الس آل 
تصراف الول بنفسه ) وهو لاجوز منه بالغين الفاحش . 

(وهذا » فصل ار اختصوا) أىالمنفية (به فى بيان أحكام عوارض الأهلية : أى أمور ست 
ذائية لا) أى للا هلية (طر أت أولا) أىخصال أوآفات مغيرة للا حكام كالسفر » أوضبلة للم 
لنعها أهلية الوجوب أوالأداء عن الثبو تكالموت والنوم والاتمساء [فدخل الصغر ) فى العوارض 
لذ كورة لعدم الطرو والحدوث بعد العدم » وكونه لس من الأمورالذاتية للإنسان » وملخصها 
أحوالمنافية لأهليته فى الجلة غيرلازمة له (وهى) أى العوارض (نوعان سماوية : أى لبس للعبد 
فبأ احتیار ) فدسبت إلى السماء لنزوطا منها » وهى (الصغر» والجنون » والعته » والنسان » 
والنوم » والاعماء »و الرّق » والمرض » والحيض » والنفاس » وااوت) قالوا : و إنمالم بذ كر 
الجل والارضاع والشيخوخة القر يبة إلى الفناء التى يتغير مها بعض الأحكام لدخوطا فى امرض > 
وأورد أن الاعماء والجنونأيضا من المرض ع وأجيب بأنهما أفر دا الد کر لاختصاصهما باحكام 
كثيرة عتاج إلى ببانها ( ومكتسبة : أى | كسا العبد > أو ترك ازالتها ) وهی سعة : 
السقه ٤‏ والسكر » والجهل » واطزل 6 والخطا ع والسفر » والا كراه 
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(النوع الأول السماوبة : أما الصغر فقبل أن يعقل) الصغير ( كالجنون الممتد) لانتفاء 
العقل والغييز : بل فى أول الحال الصغير أدتى من الجنون » إذ قد يكون للحنون ييز لاعقل » 
وهوعد مهما فليس بأهل للتكليف (فاذا عقل تأهل للا“داء) أهلية قاصرة » فاذا أدى شيا مما 
م جب عليه صح" أداوه (دون الوجوب) أى لم يتأهل للوجوب بمحرّد العقل (إلا الاعان) 
أىرتأهل لوجوب شىء من الواجبات إلا الاعان (على ماتقدّم) قر با من الحلاف فيه » ومن 
فوله : وعن أنى منصور المائر دى والمعتزلة أناطة وجو بالا ع.ان به : أى بالعقل ( وتقدم وضع 
الأجزبة عنه ) كرمان الارث هتله (وسونه زوجته ) المسامة ( كفره) أى ردته و إبائه 
عن الاسلام بعد إسلامها ( ليس جزاء » بل لاتفاء أهليته لاستفراش المسامة) لقوله تعالى 
فان عامتموهنّ مؤّمنات فلا ترجعوهڻ إلى الكفار لاهڻ حل م ولا هم حاون هن - 
( كرمانه الارث 4( أى كفره (لدلك) أى لانتفاء أهلته للورت منه ( لعدم الولانة) الى 
هى شرط لسسية الارث . قال تعالى ‏ فهب لى من لدنك ولا رثى - » ولا ولابة للكافر 
على المسل . قال تعالى ‏ وان جعل الله للكافر ين على المؤمنين سيلا - ( كارقيق ) أى 
كا حرم المرقوق الارث وافرا كان الرق” فيه أوناقصا لعدم الولابة الى هى شرط سيبية اتصال 
الشخص الىت بقرانة أو زوجية » و إلا فلا مكون انتفاء الارث فهما حزاء على فعلهما د (وآما 
الجنون) وهواختلال العقل حيث عنم جريان الأفعال والأقوال على نجه إلانادرا إما لنقصان 
جبل عليه دماغه » فلا يصلم لقبول ماأعد له كين الآ كه » ولسان الأخرس : وهذا لارجى 
زواله » و إما الحروج من اج الدماع من الاعتدال يسس خلط أو رطو بة أو سوسة متناهة »© 
وهذا يعا » و إما بإاستيلاء الشيطان و إلقاء الحالات الفاسدة إليه . وقد حح فيه الأدو نة 
الالمية ( فينانى شرط العبادات النية ) لسلبه الاختيار ( فلا تجب ) العبادات مطلقا ( مع 
المت منه مطلقا) | أى الأصل المتصل بزمان الصا أن ج صغيرا فبلغ مجنو » والعارضى 
أن بلغ عاقلا ثم جن : أما وجوب الأداء فلعدم القدرة عليها » لأنه لا يكوت إلا بعقل وقصد 
حيسم » وأما الأصل فلعدم حكمه وهو الأداء والقضاء ( ومالا عتدّمنه ) حال كونه ( طارئا) 
عليه (جع ل كالنوم من حيث انه ) أ ىكلا منهما (عارض عنع فهم الحطاب زال قبل الامتداد ) 
الوجب للحرج عند ايجاب القضاء (ولآنه) أى ا جنون (لاينق أصل الوجوب : إذ هو ) 
أى أصل الوجوب متعلق ( بإلمّة » وهی ) أى الدمّة موجودة (له) أى للحنون (حتى ورث) 
من ينه و يدنه سبب م نأسبابالارث (وءلك) عاهوسبب اللك منمال أوحمالى » واللك من 
بإب الولاية ولاولاية دون المّة ( وكان أهلا للثواب) لبقاء إسلامه بعد الجنون » وال قديثئاب 


٥‏ لونوی صوم الغد هن فيه فلايقضى ذلك اليوم لو أفاق بعده 
وان جن ( كأن نوى صوم الفد ُن فيه) أى فى الغد قبل القجر وهو على نبته حا لكونه ‏ 
(ممسكا كله ) أ ىكل الغد (صح) صوم الغد عن الفرض (فلايقضى ) ذلك اليوم (لوأفاق 
بعده) أى يعد العد 6 والأصل فه أن الشارع ألحق العارص من النوم والاعماء بالعدم فى حق 
الأداء حيث حك بصحة الفعل الواقع فيهما » وعاماونا الثلائة ألقوا العارض من الجنون بالعدم 
بعد زواله فى حق الوجوب وجعاوا السب الموجود فيه معتبرا فى حق إبحاب القضاء بعد زوال 
العارض ( وصح اسلامه تبعا ) لأنو به أو أحدها كالصى” ( و إعا عرض الاسلام لاسلام 
زوجته) أى انون ( على أيه أوأمّه لصيرورته مساما باسلامه ) أى إسلام أحدهماء فان 
أسل أقر على النكاح » وان ألى فرق بينهما دفعا للضرر عن المسامة ( علافه ) أى علاف 
إسلام الجنون (أصالة) فانه لايصح منه (لعدم ركنه ) أى الاسلام (الاعتقاد) عطف بيان 
ركنه ء والمراد من الركن ماهو أعي” من العين والجزء » وذلك لأن عقد القلى على التصديق 
اما يكون بالعقل (لاجرا) يعنى شرع عدم صعة إسلامه لعدم الركن » لالانه حجور عن 
الاعان إذ هوغير صمي » لآنه نفع حض ( علاف) الاسلام (التبع) أى التابع لاسلام الأبوبن 
فانه (ليس) الاعتقاد فيه (ركتاولاشرطاله) أى للإسلام التبع (و إنما عرض) على وليه إذا 
أسامت الزوجة (دفعا للضرر عنها : إذ ليس له) أى الجنون (نهابة معاومة ) تناظر» فى 
التأخير ضرر بها » مع مافيه من الفساد لقدرة الجنون على الوطء » وقال شمس الأنمة : لس 
عر ص الاسلام على والد.ه بطر يق الالزام © بل نع ص لاحتال أن محماه الشفقه على الولد على 
الاسلام لثلا بقع التفريق ينه وبين زوجته ( علاف الصى غير العاقل) إذا ( أسامت زوجته 
لابعرض) الاسلام (على وليه » لان لعقله ح دا معاوما ) بفتظر وهو الباوغ : فاذا بلغ عرض 
عليه (ولاينتظر باوغه) أى الصبى” الجنون لما ذ كر( و يصير ) الجنون (مستذا تبعابارتدادأبو به 
( ولحاقهما به ) أى الجنون بدار الحرب ( إذا باغ مجنونا وما مسامان ) لأنه ذد شت 
إسلامه تعا طماء فول بزوال مايتعه . قال الشارح :ثم كون أبوبه مسامين لس قيد» 
لأن اسلام أحدهما وارتداده ولحوقه معه دار الحرب كاف فى ارتداده اتی . وفيه نحث » 
فان مغادكلؤمه أص‌ان : أحدهما أن إسلام أحدهما كاف عند باوغه محنونا وهذا مسل . 
والثاتى أنارتداد أحدهما أيضًا كاف بشرط اللحوق نه وهوغيرمسل : إذجوز إسلام أحدهبا 
عند البلوع و إسلام الآخْر يعده »ند إذا ارد حدما ولحق نه دون الآخرلانر أن عج 
بصيرورة الجنون م تدا . هذا » وغيد تقد بأوغه مجنونا بكونهماسامين حينئد أمهما ل وكانا 
كافر بن وقت باوغه تكفر أصلى أوعارضى” ل صر مس هذا بارتداد أحدهما نظرا إلى اعتبار مفهوم 
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. التمالفة فى الروابات » ولاق عليك أنه إذا كان أنواه على الكفر الأصلى حال باوغه ثم أساما 
يصير مساما دعا ثم ارتذا وللقا به يصب رس ندا أيضًا تبعاء إذ لاأثرلكون إسلامهما حال البلوع 
أو يده » وأما إذا كاناعلى الكفر العارضى حال باوغه فالقياس أنه حي باسلامه من حت 
الدار » لأن الك بكفرهتبعا من حيث الجنون مشروط بإللحوق به » ثم إذا أسلما ثم اردًا وكتا 
نه يصير تدا تبعا لتحقق الشرط المذ كور حبذ » فينبتى أن لايعتر مفهوم الخالفة فى قوله 
[علاف ماإذا تركاه فى دار الاسلام ) لكونه مساما حيفئذ لظهور تبعية الدار بزوال تبعية 
الأبوين لأنها كالحلف عنها ( أو بلغ مساما ثم جنّ ) معطوف على قوله تركاة ( أوأسم عاقلا 
خِنّ) قبل الباوغ ( فارتدًا ولحقا به ) بدار الحرب » لأنه صار أصصلا فى الاعان بتقرّرركنه 
فلا يتقدم بإلشعة أوعروض الحنون » ثم وصل قوله : ولانه لان أصل الوجوب قوله ( إلاأنه 
إذا انتى الأداء أى الفعل ) فسره لشلا يتوه أن المراد به مايقابل القضاء (غقيةا) ای 
اتن بإعتبار نفسه حقيقة لعدم إمكانه ( وتقديرا ) أى بإعتبار بدله ( بازوم الحرج فى القسناء 
قم وجهه ) حيث قال : والتكليف رة » والحرج طريق القرك فل يتعلق ابتداء مما فيه 
حرج فضلا من الله تعالى (انتنى) أصل الوجوب (لانتفاء فائدته) من الأداء والقضاء ( وكذا) 
الجنون (الأصلى عند تجد) رجه الله حكمه حك الممتدّ من الجنون الطارى” فل فرق فى الأصلى . 
دن الممتد وغيره فى الاسقاط يم فق فى الطارى” بشما بالاسقاط وعدمه ( إناطة للاسقاط بكل 
من الامتداد والاصالة ) فى اطداءة > وهذا مختار بعض المتأخر بن . وفى الفتاوى الظهير به : 
منوم الشيخ أن عبد الله المرجاق والزاهد الصفار والامام الرستغفنى ( وخصه) أى الاسقاط 
( أب رسف بإلامتداد) فأسقطا بالممتد مهما دون عسيره » فقل هو ظاهر الرواءة 4 م ا ىلاف 
على هذا الوجه فى المسوط وغيره (وقيل الحلاف على القاب) وهوالمذكور فى أصول نف رالاسلام 
وكشف النار » ومشى عليه المصاف فم القدير» تق لالشارح عن المصنف أن وحه النسصة 
بن الأصلى والعارضى أن الأصل فى النون الحدوث : إذ السلامة عن الآفات هى الأصل ‏ 
ق الل فتكون أصالة الجنون أعس| عارضًا ٤‏ فلحت بالأصل وهو انون الطارى”" وان زوال 
الجنون بعد الباوغ دل" على أن حصوله كان لعارض على أصل الحلقة » لالنقصان جبل عليه 
دماغه فكان مثل الطارى” » ووجه التفرقة أن الطريان بعد الباوغ رجح العروض لؤعل عفوا 
عند عدم الامتداد إلحاقا بسائرالعوارض » عخلاف مااذا بلغمجنونا فزال فان حكمه حك الصغير 
فلابوجب قضاء مامضى » وأن الأصلى بكون لآفِة فى الدتماغ مانعة من قبول الكال » فيكون . 
أعس! أصليا لاقل اللحاق بالعدم » والطارى” قد اعترض على مح لكامل للحوق آفة فيلحق 





1 قدر الامتداد اسقط فى الصلاة وفى الصوم وف الزكاة 





بالعدم » وق المسوط وليس فم إذا كان جنونه أصليا روابة عن ألى حنيفة . واختلف فيه ` 
المتأخرون على قياس ءذهبه » والأصلي” أنه ليس عليه قضاء ماء.ضى (و إذا كان المسقط ) (وجوب 
العبادات فى التحقيق (الخرج لزم اختلاف الامتداد المسقط) بالنسبة إلى أصناف العبادات 
(فقدر ) الامتداد ال 2ط (ف الصلاة بز بادته على توم وليلة عندهما) أى أى فة وألى بوسف 
بزمان يسير (وعند تمد بصيرورة الصاوات) الفوائت (ستا) حرو ج وقت السادسة (وهو أقس) 
لأن الحرج إنما ينشاً من الوجوب عند كثرتهاء وكثرتها بدخوطا فى حق التكرار وهو إها | 
بون خرو ج وقت السادسة (لكنهما) أى أباحنيفة وأبابوسف (أقاما الوقت مقام الواجب) 
أى الصلاة ( كم فى المستحاضة ) وسائر أصقات الأعذار ترا على العباد » وقد يقال ان 
المناسب أن يقام الوقت الذى يكون سببا لوجوب الصلاة مقام الواجب بالزيادة على اليوم والليلة 
فلايازم حصول وقت هوسيب لوجويه »> وجعل الفقيه أن عفر هذا القول روابة عن أفى حنيفة 
(و)قدر(ف الصوم ) امتداد الجنون المسقط لوجويه ( بإستغراق الشهر ليله ونهاره) نه 
حتى لو أفاق فى جزء منه عى عليه القضاء . قال صاحب الكشاف : وهو ظاهر الروانة . 
وعر: الحاواق : لوكان مفيقا فى أوّل للة منه فأصبعح محنونا واستوعى باق الشهر لاحب عليه 
القصاء وهو سح ٤‏ لان الئل لا نصام فه » فالحنون والافافه فيه سواه > وكذا لوأفاق فى ليله 
من الشهر ثم أصبح نو ا ولو آفاق ف نوم منه فى وقت اله أزمه القضاء » ولوأفاق بعده اختلفوا 
فيه » والصحيح أنه لايلزمه لأن الصوم لايفسخ فيه انتبى (و)قدّر (فالزكاة) امتداده المسقط 
( باستغراق الحول ) نه هو روابة الحسن عن ألى حنيفة والأمالى عن أنى بوسف وان رسكم 
عن تمد . قال صدر الاسلام : وهو الأصح » لأن الزكاة تدخل فى حد التكرار بدخول السنة 
الثانية قال الشارح . قال المصنف وفيه نظر ء فان التكرار مخروجها لادخوطا لآن شرط 
الوجوب أن بت" الحول » فالأولى اعتبار الول لأنه كثيرى نقسه ( وأو رسف ) فى روابة 
هشام عنه قال (أ كثره) أى الحول اذا استوعبه الجنون (ككله) اقامة الا كثر مقام الكل 
نيسيرا وتحخفيفافىسقوط الوجوب » والنصف ملحق بالأقل” (فاو بلغ مجنونا مالكا) ثم أفاق (فابتداء 
الحول من الافاقة ) عند أنى بوسف ناء على أن الأصل ملحق بالصباعتده (خلاة نحمد) 
فان ابتداء الول من الباوغ عنده بناء على أن الأصلى والعارضى سواء عنده فى أن المسقط 
فمهما الامتداد ول وجد (ولو أفاق يعد ستة أشهرمثلا وتم" الول وجبت عندتمد) و (لا) جب 
عند (أنى بوسف مالم يتم ) الول من الافاقة ولوكان هذا فى العارضى وحمت اتقاقا من غير 
توقف على عام الول من وقت الافاقة ( وما العته ) وهو (اختلاط الكلام مسةو) عدم 


حك العته والنسيان اش 
١‏ اختلاطه (ممية ) وهدا حاصل ماأقيل : هو اختلال العقل بث علط كلؤمه فشبه ية كلام 

الجانين وة كلام العقلاء ( فكالصى العاقل ) أى فالمعتوه مثله ( فى صمة فعله وت وكيله ) 
عنىقبول الوكلة من غيره فى بيع مال الغير والشراءله (بلا عهدة) حتى لايطالب ف الوكالة بالبيع 
رالشراء بنقدا من وقسلجم المبيع » ولابردعليه «العبب ولا بوم باحصومةفيه (و) فة (قوله) الذى 
هو نفع حض وهواهل لاعتاره منه لوحود أصل العقد ( كاسلامه) أ ى كصححة اسلامه لاف 
باهو ضرر حض كالطلاق والعتاق فانه لاح منه الا بإذن وليه ٤‏ لايدون ادنه ( ولا يجب 
) لعبادات عليه) كالانجب على الصى” العاق ل ك]هواختيار عامة المتأخر بن (و) لاتجب (العقوبات) 
كلاتجب على الصى العاقل لمكن خلل ف العقلفههما دفعا للحر ج (وضمان متلفانه ليس عهدة) 
أن العهدة اما تكون معالتصرف الشرعى والاتلاف ليس بتصرّف شرعى ولان المنتى عهدة 
نحتمل العفو فىالشرع ؛ وضمان المتلف لا عتمله لأنه حق العبد شرع جبرا لما استهلك من امحل 
المعصوم » وطذا قدر بالمثل لاحزاء للفعل » وكون المستهلك غير كامل العقل لاناق عصمة الحل 
( ونوقف نحو ببعه) وشراته واجازته على إذن وليه واثبات الولابه عليه من باب النظر والشفقة 
عليه لنقصان عقه الموجب لكجزه ( ولا يلى على غيره ) لانه عاجز عن التصرف فى حق نفسه 
فن أبن له قدرة التصرف على غيره (ولا يور العرض) للاسلام ( عليه عند اسلام امسأته ) 
إذا ل يكن مساما (إلما قلنا) ف الصىالعاقل وهوصعته منه لوجود أصل العقل حلاف الجنون (وى 
اتقو م تجب عليه العبادات احتياطا) ىوقت الحطاب وهوالباوغ » وذلك لوجودالعقل فيه فا1 
فحتمل كونه مكلفا مهذا الاعتبار » والجل عليه رجب العمل المنجى عن احمهالالعقاب » حلاف 
لجل على عدم كونه مكلفا » وفى عبارة المصنف اشعار بأن التحقيق فيه القول السابق فافهم 
(وأما النسيان) وهو إعدم الاستحضار ) للشىء (فى وقت حاجته) أى ا حاجة الى استحضاره 
(فشمل) هذا التعريف ( النسيان عند لمکا والسپو ) هكذا وجدنا عارة الآن فى نسخة 
الشارح والنسخة الى اعتادنا علها غالا » غير أنه كانت فا الواوقبل الهو أولا فحيت 
والصواب اثباتها لأن السهوعلى تقدبرعدم واو العطف شامل للنسيان عند المكاء وهوغي رصح 
لآن النسيان عندهم زوال الصورة عن المدركه والحافظة قيحتاج فى خصوطا الى سنت جديد 
والسهوعندهم زواطها عن المدركة مع يقائها فيالحافظة » وقمل النسان عدمذ كرما كان مذ کورا 
والسهو غنإة عا كان مذ كورا ومالم يكن مذ كورا ء اللهم الا أن يكون ذ كر الهو بعد النسيان 
على سيل التعداد ۽ ولان مافيه (لآن للغة لاتفرق) بين النسيان والسهو : عنى أن الفسيان 
المبحوث عنه فىهذا المقام الذى يترتى عليه الأحكام الآنية هو المذكور فى السنة » وقد استعمل 


۹٤‏ يان حقيقة الوم 

هناك فى المعنى اللغوى واللغة لاتفرق نيما ( فلا يناف الوجوب ) ولاوجوب الأداء لأن عدم 
الاستحضار لاوجب عدم أهليته » إذ هی بالعقل والبلغ ولانقصان فما » واليه أشار بقوله 
( لكل العقل وليس ) النسيان ( عذرا فى حقوق الاد ) كا أنه عذرفى حقوق اله تعالى 
بأعتبار دقع الاثم » فان أتلف مال انسان يانه يجب عليه الضان » لاله حق محترم لا جته 
لا للاتبلاء » و بالنسيان لايتتق هذا الاحترام (دف حقوقه تعالى) هو ( عذر فى سقوط الاثم ) 
وهو المراد كوله ية يليه « رفم الله تعالى عن أمتى اطا والنسيان ومااستكرهوا عليه » رواء 
الامام ان حبان وصمحه الحا ج وقال على شرط الشيخين (أما الحم ) الدنيوى لافعل الواقع 
نسيانا (فا نكان) النسيانمقرونا (مع مذ كر ) له ماهو بصدده (ولاداع) قالالشارح والأحسن 
ولاداءى كأنه أراد البناء على الفتح تنصيصا على ب الجنس حلاف لا المشسهة بلس لنقصان 
نصوصيته عليه » وكأن المصنف رجه الله أشارالى أن المعنى ععونة المقام على أنه ولاعل له بالفعل 
المنسى ولاداعى له (اليه) أىالى مافعله ناسيا ( كأ كل المصلى) أى کذ کرہ عندالاً كل ناسيا فى 
أثناء الصلاة وهو هيثته المخصوصة ولاداعى له الى الأ كل لقصر مدتها (لم سقط حكمه) أىذلك 
القعل الصادر نبالا فتضد الصلاة المذ كور ة ( لتقصيره حلاف سلامه فى القعدة ) الأولى 
فسيانا على ظن أنها الأخبرة فانه سقط حكمه فلا سدها لاتفاء المذ كر لأنه ليس لإصلى هة 
مذ كرة أنها الأولى » وكثرة نسشمهف القعدة داعية البه (أو) كان (لامعه) أىلامع مذ كرولكن 
(مع داع) الى ذلك الفعل ( كأ كل الصائم ) فى النهار ناسيا فانه لس ف الصوم هيئة مذ كرة نه 
والطبع داع | إلبه لطولمدته فسقط حكمه (أو ) كان 00 مع مذ ل كو (ولا) معداع اله (فأولى) أن 
يكون حكمه السقوط أولىمن كون حكمه عدم السقوط لأنه لماتعارض مايقتضى السقوط وهوعدم 
اللذ كر » ومايقتضى عدم الداعى رجح جانب السقوط نسيرا ( كترك الذايح التسمية ) فان 
قيل هيئة اضحاع اليوان و بيده المدبة لقصد ازهاق روحه مذ كرة له بالنسمية » قلنا الدهشة 
. واطيئة الخاصلة عند قتل اليوان عحوظهور أثر تذ كره فلا مذ كر فى المقيقة . 

( وما النوم ففترة تعرض مع ) وجود (العقل توجب التجزعن ادواك النحسوسات والأفعال 
الاختيار بةو ) عن (استعمالالعقل » فالفترة ھی معنى قوطم : اتحباس الروح من الظاهرالىالباطن » 
وهذه الروح بواسطة العروق الضوارب تفتشرالى ظاهر البدن وقد تنحجر ) أى تنحس (فى 
الاطن باسباب مثلطلى الاستراحة من كثرة الخركة والاشتغالبّا: ير فى الباطن كنضج الغذاء) 
وكذا تغلب النوم عند امتلاء المعدة (ونحوه) کان کون الروح قليلا لان بالظاهر والباطن 3 
ولنقصانه ولزيادته أسباب طبيعية » وحقيقة الاعياء صان الروح بالتحلل سيب ال ركه . قال 








حك الام a‏ 

الشارح » وكان الأوى تقبيد الفترة بالطبيعية ليخر ج الانماء » قلت : وف قوله قمرض بصيغة 
الشارع المفيدة الاستمرار التحدّدى إغناعنه » على أن مقهوم النوم يدمهى يعرفه كل أحد ء 
والقصود بصورة التعريف يبان حكمته » وقيد الأفعال بالاختيار به لآن الطبيعية كالنفس باقية 
على حاطا » وقيل : النوم ر یانی الیوان إذاشمهاذهب حواسه م تذه الجر يعقل شار مها » 
وقيل : انعكاس الخواس” الظاهرة إلى الباطنة (فأوجب تأخيرخطاب الأداء) إلى زواله لامتناع 
لوهم و إنحازالفعل حالة النوم 609 تأخير ( أصلالوجوب) ولااسقاطه حيند لعدم إخلالهالدمة 
والاسلام » ولامان الآداء حدققة بالا نشاه أوخلفا بالةضاء (ولدا) أى وحودأصل الوجوب حالة 
النوم ( وجب القضاء ) للصلاة الى دخل وقنها وهو ناتم ( إذا زال) اللوم ( بعد الوفت) لأنه فرع 
وجود الوجوب فى حالة النوم (و) أوجب ( إبطال عباراته من الاسلام والرذة والطلاق) والعتاق 

والبيع والشراء إلى غير ذلك » والمراد بقوله من الاسلام ا الألفاظ الدالة على المذ كورات (ول 
وصف) عاراته ( حبر وانشاء وصدق وكذب کلاخان) أى م لوصف مها أصوات الطيور 
لانتفاء الارادة والاختمار (فلدا اختار نفرالاسلام ) وصاحب اطدابة فى جاعة ( أن قراءته 
لاشقط الفرص ) ونص 7 فى امميط على أنه الأصح » لآن الاخدار شرط العبادة ول بوجد » 
(وف النوادر تنوب) واختاره الفقيه أنوالليث » لأن الشمرع جعلالنائم كالمستيقظ فى ححق الصلاة 
نعظما لحي المصلى » والقراءة ركن زائد سقط ف عض الأحوال » غاز أن سند مها مع النوم . 
قل الشارح عن المصنف أنه قال انه الأوجه » والاختبار المشروط قد وجد فى ابتداء الصلاة » 
وه وكاف : ألا ترى أنه لو ركم وسجد ذاهلا غافلا عن فعله کل الذهول أنه جزئه اتتهبى . وف 
لمنتق ركم وهو نائم لاتجوز إجاعا . وقد يفرق ينهما بأن الركوع ركن أصلى” لاسقط محلاف 
القراءة » والغفلة لست مثل النوم لأنها تزول باد نى توجه » ثم عطف على أن قراءته (وأن لانفسد 
مقمته) أى الناتم (الوضوء ولا الصلاة » وانقيل ان أ كثرالتأخرين) على أن ة قهقهته (ضدهما) 
أى الوصوء والصلاة : أما الوضوء فلكوتها حدنأ ی صلاة دات ركوع وسحود باللص" » وقد 
وجدت»» ولافرق فى الأحداث بين النوم واليقظة » وأما الصلاة فلا'ن ف القهقهة معنى الكلام » 
والنوم كاليقظة فيه عند الأ كثر » ووجه مختار نذر الاسلام وعو الأصح" على ماصرح به المصنف 
فى شرح اطدابة زوال منع الجناية بإلنوم (وتفر يم النوازل الفساد بكلام الام عليه) أى على 
قول أكثر المتأخرين (العدم فرق النص") وهو مافى سح مسل « ان صلاتنا هذه لايصلح 
فہا شىء م نكلام الناس » . ( بين المستيقظ والنام » واتزال ) المصلى (النام كالستعظ ) 
شرعا لماووى عنه صلى اسه عليه وسل أنه قال م إذا تام السد فى سبحوده يه الله به 














1 سان حققة الاعماء وحكمه 





الملا Si‏ فيقول : انظروا لعبدى روحه عندى » وجسده بين يدی » : رواه الق ٤‏ وقال 
لس بالقوى” » كذا قال الشار ح (وعن اف حشقة رجه الله تفسد الوضوء لاالصلاة ) وتقدم 
وجه كل" (فيتوضاً) المصلى المقهقه فيصلاته نابما (وض ) مايق من صلاته على ماأداه قبله ٤‏ 
(وقيلعكه) أى نفسدصلاته لاوضووه وهوالمذ كور فىعاتةالفتاوى . وف الحلاصه‌هوالختارووافقه 
المصنف بقوله (وهو أقرب عندى لان جعلها) أىالتهقهة (حدثاللجناءة ولاجنابة من النائم) لعدم 
القصد (فبتى) القهقهة » التذ كر باعتبارالضحك والفعل ( كلاما) حقيقه ان بین فبها حروف › 
أوحكما إن يتبين (بلاقصدقتقسد) الصلاةنه ( كالساهى) أىكصلاةالساهى (نه) أىباإلكلام . 

( وآما الاعماء فا فة فى القلب أوالدتماغ ) على سبل منع الحلوٌ ( تعطل القوى المدركة 
وال رکه عن أفعاطا مع قاء العقل مغاو ا ) وذلك لأنه ينبعث عن القلب عارلطيف ,سكوّن من 
ألطف أحزاء الأغذية يسمى روحاحيواتيا » وقد أفيضت عليه وة تسرى بسر يانه فى الأعصاب 
السارية وأعضاء الانان » فتثير فى كل عضو ةوه تليق به و بے مها منافعه » وهى تنقسم 
إلى مدركة : وهى الخواس” الظاهرة والباطنة » ومحر” كة وهى كرك الأعضاء مديد 
الأعصاب وارخاتها لتنسط إلى المطاوب أو تقض عن الاق » فنها ماهى مبدأ ارك إلى جلب 
المنافم وتسمى قوّة شهوانية . ومنها ماهى مدا الحركة إلى دفم المضَار وتسمى قوّة عصبية ؛ 
وأ كثرتعلق المدركة الماع والمحرت كه بالقلى ؛ فاذا وقعت فى الماع أوالقلب فة حيث تتعطل 
تلك القوى عن أفعاطا و إظهار ا ثارها كان ذلك إعماء ( وإلا ) ای ولو ل يكن العقل باق 
مغاو با فى الاعماء (عصممنه الأندياء) كا عصموا من الجنون » واللازم منتف بالاجاع (وهو) 
أى الاعماء (فوق النوم) فىسلب الاختيار وتعطل القوى : ولذا عتنع فيه التنيه » علاف‌النوم 
لغلظ مواد الاعماء ولطف الأعغرة المتضاعدة إلى الدتماغ الموجبة للنوم وسرعة تحللها » فله أن 
ينه بأدتى تنبيه (فازءه) أى الاعماء (مالزمه) أى النوم من تأخير الحطاب و إيطال العبادات 
بطر يق أولى (وزيادة كونه) أى الاجحماء عطف على الموصول (حدثا ولو) حدث (فى جيم 
حالات الصلاة) من قيام وركوع وسحود واضطجاع لزوال المسكة على وجه الكال على كل 
حال (ومنع البنام) أى ناء مابقى من الملاء بعد الافاقة على ماقبله إذا وقم فى خلالما ( ,لاف 
النوم فى الصلاة مضطحعا) بأن غلبه فاضطجع وهو نتم (له البناء) إذا توضاً » عنزلة مالوسبقه 
الحدث » وذلك لكون الاعماء نادرا » حلاف النوم فانه كثير الوقوع » والنص” الوارد ف جواز 
البناء إعما ورد فى الحديث الغالل اأوفوع » وقد الاضطحاع لان اوم المصللى غير مضطجع 
لانقض الوضوء . هذا والاتماء إذا زاد على نوم وللة بإعسار الأوقات عند أ حنفة 


يان حقيقة الرق وحكمه 1 





وأبى وسف رجهما الله » وباعتتار الصاوات عند محمد سقط به الصلوات استحسانا کا فی 
نون . وقال مالك والشافى : إذا استوعى وقت الصلاة سقط > لاف اللوم . وف 
لط : لوشرب حتى ذهب عةله أ كثر من نوم وليلة لاسقط عنه القضاء مت ىكثر » لأنه حصل 
عاهو معصية » فلا وجب التخفيف والترفيه اتهى . وفيه : لو شرب الج والدواء حتى 
أعمى عليه . قال مد : هو يسقط عنه ااقضاء متى کثرلانه حصل عا هو ماح فصا رکا لوأعمى 
عليه عرص ع وقال ابو حنيفة رجه الله بلزمه القضاء لأنالنص “ ورد فى اعہاءحصلل با فة سماو نه 
وهذا بصنع العبد › وأوأعمى عليه لفرع من سبع أو آدی ]أ كثر من بوم وأمإة لابازمه القضاء 
الاجاع »ثم هذا اذالم يفق المغمى عليه أصلا فى هذه المدة » فان كان يق ساعة ثم يعاوده 
م بذ كره تمد » وهو على وجهين : أحدهما ان كانلاقاقته وقت معاوم فهى افاقة معتيرة تبطل 
حك ماقبلها من الاعماء 6 وثاننهما أن لايكون ها وقت معلوم بل يفيق يغتة فيتكلم بكلام 
الأصحاء » ثم يغمى عليه بغتة فى غير معتبرة » كذا فى الذخيرة 

(وأما الرق) فهولغة الضعف » ومنه صوتيرقيق » وأمافى الشرع (فتجزحكمى عن الولابة والشيادة 
والقضاءومالكية المال)و التزو جوغيرها ( کان عر جع( آیالر قبق (شرعاعرضة) أى حلا منصو با 
متهيئًا (للتملك والابتذال) أى الامتهان » واماقال حكمى لعدم التجزالحقيق »> بل الرقيق ف الغالل 
أقوى من الحرق القوىالحسية »ثم هموحق الله اتداء شت راء للكفرء إذالكفار باستسكافهم 
عن عمادة الله أسلقواماللهاتم وعدم النظر فى الابات الدالة على التو حيد فماواعد عسده » وطذا 
لابثبت على المسل ابتداء ثم صار حقا للعبد من غير نظر الى معنى الجزاء وجهة العقو بة فلا يرتفع 
ارق وان أسل ( فلا جز الرق ) تفر بم على مسكونه يحزا جما ذ كر اذ التحزئة تقتضى أن 
لايكون البعض منه عاجا فيحصل له تلك الولابات کا سيشير اليه » ثم انه قال غير واحد من 
التاخرن باتفاقأصحابنا : و يشكل بقول تمد بنسامة محتمل التجزى شونا حتى لو فت الامام 
لدة ورأى الصواب فى استرقاق أنصافهم نفذ ذلك » والأصح الأول ( لاستحالة قو البعض 
الشائع ) من انحل الحاصل على تقدير التحزئة ععنى عدم مزه ما ذ كرنا (باتصافه) أى البعض 
الشائم (إلولاءة والمالكية فكذا ضده) أى الرق (رهو العتق) لاتجزاً أيضا اتفاةا (والا) لو 
تزا المت ( تزا ) الرق » لأنه اذا ثبت العتتى فى بعض الحل فالبعض الآخر ان عتق فلا تحراً 
وهو خلاف المفروض وان لم يعتى لزم الحال المذ كور ( وكذا الاعتاق عندهما) لايتحراً 
فاذا أعتق نصف عبده عت قكله ( والا ) لو تزا بأن يتحقق اعتاق الصف بدون النصف 
الآخر » .والمعتق لايتحزا اتفاقا ( ثنت المطاوع ) بفشح الواو : وهو اعتاق البعض (بلامطاوع) 


۳۸ س التق بعضه 





ظ بكسر الواو وهو العتق ( ان ل ينزل) أى لم يعتى منه (شىء) أما المطاوعة فلا نه يقالأعتقته 
فصق ككسرته فانتكسر »ء والمطاوعة حصولالاثر عن تعلق الفعل المتعدى عفعوله » وأثر الثنىء 
لازم له ( وقلبه ) أئ و بت المطاوع بكسر الواو بلا مطاوع بفتحها ( ان تزل) أى عتق 
( كله) ان تعقق عتق البعض الذى ل ,تعلق ,هالاعتا ق كتحقق .عتق الكل بدوناعتاقه (وتجزاً) 
الاعتاق (عنده) أى عندالى حنيفة رجه الله (لأنه) أى الاعتاق (ازالة الملك المتحزى” ) اتفاة 
(حتى صح شراء نعضةه وبعه) أى بیع بعضه ( وان تعلق مامه ) أىالاعتاق (مالا يتجزاً ) 
وهو العتق » فان وصلية : ع ىكون العتق ححدث لايترى الا على اعتاق العام » وهو اعتاق 
الكل" لاستدعى عدم تجزى” الاعتاق لجواز تجزى” الماهية مع عدم تجزى” أثرقسم منها وان 
كان ذلك الأتر مطاوعا لذلك القسم ( كالوضوء تعلق مامه اباحة الصلاة وهو ) أى الوضوء 
( متجزى” دونها) أى اباحة الصلاة ۾ فان قلت مدار استدلاطما على استلزام تحزى” كل من 
المطاوع والمطاوع تجزأ الآستر» لاعلى استازام تجزئ“المتعلق تجزأً المتعلق » والوضوءمن الثانىدون الأول 
فلا نفع هذا النظر » قلت المراد ني كون الاعتاق مطلتا مطاوعا للعتق و يعد نفيه لايق إلا كونه 
حيث يتعلق مامه دون نقصانه » وحينئذ لايصير مثل الوضوء » و إليه أشار بقوله ( والمطاوعة 
فى أعتقه فعتق ) نما هی ( عند اضافته ) أى الاعتاق ( إإىكله) أ ىكل العبد ( م هو 
اللفظ ) أى مفاده : يعنى لفظ أعتقه » فان اتادر منه اعتاق الكل فانه الحشقه ( فلا يسبت 
باعتاق البعضشىء من العتق ولازوال شیء من الرق عنده ) أى ألى حنيفة رجه الله . وف قوله 
ولازوال إلى آخره إشارة الى أن العتق قوّة شرعبة نحصل فى الحل” » والزوال المذ كور لازمه » 
واتماذ كره للتأ كيد » وذلك لأن مازوم العتق ومطاوعته انما هو اعتاق الكل ول يتحقق 
وأعتاق البعض لايترف عليه شىء من العئق والا ازم عتق الكل لعدم تحزى” العتتى اتفانا 
فيازم عليه العتق جبرا ( بل هو ) أى معتق البعض ( كالمكاتب ) فى أنه لايح منه أحكام 
ا لحر بة ( الا أنه) أى معتق البعض (لابردٌ) الىالرق الخالص » لأن سيبه ازالة الك » لاإلى أحد 
وهى لا تحتمل الفسخ لاف المكاتب فانه برد إليه إذا جز عن المال لأن السبب فيه عقد 
حتمل الفسخ (فأثره) أىاعتاق البعض (حينئذ) أى حي ن كان ازالة بعض املك منغيرحصول 
العتق ( فى فساد الملك ) ف الباق حتى لاعلك المولى بيع معتق اللعض ولا اسّاءه فى ملكه »> 
ويصير هو أحق عكاسبه وتخرج إلى الحربة بالسعابة ( وهذا) أ ى كونه مؤثرا فى فساد الك 
الذى هو حق للع د ء لاف الرق الذى هوحونله تعالى اعا کان ( لوجوب قصر ملاقاة اللصرف) 
فى (حق التصرف ) أى على حقه لاّحاوزه الى حق غيره : يعنى أن تصردفات الانسان انما 
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ٌْ #تصر ملاقاتها وتأثيرها على حق نفسه ولا تلاق فى ححق غيره ( الاضمنا) وذلك اعا كون 
اذا كان تصرف قصديا مستازما تحققه تحقق الشمى » وحيث ان المطاوعة فى اعتاق البعض ا تق 
الاستلزام ( كافىاعتاق الكل ) ثيل للسنتى فان شه ازالة حق المد قصدا واصالة وثنت فى ' 
ضمنه زوال حق الله تعالى » وج من شىء ثبت ضمنا ولا ثبت قصدا ( والرق حق الله تعالى) 
ابتداء يثبت أثرا للكفر (واللك حقه ) أى العبد شت انا ( وأنه ) أى ارق ( ينان ملك 
امال لأنه) أى الرقيق (ماوك) حال كونه ( مالا فاستازم) كونه ماوكا مالا (التجز والابتذال) 
للونه مقهورا تحت بد مالكه (والمالكية تستازم ضدّهما) أىكونه ماوكا مالا : أى الجزه 
والا ذال وضدّهما القدرة والكرامة (وتنافى اللوازم رجب تناى اللزومات فلا مجتمع إلى 
الدكيته) حال كونه مكاتبا (مالا مالبكيته مال فلايتسرى) الرقيق الأمة (واو ملكها) بصيغة 
الجمول بأن جعله السيد مالكها حالكونه ( مكاتبا) مع أن المكاتب مالك لمافى بده ( علاف 
غيره ) أى غيرالمال ( من النكاح لأنه) أى النسكاح لمن خواص الآدمية) فانه حعل فه 
عنزلة اميق على أصل الحربة ( حتى انعقد ) انكاحه نفسه موقوفا على اجازة المولى اذا كان 
( بلااذن ) من الموف ( وشرط الشهادة عنده ) أىالعقد (لاعند الاجازة » و إنما وقف إلى 
٠‏ اذنه لأنه) أى المقد ( لم يشرع إلا لمال ) لقوله تعالى ‏ أن تبتغوا بأموالك _ إلى غير 
ذلك (فيضى ) العقد ( به ) أى المولى » لانه لما فيه من تقصان مالية العبد التى هى حت المولى 
أن المهر يتعلق برقبته اذا لم بوجد له مال آآخر يتعلق به (فيتوقف) تفاذ العقد. ( على التزامه ) 
ی المولى بإلاذن السابق أوالامضاء اللاحق (و) من (الدم لملكه الحياة) كونه بالحياة مماوكالهأنها 
يست مما يتصرف فيه المولى وأنه باعتبارها كار » واليه أشار بقوله ( فلا علكالمولى اتلافه ) 
ی العد بازالة حياته : إذ لاملك له فها (وقتل ال رتنه ) أى بالعبد » فاولا أنه فى حق الم 
اکل“ ماقتل به قصاصا فى العمد : إذ القصاص بنى“ عن المساواة ( وودى) أى قدى بإلدية 
على تفصيل ها بالخطا (وصح” إقراره) أى العبد على نفسه مأذونا كان أومحجورا (بالحدود 
رالقصاص ) أى عا بوجمهما » لأنه فى حق نفسه ولا منع صمته لزوم إنلاف ماليته الى هى 
حى المولى لكونه ضمنيا فاندقع ماقال زفر رجه الله من أنه لايصعم إقراره هما لكونه واردا 
على نفسه وطرفه وكلاهما مال المولى » والاقرار على الغير لايقبل (والسرقة المستهلكة) أى 
رصح إقراره بسرقة مال غير قائم يده سواء كان مآذونا أو مجحورا ( دالقاعة) أى و بسرقة 
مال قائم ببده ( فى المأذون اتفاقا » وف الحجور والمال قاثم ذلك  )‏ أى صح اقراره مها (ان 
صدقه الموى) فى ذلك (فيقطع) فيهذه الصورعندعامائنا الثلائة » لأنوجوب الد عليه بإعتبار 


۷ حم الرقيق 
أنه اذعى” مكلف باعتار أنه مال ماوك ( و برد) المال إذا كان قامعا لسقوط حى الول بالاذن 
والتصديق ( ولاضان فى الطالكة ) صدّقه المولى أوكنةبه » لآن القطم والضمان لاجتمعان 
عنداا نا ٠‏ وقدبين فى محله (وان قال) المولى (المال لى) فما اذا كان العبد ححورا والمالقاءم 
(فلا ی بوسف) رجه الله (يقطع) لان اقراره حجة فى القطع لآنه مالك دم نفسه (والمال للولى 
لأنه) أ ىكون المال إلولىهو (الظاهر ) تبعا لرقبته (وقد) ينفصل أحد الحكمين عن الآخر : 
إذقد ( يقطم بلا وجوب مال كم لو استهللكه) أى المال المسروق (وعكسه ) أى وقد ع 
المال ولا يقطع کا ( إذا شهد بالسرقة رجل وا صأنان) لما عرف منأن شهادة النساء مع الرجل 
تقبلق الأموال دونالخدود (وتحمد) رجه اله (لا) يقطع (ولابرد ) امال (لماذ كر أبو بوسف) 
رجه الله من ن كون المال للولى هوالظاهر و إقراره على المولى.اطل (ولاقطع ) على العبد ( عال 
السيد) أى بسرقته (ولانى حنيفة) رجه (يقطع و برد ) المالالىالمسروق منه (القطع لصحة إقراره 
بالخدود ويستحيل) القطم ) عملوك ( أى عال ماوك (للسيد فقد كنانه) أى الموك ( الشرع 
واللقطوع ) أى الذى قطع به شرعا ( انحطاطه ) أى الرقيق (با جر ) من قبل الشرع (فأمور 
إججاعية عاذ كرنا) من الولابة والقضاء والشهادة ومالكية المال (فها استلزم منها ) أى من 
الأمور الاجاعية إغيره) الضمير راجع الى الموصول ( كعدم مالكية المال) فانه مستازم عدم 
خة تصرف يتوقف صعته على المالكية : فعلى هذا يكون مستلزما منها » وحتمل أن بكون 
مثالا لاخر الدى رمه أي إجاعى” 6 وهو كون الرقبق عرضة للتملىك والاءتذال » فان قلت 
قوله : ما ذ كرنا يأنى هذا الاحتهال » لأن عدم المالكية مماذ كره ٭ قلت هذا اذا كان 
من هى مما ذ كرنا ببانية » وأما اذا كانت تبعيضية فييجوز أن يكون عدم المالكية ممايستازمه 
الآص الاجاعى فافهم ( أوقام 4( أى إثباته معطوف على صا الموصول » والضمير الجرور راجح 
الله والفاعل (سمع ) أى دلل سمی (حک 4( أى عوجب ماذ كر من أحاد الأمس بن 
(كن المعاوم اعطاط دمه ) أى الرقیی عن ڪمل الدن لضعفها ۾ لآنه من مث أنه مال رققی 
لاذمة له » ومن حيث انه مكلف له ذمّة فيشت له ذمّة ضعيفة » فلا بد لتقو بها لتحمله بانضام 
ماله الرفه أ والسكسب إلها » وإليه أشار نوله ( حی م إا( أى دمته عانه لاو عطاط 
(مالية رقبته أوكسبه) فلا طالب بدون انضام أحدهما إلا » قان الاحمال عبارة عن صمحة 
المطالبة » و إا ينض إلها الماليه إذا تعلق الح مها شرعا عوجب كلاذن بالتجارة صيانة 
لأموال الناس » وكذلك ماا كنسه المأذون مها » ومعنى تعلقه مهما حق الاستيقاء منهما ( بيع 
فمایازم) من الديون (فحق المولى انم يفده ولا كسب أولم يف) کسه بذلك إن كان له كسب 


٣۷۱ حكم الرقيق‎ ٠ 
6 إلا أن ككن دبعه كالمدر والمكاتى ومعتى العض عند ألى حنفه رجه الله 6 شد سسی‎ 1 
والدين الذى يظهر فىحق الموف ( كهر ودين تجارة عن إذن) لرضا المولى بإلعقد والتجارة ( أو‎ 
نبين استهلاك ) أى بإستهلاك عم قينا لانتفاء التهمة ( لااقراره ) أى لابإقراره بالاستهلاك‎ 
حال كونه (ححورا) لوجودالتهمة وعدم رضا المولى ذلك فلا يظهر فىحقه » فلا يباع ولا يؤخد‎ 
من كسبه لكن يؤر إلى عتقه (وحله) أى وانحطاط الحل” الثابت له باللكاحعن الل الثات‎ 
لاحر ”نة (فاقتصر) حله (على ثنتين نساء) له حوّتين كانتا » أوأمتين كاهو قول عابنا والشافى‎ 
رجه الله وأ-جد . وقال مالك : ينزو ج أر بعاء لان الرق- لاور فى مالكية الكاح لآنه من‎ 
» خصائص الآدمية » وأجيب بأن له أثرافى تنصيف المتعدد كاقراء العدّة » وعدد الطلاق‎ 
وحلدات المدود » لآن استحقاق النعم با تار الانسانة » وقد أثر الرق” فى إنسانها حتى لق‎ 
إلمهائم يباع بالأسواق : لأنه أثر الكفر الذى هو موت حكمى كا أثر فى العقو بة . قال تعالى‎ 
فعليينَ نصف ماعلى الحصنات من العذاب - . وقال جعمن الصحابة : ان العبد لاإنكح‎ 
أكثر من اثنتين . وأخرج الشافعى رجه الله تعالى عن مر مثله ( واقتصر ) الل" (فہا ) أى‎ 
الامة على تقدبر الجم ينها و بين الحرّة (على تقدمها على الحرّة لا) تحل” (مقارئة) ها ف العقد‎ 
(ومتأحرة) عنها لقو له عليه الصلاة والسلام « وروج ار هة على‌الأمة ولا رو ج الأمة على‎ 
الحرّة » : رواه الدارقطى » وفيه ظاهربن أسل ضعيف : لكن أخرجه الطبرى وعبد الرزاق‎ 
وان ألى شدبة مرسلا وعبد الرزاق باسناد صميح عن جار موقوفا عليه ۾ وأما نی حل مقارتتها‎ 
فلا نهذه الحالة لاتحتملالتتحزى فتغلب بالحرمة على الل (و ) اقتصرطلاقهاءلى (طلقتين) حرا‎ 
كان زوحها اوعدا خلافا للا مه الثلاثة فما إذا كان عا » واقتصر تر يسها لتعظے ملك‎ 
النكاح والمل بعراءة الرحم (و) عذتها على وجود (حيضينعدة) لقو چا ررطلاق الامة‎ 
نتان » وعدّتهاحيضتان » : صمحه الما 8 » واعا كان طلاقهائتينوعدتها حيضتين (تنصيفا)‎ 
لثابت منها للحرّة غير أن التنصيف للثلاث يقتضى تكميل نصف الطلاق والحيض ترجرحا‎ 
لجان الوجود على العدم (وكذا فى القسم ) اقتصر على النصف مماللحرّة هو قول أتعابنا‎ 
والشافى ومالك فى روابة أخرى إلى القسوية بنهما » واجة الال ماعن على" رضى الله عنه‎ 
قال : م إذا كحت الحرّة على الأمة » فلهذه الثلثان » وطذه الثلث » . وف معناه ماعن‎ 
سلمان بن بأسر « للحرّة لبلتان » وللا مة ليلة » : أخرجهما الببيق (وعن تلصف النعمة) فى‎ 
حت الرقيق (تنصف حذه) لقوله تعالى  فعليينَ نصف ماعلى المحصنات من العذاب - : إلا‎ 
فا لاعكن تنصيفه كالقطع فى السرقة » قان الحر والعبد فيه سواء ( واا نقصت ديه إداساوت‎ 





۷۲ حك الرقيق 
قيمته دية الحر ) كأ فى قول ألى حنيفة رحمه الله وتجد (لأنه) أى المؤْدى (ضمان النفس ' 
وهو) أىضمانالنفس واجب ( مخطرها ) أى بسبب شرفها (وهو) أى خطرها (بالمالكية للل 
وللك النكاح » وهذا ) أى ملك النكاح (منتف فالمرأة) الحرة : إذ هى ماو كه فيه لامالكة 
(فتنصفت دينها) عن دة الذ كر الح (وثابت للعبد مع نقص) ما (فى) مالكية (المال لتحققه) 
أى ملك المال ( بدا) أىتصفا (فقط ) أى لارقبة » فازم بسبب نقصان ملك اليد تقصان 
شىء من ديته الى جعلت ديته ( ولكون مالكية اليد فوق مالكية الرقبة لأنه ) أى ملك 
اليد هو (المقصود منه) أى من ملك الرقبة » لأنه شرع وسية الى التصرتف الذى به قضاء 
الحوائج (لم تقد ر نتقص ديته بار بم ) يعنى لما كان الحطر عجموع الملكين وكان حدما 
حاصلا للعد كاملا » وكان الآخر منقسما إلى قسمين وأحدهما حاصل له كان مقتضى ذلك كون 
النقصان فى اسر قدر الريم » لكن لا كان القسم الحاصل من القسمين فوق الذى لم حصل 
له لزم أن لإيقدر بار بع » بل عا هو أقل" منه » وهوماأشار إليه وله (بل ارم أن ينقص ماله 
خطر فى اشر ع وهو العشرة ) إذ مها علك البضم الحترم 1 ونقطع اليد المحترمة ولا معين 
سواه + (واعترض) والمعترض صدر الشر بعة » لآنه (لوصح) ماذ كرمن‌العاة لنقصان دية العبد 
(لمتقنصف أحكامه) أى العبد ( إذ) مقتضاه أنه ( لم ممكن فى كله الانقصان أقل” من الر بع ) 
وى أن كون نقصانه فى اللكاح والطلاق وغيرهما على طبقه » واللازم بإطل إجاعا ۾ 
(وأيضال وكانتمالكة التكاح) ثابتة (له كلا) أى كاملة (لم ينتقص )العبد (فمايتعلقبالازدواج 
كعدد الزوجات » والعدة » والقسم » والطلاق لأنها ) أى الأمور المد كور ة ( مبنية علها) 
أى علىمالكية النكاح ( وهى ) أى مالكية النكاح ( كاملة) فيه » واللازم بإطل (بل) انما 
قصت ديته عن دة الحر إذا ساوت ( لأن العتبرفه) أى فىتصين دية العبد (المالية) فيتعين 
دة حسها » ركان مقتضى ذلك .فى صورة مساواتها وز ياداتها أن تتعيين عسہا ( غير أن فى 

الاكال) عند المساواة بأنجمل الدية مقداركال القيمة (شبهة المساواة :)بن (المر) والعبد فى 

الحطر (فنقص عا) أى بقدر له (خطر ) شرعا ۾ ولان عليك أن علة القص انما هى شه 

المساواة » لأن المعبر فيه المالية : بل اعتبار المالية ترلى جانب الا كال » واتما د كره دفعا 

لافهم من الملل الأول من أن المنظور من دبة العبد جرد الحطر » وكون خطره أنقص 
بالقدر المذ كور لامالته ۽ لإوأجيب) عن الاعتراض المذ كو رک فى التاوع ( بان نقصان 
ازدبات ليس لنقصان خعار لنفس الذى هو المالكية لازم ) كون ذلك التقصان (بأل” من 
النسف) م فى الدية [بل لنقصان الخل المنى على الكرامة وتقدر انلقص) الكان (به) أى 








اختلف فى أهلية العد للتصرف وملك اليد 





VY 
نقصان الل مفوّض (إى الشرع » فقره) الشرع (بإلتصف إجاعا لاف الدمة فانها) تنبت‎ 
(إعتبار خطر النفس الذى هو ) ثابت (بالمالكية وتقصان الرقيق فيه ) أى الملك ( أقل” من‎ 
اربع وكال مالكية النكاح ان لم وجب نقصان عددهنّ) أىالزوجات ( لابن أن بوجبه)‎ 
أص ( الخرهو تقصان الحل” ولا تستقم الملازمة بين ل ملك اللكاح وعدم تنصيف‎ 
مايتعلق بالازدواج » فان أ كثره ) أى مايتعلق بالازدواج ( كالطلاق والعدة والقيم‎ 
إنما يتعلق بالزوجة » ولاملك) الأمة ( اللكاح أصلا ) فضلا عن كال المالكية » فاندفع الوجه‎ 
الثانى من الاعتراض أيضًا ( وإنما قال شبهة المساواة » لأن قيمة العبد لو وجبت وكانت ضعف‎ 
دة ا لحر لا مساواة لأنها ) أى القيمة ( تب ف العبد بإعتبار المماوكية ) والابتذال ( وفى الحرٌ‎ 
اعشار المالكة والكرامة ) فالضعف الذى ازم لوصف دلىء لايساوى نصفه الذى لزم لوصف‎ 
) شر دف (وكون مستحقه) أى الضان ( السيد لايستازم أنه ) ای الضمان (إعتبارالمالية‎ 
ذهب إليه أو بوسف والشافى رجهما الله ( ألا ترى أنه ) أى السيد (المستحق للقصاص‎ 
قتل عبد إبإء ) أى عبده ( وهو) أى القصاص ( بدل الدم ) لامالية العبد ( إجاعا فالحق‎ 
ان مستحقه ) أى الضان ( العبد وطذا قصیمه) أى من الصان (دينه) أى دن العبدء‎ 
وهذا إنما ندل" على كون العبد مستحقا إذا لم يكن من الدبون التى حب على الد أداوها‎ 
من رقبة العبد ( غير أنه ) أى العبد (لمالم يصلح شرعا للك المال خلقه المولى) فيه ( لأنه‎ 
احق الناس به كالوارث ي واختلف فى أهليته ) أى العبد ( للتصرّف وملك اليد » فقلنا‎ 
» م ) أهل هما ( خلافا للشافى لأمهما ) أى التصرتف وملك اليد ( بأهاية التكلم والذمّة‎ 
وهى ) أى الذمّة ( مخلصة عنالمماوكية » والأولى ) أى أهلية ال .كلل (بالعقل) والرق لاله‎ 
(ولذا ) أى ولكون أهلية الكل بإلعقل ( كانت رواباته) أىالعد (ملزمة العمل للخلق وقبلت)‎ 
. رواياته ( ف اداي ) فان ةل هذا الطعام هدية لك منفلان جوز أ كله ( وغيرها) من الديات‎ 
راثانة) أى أهليتهللذمة (بأهلة الاجاب) عليه (والاستيحاب) له (ولذا ) أىولتاهله الايحاب‎ 
لاستيجاب ( خوطب يحقوقه تمالی) و يصح اقراره بالمدود والقصاص (ولم يصح شراء المولى‎ 
على آن لعن ی دمه ) أى العد ما اوشرطه على أجنى »لان ذمته غر ماو كه للولى (دلا‎ 
علك) الموك ( أن سترد مااستودع عند العبد) جع ةل الشارح : والمناسب”م فى غير موضم أن‎ 
سترد ماأودعه العبد غيره اتهبى . وذلك أن إطلاق الاسترداد على أخذ المال وديعة الاس‎ 
من بد العبد غير ظاهر ي ولاتحق أن الآمى فيه هين على أن فيه إفادة مسألة غير ماذ كروا‎ 
سيره اا‎ « - ۸ 








VE‏ لوأذن السيد للعبد فى نوع كان له التصرف مطلقا 

(وعحة إقراره) أى المولى ( عليه) أى العبد بدن (للك مإليته) أى العبد (كاقرار الوارث) على 
مورثه بإلدين ( فهو) أى إقرار المولى على عبده (إقرار على نفضه بالمقيقة » و إتما حبر) الصد 
(عنه ) أى عن التصرّف مع قيام الأهلية (لتى المولى) لأن الدبن إذاوجب فى الذمّة يتعلق 
محالية العبد والكسب فستوف منهما » وما ملك المولى » فلا يتحقق دون رضاء» فاذا أذن 
رضى سقوط حقه (فاذنه فك اجر ورفم المانم ) من التصركف لا إثيات أهلية اصرف ل 
( كالنكاح) يشل لأهلية التصرّف » فينعقد أصل العقد إذا تزو ج موقوفا على إذن الموى 
فامتنع نفاذه لتق المولى (فيتصرّف) بعد الاذن ( بأهليته لااثابة) عن المولىحتى نكون بده فى 
أ كابه بدنيانة كالمودع ( کالشافی) أى ک) قال الشافى رجه انه انه لوكان أهلا للتصركف 
لكان أهلا لاك » لأنالتصر ف وسياة إليهوسب_له » والمسبب/ يشرع إلاالحكمة » واللازم بإطل 
إجاعا » واذا ل يكن أهلا للتصرف ل كن أهلا لاستحقاق اليد : كذا ذ كره الشارح » وكلاء 
اللصنف كا سيأ يدل على أن الشافى رجه الله ول : ان ملك التصرتف لاستفاد إلا من 
ملك الرقة . وقد مال لامنافاة بينهما لجواز تآخر صمة التصرف عن ملك مع تقدمه على ملك 
آخر : ألا ترى أنك لاملاك البيع إلا بعد ملاك المع » ثم ان البيع سبب ملك البدل غير أنه برد 
عليه أنه لاتتتحصر فائدة التصىّف ف كونه وسباة للك حتى بلزم من اعتباره الحلوٌ من القائد: 
ثم أفاد ثمرة الاختلاف بقوله ( فاوأذن) المولى ( فىنوع ) من التحارة (كان له التصرّف 
مطلقا) أى فی کل أنواعها (وشت بده) أى العبد (على كسبه كالمكانب و إعا ملك) المولى 
(جره) أى الأذون لاالمكاتب (لأنه) أىفك الجر فى الأذون (بلا عوض) فلا يكون لازما 
كاطية ( حلاف الكتابة) فانها بعوض فتكون لازمة كاليع : وهذا عند علماثنا التلاثة ارقم 
المانم من التصررف »وهو ار مع أهليته للتصرف »ء والتقييد بنوع من التجارة حيئئذ لغو » 
ولقائل أن يقول : سامنا أن ال مانم من التصر . الور لاغير » لكن لانسل ارتفاع الجر مطلقا 
إلاذن فى نوع منها لجواز أن يمر المولى عدم صلاحيته لسائر الأنواع ولاإرضى رفم ار عنه 
فها . وةال زفر والشافى رجهما الله : محص مما أذن فيه » لأن تصرتفه لما كان بطر بى 
النيابة عنه اقتص رط ماأذن فيه كلوكيل » ثم لمشاع فى بوت ملك الرقة فى أ كابه للولى 
طر هان : أحدهما أن قصرآفه يد ثبوت ملك اليدله ولوت ملك الرقبة لمولاه ابتداء ۾ اهما 
أنه يفيد ثبوت كلمهما له »ثم يستحق المولى ملك الرقبة خلافة عن المد لعدم أهليته لما »كنا 
د که الارعادرع ال لأساف مى عل الان ل ١‏ نوت اليك إلولى فما بشتر 0 

العبد ( وإسطاده ويتهبه لملاقته ) أى المولى (عنه ) أى المد( لعدم أهليته ) للك الرقبة . 





اختلف فى قتل الحر بالرقيق 0 Ve‏ 

وأنت خير يأ نكلام المصنف رجه اله سا كت عن بوت كلمهما له َ ثم يستحق المولى ا 

ملك الرقبة ابتداء » ثم استحقاق المولى علافة : بلالمتبادر منه توت ملك الرقبة للولى ابتداء » 
لكن على سيل الخلافة عله لما ذ كر » وكيف تَصوّر سقوط بوت ملك الرقة له ابتداء مع 
عدمأهليته له » وعدم الأهلية كاينانى مالكيته اء كذلك ينافها ابتداء وهو ظاهر (كالوارث) 
مع المورث » فان ثبوت الملك بطريق الحلافة ( وكون ملك النصرّف لايستفاد إلا من ملك 
ارقة منوع » نم هو) أى ملك الرقبة ( وسيلة إليه ) أى إلى ملك التصرتّف فى الجلة ( ولا 
بازم من عدم ملكها ) أى الرفة ) عدم المقصود ) من الوسياة (لحوازتعدد الأسباب) لإتصود » 
وهوملك التصرّف (واذ كانت له ) أىللعبد (إذمّة وعبارة) وم يكن حجورا عن التصرتف (صحم” 
التزامه فمها ( أى فىالديّة ( ووجب له ) أى للعيد » أوالتزامه (طر بق فضاء ) لما الترمه (دفعا 
للحرج اللازم من أهلية الاعجاب فى النمّة بلاأهلية القضاء » وأدناه) أى طر يق القضاء (ملك 
اليد) فازم ثبوته للعبد وهو المطاوب (واذا) أى ثبوت ملك اليد له (قال أ:وحنيفة دينه) أى 
العبد اللأذون ( عنع ملك المولى كسبه ) لان ملك بده لإصلحة قضاء ماالتزمه من كسبه» فهو 
مشغول تحاجته التقدّمة على ملك المولى . ( واختلف فى قتل المربه ) أى إلعبد (فعنده) أى 
الشافى (لا)يةتلبه قصاصا ( لابتنائه) أى القتلقصاصا (على المساراة فى الكرامات) وهى متتفية 
ہما : إذالحر نفس من كل وجه ؛ والعبد نفس من وجه ۾ رفلا) لا نسل ابقناءه على المساواة 
فى الكر امات (بل) المناط فيه الماواة ( فى عصمة الدم فقط :فاق على إهداره ) أى القاوى 
من القائل والمقتول ( فى الع » وال جال » ومكارم الأخلاق والشرف » وهما ) أى الر وااعبد 
(مستوبان فہا) أى عصمة الدم (وينافى) الرق (مالكية منافم البدن) إججاعا (الامااستننى من 
الصلاة والصوم الا نحو المعة ) كصلاة اليد( حلاف الحج) فانه لم يستان نظرا للولى »عر هذا 
(إلنص ) وقد قال ليخ « وأعاعيد حج ثم أعتق فعليه َة أخرى » . سمحه الحا ك على 
شرط الشيخين » واشترط فيه الاستطاعة فى الكتاب » وهى مضسرة بالزاد والراحلة + والعبد لامال 
له » وأيضا اشترط فيه الحرّية بالا جاع » والبه أشار وله (للال) تعليل للدص : أى لم وجب 
عله الشارعالحجج لاحتياجه الىالمال ( و ) علاف (الجهاد) أيضا (فليسلهالقتال إلا بإذن مولاه 
أو ) اذن ( الثر ع ف موم النفير) عند هجوم العدوعى بلد » فانه يحي على جيع الناس الدفم 
ترو ج المرأة بير إذن زوجها » والعد بغير إذن المولى لأنه صار فرض عين » وملك المين ؛ 
ورق السكاح لابظهر یح فروض الأعيان كإ فى الصلاة والصوم ( ولا يستحتى ) المد اذاظاتل 
(سهما لأنه) أى استحقاق الهم (الكرامة ) وهو ناقصفها ( بل) مستحق (رضالايلفة) 








۲۷7 ناف الرق الولايات المتعدية 
أى السهم » فعن عمير مولى آ اللحم : شهدت خيبر مع سادتی » فام لی النی ی بشثىء 
من حرق المتاع : رواه أبوداود والترمذى وصفمحه (علاف) استحقاق (السلى بالقتل بقول الامام) 
من قتل قتيلا فله سلبه » فانه لعموم شمول الحر” والعبد » والعلة فيه القتل » يدل عليه تريس 
ا لحك عليه واعا قال بقول الامام مع قول النى س إشارة إلى أن الامام لوم بقل ذلك 
يزم كون السلب للقائل » لأنه ليس شرعا عامًا لازما على ماحققه المصنف رجه الله فى شرح 
اطداءة 6 وأ القتال والغنيمة مفوّص إليه » فقوله موجب الاستحقاق ( فساوى) العبد (فيه ) 
أى فى هذا الاستحقاق ( الحر ؛ والولايات ) أى وينافى الرق الولاءات المتعدية كولاءة القضاء 
والشهادة والتزو .ع وغيرها » لأنها مندتة عن القدرة الحكمية فانها تنفيذ القول على الغير شاء 
أوأنى » والرق خزحكمى : إذ لاولاة له على نفسه فضلا عن الولابة على غيره (وسمة 
أمان) العبد ( الملأذونفى القتال) الكافر الحرنى (لاستحقاق الرضخ) ف الغنيمة بإذن مولاه إلا 
أن مولاه علفه عن ملكه كسائر أ كسابه ( فأمانه | بطال حقه أولا ) فى الرضخ : إذ بالأمان 
خر ج الكافر المستأمن عن الغنيمة بإعتبار نفسه وماله » فيطل حصة العبد المذ كور أولا ( ثم 
يتعدّى) الابطال (الى) حى (الكل) أىكل الغازين » وذلك لأنالغنيمة لانتحزأ فىحق الثبوت 
والسقوط ( کشهادته رو نة الطلال) حب على الناس الصوم قوله لابجابه ذلك على نفسه أولا » 
ثم يتعدى الميسائرهم : وکذارواته لأحاديث الشارع » فهذانأصلان لأمانه (لا) أن أمانه (ولابه 
عليهم) لماعرف من أن حم الثنىء ماوضع الشىء له“ وح أمانه أولا وبالذات اعاهوماذ كرا 
( علاف) العند (اححور) عن اقتال فانه لاآمان له عندأنى حنقه رجه الله وأنى بوسف رجه 
اه فى احدى رواءتين عنه ومالك رجه اله فى رواية سحنون عنه » وذلك لأنه ( لااستحقاق 
له) وقت الأمان » لأنه ليس من أهل الشركة ف الغنيمة (فلوصح) أمانه ( كان اسقاطا متهم ) 
أى الغاز بن ف الكفار دأمواى (ابتداء) « فان قيل ينبتى أن يصح أمانهكا هو قول أف بوسف 
فى رواية ومد وال تة الشلائة لاستحقاقه الرضخ اذا قاتل أجيب بانع ك أشار اله وله ع 
( واستحقاقه ) الرضخ (اذا افتات بالقتال) أى قائل بغبر اذن سيده (وسل لمحضه) أى القتال 
( مصلحه للولى بعده) أى القتال لأنه غير حور مما محض مصلحه ومنفعة » فكون 
. كالأذون فيه من المولى دلالة لأنه اتما جز عنه لدفم الضرر عن الموإن لانتفاء اشتغاله خدمته 
وقت القتال » ور بمايقتل »كذا ذ كره الشارح ( فلا شركة له) ف الغنيمة ( حال الأمان ) فلا 
يكو ن كالمأذون فيه . فى مصنف عبد الرزاق عن مر رضى الله عنه « العبد المسل من المامين » 
وأمانهأمانهم » وهذا يقد اطلاقصحة أمانه ما هو قول الجهور (فلايضمن) الرقيق (بدل مالس 


امرض لاينافى أهلية الحم شف 
عال لأنه) أى بدله (صلة) أممرانله أن بوصل ء فطع بالحنانة » والر قب لاعلك الصلات لآمها 
من باب الكرامة وهو عرضة للتملك والابتذال ( فل يحب عليه دية فى جنايته خطأ ) لأنها 
يدل الدم وهو لس عمال » واا جب صل فى حق الحاتى حتى كانه مهه اتداء » ولذا لا علك 
إلا باإلقبض » ولاب فيه الزكاة إلا حول بعده » ولاتصح الكفالة به ولاعاقلة له لبحب عليهم 
(لكن لام مهدر الدم صارت رقبته جزاء ) قائمة مقام الأرش » فلا بكون الاستحقاق على 
العبد ( إلا أن تار المولى فداء فيازمه ) أى القداء المولى (دينا) فى ذمته (فلا يبطل) اختياره 
الفداء ( بالافلاس) حتى أنه لابعود تعلق حق وى الجنابة فىرقة العبد إذا لم يكن للولى مايؤدنه 
(عنده) أى عند أنى حنيفة رجه الله ( فلاجب ) على المولى يسبب الاقلاس (الدقع ) للد إلى 
وى الجنابة (وعندهما اختياره) أى المولى الفداء ( كاخوالة كأنه) أى العبد ( أحال على مولاء) 
الأرش : إذ الأصل أن يصمرف إلى جناته كالعمد فاختبار الفداء عل مر الأصل إلى العارض 
كا فى الحوالة (فاذا ريس ) الأرش إلى ولىة الجناية (عاد حقه فى الدفم ) الذى هو الأصل » 
وأجيب عنع کونه الأصل » بل الأصل هو الارش الثابت فنها بقوله تعالى ‏ ومن قتل موّمنا 
خطأ فتحر بررقبة مؤمنة ودية مسامة ‏ الآبة : وصير إلى الدقم ضرورة » فان العبد لبس 
بأهل للصلات . وقدارتفعت الضرورة باختار المولى القداء » ولايّال قد عى على المد ضهان 
مالس مال : إذ المهر يحب فى ذمته عقابإة ملك اللكاح أومنفعة البضع » فالحوات مأأفاد هوله 
(ووجوب المهرليس ضمانا ) إذ لاتلف ولاصلة ( بل) حب (عوضا عما استوفاه من الملك أوالنفعة . 
وأما المرض) وهو مايعرض البدن فيخرجه عن الاعتدال الحاص » وقد يقال : هى حالة غير 
طسعية فى بدن الانسان نكون بسبها الأقعال الطعة واائفسانية والجواتية غير مساهة (فلا 
ناف أهلة الحم ) سواء كان من حقوق الله أو العباد )0 أهلية (ااعبارة ) أى التصر”فات 
المتعلقة الى (اذلاخلل فى الذمّة والعقل ) اللذين هما مناط الا كام (و)لافى (النطى) الذى 
يصمح به مايتعلق بالعبارة بعد المقل والذمّة كالنكاح » والطلاق » والبيع » والشراء وغيرهما 
( لكنه ) أى المرض (لما فيه من الجز شرعت العبادات فيه على ) قدر (المكنة ) حتى شرع 
له الصلاة (قاعدا ) اذا جز عن القيام : إما بانتغاء القوّءَ أو بإزدياد المرص ! ومضطحعا ) اذا جز 
عنهما (ولا كان الموت عل الحلافة ) للوارث والغر م فى مال المت ء لأن أهلة الملك لادطل 
الوت ف خلغه اقرب اللاي اليه ء والدمّه جرت به فيصيرالل الذى هو حل قضاء الدن مثغولا 
دين فيخلفه الغر م فى المال ( وهو) أى المرض (سبه ) أى الوت لما فيه من ترادف 
الالام ؛ وضعف القوى فيفضى إلى مفارقة الروح الد( كان) امرض لاسب تعلق حت الوارث 


۷۸ كل تصرفواقع من المر يض تمل الفسخ بصح فى الال 


والغرم بماله) فى الال ( فكان) المرض (سببا للحجرفالکل) أى کل المال (للغريم) ان كان 
الدبن مستغرقا (و) الجر (الثلثين فى) حق ( الورثة إذا اتصل) ظرف لتعلق القين (به ) أى 
امرض (الموت) حا لكون الجر (مستندا إلى أوله) أى امرض : إذ الحم يستند إلى أول السبب 
فلا برد أن الاتصال بإلموت إنما يظهر عند الموت » ولااتصال قبله » فلا تعلق لمقهما لأن الح 
الات بطر يق الاستناد لظهوره فى الآخر غير أنه يعتبرثانيا من أوّل زمان وجود السب صيانة 
للحقوق » ثم انه كل ماتعلی به أحد الحقين من ماله فهو ححور عنه (خلاف ما ) أى قدر من 
المال (ل يتعلقا ) أىحق الغر نم وحق الوارث ( به ) فانه غي رحجورعنه ( كالدكاح عمرالمئل) 
أى كالهر اللازم بسيب النكاح المد كور الواقع فى حال المرض » وآما الواقع قله فكونه مثل 
سائرالد بون ظاهر . ثم انه لما ذ كرعدم تعلق الحقين القدر المذ كورنوه.كونه مقدما على الدبون 
فدفع ذلك بقوله (فتحاصص) ازوجة (المستغرقين) الذبن استغرقت دونه التركة بقدر مهرمثلها 
فيقسم ال مال عليها وعايهم على قد رحصصهم وكالنفقة وأجرة الطبيب ونحوهما كا تعلق به حاجة 
الميت » وكذلك مازاد على الدن فىحق الغر م عند عدم الاستغراق » وعلى ثلثى مابق بعد وفاء 
الدن ان كان » وعلى ثلثى الجبع انم کن .ملام عل كونه سسا للححرقلاتصاله بالموت 6 وكان 
الأصل هوالاطلاق ليثبت ار به بالشك ( فكل تصرف ) واقعمن المر يض (عتمل الفسخ) 
كاطة والبيع بإنحالاة ( يصح فى الال ) لصدوره من أهله مضافا الى محله عن ولان شرعية 
وانتفاء العز بالمانع تعدمالعل باتصال المو تبه ( ثم يفسخ) ذلك التصرف (ان احتيج الى ذلك ) 
أى فسخه لما م من أن الجر يستند الى أول المرض اذا اتصل به الموت » فيظهر أن قصرافه 
تصرف ححور (ومالا يحتمله ) أى وکل تصرف واقع من المر يض لاحتمل الفسخ ( كالاعتاق 
الواقع على حى غرم بأن يعت المر يض المستغرق) دينه تركته عبدا منها( أ ) الواقع (على 
حت وار ثکاعتاق عبد تز يد قيمته علي الثلث يصير ) العتق( كالمعلى بالموت )-تى کان عبدا فى 
شهادته وساب رأحكامه مادام مولاه مسيضا واذا مات (فلا ينقض و یسی ) العبد للغر م ( ف كله) 
أى مقدارقبمته ان کان الدن مستغرقا (أو)يسى (فىثلثيه) للوارث ان لم يكن عليه دن ولامال 
له سواه وال جزه الوارث (اد أقل) مهما( كالسدس اذاساوى) العبد (النصف) أى نمف التركة 
ول زه الوارث » فان ثللى الستة أر بعة وثلئها ثنتان والنصف ثلاثة ( علاف اعتاق الراهن ) 
العبد الرهن (ينفذ) عتقه للحالمع تعلق حت المرتهن به( لأن حت الرتهن فى) ملك (اليد لا)نى 
ملك (الرقبة فلا يلاقبه )أى العتق تنه (قصدا ) فان الذى بلاقه قصدا اعا هو ملك الرقبة »ثم 
بلاق ملك اليد ضمنا وتبعا » وم من شىء ثبت ضما ولا يثنت قصدا » وحق الغر م والوارث 


برجع العبد على مولاه عند غناه بما أذاء_ 50/4 
برك الرقة والاعتاق بلاقيه قصدا » اذ الاعتاق بن عليه لاعلى ملك اليد » ولذا صح اعتاق 
الآبق مع زوال اليد عنه (فان كان) الراهن (غنيا فلاسعائة) ى العبداعدم تعذر أخذ الق منه 
وهو الآداء ان كانحالا وقيمة الرهن ان كان مؤجلا فيوضع عندالمرتهن به لاعن العبد ء (وان) 
كان (فقبرا سى)العبد لإرتهن ( فى الأقل” من قيمته ومن الدين ) لتعذر أخذ المق من الراهن 
فأخذ من حصلت له فائدة العتق » لأن الحراج بالغمان »كذاقال الشارح والظاهر الغرم بالغتم 
5 اما سى ف الأقل » لأن الددن ا نكان أقل اندفعت الحاجة به وان كانت القمة أقل فاا 
حصل للعيد هذا القدر ( وبرجم) العبد ( على »ولاه عند غناه ) جما أذاءلآنه اضطر الى 
قضاء دينه حك الشرع ( فعتى الزاهن حر مدبون فتقبل د هاده قل السعابة » ومعدّق ار بض 
الستغرق ) دينه لتر كه (كالمكاتب فلاتق.ل) شهادته قبل السعاءة (وقدأدحوا) أى أدرج المنفية 
فى الكلام فى أحكام امرض ( فرعا محضا ) لس من مسائل الأصول : وهوأنه لما بطات 
الوصية للوارث) بالسنة كا سيآتى فى الف ج ( بطات صورة ) أى ٠ن‏ حيث الصورة وان م تسكن 
رصية من حيث المعنى لعدم حصول الى لكذلك الوارث عنه ( عند ألى حنيفة) رجه الله (حتى 
لوباع المر يض عينا عثلقيمته) فصاعدا (منه) أى الوارث فى حت انه ملكه العين ولو إبعوص 
كآنه وصىله » واا (لا جوز تعلق حق کلام ) أى الورثة ( بالصورة ) أى كتعلق حقهم (بالممنى) 
ست لا جور دهم أن عل شا من التر كه لنفسه صله من المدرات ولا أن بأخذ التر كه 
ويعطى الباقين القيمة » اذ الناس يتنازعون و بتناقدون ف صور الأشياء مم قطع النظر عئمالتها 
(خلاة طما) فاتهما جوّزان ذلك ( حلاف بعه من أجبى ) حيث عوز اتفاقا (و ) بطات(معنى ) 
أى من حيث المعنى وان لم تسكن فصورة الوصية ( بأن يقر لأحدهم يمال) فانه يل له المال 
لا عوض » واتفاء الصورة ظاهر (وشهة) أى و بطلتمن حبث الشهة وان .كن هناك وصبة 
( بأن باع ) من الوارث ( الجيد منالأءوال الر دو بة بردىء منها ) محانس للبيع : كلذهب 
اليد بإلذهب الردىء » والفرق بين اليعان من وجهين : أحدهما أنه لم حصل للوارث ف الأول 
زيادة فى المالية وهنا عصل » والثاتى أن المم ض لابتعلق بالصور فى الرئوبات على أن البدلين 
مقلان ف الصورة ( لقوّم الحودة فى الهمة ) جواب لوال مقتر وهو أن وصف الودة 
لاسر ف التفاضل » ولدا جوز بسع الجيد إلرّدىء مع التحانس والنساوی فى الوزن والكل . 
وحاصل الجواب أن التفلوت بإعتبار القيمة وا نكان ملئى عند عدم التهمة لكنه معتير عند 
وجودها ( کا فى بيع الولى مال الس ىكذلك) أىالجيد منها بالردىء الجانس (من نضه) فكان 
فيه شبية الوصية بالجودة » آلاترى أن المرريض لو باع اليد بللردىه من الأجنى تبر جودته 


YA*‏ الخيص والنقاس لا سعطات أهلية الوجوب ولا الآداء 





من الثلث (ولذا) أى لبطلان الوصية شهة إل يصح اقراره ) أى المر يض ( باستيفاء دنه 
من الوارت وان زمه ) أى دن الوارت (ف حه وهى) أى ته (حال عدم النهمة فكيف به) 
أى الاقرار باستيفائه (اذاثیت) لزومه للوارث (فىالمر ض) وهوحال النهمة » فالاقرار بالاستيفاء فى 
امرض كلاقرار بالدين لآنه يصادف محلا مشغولا حق الورئة » وعن أنى بوسف رجه الله اذا 
أق” باستيفاء دن كانله على الوارث حال الصحة جوز لأن الوارث لما عامله فى السحة استحق 
براءة ذمته عند اقراره بإستيفائه منه فلا يتعين ذلك الاستحقاق عرضه ء ألا ترى أنه ل وکان على 
الأجنى فأفر باستيفائه فى عرض هكان تبحا فى حق الغرماء الصحة ۾ وأجيب بأن المنع لمق 
غرماء السحة » وهو عند المرض لايتعلق بالدءن » بل يما عكن استيفاء دنهم منه فل يصادف 
اقراره محلا تعلق حقهم به » وفيه مافيه » إوأما الحيض) وهو مانعية شرعية يسبب دم من الرحم 
لاولادة جما اشترط فيه الطهارة وعن الصوم ودخول المسحد والقر بان ان كان مسماه حدنا 
ونفس الدم المد كور ان كان مسماه خيثا (والنفاس) وهو مانعية شرعية سبي الدم من الرح 
عن الولادة ما ذ كر » أوالدم المذكور (فلايسقطان أهلة الوجوبولاالاداء ) لعدم اخلاهما 
إلذمة والعقل وقدرة البدن ( الا أنه ثبت أن الطهارة عنهما شرط ) أداء (الصلاة ) بالسنة كافى 
م الخارى أن رسول ابنه ا «قال للنساء الس شهادة المرأة مشل نصف شهادة 
الرجل 7 قلن بلى » قال فذلك من نقصان عقلها » ألدس اذاحاضت لمتصل ولم قتصم ؟ قلن بلى ؛ 
فال فذلك من نقصان دينها » و بالاجاع ( علىوفق القياس)لكونهما من الأنجاس أو الأحداث 
والطهارة منهما شرط ها (و) شرط أداء (الصومعلى خلافه ) أى القياس لتأدنه مع النجاسة 
والحدث الأصفر وال كبر بلا لاف بين الأ عة الأربعة (ثم انت وجوب قضاء الصلاة ) 
علهما (للحر ج) لدخوطا فىحد الكثرة » لأن أقل” مدة الحخيض عند أصعابنا ثلاثة أيام بلياليها 
أو نومان وأ كثر اثالث م عن ألى بوسف رجه الله » ومدة النفاس ف العادة أ كثر من مدة 
الحيض » وأ كثره عششرة يام » وأقل مدّة الطهرهسة عشر بوما فقديقع فى الشهر تين فستوق 
نصغه » والصلاة تحب ف جيم السنة ( دون الصوم) أى لمشتف وجوب قضائه علمها لعدم احرج 
لأن الحيض لايستوعب الشهر » والنفاس ندر فبه( م مى”) فى الفصل الى قبل هذا من قول 
ولعدم حم الوجوب من الأداء لم تج الصلاة على الخائض لانتفاء الأداء شرعا والقضاءللحر ج 
والتكليف لارجة » والخرج طر يق الترك » حلاف الصوم فيفبت لفائدة القضاء وعدم ال رج » 
وف الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت :كان يمينا ذلك » تى الحيض فوص نقضاء 
الصوم ولا نؤمى ضاء الصلاة» وعليهما اجاع الأمّة » ثم بق أن يقال (فاتق ) وجوب أداء 


الموت يسقط به الأحكام الد نيو نة التكليفية YA1‏ 





اسوم عليهما فى الحالتين (أولا) فيه (خلاف) بين الشافعية فقيل يجب » قله السبكى رجه اله 

| عدأ كثر النقهاء لتحقق الأهلية والسبب وهو شهود الشهر ولأنه حب عليهما القضاء در مافات 

فكان اللأتى” به بدلا عن الفائت » وقيل لاحب » وذ كر متأخر أنه الأصح عند الجهور لاتفاء 
شرطه وهو الطهارة » وشهود الشهر موجب عندا تنفاء العدر لامطلقا ووحوب القضاء توق على 
سس الوجوب وهو شهودالشهرء لا على وجوب الأداء : والا لاوجب قضاء الصلاة على من نام 
جبع وقنها 4 وآما على أنه سلب جحد ید فأظهر اذ لاستدعى وجو با ساما فلا توقف وجو به على 
وجوب الأداء ‏ وأورد عليه أنه بازم أن لايسمى قضاء لعدم استدراك مافات من الوجوب » 
وأجيب بأنه لاينحصر وجه التسمية فما ذ كر»ء بل يكن فيه استدراك مصلحة ماانعقد سبب 
وجوه ولم لدب مانم » ولذا قال المسنف رجه الله ( والاتتقاء أقس ) لآن الآداء حالة المميض 
زام منهي ˆ عنه فلا کون واجا مأمورا به للتنافی بدنهما » (وأما الموت) عزى الى أهل السنة 
أنه صفة وحودية مضادة للحياة كاهو ظاهر قوله تعالى _ خلق الموت والحياة _ والى المعتزلة 
انه عدم الحاة عمامن شانه » وأ نالخلى الاه ععى افدر ء م هو لس بعدم مخض > ولافاء 
صرف » وانما هو انقطاع تعلق الرو حبالدن ومفارقته وتدل حال وانتقال مندار الىدار (فسقط 
به ) عن اليت (الأحكام الأخروية ) . قال الشارح : وهذا سهو والصواب كأ فى عامة الكتب 
الدنيوية انتهى > بالسهو واللخطا من غير أن وم حول ماده ول ندر أن ماوصقوه بالد نيو به 
هو بعينه ماوصفه المصنف بالأخزوبة » غير أن هذا التععير أولى » وذلك لأ نالأحكام تع الأواعس 
والنواهى وماع له على الغيروعكه من الحقوق المالية والمظالم الى غير ذلك » فنا ما المقصود 
مه العمل لقصد القر به ولاشك فى سقوطه للكز الكلى » وممأاه اشا رجهم الله دنو با نظرا 
لى أن الاتبان به فى دار الد نيا » والمسنف رجه النه خرو بانظرا الىأن فائدته تظهر فى دار الآأخرء 
رالنظر الى الماقة أولى » فالذى يفهم بطر يق المقابلة اما هو كون اللقوق المالية ونحوها د نيو به 
رهوق غاب اخسن ايله سحانه عل (اتكلفة ) نى بالحطابات المتعلقة بفعل المكلف اقتضاء 
حلاف الأخرو نة النى هى غيرها كاستحقاق الثواب والعقاب فانها لانسقط ( كا زكاة وغيرها ) 
من الصلاة والصوم وال مج الى غير ذلك لأن اكليف فرع القدرة » ولا جز فوق الجز بإلوت 
(الا) فح (الاثم) بإلتقصير فىفعلهاحال حياته » فان الح الأخروىمهذا الاعشارلا سقط عنه 
( وماشرع عليسه) أن الیت ( لخاججة غسيره فان ) كان ذلك التمريع ( حقامتملقا بین ) 
من تركته (بق) ذلك الق فىتلك العين (ببقائها كالآمانات والودائع والفصوب لأن اللقصود ) 
من شرع هذا النوع من الق ( حصوله ) أى ذلك الثىء المعين ( لصاحبه لا الفعل) 


٠ لوظفر الفقيزعال الكاة ليس له آذه‎ ` YAY 
- أى فعل الميت حتى شال : لاوحه لبقائه (ولذا) أى ولكون التسود ذلك ( لوظفريه) 7 أى مدلك‎ 
الى المعين صاحبه كان (له أخذه) لحصول المقصود : وهو حصول التق الىالمستحق لا القسليم‎ 
الذى هو فعل الموّمن والمودع والفاصب ( لاف العبادات) فان المقصود منها حصول الفعل من‎ 
المكلف اختيارا وقد فات (ولفا) أى ولكون المقصود من العبادات فعل المكلف ( لو ظفر‎ 
الققير مال الزكاة ليله أخذه) ولوعين صاحبالمال جزه! معينا الزكاة (ولاتسقط ) الزكاة عن‎ 
مالكه (نه) أى با خذه إياملا تتغاءا لقصو د (و ان) كان ذلك المشروع (دينا لم سق) وجو به على اميت‎ 
بمجردالذمة) التى اعتبرها الشرع لليتلبعض الصا (لضعفها) أىالدمّة (بالموتفوقه) أىفوق‎ ( 
ضعفها (بإلرق) وقد برجى زواله بإلعتتى : والموت لابرجى زواله عادة (بل) إنها يت (اذا قويت)‎ 
ذمته » و( بمال) تركة ( أوكفيل) كفل به (قبل الموت لان المال محل الاستيفاء ) الذى هو‎ 
المقصود من الوجوب ( وذمة الكفيل تقوى ذمة الميت) لان الكفالة ضم ذمة الى ذمة فى‎ 
المطالبة (فانم يكن مال) بأن مات مفلسا ولا كفيل به قبل الموت (نم تصعح الكفالة به) أى عا‎ 
على المبت (لا تقاله) أى ماعلى الميت بطر بق السقوط لضعف النمة » واليه أشار بقوله ( به) أى‎ 
بإلموت ( عند أنى حنيفة. وجه الله لامها ) أى الكفالة (التزام المطالبة) ما يطالب به الأصيل‎ 
لانتخويل الدبن ) عن الأصيل الى الكفيل (ولا مطالبة ) للا صسيل والَزام المطالبة فرع‎ ( 
وجودها بالنسبة الى الأصيل » واله أشار بقوله ( فلا ازام لاف العبد احور ) الذى هر‎ 
لكونه حا‎ (i (بلدن) فانه (نصح) الكفالة (نه) أى بدلك الدين الذى ق“ به (لأن دته قا‎ 
مكلفا » والمطالبة محتماة » إذ عكن أن تصدقه المولى فى الخال قفيطالف فى الال أو يعتقه فرطاله‎ 
بعده » فباعتبارهذا المعنى عت الكفالة » وان كان الأصيل غير مطالى فى الخال ۾ ولا كان‎ 
ههنا مظنة سوال » وه و أنضطم مالية رقبته الى ذمته يقتضى كونها غير كاملة : أشار الى اواب‎ 
قوه (وانما انضم الہا) ای الى ذمته (مالة الرقبة فا ظهر ) أى فى ظهور الدن‎ 
فى حق الولى ليباع نظرا للغرماء ) لان تعلق حقهم بمالية العبد يصون حقهم عن التلاف‎ 
إذ باع حينئذ ان لم بعر المولي ولا يصرف الا فى استيفاء حقهم الا أن مضل امن عنه فليس‎ 
الانضام لعدم كال الذمة : بل للصلحة المذ كورة (وتصيح) الكفالة المد کور (عندهما) و قال‎ 
الأمة الثلاثة » وعی‌الیا كثر آهل الم (لأن موت لايبراً) لأنهم شرع مبرثا لالحقوق وميطلا‎ 
لى (رانا) أى لعدم كونه مرا ( طالب مهاف الاخرة اجاعا » وال نا اذا ظهر ) له (مال » ولو‎ 
ولو برنت) ذمته مڼه الوت ( ل تحل) اذه‎ ٤ ظ تبرع أحد عن الت ) اداء الدن (حل اذه‎ 
(والتجز عن المطالبة) ميت (لعدم قدرة | ايت لالع عا( أى_الكفالة عنه به( ككونم) أى‎ 











المطالبة فى الآخرة راجعة الى الاثم 





YAY 








الأصيل (مفلسا) أى عدم قدرة اميت على الطالبة كافلاسه فانه بعد ثبوت الافلاس يكز 
ماحب الدين عن المطالبة شرعا لقوله تعالى ‏ فنظرة إلى ميسرة - ( و يدل عليه ) أى على عدم 
راءة ذمة ميت أوعدم سقوط الدن بل على کون الكفالة عنه عصحة (حديث) ار کان 
رسول اله لي لايسلى على رجل مات وعليه دين : فى ميت فقال : أعليه دين 7 قلوا نم : 
ديناران » قال صاوا على صاحبكم فقال أو قتادة الأنسارى رضى الله عنه (إهما ط) بارسول الله 
(فسلى عليه ) رسول اله پیل » رواء أبوداود والناتى ( والجواب عنه) أى الحديث 
(إحتماله) أىقوله ماعل" (العدة) بوفائهمالاالتزامالكفالة (وهو ) أىكونه لامدة (الظاهراذلا تسح 
الكفالة للجهول) بلاخلاف » والظاهر أن صاحب الدبن كان مجهولا » والالذكر » قال الشارح 
وهو مشكل عافى لفظ عن حار › وقال حيسم الاسناد شعل رسول أبله ا قول : ھی 
علك وف مالك » والميت منها برىء قال نم : فصلى عله » وعلى هذا فبحمل على ان أبا قتادة 
عل صاحب الدينار بن حا ن كفلها اه ولاعف عليك أنه قد يقال لمن يعد مثل هذا الكلام 
اتا كيد والتقر برعليه کا روى عنه ما د العدة دين » فلا اشسكال ج وأجاب فى المبسوط بأنه 
عتمل أن قوله عماعل ” كان إقرارا بكفالة سايقة » ولاق بعده » و بأنها واقعة حال لموم ها 
. فلاستدل مها فى خسوص عل النزاع ۾ قلت يقاس النازع فيه على مورد النص لاشتراك الملة 
هذافى حديث ابن حبان فقال أبو قتادة أنا أ كفل به قال بإلوفاء : قال بإلوفاء فصلى عليه َل 
رهذا قوی قول انی وسف رجه ايه لار ترط قول المكفول له فى الجلس » ونه أفتى بعض 
لشاب ( والمطالبة فى الآخرة راجعة الى الاثم ولايفتقر الى بقاء الدمة فضلا عن قونها » و بظهور 
الال قوت ) ذكر لصحة الكفالة وجهين : الأول عدم براءة المت » والثانى الحديث » 
فأحاب عنه بقوله والحواب عنه الى ره » وعلل الأوّل بإلطالة فى الآخرة » فأجاب عنه بقوله 
والمطالية فى الدنا عنه وظهور الال ۾ فأجاب عنه بأن ظهوره بتو الذمة فيطال » و باتبرع 
الى آخره عن الميت » وسيجيب عنه ورف الجواب الآخر فقال ( بل ظهور قوتها) هنی كانت 
موجودة فى نفس الأعس : لكنهاخفيتفلساظهرظهرت (وهو) أىف و .ہا (الشرط) لصحة الكفاة 
(حتى لوتقّت بلحوق دن بعد الموت عت الكفالة به ) أى إلدين اللاحق ( بأن حفر برا 
على الطر يق فتلف به ) أى بالحفور وا مقر (حيوان بعد مونه ) أى الخافر (قانه يشبتالدين) ى 
هذا للتلف (مسقندا إلى وقت السيب ) أى الخفر ( الثابت حال قيام الد ) الصاله الوجوب 
عنى حال الخياة ( والمستد يثبت أولا قالحال) ثم يسقند (ويازمه) أى تبونه فى الخال ( اعنبار 
قوتها حينتذيه) آى بلدين اللاحق » وجواب ارط ماأفاده يقوله ( وصعة التبرع لبقاء الدين من 





Af‏ قبت الكتابة بعد مو تالمولى لحاجته الى واب العتق 

جهة من له) الدن (وان كان ساقطا فى حق من عليه ) الدين( والسقوط بالموت لضرورةفوت الما ٠‏ 
فيتقدر )السقوط (بقدره) أىفوت امحل (فيظهر )السقوط (فىحق مزعليهلا) فى حق (من له وان 
كان ) التبرع عليه مشروعا ( بطريق الصلة للغي ركنفقة الحارم والرّكاة وصدقة الفطر سقطت ) 
هذه الصلات با وت (لان الموت فوق الرق ) فى ضعف النمة (ولا صلة واجبة معه) أى مم 
ارق فكذا بعدالموت بالطر يق الأولى ( إلا أن يوصى به ) أى بالشروع صلة ( فيعتبر كغيره ) 
- أى غير هذا المتمروع من المشمروعات : كذاقال التتارح » والوجه أن يقال أى غير هذا الايصاء 
من الومايا (من الثلث) لتصحيح الشارع ذلك منه نظرا له (وأما ماشرع له) أى للست (فق ى 
له) أى لليت ( اليه حاجةقدر ماتندفع ) ا لحاجة (إبه) الضمير للوصول » وقوله قدر الىاحره يدل 
عاله ومن فى ما يان لوصول الأول » والضمير فى ببق راجع اليه : وعتمل أن يكون قدر 
لىاجره فاعل سق » ومن فى ماتعيضية 6 و شدرمنه لر دط به ما يعد الفاء عا قله (على ملكه) 
أى اليت متعلق ببق » وقوله (من التركة) بيان لقوله ممالهاليه حال كونذلك المحتاج اليه (دينا 
ووصية وجهازا) له ما يلي به بالمعروف (ويقدم ) الجهاز على الدن والوصية إجاعا : لكونه 
[١‏ كد ؛ وهذا التقدم فىحق كل دن( الاف‌دن‌عله) أىالمت (تعلق بعين) فانهلا يقدم الجهاز 
عليه ف دلك العئ ( كالمرهون والمشترى قبل القبض » والعبد الحانى » فى هده ) الصور 
وأمثاها (صاحب الحق أحق بالعين ) من تجهيزه » و يتقدم الدين على الوصية بالاجاع » (ولذا) 
أى ولبقاء ماله اليه حاجة ( بقيت الكتابة بعد موت المولى لاجته ) أى المولى ( الى واب 
المتق ) فى الصحاح الستة عنه س « أعأامرى” مسل أعتق امسا مساما اسقنقد الله 
بكل عضو منه عضوا منه من النار» والمكاتت بعد أداء الكتابة معتق ( وحصول الولاء) 
المر على الاعتاق لورتته (و) نقيت الكتابة ( بعد موت المكا معن وفاء) للكتابة (الحاجته) 
أى المكاتب (الىالمالكية الى عقد طا) عقدالكتابة (وحرية أولاده الموجودينفى ها) أى 
الكتابة ولدوافها أواشتراهم فبها » وزوالالرق الذى هو أثرالكفر عنه » وعن أولاده (فبعتق) 
المكاتب ( فىكخرجزء من حياته ) لان الارث يبت من وقت الموت : فلا بد من استناد الملك 
والعتتى المقرر لما الى ذلك الوقت » ولا شك فى أن حدوث الموت متصل با خر حزء من الحا 
فاعتبر ذلك المزء لان وقت الوت لايصلح لاعتبار العتى (دون المماوكية) متصل وله لحاجته 
الى المالكية ( إذ لاحاجة ) لهالى الكتابة ( الا ضرورة جاه ملك اليد) وليه التصرف 
الى وقت الأداء ( لمكن الأداء فبقاؤها) أى الكتابة ( کون سلامةالا كاب ناعة ) أىباقية کا 
كان قبلالوقت عوجب عقد الكتاية (وثوت به الأولادعند دفم ورته) أى المكاف مال 





صح تعليق اليك الوت 26 
الكتابة الى المولى إوثبوت عتقه) أى المكاتب فىآخر جزم حياته حال كونه (شرط ذلك) : أى 
حريةالأولاد الى تتفرّع علبهاوراتهم » وصعة دفعهم مالالكتابة (ضمنى فلايشترط له) أى لشبوت 
عنقه (الأهلية) أىأهلية المكانب » فلا يقا لكيف يشت العتق لليت فترتب عىهذا الثبوت ثبوته 
فى تخ حسائه مستندا فان اشتراط الأهلة له فا اذا كان غير ضمنى فقوله دون المماوكية اشارة 
إلى جوات سوال مقدر 6 وهو أن اء الكتاءة عاج الىوحود الماوكة اد لاتصح كتابته 6 
رحاصل الجواب أن حاجة هذا الميت الى قاء الكتابة ليس الا لمصلحة مقاء ملك له » وهذه 
الصلحة حاصاة اذا اعتير عتقه موء آخر حزه حماته : فالمراد سقاء الكتانة بقاء ماهو المقصد منها 
واليه أشار بقوله فبِقَاوها كون سلامة الا كساب الى آلخره ( للك المخصوب ) لما تبتشرطا للك 
البدل وكان ثوته ضمنيا ئنت (إعند) أداء( البدل) مستندا الىوقت الغصب وان كان المغصوب 





٠‏ حال الأداءهالكاوامالك لاأهلة له للماوكية ي ولا كان هنا مظنة سوال وهو أن قاء الكتابة 


المستازمة لاعتبار الرق رقبة تناف بوت الارتمنه قال (ومم قائها) أى السكتابة( ثبت الارث) 
لوارثه منه (نظرا له) أى لليت ( إذهو) أىالارث (خلافة لقرابته وزوجته وأهل دينه) فما يتركه 
اذمة من الشارع للم فى ذلك مقامه لتفعوا كانتفاعه فلو شت الارث لم ازم عدم رعاية 
مصلحة اليت المد كور ء وهو خلاف مايقتضيه نظر الشارع فى حقه (ولكونه) أى الميت (سبب 
الحلافة الف التعليق ) للعتق وغيره(به) أى بالموت(على) المعنى (الأعم ) للتعليق (من الاضافة ) 
كقولهأنت رّغدا» والتعليقالمنى الأخص » وهوتعليق الح على ماهوعل خطرالوقوع » وا معنی 
لأعم 4 تأخير الحم عن زمان الاجاب لمانم منه حینئذ مقترنبه لفظا ومعنى (إغيره) أىغير 
التعليق بالموت » والتعليق بغبر الموت معقول خالف علية كونه سيا للخلافة مالفة التعليق به 
التعليق بغيره : إتما هى بإعتبار انه يستازم تحقق المعلق به فى زمان قيام الحليفة مقام من صدر 
منهالتعليق » فبراعى فى هذا التعليق جانب الخليفة » وبإعتباره تلف الأحكام ( فصح تعليق 
العليك,ه) الوت (وهو) أى تعليق العليك (معنى الوصية) لأنهاعليك مضاف لمابعد الموت + وجه 
التفر يم أنه لوم يكن الوت سيا للخلافة لا صمم تعليق اليك نه لأن المتعلقبالشرط عند رحود 
الشرط تنجيز من المعلق » وهو عند ذلك ميت ليس بأهل للتمليك : لكن لما كان خليفة 
قآنما مقامه صا ركأنه موجود عند ذلك ( وازم تعليق العتى به ) أى بالموت (وهو) قال الشارح 
أى لزومه » والومه أن هال أى تليق المتى بإلوت ( معنى التدبير المطلق ) واطلاقه أن 
لاحد الوت مد كأن ول : ان مت فى عمرضى هذا » وهل الشارح عن المصنف انه قال : 
انما تال فص تطيق القليك ولزم تليق المت للفرق بين الوصية بإلمال وإلمتتق لأن التق 


83" آم أم الواد لاتضمن بالفضب ولابلعتاق أحد الشريكين نميه ميا 





لاعتمل الفسخ : فلا وز رجوعه عن تعليق العتق به الزومه » ومح فى الوصية مال لأن. 
التعليق عتمل الفسخ (فل جز بعه) أى المدبرالمطلق عند الحنفية والمالكية : بل قال القاضى 
عياض هو قول كافة العاماء والسلف من الخازيين والحكوفبين والشاميين (خلافا لأجد 
والشافى لأنه) أى التديرالمطلق ( وصية والبيع رجوع ) عنها والرجوع عن الوصية جار 
(والحنفية فرقوا ببنه ) أى التدير المطلق. ( و بين سار التعليقات بالموت بأته) أى التدير 
(للتمليك) أى ليك العبد رقنته بعد الوت (والاضافة) للتمليك أى لعليك ( الى زمان زوال 
مالكيته لاتصسم وت ) سائرالتعليقات اموت » ومنها التدبير (قعل اعتباره) أى التعلق باوت 
(سببا لحال شرعا ) لأن اعتبار سبميته فى زمان المعلق نه » وهو الموت لا عکن لآن زمان زوال 
المالكية زال ولا يعمل السب دون أهلية من له التصرفات ي فان قلت هذا مناف لا 
ذ كرت من قيام الورات مقامه « قلت ذلك ف اعتبار سسيته تلحيزا لحقيقة العتق والغليك › 
والسببية المعتبرة حال التعليق لق التق وح الْمَليك (واذ كان أنت حر) فىغبر صورةالتعليق 
( سببا للعتق للحال وهو ) أى العتق ( تصرف لايقبل الفسخ ثبت به) أى بأنت حر عنه 
کو نه معلقابالوت (حق التق ) للسببية القابمة للحال على الوجه المذكور ( وهو ) أىحق العنق 
( عقيقته) أىالعتق ) كأم الولد) فائها استحقت يسبب الاستيلاذ حق العتق للحالبالاتفاق (الافى 
سقوط التقوّم ) يعنى أن المد ركأم الولد فى الأحكام الافى سقوط التقوّم (فانها) أي أم الولد غير 
متقوّمة عند ألى حنيفة (لاتضمن بالغصب ولا إعتاق أحد الشريكن نصيبه منها) لان 
الصمان فرع تقوم علاف‌المدر ( لماعرف) ف مو صعة من أن التقوم باحرازالمالة »> وهو أصل 
ف الامة والمتع مها نبع » ولم بوجد فى المدبر مادوجب بطلان هذا الأصل حلاف آم الولد فائها 
لا استفرشت واستولدت صارت حرزة للتعة » وصارت المالية تبعا فسقط تقوّمها » وعندهما 
متقوّمة كالمدر الا أن المدر يسع للغرماء والورثة » وام الولد لاتسى لأنها مصروفة الى الاحة 
الأصلة » وهی مقدمة عليهم » والتد مر لس من أصول حو اه > فبعتبر مع الثلث (ولدا) أى 
ياء المالكية بقدر ماتنقضى به حاجة الميت ( قلنا المرأة تفل زوجها لملكه إباها فى العدة ) 
لان اللكاح فى 3-5 القاتم مالم تنقض (وحاجته) الها فى ذلك » فان الغسل من اللحدمة وهىفى 
الجلة من لوازمها » وعن‌عائشة رضى الله عنها « لو اتقات من‌آعری مااستدبرت ماغسل رسول 
اينه ا الا نساوه » رواه أو داود والجا م رتال على شوط مسل ل( وأما مالا يسلح لاج ) 
آی‌المىت (فالقصاص) فانەشرغ مرك التأر) والشق واتآرالدم (و) :السم ( الحتاجاليهالورثة 
لالليت.. ثم الجناية ) بعتله ( وقمت ی حقهم لانتفاعهم عیاته ) بالاستتناس به والا تسار به على 


قال او جلقة ة لاور زت ماص » التوع اثثاتى مر عوإارض الأهلة ‘YAN‏ 


الأعداء وغبر ذلك (وحقه) أى للت یا (بل هوأوك) لآن انتفاعه حياته أ كثر الا أ انه رج 
عند ثبوت الحق عن أهلية الوجوب قتثبت ابتداء للورئة القائمين مقامه : فالسيب انعقد فى 

حق المورث والحق وجب للورية (قصح عفوء) رعابة لجائب اليب (وعفوم قبل الوت ) 
رعابة انب الواجب والسبب مع أن العفو مندوب اليه فيجب تصحيحه حصب الامكان » 
وهذا استتحسان . والقياس أن لايصح لمافيه من اسقاط المق قبل بوه (فكان) القصساص. 
اتا ابتداء للكل) أى لكل الورية (وعنه) أى عن كون القصاص “ابا للورثة ابتداء( قال 
أبوحنيغة رجه الله لادورث القصاص ) لأن الارث موقوف على الثبوت للورث ثم النقل عنه 
الى الورثة ( فلا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية ) فى طلب القصاص ( حتى تعاد بينة 
الحاضر) بعنى لو كان القصاص ورت لانتصب بعض ورئة المقتول عن البعض ف الطلب 
كسائر الموار بث : لأن التق حينئذ للورث أصالة » ويك لمصلحة الحلافة واحد منهم : لكن لمأ 
كان الحق لم أصالة كان كل واحد متهم منفردا بدعواه : اذا كان بعض الورثة حاضرا دون 
بعض فأقام الحاضر ببنة لامكون منتصبا عن الغائب : ثم إذا حضر الغاس وأقام يبنة تماد بينة 
الحاضر ( عند حضور الغائب ¢ وعلدھا ورت ) القمياص (لآن خلفه ) أى القصاص من 
المال (موروث اجاعا ولا حالف ) بالف ( الأصل » والحواب أن ونه ) أىالقصاص (حقاهم 
لعدم صلاحته) أىالقصاص (لاجته) أىالميت (فاذا صار) القصاص (مالا) بان يدل به بالصليح 
أوعفوالبعض (وهو) أى الال ( يصلح لواګه ( أى من التحهيز وقضاء الدن وتنفيذ الوصية 
)2 جع) المال الذى هو خلفه (اليه) أىالممت (وصار كآنه الأصل) مهنا الأصل كالدءة فى الخطا 
لأن الف تحب بالسيب الذى حب به نه الأصل ( فيثبت لورئته الفاضل عنها)أى حواڪه خلافه 
لاأصالة » والحلف قد يفارق الأصل فى عض الأحكام كالم والوضوء فى اشتراط النية فهذه 
تفاصيل أحكام الدنا (وأحكام الآرة ) وهى أر بعة : مايجب له على الغير من حق راجع الى 
النفس أوالعر ض أوالمال » وماج للخبرعليه من حق كذلك » ومايلقاه من عقاب » ومايلقاه من 
نوات ( كلها اتةه فىحقه) أى الىت . 

ل النوع الا + من عوارص الأهلية العوارض (الكتسبة) اناشئه(من نفسهو) من 
(غيره فنالأوك) ‏ أىئ المكنسية من نفسه (السكر ) وسما فى مده ( وهو ) باعتبارماشرة سه 
(عحرم اجاءا فان كان طريقه مباحا کسكر المضطر الى شرب اجر ) وهی النىءمن ماء المنب اذا 
غلا واشتد وقذف بإلزيد عدأ حتيفة » وم يشترط قذفه باز يد٠‏ والاضظرار قد يكون لاساغة 

لفقمة. ودفع عطش » وقد يكون باكرا على شربها يتهديد أو بقع عضو ( وللاصل من 
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الأدو بة ) كالبنج. والدواء مافيه كيفية خارجة عن الاعتدال مها تنفعل الطبيعة وتجزعن ' 
التصرف فيه (و) الحاصل من ( الأغذية النخذة من غير العنب ) والغذاء ماينفعل عن 
الطبيعة فيتصرف فيه » و كيل الى مشاءهة المتغذى فصر حزءامنه + بدلا عا تحلل 
(والثلث ) وهو الىء من ماء العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم رق بإلاء وترك حتى اشتد : 
إذا شرب منه مادون الكر وتوه : أى ماذ كر (لابقصد الكر ) ولا للهو والطرب (بل) 
بقصد (الاستمراء 4 والتقوى) على قيام الليل وصام النهارالى غردلك مرن العادات . فى القاموس 
مأ الطعام مثلث الراء . فهو مرىء » هنىء -جيد المغبة : أى العاقة كا هو قول ألى حنينة 
وألى بوسف فيه » ونحوه كالتداوى . ثم قوله ( فكلاعماء ) لأنه ليس من جنس الاو : 
بل يعد من الأمراض (لايصح معه تصرف ) كالبيع والشراء ( ولاطلاق ولاعتاق ؛ وان 
روى عنه) أى عن ألى حضفةه » والراوى عنه عبدالعز بز الترمذى ( أنه ان عم الج وجمله ) 
أى نأ تبره ف العقل م أقدم على أ كله (صح) كل من طلاقه وعتافه (وان) كان طر هه (محرما 
کن) أىكالحاصل من تناول (محرم) أو مثلث »ومن الحرم شرب المثلث على قصد السكر أو 
الهو أوالطرب : كذا ذ كره الشارح » المتبادر من العبارة باعتار المقابلة عدم دخول المثلث فى 
الحرم » وأن راد به مالم يقصد به السكر واللهو غير أنه حينثذ ينافى ماسبق من قوله : والمثلك 
م لاعن » فلزم جله علىماذ كر : فيكون من التخصيص عد التعمم لز بد الاهام به ( فلا 
بطل التسكليف فايزْمه الأحكام » وتصمح عبارانه من الطلاق والعتاق والبيم والاقرار وزو جالصغار 
والروج والاق اص » والاس تقر اص : لان العقل قم ؛ واما عرص فوات فهم الطاب عمسيه 
فق) التكليف (فى حت الاثم والقضاء) للعبادات المشروع ها اذا فاته فى حال السكر » وان 
كان لايصح أداؤها فى تلك الال » وجعل الفهم كالوجود زجرا له (الا أنه تجى الحكفاءة 
مطلقا ) أى أنا كان المزوج أوغيره (فنزوج الصغار ) هذه الالة » ومير الل على هذا أيضا 
(لأنإضراره بنفسه لاوجب) جواز (إضرارها) يعتى ف التزو يج من غير الكف'ضرران : على 
نفسه » وعليها فان جوز إضراره بنفسه لاجوز فى حق غيره » ولا يستلزم حواز الأول جواز 
اكثالى (د لصم اسلامه) وحود أصلالمقد ( كالمكر +( أى اصح اسلام المكر ەلان د الاسلام 
يعاوولا يعلى عله » : کا رواه البخارى عن ان عباس موقوفا عليه » والدارقطنى والطيراتى 
والببيق عن ابن عمر مرفوعا ( لاردّنه لعدم القصد) لكر كلة الكفر بدليل أنه لايذ كرها 
بعد الصحو فل بوجد ركنها وهو تبدل المال » وصارتكا لو جرت على لسان الصاحى خطاً ء 
(وازل) أى و بكر إذا تكلم بالكفرهرلا مع عدم ندل اعتقادة (للاستحفاف) أى لانه صدو 


ظ ولوأقر مما يحتمل الرجوع كازنا لاع ۸۹ 
عن قصد استخفافا بلاين » ولا استخفاف من السكران لعدم القصد » وعدم اعبار الشارع 
درا كه قاتما به » عن على" رضى الله عنه قال : صنع لنا عبد الرججن بن عوف طعاما وسقانا 
من الجر فأخذت الرة منا وحضرت الصلاة فُقتّموق فقرأت ‏ قل با أمها الكافرون لا أعبد 
ماتعدون ون تعد ماتعبدون ‏ فانزل الله تعالى ‏ با أمها الذين آمنوا لاتقر نوا الملاة وأنتم 
سكارق حتى تعاموا ماتقولون - قال الترمذى حسئ صعبح غر يب » ثم هذا استحسان قدم 
على القياس » وهو صمة ردته لكونه مخاطيا كالصاى كا ذهب اليه أبو بوسف . وتنقل الشارح 
عن المصنف أن عدم عة ارادته فى الك » أما ببنه و بين الله تعالى > فان كان ف الواقم قصد 
أن يتكلم به ذا كرا معناه حكفر » والا فلا ( واوأقر عاعتمل الرجوع كالزنا) وشرب الو 
والسرقة الصغرى والكرى (لاعد» لأ نمالة رجوعه بوجب رجوعه) لعدم أنه على شىء ولا 
سما على شبىء بازم المد مع زيادة شبهة أنه يكذب على تفه فيندرى” عنه لأن مبنى حى ايه 
تعالىعلى المساححة » نم يضمن المسروق لأنه حت العبد ولايطل بالرجوع (و) اوأقر(مالاحتمله) 
ی الرجوع ( كالقصاص والقدف وغيرهما أو باشر سبب الد ) من زنا أو سرقة أو قذف 
معطوف على أقنَ (معاينة حد اذا حا) اذ فى حال السكر لاعصل الانزجار المقصود من الد » 
راعترض الشارح بأنه يفهم من العبارة أن الجزاء فى جع ذلك حد وليس كذلك اذ ماهو 
حت الع د كالقصاص ليس عد » ثمقال : ولعلء المراد حد اذا سما وأخسف عوجب الباق اتتهى 
والأمى فيه هين إذ جوز اطلاق الد على الكل هلا . (وحده) أى السكر (اختلاط الكلام 
واذيان ) على قوطما والأ نة الثلاثة » ونقلالشارح عن المصنف والراد أن يكون غال بكلامه ‏ 
هذانا » فا نكان نصفه مستةما فليس بكران » واليه مال أ كثر المشاع واختاروه للفتوى » 
ويؤيد هذا التحديد قول م" رضى الله تعالى عنه واذا سكر هذى » رواء مالك والشافى 
رجهما اده ( وزاد أبو حنيغة فى ) حد ( السكر الموجب للحتأن لاعيز بين الأشياء ولا يعرف 
الأرض من السماء ) واتما اعتيرت السماء مبداً معرفة الأرض » لأن الأشياء تتبين بأضدادها 
وها عنزلة الضدين (اذلوميز ) بننهما (فنيه) ی یسکره (تقصان وهو) أى تقصانه (شبهة العدم) 
أىالكر وهو الصحو (فيندرى') الد (به) أى مهذا النقصان (وأما) حدالسکر (فغير وجوب 
الم من الأحكام فالممتبرعنده أيضا اختلاط الكلام حتى لابرد بكلمة الكفر معه ) أى مع 
اختلاط اكلام (ولايازمه الد بالاقرار با بوجب) اليد عنده . قالالشارح : قال لصاف رجه 
الله : واا اختاروا للفتوى قوطما لضعف وجه قوله وذلك أنه حيث قال يؤخذ فى أساب 
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المدود بأقصاها فقد سل أن السكر يتحقى قبل الحالة اتی عينها » وأنه تتفاوت حمياتبه وک ”ˆ 
نة هى سكر والمد إتما أنبط فى الدليل الدى أثنت حد السكر عا يسمى سكرا لابالمرة 
الأخيرة منه » على أن ال حالة التى ذ كر قامايصل الها سكران فيؤٌدى إلىعدم الد بالسكراتهى . 
وقيل اختلاط الكلام أوعدم الغييز بين الآشياء لبس نفس السكر » وانما هو علامة » فقيل 
هو معنى يزيل العقل عند مباشرة سيبه ٠‏ وقيل غفلة تعرص لغلبة السرور على العقل عباشرة 
موجبها » فتخر ج الغفلة التى ليست لغلبته كالتى من شرب الأفيون والبنج » فانها من قل 
الجنون لامن السكر لكن ألقت به شرعا للاشتراك فى الك » وفيه مافيه » ( ومنها ) أى 
أىمن المكنسسية من نفسه (اهزل) وهواللعف لغة » واصطلاحا ( أنلاءراد باللفظ ودلالته المعنى 
الحقيق ولاانجازى) بأ نلاءراد به شىء » أو برادبه مالايصح إرادته منه (ضده المد : أن براد 
بإللفظ أحدعما) أى المعى الحقيق واجازى (وما بقع ) ازل (فيه) من الأقسام ( إنشاءات 
فرضاء) أى امازل (الماشرة) أى الكل بألفاظها ( لاعکمها) أى لا شوت الآأثر المرب 
عليها على تقدير إرادة معناها الحقيق أو اليجازى ( أو إخبارات أو اعتقادات ) لان مابقع فيه 
ازل ان کان إحدات حم شرع" فانشاء » والافان كان الةصدمنه سان الواقم فأحار » والا 
فاعتقاد کا ستشاراليه شوله » (والاؤل) أى الانثاء ( إحداث الح الشرعى أى ) إحداث 
(تعلقه) إذ نفس الحم الشرعى قد كا عر“ غير عة ( فأما) ازل (فما عتمل النقض) 
أى الفسخ والاقالة ( كالبيع والاجارة فاماآن و اضعا فى أصله) أى رى المواضعة بين العاقدين 
قل العقد (على التكل به) أى بلفظ العقد (غير دين حكمه) أى العقد (أو) يتواضعا 
(على قدر العوض أو ) ان أوالمبيم مثلا أو يتواضعا على ( جنه) أى العوض ( فف الاول) 
أى فما بواضعا على أصله ( ان اتفقا بعد ) أى العقد (على الاعراض عنده) أى العقد ( الى 
المد ) بان قالا بعد البيع : قد أعرضنا وقت البيع هن ازل و بعنا بطر يى اليد ( ازم البيع ) 
و يطل المزل » لأن العقد الصحيح قبل الاقلة : فهذا أولى (أر) اتفقا ( على البناء) للعقد 
(عليه) أى اتواضع (فكشرط الحبار ) أى صار العقد كالعقد المشتمل على شرط لحار (طما) 
أى العاقدين متعلق بالجبار ( ٠ؤ‏ بدا إدرضا) ف هذا العقد ( بالمباشرة فط ) أى بلحم 
اذى هو المك أبضا ج فى الخار الو مد (ففسد) العقد فيه 5 فى السار الموٌ بد (ولاعلك) 
الميع فيه (بالبض لعدم الرضا بال ) كذا قال صدر الشريعة وغيره . وف التلوع لو قال 
لدم اختيار الحم لكان أولى » لأت المانع من الملك ‏ لاعدم الرضًا كالمشترى من المكره 
فانه علك بالقبض لوجود الاختيار ول بوجد الرضاء إذ الاختيار القصد الى ىء وارادته » 


ان أحاز العاقدان العقد حاز د اثلائة ٣۹۱‏ 
والرضًا إيثاره واستحسانه » والمحكره على النىء تاره ولاءرضاه . ومن هنا قالوا : المعاصى 
والقبائح بارادة الله تعالى » لابرضاه اتهى « ولاق عليك أنفها نحن في هكلاهما معدومان » 
فيحمل الرضا على مابعمهما . ثم هدا حلاف البيع الفاسد من وجه حمث شت الك بالقض 
لوجود الرضا بالك هناك ( فان نتقضه ) أى العقد الذى اققا على أنه مى" على المواضعة 
(أحدهما) أى العاقدين (اتقض) لأن لكل منهما النقض فينفرد به (لاان أجازه) أى 
أحدهما العقد دون الآخر لتوقفه على إجازتهما جيعا لأنه بار الشرط هما (وان أجازاء) أى 
العاقدان العقد ( جاز قيد الثلاثة ) أى بشسرط أن تكون إجازتهما فى ثلاثة أيام من وقت 
العقد (عنده) أى ألى حنيفة كا فى الخبار ا لمو بد عنده : أى ألى حنيفة رجه ايله لارتفاعالمفسد 
لاف بعدها لتقرتر الفساد عضا ( ومطلقا) عندهما : أى وحاز إذا أجازاء أى” وقتأرادا مالم 
بتحقق النقضعندأنى بوسف وع د كان الحا رامو بدعنده ا : فهذه ثانبة صورالانفاق (أو ) اتفقا 
عل (انلم حضرعم) أى ل بقع خاطرهما وقت العقد (شىء) أى لاالمناء على المواضعة ولاالاعراض 
عنها » ولس معنى الاتفاق ههنا قصد*ما عدم خطور شىء من الأمسين وقت العقد : فان هذا 
لقصد يستازء الحطور »> بلالمرادأنهما أخبرابالاتفاق عطورعم ماوق العقد » وهذ اة صورالا فاق 
(أواختلفا فى الاعراض) عن المواضعة (والبناء) علها فقال احدهما بنيت العقد على المواضعة » 
وقال الاخر : أعرضت عنها لد ( صح العقد عنده ) أى أنى حنيفة فهما ( عملا بما هو 
الأصل ف العقد) الشرعى ؛ وهوالصحة والازوم »لأنه شرع للك رالد هو الظاهر فيه (رهو) 
أى العمل بالأصل فيه ( أولى من اعتبار المواضعة) لأنها عارض لم تنور دعوى مشعيها بإلبيان 
فلا يكونالقول قوله كا فى خبار الشرط لوم يصعر) العقد فبهما (عندهما لمادة المناء) أى لأن 
المعتادفىمثله البناءعلى المواضعة السابقة (وكيلاتلغوالمواضعة الساقة) فيكون الاشتغال بهاعبنا (و) 
لاوت (المقصود وهوصونالمال عن المتغلب) مثلا (فهو ) أىالبناء على المواضعة (ااظاهر » ودفم 
أن) القيد (الآخر )الخحالى عنأن عحضرهاتىء (ناسخ) للواضعة الساعة : .م أن الاق مال 
أهلالديانة الرجوع عن المواضعة ؛ ورجح المصنف قوهما بقوله ( وقد يقال هو) أى كون الآخر 
اسا ا (فرع الرضا) ه أذ مدار العقود والفسوح على المراضاة » واله اشار غوله (إد رَد 
صورة العقد لاستازمه ) أى الس وفسيخ مأ اننا عله ( إلا اعتباره ) أى رصا نه وقد 
(فر ضعدءارادة شیء) فالصورةالثالته (فيصرف) العقد ( إىموافته ( العقد )ل ول)أى) أ وأففه 
السايقة ( وكون أحدهما أعرض ) فى الصور الرايعة (لاوجب ته ) أى العقد ( إذ لابقوم 
العقد إلا برضاعما » ولوقال احدهما أعرضت) عندالمقد عن المواضعة السابقة (و) قال (الآخر 





4۹4۲ جوع صور الانفاق والاختلاف عانية وسبعون 
م حضرق ثىء ) وهذء صورة خامسة ( أو نی أحدهما) أى قال أسدعما إلى بنيت العقد ‏ 
على المواضعة ( وقال الاح م عضرق) شىء » وهذه صورة سادسة (فعلى أصله) أى ألى حنيفة 
جب أن يكون (عدم احضو ركالاعراض) فى صعة العقد عملا عاهو الأصل فى العقد فكأهما 
أعرضا معا فى الصورة الأولى » وف الصورة الثانية بأعراض أحدهمانتتق المواضعة فيص العقد 
(وعما) جعلان عدم الحضور على أصلهما ( كالبناء) على المواضعة ترجيحا للواضعة على الاعراض 
بالعادة وأليق فلا يصع العقد فى شىء مهما . وفى التاويم هذا مأخوذ من صورة اتفاقهما على 
أنه ل عضرا شىء فانه عندأنى حنفة عنرلة الاعراص 4 وعند هما عنزلة الناء » وأورد عله أنه 
م تظهر جهة الصحة على قول ألى حنيفة فما إذا فی أحدحما » وقال الأخر : لم محضرق شىء 
فانه ينتى أن لایصح على أ لاجتماع المح والمفسد والترجيح للفسد » صكذا ذ كره 
الشارح » ولاخ عليك أنالمصحم إماهوالاصل فالعقد وهوالصحة » ولامفسد هناسوى 
المواضعة فلا تتحةق المواضعة إلا ببنائهما معا » وقدعرفت أنعدم الحضو ركالاعراض عن المواضعة 
عنده »© وعل قد رسلم هذه المقدمة لارد شیء على ماف ‌التلوع لأنه لايضر بكونه مأخوذا من 
صورة الاتفا قكون تقدمتها مدخولة » ( ولاق أن كه ) أى أى فة ( أن الاصل فى 
العقد الصحة وما ) أى مم حسكهما ( بأن العادة تحقيى المواضعة الساحة هو) أ ىكل من 
العسكين (فما اذا اختلفاىدعوى الاعراض أو البناء ) أن بدعی‌آحد هما أنه كان هناك اعراض 
من الحانبين أومن جانب » و يدعى الآخر خلافه : وكذا فالبناء (وآما اذا اتفقا على الاختلاف 
بأن يقرا بإعرا ضأ حدهما و بناء الآخر فلاقائل بالصحة ) بل عد مالصحة حبذ بإلاتفاق وهو 
ظاهر ( وتموع صور الاتفاق والاختلاف ثمانية وسبعون » فالاتفاق على اعراضهما أو بناعهما 
أوذهوهما أو بناء أحدهما واعراض الآخرأو ) بناء أحدها (وذهوله) أى الآخر ( أواعراض 
أحدهما وذهول الآآخر ستة » والاختلاف) أى صوره وهى ( دعوی أحدهما اعراضهما و) 
دعو اها( يناء ماو ( دعواه (ذهو هماو )دعواءه (ناءه) أىأسدهما المدعى (مع اعراص الآخر أو ( 
دعواء بناءه مع (ذحوك) أى الآخر (و) دعواه ([اعراسه مع بناء الآخرأو ) دعواء اعراضه (مع 
ذهوله ) أى الآسر(و) دعواه (ذهوله مع بناء الآخر أو ) دعواه ذهوله مع (اعراضه) أى الآخر 
وقوله والاختلاف مبتّدخيره (تسعة » وكل) من الصورالنسعة يركب (معدعوى) الماقد (الآخر) 
وهو (احدىالمانية الباقية) وانماتقص عدم المضموم اليه بواحدة وهى مواققة لماضم اليه لأنه 
ف سان صورالاختلاف » فلذاضر مت السعة ف المانية (تمت) صورالاختلاف الحاصلة من الضرب 

( ثنتين وسسيعين و) م" الها (مبتة الاتفاق ) على ماص آنا » غجموع صور الاغاق 
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والاختلاف مانية وسبعون . قال الشارح : قبل واللق أن مل صور الاتفاق والاختلاف سنا 
وئلائين انأراد بأحدجماغير معين » واحدىوثمانين ان أراد معينا » فينئذ صور الاتفاق تسم 
وصور الاختلاف اثنان وسبعون اى » هكذا تقل » وقد بين ص اد هذا القائل مع كال حاحّه 
الى البيان » ولعله أراد بأحدهما الذى جوز فيه التعيين وعدم التخييرأحد العاقدن وأنه اذا لم 
بعين بحيث یم كلا منهما على سبيل البدل / ي حمق ف الاختلاف فسع صور بل شحصر فی 
ست : دعواه أعراضهما أو ناء ھا أوذهوهما أواعراض أحد ها لاعلى التعيين مع ناء الآخر 
أوذهوله وا بق الادعواه ناء أحدهما معذهول الاح » ولا عکن ان قال حينئد أومع اعراضه 
لاندراجه فا سبق يسبب تعمم أحدهها » حلاف ما اذا ادعی اعراص ز ید مع ناء مرو أو 
ذهوله أوادعى ناء ز بل مع أعراص عمرو أوذهوله أوادعى ذهول ز بد مع أعراص مرو أو ناته 
فهذه ستة بعد تلك الثلانة الأول ي ولاح أن موع صور الاختلاف اذا كانت ستة وضر بت 
فى الجسة حصل ثلاثون » واذا كانت عة وضر ت ف العمانية عحصل ماذ كره المصنف » وعلى 
هذا الاتفاق عدم التعيين لعدم النزاع المج الىذ كر تلك التفاصيل (واما) أن , 7 اضما( ف قدر 
العو ض أن تواضعا) على البيع بألفين ومن بالف ) أى وعلى أن امن ألف ( فهما) أى 
و بوسف ود (إيسنلان) ف جيع صورالاتفاق والاختلاف (بالمواضعة) کان عانواضعاعليه 
( الا فى اعراضهما ) عنهما فانهما يعملان بالاعراض فيصح العقد على ألفين وهو رواية جد 
فالاملاء عن ای حنيفة ( وهو ) أى أبو حنيفة فى الأصح عنه يعمل (بالعقد) فنقول بصحته 
لفن (ف الكل » والفرق له) أى لأنى حنيفة (نين السناء هنا وعة) أى فا اذا كان المواضعة 
فال ع" عوجب المواضعة بس (أن العمل بالمواضعة) هنا (جعلةول أحدالا لف شرطا 

بول البيع بالألف ) الآخر لعدم دخول الآخر ف العقد فيصي ركأنه قال : بعك بألفين على أن 
لا يجب أحد الآلفين وهذا شرط فاسد لآنه خلاف مقتضى العقد وفه نفع لأحدها (فيد) 
الببع لهيه و عن یح وشرط » رواء أنو حينة ( فالحاصل التنافى دن تصحيحه ) أى 
تصحيسم أصل المقد الذى لامواضعة فيه ( واعتبار الواضعة ) المتازم وجود الشرط الفاسد 
ورم اعتبار أحدهما صونا لتصرّف العاقل عن الاهدار تحب الامكان » وقد ثبت تسحيح . 
العّد ( ترجيحا للا صل) وهو المقد الحقق بإلائفاق على خلاف الأمل (فيتق الثاى) وهو 
اعشار المواضعة » فان الأصل فى العقود الد لا ازل » فرعانة جاتب المقد حملي على المد أولى 
من رعأنة جاف الواضعة الت ىكاطزل » وللشارح ههنا كلام غير مستحسن ههم مه أنه جل 
الأصل على اليم 6 وللعنى ترجيحا للع اذى هو الأمل فى الوم ف الذى هو المن وعلله بقوله . 


۹ حم نواضع العاقدين فى جنس امن 
اذ هو وسيلة الى المييع لامقصود والالزم اعدار الأصل لاعتبار وهو باطل اتهى » ولاق أنه 
ام ” هذا على تقدبر أن يكو نالعمل المواضعة مستازما رجح امن على المبيع وهوغير ظاهر ؛ 
اللهم الا أن يقال : اعتبار الزيادة فان رعابة ليع لكنه لايق حينئذ ارنباط نام بين الحاصل 
وما وله فتدر (واما) أن تواضعا (ف جنسه) أى امن بان فما على اظهار العقد عاته دئار 
مثلا و کون الْعن فى الواقع آلف درهم ( فالعمل بالعقد اتفافافى الكل ) أى فى چیم صور 
الانفاق والاختلاف فما سبق (والقرق هما ) بين ازل فى القدر والجنس حيث قلا فى القدر 
سمل بالمواضعة ف الناء » وق الس يعمل العقد فيه (أن العمل بأاواضعة مع المرحة غيريمكن 
هنا »لان البيع يعدم لعدم تسمبة بدل) فيه » اذ هی رکنه (و بإعتبار المواضعة بكون) الذل 
(ألفا ولس الألف مذ كو | ف العقد بل) المذ كورفيه (مائة دينار وهى غبرالمن) فلا من تصحييح 
العقد » فان قبل فليكن العمل بالمواضعة بف تصعحيح العقد » فالجواب أن العمل مها لس 
التحقيق غرضهمامنها : وهىصمة العقد معالبدل المتواضع عليه وهوغيرمكن لماذ كر (حلانها) 
أى المواضعة ( ف القدر ) فانه (عكن التصحيح) للعقد المتواضع عليه (مع اعتبارها) أى المواضعة 
(فانه ينعقد ) البيع ( بالألف الكائثنة فى ضمن الألفين ) ثم أراد أن بين جواءهما عن قول 
أنى حنيفة انه يفسد البيع بالشرط الم ذكور فقال ( واطزل بالألف الأخرى شرط لاطالب له من 
الاد لاتفاقیماعلی عدم منیته) فوجوده كعدمه (ولایفسد) العقد به اذ كل شرط لاطالبله من 
العباد غيرمفسد لعدم افضائه الى المنازعة ( كشرط أن لايعلف الدابة ) تقب عليه صدر 
الشر بعة بأ نالشرط فما نحن فيه لأحد المتعاقدين » لكن لا يطاف للواضعة وهو لايفيد الصحة 
نالرضا بالر با اننهى 2 وقد بناقض أرضا انه ر عا تنازع أحدها رحوعا منه عرم المواضعة فلمتأمل 
(وأمافما لاحتمله ) أى النقص لكونه ما لابحرى فيه الفسخ والاقلة ( بمالامال فيه كالطلاق 
والعتق ) تجازا فما ( والعفو) عن القصاص ( واأعين والنذر فيصم ) كل من هذا النوع 
(د دبطلاطزل للرضابالسيب الذى هومازوم للح شرعا) فلاعنع اطزل منالعقدفينعقد . ثم بين 
المرادمن السب قو (أى العلة) وسنف كرمايو يده من السنة (ولدا) أى لكونه ملزوما الح ۰ 
(لاحتمل شرط الحيار ) لأنه يبد التراج فى الك » ومن حك هذه الأسباب عدم التراى 
فيه ( لاف قولنا الطلاق المضاف) كأنت طالق غدا إسبب لاحال فانه) أى السيب (إيعتى به 
المفضى) الى الوقوع » لاالعاة ولدالايسقند الى وقتالاصجاب » وجازتأخر الح عنه » ولوكان علة 
لاستند کف الع علاف الشرط ي والخاصل أن الطلاقاللنجز علة مازومة الجسم » فاذا أضف 
. صار سببا فقط » وحقيقة الس مأفضى الىالحج افضاء لايستازم فى الخال (وما فيه) المال تبعا 
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( كالسكاح) فانالمقصد الأصلىفيه من المانبين الل للتوالد » والمالشرعفبه لاظهارخطر ا لحل » 
وكذا يصع دون ذ كر اير و ,تحمل فالمهر من الهالة مالا تحمل فىغيره » وق لالشارح 
عن المصنف أن كون النكاح لاعتمل الفسخ محل نظر فانالتفر يق بين الزوجين بعدم الكفاءة 
وتقصا ناهر وخبارالباوغ و بردمهافس (فان) بواضعا (فأصله) أىالنكاح بأنقال > افىآر يد 
أ نأتزوجك بألف هازلاعند الناس » ولا يكون يبنا فى الواقع نكاح » ووافقته على ذلك وحضر 
الشهود عندالعقد (لزم) النكاح وانعقدصميحا قضاءوديانة سواء اتفقاعى الاعراض أوالبناء أوأنه م 
خحصرضا شىء واختلفا على ماص اعدم تا ثبراطزلفيه لكو تمغي رجتمل الفسخ » وشهماص ؛ فالأولى 
أن ستدل” شوله ا «ثلاث جدهنّ جد وهزطنّ جد : الكاح والطلاقوالرجعة» رواه 
جد » وقالالترمذى حسنغر بس وضمحه الحا 8 (أد ) تواضعا (فقدرالهر ) أىع ألفين و يكون 

فى الواقع ألما ( فان انفقا على الاعراص قآلفان ) آی فالمهر ألفان بالاتقاق لطلان المواأضعة 
بإعراضهما عنهما (أو )اتفقا على (البناء فألف) المهر بالاتفاق : لأنالمهر الاخرذ كرهزلا ولا مانم 
من اعتبار المزل فيه : إذ المال لامجب مع ازل (والفرق له) أى لأى حنيفة (ينه) أى ازل 
قدر المهر ( و بين ) المزل فى قدر ان فى (المببع) حيث اعتبر النسمية فى الاتفاق على البناه 
ف المواضعة على قدراليدل فيه » واعترالمواضعة ههنا (أنه ) أى الببع (يفسد بالشرط) الفاسد 6 
وقد مر" وجه فساده وقد قصدا ته (لاالکاح) أى لاف النكاح فانه لا,فسد به فا مكن 
اعتبار المواضعة فيه من غير لَروم فساد (وان اتنا أنه لى عضرا شىء » أواختلفا) رجه من 
وجوه الاختلاف وقدعرقتها (جاز )النكاح (بألف ف روابة مد عنه) أى أنى حنيفة ( لاف 
اليع » لآن الهر تابم) فيعقد اللكاح ) حتى صع العقد مدونه فيعمل بإطزل لاف اليح ( 
قان امن وان كاذفيه وصفا غير مقصود بالذات باإلنسبة إلى المبيع إلا أنه مقصود بالاعجاب لكونه 
ركنا (حتى فسد) اليم (لعنى ف العْن) كهالته ( فضلا عن عدمه ) أى امن [فهو) أى 
امن ( كالبيع والعمل باطزل عله شرطا فاسدا ) كأ عرفت ( فبازم ماتقدّم) من التنافى بين 
فصحيعم العقد واعتبارالمواضعة وثبو تالتصحيح تبحا للا صل (وفروابة) عن (أنى وسف) 
عن ألى حنيفة (وهى الأصم) كاذ كر نر الاسلام وغيره يلزمه (ألفان كالبيع لان كلا) من 
المهر والعن ( لاش إلا قصدا ونصا » والعقل عنم من الثبات على ازل فحعل ) عندهما 
لفن عقدا (مبتداً عند اختلافهما) لابناء على المواضعة کذا فی کف المار . وق كشف 
الكبير وغيره لآن ى الفساد إهدار لجان الفساد » واعتبار للحدّ الذى هو الأصل فى الكلام 
(أو)نواضعا (فى الحنس) أى جنس الهر بأن بذ كرا عند العقد مائة دينار » والمهرفى الواقم 


A‏ اختلاف العاقدين فى الاعراض وااناء 
أف درهم ( فان اتفقا على الاعراض فالسمى ) أى فالواجب ماسمياء عند العقد » وهو مائة 
دينارلبطلان المواضعة بالاعراض (أو ) وافقاعلى (البناء غهرا ثل إجاعا » لأنه تزوّج بلا مهر : 
إِذ اللسمى هزل ولا شت المال (u‏ أى بالطزل (والمتواضع عليه يذ كر فى العقد) والتزوج 
لاذ کر مهر بوجب مهر المثل ( بحلانها) أى الواضعة ( ف القدرء لأنه ) أي القدر المتواضم 
عليه كالالف (مذ كور ضمن المذ كور ) فى العقدكالاً لفين (أو) توا فقا ( على ان عضرا ) ثىء 
( أواختلفا فى الاعراض والبناء » فى روابة جد ) عن أف حنيفة الواجب ( مهر الئل : لأن 
الأصل بطلان المسمى كيلا بصير لمهر مقصودا بالسحة كالبيع ) يعنى لماوقم الثاتى بين عة 
العقد باعتبار المسمى د بن موجب الواضعة تعين المصير إلى بطلان المسمى ء لأنه لو لم ىك 
سطلانه بل يصحح لازم صيرورة المهر مثل لعن فى البيع فى كونهما مقصودين بالصحة » وقد 
سبق أنهما حتلفان هذا الاعتبار » فان الْعن ركن والممرنابم » وقدبين ذلك (فيلزم مهر المثل) 
عند بطلان المسمى ([وف روابة أنى بوسف) عن ألى حنيفة الواجب (المسمى) والمواضعة بإطة 
( كالبيع) أى مثل المن » لأن ر منالمهر وامن لايشت إلاقصدا ونصا إلى آآخرماذ کا نفا 
(وعندهما) أى أ بوسف وتحد جب (مهر ا حل لترجيحهما المواضعة بالعادة فلا مهر) مسمى 
(لعدمالد كر فى العقد) لبطلا نالمسمى بتسميته فترجح المواضعة (و)عدم (ثبوت المال امزلوما) 
يشت (فيه) المال (مقصودا بأن لایثت بلا ذ كره) أى المال ( كالحلم والعتق على مال » 
والصلح عن دم العمد فهزطما ) أى الأشياء اذ كورة (فى الأصل) أى فى أصل هذه العقود 
بأن تواضما أن يطلقها مال » أو يعتقه على مال » أو يصالحه عردم العمد على مال على وه 
اطزل ء ولم يكن هناك فى الواقم طلاق ولاعتاق ولا صلح (أوالقدر ) بأن طلقها على ألفين » أو 
أعتقه عامهما » أوصاخكه عن الدم كذلك مع المواضعة أن المال ألفى (أوالجنس) أن طلق 
أويعتق » أو بصا على مائة دينار مع المواضعة على أن الواجب آلف درهم (يلزم) من الالزام » 
والضمير للوصول : أعنى مافه (الطلاق) مفعول يازم (والمال) كلاهما فى الأولى (ق) صورء 
الانغاقطى (الاعراضو) قصورة الاتفاقطي (عدم الحضور ) بأن يتفقا على أنه ل يحض رهما حال 
العقدشىء من الاعراضو البناء (و) فيصورة (الاختلاف ف الاعراض والبناء اتضافا) أى اغاق 
الا عة الثلائة مع اختلاف فى الترجيح ( فق الأخررن) ای عدم الحضور بأن فقا على أنه 
حضرحماء والاختلاف فى الأعراض (عنده ) أى عند ألى حنيفه (لترجيح العقد على 
الواضعة وذاك) أى ترجیحه عليها (فی الاختلاف عمل القول لمدعى الاعراص) لان الأصل 
ل المقرد الشرعية الصحة والازوم مالم إوجد معارض ولم بوجدٍ: إذ ووذ العارضة مار ٠.‏ 

















عند ألى حنيفة يتوقف الطلاق على مشيتها ۹۷ 





مشكوكا يسيب الاختلاف » وأماقمين العقد فى الصورة الأولى فظاهرلبطلآن المواضعة بإتفاقهما 
فلهذا ل بذ كره ( ولصدم تأثير ازل عد هاف صورها ) أى المواضعة ( حى أزما) أى 
الطلاق والمال (فى) صورة (البناء) على المواضعة (أيضا عندعماء لأن المال وان يئت بالحزل 
لكنه تع للطلاق لاستغنانه ) أى الطلاق (عنه) أى المال (لولا القصد إلى د كره) أى 
وم يقصدذ كرا لمال فى بإب الطلاق كأن ثبت من غير أن يثبت المال » لاف النسكاح فانه 
شت فيه » وان لميقصد ذ كره فعند ذ كر المال فى الطلاق كان المال نبعا وضمنيا (فاذا ثبت 
التضمن) على صيغة الفاعل » وهوالطلاق (ثبت) المتضمن على صيغة المفعول وهو المال . ولا 
كان المفهوم من قوله وما فيه مقصد إلى آخره كون المال ف العقود المد كورة مقصودا » ومن 
قوله لكنه نبع كونه غير مقصد » و بينهما تدافع حسب الظاهر دفعه بقوله (واتبعه ) أىنعة 
المال للطلاق ( مهدا المعی) أى باعتا رکون شوته ی الضمى حتى صم " مع اطزل 6 وفشس 
الشارح هذا المعنى كونه نايعا له فى الثبوت لكونه عنزلة الشرط فيه » والشمروط أتباع لما 
عرف » ولان عليك أن قوله هذا لى إشارة إلى مافهم ماقبله وهو ماذ كرنا ء لأن ماذ كر 
( لاتناف المقصودية بإلنظر إلى العاقد) ععنى إذا نظرنا إلى نفس العقد وجدنا الطلاق أصصلا » 
والمال عا وضمنا لما ذ كرمن الاستغناء 9 نظرنا فى العاقد وحدنا المال مقصودا له > ولا 
منافاة نوما لاختلاف المهتين ( علاف تبعيته ) أى المال ( فى النكاح فبمعى أنه) أى 
الملل (غبرالمقصود) للعاقدين » لأنقصدهما الل" (وهذا) المعنى (لايناف الاصالة) لمال (منحيث 
بوته) أى المال (عند ثبوته) أى النكاح بلا ذ كره » بل ومع تيه إظهار! لطر لضع » 
والحاصل أنه لس عقصود منه » لكنه مقصود فيه لماذ كر؛ وإعا يوئر فه اطزل کا فی سائر 
الأموال وان لم يؤثر فى الكاح . وعن شمس الأ ة أنه جعل المواضعة فى العللاق على مال 
مثلها فى اللكاح إذا كان اطزل فى قدر الدل (وعنده) أى ای حنفة فى الناء الأرحه 
الثلا نه : المواعة فى أصلالتصرّف » وفقدر الدل » وقحسه (توقف الطلاق على مشيتمها) 
أى اختار المرأة الطلاق بالمسمى على طر تى المد » و إسقاط ازل كا يتوقف وقوعه فى خبار 
الشرط ق الخلع من جانبها على اختيارها > لأن ازل مغزلة خيار الشرط عنده لكنه فى الحلم 
٠‏ غير مقتر بإلثلاث » علاف اليم : لأن الشرط فى الحلع على وفق القياس » وتقبيده بالثلاث 
فى البيع لكونه على خلاف القياس فيقتصرعلى موردائصس » وذلك لأن الحلم | أسقاط 6 والح 
ابات 6 وتليق إثبات الال بالحطر في معنى القمار 6 و إماذهس إلى التوق » لأن الأصل أن 
1 براك جانب العقد وجات الواضعة بحسب الامكان .. وف القول بالتوقف رعاءة الحانبين كج 








۸ كل من العتتى والصلح فيه مثل ماف الطلاق 

أشار إليه وله ( لامكان العمل بالمواضعة ) مع تصحيح العقد ( بناء على أن اللحام لايفسد 
بالشروط القاسدة وهو) أىالقر ط الفاسدهاهنا ( أن يتعلق) الطلاق ( ميم الدل) المذ كور فى 
المسمى (ولايقع) الطلاق (فى الخال » بل يتوقف على اختيارها ) ج واذا قلنا بعدم فساد الحلم 
صمحنا العقد وحيث حكمنا بالتوقف عامنا بالمواضعة : إذ حاصلها جع لالطلاق متعلقا مجميع البدل 
مع قبوطاعلى سبيل اطزل » فاما ليازم المبادلة فى الخال روعى جانب اطزل » وحيث نوقف وقوع 
الطلاق على اختيارها جيع البدل صمح عقد املع بالمسمى ولوطلى سبيل التعليق لاالتنجيز » 
وقل بنش أن توقف على إحازتهما معا لما أجعوا عليه مرم اطزل كشرط الحبار هما » ولذا اذا 
پى أحدهما فى البيع وأعرض الآخ رلا يصح العقد » وأجيب أن ذلك فى غير الع وغوه 
مما يحتمل كل من البدلين فيه شرط الليار . وف الحلم ونحوه من الطلاق والعتاق والصلح 

لاحتمله » إذ لست ف معتى ماشرع فيه الجيار . 
ولا كان تقر بر الدليل على المذهبين فى الطلاق سواء كان فى الجلع أوفى الطلاق على مال 
وكانالعتق على مال » والصلح عن دم العمد يشاركانه فى المج أللقهما به بقوله ( وکل من 
العتقوالصلح ) عندم العمد إفيه ) أى فى كل منهما (مثل ماف الطلاق) من اله والتفر يع . 
(وأما تسلم الشفعة هزلا فقيل طلب الموائة ) وهو طليها م عل بالبيع هو( كالسكوت) مختارا 
( سطلها ) أى الشفعة : إذ اشتغاله بالتسلم هازلا سكوت عن طلها فورا بعد العل بالبيع 
(و بعده ) أى طلب الموائة سواء كان بعد طلب التقر بر والاشهاد » وهو أن بض بعد طلب 
الموائبة فيشهد على البائع ان كان المبيع بده » أوعلى الم ترى » أوعند العقار على طامها أو 
قله ( يطل التسلم فتبق الشفعة لأنه ) أى تسليمها ( من جنس مايبطل بالجبار لأنه ) أى 
التسليم ( ف معنى التجارة لكونه ) أى التسلم (استيفاء أحد العوضين ) وهو ههنا الدار 
لمشت ركه ( على ملكه) أى أحد المعاوضين » وهو ههنا مشترمها : ومن مة علك الأب والوصى 
تسل شفعة الى" عند أنى حنيفة كا بملكان البيع والشراء له » واسقيفاء أحد العوضين مع 
استحقاق الاستخراج من ملكه عتاج إلى إسقاط الاستحقاق ( فيتوقف ) الل الدى هو 
الاسقيفاء (على الرضا) من ترق منه التسلم (اإ لح ) وهوالملك الذى أر مداهاوه (واطزل ينفيه) 
أى الرضا بالج ( وكذا بطل به ) أى اطول (إبراء المدون والكفيل » لأن فيه ) أى 
فكل منهما ( معنى العليك ) أما المدبون فلاأنه بالاراء علك ماف ذَمَمَه من الدبن ٠‏ وأما 
ف الكفيل فلا نه عاك وقبته بعدما كانت مشغولةعطالبته (و ر تد )الابراء فہما (بلرد ) 5 إذا 
سل الشفعة بعد طلب الموائبة » فل قبل المدعى عليه تسليمه برجع إلبه حق الشفعة معطوف 


شوت الردة با زل الاستحفاف ۲۹4 
علىقوله فيه معتى العليك ( فيوثر فيه ) أى الابراءكالتلم (المزل) تفر بع على كونه یٹ 
رتد برد مع أنه فيه معنى اليك (وكذا الاخبارات وهو الثاتى ) من الأقسام الثلإئه لمايقم 
فيه من ازل (سواء كانت) إخبارا (عماعتمل الفسح كالبيع والنکاح ) کا هو الأصح » 
(أو ) كانت إخبار اعما(لا) يحتملالفسخ ( كالطلاق والعتاق) وسوا ءکانت‌اخارا (شر عا ولغه 
كا اذا تواضعا على أن امان مهما نكاحا أو عا فهذا ,كذا) فكونهما إخبار بن لغه ظاهر 
وأما شرعا فلا“ن الشرع لاتحم بإنشاء عقد نما هذا الاقرار» بل لوكان صدقا هذا الاخبار 
فالانشاء قدتحقق هناك > و إلافكذب محض لاء سداق له » ولاشت نه عقدينهما (أو ) اخبارا 
(لغة فقط) والشرع عله انشاء (مقررة) حالمن ضمير الاخبارات ف كان تبإعتبارنسبة ماعطف 
على خيرها الثاتى : أعنى لغة فط ( شرعا ) أى فى ااشرع . ومعنى تقر برها كونها انشاء 
الاقرار ( كلاقر ار بان لزيد عليه كذا) فان قوله له على كذا وان کان مسب اللغات احهالا 
تمل الصدق والكذب » لكن عب الشرع انثائية يحب فىذتته بالبلغ المسمى من عير 
التفات إلى أنه ه لكان عليه قبل هذا الكلام (لاشت) شیء منها هزلا (لأنه) ای احبر شرعا 
ولغة أو لغة فةط ( يعمد عة امبر به ) أى تحقق الج لذى صار الحير عنه عبارة واعلاما 
شوته أونفيه » وتحققه إعا يكون المد والرضا به واطزل ينافيه ( آلا ترى أن الاقرار بإلطلاق 
والعتق مكرها باطل ) لانعدام الرضا (فكذا هازلا) لأن المزل دلبل عدم الصحة حتى لوأجازه 
بعد ذلك لم عز , لأن الاحازة اجا تلحق منعقدا ولا عقاد مع ازل . حلاف مالو طلقى إنسان 
زوحة غيره أو أعتق عد غيره ذانه أمس حت » فاذا أحاز الزو ج والسيد طلقت وعتق (وكذا) 
امزل ( فى الاعتقادات وهو الثالك ) من الأقسام لمن كورة ( وأما بوت الردة بإلطزل ) أى 
يتكلم مسل بالكفر هزلا (فه) أى بسب المزل نفسه (للاستخفاف) لأن امازل راض 
ارا »کله الكفر على لسانه » وهو استشفاف وكفر بإلنص . قال تعالى _ ولان سالتهم ليقوان 
إا كنا وص ولعب قل أبإلله وآنانه ورسوله حكنم هز لون لاتعتذروا قد كفرتم بعد 
إعاتك -ء وإلاجاع (لاعا هزلبه) وهواعتقاد معنى كلة الكفر التى تكلم مها هازلا ( إذ 
م يبدل اعتقاده » و يلزم الاسلام ) أى عک بإسلام الكافر فى أحكام الدنيا ( بزل به) أى 
إذا تكلم بكلمة الاسلام وتراً من دينه هازلا (ترجيحا) اب الا مان : إذالاصل فى الانسان 
التصديق والاعتقاد ) كلا كاه عليه) أى الاسلام » فانالمكره اذا اسل ع إسلامه (عندنا) 
لوحود ركنه منه » بل ال هازل أولى بذاك لرضاء شكلم لاف ا مكره : ووافقنا الشافى 
على ذلك فى احرف لاالذی كا ستعرف فى الا كراه يوكذا ذه الشارح . وفيه أن اهزل. 


۰< ا من الأمور المكنسبة انه 


إذا عل بقطم يعدم الرضا فى زمان اكلم بالامان » حلاف المكره فانه ر عا يدل اتاد 
فى أن التكلم به » وأيضا ليس عند المازل سوى اللفظ الدالة على الاسلام أولا القرينة 
الصارفة عن إرادة مدلوله » فكيف ترجح على حقيقة حقيقة الكفر فليتامل + (ومنهبا) أى 
المكتسة من نفسه ( السفه) فى اللغة الحفة » وعند الفقهاء ( خفة بعث الاسان على العمل 
فى ماله حلاف مقتضى العسقل ) ول بقل والشرع کا قال بعضهم » لأن مقتضى العقل أن 
لاعالف الشرع لوجوب اتباعه عقلا ( مع عدم اختلاله ) أى العقل » نذر ج الجنون والعته : 
(ولايناى) السفه أهلية الحطاب 265 لوحودمناطهما » وهوالعقل والقوى الثااهرة والباطنة 
فهوتخاطب جميع الأوامص والنواهى فلا ينافى ( شيا من الأحكام) الشرعية من حقوق الل 
تعالن وحقوق العباد (وأجعوا على منع ماله) أى السفه منه ( اول باوغه) سفنها (لقوله تعالى 
ولا نؤتوا السفهاء أموالج ) الى جعل الله ج قياما : نهمى الأولياء عن أن يؤتوا الذن 
لارشد للم أموالم فيضيعوها 6 وأضاف الأموال إلى الأولاء على أنها من جنس ماشيمون به 
معايشهم حكقوله تعالى ‏ ولا تعتاوا 2 : أو لأنهم المتصرفون يها التؤامون عام 
(وعلقه) أى إيّاء الأموال باهم (بأيناس الرشد) حمثٌ 9 _ فان | 3 منهم رشدا - 
أى ان عرفتم ورأيتم فهم صلاحا فى الفعل » وحفظا لال - فادقعوا م أموالم - (فاعتر 
أو حنيفة مظنته ) أى الرشد ( اوغ : سن الجدية ) أى كونه دا 1 ٠‏ تم بيه وله ( جسا 
وعشر ان سنة) | اد ادف مدة البلاغ انتاعشرة سنه 2 ولد له ولد فىستة أشهرفانها أقل مدة 
الحمل » ثم لغ اثنتى عش رسنةو بوإدلهولدستةأشهر » وا نما كانتهذهالمدةمظنة باوغ الرشد (الأنه 
لا دمن حصول رشدمًانظرا إلى دليله) أى-حصولالرشد له . ثم بين الدليل بقوله (من مضى زمان 
التحر بة) اذ التجارب لقاح العقول (وهو ) أى حصول رشدمًا ( الشرط لتنكيره) أى لفظ رشدا 
فى الاثيات » فيتتحقق بأدتىمابنطلق عليه الاسم كا فى الشسروط المنكرة ٠‏ واذا تعين المظنة مدارا 
الحم وجب تسلم المال عند بلوغ هذا السنّ أونسمنه الرشد أولا ( ووقفاه) أىصاحاه انّاء 
المال ( على حقيقته ) أى الرشد ( وفهمتخلقه ) أى السفه بأخلاق الرشد » ( واختافوانی جره) 
أى السفيه ( بن عنم نفاذتصرفانه القولية الحتملةللهزل) أىالتى يبطلها الطزلوهىماحتمل الفسخ 
كالبيع والاحارة ة٤‏ أما الفعلة والقو لبةاتتىلا سطلها أطزل» وهی مالاحتمل الفسخ كالطلاق والمناق 
فالسفه لإعنع نفاذها مالا نفاق ( فأثبتاء ) أى أبو بوسف وحمد جر السفيه عنها ( نظرا له ) 
لمافيه مر صانه ماله (لوجوبه) أى الاظر (الل) لاسلامه » وان كانفاسقا ونظرا للسامين 
أنضًا لآنه باتلاقه يصيرديا ٤‏ وجب فته من بت الال مير على نة وعلى. المسامين وبلا 





دقع الضرر العام" واجب باثبات الضرر اللخاص" ۳۰۱ 

وعلى بيت ماهم عيالا ( ونفاه ) أى أو حنيفة جر السفه ( لأنه ) أى السفه (لما كان 
مكابرة ) للعقل لعمله حلاف مقنضاء لغلبة الهوى مع العل بقبحه ( وتركا للواجب ) وهو 
الاجتناب عن الاسفار والتبذير عن عل ( ل يستوجب ) ولم يستاهل السفيه (النظر . ثم انما 
حسن ) الجر عليه ( اذالم يستازم ) الجر عليه ( ضررا فوقه ) ى الضرر لكنه يستازم 
ذلك لما فيه (من إهدار أهليته والحاقه بالجادات ) و مهذه الأهلية يز عن سا اليوانات 
وم لك المد نعمة زايدة على «لك الرقبة ( ولدلالة الاجاع على اعتبار إقراره بأسباب الح ) 
فوله على صاة الاجاع وحذف المدلول عليه » وهو اعتبار أقواله المذ كورة | كتفاء ععابغهم من 
قوله (فاو لزم شرعا اجر عليه) أى السفيه (فى أقواله المتلفة لمال لازم ) الخرعليه ( بطر يق 
أولى فى) أقواله (المتلفة لنفسه) وهى اقراراته بسبب الحدود : إذ النفس أولى بإلنظرمن المال 
الذى خلق وقانة ها (ومع هذا) السان البالغ (الأحب”) يعتى اليه رجه الله (قوطما) ونه قالت 
الا بمة الثلاثة ( لأن النص ) أى التنصيص (على منع المال منه) أى السفيه فى قوله تمالى 
- ولاتؤتوا السغهاء ‏ الانة ( كيلا يتلفه) أى لأحل أن لاناف ماله (قطعا ) أى بلا شهة 
فھو نا كيد لکون القصود من اص عدم الاتلاف (واذا لم بحجر) عليه ( أنلفه .وله فلا 
ظ يفيد) منع المال منه » وأيضا حجر ( دفعا للضرر العام" » لأنه قد يلبس) على المسلمين 
أنه غني > 95 فى بزى” الأغنياء (فيقرضه المسامون أموام فيتلفها وغير ذلك) من الضرر العام 
کا“ (وهو) أى دفع الضرر العام (واجب باثبات) الضرر (الخاص” فصا ركا ير على 
الكارى المقلس ) وهو الذى يتقبل الكراء ويؤجر الدتواب » وليس له ظهر ممل عليه » 
ولامال يشترى به الدتواب (والطبيب الجاهل والقتى الماجن) وهو الذى يمل الناس الحيل . 
قال الشارح كذا فى طر يقة علاء الدين العالم 6 ولفظ خواهر زاده » والمفتى الجاهل لعدم الضرر 

من الأول ف الأموال » ومون الثانى فى الأيدان » ومن الثالث فى الآديان › ول البدائع ليس 
الراد من اجر على هؤلاء حقيقة ابر الذى هو المنى الشرعى الذى نع تفوذ التصرّف : 
ألاترى أن امفتى إذا أقتى بعد الجر وأصاب فى القتوى جاز » ولو أجاب قبله وأخطأ لاجور : 
| وكذا الطب لو باع الأدوية بعد ار نقذ عه : بل المراد المنع الحسى 6 فهو من بإب الأعمس 

بالعروف والنهى عن المنكر ( واذا كان الحر ) على السفيه (للنظر له لزم أن بلحق) السفيه 
(ق. كل صورة ) من أنواع التصرفات الصادرة عله (الانظر) أى عن کن الخافه نه أنظو 
فى ته » فلذا كان يننه وبين شهين له مناسبة مصححة لالحاقه لكل منهما يتعين إلخاقه . 
عن إبنافه به أنظر وأدتخل فى مصلدخته ( فى الاستيلاد يجعل كالر يض فيئيت نسب ولد أمته 








۳۰١‏ _ ثبت للسفيه الت بالقبض 





اذا اذعاه) حتى لوكان الولد حرا وكانت الأمة أم ولده » واذا مانت كانت رة (ولا يسعى) فان 
توفير النظر بالحاقه بالمر يض فى حك الاستيلاد لحاجته إلىبقاء نسله وصيانة ماله فيلحق فى هذا 
الحم بالمر يض المدبون اذا اذعى نسب ولد جار يته فاته يكون کالصحیح حتى تعتق من جيع 
ماله ولا تسى ولاولدها » لأن حاجتها مقدّمة علىحاجة غر ماله (وف شراء ابنه ) وهومعروف 
( كالكره) أىعنزلة المكره فشرائه فيثبت شراؤه (فيئبت له) أى للسفيه الاك (بالقبض) 
ويعتق عليه حين قبضه (ولايازم ) السفيه ( المن أو القيمة فى ماله جعلا له ) أى للسفيه 
فىهذا الم ( کالسی ) لأن الأنظر له أن بلحى به لما فيه من دفع الضرر عنه ( واذ م 
بلزمه ) أى السفيه ان أو القيمة وان ملكه بالقبض » لأن التزامه أحدهما بإلقبض غير 
صصح لاذ کر : دل سىى الان فى قيمته (ل رل ) أى للسقيه (شىء من السعابه » بل 
نكون) السعاية ( كلها للبائم لآن الم بالغرم كمكسه) أى كا أن الغرم بإلغتم . ولا كانت 
الغرامة على البائع كانت القيمة له ( وار للنظر عندهما أنواع ) يكون ( للسفه بنفسه ) 
أى بسب نفس السقه سواء كان أصليا أن يبلغ سفيها » أوعارضيا بأن حدث بعد الباوغ 
(بلا ) توقف على (قضاء) عليه باحر ( كالصبا والجنون عند تمد » وبه ) أى والقضاء ( عند 
أنى بوسف لتردده ) أى السفيه ( بين النظر بابقاء ملكه ) أىالسفيه (و ) بين (الضرر بإهدار 
عبارته ) وقد ذهب الى ترجيح کل من المهتين مجتهد فلا برجم أحدهما الا بالقضاء 
(والدين) أى وقد يكون ار على العاقل البالغ بسبب كونه مديونا » وان كان رشيدا (خوف 
التلجثة ) أى المواضعة لدفع الغرماء » فيجعل ماله لغيره صورة ليحك له بالافلاس فيسل له » 
والتلحثة قد تكون (بعا ) والمواضعة فيه إما فى أصلالعقد » أوفى قدر البدل » أوفى جنسه . 
( و) قد يكون ( إقرارا فبالقضاء ) أى توقف هذا ار على القضاء به ( اتفاقا پینہما ) أى 
أىبوسف وحمد ( لأنه) أى ار عليه (نظر للغرماء » فتوقف على طلبهم ) حلاف اجر على 
السفيه فاه لانظر » فلإيتوقف على طل أحد : بل يكن طلبه بلسان حاله ( فلاتصرّف) المدبون 
احور ( ف ماله إلا معهم) أى الغرماء بإتفاقهم (فيا فى دده وقت ار ) من ال مال احترازا عما 
حدث فىيده بعد الجر » واليه أشار بقوله ( أمافى حكسبه ) وحده ( بعده) أى ار من 
المال (فعموم ) أى فك هذا المكتسب عموم نفاذ قصرّفه فيه > فلا يتقيد برضا الغرماء 
لعدم تعلق حت الغرماء به (و) قد كون (لامتناع المديون عن صرف ماله إلىدينه) المستغرقله » 
( فبيعه القاضى ولو) کان‌ماله ( عقارا كبيعه) أىالقاضى (عبد الذتى اذا أى) التي" (بيعه 
بعد إسلامه ) أى العبد الم كور » فان الأصل أن من امتنع من إبقاء حق مستحق عليه 


- رأى الحنضة وغيرهم فا يتعلق به الاسامناء من الجل e‏ 
شهادة أمدا وأولئك هم الفاسقون ) قانهما اختلفا نوعا انشاء ¢ وحيرا . واشثركاىق الغ ص 4 
وهو الاهانة والانتقام . وقول أنى الحسين مبتداً خيره ( لاز بد عليه ) أى على قول الشافى 
( الابتفصيل القرينة ) لموافةته إياه فى كونه ظاهرا فى الرجوع إلى الكل محتاجا فى الصرف 
إىالأخبر الى القر ينة غير أنهفصل القرينة الدالة على تعيين الأخير بظهور الاضراب وق مأبه 
بظهر ( الى اختلافهما ) أى الكلامين ( نوعا الانشائية > والجبرية » والأص » والنهبى › 
ورهنمى ) قول ألى الحمسين (ف! کرم ف عم » و بنوعم مكرمون الا ز بدا ان کرامه ) 
أىزهد ( مطلوب خير واقع ) لوجود الاختلاف نوعا ( أو) عدم رجوع الاستثناء الى الجلة 
الطلسة أو اختلافهما (اسما بوجود الاسم الصا لتعلقه ) أى الاستثناء (فى ) الجلة ( الثانية 
فير) الاسم ( الأول ( فى الجلة الأ ولى (أو) اختلافهما ( (F>‏ وقدص" تفسيره » و عا زد 
قول أنى الحسين على قول الشافى رجه الله ( إذ حاصله ) أى قول أنى الحسين ( تعلقه ) أى 
الاستقناء ( بالكل الابقاصر ) على الأخيرة ( غبر أنه ) أى أباالحسين (جعل ذلاك) الاختلاف 
ينهما (قاصرا) للاستئناء على الأخيرة ( فان لم بوافق ) أبو الحسين على صيغة الجهول ( عليه ) ٠‏ 
أى على جعل ذلك قاصرا بأن ل جعله الشافى رجه الله قاصرا ( فالحلاف فىثىء آخر) وهو 
حصو ص هدا القاصر بعد الا تفای على أنهان لم يكن قاصرا على الأخدرة ¢ فهو راجع الىالكل 
(والحنفية » والغزالى » والباقلاتى » والمرتضى ) علىأن الاستثناء يتعلق (بالأخيرة إلابدليل فيا 
قبلها» قيل) کافی الشرح العضدى ( فالنفية اظهور الاقتصار ) على الاخيرة کا سيأنى 
( والآخرون لعدم ظهور الشمول ) للكل ( اما الاشتراك ) اشترا كا لفظيا ( بين اخراجه ) 
أى الاستثناء (ما يليه) وهو الأخير ( فقطو) بين إخراجه من ( الكل ) فانه نبت عوده 
إلى مابليه فقط كا فى قوله تعالى ‏ فآسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد الا 
أعسأنك _ » وقد بتعان عوده الى مأعدا الأخيرة » نحو قوله تعالى ‏ فرع شرب منه فليس 
منى ومن لم يطعمه فانه منى الا من اغترف غرفة سده وعوده الى الكل م فى قوله تعاى 
- والذين لابدعون مع الله إطا آآخر - الى قوله ‏ الا من ناب - » والأصل ف الاطلاق 
الحقيقة ( أولعدم الل أنه ) أىالاستنناء ( كذلك ) أى مشترك کا ذ كرء أو راجع الى 
مايليه » أوالمعنى راجع الى الكل (أو) الى (مايليه) لاغير لغة م هو قول الباقلاتى والغزالى ء 
(فازم مايليه ) أى فازم رجوعه الى مابليه على قول الكل" » ولا ين أنه لايلزم على تقدير 
الاشتراك » لاعلى تقدير عدم العل تعين مايليه » بل اللازم التوقف الى أن تتحقق القرينة 
العينة » فان قلت القربْ قرينة مجحة + قلنا سبق الأولى فى قابلية الرجو ع اليه ليعارضه 


۳¢ المدعى فىكتب النفية أن الاخرأج من الأخيرة 
كا ذهب اليدكثير من المفسر بن : الله.“الاأنيقال القرب أقوى » (وما قبل) وقائله ابن الحاجى ' 
( الختار أنه مع قرينة الاتقطاع ) أى اتقطاع الأخيرة ۴ا قبلها ( للا“خيرة و) مع قرينة 
(الاتصال) عاقبلها تكون (للكل” »و إلا ) أى وان لم يكن إحدى القريتتين (فلوقف) 
فا عدا الأخير لازم » فقوله ماقيل مبتدأ وما بعده «قول القول » واللبر قوله (مذهب الوقف) 
محذف المضاف : أى أهل الوقف » أو الاضافة ببانية »ثم أثب تكونه مذهب الوقف يوه 
( للاتغاق ) الكائن بين هذا القائل والذاهبين الى الوقف ( على أن اخراجه ) أى الاستثناء 
( من ) الل (الأخيية) عند عدم القرينة لما عرفت ( والعمل بالقرينة ) عند وجودهاء 
فالما ل واحد » ( واعل أن المعى فىكتب المنفية أنه من الأخيرة » ومازيد ) على هذا 
القدر ( من ) قد ( ظهور العدم ) أى عدم الاخراج ما قبل الأخيرة المشار إليه بظهور 
الاقتصار على ماص لم يصرحوا به بل (أخذمن استدلاطم ) أى الحذفية ( بان شرطه) أى 
الاستئناء من شىء (الاتصال) بذلك (وهو) أى الانصال ( منتف فى غير لأخيرة ) لتخلل 
الأخيرة بين الاستثناء وماقبلها ( ومقتضاه ) أى هذا الاستدلال ( عدم اصحة مطلتا ) فم 
عدا الأخرة ( وهو) أى عدمها فما عداها ( بإطل » اذ لاعتنع ) الاستثناء بإلاتفاق ( فى 
الكل ) بان يكون من كل واحدة من تلك اجل ( بالدليل ) على ما ذ کر » ( وأما دفعه ) 
أى دفع هذا الاستدلال ( بأن الجبع كالجلة ) الواحدة ( ف)هو (قول الشافعية : العطف يصير 
المنعدد) أى ابل المعطوف بعضها على بعض (الى آآخزه) أىكالمفرد » ولاشك أنه لا يعود فيه الى 
جزته » فكذا فى الجل لايعود الى بعضها (وسنبطل) هذا القول » (و) مناستدلاهم ( بقوهم 
عمل ) أى الاسسثناء (ضرورى لعدم استقلاله) بنفسه » اذلابد له من المستثتى منه » والضرورة 
تدقع بالعود الى واحدة منها (والأخيرة منتفية اتفاقاء وما) يشت (بالضررة ) قر (بقدرها) 
أى بقدر الضرورة فتعين فتعين الأخيرة » ( ومنع ) هذا (بأنه) أى عل (وضى ) لاضرورى © 
( قن وسل ) أنه وضى ( فلا يليه فقط) أى فان أردتم أنه موضو ع لما يليه فقط فهو المطلوب 
( أ والكل ) أى أو انه موضوع الكل ( هكمنوع) أى باطل للاشاق على أنه ستعمل فا 
يله فقط » والأصل قله المقيقة ( لازم ) عوجب الدليل ( لزومه) أى لزوم كون الاستثناء 
( من الأخيرة والتوقف فا قبلها ) أى ف كونه استثناء مما قبل الأخيرة ( الى الدليل ) أ 
الى وجود الدال على عوده اليه » (وأيضا يدفم الدليل المعين لا يندقم المطلوب ) لواز تِوته 
بغره ( فليكن المطاوب ماذ كرنا) من أنه يبت فى الأخيرة الابدليل فما قبلها من غير اذعاء 
ظهور فى عدم تعلقه مما قلها » إذ الغرض ل تعلق الا هدم رجوعه الى الكل الادللى 


سد الجوعة (وقياس السفر) فىكونهمخصا (عليه) أى على أ كل الميتة النوط بإلاضطرار 

فى اشترط ننى عصيان اماف رك فى الأ كل على سبيل التتزتل ( يعارض إطلاق نص" إناطته) 
أى ثبوت الرخص ( به) أى بالسفر من غر تقييد ذلك »6 فان موجب إطلاق النص” شوت 
تلك الرخص عحرد السفر وان نحقى فى ضمن المعصية » وموجب القاس المد كورعدم ثبوتها 
في سفرالمعصيةفيتعارضان » ولا يصمح قياس نعارص مع النص (و بمنع) على صصغةا مجهول (لخصيصه 
ابتداء به ) أى بإلقياس . وقد م فى أواخر مبحث التخصيص ( ولأنه ) أى الترخيص 
لضطر (ل ينطبالسفر) إجاعا ء بل بباح للقيم الوم ( فبا كل ) المشعطر ( مقا عاسيا) 
فاتتق الوجه الثاتى : يعنى لوكان رخصة الأ كل مشروطا بعدم المعصية مطلقا كا تقول كذلك 
رخص المسافر لكنه لس عشسروط » لأن العاصى المضط” بأ كلها غير أنه لاظهر مدخلية عدم 
إناطة رخصة الأ كل بالسفر حينئذ : الهم" إلا أن قال المقصود بعد تفسيرهم الآن ذلك : لأن 
الاضطرار اذام كن خصوصا السفر لاوجه لاشتراط نن خصوص المعصيتين 6 بل شتى فى 
مطلق المعصية والله أع » (ومنها ) أى المكنسة من نفسه (الحطا : أن يقصد بالفعل غير 
لحل الذى يقصديه الجنانة) رفوع ببقصد » وضمير به راجع إلى انحل ؛ لما كان كل واحد 
من الفعل وا لحل" مما لاد منه ف القصد » ولانتم دونه صح تز يله منزلة الالة و إدخالالباء عليه 
( كالضمضة تسرى الى الق ) الجز” الذى قصد به الحنانة على الصوم انما هو الحلق » وم 
تمد باللضمضة 6 بل قصد مها الفم ي ولان عليك أن المستفاد من العبارة كون اللحطا عن 
قصد غسل الف بالضمضة » وهو يدون السريان إلى الخلق » وهوغير متقيم فالكلام مى على 
اممامحة اعتيادا على فهم السامع » والراد أنه قصد غير محل الجنايه بالفعل مع إصا بشه عله 
(والرى إلى صيد فأصاب آدميا ) فان حل الجنابة هو الادى » ول بقصد رى » بل فصد 
غيره وهو الصيد (واللؤاخذة به) أى بالحطأ ( جائزة ) عقلا عند أهل السنة ( خلاها مار 
لأنها) أى المؤاخذة (بالنالة) وهى لاتتحتق بدون القصد » ( تلناعى) اى ادا 
(عدم التثبت ) والاحشاط » والنتنو بكالسموم تنارطهايؤدى إى اهلاك ولو لاقم (عادا( 
a‏ 1 ا رد الأاخذة بهم آى الحطا . قال الى 
وار 5 AS‏ كيه 2 ا 8 وان امتاعه عى 
رتا لاتواحدا ال سل و ۱ م / 

عن السؤال (وعنه) أى عن کون اطا جنابة باعتبار عدم التنبت ( كان ) الحلا (من ) 
العوازض (الكتة) مرن نفسه (غير أنه تعالى جعله ) ای الخطا ( عدرا فى إسقاط حقه) 


۰ - وتصير» ‏ لان 


2 بقع طلاقالخطعء خلافا للشافى‎ ٣۰٦ 
' » تعالى ( اذا اجتهد) الجتهد » فى الصحيحين « اذا حك الحا م فاجتهد فأصاب فله أجران‎ 
واذا حم فاجتهد ثم أخطاً فله أجر واحد » . (و) جعله ( شبهة ) دارئة ( ف العقويات‎ 
فلا يؤاخذ عد ) فمالو زفت اليه غير اصىأته فوطئها على ظنّ أنها امسأته ( ولا قصاص ) فيا‎ 
) لورى الى إنسإن على ظنّ أنه صيد فقتله ( دون حقوق العباد فوجب ضمان الملفات خطأ‎ 
كا لو ری الى شاة انسان على ظنّ أنها صد » أوأ كل ماله على ظنّ أنه ملك نفه لأنه ضمان‎ 
مال لاحزاء فعل » فيعتمد عصمة الحل” > وكونه خاطتا لاينافها ( وصلح ) اا ( سا‎ 
للتخفيف ف القتل) أىفما اذا قتلخطاً (فوجبت الدبة) على العاقلة فى ثلاث ستين » فالتخفيف‎ 
من حبث وحود الديه يدل القصاص 6 ومن ححيث تحميلها على العاقلة > ومن حبث المهل فى‎ 
المذة المذ كورة ( ولكونه ) أى الخطأ لانفك (عن #صير) ف التثبت ( وجب به ماتردد‎ 
بين العبادة والعقوبة من الكفارة ) بيان للوصول : أى فالقتل الخطأ لكونها جزاء قاصرا‎ 
صاطا للتردد بين المظر والاباحة » إذ أصل الفعل كالرى ماح ء وترك التثبت محظور» فسكان‎ 
تأصرا فى معنى الجنابة ( ويقع طلاقه ) أى الخطىء بان أراد أن يقول اسقينى » جرى على‎ 
لسانه أنت طالق (خلافا للشافى) فانه ل لايهم » إذ لااعتار للكلام بدو نالقصد الصحيح‎ 
فه وكالناءم ( لأن الغفلة عن معنى اللفظ خى) وف الوقوف على قصده حرج ء لأنه أمي بإطن‎ 
وله سب ظاهر » وهو العقل والباوغ (فأقم ) مقام ( بيز الباوغ ) أى امير الذى ركون‎ 
للبالغ العافل »فانه أ كل من العَييرْ الذى يكون للصى العاكل (مقامه) أى مقام القصد نفا‎ 
للحرج كاف الفر مع المثقة ( علاف الوم فانه ) أى عدم القصد فيه ( ظاهر ) لأنه عنم‎ 
استعمال العقل اختيارا ( فلا يقام ) فى الاثم عييز ( البلوغ مقامه ) أى القصد لعدم احرج‎ 
ففارق عبارة الام عبارة امخطئ .. وذ كرنا فى فت القدبر ) شرح اطداية ( أن الوقوع)‎ ( 
لطلاق الط انما هو ( فى الحك » وقد يكون ) وقوع الطلاق فى الحكم ( مقتضى هذا‎ 
الوجه) المفاد بقوله » لاان الغفلة الى آخْره ( أما فما ينه و بين الله تعالى فهى ام أته ) . وق‎ 
اسن : ولوكان بالعتاق يدن ۾ وقال أو بوسف رجهاننه : لاوز ااغلط فيهما . وفىفتم القدير‎ 
والدى بظهر من الشرع أن قم بلا قسد لفظ الطلاق عند ايله تعالى » لاف امازل لأنه‎ 
مكابر بإللفظ : فيستحق التغليظ م فالحاصل أنه إذا قصد السب عالما بأنه سيب رتب الشمرع‎ 
حكمه عليه أراده أوم بردءالا أنه مالاحتمله . وأما' الم يقصده » أول بدر ماهو فيئبت‎ 
۵ الح عليه شرعا وهو غير راض هما ينبوعنه قواعد الشرع . وقد قال تعالى . لايؤاخذ‎ 
الله الغو فى أعان؟م : وفسر بأصرين : بأن علف على أمى بظنه  * قال » مع أنه قاصد‎ 


الوجه أن اخم فوق‌اط ازل ۳۷ 
للسب عام حكمه » فألغاه لغلطه فى ظَنّ الحلوف فيه . والآخرأن جرى على لسانه بلاقصد 
لليمين كلا والله بلى والله » فرفع حكمه الدنيوى من الكفارة لعدم قصده إليه » فهذا تشر بع 
لعباده أن لابرتوا الأحكام على الأشياء الى لم تقصد » وكيف ولافرق ننه و بين النائم عند 
العلم الجبير من حيث لاقصد له الى اللفظ ولاحكمه » وانما لايصدقه به غير العليم احير » وهو 
القاضى . وف الحاوى : من أراد أن ,قول ز يسطالق لؤرىعلى لسانه تمرة » فىالقضاء تطلق 
الى سمى »6 وفما بننه و بين الله تعالى لاتطلق واحدة منهما » أما الى سمى فلا نه لم بردها » 
وأماغيرها فلا نيا لوطلقت طلقت بالنة (وكذا قلوا ينعقد ببعه) أى المخملرء بأن أراد أن قول 
سسحان انه » ګری على لسانه عت هذا منك بألف » وقبل الآخره وصدقه فى أن البيع خطاً 
(فاسدا ولا روابة فيه ) عن أخابنا » ولكن عى هذا (الاختيارفى أصله ) أى فى أصل 
هذا الكلام وان لم يتعلق اختياره ععناه وعدم الرضا ) ععناء قينمقد لاختياره فى الأصل : 
ويفسد لعدم الرضا كبيع | ه » فيملك البدل بالقبض » ( والوجه أنه) أى الْخطئْ (فوق 
الهازل) فما قتضى عدم ازوم العقد ( إذ لاقصد) لإخطئ (فى خصوص اللفظ ولا) فى (حكمه) 
وال مازل مختار راض صوص اللفظ غير راض حكمه » فاقل” الام أن بكون كاه ازل » فلا 
علك المبيع بالقض © (وآما ما) هو مكتسب (منغيره فالا كراه) وهو (جل الغير على مالاءرضاء) 
من قول أوفعل (رهو) أى المكره كسر الراء (ملحئ) لأسكره بفتحها بإيءاد ( عا ) أى عؤم 
( يفْوّت انفس أوالعضو) ولو أكلة ( بغلبة ظنه ) متعلق علحيء : إذالالاء لاعصل بدون 
لظن الغالب للسكره » إذ حقيقته اضطرار الفاعل إلى مباشرة المكره عليه ( والا) أى وان لم 
غلب على ظنه تفويت أحدهما رلا ) کون | كراهاء و يكون تجرد تمهديد ونحو يف من غير 
فق ( فيفسد الاختدار ) ولا يعدمه بالكليه » أذ حققته القصد الى مقدور متردد بين الوحود 





والعدم بترجييح أحد حانسه على الآخر» فان استقل الفاعل فى قصدء قصحيعم ٠‏ والا قفاسد 
( و يعدم الرضاء وغيره ) أى وغير ملحرء لكون الجل على المكره عليه ( بضرب لافض الى 
لف عضو وحس فاا يعدم الرضا) خاصة (مكنه) أى المكره ه (من الصبر )على المكره به 
( ا بفسده) ای لابفسد هذا القسم من الا كراء الاحتار 9 ( تهديده ( بس نحوانه) 
واه 6 وأمّه » وزوحته »6 وكل ذى رحم ګرم كاخته وأحه ۾ فان القرايه التأيدة باكرمة 
عنزلة الولاد (إققياس واستحسان فىأنه:! كراه) القياس أنهليس با كراه لثلا بلحقه ضرر بذإك » 
والاستحسان أنه ١‏ كراء لأنه بلحقه حسيهم من ازن وام مالحق يس نفسه أوأ كثر» 
(دهو) أىالا کرام نطلقا) ماحنا كان أوغيرملجيع (لا نا أهلية الوجوب) على ال ىكره (للدمة) 


٣۰۸‏ الفعمل عرء الا كراء اختيار خف المكروهين 
NR‏ لل 7 کج 
أى لقيام اة (والعقل) والباوغ (ولان ما کر ه عليه قدينترض) فعله ( كلا كراء بالقتل 
على الشرب) للسكر ولوخرا ( فام بتركه ) أى برك شرب عالا بسقوط حرمت ه کا سيأنى 
لااحته ف حفه وله تعاليى ‏ إلا مااضطررتم أله وتاول الماح عند الا کراه ف ص (د) 
قد ( حر مکملی) أى كالقتل والا کراہ على (قتل مسل ظاما فو جرعلی الترك ) أى على ترك قتله 
(كمل إجزاءكلةالكفر) أىكايؤبرعلىترك إجزائهاعلى لسانه عندالا كراه عليه ( خلاف المباح 
كالافطارا) لصائم (المافر) فيرمضان ء فانهلا بجر على الترك بل بام لصيرورته فرضا بالا كراء کا 
سق ٤‏ فاا كرمعليه فرص »6 ومباح » ورخصه 6 وحرام , و بو جوعلىالرك فى ار مة و الرخصة » 
ويأتم فى القرض والمباح . والمراد بإلاباحة جواز الفمل » ولوتر كه وصبر حتى قتل لم أنم ولم 
يوي » و بالرخصة جوازالفعل » ولوت ركه وصبرحتىقتل يؤْسر لعمله بالعزبمة » فل برد أنهان أر يد 
بالاباحة جواز الفعل وعدم الاثم بالقتل على هدر الترك والصبر فهو معنى الرخصة » وان أر بد 
أنهيأئم على ذلك التقديرفهو معنى الفرض (ولايناف الاختيار) لأنه جل للفاعل على أن تار 
مالارضاه ( بل القعل عنه ) أى الا كراه ( اختيار أخف المكروهين ) عند الفاعل من 
الكرهه والمكره عليه (ثم أصل الشافى ) أى مابنی عليه الأحكام فى بإب الا كراء ( أنه ) 
ای الا كاه الح ما كان منه ( غير حت ان کان ) الا كراه فيه (عذرا شرعا بأن جمل 
الشارع للفاعل الاقدام ) على الفعل (قطم ) الا كاه (المم) أى حك المكره عليه 
( عن فعل الفاعل قول أوعمل ) عطف ببان لفعله لدقع توهم اختصاص الفعل بالعمل » إذ 
القول فعل اللسان (لأن عحة القول ) يكون (بقصد المعنى و ) سعة ( العمل بإختياره) أى 
العمل ( وهو ) أى الا كراه ( يفسدهها) أى القصد والاختار » والا كراه دليل على أن 
المكره اما فعل لدفم الضرر عن نفسه » لا لأنهيقصدء أو تاره » (وأيضًا نسبة الفعل اليه) 
أى الفاعل (بلا زضاء إلحاق الضرر به) وهوغير جائز » لآنه معصوم عترم الحقوق (وعصمته) 
أى الفاعل ( تدفعه) أى الضرر عنه بدون رضاه لثلايفوت حقه بغير اختياره . ثم اذا قطم 
الفمل عرح الفاعل (ان أ مكن نبته) أى الفاعل ( الى الحامل ) وهو المكره › وانما عكن 
نيه إله إذا أمكن أن باشره بنضه » وذلك ف الأفعال » واليه أشار بقوله ( كملى إتلاف 
المال) أى ک) اذا جله على إنلافه فانه يمكن أن بباشر الحامل بنفسه الاتلاف ( نسب) الفعل 
(اليه) أى الحامل » فوخذ به وععل الفاعل آلة للحامل (وإلا) أى وان ل كن نسبته 
الى الخامل لعدم إمكانمباشرته بنفسه (بطل) الفعل بالكلية ٤‏ ولايؤاخذ بهأحد ( كمنى الأقوال) 
أى كا اذا جله على قول من الأقوال من ( إقرار ویع وغيرهما ) كأ سيتضح (دان م كن) 


الا كراه عبس علد أوضرب مبرح وقتل سواء عند الثافى ‏ ۹ء٣‏ 

ألا کراہ على أحدههما (عذرا ان لاحل ) للفاعل الاقدام على الفعل ( كملى القتل والزنا) 
أى كأ اذا كان الا كراه على أحدهما ( لاقطعه) أى الا ک اہ الحم (عنه) أى الفاعل 
(فيقتص من المكره ( المباشر للقتل بالقتل ( وعد) المكره الذى زنا . لابقال مقتضاه أن 
لاشقتص” من الحامل . لأنانقول (واعا رقص من الخاملأيضًا عنده) أى الشافيى (التسيب) 
فى قله با كراهه » وهو كالماشرة فى إيجاب القصاص » إذ إذ المقصود من شرع القصاص الاحماء 
رهولاحسل الا بسد بإب الا كراه على القتل (وما) كان من الا كراه (عق لارقطم ) 
نسبة القعل الى الفاعلا ضا کالا طم فماذ كرقبيلهذا ( فصح إسلام حمر فىو يع الد بون القادر ( 
على وفاء دين (ماله الايفاء وطلاق‌المولى) عى صغة امم الفاعل من زوجته (إبعدالمدة) أى بعد مضى” 
مدة الابلاء حال كون هؤلاء المذكور بن ( مكرهين) على الاسلام والبيع والطلاق » لأناكراة 
الحرنى” على الاسلام جابز فعدٌ اختيارهقا تماق حقه إعلاء للاسلام کا عد فعا فى حقالسكران 
زجرا له » ولسحة! كراه كل من المدبونوالم وى على الايفاء والطلاق بعد المدة لكونه ظالابالامتناع 
عن القيام عا هوحق عليه » علاف الا كراه علىالطلاق قبل مضا فانهباطل » فلاخم الطلاق 
( حلاف إسلام الذى) بالا كراء » فان لایصح لآن! كراهه غيرجائز » لأنا امنا أن نتركهم وما 
ديئون » فلا عکن عد اختياره قاعا فلا عند به ( والا كراه بحس خلد وضرب مرح ) 
ای شديد ( وفتل سواء عنده ) أى الشافى > لان فى الحس ضررا كالقتل »6 والعصمة 
تقتضى دفع الضرر ( حلاف غو إتلاف المال وإذهاب اال ) فانه لا يكون إ كراها » 
(وأصل النفية ) الذى تفرع عليه الأحكام فى بإب الا كرا ( أن المكره عليه إما قول 
لاينفسخ ) كالطلاق والعتاق ( فينفذ كا ) ينفذ (ف المزل) . قال الشارح : بل أولى لأنه 
مناف للاختيار» والا كراه مفسد له لامناف اتهى . وفيه أن منافاته اما هی بإعتبار عدم 
ازضاعحكمه » و إفاد هذا باعتار الاضرار . وقد سبق أنه لاسلى الاختار » لكن الرضًا 
التلف ببب الحم وعلته فى جانب ازل يعادل النقصان الذى سابه الا كراه وم يبلغ درجة 
النافاة للاختيار » فقوله بل أولى حل بحث ( مع اقتصاره ) أى التفاذ ( على المكره ) أى 
الفاعل » لأنه لاجكن أن صجعل آلة للحامل.فيه » فلا يازم على الحامل شىء ( الاماأتلف) من 
الكراء مالا ( كالعتق) أ ی كلا كراه عليه ء فانه قول لاينفضخ وقد أتلف به على المكره 

قمةالمماوك ( فبحمل ) الفاعل فيه ١آلة)‏ فى اتلاف مالة العتى ء لأن الاتلاف عتمل 
ذلك ( فيضمن ) الحامل للفاعل قمة العمد موسرا كان أومعسرا » لأن هذا ضهان إتلاف 
فلا مختلف بالسار والاعسار » وشت الولاء للفاعل قمة العيد موسرا | لانه بالاعتاى > وهو 








۰ ۳1 الفرق بين | كراه المرأة والزو ج على الحلع ظ 

مقتصر على الفاعل » ولا عتنع ثبوته لغبر من عليه الضان كم فى الرجوع عن الشهادة على 
العتقفانه بحس الضمان على الشهود » والولاء للشهود عليه » لآن الولاء كالنس » ولا سعابة على 
العبد ه لان العتتى نفذ فيه من جهة مالكه ( لاف مال يلف ) عليه مالا ( "على ) أى 
الا كراه على ( قبوطا) أى على قبول الزوجة (المال فى الحلع ) وهى مدخوله ( إذ بتع ) 
الطلاق إذا قبلت ( ولا يازمها ) الال » لآن الا كراه قاصرا كان أوكاملا يعدم الرضا بالسبب 
والح جيعا » والطلاق غير مفتقر الى الرضا » والتزام المال مفتقر اله . وقد انعدم ( علافه ) 
أى الاكراه (ف الزوج ) ان كرهه على أن تخلعها على مال فقلت غير مكرهة فانه (يمَع 
لملم ) لأنه من جانبه طلاق » والا كراه لاعنع وقوعه (ويازمها ) المال لايا التزمته طائعة 
إزاء ماسل ها من البنونة (والا) أى وان م كن قولا لاينفسخ ( فسد ) ذلك القول » فلا 
بعرت عليه ال ( كالبيع ) والاحارة فانه نعقد فاسدا » لآنه لامنع انعقاده لصدوره من 
أهله فى عله ؛ و كنع نماذه لاتعدام شرط الفاذ وهوالرضا » فاوأجازه بعد زوال الا كراه صر حا 
أودلالة صح كا فى الع بشرط أجل فاسد أوخيار فاسد » فانه اذا سقط قبل تقر بره صح 
( والأقاربر) عا لاعتمل الفسخ » وما لاعتمله من الماليات وغيرها » لأن صمنها تعتمد على 
قيام المخبر بهوئبوته سابتقا على الاقرار » واذالم يكنفيه تهمة ترجح صدقه فيحك به والالم يرجح 
قر يستبر ٤‏ والا كراه قام قر ينه لعدم صدقه » ودلالته على عدم الصدق راجحة على دلالة حال 
المؤمن على الصدق كا لاعنى ( مع اقتصارها ) أى الأقاربر ( عليه ) أى امقر أيضا لعدم 
صلاحيته لكونه آلة للكره ( أو فعل لاعتم ل كون الفاعل ؟ لة ) للحامل عليه ( كارا 
وأ كل رمضان » وشرب الجر ) علجىء ء إذ لايتصوّ ركون الشخص واطنا با لةغيره أوا كلا 
أوشار ا نم غيره » وما كان كذلك ( اقتصر) حكمه (عليه) أى الفعل ( ولزمه حكمه) 
٠‏ فاوا كره صا صا ما على الآ كل فسد صوم الا كل لاغير (الا الحدّ) فانه لاچ على الفاعل 
أيضا » فاا كرهه صائم على الزنا لابجب به الخد على أحدهما » (وأما من حيث هما) أى 
الا كل والشرب ( إتلاف فاختلفت الروايات فىلزومه الفاعل أوالخامل) . فن الحلاصة وغفيرها 
أكه على مال اشير » فالضأن على امول لا المامل وان صلح آله له من حيث الانلاف م 
فالا كراهعلى الاعتاق » لأنمنفعةالاً كل حصلت الحمول » فكا ن كلا كراه على لزنا ج العقر 
عليه بإنتفاعه بإلوطء » مخلاف الا كراه على الاعتاق حيث وجب الضان على الحامللأن المالية 
تلفت بلامنفعة للحمول . وف ا حيط أ كره على! كل طعام غيره يس الضمان على الحامل وان كان 
الحمولجائعا وحصلتل منقعته » لأن الحمول أ كل طعام الحامل بإذنه : لأن الا كراه على الأ كل 


حك أكراه ال حرم على قتل الصيد نض 
| كراه على القبض : إذ لا عكنه الأ كل بدونه غالبا فصارغاصبا ء ثم مالكا للطعام بالضمان ما ذنا 

له بالا كل . وفيه أنه محرد القيض لايصير المخصوب ملكا للغاصب »© بل لاد من تغير يزول 
به اسمه » وأعظلم منافعه » أوما أشبه ذلك على ماعرف فى عله ( إلامال ) الحمول : أى الا 
اذا أكره ( الفاعل) على أ كل مال نقسه وأ كله حال كونه (جائعا فلا رجوع ) له على الحامل 
لآن المنفعة حصلت له ( أوشبعان فعلى الحامل قيمته ) أى الطعام الذى أ كله كرها ( لعدم 
اتفاعه) أى الفاعل ( به ) أىالطعام » ذكره فى انحط أيضاء بل تضرر بهلكونهعلى الشبع (والعقر 
على الفاعل بلارجوع ) على الحامل (أما لوأتلفها ) أى الموطوءة بالوطء ( بنش الضان على 
الحامل وكذا ) اقتصر حك المكره عليه على الفاعل ( ان احتمل ) كون الفاعل 5 لة للحامل 
فِه (و) لكن (لزمآلبته) أى الفاعل للحامل » وآ ليته مفعول لزم » وفاعله ( تبدل حل 
الجنانة ) وهو لحل الدى يقع فيه الفعل الجنابة » وتبثله أن يعتير وقوعها فى محل آخر 
( المستازم ) صفة التبدّل (تخالفة المكره) على صيغة الفاعل » لأنه قصد با كراهه وقوع 
الجناة فى امحل" الأول (المستازمة) صفة الخالفة ( بطلان الا كراء) مفعولالمستازمة » وذلك لآن 
الاكراه انعا تحقق إذا كان المكره عليه راد المكره حلاف ماد المكره يضطر إلى 
ايقاعه » ومع تبدل ا حل لااوجد هذا المعنى كا سيظهر فى الخال ( کا کراہ الحرم ) رما 
آخر (على قتل الصيد لأنه) أى الا كرا المذكور | كراه (إعلى الجنانة على إحرام نضه) أى 
الفاعل (فلوجعل ) الفاعل (آلة) للحامل (صار) قتل الصيد جنابة (على إحزام الحامل) 
فلا کون إثان عا أ كرهه عليهء فطل الا كراه . ولقائل أن يقول حقيقة الا كراه إلجاء 
المحمول على الفعل وإفساد اختياره وقد تحقق » فلوجعل الهمول آلة ونسب القعل الى الحامل 
لا يازم منه اطلان الا كراه 4 انه الأ ص أن الامل قد وقم الجنايه على إحرام احمول » والشمرع 
ماععح قصده ققلبه عليه فتدبر ۾ وقيل الاقاصار على الفاعل ينبتى أن يكون فى حق الاثم فقط › 
إذ المزاء فى هذه الصورة على كل من الفاعل والحامل ك وأجيب بأن الفعل ههنا قتل 
الصيد بالبد » جزاؤه المترتب عليه مقتصر على الفاعل » واليِه أشار يقوله ( ولزوم الجزاء عليه) 
أى الال (معه) أى الفاعل ( لأنه) أى ! كراه الحامل على قتل الصيد (يغوق الدلالة ) 
أى دلالة من شتل على الصيد » رفا ع المزاء » ففيه أولى » فكل مهما جان على إحرام 
سه : أحدهمابالتتل » والآخر عا هوفوق الدلالة (و) كلا كراه للغير (على البيع والتسليم  )‏ 
للكه المبيع ( اقتصر التسلم على الفاعل والا ) أى وان لم يقنصر عليه وجعل أ لة للحامل 
(نبتل عل النسليم عن اليعية إلى الغسو ية ) فعل أن محل ندل الجناية تارة يكون باعتبار 


فض يان مايازم المكره 
ذاته » وتارة باعتار وصفه » وذلك لأن التسليم من جهة الحامل يكون : نص رفا فى ملك الفبرعلى 
سيل الاستيلاء فيصير اليع والتسلم غصبا ( لاف سبته ) أى السلم ( الى البائ فانه متمم 
للعقدفيملكه ) ای المشترىالمبيم (ملکا فاسدا ) لا نعقاد دبعه وعدم نقاده لفساد ف الا خسار 
سببالا كراه (وان ) احتمل كون الفاعل آلة للحامل فى الفعل المكره عليه ( ل تلزم ) 
آليته تبدل حل الحنالة ( كعلى إنلاف المال والفس » فقى) الا كراه (الملجىء ) . وقد 
عرقته ( نسب) القعل ( إلى الحامل ابتداء ) لاتقلا من الفاعل اليه كما ذهب اليه بعض 
الماع ( فلزمه ) أى الحامل (ضمان المال) فى ! كراهه الفر على اتلاف المال » والقصاص 
فیا كراهه على القت ل كاهوةو ل بى حنيفة ومد . وقالزفر : القصاص على الفاعل » لآنه قتلولاحاء 
فهعدا . وقال أو دوسف : لاقصاص على | حد » بل الواجى الدية على الحامل فى ماله ثلاث 
سنين » لأن القصاص انماهو عباشرة جناية تامّة » وقد عدمت فى حق كل من الفاعل والحامل » 
وطما أن الانسان ول على حب الحياة 6 ققدم على مايتوصل به الى ابقاء الحياة ية الطبع 
عنزله آلة لااختيار ها كالسيف فى مد القاتل » فيضاف الفعل الى الحامل (و ) بازمه ( الكفارة 
والدنة فى | كراهه على ري صيد قاصاب انسانا على عاقلة الامل ) وانما كان القاعل آل 
للحامل فى هذه الالة (لأنه عارض اختياره) أى الفاعل ( اختيارصميح ) وهواختيار الامل 
. والفاسد فى مقابلة الصحممم كالمعدوم ( وكذا حزمان الارث ) ينس الى الحامل » لآن الفاعل 
يصلح آلة للحامل بإعتبار تفويت الحل” » ( أما الاثم ) فالفاعل لابصلم آلة للحامل فى حقه 
اد لاعكن لأحد أن جى على دين غيره » و يكقسب الام لغيره لأنه قصد القلى » ولا نتصور 
القصد هلب الغير ک) لا صو ور انكلم بلسان الغير » وأيضا على تقدير كونه آ لة يازم تذل 
سحل الحنابه » کذا قال الشارح » ولا نی أن عدم امکان | کساب الام ره ادا م يكن 
ذلك الغبر مكرها له مسل . وأما اذا كان مكرها فغير مسل » وقصد قله للا كرام كاف 6 ولاعيرة 
لقصد الفاعل لفساد اختياره » فكأن قصد القتل انما وقع من الخامل لاالفاعل » وليس ههنا 
تبدل عل الجنابة على الوجه المد كور نفا (فعلبهما ) أى الحامل والفاعل الاثم ( لجله) الفاعل 
على القتل (وايثارالآخر ) وهو الفاعل (حياته) على من هومثله » وهذا (ف العمد وف الح طألعدم 
تتتهما) أىالخامل والفاعل (و) فما (فى غيره) أى غيرالا كرا الملجىء (اقتصر ) حك الفعل 
(علىالفاعل) لعدم مايسدالاختار » وهو الموج لعل الفاعل آلة للحامل ونسبة الفعل اليه 
درن الفاعل (فيضمن) الفاعلما أتلفه منمالغيره (و يقتص” ) منه بقتلغيره عمدا عدوانا ( وکل 
الأقوال) الصادر ذ كرها ( لاتحتمل آلية قاثلها) للحامل عليها ( لعدم قدرة الحاملعلى نطليق 





اسم المكره عليه باعتباراقدام المكره 1 

زوجة غيره واعتاقعبده ) أىغيره » وعلى هذا القياس فى جيم التصوّرات العقلية ومبناه امتناع 
التكلم بلسان الغير » وما يقال من أن كلام الرسو لكلام المرسل فحاز اذ العبرة بالتبليغ » وهو قد 
يكون مشافهة وقد يكون بواسطة وعم ل كلام الوحكيل ف الطلاق والعتاق عل ىكلام الموكل 
تقدبرا » ولا جعل الوكيل آلة للوكل ( حلاف الأفعال ) فان منها ماحتمل ومنها مالا حتمل 
و (هداتقسيم المكر معليه بإعتبار نسبته) أى المكر ه عليه (الىالحامل والمحمول » وأما) تقسمة 
( بإعتار حل اقدامالمكر م( أى الفاعل (وعدمه) أى عدم حل اقدامه (فالخر مات) أىفهو أن 
يقال الحرتمات ( اما عيث لا سقط ولا رخص فا كالقتل وجح الغير) لأن خوف تلف النفس 
أو العضو لايكون سببا لرخصة قتل الغير أو قطع عضوه وا ن كان عبده لاستحقاقهما الصيائة 
واستوائهماق الاستحقفاق فلا سقط احدى الحرمتين للا حرى ۾ آلا ترى أن الضطر لاحل" له 
أن يقطع طرف الغير ويا كله » لاف ما اذا أ كره على قطع طرف نفسه بالقتل » فان قيل له 
لأفتلنك أوهطع أنت بدك حل له قطع بده لأن حرمة نفسه فوق حرمة دده عند التعارض لأن 
أطرافه وقابة نفس ه كأمواله از له اختيار أدتى الضرر لدفع الأعلى » وأما حزمة نفسه فلست 
فوق حومة بد غيره لما أجع عليه من عدم حلأ كل طرف الغير لطر (وزنا الرجل لأنه) 
أى زناه ( قتلمعنى ) لولده » إمالانقطاع نه عنه اذ من لانسب لهكالميت »> واما لانه 
لاحب فقته عليه ولا على المرأة لحزها مهلك » كذا قالوا » وفيه أن قوله تعالى ومأ مو 
دابة ف الأرض إلا علىالنه رزقها _ بدفعه » وأيضا لوسر فى غيرالمزوجة » ما فا فلا » لنسبته 
الى صاحب الفراش ووجوب نفقته عليه » ودفم هذا بن حكمة الحكم تراعى فى الجنس لاف 
كل فرد » وفى الششرح مناقشا تأ خرى طويناها » وأورد أن حصولالولد غير معلوم » وعلى تقدبرء 
فاطلا( موهوم لقدرة الام على كسب ناسا وهلاك المكره متىقن فلا عارضه »© وتوكش ف 
نقنه لاحهال أن عتنع المكره من قله » وفيهمافيه » وطذا أجل المصنف (فلا علها ) أى ا حرّمات 
المذكورة ( الا كراء‌الملحىء أو) عيث ( اسقط كرمة الميتة وانخر وا حسيز بر فببيحها) أى 
الا كر اه الملحبىء هذه الأشياء (الاستثناء ) أى لأنه تعالى استثتى من تحر م الميتة ونحوها 
حالة الاضطرار فلا تثبت الحرمة فيها حينئذ فتبتى على الاإحة الأصلية ضرورة (والملجىء ) أى 
عالة المكره عند الا كراه الملجىء ( نوع من الاضطرار أوتثبت) الابإحة فالا كراه الملجىء 
( بدلالته ) أى بدلالة النص" المذكور فى الاضطرار كا تثبت حرمة الضرب بإلنص الدال على 
حزمةالتأفيف بطر بق أولى على ماسبق ( اناختص” ) الاضطرار (بالخمصةفيآئم ) المكره (لوأوقم) 
لقتل أرقطم العضو ( به لامتناعه) مئ تناولذلك (ان) كان (عالم ا سقوطها ) أى امرمة كالوامتنع 


51 لا ببسم الحرّمات غير الملجئ 
عن أ كل لم الشاه وشرب الماء فى هذه اللالة وان لم بعل ففرجى أن لانكون ما لحفاء دليل . 
زوأل المرمة عند الضرورة فتعنر بالجه لك فى اللاطاب قبل الشهرة كالصلاة فى حق من اس فى 
دارالحرب ول يع بوجو ہا ذ كره فى المبسوط (ولا يدحها ) أى اث حر مات الى حيث تسقط (غير 
الملحجىء بلبورت ) غير الملجىء ( شبهة فلا حدباشرب معه ) أى مع غير الملجىء استحسانا 
والقياس أن لاع اذلانا ثير فلا | كراه بالحيس ونحوه ف الأفعال فوجوده كعدمه » وجهالاستحسان 
أنه بورث شسهة كاللك فى الجزء من ال جار بة المشتركة يصيرشبهة فى إسقاط الحسد عن الشر بك 
بوطتها (أو) ححيث (الاشسقط )حرمته (لكنرخصت) أى رخص تناولمتعلقها عندالضرورة مع 
بقاء الحرمة وحينئذ ( فاما متعلقة حقه تعالى الذى لاعتمل السقوط ) حال ( كرمة التكام 
كفر ) اذ الكفر حرام صورة ومعنى حومة مؤيدة » وأما إجزاء كلة الكفر فهو كفر صورة 
لان الاحکام متعلقه بالظاهر 6 الا ان الشارع رخص فه بشرط اطمكان القلىب بالا مان هو له 
5 الامن أ كره وله مطمان“ الاعان ‏ قعل أنه لس کفر معنى 6 متعلقه ڪقه ) الدى 
عتم( ای اقوط (وكترك الصلاة وأخواتها) من الكاة والصيام والحج فانها محتملة للسقوط 
ف الجلة بالأعذار (فبرخص) تركها (الملجىم) لأنحقهق ته يفوت بالسكلية وحق الشرع يفوت 
الى خلف (فاوصير) ول نعل ما أ كره عليه حتىقتل (فهو شهيد) بذل نفه وطاعةرب العالمين 
لأن حقه تعالى لاسقط بالا كراء ( ومنه ) أى هذا القسم ( زناها ) آی اذا أ كرهت على الزن 
فتمكينها منالزنا حرام ( لاسقط رمه التى هى حقه تعالى الحتمل للرخصة ) مع اء الخرمة 
فى الاکراء الللجىء (لعدمالقطع) لنسب رادها من الزناعها حال فم يكن فيه معنى القتل اذى 
هو المانع من الرخص فى جان الرجل . وأورد آنها ان كانت غير مروجة لم جمكن من التر به 
وان كانت متزوجة بنفيه فغضى الى الاك أيضًا » وأجيب بأن الاك يضاف الى الذى ألق 
در ه فى غبرملكه » لا إلى علها لأنباحللافاعل (علاف) الا کراه (غيرالملجىءفيه) أىئفىزناها 
فاليا غبر رخص لما ذلك (لكنلاتحدالمرأة ) بإلعكين فيه (وعد هو) أى الرجل (معه) 
أى الا ك اه غير الملحىء لأن الملجىء لس سس رخصة فى حقه کا فى حقها حتى بكون غير 
الملجىء شهةرخصة » و إلا) عدالرجل (معالملجىء) استحسانا ما رجعاليه أوحنيفة وقالاءه 
والقياس أنه عد مع الملجىء أيضا . قله أبوحنفة أولا وزفر لأن الوطء لايتصوّر من الرجل 
الا باننشار لته وهودلل الطواعية لأنه لاعسل مع الموف » علاف المرأة فان كينها يتحقق 
يتحقق مع خوفها » والصحيح الأول (لآنه) أئزناء (مع ) الملجىء له لدغع ( قطع العضو ) ان 
كان النخو ف به أوالقتل » واكتنى مذ كر الأدتىعن الأعلى لاستازام إسقاطه بالطر ب الأولى (لا 


عومة النفس قوق حومة اال 1م 
الشهوة ) ليزجر باد لأنه كان موا حتى أ كره فكان شهة فى اسقاطه وا نتشار الالة قد يكون 
طبعا بالفحولية المركة فى الرحال »ألا ترى أن النائم قد تنتشر آلته مع أنه لاقصد له ولا اختار 
( واما) متعلقة ( تحقوق العباد كرمة اتلاف مالالمسل ) فهى (لاتسقط )حال (لأنها) أى حرمة 
ماله (حقه) أى العبد وحقه لاسقط » والا يازم عدم تأ بيد عصمة تبت من حيث الاسلام » ثم ان 
الاتلاف ظإ وحرمة الظل مو دة غير أنها حقه ( الحتمل لارخصة باللحىء ) حتى لوا كره على 
اتلافه ملجئا رخص هفيه ( لان حرمة النفسفوقحرمة المال ) لآنه مهانمبتذل » لآنه ريما 
عله صاحه صبانة لنقس الغير أو طرفه ( ولا تزول العصمة ) لمال فى حى صاحبه بالا كراه 
(لأخبا) أى عصمته (الحاجة مالكهولا تزول) الحاجة ( با كراه الآخر) فاتلافه وان رخص فيه 
ناق على الحرمة (ولوصير على القت لكان شهيدا) لبذل نفسه لدفم الظل اگ اذ امتنع عن ترك الفرائض 
حتى قتل الا انه لمالم يكن فى معنى العبادات م نكل وجه قيدوا الحم بالاستثناء فقالوا ان كان 
شهيدا ( ان شاء الله » و بق من المكتسس الجهل ند كره ف الاجتهاد ان شاء الله رب 
العالين ) . 





عم الخزء الثابى 
و يله اء اثالث : وأوله 
الاب الثانى من المقالة الثانية فى أحوال الموضوع 
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من تيسير التحر بر 
للعلامة الفاضل : تمد أمين المعروف بامير بادشاه 
رمه 
. الفصل الخامس 


فى المفرد بإعتبار استعماله : ينقسم الى حقيقة ومحاز 





۽ هس امجاز الى لغوى” وشرعى” وعرفى عام“ وخاص 

لفظ الوضع حقيقه عرفية ف كل من الوضع الشحصى والنوعى 

٩‏ إطلاق امم السبب على المسب شرطه عندالمنقية الاختصاص 

الاحسن فى تعر بف المقيقة والجاز أن يقال مركب إلى ره 

11 مسئلة لاخلاف أن الأسماء المستعملة لأهل الشرع حقائق شرعية‎ ٠ 

9 تة كا يقدم المعنى الشرعى فى لسانه كذلك العرفى” فى لسائهم 

٠‏ مسثلة : لاشك أن الموضوع قبل الاستعمال لس حقيقة ولا محازا 

٠١‏ مسئلة : الجاز واقع فى اللغة والقرآن والحديث خلافا لبعضهم 

5 ئة : اختلف فى كون الجاز هليا 

ب المعرفات لجاز 

م مسئلة : اذا لزم كون اللفظ مشت ركا بين مسماه المعروف والمتردد فيه ل يكن محازا اڇ 
“م مسل : یم ˆ لجاز فما جوز به فيه 

5 مسائلة : الحنقية وغيرهم لايستعمل اللفظ فى المعنى الق وامجازى” مقصودبن لك 35 
1 لا جع ين إيطقيقة والجاز دون الاستعمال فهما 

> اتجاز خلف عن اللقيقة اتفاةا 

٠ه‏ مسثلة : يتعين على خلفية الجاز عن المقيقة تعينها اذا أمكنا بلا جح 


كضقه 


o 
ون‎ 
 ي‎ 


۹۳ 
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مسثلة : يازم المجاز لنعذر المحنى القيق 
د « : الحقيقة المستعملة أولى من الجاز المتعارف الأسبق الى الفهم منها 
عمة : ينقسم كل" من القيقة وانجاز بإعتبار تبادرالمراد عند إطلاقه 

حر وف العططف 

لواو للجمع مقط 
مسكلة : الواو إذا عطفت جلة نامة على أخرى لاعل ا شر کت هما فى کرد ابوت 
تمة : تستعار الواو للحال عصحح الجع 

مسئة : الفاء للترتس بلا مهاة 

و :ثم لتراجى مدخوطا عما قبله مفردا 

« : نستعارثم لمعنى الواو 

« : بل قبل معطوف مفرد لالاضراب 

2 : لكن للإستدراك حفيفة 

5 : أوقل مفرد لافادة أن حك ماقبلها ظاهرا لأحد الأعس بن المذ كوربن منه 1-1 
« : تستعار أو للغابة قبل مضارع منصوب ال . 

« : حت جارة وعاطفة وابتداثية بعدها جلة كسميها 





۲ حروف الجر 


كيال 
¥\ 


۱۹ 


مسلة : ألناء للالصاق 
« : على للاستملاء حسا ومعی 
« :من هدم مسائلها والغرص ههنا تحقيق معناها 
2 : إلى للغاره 


١ ٠١‏ الاحتياط العمل باقوى الدليلين 
١۷‏ مسثلة : فى للظرفيه حقيقه 


r.‏ أدوات الشرط 





۳۹۸ 


أى” قعليق مضمون جلة على جلة أخرى تلم 

مسئلة : اذا وضعت لمان حدوث ماأضيفت إليه 
« :لو للتعلق فى الماضى مع انتفاء الشرط فيه 
ور :كيف أصلها سوال عن الال ثم استعملت للحال 

الظروف 

مسلة : قبل و بعد ومع منقايلات رمان متقدم على مأ أضف أحدها إلله 
و :عند اللحضرة ب ؟ مسلة : غيراسم متوغل ف الامهام صفه لماقلها 
ر : المقالة اانه فى أحوال الموضوع وفنها + ˆ أنواب 

اللاب الأول فى الأحكام » وفيه أر بعة فصول .' الأول لفظ الج 


مسكلة : لا نلف إلا شعل 

رر : القدرة شرط الف الفعز. 

لاخلاف ف وقوع التكذف اال 

مسئلة : تقل عن الأشعرى” بقاء 1 ب باشرة الفعل 


» :قم الحنفة القدرة إلى ممكنة ومدسرة 
د : حصول الشرط الشرعى ليس شرطا للتكليف به 
الفصل الثاتى : الحا 5 لاخلاف فى أنه اله ربالمالمين 
الكسب عند الحنفية صرف القدرة الخاوقة إلى القصد المصمم الى الفعل 
لعتزلة : لولم يبت حك الا بالشمرع لزم إ-خامالأبياء 
المسئلة الأولى : شكر الع ليس واجبا عقلا 
و : الثانة أفعالالصاد الاختيار بة ممالإيتوقف عليه القاء ا 
الوجه- إ ن كان حسن الأفعال لذاتها لابتخلف عنها 
ماحسن لغيره غير ملحق مما حسن لدانه 
ينقسم متعلق الحم بإعتبارآر إلى أصل ولف 
الفصل الثالكث فى الحسكوم ع1مة 
هسم للواجب باعتار تيده توقت فوت نواته وعدم تقده ذلك 






888 الوا يغبللقيد دوقت أر بعة أقسام 
95 مسل . ا راجب بالسيب الفعل عيناخيرا 
١‏ ر ...ار السية لوجوب الأداء بأوّل الوقت موسعا 


14 و .بيه فعل الواجب فى وقته المقيد به شرع العمر وغيره 
٠‏ تذنى . :#2 الحنفية الأداء والقضاء 
> كون و دبا للوجوب مساو اا للواجب 
؟ القسم اك | لت من الواح المقيد بالوقت واج وقيه معبار لاسب 
JOO‏ الرابع من أقسام: الواجب الم كور واجب وقته ذو شهين 
مبحث الواجب احير 
بمسئلة : الواجب على الكفابة 
« : لاع محصيل شرط التكليف اتفاقا 
« :جوز تحر بم أشياء معينة كاتجابه 
د : لاحجوزف الفعل الواحد بالشخص والجهة وجو نه وحرمته 3 
# ر : اختلف فى لفظ المأمور به فى المندوب 
م « :نت الكعى الماح خلافا للحمهور 
+١‏ «: قيل المباح جنس للواجب 
۴١‏ مبحث الرخصة والعز عه 
م نمة : الصحة ترتى المقصود من الفعلءليه 
عم الفصل الرابع فى المحكوم عليه : المحكوم عليه المكاف 
” مسئلة : يصح تكليفه تعالى عا عل انتفاء شرط وحوده فى الوقت 
4 « :مانعو تكايف الحال عون على أن شرط التكليف فهمه 
,> لاناط التكايف بكل قدر من العقل 
جه أهلة الأداء نوعان 
٠‏ فصل فى بان عوارض الأهاية 
وم النوع الأ من عوارض الأهلية 
۳٦‏ حي العته والنسيان 


۲۹ 





° 
٤‏ بان حقيقة النوم 
۲۹۷ « « الرق وحكمه 
٤پ‏ أو أذن السد للعند فى نوع كان له التصرف مطلقا 
بم المرض لاينافى أهلية الحم 


بمب النوع الثاتى من عوارض الأهلية العوارض المكتسبة من نفسه 


٠‏ من الأمور المكتسبة للرء من غه اطول 
سوب حک تواضع العاقدين فى قدر العوض 

6 < « « فى أصل الكاح 
۹٩‏ اختلاف العاقدين ف الاعراص والبناء 

۸ کل" من العتق والصلح فيه مثل ماق الطلاق 
. ٠م‏ من الامور المكتسبة السفه 

ام دقع الضرر العام واجب باثيات الضرر الحاص 
٠‏ من الأمور المكتسبة السفر 

ع .ب لاعنع سفر المعصية الرخصه 

۳٠٠‏ من الأمور المكتسسة الحطاً 

٦٠م‏ بقع طلاق المخطىء خلافا للشافى 

مهم الفعل عن الا كراه اختيار أخف المكروهين 
۰۹ج الا كراه ميس مخلد وضرب ميرح وقتل 

٠‏ الفرق بين إكراه المرأة والزوج على الخلع 
١‏ کک إكراء الحرم على قل المد 
بام بان ما يازم المكره 

۳٠م‏ قم المكره عليه بإعتبار اقدام المكره 


م الاسم احرمات غير الملجىء 


٥م‏ حرمة النفس فوق حرمة الال 
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